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 شكر و تقدير

 بالشكر و التقدير الى كل من علمنيأتوجه 

 .و الى الاستاذ المشرف البروفسور تراري ثاني مصطفى

 و الاستاذة بوخاتمي فاطمة الزهرة.

 و الاستاذ حدوم كمال.

 .في خروج هذا العمل للنورو الى كل من ساهم 

 رة التي تفضلت بقبول المناقشة و الى الهيئة الموق

 .و الى كل الزملاء المحترمين
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 :المقدمة

    النــزا  أطـراف قبـل مــن اختيارهـا يـتم التــي البديلـة الطـرق أهــم مـن البحريـة المنازعــات فـي التحكـيم يعتبـر   
 عملـي و علمـي و تقنـي طـاب  مـن بـه تمتـاز مـا و خصوصـيتها  و البحريـة المعـاملات لطبيعة نظرا هذا و
 المـرتبطين و المتـدخلين و البحـريين ملينالمتعـا عنـد راسـخة قناعـات رتـب مـا هـو و التعقيـد  عليه يغلب قد

 التــي المنازعــات هــذه. البحريــة المنازعــات فــي التحكــيم بأهميــة البحــري بالنقــل المتعلقــة التجاريــة بالمبــادلات
 عن البحث إلى_ اليها سنتعرض التي للأشكال وفقا_  ذلك قبل أو حدوثها أثناء بها نيالمعني على فرضت
ـــ  مختصـــة جهـــات ـــة تتمت ـــاءة و الكافيـــة بالدراي ـــة الكف ـــا العالي ـــة لقواعـــد وفق  بمجمـــو  بالإحاطـــة تســـم  علمي

 .البحرية الملاحة محيط في المنازعات لاختلاف المختلفة و المتعددة البحرية المعاملات

 محيطا و جدا كبيرا دورا الملاحية البحرية العلاقات و التجارية المنازعات في للتحكيم كان طويلة لمدة و  
 نظــرا ازديــاد فــي اصــب  الــذي الامــر هــو و مغلــق محــيط أنــه البحــري النقــل مجــال فــي تصــافها رغــم واســعا 

 كل في لترتبط الواس  العالم موانئ بين و الدول لحدود عابرة بالضرورة تكون التي البحرية العلاقات رطو لت
 أو الدولية العقود من عقد أو اتفاقية أو معاهدة من بأكثر و وطني قانون من بأكثر البحرية المعاملات مرة

ـــة طبيعـــة بحســـب العقـــود نمـــاذج ـــذي الامـــر هـــو و. حـــدودها و البحريـــة المعامل  وجـــود بالضـــرورة فـــرض ال
 يعـرف مـاأو  مسـمى تحـت البحريـة المعـاملات عن الناجمة المنازعات في بالتحكيم تعنى خاصة مؤسسات
 .البحري التحكيم بمراكز

الدراســـة هـــي مجمـــو  المؤسســـات المختلفـــة فـــي العـــالم علـــى و عليـــه فمراكـــز التحكـــيم البحـــري فـــي هـــذه    
اختلاف التسمية الممنوحة لها  و التي تعمل بشكل منظم و لها كيان قـائم بحـد ذاتـه و مقـر محـدد يـتم فيـه 

ي اختصـاص المركـز أو مـا يعتبـر دخل فـريـة أو البحريـة أو مـا يـتلقي طلبـات التحكـيم فـي المعـاملات التجا
و هـــذا وفقـــا لنظـــام التحكـــيم   مثـــل التصـــادم و الانقـــاذ البحـــري بشـــكلها العـــامبحريـــة الالتعـــاملات مـــن قبيـــل 

الاجرائيـة التـي  مجمو  النصوص القانونيـة و القواعـد المعمول به بمعنى لوائ  التحكيم و التي تحتوي على
يم لـد  في اختيـار مـا يخـالف نظـام التحكـ للأطرافستكون العملية التحكيمية خاضعة لها  م  ترك الحرية 

 مراكز التحكيم البحري.

 المنازعـات فـي بالفصـل مختصـة تكـون التـي البحـري التحكيم مراكز عمل تعالج هذه دراستنا فإن هنا من و
     الــداخل مــن زيارتهــا الــى يــدفعنا الــذي الامــر هــو و التحكيميــة  للعمليــة المــنظم نظامهــا خــلال مــن البحريــة
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 جهــة مــن و اهميتهــا  و مهامهــا ابــراز و اختصاصــها وفيهــا  ةالداخليــ الاجهــزة مهــام و اتهــاجنب تفحــص و
      ارادتهـــم و تـــدخلها درجـــة و البحـــري التحكـــيم بمراكـــز الاطـــراف علاقـــة الـــى مفصـــل بشـــكل التعـــرض أخـــر 

 .خضوعها أو خضوعهم مد  و

 حكــيمالت مراكــز لــد  البحــري التحكــيم لــوائ  بــين نالمقــار  المــنهج علــى دراســتنا فــي نعتمــد ســوف عليــه و   
ــــوطني بالقــــانون مقارنــــة_ منهــــا المتــــاح الاقــــل علــــى_  البحــــري          الفرنســــي القــــانون و العربيــــة القــــوانين و ال

 أمــام بــالتحكيم منهــا يتعلــق مــا أو بعملهــا المرتبطــة الاتفاقيــات و المعاهــدات و الاخــر  الاجنبيــة القــوانين و
 .البحري التحكيم مراكز

 المؤسســات هــذه امــام بــالتحكيم تــرتبط البحــري التحكــيم مراكــز عنــوان لهــا ااخترنــ التــي الدراســة اهميــة إن   
 :التالية للنقاط وفقا المقارنة خلال من الاقليمية أو الدولية

 يفرضـــها التـــي للميـــزات راجـــ  الـــوطني القضـــاء عـــن النـــزا  لفـــض كبـــديل البحـــري التحكـــيم إختيـــار أن: أولا
 كـل فـي تعترهـا و الاجـراءات بطأ يتحملوا لن النزا  أطراف أن ذلك من مميزاته  و للتحكيم الخاص الطاب 
 قــد التــي بالمبــادلات الكافيــة الدرايــة و الاختصــاص غيــاب حــال فــي صــعوبتها و الــوطني القــانون أمــام مــرة

 يكونـــوا لـــن الأطـــراف أن كمـــا الـــوطني  القضـــاء علـــى معـــروض هـــو فيمـــا المعتـــاد مـــن اكبـــر حجمهـــا يكـــون
 الخصـم دولـة أو لطـرفا الدولـة فـي القضاء على المهولة ارقامها و املاتهممع اسرار عن بالكشف سعيدين

 تعلــق إذا خاصــة المشــتركة التجــارة فــي الاعــداء أمــام أو المنافســين أمــام بمصــالحهم إضــرار هفيــ يكــون ممــا
 يةالسـر  ميـزة خـلال مـن التحكيم يوفره الذي الامر هو و. البحرية التجارة في التعاملات و بالمبادلات الامر

  فيما أنه غير الاطراف  مصال  يراعي الذي و المقبول بالشكل الاقل على النزا  في الفصل في السرعة و
 يكــون قــد التــي البحـري التحكــيم مراكــز إختصــاص شـأن فــي مختلــف ذلــك فـإن التكلفــة فــي بالاقتصــاد يتعلـق
 .متميزة تعتبر التي و المقدمة بالخدمة مقارنة هذا و ونةالمؤ  بمعنى النزا  تكلفة في ارتفا  فيها

 أمـام النـزا  محـل التعـاملات عـن يكشـف لا و السـرية يضـمن أنـه البحري التحكيم مميزات من كان اذا و  
 ميــزة فهــذه التحكيميــة المحكمــة أمــام النظــر محــل المــالي التبــادل او الاعمــال رقــم و البحــري التحكــيم مراكــز
 وراء الســبب لعلــه و. الممكنــة البديلــة الطــرق كــل علــى و الــوطني القــانون علــى يتقــدم بجعلــه كفيلــة لوحــدها
 لأســباب حتــى نشــرها يــتم لا التــي البحــري التحكــيم مراكــز عــن صــادرة البحريــة المنازعــات فــي أحكــام غيــاب
 .بحثة علمية
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 الاطـراف اختيـار خـلال مـن يتقـرر البحريـة المنازعـات نظر في البحري التحكيم مراكز إختصاص نإ: ثانيا
 التحكـيم طلـب تقـديم مـن بدايـة التصـرف فـي الدقة شدة و النزا  م  المحكم التعامل و نظيمالت درجة بسبب
 اختيـار فـي الاطـراف رغبـات مـ  التعامـل فـي المرونـة عـن التنـازل دون البحري التحكيم مراكز تعرضه مما
 .النزا  نظر في اختصاصه تقرير م  مخالف نظام الى عنه التخلي او المركز نظام

  التحكـيم مراكـز لنظام وفقا محددة بمهام مطلعة و مختصة داخلية هيئات تكلف البحري التحكيم مراكز ففي
.  المركـز نظـام بحسـب مهامهـا تحديـد و تسـميتها و تقسـيمها يكـون و التحكيمية العملية متابعة و شرافللإ
 عــن البحــث لــةرح لتبــدأ البحريــة المنازعــة بنظــر المركــز اختصــاص يتقــرر التحكــيم طلــب قيــد تــاري  مــن و

 .البحرية العلاقة في الخصم مواجهة في الحقيقة

 المجتمـــ  فـــي العـــام القبـــول هـــو الـــذي و التحكـــيم مراكـــز اختيـــار لســـبب تتعـــرض الدراســـة هـــذه ان و: ثالثـــا
 المعنيــين البحــريين المحكمــين اختيــار حســن و بكفــاءة مرهونــة كانــت التــي الصــورة هــي و الــدولي التجــاري
 نـزولا أو المعتمـدين المحكمين قائمة بموجب المركز لنظام خاضعا يكون قد الذي مرالا هو و النزا  بنظر
 التعامــل مرونــة كــذلك يعكــ  الــذي الامــر هــو و هــا خارج مــن المحكمــين اختيــار فــي الاطــراف رغبــة عنــد

 النشـــاطات و البحـــري بالنقـــل يتعلـــق مـــا و البحريـــة بالتجـــارة المتعلقـــة بالمعـــاملات الامـــر تعلـــق إذا خاصـــة
 المـال لـرا  المهـول الارتفـا  و بالخصوصـية تسـمت منازعـات مـن عنهـا يـنجم مـا و إختلافهـا  على البحرية

 .الدولية التجارية المعاملات مجمو  في

 هـو و  نيالبحـري المحكمـين إختيـار مرحلـة هـي البحـري التحكـيم مراكز أمام التحكيم في مرحلة أهم أن و  
 للحــالات طبقــا أو يخالفــه لمـا وفقــا أو المركــز لنظــام وفقـا الاختيــار صــور مــن الكثيـر عليــه يــرد الــذي الأمـر

 اتفاق دراسة يجب البحري التحكيم مراكز نظام في التحكيم تولى لشروط التعرض قبل و أنه و  الاستثنائية
ـــه و البحـــري التحكـــيم ـــد خـــلال مـــن التحكـــيم بمراكـــز علاقت ـــه تحدي ـــة طبيعت  هـــذا أشـــكال وصـــور  و القانوني
 .الاتفاق

     الامــان مــن كبيــر قــدر تحقيــق إمكانيــة هــو البحــري التحكــيم مراكــز إلــى للجــوء الاطــراف يــدف  مــا إن: رابعــا
 بحجــــم مقارنــــة المناســــب بالشــــكل المحكمــــين بإختيــــار تســــم  التــــي الشــــروط تــــوفير خــــلال مــــن الفعاليــــة و

 لنظام وفقا استقلاليتهم و المحكمين أهلية الى بالتعرض مرتبط يكون الذي الامر هو و البحرية المعاملات
 .البحري التحكيم مراكز
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 يكـون الـذي التدخل مجال و البحري المحيط خصوصية بسبب تماما مختلفا سيكون الجزء هذا فإن للعلم و
 فـي الاسـماء ضـمن يننـيمع يكونـوا لـم ان البحـرين المحكمين فان البحري التحكيم مراكز باختصاص متعلقا
 فــي تــدخلاتهم و محـدود عــددهم ان لاعتبــار ذلـك و البحريــة التجــارة مجـال فــي معــروفين فهـم المركــز قائمـة

 التحكــيم مراكــز لــد  مقبــولين يجعلهــم الــذي مــرالأ هــو و المحــيط نفــ  علــى مقتصــرة البحريــة المنازعــات
 مجــال فــي متعــاملون و ينيــفن و مستشــارين و قــانونين و عاليــة خبــرة اصــحاب الغالــب فــي هــم و البحــري 
 التحكـيم علـى العلميـة و الشخصية الناحية من كبير بشكل مسيطرين و المجال اصحاب و ةالبحري التجارة

 .البحرية المنازعات في

 ضــروري لكنــه مختلفــا يبــدوا قــد لــه ســنتعرض لمــا وفقــا محكــم لترتيــب تخضــ  الدراســة هــذه أن الملاحــظ و  
 التحكـيم اتفـاق علاقـة علـى ورالمـر  خـلال من الا المحكمين نيلتعي التعرض يمكن لا فإنه ذلك من و جدا 

 مراكــز تــدخل معنــى رهــيظ حتــى الخاصــة الاركــان و العامــة الاركــان بدراســة وهــذا البحــري التحكــيم بمراكــز
 .السليم و الموفق الواض  بالشكل اللين و بالشدة البحري التحكيم

 بمهمــة ةمرتبطــ تكــون عــوارض يواجــه قــد البحــري التحكــيم مراكــز لاختصــاص النــزا  إخضــا  إن: خامســا
قـد  فيمـا التحكيمية العملية توقف أو لتعطيل تفاديا نظر النزا  اثناء لمهمته ادائه خلال من يالبحر  المحكم
 يكتنـف مـا جانـب الـى ذلـك  معالجـة طريقـة و العـزل أو الاسـتبدال أو المحكمين رد أو التنحي بسبب يكون

 أطــراف أو التحكــيم هيئــة مجهــود ينهــي دقــ كــأثر الــبطلان حــالات مــن البحــري التحكــيم هيئــة أمــام التحكــيم
 .البحري التحكيم مراكز نظام تضمنه لما وفقا البحري النزا 

 حيـث من الوطني القضاء جهاتم   النزا  نظر أمام مراكز التحكيم في البحري التحكيم يتشابه لا حتى و
 هـــذه حـــل فـــي حـــدهملو  الاطـــراف البحـــري التحكـــيم لـــوائ  تتـــرك لـــم  النـــزا  فـــي الفصـــل حـــواجز و التعطيـــل
 النهايــة فــي تكلــل و التحكيميــة العمليــة تســتمر حتــى الحلــول مــن متعــددة أشــكال طــرح خــلال مــن العــوارض
 .البحري النزا  في الفصل في الاطراف امال تحقيق و بالنجاح

 بالتجـــارة المتعلقـــة المنازعـــات فـــي بالفصـــل مختصـــة كهيئـــة البحـــري التحكـــيم لمراكـــز التعـــرض إن: سادســـا
 لـــوائ  فـــي عليهـــا المنصـــوص النموذجيـــة للشـــروط وفقـــا أمامهـــا التحكـــيم إجـــراءات دراســـة يقتضـــي البحريـــة
 نمــ التحكيميــة العمليــة طــوال التحكــيم هيئــة أمــام خطــوات مــن إتباعــه يجــب مــا و لعملهــا  المنظمــة التحكــيم
 مــن عنــه ينجــر مــا و حكــيمتال حكــم صــدور تــاري  حتــى و البحريــة المنازعــة فــي التحكــيم طلــب تقــديم تــاري 
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 طلــب قيــد تــاري  مــن المقــررة التكــاليف ننســى أن دون. قائمــا يــزال لا التحكــيم هيئــة اختصــاص تجعــل نتـائج
 .عدمه من التحكيمية العملية مرارتاس دفعها على يتوقف التي و ونةبالمؤ  يعرف بما التحكيم

 الخصــومة نطــاق و مالتحكــي حكــم بصــدور يتعلــق مــا البحــري التحكــيم مراكــز أمــام التحكــيم إجــراءات مــن و
     بـه الاعتـراف مرحلة و نشره و الحكم ايدا  و البحرية المنازعةفي  الفصل عن المترتبة راالاث و التحكيمية

 .فيه الطعن و مراجعته في الاطراف أحقية من عنه يترتب ما و تنفيذه  و

 

     بينـــي مناقشـــة عـــن ةنتيجــشخصـــي  اف أولا بـــدعلــق يت الامـــرفـــإن  الموضــو  اختيـــار اســـباب نو عــ        
 نمـى ممـا جديـدة دراسـة أنـه و الموضـو  حـول مصـطفى ثـاني تـراري الاسـتاذ المحترم المشرف السيد بين و

 النـو  هذا لان علمي راج  اف د ثانيا و  للعمل دفعا ليعطيه باحث كل قلب على يدخل الذي الفضوللدي 
     موفقــا الاختيــار كــان حيــث. البحــري يمالتحكــ مجــال فــي خاصــة الدراســةبالبحــث و  يحضــى لــمالعمــل  مــن
 .الوقت نف  في صعبا و

     البحريــة المنازعــات مجــال فــي مهمــا اشــيء أصــبحت البحــري التحكــيم مراكــز فــإن ذكــره ســبق لمــا نتيجــة و
 لاحتضانها خاصة كفاءة الى تحتاج التي البحرية العلاقة بطبيعة اللازمة العناية على للحصول ضروريا و
 :التالية الاشكالية طرح يستدعي كان الذي الامر هو و. فيها الاطراف الام تحقيق و

 البحري؟ التحكيم مراكز امام التحكيمية العملية ادارة يتم كيف

 الاطـــراف بـــين العلاقـــة طبيعـــة و مهامهـــا و الادارة لأجهـــزة التعـــرض للإجابـــة عـــن هـــذه الإشـــكالية يجـــب و
 مراكـز نظـام اعمال و خصوصيتها و المتبعة الاجراءات و زا الن على المطبق القانون و  التحكيم ومراكز
 تنفيــذ و الاعتــراف و البحريــة المنازعــات فــي البحــري الحكــم صــدور غايــة الــى مخالفتــه وأ البحــري التحكــيم
 .الاحكام

 :بابين الى الدراسة قسمنا الاشكالية هذه لمعالجة و 

 .البحري التحكيم لمراكز الاداري النظام: الاول الباب

 .البحري التحكيم مراكز أمام التحكيم إجراءات: الثاني الباب
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 تحديـد و البحـري التحكـيم مراكـز عمـل حصـر خـلال مـن الاهمية غاية في نقطتين يعالج التقسيم هذا نإ و
 محكم بترتيب و الاشكالية محتو  توضي  الى للوصول المناسبة العناوين ادراج سنحاول فإننا إختصاصها

كمـا أن هـذه الدراسـة هـي عبـارة عـن عمـل علمـي لا يكـون  .المقارنـة الدراسـة هذه من رضالغ الى للوصول
الغرض منه إظهار الخصوصيات و الميزات بقصد التقليل من صور التحكيم الاخر  أو بدائل الفصل في 

و انمـا النزا  و لي  بقصد المقارنة بينها و بين ما تقدمه مراكز التحكـيم البحـري أو بـين القضـاء الـوطني  
الامر هو عبارة عن دراسة مقارنة تعطي وصفا عاما لما تعنيه مراكز التحكيم البحري من الجانب المتعلـق 
بــإدارة العمليـــة التحكيميــة و الهيئـــات المتدخلـــة و علاقــة اتفـــاق التحكـــيم بتقريــر اختصاصـــها  و الاجـــراءات 

يه من أثـار قانونيـة و مـا يعـرض تب علالمتبعة في عملية الاشراف و التحضير للفصل في النزا  و ما يتر 
 ممكنة وفقا للوائ  التحكيم البحري أو ما يخالفها. من إشكالات و حلول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام الإداري لمراكز التحكيم البحري. الباب الأول:



9 
 

 

 اتهيئـ مـن يلحقـه مـا و التنظـيم بـاب فـي ينـدرج و أساسـا يتعلـق البحـري التحكـيم لمراكـز الإداري النظام إن
 الــذي الأمــر هــو و بينهــا  الاختصــاص توزيــ  خــلال مــن الاداريــة العمليــات كــل بمتابعــة خصيصــا معنيــة
    عليهـا المعروضـة الدوليـة النزاعـات بحـل مكلفـة تكـون التـي التحكـيم مراكـز جميـ  فـي كبيـر حـد الـى يتشابه

 الوصـاية جهـات أنهـا بـارعتبإ الهيئـات هـذه ختصـاصإ جانـب لىإ البحرية  بالمنازعات المتعلقة ذلك من و
 فيمــا البشــري بجانبــه كــذلك الإداري النظــام يتعلــق كمــا. البحــري التحكــيم مراكــز فــي التحكيميــة العمليــة علــى

 الأمــر وهــو الاســتثنائية الاخــر  الحــالات أو التحكــيم مراكــز لنظــام وفقــا البحــريين المحكمــين ختيــارإ يخــص
 مــا هــو و  النــزا  نظــر فــيالمكلفــين بموجــب ذلــك  محكمــينلل ختيــارهمإ فــي الأطــراف بــإرادة مباشــرة المــرتبط
. تواجهـه قـد التـي العـوارض كـل مـ   ضـوابط و أركـان من به يتعلق ما و التحكيم تفاقإ لىإ للإشارة يدفعنا
       ســـيرها و التحكيميـــة العمليـــة يحكـــم الـــذي القـــانون مـــن التحكـــيم مراكـــز لعمـــل الإداري النظـــام يخلـــوا لا كمـــا
 .فيها نظرال إجراءات و

 

 جهات الوصاية وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. الفصل الأول:

 

 التحكــيم مراكــز لنظــام وفقــا لهــا أعطــي بمــا مختصــة هيئــات تكليــف هــي التحكيميــة العمليــة فــي الوصــاية إن
 ئ لـوا و بنـود فـي ورد فيمـا هـي و التحكيميـة  المحاكمـة متابعـة على الإشراف و التنظيم و بالإدارة البحري
 الأمانــة و للتحكــيم لجــان الــى تنقســم و عملهــا لطبيعــة وفقــا تتشــكل التــي الداخليــة الهيئــات مجمــو  التحكــيم
 نظــام فــي تختلــف مغــايرة مهــام أو أخــر  تســميات التنظــيم عمليــة فــي يضــاف وقــد الغالــب  فــي وهــذا العامـة
 دورهـا إلـى التعـرض يقتضـي الـذي الأمـر هـو و. آخـر إلـى تحكيم مركز من البحرية المنازعات في التحكيم

 الـبعض ببعضـها و المحكمـين و بـالأطراف يربطهـا مـا و لعملهـا المنظم القانوني النظام و ختصاصاتهاإ و
 .التحكيمية العملية متابعة في

 

 الهيئات الداخلية في مراكز التحكيم البحري. المبحث الأول:
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ــــارإ هــــو البحــــري التحكــــيم مراكــــز أمــــام التحكــــيم إن ــــالتنظيم يــــوحي مؤسســــتي املنظــــ ســــابق ختي           المحكــــم ب
 تشكيلها ذكر م  التحكيم  لوائ  قائمة في مسبقة بصفة عنها المعلن للهيئات تسميات يتضمن المدرو  و

 الإداري نظامهـا فـي المراكـز إحتـواء فـي العـام التشـابه نجد ذلك في وو عملها و حدود تدخلها و شروطه  
 المحكمــــة هيئـــة إختيـــار فــــي المباشـــر التـــدخلمـــا يتعلــــق بعمليـــة  و امـــة الع الأمانــــة هيئـــة و اللجـــان علـــى

و هــو مــا  .عدمــه مــن ذلــك فــي الأطــراف تــدخل علــى تــرد التــي الاســتثنائية و العامــة الحــالات و التحكيميــة
 يدفعنا لتعديد الهيئات و تحديد عملها و حدود تدخلها و شروط ذلك فيما يلي:

 وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري.تشكيل هيئة التحكيم  المطلب الأول:

 التحكـيم لـوائ  فـي عليهـا الـنص يـتم مسـبقة بصـفة تتشـكل الإداري النظـام فـي التحكـيم هيئـة أن عـادة يتقرر
 بـالنزا  المعنيـة الأطـراف أن غيـر البحريـة  المنازعـات فـي بالنظر المعنية التحكيم مراكز من مركز كل في
 هيئـة تشـكيل معنـى مـن يغيـر قد النزا  لنظر ممكن حظ أكبر على للحصول المركز لمصلحة يتقرر ما أو

 التحكــيم عـالم فــي فقـط در وا ذلــك أن إلا التـأقلم  أو للتغيــر قـابلا غيــر جامـدا يبــدوا قـد الــذي البحـري التحكـيم
 فـي التحكـيم نظـام بخـلاف التحكـيم لهيئـة تشـكيل هنـاك يكـون بـأن المؤسسـاتي التحكـيم مراكـز أمـام وخاصة
و هذا مـا سـنجده فيمـا  .ذلك في الأطراف إرادة بحسب أو العامة التحكيم لقواعد وفقا البحري كيمالتح مركز

 يتعلق بهيئة التحكيم البحري و تكوينها فيما يلي:

 هيئة التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الأول:

ا عـــن المقصـــود بشـــكله العـــام فـــي عبـــارة إن معنــى هيئـــة التحكـــيم فـــي مراكـــز التحكـــيم البحـــري يختلـــف تمامـــ
التجمـ  الـذي يكـون مكلفـا وفقـا للقواعـد العامـة بنظـر النـزا  المعـروض عليـه و بمناسـبته فقـط دون أن يمتـد 

أن بشكل دائم  لذلك فإن لوائ  التحكيم البحري م  الاختلاف الذي لا يكون كبيرا بالقدر المهم تـنص علـى 
هـزة مكلفـة لهـا كـل الوصـاية لإدارة العمليـة التحكيميـة بالتـدخل الإيجـابي تكوين هيئة التحكيم البحري مـن أج

و هــو الامــر الــذي يظهــر جليــا مــن خــلال لأطــراف النــزا   أو فــي حــال تخلفهــم أو الإهمــال عنــد أحــدهم. 
 التطرق إلى نظام الهيئة من خلال لجنة التحكيم البحري و الامانة العامة وفقا لما يلي:

 

 البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. لجنة التحكيم أولا:
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بشـكل  بـه لنظـام مراكـز التحكـيم الـذي يحـدد إختصاصـها و مـا تطلـ  وفقـاتعمل لجنـة التحكـيم البحـري      
إذا كـــان التحكـــيم منعقـــد أمـــام فمـــثلا  مفصـــل و مـــدرو  يرســـم كـــل الحـــالات الممكنـــة التـــي يمكـــن توقعهـــا 

ختيـار محكمـيهم بحيـث أنـه  يتعـين إهنـاك حريـة كاملـة للأطـراف فـي ن إلمنظمة الدوليـة للتحكـيم البحـري فـا
 مو قـــوم بتعـــين محكمـــين إذا لـــم يقـــأن ت –يقـــ  مقرهـــا فـــي بـــاري   التـــي و - 1جنـــة الدائمـــة للمنظمـــةلعلــى ال

أن يقـــوم بالفصـــل فـــي النـــزا  البحـــري محكـــم واحـــد و لـــم يتفـــق علـــى تفـــق الأطـــراف إفـــإذا بـــذلك  الأطـــراف 
و إذا كـان تشـكيل   ة الدائمـة تقـوم يتعـين ذلـك المحكـمن اللجنـإثلاثين يوم فـ مدة لالراف على تعينه خالأط

ين يـعـن تع الأطـرافحـد أ امتنـ لـى كـل طـرف أن يقـوم بتعـين محكـم و هيئة التحكيم ثلاثيا بحيـث يتعـين ع
يم هـو الامـر كـذلك فيمـا يـدخل فـي إختصـاص لجنـة التحكـو   عـينتن اللجنـة الدائمـة تقـوم بهـذا الإفـ همحكم
خلال الفترة الزمنية المحددة بتعين المحكم الثالث أو لم يعينه المحكمان الآخران  الأطرافإذا لم يقم بأنه و 

أيـن إذا كان التحكيم منعقـد أمـام غرفـة التحكـيم ببـاري  ما لا يختلف الامر في حالة جنة بذلك. و لال تقام
جنـة الدائمـة للمنظمـة الدوليـة للتحكـيم البحـري حيـث م اللجنة العامة للغرفة بـذات الـدور الـذي تقـوم بـه اللو تق

اللجنـة العامـة تقتــرح  نإى تعـين المحكــم الواحـد فـعنــدما لا يتفـق الأطـراف علـعلـى أنـه تـنص لائحـة الغرفـة 
و فــي حــال   خــلال مــدة معينــة تقــوم اللجنــة بتعينــه همتمــت الموافقــة عليــه مــن قــبلفــإذا   محكــم معــين علــيهم

محكمــي الغرفــة أو مــن  ســواء مــن قائمـة هالتحكــيم و لـم يقــم كــل طــرف بتعـين محكمــالتشـكيل الثلاثــي لهيئــة 
الــذي ســبق توضــيحه فــي كثيــر الحــالات المعروضــة علــى مراكــز    فيكــون العمــل علــى هــذا الشــكلهــاخارج

فــي عمــل لجنــة التحكــيم لــد  المركــز الأســترالي للتحكــيم التجــاري  التحكــيم البحــري و مــن ذلــك مــا هــو قــائم
فــي هــذه الحالــة المشــتركة بصــورتها فــي  فــإذا قــام الأطــراف بتعــين محكمهــمو عليــه  ACTA ) 2الــدولي  

                                                           

كيمية "  أن عبارة المنظمة تسري علـى معنـى مركـز التحكـيم و ير  الفقيه فوشارد  في مرجعه " تصنيفات المؤسسات التح 1
 أنظر أو غرفة التحكيم أو جمعية...  أو أي معنى يختار لتحديد جهة التحكيم بشكل أوس  يستعمل بمعنى مركز التحكيم 

Philippe fouchard, Typologie des institutions d'arbitrage, Les Institutions d'arbitrage en 
France P 281. 

 Australien centre of international commercialنظـام التحكـيم بـالمركز الأسـترالي للتحكـيم التجـاري الـدولي   2
Arbitration  و ذلك فـي إشـارة إلـى لجنـة التحكـيم )ACICA و التـي تتـألف مـن رئـي  اللجنـة و الأمـين العـام و مـا يصـل )

مستقل  و تعمل اللجنة على التعين بموجب الشروط المحـددة  افة إلى عضواإلى ستة أعضاء يشكلون مجل  اللجنة  بالإض
فــي الجــدول رقــم اثنــان مــن نظــام التحكــيم للمركــز تحــت عنــوان " قواعــد المواعيــد "  و يعمــل أعضــاء اللجنــة لمــدة ســنة قابلــة 

لـم يـتم ترشـي  أحـدهم مـن طـرف للتجديد و خلال ولايتهم لا يقبل هؤلاء أي تعيين من قبل مجلـ  اللجنـة أو غيـره كمحكـم مـا 
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اللجنة العامة بتعين المحكم الثالـث و إذا مـا فشـل أحـد لأطـراف أو أهمـل  تقام المتوق  من أطراف النزا  
لهذا  ن محكماتعي هانإقبل اللجنة ففي تعين محكمه و لم يقبل في الوقت ذاته بالمحكم المعروض عليه من 

تجـد الإشـارة  نـهإو بالإضـافة إلـى ذلـك ف وفقا لنظام مركز التحكيم البحـري  ف موصى عليه أو مسجلالطر 
مـن خـارج قائمـة محكمـي  ختيـارهباة علـى المحكـم الـذي قـام الأطـراف يبقى للجنة الحرية فـي الموافقـ إلى أنه

يحــق للطــرف الــذي تــم رفــض طلبــه بــأن  و  الــرفض ةون إبــداء الأســباب فــي حالــو ذلــك د الغرفــة أو رفضــه
 و هذا الاختيـار يكـون خلال خمسة عشر يوما من إرسال خطاب الرفض إليه عنهيختار محكما أخر بدلا 

 ن ذلــك المحكــم دون حاجــة لإبــلا اللجنــة العامــة بتعــي تقامــ فــي حــال تخلفــهو   مــن قائمــة محكمــي الغرفــة
 منازعـة البحريـة المعروضـة علـى مركـز التحكـيم البحـريفي ال إذا ما تعدد المدعى عليهمأما   الطرف بذلك

نـة العامــة فــإذا لــم ن لهــم الحــق فـي تعــين محكــم واحــد أو قبـول محكــم واحــد معـروض علــيهم مــن قبــل اللجإفـ
اللجنة بتعينه خلال ثمانية أيام مـن إرسـال خطـاب لهـؤلاء المـدعى  تقام  و أهملوا في ذلكأيتفق الأطراف 

 1بالعلم بالوصول. عليهم مسجل أو موصى عليه

إذا كان التحكيم منعقدا وفقا لنظام هيئة اللويدز بلندن  هو الأمر كذلك في دور لجنة التحكيم البحري و    
م  اختلاف يظهر بحسب طبيعة المنازعة البحرية لذاتها و ما تحتاجه مـن عنايـة خاصـة وفقـا لنظـام هيئـة 

ـــة فـــي نظرهـــا فـــي منازعـــاالتحكـــيم البحـــري   ـــة فهـــذه الهيئ ـــة الخاصـــة بالمســـاعدات البحري       ت التحكـــيم البحري
   أو الإنقاد لا تعطي الأطراف أي دور في تعين المحكم الواحد فـي تحكـيم الدرجـة الأولـى أو المحكـم الواحـد

          حيـــث أن الهيئـــة تأخـــذ علـــى عاتقهـــا مهمـــة تعـــين المحكـــم  الثانيـــة أو الثلاثـــة محكمـــين فـــي تحكـــيم الدرجـــة
ختيــار هيئــة إالطريقــة مــن طــرق  هــذهلا شــك أن  و  ذلــكالاتفــاق علــى لأطــراف لين و لا شــأن أو المحكمــ

فـــي الفصـــل فـــي  ذوي درايـــة فنيـــة أو قانونيـــة و ختيـــار محكمـــين متخصصـــينإم البحـــري تـــؤدي إلـــى التحكـــي
ذا بهـ بالإضـافة إلـى ذلـك فإنهـا   و هـو الأمـر الـذي لـن يتـأتى بشـكل كبيـر عنـد الاطـرافالمنازعات البحرية

في أن يقوم بدوره من الأطراف مل أو يقصر ت الفرصة على من يهيتفو ل الشكل هي عبارة عن خطة بديلة
عمـلا بأحكـام المـادة الأولـى فـي الفقـرة الرابعـة مـن و  طبقـا للنظـام الـداخليهـذا و   ختيار هيئة التحكيمإفي 

                                                                                                                                                                                     

مــن أطــراف النــزا  و لــم يحــدث اعتــراض مــن الطــرف الأخــر أو الأطــراف الأخــرين. أنظــر نظــام التحكــيم بــالمركز الأســترالي 
 www. acica.org.au. ( على الموق :ACTAللتحكيم التجاري الدولي  

 .166طلال عبد المنعم الشواربي/محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص 1
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حـــال المنازعـــات البحريـــة  يو كـــذلك الأمـــر فـــ 1نظـــام التحكـــيم و المـــادة الخامســـة مـــن نظامهـــا الأساســـي.
و هـــو مركـــز رائـــد مـــن مراكـــز التحكـــيم البحـــري      (  BACمؤسســـة بكـــين للتحكـــيم الـــدولي   المعروضـــة علـــى

اللجنة  في مختلف المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و ما يدخل في باب المنازعات البحرية  و تعمل فيه
رئيســها " المــدير" بموجــب مــا  تحــت إشــرافنظــام التحكــيم  تحــت تســمية " الرابطــة " وفقــا للمــادة الأولــى مــن

تحــدده قواعــد التحكــيم بعــد تعينــه لنائــب المــدير و الأمــين العــام تحــت رئاســته فــي مكتــب اللجنــة   الرابطــة( 
لقواعـــد التحكـــيم  تطبيقـــاإدارة العمليـــة التحكيميـــة تـــب  و تقـــوم اللجنـــة بـــبمســـاعدة الســـكرتير المعـــين مـــن المك

منها تعين المحكمين و الذين نجد أسمائهم معروضة على الموق  الإلكتروني لمركز بكـين  المشار إليها  و
فيمـا  و يكون تدخل لجنة التحكيم البحري وفقـا لـنف  الشـروط و الحـالات التـي سـبق ذكرهـا  أمـا 2للتحكيم.

للغرفــة  مركــز المصــالحة و الوســاطة و التحكــيم يتعلــق بالمنازعــات البحريــة التــي قــد تكــون معروضــة علــى
و تحـت عنـوان " تنفيـذ قواعـد التحكـيم "  نصـت فإنه طبقا لنظام التحكـيم فيهـا الجزائرية للتجارة و الصناعة 

: " يــتم تنفيــذ قواعــد التحكــيم هــذه مــن قبــل كــل مــن أمانــة المركــز  و لجنــة التحكــيم هالمــادة الأولــى علــى أنــ
مـــن نـــص المـــادة الأولـــى يـــنص نظـــام المركـــز التابعـــة للمركـــز  و محكمـــة التحكـــيم ". و فـــي الفقـــرة الثانيـــة 

التحكيمــي بــالجزائر علــى عمــل لجنــة التحكــيم فــي أن: " لجنــة التحكــيم مكلفــة مــ  الأمانــة بإعــداد تنصــيب 
محكمة التحكيم و السهر على السير الحسن للإجراءات ". غيـر أنـه بـالجزء الثـاني مـن نـص المـادة الأولـى 

هـو موجـود بمراكـز التحكـيم فـي ربـط عمـل اللجنـة بعمـل المجلـ  أو في فقرتها الثانية نجد عمل مغاير لمـا 
كـذلك مـن خـلال الـنص علـى أنـه: "..  تجتمـ  اللجنـة فـي جلسـة عامـة مـرة واحـدة فـي السـنة علـى  اعتبارها

تجتمــ  اللجنــة إجباريــا مــرتين فــي الشــهر  و الأقــل  و بهــذه المناســبة تنتخــب منهــا الــرئي  و نائــب الــرئي  

                                                           

 .(I.C.Cالنظام الداخلي للهيئة الدولية للتحكيم   4المادة  1

بالصــين  و منــذ تأسيســها تعمــل مؤسســة التحكــيم تحــت تســمية لجنــة التحكــيم   (BAC  1996مؤسســة بيكــين أسســت فــي  2
 La Commission d'arbitrage de Beijingلي ( بسـمعة واسـعة و مكانـة معينـة فـي السـاحة الدوليـة  و المـدير الحـا

محكمـا مـن كبـار الخبـراء و البـاحثين يتقنـون  545ليبتشونغ و هو فقيه في القانون المدني معـروف  و يوظـف الاتحـاد حاليـا 
دولـــــة. أنظـــــر موقـــــ  المركـــــز:  26القـــــانون و لهـــــم أخـــــلاق و ســـــمعة و ســـــلوك طيـــــب  و مهنيـــــة مـــــن الدرجـــــة الأولـــــى مـــــن 

www.bjac.org.cn 
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       ور ثلاثـــة أعضـــاء ". و علـــى ضـــوء ذلـــك فقـــد حـــدد نـــص المـــادة صـــلاحيات اللجنـــة علـــى الأقـــل مـــ  حضـــ
 1و عملها فيما يلي:

 لافهم.البث في رد المحكمين و إستخ -

 الإشراف على تعيين المحكمين عن طريق الإستخلاف. -

 .المقترحينالبت في تعين المحكمين  -

 تنصيب محكمة التحكيم. -

 ي  وثيقة المهمة.صرف النظر عن رفض أحد الطرفين توق -

 تقديم ملاحظاتها قبل منطوق القرارات التحكيمية. -

 أجال دراسة الملفات. احترامالسهر على  -

 الحاضرين. الأعضاءعلى أغلبية  بالاعتمادتتخذ اللجنة قراراتها  -

 ئـةهيتتـألف لجنـة مـا تتضـمنه لـوائ  التحكـيم  فيمراكز التحكـيم البحـري  خلافو بنف  الصورة و على     
د نــواب رئــي  حــأو يجــوز لــه تعــين     و يرأســها رئــي  الهيئــةمــن رئــي  و عضــوين علــى الأقــلحكــيم الت

و تعين الهيئة العضوين   للقيام مقامه أثناء دورة اللجنة حد أعضاء الهيئةأ استثنائيةالهيئة  أو في ظروف 
لهـا بتشـكيلها الكامـل  اجتمـا ل الآخرين من بين نواب الرئي  أو من بين أعضائها الآخرين  و تقوم في ك

التــالي للهيئــة   جتمــاالااللجنــة التــي تعقــد قبــل  اجتماعــاتالأعضــاء الــذي يتعــين علــيهم حضــور  ختيــاربا
يشـكلان  تجتم  لجنة الهيئة بناء على دعو  من رئيسها ويكون النصاب مـن عضـوين. و بتشكيلها الكامل

فـي شـأن العمليـة  قـرارات اللجنـة بإجمـا  أعضـائها. و تتخذ تخاذهااتحدد القرارات التي يجوز للجنة ل الهيئة
عن إصداره أحالت الأمر إلى  متنا الانه من الأفضل أمن إصدار قرار أو رأت  كنإذا لم تتمالتحكيمية و 

تحــيط اللجنــة الهيئــة  و  إبــداء أيــة اقتراحــات تراهــا ملائمــةالهيئــة بكامــل تشــكيلتها فــي دورتهــا القادمــة مــ  

                                                           

لوساطة لمركـز المصـالحة و الوسـاطة و التحكـيم  بالغرفـة الجزائريـة للتجـارة و الصـناعة. المادة الأولى  قواعد التحكيم و ا 1
. منشــورة علـــى موقـــ  الغرفـــة الجزائريـــة للتجــارة و الصـــناعة  فـــي بـــاب بنـــود 2014جـــانفي  07الســارية المفعـــول ابتـــداء مـــن 

 www.caci.dz/ar/Arbitrage التحكيم على العنوان الإلكتروني: 



15 
 

و هو ما نجده في نظام التحكيم في مختلف دول العالم  1تها و ذلك في أول دورة لها.بكامل تشكيلها بقرارا
فــي معهــد التحكــيم التــي قــد تكــون مقــرا لنظــر المنازعــات البحريــة و الفصــل فيهــا  مثلمــا يــرد الــنص عليــه 

 ةبمعنــى اللجنــ و التــي تعمــل فيهــا رابطــة التحكــيم  (CAMرومــا للتحكــيم  ( أو فــي مركــز DISالألمــاني  
التحكــيم و دور لجنــة  التحكــيم  و كــذلك الأمــر بالنســبة لقواعــدمــا يتعلــق بتنظــيم عمليــة  بــنف  الشــكل فــي
 (.VIACفينا للتحكيم الدولي   التحكيم في مركز

 

 الأمانة العامة وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. ثانيا:

لتحكيم هناك جهاز داخلي يرد تحـت لجنة ا اني من عمل هيئة التحكيم إضافة إلى دورفي الجانب الث     
لمـا هـو معهـود فـي  جهاز يقوم بمسـاعدة الهيئـة علـى أداء مهامهـا طبقـا   و هوالأمانة العامة للهيئةتسمية 

للنظــام  نظــام مراكــز التحكــيم البحــري علــى إختلافهــا  و مثــال ذلــك مــا يكــون للأمانــة العامــة مــن دور طبقــا
بمهامهــا تحــت إشــراف الأمــين العــام  حيــث تقــوم  ة التجــارة الدوليــةللتحكــيم فــي غرفــالأســا  للهيئــة الدوليــة 

ي ينحصـــر دور الأمانـــة العامـــة فـــ غيـــر أنــه  مراكـــزاللنظـــام  بقـــاوذلــك لـــد  مكتـــب غرفـــة التجـــارة الــدولي ط
ضــمنته المــادة الثالثــة  إلــى طبقــا لمــا ت هــالمحاكمــة التحكيميــة و إعــادة تحويلالمســتندات المتعلقــة با ســتلامإ

ن تحاط علما بكل الظروف و المستجدات المرتبطة بوقائ  العملية التحكيمية قبل أو أب هااط عملرتبإجانب 
يـدخل فـي عمـل  ختياريـةالالثـة مـن نظـام المصـالحة لـنص المـادة الثا بـالرجو  و  أثناء المحاكمة التحكيميـة

قرب الآجـال أو ذلك في  رالأمانة العامة أن تبلغ الهيئة المعنية بالتحكيم طلب المصالحة إلى الطرف الأخ
نجد جهاز الامانة العامة فـي و  2م  متابعة قبول الطرف الأخر و ما ينجر عن هذا القبول من إجراءات.

                                                           

 .(ICCلنظام الداخلي للهيئة الدولية للتحكيم ا  4المادة  1

  فـي نـص 1988( السـاري المفعـول ابتـداء مـن الأول مـن جـانفي ICCنظام المصالحة الاختيارية لغرفـة التجـارة الدوليـة   2
يــه   و قــد نجــد عمــل الأمانــة العامــة بمركــز التحكــيم البحــري فــي فصــلها فــي المنازعــات التحكيميــة و إدارتهــا و توج3المــادة 

الـدولي لتسـوية منازعـات الأطراف وفقا للوائ  التحكيم  بتسمية مختلفة أو بشكل مختلف نوعا ما مثلما هو الأمـر فـي المركـز 
(  أين يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من المجل  الإداري و السكرتارية  فيقوم هذا الهيكـل بحفـظ القـوائم ICSIDالاستثمار 

لمجل  الإداري ممثلا واحد لكل دولة متعاقدة و يـرأ  المجلـ  الإداري رئـي  البنـك الـدولي للموفقين و المحكمين  و يضم ا
للإنشــاء و التعميــر  و يكــون دور الأمانــة العامــة فــي عمــل الســكرتارية  فــي إدارة المركــز. أنظــر خالــد كمــال عكاشــة  دور 
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أكثــر مــن نظــام مــن أنظمــة التحكــيم علــى اختلافهــا مــ  تفــاوت يزيــد و يــنقص فيمــا هــي مكلفــة بــه بمناســبة 
فـي عمـل فـي مراكـز التحكـيم البحـري دون غيرهـا  فالعملية التحكيمية و هو الامر الذي نجـده أكثـر تنظيمـا 

مركــز المصــالحة و الوســاطة و التحكــيم بــالجزائر فــإن الأمانــة العامــة تخــتص طبقــا لــنص الفقــرة الثانيــة مــن 
المادة الأولى من نظام تحكيم المركز بما يلي: " تتولى الأمانة مسئولية إدارة الأمانـة العامـة للجنـة و تـنظم 

قوم بتحضير و طرح المسائل و الملفات الواجب على اللجنة الفصل فيها  كما تحـرر   حيث تالاجتماعات
المــادة الأولــى مــن نــص و بــالرجو  إلــى الفقــرة الأولــى مــن  1الخــاص بأشــغال اللجنــة "  الاجتمــا محاضــر 

عــد تحكـيم بمركــز المصـالحة و الوســاطة و التحكـيم الجزائــري تنظـام المركــز فـإن الأمانــة العامـة فــي نظــام ال
   ن الأمانــــة هــــي الهيئــــة الإداريــــة " إ دور فعــــال فــــي إدارة العمليــــة التحكيميــــة مــــن خــــلال مــــا يلــــي: صــــاحبة

للمركـز  فهـي مرتبطـة بـإدارة الغرفـة الجزائريـة للتجـارة و الصـناعة  كمـا أنهـا خاضـعة للسـلطة السـلمية التــي 
شــكيلها و مخططهــا الهيكلــي. و أن يمارســها مــدير عــام الغرفــة الجزائريــة للتجــارة و الصــناعة الــذي يحــدد ت

و تســجيل و تســيير الملفــات المقدمــة مــن قبــل الإدارة و هــذا فــي إطــار مهــام  لاســتلامالأمانــة العامــة مؤهلــة 
 2المركز "  و في هذا الصدد تختص الأمانة لا سيما بما يلي:

 إخبار و إعلام للأطراف و الغير بسير المركز. -

 طراف و تسجيلها مقابل وصل إستلام.إستلام الملفات المقدمة من قبل الأ -

 تحديد مبلغ مصاريف التسجيل و قبضه و إعطاء المخالصة. -

 حساب و مطالبة و قبض الدفعات المقدمة على حساب مصاريف التحكيم. -

 تسليم كل الشهادات ذات علاقة م  الملفات المقدمة للمركز. -

 إخطار الأطراف بجمي  القرارات و الأحكام التحكيمية. -

                                                                                                                                                                                     

ي الــدول العربيــة و الأجنبيــة و الاتفاقيــات دراســة مقارنــة لــبعض التشــريعات فــ -التحكــيم فــي فــض منازعــات عقــود الاســتثمار
 .368  ص2014دار الثقافة للنشر و التوزي   الطبعة الأولى  –( ICSIDالدولية و خصوصية مركز واشنطن  

 طبقا لما جاء في نص المادة الأولى  مركز المصالحة و الوساطة و التحكيم بالغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة. 1

 دة الأولى  مركز المصالحة و الوساطة و التحكيم بالغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.طبقا لنص الما 2
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 النس  التنفيذية و نس  القرارات و الأحكام التحكيمية. تسليم -

 حفظ الملفات و أصول القرارات و الأحكام التحكيمية. -

المــادة الأولــى مــن نظــام التحكــيم أن مــن عمــل الأمانــة العامــة أنهــا  نــص و تضــيف الفقــرة الأولــى فــي      
     ة و كــــذا مــــن أجــــل مراعــــاةتنســــق مــــ  اللجــــان بصــــفة وطيــــدة مــــن أجــــل التســــيير الحســــن للملفــــات المســــجل

تقــوم     و فــي هــذا الصــدد فهــي تعــرض جميــ  الطلبــات و المســائل التابعــة لإختصــاص اللجنــة  كمــاالآجــال
العامــة هــي  جلســات اللجنــة و تحــرر المحاضــر علــى إثــر ذلــك. و أن الأمانــةتحضــير الملفــات و  ادعــدبإ

       عــــرائضالملفـــات و الإرســـال  ن لأجـــلأو المحكمــــي مؤهلـــة لأجـــل التواصــــل مـــ  الأطـــراف و المحكـــم كـــذلك
ــــة  ــــام بالإخطــــارات المتعلقــــة للأطــــراف و المــــذكرات الجوابي ــــى خــــلاف و 1و القــــرارات.  بالآجــــالو القي  عل

عـدد مـن مركـز التحكـيم البحـري فـي شـأن إختصـاص الأمانـة العامـة  بهـذه التسـمية أو فـي المعمول به في 
نف  طبيعـة العمـل بـمحكمة لنـدن للتحكـيم الـدولي لا تعـرف ن إذلك ف منو  شكل من الأشكال المقصودة  

و تعبر نفسها هيئة تحكيم توجه كافة المراسلات مـن أي طـرف إليهـا إلـى الكاتـب طبقـا للمـادة الثالثـة الفقـرة 
نـه عنـدما يرسـل كاتـب المحكمـة أي أدة الثالثـة عشـرة الفقـرة الثالثـة و ذلك أيضا فيمـا تضـمنته المـا 2الثالثة.

منهـا إلـى كـل مـن  كتوبة إلى أحد الأطراف نيابة عن المحكمة التحكيمية فيقتضي أن يرسل نسخةمراسلة م
عليــه ضــم نســخة إلــى كــل مــن عنــدما يرســل أي طــرف مراســلة إلــى الكاتــب فيجــب  و  الأطــراف الآخــرين

ة و بـذلك تكـون عمليـ3نـه قـام بـذلك خطيـا.أباشرة من الأطـراف و يعلـم الكاتـب   و يرسل نسخة مالمحكمين
المراسلات التي تـتم تحضـيرا للفصـل فـي المنازعـة البحريـة مـن صـلب عمـل الأمانـة العامـة بمراكـز التحكـيم 

    الجهــاز الــذي يرعــى إحالــة الملــف علــى هيئــة التحكــيم و ذلــك بعــد تلقيهــا لمقابــل التحكــيم هــاكمــا أنالبحــري  
  د النهـائي لمصـروفات التحكـيمالسـداأو أن يوجه أمر من الأمين العام بخصوص الـدف  علـى الحسـاب قبـل 

و هــي كــل مبــالغ الأتعــاب و الرســوم و غيرهــا طبقــا لمــا هــو محــدد فــي المــادة الواحــد و الثلاثــون مــن نظــام 

                                                           

طبقــا لــنص المــادة الأولــى  مركــز المصــالحة و الوســاطة و التحكــيم بالغرفــة الجزائريــة للتجــارة و الصــناعة. و بشــأن تقــديم  1
نيـــة مـــن نظـــام التحكـــيم تعتبـــر الأمانـــة العامـــة طلـــب التحكـــيم فـــي حـــال إختيـــار الأطـــراف لإختصـــاص المركـــز فـــإن المـــادة الثا

 مختصة في تلقي الطلب الذي يرد إيداعه بالأمانة أو إرساله على عنوانها بالبريد.

 و الملاحظ أنه: " توجه كافة المراسلات من أي طرف إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي إلى الكاتب ". 2

 تحكيم الدولي.  من نظام التحكيم لد  محكمة لندن لل14المادة  3
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و وفقـــا لنظـــام التحكـــيم بغرفـــة التحكـــيم الـــدولي طبقـــا للـــوائ  ســـبتمبر ســـنة  1 التحكـــيم بغرفـــة التجـــارة الدوليـــة
( التحكــيم و يســاعدها فــي ذلــك الأمانــة العامــة التــي CIAP  تــنظم غرفــة التحكــيم الــدولي ببــاري   2015

و مـــن صــميم عمـــل الأمانـــة العامـــة أن يقـــوم  2تــدير التحكـــيم تحـــت إشـــرافها و تحــت إشـــراف أمينهـــا العـــام.
و يكون عمل الأمين العام علـى   الأمين العام بتثبيت المحكمين المكلفين بتشكيل هيئة المحكمة التحكيمية

فـي و   للتحكـيم فـي غرفـة التجـارة الدوليـةو كما ورد فـي النظـام الـداخلي للهيئـة الدوليـة الشكل المشار إليه أ
أن يفـوض المستشـار العـام و الأمـين العـام المسـاعد صـلاحية تثبيـت المحكمـين  و تصـديق لـه حال غيابه 

تحكـيم ونـة( علـى حسـاب الؤ لمنسخة الأحكام كمطابقة الأصل و الطلـب بتسـديد دفعـة مسـبقة مـن الأمانـة  ا
و يجوز للأمانة بعد موافقة الهيئـة أن   اممن النظ(   1فقرة 30و  2فقرة 28و  2فقرة 9للمواد  وفقا عليها 

  التحكــيمن أو تكـون ضـرورية للسـير تضـ  مـذكرات و وثـائق أخـر  تهـدف إلـى إعــلام الأطـراف أو المحكمـي
د تكـون موجـودة فـي عـدد مـن مراكـز قـ إداراتكما نجد أن عمل الأمانة العامة قـد يكـون بمسـاعدة أجهـزة و 

و هــي  3التوثيــق فــي المركــز العربــي للتحكــيم التجــاري  التحكــيم دون غيرهــا  فمــثلا أن تكــون معنيــة بــإدارة
تـولي ا الإدارة التي يعين مديرها من الأمين العام للمركز ليعمل تحت إشراف رئـي  المركـز و تكـون مهمتهـ

كمــا يتخــذ كــل الإجــراءات   م و إثبــات صــحة كــل نســخة منهــاإضــفاء الصــفة الرســمية علــى قــرارات التحكــي

                                                           

(.  و هي تشمل أتعاب المحكمين و نفقات تنقلاتهم و أية مبالغ ICC  من نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية  31المادة  1
يتم دفعها إلى كل عضوا من أعضاء هيئة التحكيم تحت أي مسمى  كمـا تشـمل النفقـات الإداريـة التـي يـتم دفعهـا إلـى مركـز 

فضــلا عــن المبــالغ التــي قــد يــتم دفعهــا إلــى المتــرجمين أو المســجلين أو كــاتبي الألــة الكاتبــة كمــا  التحكــيم البحــري المؤسســي
تشــمل أخيــرا المبــالغ التــي يــتم دفعهــا نظيــر اســتئجار أمــاكن الجلســات  و غيرهــا مــن النفقــات اللازمــة لهيئــة التحكــيم البحــري. 

 .  598أنظر عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 

 .(CAIPولى   نظام التحكيم بغرفة التحكيم الدولي بباري   المادة الأ 2

المركز العربي للتحكيم التجاري الدولي  مؤسسة دائمة نصت عليها المادة الرابعة من الاتفاقيـة  الاتفاقيـة العربيـة للتحكـيم   3
وي الخبــرة فــي مجــال (  و يتكــون المركــز مــن شخصــيات عربيــة يشــكلون مجلــ  الإدارة  و هــم مــن ذ1978التجــاري أفريــل 

القـــانون و التحكـــيم  يـــتم إختيـــارهم مـــن قبـــل الـــدول المتعاقـــدة لمـــدة ثـــلاث ســـنوات قابلـــة للتجديـــد. أنظـــر صـــادق محمـــد محمـــد 
. و مــن موقــ  المركــز علــى الشــبكة الإلكترونيــة نجــد بيانــه أنــه بــدأ العمــل الفعلــي ســنة 20 49الجبــران  المرجــ  الســابق  ص

سة و المقاولتية على الخصوص كما يعمل على نشر قائمة بالمحكمين المعتمدين فـي مجـال م  و يختص بعقود الهند1991
 acfabooks.wixsite.com.wwwالمنازعات الهندسية  أنظر الموق : 
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       1.الاتفاقيـــةتنفيـــذ أحكـــام هـــذه  يقتضـــهاالعربيـــة للتحكـــيم و التـــي  الاتفاقيـــةالرســـمية المنصـــوص عليهـــا فـــي 
لا تعتمــد علــى لجــان  البحــري التــي النظــام قــد يختلــف شــيء مــا فــي مــا تضــمنه عمــل مراكــز تحكــيم هــذا و

لك مثلما هو الحال في نظام محكمة لندن للتحكيم الدولي حيث تتم كافة الاتصالات التحكيم و عملها. و ذ
و المحكمـين حتـى تشـكيل المحكمـة التحكيميـة عبـر كاتـب المحكمـة . و إذا لـم تقـرر محكمـة  بين الأطـراف

ها  م  نسخة من –أن الاتصالات ستتم بين المحكمة التحكيمية و الأطراف  -بعدها –لندن للتحكيم الدولي 
       ن كافــة الاتصــالات المكتوبــة التــي تــتم بــين الأطــرافإأو حتــى صــدور ذلــك القــرار  فــ -حكمــةإلــى كتابــة الم

 2و المحكمة التحكيمية يجب أن تحصل أيضا بواسطة الكاتب.

 

 هيئة التحكيم البحري وفقا لما يخالف نظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الثاني:

فقا للشكل الذي تقدم هي الجهاز الـذي لا يخـرج فـي عملـه عـن مـا ورد فـي نـص إن هيئة التحكيم البحري و 
النظام التحكيمي لعمل مراكز التحكيم البحري و اللوائ  التي تحدد إختصاص اللجنة و الامانة العامة بهذه 
م التســمية أو بتســمية مغــايرة  بالإضــافة لمهــام مختلفــة مــن نظــام تحكيمــي إلــى نظــام أخــر فــي مراكــز التحكــي

المعنيــة بالفصــل فــي المنازعــات البحريــة  إلا أنــه و لضــرورة التحكــيم و الهــدف مــن موجــود مراكــز التحكــيم 
البحــري الــذي يكــون دائمــا الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المنازعــات التــي تمــلء عــالم المعــاملات التجاريــة    

البحـري بمـا يخـالف نظـام مراكـز و البحرية الدولية نجد النص في لـوائ  التحكـيم علـى انعقـاد هيئـة التحكـيم 
التحكـــيم البحــــري  و هـــذا وفقــــا لنظــــام التحكـــيم بمعنــــى القواعـــد العامــــة  أو بصــــورة أخـــر  مرتبطــــة باتفــــاق 

 الأطراف و هو ما تتعرض إليه فيما يلي:

 هيئة التحكيم البحري وفقا لنظام التحكيم.  أولا:

        مراكـز التحكـيم مـ  يمية التي تتفقكمة التحككان من الضروري أن يخض  النزا  إلى نظام المح قدو ل    
على    ولمنازعات البحرية بصفة خاصةللوائ  التحكيم في المنازعات المعروضة عليها بصفة عامة و ا و
إلــى  -كمــا رأينــا  – ن تتشــكل المحكمــة التحكيميــة مــن هيئــة التحكــيم و لجنــة التحكــيم و الأمانــة العامــة.أ

                                                           

 .54صادق محمد محمد الجبران  المرج  نفسه  ص  1

   نظام التحكيم لد  محكمة لندن للتحكيم الدولي.13المادة  2
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الطـاب  حيات أساسـية تتمثـل فـي الجلسـات العامـة لعمـل المحكمـة التحكيميـة و من صـلا نب ما تتمت  بهجا
المهمـة التـي نجـدها فـي عـدد . و هـي تصاصها بتعـين المحكمـين و تثبيـتهمخإعليها و  يالسري الذي يضف

كز المشار إليـه بالطبيعـة الخاصـة حيـث االتحكيم لد  المر و يكن  1من مراكز التحكيم البحري دون غيرها.
ز أحكامه بالطبيعة الدولية و يتميز نظامه بأنه يتـي  فرصـة للمسـتثمر الخـاص الأجنبـي للتقاضـي أمـام تتمي

لنــزا  ســواء كــان دولــة أو هيئــة م متســاوي فــي ذلــك مــ  الطــرف الأخــر فــي امحكمــة دوليــة الطــاب  و النظــا
الفصل في النازعة و ذلك ما يبدأ من صلاحية تشكيل هيئة التحكيم الموكلة ب 2حكومية ذات طبيعة عامة.

تشكل هيئة التحكيم مـن محكـم فـرد أو مـن عـدد وتـر مـن البحرية المعروضة عل مركز التحكيم البحري  و 
 3 و فقا لما يلي: المحكمين

 تشكيل هيئة التحكيم البحري من محكم مفرد: -1

تشـكيل هيئـة  أن يـتمب من أنظمة التحكيم لد  مراكز التحكيم البحري و هذا نظام في أكثر من و يتب  هذا 
هيئــة التحكــيم البحــري و قــانون التحكــيم نظــام يأخــذ بــه  مــا ذلــكمثــال و   مــن محكــم واحــد يالتحكــيم البحــر 

و لائحـة تحكـيم المنظمـة الدوليـة للتحكـيم  م 1925م و قانون التحكيم الفدرالي الأمريكـي 1950الانجليزي 
ـــاري  ـــة التحكـــيم البحـــري بب ـــكو ذلـــك ع  البحـــري  و لائحـــة تحكـــيم غرف ـــدما قـــررت تل المراكـــز فـــي نظـــر  ن

نه إذا لم يكن هناك أ المعنية بالتحكيم مثل القانون الأساسي أو لوائ  التحكيم لوثائقاالمنازعات البحرية أو 
                                                           

ركــز المصــالحة و الوســاطة و التحكــيم بالغرفــة الجزائريــة للتجــارة و الصــناعة  يكــون الأمــر مغــايرا و لا فمــثلا فــي نظــام م 1
يدخل ذلك في إختصاص محكمة التحكيم و ذلك ما نجـده فـي نـص الفقـرة الثالثـة مـن نـص المـادة الأولـى علـى أنـه: " تكلـف 

و مـا يليهـا مـن قواعـد التحكـيم  11تطبيقـا لأحكـام المـادة محكمة التحكيم بالتحقيق و الفصل في النزاعات المعروضة عليها  
هذه ". و كذلك الأمر في القانون المقارن و أحكام بعض النصوص الدولية المتعلقة بالتحكيم فـي المنازعـات البحريـة  أو أن 

ن الإنجليــزي يــرد مــن  ذلــك فــي بــاب الاتفــاق و مــا ينجــر عنــه بشــأن إختصــاص المحكمــة التحكيميــة  مثــل مــا جــاء فــي القــانو 
الفقــرة الأولــى تحــت عنــوان المحكمــة التحكيميــة علــى أنــه: " للأطــراف  10فــي المــادة  1966المتعلــق بــالتحكيم الصــادر عــام 

حرية الاتفاق على عدد المحكمين الذين يشكلون المحكمة التحكيميـة .." و فـي بـاب الصـلاحيات العامـة للمحكمـة التحكيميـة 
م النص على أنه: " للأطراف الحريـة فـي الاتفـاق علـى صـلاحية المحكمـة التحكيميـة فـي إطـار الفقرة الأولى ت 38في المادة 

 . 477  467الإجراءات ". أنظر عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  ص 

صلاح الدين جمال الدين / محمد مصلحي  الفعالية الدولية لقبول التحكيم في منازعات التجارة الدوليـة  دراسـة فـي ضـوء  2
 . 21  20الإسكندرية. ص  2004أهم و أحداث أحكام التحكيم الدولية  دار الفكر الجامعي  

 .157طلال عبد المنعم الشواربي/محمد طلال الشواربي  المرج  السابق   ص 3
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ن النـزا  يفصـل فيـه بواسـطة إذي سيتم تشكيل هيئة التحكيم به فتفاق فيما بين أطراف النزا  على العدد الإ
لنظــام أيضــا كــل مــن جمعيــة المحكمــين البحــرين بلنــدن و كــذلك جمعيــة قــد أخــذت بــذلك ا و  محكــم واحــد

المحكمــــين البحــــرين بنيويــــورك و ذلــــك فــــي الحالــــة التــــي قامــــت الجمعيتــــان بوضــــ  لائحــــة تحكــــيم تخــــص 
دولار( و ذلــك بالنســبة للائحــة جمعيــة المحكمــين  25000المنازعــات المنخفضــة القيمــة التــي لا تتجــاوز  

واحــد يقــوم  لتـي اللائحتــين لابــد أن يــتم تشـكيل هيئــة التحكــيم البحــري مـن محكــمكو فــي   البحـرين بنيويــورك
علـى  فـاقبالاتالحالـة التـي لا يقـوم الخصـوم  أو يقوم رئي  الجمعيـة بتعينـه فـي .تفاقاابتعينه أطراف النزا  
ينتهجــه لــي  فقــط لمــا  ســتخدام نظــام المحكــم الواحــدإو يســود   ي المواعيــد المحــددة لــذلكتعــين محكــم فــرد فــ

 مــن خــلال القضــايا التحكيميــة التــي تنظــر أمــام مركــز التحكــيم أو وثــائق التحكــيم فحســب بــل قــد يكــون ذلــك
غرفـــة اللويـــدز للتحكـــيم البحـــري بلنـــدن فـــي منازعـــات  مراكـــز التحكـــيم البحـــري و مثـــال ذلـــك مـــا يكـــون أمـــام

يوجــد نظـــام الحكـــم قـــد فانـــه و كــذلك   و الخســائر البحريـــة المشـــتركة و التصــادم البحـــري الحــوادث البحريـــة
 المفرد في بعض مشارطات إيجار السفن الانجليزية.

 التشكيل الثلاثي لهيئة التحكيم البحري: -2

حيـث يقـوم كـل طـرف   يقتضي أن يتم تشكيل هيئة التحكـيم البحـري مـن ثلاثـة محكمـين هو النظام الذي و
الأطراف بتعين محكم ثالث أو يتم تعينه من أطراف العقد بتعين محكم ثم يقوم المحكمان المعينان من قبل 

تفاق محكمي إأو بعد عدم   تفاق الأطراف على تعين محكم واحدإعدم  في حالة  ريقة أخر بواسطة أية ط
  و قــد تــم الاشــارة فيمــا ســبق علــى الحالــة التــي ذلــك التشــكيلعلــى هيئــة التحكــيم الثنائيــة علــى حــل النــزا  
ــة تشــكيله  و يلاحــظ أن هــذه  تتــدخل فيهــا هيئــة التحكــيم البحــري فــي هــذا الشــأن بــنف  الصــورة و فــي حال

النموذجيـة مثــل عقــود  وجـد فــي أغلـب العقــودتو فـي عمليــات التحكـيم البحريــة  ةالشــائع مــن الصـور الصـورة
نجليزية و الأمريكية و كـذلك نجـد التشـكيل الثلاثـي بي  السفن و مشارطات الإيجار الإ و عقودأبناء السفن 

و كـذلك قـانون التحكـيم   م1985للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لعـام  لنمـوذجيالقـانون افي 
إلــى  1976عــام  اعتمادهــامــن تــاري   م و كــذلك لائحــة تحكــيم اليونســترال1994لســنة  27المصــري رقــم 

ث فـي و يختلـف دور المحكـم الثالـ 1 فـي سـنة و ملحقها من مستجد التعديلات الواردة عليها  2010غاية 

                                                           

و اســتخدمت فــي تســوية طائفــة واســعة مــن المنازعــات  إلــى غايــة عــام  1976قواعــد اليونســترال اعتمــدت بدايــة مــن عــام  1
قررت اللجنة تنقي  قواعـد اليونسـترال للتحكـيم بمراعـاة التطـورات التـي طـرأت علـى ممارسـة التحكـيم مـن خـلال تعزيـز  2006

بشأن التحكيم المتعدد الأطـراف  2010كفاءته دون تغير البنية الأصلية  إلى أن عرفة القواعد هذه صورة منقحة أخر  عام 
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صــاحب القــول الفصــل فــي  يقــوم بــدور المحكــم الفيصــل أي فــي أنــه يل الثلاثــي لهيئــة التحكــيم البحــريالتشــك
ــم تتشــكل إلا منــه  و قــراره هــو الــذي يصــب  ملزمــا  مــن قبلــه فيصــدر الحكــم  النــزا  وكــأن هيئــة التحكــيم ل

 مـن الأطـراف  مبتعيـنه و يتلخص دور المحكمـين الآخـرين فـي بيـان وجهـة نظـر مـن قـام .للفصل في النزا 
ى تكملـة هيئـة التحكـيم مـن محكمـين نه الذي يعمل علأأي   م الثالث بدور المحكم المرج و قد يقوم المحك

عند  غلبيةالأو يصدرون حكم التحكيم إما بالإجما  أو ب إلى ثلاثة يقومون بالفصل جميعا في النزا  ثنينا
ما تقدم ذكره في نظام تحكيم الكثير من د ذلك الدور فيو يسو  وجود وجهة نظر أخر  مخالفة لهم في الرأي

 1التحكيم البحري الأمريكي و الفرنسي. دول العالم المعنية بنظر التحكيم أو المتدخلة فيه و من ذلك

لفصل في المنازعـات لالذي أجراه الأطراف  تفاقللاتحكيم البحري تكون مخولة طبقا كما أن مراكز ال      
بالشــكل الــذي تكــون فيــه المحاكمــة التحكيميــة معنيــة بفــض المنازعــات المرتبطــة   دولــي لتــي لــي  لهــا طــابا

 ر السـفن فقـد أقـرت هيئـة البلطيـق و بهذا الشأن وفي منازعات إيجـا 2 أو التحكيم الدولي. بالتحكيم الداخلي
مــن فــي مشــارطات الإيجــار  و  اســتعمالها( بعــض الصــيغ التــي شــا  BIMCOمـؤتمر الملاحــة الــدولي  و 

و ينص على أن : " أي نزا  ينشأ عن مشارطة  Baltime) 3  ذلك شرط التحكيم الخاص بمشارطة بلتيم
   يتفـق عليـه  و يعـين كـل مـن المالـك خـرم الـذي يعقـد فـي لنـدن أو أي مكـان أالإيجار يفـض بطريـق التحكـي

                                                                                                                                                                                     

ـــرا ـــراض علـــى الخب ـــدابير و الضـــم و المســـؤولية  و الاعت ـــق بالت ء و اســـتبدال المحكمـــين و التكـــاليف و مراجعتهـــا  و مـــا يتعل
و التي لم تحدث تغيـرا علـى القواعـد  2013المؤقتة  إلى غاية الصورة الجديدة المنقحة بداعي التعرض لقواعد الشفافية عام 

ـــــــــــى الموقـــــــــــ  ال رســـــــــــمي: الســـــــــــابقة. انظـــــــــــر مـــــــــــا ورد ذكـــــــــــره بالتفصـــــــــــيل فـــــــــــي شـــــــــــأن نظـــــــــــام اليونســـــــــــترال للتحكـــــــــــيم عل
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration 

 .158طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص  1

فــي التحكــيم الــدولي كمــا هــو التحكــيم الــداخلي يجلــ  المحكمــون و أطــراف النــزا  و محــاموهم حــول طــاولات فــي قاعــة   2
اعــات  لا يرتــدي فيهــا المحكمــون و لا المحــامون لبــا  خــاص "روبــاتهم" و لا يقــف المحضــر علــى بــاب القاعــة لينــادي   اجتم

و لا يسجل محضر الجلسة مساعد قضائي يلب  لباسـا خـاص كـذلك "روبـا"  و مـ  ذلـك هـي محاكمـة و لـي  فيهـا شـكليات 
 المحاكمة القضائية.

3  Baltime 1939 Arbitration Clause ) تم مراجعتهـا فـي و التي  نموذج لبنود الاتفاق وفقا للقواعد الملحقة بالنموذج
   fr.scribd.com/document/54505353/BALTIME-1939-CP.www   يمكــن مراجعتهــا علــى الموقــ :2001

  chrome-extension://ohfgljdgelakfkefo و في شكلها كنموذج على العنوان:
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ون حكم المحكمين نهائيا و المستأجر محكما  فإذا لم يتفق المحكمان قام بتعيين محكم مرج  بينهما  و يك
و ملزمـــا للطـــرفين " و أيضـــا ذلـــك الشـــرط التحكـــيم فـــي نيويـــورك  و يـــنص علـــى أن: " أي نـــزا  يثـــور بـــين 
المالك و المستأجرين يسو  في نيويورك "  أو مـا جـاء فـي الصـيغة الفرنسـية لشـرط التحكـيم أن المنازعـات 

فـإذا   1يعقـد فـي غرفـة التحكـيم البحريـة ببـاري .تحـال بطريـق التحكـيم الـذي  الاتفـاقالتي تثور بصدد هـذا 
كــان التحكــيم البحــري منعقــدا أمــام هيئــة الليويــدز بلنــدن بشــأن التحكــيم فــي منازعــات المســاعدة البحريــة و 
الإنقاد  فإن هذه الهيمنة لا تعطي الأطراف أي دورا في تعيين المحكم الواحد في تحكيم الدرجة الأولى  أو 

و كمــا تــنص المــادة السادســة مــن  -ثلاثــة محكمــين فــي تحكــيم الدرجــة الثانيــة  حيــث المحكــم الواحــد أو ال
و لا شـأن   على عاتقها مهمـة تعيـين المحكـم أو المحكمـين تأخذ الهيئة –البحري  للإنقاضز ويدج اللنموذ

  2في تعيينه أو تعيينهم. المنقضأو  للمنقض

         يـــه بشـــأن تكـــوين هيئـــة التحكـــيم  فـــإن عملهـــاعل الاتفـــاقمـــا قـــد يـــتم  اخـــتلافو فـــي كـــل الأحـــوال و علـــى 
و هــو  الخاصــة بتنظــيم هيئــة التحكــيم  و تكوينهــا مــرتبط بنظــام التحكــيم الــذي نجــده فــي النظــام و اللــوائ 

هيئــة التحكــيم فــي غرفــة ي فــ النظــام الــذي قــد يكــون محــل للتنظــيم مــن مؤسســة التحكــيم  مثــل مــا هــو الأمــر
هـــو النظـــام  هـــانظام و أنالغرفـــة  هاز التحكـــيم المـــرتبط بهـــذجهـــعبـــارة عـــن  هـــي و التـــي 3.التجـــارة الدوليـــة
تكـون  و يعين مجلـ  إدارة غرفـة التجـارة الدوليـة أعضـاء الهيئـةو  4عليه في نظامها الداخلي.المنصوص 

                                                           

الـدار  -دراسـة مقارنـة فـي القـانون البحـري -قوانين في سند الشحن و مشارطة إيجار السفينةصلاح محمد المقدم  تناز  ال 1
 386  385الجامعية للطباعة و التوزي    بدون سنة النشر  ص

 .290عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  2

لهـذه الغرفـة وظيفتهـا تسـوية العلاقـات محكمة التحكـيم التابعـة لغرفـة التجـارة الدوليـة  و هـي هيئـة ذات طـاب  دولـي تابعـة   3
      1919التجاريــة ذات الســمة الدوليــة و تتكــون مــن أعضــاء يعيــنهم مجلــ  الغرفــة   أنشــئت غرفــة التجــارة الدوليــة فــي عـــام 

  و هي تعتبر الأن من أكثر جهات التحكيم التجاري الدولي خبره  بل أن النص 1923و أنشئت هيئة التحكيم فيها في عام 
الاحتكــام لـد  هــذه الهيئـة أصــب  شـرطا نموذجيــا فــي عقـود التجــارة الدوليـة  و يتبــ  الأطـراف أمــام هـذه المحكمــة قواعــد علـى 

جـــراءات خاصـــة مـــرت بتغييـــرات حتـــى أصـــبحت الأن تقتـــرب مـــن قواعـــد الأونســـتيرال الدوليـــة. أنظـــر علـــي طـــاهر البيـــاتي   وا 
 .78  ص 2005الثقافة للنشر و التوزي  عمان  سنة التحكيم التجاري البحري  دراسة قانونية مقارنة  دار 

في التحكيم الداخلي المحكمون و الأطراف كلهم من أبناء البلد الذي فيه التحكيم  و القانون المطبـق هـو قـانون ذلـك البلـد  4
ون المطبــق هــو الــذي يجــري فيــه التحكــيم  أمــا فــي التحكــيم الــدولي فــالنزا  بــين شــركة إيطاليــة و شــركة مصــرية مــثلا  و القــان

ـــانون الفرنســـي و التحكـــيم يجـــري فـــي جنيـــف و المحـــامون هـــم إيطـــاليون أو مصـــريون  و إذا كـــان المحكمـــون مصـــريون         الق
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تــى فــي حــال تخلــف ح عــن طريــق التحكــيم الطــاب  الــدولي فــي مجــال الأعمــال مهمتهــا حــل المنازعــات ذات
نظــر طلــب التحكــيم فــإن هنــاك غيــاب الطــرف أثنــاء إجــراءات بو فــي الحالــة المتعلقــة  زا   أحــد أطــراف النــ

تفصــيلات فــي ذلــك يجــب مراعاتهــا علــى قــدر بــالغ مــن الأهميــة حتــى لا يعتبــر واحــد منهــا تعبيــر صــريحا 
الاتفاقيــة فقــد نــص المــادة الخامســة و الأربعــين مــن  بــالقبول أو تخلفــا واضــحا عــن الحضــور  و مــن ذلــك

 " 1على أن: الاستثمارلتسوية منازعات  متعلقة بالمركز الدوليال

لا يعد عدم الحضور أو عدم تقديم أوجه الدفا  من أحد أطراف النزا  تسـليم بوجهـة نظـر الطـرف  -1
 الأخر.

فــي حالــة عــدم الحضــور و تقــديم أوجــه الــدفا  يجــوز للطــرف الأخــر أن يطلــب مــن المحكمــة أن   -2
 2يها بحكم مناسب.تفصل في المسألة المعروضة عل

يجـوز للهيئـة أن تحـل النزاعـات التـي لـي  لهـا طـاب  دولـي فـي مجـال الأعمـال إذا تجدر الإشارة أنه و     
و هـي الصـورة التـي قـد نجـد لهـا مصـدرا فـي الكثيـر مـن الحـالات  3خولها العقد صلاحيات في هذا الشـأن.

له محكمة التمييز المدنية الأردنية  تعرضتازعات البحرية  و من ذلك ما المعروضة على التحكيم في المن
أن قــانون التحكــيم علــى فــي نــزا  حــول عقــد نقــل بحــري بوجــود شــرط أو بنــد تحكيمــي فيــه  و  2007عــام 

المملكــة الأردنيــة إلــى إتفاقيــة الأمــم المتحــدة للنقــل  انضــمامن ى إتفــاق التحكــيم داخــل الأردن  و إيطبــق علــ

                                                                                                                                                                                     

و ايطــاليون فالمحــامون كــذلك و رئــي  المحكمــة سويســري  وهنــاك ربمــا فــي الــدعاو  الكبــر  محــام سويســري أو ربمــا محــام 
الشـركة الايطاليـة و محـام سويسـري أو محـام إيطـالي  و هـو المثـال الـذي نجـد نصـه فرنسي مكمل للمحامين الايطاليين عـن 

في أكثر من مرج  حول موضوعات التحكيم الدولي للاستدلال على معنى التحكـيم الـدولي و إختصـاص مراكـز التحكـيم فـي 
 نظر النزا   و من ذلك منازعات النقل البحري و النشاطات البحرية.

 .14لدين / محمود مصلحي  المرج  السابق  ص صلاح الدين جمال ا 1

( Liteco( ضـد الحكومـة الليبيريـة  فـرغم أن شـركة  Litecoيمكن أن نشاهد مثالا لتطبيق هذه القواعد في تحكـيم شـركة   2
المدعيـــة لـــم تكـــن طـــرف فـــي اتفاقيـــة إنشـــاء المركـــز إلا أن المحكمـــة قضـــت باختصاصـــها بنظـــر النـــزا  بإعتبـــار أن الشـــركة 

(  و قد كانت الحكومة الليبيرية قد اتجهت إلى مقاضاة الشركة أمام محاكمها فرنساية تنتمي لدولة طرف في الاتفاقية  المدع
 .15الوطنية بالمخالفة لمشارطة التحكيم. أنظر صلاح الدين جمال الدين / محمود مصلحي  المرج  السابق  ص 

 .547  ص1998  دار المعارف عبد الحميد الأحدب  موسوعة التحكيم  الجزء الثاني 3
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 فــي موضــو  النقــل البحــريالتحكــيم هنــاك إتفــاق علــى يكــون  يمكــن أن فإنــه اتفاقيــة نيويــوركالبحــري و إلــى 
و هي الحالة التي تحدد تدخل الأنظمة التحكيمية بكل الصور المشار إليه في هـذا الجـزء  1.خارج المملكة

ــداخليفســواء تعلــق الأمــر بنــاز  يكــون خاضــ  مــن الأصــل للتحكــيم   النتيجــةأو التحكــيم الخــارجي  فــإن  ال
تعطيـل مصـال  الأطـراف فـي حـال تهـاون أحـدهم ومحاولتـه تـأخير الفصـل أو إرجـاء النظـر  واحدة في عدم

و فـي صـورة أخـر  فـإن مــا  فـق و طبيعـة التحكــيم فـي المنازعـات البحريـة.لوقـت لاحـق بمـا لا يتفـي النـزا  
يمـــار  صـــلاحية فأنـــه  يظهـــر LCIA)  2يتعلـــق بهيئـــة التحكـــيم فـــي نظـــام محكمـــة لنـــدن للتحكـــيم الـــدولي 

يــتم و   محكمــة رئيســها أو نائــب الــرئي  أو قســم منهــا مؤلــف مــن ثلاثــة أو خمســة أعضــاء مــن المحكمــةال
يمـار     والدولي بناء على تعليمـات الـرئي  تعيينهم من قبل الرئي  أو نائب رئي  محكمة لندن للتحكيم

ائبـه تحـت إشـراف وظيفة الكاتب المنصوص عليها في هذا النظام كاتـب محكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي أو ن
و هو الذي يختلف عن ما سبق التعرض إليه في تنظيم هيئة التحكـيم وفقـا  3محكمة لندن للتحكيم الدولي.

لنظـــام مراكـــز التحكـــيم البحـــري ألا أنـــه يمكـــن لهـــذه الأخيـــرة أن تتبنـــاه بـــداف  تحقيـــق إختصاصـــها فـــي نظـــر 
( المعـدل و سـاري المفعـول مـن تـاري  ICC   و فـي نظـام التحكـيم بغرفـة التجـارة الدوليـةالمنازعـة البحريـة  

ن الهيئــة لا تفصــل فــي إمركــز مــن مراكــز التحكــيم الدوليــة فــعتبــار الغرفــة إب   و1998ول مــن جــانفي الأ
المنازعات بنفسها  وتكون مهمتها تأمين تنفيـذ النظـام أي نظـام التحكـيم طبقـا لمركـز التحكـيم فـي مـا يتعلـق 

                                                           

التـــي انضـــمت إليهـــا المملكـــة الأردنيـــة  1978مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة للنقـــل البحـــري للبضـــائ  ســـنة  22و أن المـــادة  1
الهاشمية و صادق مجل  الوزراء عليها قد نصت الفقرة الثانية فيها على ما يلي: " إذا تضمنت مشارطة الإيجار نصا على 

الناشئة بموجبها إلـى التحكـيم و صـدر سـند الشـحن اسـتناد إلـى مشـارطة إيجـار دون أن يتضـمن ملاحظـات  إحالة المنازعات
خاصة تفيد أن هذا النص ملزم لحامل سند الشحن لا يجوز للناقل الاحتجاج بهذا النص تجاه حامل السند الحائز لـه بحسـن 

 .225  224  ص 2016لبي الحقوقية  الطبعة الأولى نية ". أنظر غسان راب   التحكيم التجاري البحري  منشورات الح

في لندن و لكن باسم غرفة لندن للتحكيم  و قد أنشيء في لنـدن بعـد  1892أنشأت هذه المحكمة أول ما أنشئت في عام  2
و كــان يضـم فــي عضـويته أكثـر مــن سـتة ألــف مـن المحكمــين مـن المملكــة  1915ذلـك المعهـد القــانوني للمحكمـين فــي عـام 

دمـج نشـاط المعهـد مـ  غرفـة لنـدن  1975حدة و أكثر من خمـ  و سـبعين دولـة أخـر  و لـه فـرو  عديـدة   و فـي عـام المت
. و تطبق قواعـد 1981للتحكيم و قد مرت المحكمة بتطورات كثيرة حتى أصب  اسمها محكمة لندن للتحكيم الدولي في عام 

و لا شـك أنهـا تطبـق الآن قواعـد قـانون  1950م الانجليـزي لسـنة و قبلـه قـانون التحكـي 1979قانون التحكيم الانجليزي لعام 
 .79.أنظر علي طاهر البياتي  المرج  السابق  ص1996التحكيم لعام 

 .(LCIAنظام تحكيم محكمة لندن للحكيم الدولي    3المادة  3
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و نجـد الأمـر كـذلك  و تضـ  الهيئـة نظامهـا الـداخلي  غرفـة التجـارة الدوليـةبالتحكيم و المصالحة بما توفره 
كـيم فيمـا ورد و التـي تكـون مخولـة طبقـا لنظـام التح  (AAAبشأن نظام التحكـيم للهيئـة الأمريكيـة للتحكـيم  

رة أو جباتها بصفتها مسئولة عن إدارة التحكيم و أن تقدم خدمات مباشان تؤدي الهيئة و أفي المادة الأولى ب
عنـوان  " و طبقـا لـنص المـادة الثانيـة تحـت 1تعاون بهذا الشـأن. تفاقيةا تواسطة مؤسسة تحكيمية قد وقعب

  يسـمون  حتيـاطييناأعضاء أصـلين و أعضـاء  نواب للرئي  و   فتشكل الهيئة من رئي  " تشكيل الهيئة
للهيئـة( و التـي هـي بموجـب نـص   الأمانـة العامـة  جميعا بعبارة "عضو"( و يساعدهم فـي أعمالهـا الأمانـة

المـادة الثالثـة تحـت عنـوان   و فـي الدولية تحت إشراف أمينها العام النظام الداخلي في مكتب غرفة التجارة
لجنــة إدارة غرفــة ينتخــب الــرئي  مــن قبــل مجلــ  إدارة غرفــة التجــارة الدوليــة بنــاء علــى توصــية مــن  التعــين

واب رئــي  الهيئــة مــن بــين أعضــاء الهيئــة أو مــن غيــرهم  ويعــين و يعــين مجلــ  الإدارة نــ  التجــارة الدوليــة
  علـى أسـا  عضـو لكـل مـن اللجنـة الوطنيـة قتـراحاتجارة الدوليـة بنـاء علـى الأعضاء مجل  إدارة غرفة ال

ون و تكـ  احتياطيين  الإدارة تعيين أعضاء و بناء على اقتراح من رئي  الهيئة يجوز لمجل  وطنية لجنة
حد الأعضاء على ممارسة مهامه يعين خلفـه مـن أعدم قدرة   و في حال اء ثلاث سنواتمدة ولاية الأعض
ال غيـاب الـرئي  أو بنـاء علـى فـي حـ  حـد نـواب الـرئي أدة المتبقية  و لـرئي  الهيئـة أو مجل  الإدارة للم
لـنص علـى أن إلى جانب ا  القرارات العاجلة بشرط إعلام الهيئة في جلساتها التالية سمهاباطلبه  أن يتخذ 

 للهيئــة وفقــا للأوضــا  المبينــة فــي نظامهــا الــداخلي تفــويض مجموعــة أو أكثــر مــن أعضــائها ســلطة تقريــر
 2.تخذتهااجلستها التالية بالقرارات التي  بشرط إعلام الهيئة في

 هيئة التحكيم البحري وفقا لاتفاق الأطراف. ثانيا:

كوين هيئة التحكيم أنـه: " رغـم أن حكـم التحكـيم يعتبـر بشأن إتفاق الأطراف على ت دير  الفقيه فوشار      
 القضائي القائم دائما تنظيمهاعملا قضائيا  فإنه يتميز بأن من يصدره لي  قاضيا معينا من الدولة ضمن 

لكــل تحكــيم علــى حــدة  يســـمى  بالنســبة اختيــاره  و أنمــا يصــدر مــن شــخص يـــتم باضــطرادو الــذي يعمــل 
في تكوين هيئة التحكيم هو الرجو  إلى إرادة الأطراف  فـالأطراف فـي التحكـيم "  و المبدأ الأساسي المحكم

                                                           

 (.AAAالمادة الأولى  نظام تحكيم الهيئة الأمريكية للتحكيم    1

 لأساسي للهيئة الدولية للتحكيم في غرفة التجارة الدولية.  النظام ا2المادة   2
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و لمــا كانــت إرادة الأطــراف هــي  1هــم الــذين يشــكلون هيئــة التحكــيم و ينظمــون مــا تخضــ  لــه مــن أحكــام.
دستور التحكيم  فإن الأصل أنهم هم الذين يقومون بتشكيل هيئة التحكيم  بمعنى أنهم هم الذين يختارونهم 

 انقسـمتذلك إلى تجنب إنكار العدالـة  فـإذا  اشتراطبشرط أن يكون عددهم وترا و إلا كان باطلا  و يرج  
   2.كــام المحكمــين تصــدر بالأغلبيــةتكــون هنــاك أغلبيــة تســم  بإصــدار القــرار التحكيمــي  ذلــك أن أح الآراء
و لكـن  ختيـار هيئـة التحكـيمإيـة حر مـ  التحكيم  باتفاق قيامالطراف للأ حكيم البحريسمحت مراكز التلقد و 

 أو كان يتعذر عليهم أن يتفقوا على تعين  بذلكالقيام  إذا لم يستطي  أطراف العقد يعود إليها ختيارالاذلك 
أي أن دور مراكـز التحكـيم البحـري  3حـدهم أو قصـر فـي تعـين محكمـه أمحكم واحد أو أكثر أو إذا أهمـل 

و لكن ذلك الدور قد يتعد  سد النقص أو المساعدة  تفاقالاي ور مكمل لسد النقص الذي يعتر د يالمؤسس
و قـد يثـور التسـاؤل حـول  4درج مـن مركـز إلـى أخـر.تـلذلك المركـز فـي تعيـين المحكمـين يإلى دور أصيل 

مشــكلة تعيــين المحكمــين عنــد تعــدد المــدعين أو المــدعى علــيهم ؟ و ذلــك أن وتريــة عــدد المحكمــين تثيــر 
مـا يتطلبـه  احتـرامدد الخصـوم و تعـارض مصـالحهم  ذلـك أنـه مـن ناحيـة يجـب بعض المشاكل في حالة تع

القانون لصحة تشكيل هيئة التحكيم من أن يكون عدد الهيئة وثرا  و من ناحية أخر  يجـب الحـرص علـى 
  مما يلزم معه أن يشارك كل طرف في إختيـار محكمـه 5مبدأ المساواة بين الأطراف في إختيار المحكمين 

                                                           

فتحـــي والـــي  التحكـــيم فـــي المنازعـــات الوطنيـــة و الدوليـــة  علمـــا و عمـــلا  منشـــأة المعـــارف للنشـــر و التوزيـــ   الاســـكندرية  1
 .249.   ص 2014الطبعة الاولى  سنة 

انين الـدول العربيـة و الاجنبيـة   خصـومة التحكـيم  رد أحمد هندي  دراسة إجرائية في ضوء قانون التحكـيم المصـري و قـو  2
.  2013المحكمين  دعو  البطلان  تنفيذ حكم التحكـيم  التحكـيم الالكترونـي  دار الجامعـة الجديـدة للنشـر و التوزيـ   طبعـة 

 .12ص 

  و إنما يعمد بـدلا يحدث أحيانا ألا يعلن أحد الأطراف في إتفاق التحكيم سحب رضاءه باختصاص هيئة التحكيم صراحة 3
عــن ذلــك إلــى اتخــاذ موقــف ســلبي مــن الإجــراءات  بهــدف الحــد مــن فعاليــة مركــز التحكــيم بتأجيــل نظــر الموضــو  و بالتــالي 
ـــدين/ محمـــود  ـــدين جمـــال ال تعطيـــل الفصـــل فـــي  لأطـــول فتـــرة ممكنـــة كمـــا يحـــدث أمـــام القاضـــي الـــوطني. أنظـــر صـــلاح ال

 .13مصيلحي  المرج  السابق  ص 

 .165د المنعم الشواربي/محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  صطلال عب 4

أمـام الـدائرة المدنيـة بتـاري  السـاب  مـن شـهر ينـاير عـام  (Dutcoو هو ما أكده حكم محكمة الـنقض الفرنسـية فـي قضـية   5
أ النــزا   لهـذا فــإن رضــاء   بـأن مبــدأ المسـاواة  بــين الأطـراف يتعلــق بالنظـام العــام  فــلا يجـوز التنــازل عنـه إلا بعــد بـد1992

الأطراف الثلاثة مقدما في شرط التحكيم على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثـة  بمـا يتضـمن التنـازل عـن أن يختـار كـل طـرف 
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قــد يــؤدي إلــى هيئــة تحكــيم تتكــون مــن الأغلبيــة فيهــا محكمــين مــن إختيــار أطــراف ذوي مصــلحة و هــو مــا 
لــد   هيئــة التحكــيم هــي جهــاز ذلــك فــأن و 1هــذه المشــكلة. لجــت نظــم التحكــيم المؤسســيواحــدة  و قــد عا

قا  لما وف ازعات البحرية ذات الطاب  الدوليللفصل في المن البحري نظام مراكز التحكيمجزء من غرفة أو ال
      هــو منصـــوص عليــه فـــي لــوائ  مركـــز التحكــيم أو نظـــام العمــل الـــوارد فــي الملحـــق المعنــي بتشـــكيل الهيئـــة
و التي يكون أعضائها معينين بهدف تطبيق نظام التحكيم و هذا بما هو محدد في لجـان عامـة أو هيئـات 

لحرية في تحديد يم مانحا الأطراف اتفاق التحكيتم إبراز الجانب التعاقدي لإ و عندما  خاصة لمهمة محددة
ن المعاهــدات الدوليــة أو القــوانين الوطنيـــة لا فـــإكل مـــنهم هيئــة التحكــيم البحــري تتشــ ذيعــدد المحكمــين الــ

   الحــر تعطــيهم ن لــوائ  التحكــيم البحــري المؤســ  وو حيـث أ  تفـرض علــى الأطــراف أي قيــود بــذلك الشــأن
علـى  طـلا الابعـد  هـذا طـراف المنازعـات البحريـة ومـين  و أالحرية في تحديد عدد المحك (  أي الأطراف

ختيار الأطراف فيها عن النظامين المشـار إليهمـا إية و الحالات التحكيمية لا يخرج العقود النموذجية البحر 
    قضــاء خــاص أنــه باعتبــار يتميــز قضــاء التحكــيمكمــا  2أي نظــام التحكــيم المفــرد و نظــام تعــدد المحكمــين.

قضـاء ال هـذا نإفـ قضاء الدولة الذي يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من مبادئه الأساسيةعلى خلاف و 
مر المقضي و لا يجوز الطعن عليه الحكم الصادر عن المحكم يتمت  بحجية الأو من درجة واحدة  يكون 

هـو  عاديـة مـن طـرق الطعـن والبأي طريقة من طرق الطعن العاديـة مـ  إمكانيـة الطعـن عليـه بطـرق غيـر 
ــالبطلان و للأســباب الــواردة حصــرا فــي القــانون  و الطعــن بــالبطلان لا يوقــف تنفيــذ حكــم  طريــق الطعــن ب

                                                                                                                                                                                     

محكمـا يختــاره هــو وحــده  و يكــون تنــازلا غيــر جــائز. هــذا الحكــم مشـار إليــه فــي ورقــة بحثيــة مقدمــة فــي مــؤتمر تعــديل قواعــد 
 2010( بمدينـة بيـروت فـي تـاري  أبريـل عـام  Laurent Jaeger et Mairie- Camille Pitton اليونسـترال مـن قبـل 

. أنظــر فتحــي والــي  المرجــ  الســابق   16الهــام   189  ص 2010مشــار إليــه فــي مجلــة التحكــيم  العــدد الثــامن  أكتــوبر 
 .257ص 

( فـي النظـام السـاري ابتـداء مـن ICCدوليـة ببـاري     من لائحة محكمة التحكيم بغرفة التجارة ال12هذا وفقا لنص المادة  1
مــن قواعــد مركــز القــاهرة الإقليمــي للتحكــيم التجــاري الــدولي فــي النظــام  10و هــو نفســه مــا تــنص عليــه المــادة   2012عــام 

 .256. أنظر فتحي والي  المرج  نفسه  ص 2011الساري من مار  عام 

  دار النهضة 2016 -دراسة مقارنة -ربي  التحكيم في المنازعات البحريةطلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشوا 2
 .145العربية  ص
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 الاسـتعانةو الملاحظ أنه يتم إختيار هيئة التحكيم من قبل الأطراف مباشرة  و لهـم  1التحكيم كأصل عام.
في نزاعهم أي أن للأطراف  بخبرة غيرهم في الوقوف على هيئة التحكيم الصالحة من وجهة نظرهم للفصل

    علــى أســا  الثقــة و النزاهــة  و الخبــرة  الاختيــارالهيئــة التحكيميــة  و يقــوم هــذا  باختيــارأن يعهــدوا للغيــر 
هيئـة التحكـيم فـي إتفـاق التحكـيم  فعـدم تعيـين المحكـم  باختيـارو عدم إفشاء الأسـرار  و لا يلتـزم الأطـراف 

نــه أو عــدم صــحته  و للأطــراف إختيــار هيئــة المحكمــين فــي إتفــاق بطلاإلــى فــي إتفــاق التحكــيم لا يــؤدي 
    2و يكــون إختيــارهم بتحديــد أســمائهم أو ذكــر صــفاتهم. –وقــت نشــوء النــزا   -التحكــيم أو فــي وقــت لاحــق

و لعـــل كـــل ذلـــك جـــاء فقـــط لتســـهيل كـــل العقبـــات التـــي قـــد تواجـــه أطـــراف النـــزا  خاصـــة إذا تعلـــق الأمـــر 
ي تكــون قــد وصــلت إلــى حــد لا يحتمــل التأجيــل و لا أي شــكل مــن أشــكال التماطــل بالمنازعــات البحريــة التــ

 التي قد تسبب خسائر كبيرة فعالم يمتاز بالسرعة و خصوصية لم نشهدها في غيره.

 فقا لنظام مراكز التحكيم البحري.إختصاص هيئة التحكيم و  المطلب الثاني:

اكـز التحكـيم البحـري و الحـالات التـي تتعلـق بمخالفـة لنظـام مر  بعد التعرض إلـى تشـكيل هيئـة التحكـيم وفقـا
 إختصـاص هيئـة التحكـيم بـالتعرض لعمـلذلك النظام وفقا للوائ  التحكيم البحـري  يـأتي الـدور علـى تحديـد 

فيمــا يتعلــق أساســا  تحكيميــة و نظرهــا لاختصاصــهاتــم إلــى مــد  إختصــاص المحكمــة ال  الهيئــات الداخليــة
عات التجارية الدولية و منها المنازعات البحريـة  و هـو الـذي نتعـرض إليـه بخصوصيات التحكيم في المناز 

 فيما يلي:

 دور الهيئات الداخلية وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الأول:

ن دور الهيئات الداخلية هو المحدد لاختصاص هيئة التحكـيم البحـري بإعتبـار أنهـا و وفقـا لنظـام التحكـيم إ
لهــا  و يكــون ذلــك مــن خــلال شــقين  للعمليــة التحكيميــة و منجــزة م البحــري تعتبــر مكونــةفــي مراكــز التحكــي

يظهر أوله في علاقـة أطـراف المنازعـة البحريـة بمركـز التحكـيم الـذي لـن يكـون إلا مـن خـلال هـذه الهيئـات 
فـي الغالـب  الداخلية بداية من تقديم المطالبة التحكيمية و إلى غاية أخر مرحلة من مراحل التحكيم و التـي

لا تكون هي صدور حكم التحكيم. و هو ما يفسر التعرض في الشق الثاني إلى الدخول و الخروج و إدارة 
                                                           

 2007حفيظة السيد الحداد  النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي   منشورات الحلبي الحقوقية   بيروت لبنـان سـنة  1
 .18ص
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ذلــك خــلال نظــر النــزا  البحــري عنــدما يتقــرر إختصــاص أحــد مراكــز التحكــيم البحــري و هــو الأمــر الــذي 
 نتعرض إليه فيما يلي:

 مراكز التحكيم البحري. علاقة الأطراف بمراكز التحكيم وفقا لنظام أولا:

فـي  التحكيم هو العدالة الخاصة المولودة من إرادة الطرفين من خلال تضمين بنـد التحكـيممتى كان و     
 للاتفاقيـةوفقـا  خـارج المحكمـةالنظر فيه نزاعهما الذي سيحدث لتسمية بموجب ذلك يختار الطرفان فالعقد  
حـل لتوكيلـه  اختـارواعلاقة مبنية على ثقـة الأطـراف الـذين فيكون المحكم في  1بشكل محدد. بها االتي قام

القانون بتسوية النزا  بالرجو  إلى قواعد  ات طبيعة قضائية يقوم فيهاالنزا  أين يربطهم به مهمة تعاقدية ذ
  الضمانات الأساسية و قواعد العدالة وفقا للوائ  مراكـز التحكـيم لاحترامله وفقا  أو حقوق الملكية بما عهد

وتكـون  2للقواعـد الخاصـة بكـل مركـز. االوسـاطة وفقـ اقتـراحما ينجـر عنـه مـن التوفيـق بـين الأطـراف أو  و
بحسب كل منازعة بحرية وفقا لما سيتم  علاقة الأطراف بمركز التحكيم البحري وفقا لإتفاق التحكيم البحري

ذوي  باتفاقإلا  يهم  عللطة المحكمين فلا يعرض النزامصدر سفيكون الإتفاق على التحكم هو  3عرضه 

                                                           

اصـــة نابعـــة عـــن إرادة الأطـــراف مـــن خـــلال الاتفـــاق الـــذي تضـــمن شـــرط التحكـــيم بشـــأن تســـوية يعتبـــر التحكـــيم عدالـــة خف 1
 Arbitration is privateالمنازعـات التـي قـد تنشـأ مسـتقبلا و هـو مـا نجـد معنـاه فـي بعبـارات الـنص الأصـلي علـى أنـه:

justice born out of the parties’ will. By including an arbitration clause in a contract, the 
parties choose to settle their disputes –in the event any arise – out of the court. Those 
disputes will be submitted to arbitrators. This module provides an overview of agreement by 
which the parties decide to submit their disputes to arbitration. More specifically, the 
following. Unctad, Edm, Misc. 232, Add. 39Unted Natusns.                                            

من الصعب حصر كل الانظمة التحكيمية التي تراعيها مراكز التحكيم في نظـر المنازعـات البحريـة  إلا ان و إن اختلفـت 2 
   .Charte Ethique de L'arbitrage. Fédération des d'arbitrage.P2في نف  الهدف   هي في النهاية تصب

و يقصد باتفاق التحكيم ذلك الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه أطـراف العلاقـة البحريـة بعـرض منازعـاتهم التـي تنشـأ أي نشـأت  3
كـيم. أنظـر عـاطف محمـد الفقـي  المرجـ  السـابق أو التي ستنشأ أو من المحتمل أن تنشأ مستقبلا عن هذه العلاقة على التح

 .118ص 
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و قــد تعــرض  1حــالات التحكــيم الإجبــاري  باســتثناءواضــحا علــى الفصــل فيــه بطريــق التحكــيم  اتفاقــاالشــأن 
( علـى أن: " شـرط التحكـيم هـو 1007المشر   الجزائري إلى تحديد معنى إتفاق التحكـيم فـي نـص المـادة  

أعلاه  لعرض (  1006 متاحة بمفهوم المادة  الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق الاتفاق
 3و يتخذ إتفاق التحكيم البحري صورتين: 2النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم ".

أن يتفـق فـي مشـارطة التحكـيم  و هي  بها اعترافاصورة الأسبق ظهورا و الصورة الأولى: و هي ال -
عـرض المنازعــات التـي نشـأت بالفعــل علـى التحكـيم  و هــذه أطـراف العلاقـة البحريــة فـي عقـد مســتقل علـى 

خسـائر و في حالات تسوية ال على التحكيم في حالات المساعدة البحرية و الإنقاد للاتفاقالصورة تستخدم 
 ئل التصادم البحري.االبحرية المشتركة  و في مس

    لوقــت الأكثــر ذيوعــا بهــا  و فــي نفــ  ا اعترافــاالصــورة الثانيــة: و هــي الصــورة الأحــدث ظهــورا و  -
علاقـة البحريـة بموجـب نـص فـي العقـد المبـرم بيـنهم الشرط التحكـيم  و هـو إتفـاق أطـراف  ي  و هانتشاراو 

و تســتخدم هــذه الصــورة فــي عقــود النقــل   شــأ عــن مســتقبلاعلــى عــرض المنازعــة التــي مــن المحتمــل أن تن
عقـود البيـ  البحـري و  عقود التأمين البحـريو في   البحري سواء ثم بسند الشحن أو بموجب مشارطة إيجار

 اتفاقيــةكــذلك فــي  و فــي كافــة العقــود البحريــة بوجــه عــامو  اعقــود بنــاء الســفن و إصــلاحها و شــرائه فــي و
 المساعدة البحرية و الإنقاذ.

                                                           

و يعرف القانون المصري إتفاق التحكـيم  فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة العاشـرة بأنـه :" إتفـاق الطـرفين علـى الالتجـاء إلـى   1
 كانــت أو غيـــر  التحكــيم لتســوية كـــل المنازعــات التـــي نشــأت أو يمكـــن أن تنشــأ بينهمــا بمناســـبة علاقــة قانونيـــة معينــة عقديـــة

 .87عقدية ". أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص 

( علــى أنــه: " يمكــن لكــل شــخص اللجــوء إلــى التحكــيم فــي الحقــوق التــي لــه 1006و أن نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة   2
م فــي المســائل مطلــق التصــرف فيهــا ". باســتثناء مــا يــدخل فــي معنــى الفقــرة الثانيــة فــي نصــها علــى أنــه: " لا يجــوز التحكــي

المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص و أهليتهم. و لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم  ما عد  في 
الموافــق لـــ  1429صــفر عــام  18مــؤرف فـي  09-08علاقاتهـا الإقتصــادية أو فــي إطــار الصـفقات العموميــة ". القــانون رقــم 

 ون الإجراءات المدنية و الإدارية.يتضمن قان 2008فبراير سنة  25

. و يفـــــرق الفقهـــــان الفرنســـــي و الإيطـــــالي بـــــين الاتفـــــاق علـــــى التحكـــــيم            118عـــــاطف محمـــــد الفقـــــي  المرجـــــ  نفســـــه  ص 3
( و يقصد بهذا الأخير العقد الـذي يبـرم بـين الأطـراف و منظمـة أو مركـز التحكـيم. Contrat d'arbitrage  و عقد التحكيم

 .87ي  المرج  نفسه  صفتحي وال
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 و يثيــر هــذا الأخيــر  ان تحكيمــا وطنيــا أو تحكيمــا دوليــايعتبــر إتفــاق التحكــيم أساســا للتحكــيم ســواء كــو    
الأجنبي من رعايـا الدولـة الأخـر           الاستثمارعندما يتم إتفاق بين دولتين أو أكثر لتشجي  وحماية  شكالالا

 المسـتثمرالتي تبرمها الدولة الطرف مـ   مارالاستثنصا يلزم أطرافه بتضمين عقود  الاتفاقو يتضمن هذا 
  الأجنبـي يفصـل فيهـا بواسـطة التحكـيم ستثمرالمالأجنبي بندا يقضي بأن الخلافات التي تقوم بين الدولة و 

و مما لا شك فيه أن علاقة الأطـراف بمراكـز التحكـيم البحـري  1و هو ما يسمى بالتحكيم الإلزامي الدولي.
ـــاتظهـــر فـــي تعيـــين المحكمـــين بواســـطة منظمـــات التحكـــي ـــه الكثيـــر مـــن المزاي ـــذي ل تكمـــن فـــي أن هـــذه  م ال

          يم الــــدولي  ممــــا يجعلهــــم علــــى درايــــة كاملــــة بكــــل متطلبــــاتفــــي حقــــل التحكــــ باســــتمرارالمنظمــــات تعمــــل 
كبيرا لتقديم الخدمـة فـي كـل  استعدادو مؤهلات المحكمين في المجالات المختلفة  الأمر الذي يجعل لديها 

أو  النقـل البحــريبفـي حـال النزاعــات المتعلقـة  مفيــد هـذا النظــام يكـون كـذلكو  2مـا يتعلـق بهــذه المجـالات.
 عاليــةعــات البحريــة علــى إختلافهــا  حينمــا يتطلــب الأمــر تعــين محكمــين ذو  صــفة معينــة و خبــرات المناز 

 للارتبـاطو هـو مـا يـدف  الأطـراف   ت البحريـة التـي تكـون محـلا للنـزا بالشكل الذي يرتبط بطبيعة المنازعا
                                                           

علـى أنـه إذا وجـدت اتفاقيـة  (ICSIDو رغم ذلـك جـرت أحكـام المركـز الـدولي لتسـوية المنازعـات الناشـئة عـن الاسـتثمار   1
لتشجي  الاستثمار بين دولتين يتضمن مثل ذلك الإلتزام على الاتفـاق علـى التحكـيم أمـام المركـز  فـإن لمـواطني الدولـة الـذين 

ي الدولـــة محـــل الاســـتثمار طلـــب حـــل النـــزا  بواســـطة مركـــز الأكســـيد و لـــو لـــم يلحقـــوا لإتفـــاق بـــين الدولـــة         لهـــم اســـتثمارات فـــ
و المســتثمر علــى شــرط التحكــيم أمــام المركــز   و هــذا طبقــا للحكــم الصــادر بموجــب النــزا  بــين شــركة المنتوجــات الزراعيــة 

تنفيـــذ للاتفاقيـــة المبرمـــة بـــين المملكـــة المتحـــدة       1991ســـنة ( شـــركة بريطانيـــة  ضـــد جمهوريـــة ســـيريلانكا AAPLالمحـــدودة  
 .90 91  أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص 1980و سيريلانكا في فبراير 

محمد عبد المجيد إسماعيل  عقود الأشـغال الدوليـة و التحكـيم فيهـا  دراسـة للطبيعـة القانونيـة الحديثـة و الاحكـام الخاصـة  2
نيــة الأساســية بــين الــدول و الاشــخاص الاجنبيــة الخاصــة و التحكــيم فيهــان منشــورات الحلبــي الحقوقيــة بعقــود مشــروعات الب

. ذلــك فــإن الأطــراف الراغبــة فــي اللجـوء إلــى أي مــن أو كــل قواعــد تحكــيم أو وســاطة غرفــة 446  ص 2003لبنـان  طبعــة 
فاقيات المبرمة بينهم و تحقيقا لهذا الغرض تتب  كـل التجارة الدولية مدعوون إلى إدراج شرط مناسب لتسوية المنازعة في الات

مجموعـــة مـــن القواعـــد شـــروط نموذجيـــة  و ترفـــق بتوجيهـــات حـــول كيفيـــة اســـتعمالها و تكيفهـــا مـــ  الاحتياجـــات و الظـــروف 
الخاصــة  و تشــمل الشــروط الموصــي بهــا شــروطا متعــددة المســتويات تــنص علــى مجموعــة مــن الأســاليب  و كــذلك شــروط 

وب فردي واحد  و تكون القواعد و الشروط النموذجية كلتيهما متاحة للاستخدام الأطـراف  بغـض النظـر عـن تنص على أسل
عضويتهم في غرفة التجارة الدولية من عدمه  و حرصا على راحة المستخدمين فقد تمت ترجمتها إلى عدة لغات كمـا يمكـن 

جـزء مـن مقدمـة قواعـد التحكـيم و قواعـد الوسـاطة لغرفـة التجـارة  تحميلها من الموقـ  الإلكترونـي لغرفـة التجـارة الدوليـة  أنظـر
 .02  ص2012( يناير 3ARA-865( نشرة العدد  ICCالدولية  
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العقـود و المنازعـات بمراكز التحكيم البحري نظرا للمؤهلات المتطلبة في المحكم الذي يفصل في منازعـات 
الـــذي يجـــب أن يكـــون مـــؤهلا تـــأهيلا خاصـــا يتفـــق مـــ  الغـــرض الـــذي دفـــ  هـــو و  البحريـــة علـــى إختلافهـــا

تشترط بعض الأنظمة و  بالأطراف تقديم المطالبة التحكيمية للحصول في نهاية المطاف على حكم عادلا.
سـكتت عــن  لتحكــيم  لكـن أغلبهـاضـة علـى اأن يكـون المحكـم مـن ذوي الخبـرة فــي مجـال المنازعـات المعرو 

 1على التحكيم. لاتفاقشرط الخبرة و من ثم فالأمر متروك لتقدير طرفي التحكيم نفسيهما عند 

و فــي المنازعــات البحريــة خاصــة تظهــر علاقــة الأطــراف بمركــز التحكــيم البحــري بأوجــه مختلفــة  فقــد     
بنقلـه إلـى الغيـر عنـد قيامـه ببيـ  البضـاعة  يصدر مالك السفينة سند الشحن للمسـتأجر الـذي يقـوم بعـد ذلـك

إبتداء للشـاحن و فـي كلتـا الحـالتين قـد  هذا السندالمالك  رأو جزء منها  و في حالة النقل بسند شحن يصد
سند الشحن شرطا  يان تتضمن مشارطة الإيجار وو في كثير من الأح  قل السند إلى شخص من الغيرينت

و هـو الأمـر  العقـد أو الأضـرار اللاحقـة بالبضـاعة علـى التحكـيم  بعرض النـزا  المحتمـل بخصـوص تنفيـذ
أن عـدم و هـو  الغيـر و هـو المرسـل إليـه بهـذا الشـرط ؟ التـزاممـا هـو مـد   ;الذي يدعوا إلى التساؤل بشـأن

توقيــ  الشــاحن علــى ســند الشــحن لا يــؤثر فــي النتيجــة الســابقة  و كــل مــا يجــب تــوافره لإلــزام المرســل إليــه 
يم الــوارد فــي المشــارطة أن تــتم الإحالــة إليــه ســواء وردت الإحالــة بســند الشــحن أو أحــال ســند بشــرط التحكــ

الشحن إلى المشارطة في عبارات عامة  إذ يعتبـر شـرط التحكـيم الـوارد بالمشـارطة فـي هـذه الحالـة منـدمجا 
و  ( التحكيمالطرف في  السند الذي إعتمد في تحديد مركز المرسل إليه  لافخو على  2في سند الشحن.

                                                           

 بـدون مصـر شـم  عـين الحقوق كلية مقارنة  دراسة"  المحكم مسئولية"  بعنوان دكتوراه رسالةوفاء فاروق محمد حسني   1
 .101  ص النشر سنة

  ص 107القاعــدة  05/03/1975ق فــي الجلســة بتــاري   40لســنة  450قض فــي الطعــن رقــم و قــد قضــت محكمــة الــن 2
لســنة  135  الطعــن رقــم 5980ق   21   14/04/1970ق جلســة 36لســنة  51  وكــذلك الطعــن رقــم 26ســنة  535
الشحن . بأن:" قانون التجارة البحرية يجعل من المرسل إليه طرفا ذا شأن في سند 300ص  18   07/02/1967ق 33

يتكافأ مركزه حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل و مركز الشـاحن بحيـث يـرتبط بسـند الشـحن كمـا يـرتبط بـه الشـاحن و منـذ إرتبـاط 
الأخير  و مقتضى ذلك أن يلتزم المرسل إليه بشرط التحكيم الوارد في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى 

ن شئون المرسل إليه و هو لا يملك حق التصـرف فيـه  و لا يـؤثر علـى هـذه النتيجـة يقال أن الشاحن قد تصرف في شأن م
عــدم توقيــ  الشــاحن علــى ســند الشــحن الــذي يعــد فــي هــذه الحالــة مجــرد إيصــال باســتلام البضــاعة و شــحنها علــى الســفينة "     

( مــن 91  90مــن نــص المــادتين  و قضــت كــذلك بأنــه: " و لمــا كانــت عمليــة تفريــغ حمولــة الســفينة تعتبــر علــى مــا يســتفاد 
قــانون التجــارة البحريــة جــزءا متممــا لعمليــة النقــل  فــإن مطالبــه الــوزارة الطاعنــة بمقابــل كســب الوقــت و كانــت مشــارطة إيجــار 
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الخلف العامة أو  ألمصلحة الغير أو مبد الاشتراطمعنى قواعد مختلفة تنطلق من وفقا لالذي هو من الغير 
الخاص أو النيابة  أو ما يتعلق برمزية الحيازة للبضاعة في عقـد النقـل البحـري  إلا أن مركـز المرسـل إليـه 

عــدد  اعتنـقو لقـد   حقـه مـن ســند الشـحن ذاتـه يسـتمد نجـد أنـهالطـرف فـي مواجهـة مراكـز التحكـيم البحــري 
ر: " أن سند الشحن قد لحقه تطور كبير فـي يودير  :الأستاذ و من ذلك قولير من الفقهاء هذه النظرية  كب

  ثبــات شــروطهإإلــى أداة  نطـاق التجــارة البحريــة  فقــد تــدرج تطــوره مــن مجــرد إيصــال يثبــت إســتلام البضــاعة
ــتم تــداولها بتداولــه و يمثــل تســليمه بتســليمها فســند لــى أن أصــب  أخيــرا ســندا يمثــل إ البضــاعة المشــحونة ي

 باسـتلاموجه عيني يمثل البضاعة المشحونة و وجه شخصـي ينـتج لمـن يحـوزه المطالبـة  الشحن له وجهان
ســند الشــحن إلــى إلــى جانــب المقــررين أن حــق المرســل إليــه فــي مواجهــة الناقــل إنمــا يســتند و البضــاعة ". 
 ففـي  صـلي المبـرم بـين الشـاحن و الناقـلامله الشرعي بحق ذاتي و مستقل عن عقـد النقـل الأالذي يزود ح

المرسـل إليـه حسـن النيـة يخولـه سـند الشـحن حـق خـاص  و عليـه و   التزامـهأسـا  حقـه وحـدود  هذا السند
ل إليـه يلتـزم بها قبل الشاحن  كمـا أن المرسـ الاحتجاجمكن يبالدفو  التي  لهج قبفالناقل لا يستطي  أن يحت

  كمـا يلتـزم بالشـروط التـي أحـال إليهـا ه تحكـيم البحـري المـدرج فيـبالشروط الواردة في سند الشحن كشرط ال
فــي هــذا الشــأن الغرفــة التجاريــة و البحريــة بالمحكمــة العليــا إلــى أن ســند  تو لقــد أشــار  1مســتندات أخــر .

                                                                                                                                                                                     

الســـفية قـــد تضـــمنت أيضـــا نصـــا صـــريحا لتنظـــيم عمليـــة التفريـــغ و مواعيـــدها و مقابـــل التـــأخير و مكافـــأة الســـرعة و هـــو مـــن 
يجار التي شـملتها الإحالـة الـواردة فـي سـند الشـحن  فـإن المطالبـة المتفرعـة طبقـا لهـذا الـنص تكـون مـن نصوص مشارطة الإ

المنازعات التي ينصرف إليها شرط التحكـيم  و يكـون الحكـم المطعـون فيـه إذا قضـى بعـدم قبـول الـدعو  لرفعهـا قبـل عـرض 
حن بما حواه من نصـوص وردت بـه أو انـدمجت نتيجـة النزا  على التحكيم بوصفهم مرسلة إليها طرف ذو شأن في سند الش

جلسـة  365  و الطعن رقم 778ص  16   17/06/1965ق جلسة  30   406الإحالة "  و هو ما أكده الطعن رقم 
  226. أنظر طلال عبد المـنعم الشـواربي/ محمـد طـلال الشـواربي  المرجـ  السـابق  ص 778ص  16   17/06/1965

227. 

حكمــة الــنقض المصــرية هــذه النظريــة فــي حكــم حــديث لهــا  و هــو رأي محكمــة الــنقض الفرنســية التــي كمــا قــد اعتنقــت م 1
أصدرت أكثر من حكم أشارت فيـه إلـى أن المرسـل إليـه إنمـا يـدعي ضـد الناقـل بموجـب حـق ذاتـي يسـتمده مـن كونـه الحـائز 

لمصـلحة الغيـر  و يخضـ  مفهـوم الاشـتراط لسند الشحن  و لم تعد المحكمة تثيـر فـي قضـائها الحـديث إلـى مسـألة الاشـتراط 
( مـن القـانون المـدني الجزائـري حيـث تـنص علـى أنـه : " يجـوز 116لمصلحة الغير فـي القـانون الجزائـري إلـى نـص المـادة  

للشـخص أن يتعاقـد باســمه علـى التزامــات يشـترطها لمصــلحة الغيـر  إذا كـان لــه فـي تنفيــذ هـذه الالتزامــات مصـلحة شخصــية  
و يجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتف   إلا إذا تبين من العقد أن المنتف  وحده يجـوز أو أدبية. 

 ( نصت على أنه:1121له ذلك". و يقابل هذه المادة في القانون المدني الفرنسي المادة  
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هـر جليـا أن ظاف بمراكـز التحكـيم البحـري يالأطـر ففـي علاقـة   1الشحن هو الذي يثبت مركز المرسل إليه.
   ما يتعلق بالأطراف في المنازعة التحكيمية قد يخرج عن المعتاد بـذكر حالـة المنازعـة أمـام مراكـز التحكـيم

أو غيرهم في عقد النقل  متى كان النزا  فيما يدخل في العلاقة البحرية بين الناقل أو الشاحن أو المستأجر
دة البحرية أو الخسائر البحرية المشتركة أو غيرها من المنازعات  فيرد ذكر المرسل أو التصادم أو المساع

 إليه نظرا لخصوصية علاقة الأطراف بمركز التحكيم خاصة في عقد النقل البحري.

 المدارات و الخروج و الدخول في نظام مراكز التحكيم البحري. ثانيا:

م البحـري لـن يتحقـق إلا إذا كـان لهـا فيمـا تقدمـه الكثيـر مـن إن الهدف الذي تصـبوا إليـه مراكـز التحكـي     
أنـه البدائل و المخارج و الحلول التي ترقـى إلـى تطلعـات أطـراف النـزا  تـدفعهم إلـى تقريـر إختصاصـها  و 

بـين تحكـيم المراكـز المـدارة كليـا و تحكـيم المراكـز المـدارة  الاختيـارتحكيم المراكـز  فيمكـنهم ل لجؤوني ماحين
مانــة الأالأول يكــون مركــز التحكــيم صــلة الوصــول بــين المحكمــين و الأطــراف عبــر فــي الاختيــار ف جزئيــا.

تقـديم طلـب التحكـيم حتـى إبـلا   حينالوصول من بداية التحكيم عملية حل اتتولى في كل المر  التي عامةال
تمثـل التحكـيم التي راكز الموهي غرفة التجارة الدولية "  –ية " الهيئة الأمريك   و مثال ذلكالحكم التحكيمي

      و تعــين مكــان التحكــيم حــين لا يكــون محــدداالمحكمــة الدائمــة يةتســم وذلــك لأنهــا تعمــل علــى المــدار كليــا
ب المحكمين و نفقاتها الإدارية و أتعا التحكيمية الاتفاقيةتحدد كذلك تتكفل بتعيين المحكمين إلى جانب و 
لـــــب تعـــــديلات عليـــــه   مـــــن حيـــــث الشـــــكل ( قبـــــل إبلاغـــــه راجـــــ  الحكـــــم التحكيمـــــي  و يمكنهـــــا أن تطم و

بلــغ نســخة مــن الوثــائق الرســمية المقدمــة للمحكمــين مــن ن كانــت الأمانــة العامــة تالملاحــظ إو  2للأطــراف.

                                                                                                                                                                                     

 On peut pareillement stipuler au profit Dun tiers lorsque telle est la condition d'une 
stipulation que l'on fait pour soi-même d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qu'a fait 

cette stipulation ne peut la révoquer. Si le tiers a déclaré vouloir en profiter   أنظـر بـودالي  "
  298  ص  2015-2014معة أبوبكر بلقايد  تلمسـان   مـذكرة دكتـوراه( إتفاق التحكيم في عقد النقل البحري  جا خديجة  

299. 

الغرفة التجارية و البحرية بالمحكمة العليـا  مشـار إليهـا بـودالي خديجـة  المرجـ   17/12/1996لـ  145015القضية رقم 1
 .298نفسه  ص 

 .140عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  ص 2
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لقــــرار بقــــى عائــــدة لإتفــــاق الطــــرفين و إلا الطــــرفين فــــإن إدارة التحكــــيم و المســــائل الإجرائيــــة التــــي تطــــرح ت
 1كل ذلك وفقا لما يلي:لمحكمين  و الأمانة تراقب ا

 النزا  الذي ينشأ:  -1

       ز تحكيمـــي  بنـــو  خـــاص لأســـباب ماديـــةنـــادرا مـــا يحـــال علـــى تحكـــيم مـــدار مـــن مركـــ أن النـــزا  الـــذي نشـــأ
 أسـا  نسـبة مئويـة مـن قيمـة النـزا  و خاصة مراكز التحكـيم كغرفـة التجـارة الدوليـة التـي تحـدد الرسـم علـى

    و بنيتـه الإداريـة التحتيـة إجراءاتـهيمكـن للطـرفين أن ينظمـا  أيـن النـزا  فحين يوق  عقـد تحكيمـي بعـد وقـو 
كـز التحكــيم تلعـب الرســوم دورا افــي مر    ورة علـى أســماء المحكمـين و أتعـابهممباشــ الاتفـاقو المفاوضـة و 

    يدقــة و التنظــيم و الرصــثالرصــيد التــي تتــوفر فيهــا صــفات ال هامــا  هــذا بــين مراكــز التحكــيم المتســاوية فــي
 و العدالة. الاستمراريةو 

 :(الخروج من المراكز أو الدخول إليه   الاتجاهتغير  -2

كز أو الدخول إليه  يمكن للأطراف أن يكونوا قـد وقعـوا بمعنى الخروج من المر  الاتجاهفيما يتعلق بتغير و 
  كـيم الحـالات الخاصـةفيختـاروا الإحالـة إلـى تح بالاتفـاقيعـودوا  تـم تحكيم تحيـل إلـى مركـز تحكيمـي اتفاقية

حــالات المــن تحكــيم  الانتقــالو مــن غيــر المــأمون   ط لهــذا التغييــر هــو إتفــاق الطــرفينالشــر   و و العكــ أ
  يـديره و يتـدخل فـي سـيره هتحكـيم المركـز لـه نظامـه الـذي يجعلـ لأن كـز التحكيميـةاخاصة إلى تحكـيم المر ال

يم اليونسترال بحيث يبقى تحكيم الحالات الخاصة و الحل المثالي في مثل هذا الوض  هو تبني قواعد تحك
هــو  و لمحكمــين و عــزلهمفــي تعيــين ا ثبتعيــين مرجــ  يبــ هتــو لكــن معتمــدا علــى نظــام يمكــن تكمل كمــا هــو

  يجب أن يكون الأطراف في منتهى الحذر و هم يسـيرون فـي هـذا الحقـل الملغـوم غير أنه  (سلطة التعيين
تجريـد تحكـيم الحـالات الخاصـة مـن خصائصـه قـد يجعـل هـذا التحكـيم  فتجريد تحكيم المراكز مـن نظامـه و

و هذا الموض  يعتبر من المسـائل  2مضطربا مشوشا و غير قابل لأن يحسم الخلاف في بعض الأحيان.
                                                           

 .140  نفسه  صعبد الحميد الأحدب  المرج 1

 Yearbook Commercial arbitrationدعــو  تحكيميــة فــي غرفــة التجــارة الدوليــة أقــرت ذلــك مشــار إليــه فــي   2
N2878.1982. p119)  يمكـن مراجعـة حكـم التحكـيم الصـادر عـن 141أنظر عبد الحميد الأحدب  المرج  نفسـه  ص .

 غرفة التجارة الدولية النسخة الاصلية على موق : 

 https://www.arbitration-icca.org/publications/yearbook_table_of_contents.html 
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التي لـم نجـد فيهـا الكثيـر مـن المراجعـات أو المشـاركات التـي تعيننـا فـي تحليلـه أكثـر إلا بعـض الآراء التـي 
 تحكيمية هي الاخر  غير منشورة. نجدها في أحكام

لأن هذه الصورة م  الوصف الذي حصلت عليه هي موجـودة فـي واقـ  النزاعـات البحريـة فـي مـا يحـدث  و
في قرارات الأطراف حـين إختيـارهم للتحكـيم مـ  قبـولهم لمقاسـات تحكيميـة تناسـبهم مـن خـلال إختيـار أكثـر 

   .في الوقت ذاته من نظام تحكيمي

       

 مراكز التحكيم البحري.نظام إختصاص المحكمة التحكيمية وفقا ل الثاني:الفرع 

ل لعـــرض النـــزا  علـــى مراكـــز التحكـــيم البحـــري لـــن يخلـــوا مـــن مســـألة الاختصـــاص التـــي تشـــغ التطـــرقأن 
البحرية التي لن يكون هناك  المنازعاتهم الى مراكز التحكيم البحري في الاطراف دائما و تكون وراء لجوئ

الفصل فيها  و هو الامر الذي يدفعنا الى تحديد مد  الاختصـاص  ليتولىظام تحكيم المراكز احسن من ن
و علاقته بمكان التحكيم  تم إلى مبدأ الاختصاص بالاختصاص كأهم قاعدة من قواعد التحكيم التي تكفل 

 للمحكمة التحكيمية التمسك باختصاصها في نظر المنازعة البحرية.

 حكمة التحكيمية وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري.مد  إختصاص الم أولا:

            إلـــــى جانـــــب مـــــا هـــــو مطبـــــق علـــــى موضـــــو  النـــــزا تتعلـــــق بالاختصـــــاص و ذلـــــك أن هنـــــاك قواعـــــد      
و طبقــا لنظــام  1 مكــان التحكــيممــن هــذه القواعــد مــا يتعلــق ب الخاصــة بشــكل قبــول النــزا  والإجــراءات و 
بحري فيتحـدد مكـان التحكـيم كمؤشـر فـي قواعـد الإختصـاص فـي نظـر النـزا  لد  مراكز التحكيم ال حكيمالت

                                                           

و بشأن مكان التحكيم  فلي  المكان هو الذي يحدد ما إذا كـان التحكـيم داخليـا أو أجنبيـا  و أن التسـابق يجـري الأن بـين  1
لقضــاء ليبقــى طليقــا مــن قيــود التحكــيم كثيــر مــن الــدول علــى استضــافة التحكــيم الــدولي علــى أراضــيها  و عزلــه عــن تــدخل ا

الـداخلي و رقابــة القضــاء التــي هــي شــديدة صــارمة أحيانــا و رفيقــة بـه أحيانــا أخــر    و لكــن حــين يصــب  التحكــيم دوليــا فــإن 
المشرعين يفكـون فـي ارتباطـه بقضـاء البلـد الـذي يجـري فيـه  و هـذا بدايـة مـن القـانون الفرنسـي للتحكـيم الـدولي  إلـى القـانون 

نكليزي  إلى القانون البلجيكي إلى القانون السويسري إل ..... فإن الاتجـاه فـي العـالم يـذهب إلـى عـزل تـأثير المكـان الـذي الا
يجري فيه التحكيم عن سيره و أثاره إذا كان دوليا  فالمشر  البلجيكـي وصـل إلـى حـد أن جعـل مـن غيـر إختصـاص المحـاكم 

مي الدولي الصادر على الاراضي البلجيكية و من هنـا دول كثيـرة أصـبحت تحسـن البلجيكية النظر في الطعن بالحكم التحكي
 .16استضافة التحكيم الدولي". أنظر عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  الجزء الثاني  ص 
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فأنـه مضـمون المـادة الرابعـة عشـرة  حسـب إنـهغرفـة التجـارة الدوليـة ف البحري و من ذلك نظـام التحكـيم لـد 
و بعــد   تفــاق مخــالفإو مــا لــم يكــن هنــاك  عليــه اتفقــواطــراف قــد مكــان التحكــيم مــا لــم يكــن الأ تحــدد الهيئــة

مر الذي و هو الأ 1 ي مكان تراه مناسبأفي  الاجتماعاتو  جلساتالن تعقد أيجوز للمحكمة  رتهماستشا
خـاص لتـدخل  عتبـاراى عطـأن هذا الـنظم أمريكية غير ظام التحكيم لد  هيئة التحكيم الأنجده كذلك في ن

ي تـــاري  تشـــكيل المحكمـــة التحكيميـــة فـــي التحديـــد النهـــائي لمكـــان التحكـــيم خـــلال مـــدة ســـتين يومـــا التـــي تلـــ
ثالثــة المــادة ال ولعــل ذلــك جــاء فــي نــص 2روف القضــية ظــو  المحكمــة التحكيميــة مراعــاة لحجــج الاطــراف

القضــية  روفظــ ةفــي تحديــد مكــان التحكــيم دون مراعــا رتبــاكاو  ي تماطــلألمنــ   النحــوعشــرة علــى هــذا 
و يجـــوز   ماختيـــاره التـــي ســـتنعك  طبيعتهـــا علـــىطـــراف ة علـــى التحكـــيم ومـــا يـــرتبط بحجـــج الأالمعروضـــ

و يجـب الإشـارة إلـى تفريـق هـام  3ي مكـان تـراه مناسـبا.أن تعقـد جلسـات المداولـة فـي أيمية للمحكمة التحك
( و المكــان الفعلــي Légal( القــانوني لإجــراء التحكــيم   الانعقــادبــين المكــان أو المقعــد   فــي معنــى مكــان 

 Actuel بينهمــا أو لإجـراءات مماثلـة  و التشـابه  ما للاسـت(  فهـذا الأخيـر يمكـن أن يكـون مخصـص فقـط
المتفق عليه بين الطرفين المتنازعين يكون في مكان بينما إجـراءات بعـض التحضـيرات لا يعني التطابق  ف

طــراف للحضــور جلســة تــدعوا المحكمــة التحكيميــة الأو عنــدما تعقــد ال 4التحكيميــة تكــون فــي مكــان أخــر.
حــد أذا تخلــف إ   وعطائهــا مهلــة مناســبةإمــ  مراعــاة  نــهحددالــذي يان لمكــافــي مامهــا فــي اليــوم المــوالي و أ

محكمــــة   كــــان للبــــول بــــالرغم مــــن دعوتــــه بصــــورة صــــحيحةعــــن الحضــــور دون وجــــود عــــذر مق طــــرافالأ
                                                           

   نظام التحكيم بالغرفة التجارة الدولية.14المادة  1

 (.AAA    نظام هيئة التحكيم الأمريكية13المادة  2

 (.ICC  نظام التحكيم بالغرفة التجارة الدولية 14مادة ال 3

4 William w. Park / Alexander A. Yanos, Treaty obligations and national Law ; Emerging 
conflits in international arbitration, L. J.251, Hastings Law Journal Volume 58 lssve2. 
Article2 (vol58/iss2/2) 2006.                                                                                    

و أن هنــاك اتجــاه يعتبــر أن قــانون الدولــة التــي يجــري التحكــيم علــى إقليمهــا يكــون بمثابــة قــانون القاضــي بالنســبة للمحكــم  
ة لقواعــد التنــاز  القــوانين التــي يتحــدد فــي ضــوئها الــدولي  لــي  فقــط بالنســبة لإجــراءات ســير المنازعــة  بــل و أيضــا بالنســب

قواعـــد القـــانون التـــي يطبقهـــا المحكـــم علـــى موضـــوعات  القـــانون الـــذي يحكـــم موضـــو  النـــزا . أنظـــر أســـامة أحمـــد الحـــواري 
 .132  131  ص 2009المنازعات الدولية الخاصة دار الثقافة للنشر و التوزي   الطبعة الأولى   الإصدار الثاني( 
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 طـرافتـتم فـي حضـور جميـ  الأ التـية الجلسـات دار إفيهـا  تتـولى التحكـيم جلسـةالتحكيمية السلطة في عقد 
طراف و المحكمة التحكيميـة علـى جراءات ما لم يتفق الأ علاقة لهم بالإشخاص لاألا يسم  بحضور  كما

 سـتعانةالاو يجـوز لهـم أيضـا   طراف شخصيا أو يحضر عنهم ممثلون معتمـدونيحضر الأ خلاف ذلك و
دة فــي النــزا  وفقــا لــذلك مــ  كمــا يــتم العمــل علــى تســوية كــل المســائل التــي قــد تكــون مســتج 1بمستشــارين.

اليــه ارادة الأطــراف امــام محكمــة التحكـــيم فــي كــل منازعــة بحريــة معروضــة علــى مراكـــز مــا تتجــه  مراعــاة
غرفة التجارة لى نظام هيئة التحكيم الأمريكية على غرار نظام التحكيم بإ مثلا  و بالرجو   التحكيم البحري.

  نيـة المطلوبـةلصـور القانو لـى التخلـف عـن الـرد مـ  صـحة الأشـكال و اإبالتحديد  تشار أنجدها قد   الدولية
ذا إنـه أعلـى  ذلـك عـة و العشـرين تحـت عنـوان" التخلـف"هذا في نـص المـادة الراب   والمحددة جالالآو في 
طــراف عــن تقــديم مــذكرة جوابيــة فــي المهــل المحــددة مــن المحكمــة التحكيميــة دون عــذر ي مــن الأأتخلــف 

ذلك فــي حــال التخلــف الأمــر كــ و 2جــراءات التحكــيم.إفــي  مرارســتالا اجــاز لهــ  هــذه الأخيــرةمشــرو  بنظــر 
ثبات إفي حال التخلف عن تقديم وثائق صورة كذلك  و  طراف دون عذر مشرو حد الأأعن الحضور من 

فــي الجــزء و ذلــك مــا ســنتعرض لــه  3دلــة الموجــودة.صــدر الحكــم بنــاء علــى الأ - دون عــذر مشــرو و  –
كما قد يرد على أن الدولة  م هيئة التحكيم.امالمتعلق بإجراءات المحاكمة التحكيمية و التخلف و الإهمال أ

 اتفاقـاتأنـه لا مفـر مـن إبـرام  نشـطة البحريـةغيـر ذلـك مـن الأ نات وأو شـح البحريـة ناقلـةالتمـون في  الأن
بمـا فيهـا  أن تكون طرفا في خصومة تحكيمية معروضـة أمـام مؤسسـة تحكـيمفيما يجعلها   بشدةو التحكيم 

في تعيين المحكمين في  على المساعدة عمل كذلك و مهما كان أطراف النزا مراكز التحكيم البحري التي ت
          كمــا تقــدم لائحــة تحكــيم تــنظم   مــ  المــدعى فــي تشــكيل هيئــة التحكــيمحالــة رفــض المــدعى عليــه التعــاون 

        إلــــى جانــــب الخــــدمات الإداريــــة عــــن طريــــق مجلــــ  إدارتهــــا و أعضــــائها و ســــكرتاريتها  ر التحكــــيميو تــــد

                                                           

 (.ICC  نظام التحكيم بالغرفة التجارة الدولية  21مادة ال 1

 (.AAA  نظام هيئة التحكيم الأمريكية  24المادة  2

نص المادة الرابعة و العشرين و التي اعتبرت ان الحضور مسألة اجبارية لسير النزا  و في حال التخلف لا يكـون هنـاك  3
الوثــائق التــي تكــون مــن دلائــل الاثبــات فيصــدر الحكــم عــن المحكمــة التفــات لهــذا الغيــاب   و كــذلك فــي التخلــف عــن تقــيم 

ـــة ان يكـــون مشـــرو  و هـــذه  ـــاب او التخلـــف عـــن تقـــديم الادل ـــة. و ذلـــك مـــ  اشـــتراط الغي التحكيميـــة بمـــا تـــوفر لـــديها مـــن ادل
 بره كذلك.المشروعية و طبقا لنظام هيئة التحكيم الامريكية متروك لتقدير المحكمة التحكيمية دون سواها فيما تعت
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و إذا كــان إختصــاص المحكمــة  كمــا ســبق التعــرض لــه  1و المســاعدات الإداريــة علــى المســتو  القــانوني.
عنــدما يتعلــق بالمنازعــات البحريــة المعروضــة  المؤسســيالتحكيميــة يتعلــق أساســا بعمــل التحكــيم فــي النظــام 

تقـدم فقـط بعـض الـدعم على مراكز التحكيم البحري  إلا أن الملاحظ أن عدد كبير من المؤسسـات البحريـة 
المطلـــوب عنـــدما يكـــون التحكـــيم البحـــري تحكيمـــا شخصـــيا  و يكـــون هـــذا الـــدعم علـــى شـــكل تقـــديم قواعـــد 
ـــة  ـــة التحكيمي ـــزين لإجـــراء العملي ـــوائ  بأســـماء المحكمـــين الممي ـــديم ل الإجـــراءات المعتمـــدة فـــي التحكـــيم و تق

صورا في أغراض تتعلق بسلامة البضائ  و مجال التحكيم البحري يكاد يكون مجالا مغلقا و مح 2البحرية.
 و السفينة و ما قد يلحق ذلك في مواجهة الناقل و الشاحن و المرسل إليه  و ما يرتبط بالأضرار الحاصلة

و علـى ذكـر  3سـند الشـحن و إلـى جانـب مالـك السـفينة أو المسـتأجر فـي وقـت واحـد.بتنفيـذ أساسـي  بشكل
 لاعتبـارهبحريـة المعروضـة علـى التحكـيم خصوصـية كبيـرة نظـرا سند الشحن فهـو لوحـده يمـن  المنازعـات ال

فهو   ( يقوم بثلاث وظائفLe Connaissement maritime   و ذلك لأن سند الشحن استثنائيةة وثيق
و دليـل إسـتلام البضـائ  ممـا يجعلـه مصـدرا  بامتيـازو هو عقد إيجـار  لمحتواه  إثباتمن جهة عقد نقل و 

فـــي نطـــاق المنازعـــات البحريـــة المرتبطـــة بـــه إلـــى جانـــب مـــا يمكـــن أن يطرحـــه مـــن  لتنـــاز  الـــدولي للقـــوانين
ـــة بحريـــة. ـــى التحكـــيم البحـــري فـــي  الالتجـــاءو يســـود   4إشـــكالات قانونيـــة فـــي كـــل مناســـبة تتعلـــق بعلاق إل

المنازعـات البحريــة فــي الوقــت الحاضـر لحــل كافــة المنازعــات التــي تنشـأ عنهــا بواســطة محكمــين مختصــين 

                                                           

 .117  116  115عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  1

 .257غسان رباح  المرج  السابق  ص  2

3 Olivier Jambu–merlun, (Arbitre maritime a la chambre arbitrale maritime de paris) 
L'assurance maritime terre d'élection de l'arbitrage, Article extrait Du Cahier special sur les 
MARC, (Modes Alternatives de Resolution des Conflates) public par l’Argus de l’assurance 

le 6 Juliet 2012.sons page www.arbitrage-maritime.org.                                               

4        Rym Boukhari, contrat de transport maritime de la marchandise sons connaissement 
contentieux France–Algérie (THESE Docteur  en droit de l'université paris1) 26 avril 2017 
p131.  

http://www.arbitrage-maritime.org/
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ود لهم بالكفاءة و التخصص و حسن السمعة في مجال المنازعات البحرية و يعود ذلك لعـدد ممن هم مشه
 1:الآتيتلخص في  الاعتباراتمن 

الممارسين للأنشطة البحرية المختلفة في تسوية المنازعات التي تنشأ عن منازعاتهم البحرية  رغبة  -1
 لمهني المتخصص الذي يعملون فيه.التعاقدية و غير التعاقدية  تسوية عادلة تنب  من الواق  ا

رغبــة أطــراف العلاقــة البحريــة فــي حــل منازعــاتهم فــي ســرية لا تتــوافر لهــم فــي المحــاكم الوطنيــة    -2
 سواء لسرية الإجراءات  أو بالنسبة لسرية الحكم الصادر عنها.

نيـة فـي رغبة أطراف العلاقة البحرية في حل منازعاتهم فـي سـرية لا تتـوافر لهـم فـي المحـاكم الوط  -3
 الدول المختلفة.

جنســية الناقــل عــن الشــاحن عــن جنســية الســفينة فــي غالــب  لاخــتلافدوليــة النشــاط البحــري نظــرا   -4
البضـائ  و الأمـوال و الخـدمات مـن دولـة إلـى أخـر  و صـفة  بانتقـالالأنشطة البحرية  لارتباطالأحوال  و 

ــالدوليــة تتماشــى مــ  طب      لــدول و أشخاصــها المعنويــة العامــة فيهــاداخل ايعــة التحكــيم و مرونتــه  و زيــادة ت
إختصاص القضاء الـوطني  و يرجـ  ذلـك  استبعادو يترتب على ذلك رغبة أطراف المعاملات البحرية في 

 إلى التخوف من مسايرة هذا القضاء لمصال  الدول الأطراف في العلاقة البحرية. 

فــي أن يكــون  الاعتبــاريجــب أخــده بعــين  فــإن مــا –و أيــا كــان مجــال التحكــيم  –و فــي كــل الأحــوال     
القـــانون المختـــار محتويـــا علـــى حلـــول لنقـــاط الخـــلاف  و يكـــون عامـــل الإختصـــاص فـــي مجريـــات العمليـــة 

فــي كثيــر مــن الأحيــان و لاســيما عنــدما  إلــى أمكنــة محــددة دون غيرهــا الاتجــاهالتحكيميــة البحريــة يقتضــي 
 " 2إليه مثل: السابق الإشارة المؤسسييكون التحكيم من النو  

                                                           

 

دار النهضــة  -دراســة مقارنــة -ازعــات البحريــة  طــلال عبــد المــنعم الشــواربي / محمــد طــلال الشــواربي  التحكــيم فــي المن 1
و يكــون مــن المهــم تقــديم النــزا  إلــى هيئــات التحكــيم البحــري التــي يكــون لــديها محكمــين  .241  240  ص 2016العربيــة 

فنيـــين و ممارســـين للتجـــارة البحريـــة و محـــامين بمـــا يقتضـــي الواقـــ  مـــن مهـــارات أساســـية التـــي يجـــب أن تســـبقها المـــؤهلات 
                                                      ة.القانوني

 .257غسان رباح  المرج  السابق  ص  2
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The Chambre Arbitrale Maritime de Paris.-  
The Japan Shipping exchange in Tokyo.- 
The Deutsches Seedchiedsgericht in Humbug.- 

و هـذا إذا تعلـق الأمـر بعـرض  الشـحن البحـري "." ن هذه المراكز الأخيرة لا تنظر فـي منازعـات فإ و للعلم
عقد النقل البحري  و هنا قد يرتبط بما يثـور البحـث فيمـا إذا كانـت عمليـة النقـل علـى  النزا  المتعلق بتنفيذ

الصنادل تدخل في نطاق المرحلة البحرية من عدمـه  أي إذا كـان الشـحن يـتم فـي الوقـت الـذي توضـ  فيـه 
البضــاعة علــى الصــنادل أم فــي الوقــت الــذي توضــ  فيــه علــى الســفينة. و واقــ  الأمــر أنــه لــي  فــي نــص 

  علـى أن الشـحن يـتم فـي لحظـة معينـة دون غيرهـا الاتفـاقعاهدة بروكسل ما يمنـ  الشـاحن أو الناقـل مـن م
تستهدف صراحة المرحلة التي تبدأ من الشحن حتى  فهي –في عدم تعريف المعاهدة الشحن أو التفريغ  -

ي لحظــة تبــدأ مرحلــة فــي أالاتفــاق التفريــغ و ســكوتها فيمــا عــدا ذلــك يفهــم منــه أنهــا تركــت للأطــراف حريــة 
و هـذا يعنـي أن منازعـات الشـحن البحـري هـي المنازعـات  1الشحن و في أي لحظـة تنتهـي مرحلـة التفريـغ.

إعطاء معاهدة هامبورج عام  يؤكدهالتي تخرج عن نطاق تنفيذ العقد المتعلق بنقل البضائ  بحرا. و هو ما 
لعديـــد مـــن مراكـــز  الاحتكاريـــة تجاهـــاتالامنـــه مقاومـــة  مقصـــود يـــار بـــين عـــدة أمـــاكنللمـــدعى الخ 1978

       2التحكـــيم البحـــري الـــذي ينعقـــد لهـــا الإختصـــاص بالمنازعـــات البحريـــة بموجـــب العقـــود البحريـــة النموذجيـــة.
المشــر  الجزائــري لإختصــاص هيئــة التحكــيم فــي نظــر المنازعــات البحريــة لــم يتجــاوز نــص  و لعــل معالجــة

التحكيم  يؤول الإختصاص إلى  اتفاقيةهة القضائية المختصة في ( بقوله: " إذا لم تحدد الج1042المادة  
المحكمــة التــي يقــ  فــي دائــرة إختصاصــها مكــان إبــرام العقــد أو مكــان التنفيــذ ". و الفــرض الــذي وقــ  علــى 

عــدم إتفــاق أطــراف المنازعــة البحريــة علــى إختصــاص هيئــة التحكــيم  و هــذا فــي حــال عــدم تحديــد  اعتبــار
بـين تطبيـق قاعـدة إسـناد  الاختيـاري المعني بالنزا   فيكـون الحـل حسـب الـنص أعـلاه مركز التحكيم البحر 

النــزا  إلــى هيئــة التحكــيم مكــان إبــرام العقــد الــذي تضــمن شــرط التحكــيم و غالبــا مــا يكــون ســند الشــحن  أو 

                                                           

 .637  الإسكندرية  ص2000كمال حمدي  القانون البحري  منشأة المعارف  الطبعة الثانية  1

2 J. Lopuski, Contrats maritimes internationaux et Le problème de la Liberté Contractuelle,  
 DMF 1983, P 343.                           -  مشـار إليـه أنظـر عاصـف محمـد الفقـي  المرجـ  السـابق  ص

383    . 
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ن مكان التنفيذ. و إذا كان من الصعب علـى غيـر هيئـة التحكـيم تحديـد إختصاصـها فـي نظـر المنازعـة و أ
فــي تحديــد  - اســتثنائيالــذي يكــون إجــراء  -بالاختصــاصالســبب وراء ذلــك فــي تطبيــق مبــدأ الإختصــاص 

الولايــة القضــائية الدوليــة أيــن تكــون العلاقــة بــين القاضــي و المحكــم علاقــة تنافســية فــي عملــه علــى تجنــب 
ص مـــــن خـــــلال فحصـــــه لكفاءتـــــه للفصـــــل فـــــي النـــــزا  عـــــن طريـــــق مبـــــدأ الإختصـــــا الانقطـــــا التـــــأخير و 

مـة التـي و هـو مـن المبـادل المه Le Principe competence – competence.)1  بالاختصـاص
لمركــز  ي لمــن  فعاليــة أكبــر و دور إيجــابيفــي مجــال التحكــيم التجــاري الــدول جــرت العــادة علــى العمــل بــه

لمنازعة التحكيم البحري في العملية التحكيمية عن طريق تمسك المحكمة التحكيمية باختصاصها في نظر ا
 البحرية المعروضة عليها.

 
 إختصاص المحكمة التحكيمية في نظر إختصاصها وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. ثانيا:

نظــر لكــون  قتضــي تطبيــق عـدد مــن المبـادل تمــن مميـزات البحـري  مجــال التحكــيممـا يتميــز بـه إن        
شـــكال أجـــراءات و إخـــلال مـــن و هـــذا   عدالـــةوية المنازعـــات و تحقيـــق المـــن أدوات تســـ أداةنظـــام التحكـــيم 

نظـــام التحكـــيم فـــي فـــض  حنجـــاإكبـــر و ألمـــن  فعاليـــة  للتطبيـــقمنســـقة قابلـــة موضـــوعة فـــي أطـــر عامـــة و 
     جــراءات التحكــيمإطريــق التحكــيم مــرتبط بســلامة  بانتهــاجســلامة الحكــم الصــادر و أن   البحريــة النزاعــات

ـــــى تنوعهـــــا و تن مجمـــــل هـــــذه الإمـــــو  ـــــدأ جـــــراءات عل ـــــاك مب ـــــد درجاتهـــــا و أهميتهـــــا هن  الاختصـــــاصحدي
جهـة التحكـيم إختصاصـها بنظـر المنازعـات البحريـة على أساسـه   و هو المبدأ الذي تقتضي بالاختصاص

     مــن الموضــوعات البــارزة التــي يثــار بشــأنها الكثيــر مــن التســاؤلات هــذا المبــدأ و يعتبــر. معروضــة عليهــاال
 تفـــاقإنتيجـــة  حالـــة الخصـــوم علـــى التحكـــيمإ" : نـــهأمعنـــاه فـــي كـــان التحكـــيم ذا إو   القانونيـــة الإشـــكالاتو 

علـى طـرح  تفـاقالاجـراءات التحكـيم". أو أنـه " إعينون القـانون الواجـب التطبيـق و يختارون فيه المحكم و ي
تفــاق إورد فــي تعريـف الســيد صــاوي بأنــه " أو مــا   ليفصــلوا فيــه " معينـينأو أشــخاص  النـزا  علــى شــخص

ـــى الأطـــرا ـــنهم مـــن إف عل ـــر يفصـــل فيمـــا يثـــور مســـتقبلا أو يثـــور فعـــلا بي ـــار شـــخص  محكـــم(  أو أكث ختي

                                                           

1   José Carlos Fernandez Rozas, Le Role Des Juridictions Étatiques Devante L’arbitrage  
Commercial International, p 23.24 www.eprints.ucm.es                                                
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الفقيــه  و علــى رأســهم الفقهــاء عتبــرالقــد ف 1المحكمــة المختصــة ".اللجــوء إلــى منازعــات  بحكــم ملــزم دون 
    2دولي .ساســية فــي قــانون التحكــيم التجــاري الــان أن هــذه القاعــدة مــن القواعــد الأو غيــار و غولــدم دفوشــار 

أوجــه التحكــيم بتعــدد المنطلــق الــذي يبــدأ منــه مــن حيــث  تو تعــدد كمــا نــوا لــى أإيقســم التحكــيم فــي هــذا و 
ث سـلطة المحكـم فـي تطبيـق القـانون مد  وجود منظمة تديره الى تحكيم حر و تحكيم مؤسسـي  و مـن حيـ

 و كلهـــا 3كـــيم وطنـــي.  ومـــن حيـــث صـــفته الـــى تحكـــيم دولـــي و تحلــى تحكـــيم بالقضـــاء و تحكـــيم بالصـــل إ
لتحقيــق  اختصاصــهتفتــرض هــذا المبــدأ و تقــره بدايــة مــن مفهــوم التحكــيم الــذي يمــن  المحكــم ســلطة تقريــر 

يـة بـالنزا   و إلـى اخـر مرحلـة فيـه بأنواعـه و كـل تعـدد يـرد منازعـات البحريـة المعنالغاية من التحكيم في ال
لا نجـــد  فإننــا ختصــاصبالاختصــاص بــدأ الإعــرف مفــي محاولــة ت و  عليــه علــى الوجــه الــذي تقــدم ذكــره.

ون غيرها ولاية الفصل في جمي  هو :" أن لهيئة التحكيم د و لا فيما تعرض له الفقهإمصدرا لتحديد معناه 
" أن المحكـــم يخـــتص بتحديـــد  :بمعنـــى أخـــر أو  و نطاقـــه "  ختصاصـــهاإالتـــي تتنـــاول أســـا   الادعـــاءات

لا بنـاء علـى  إلـن يخـتص و عليـه فهـو تفـاق التحكـيم أم لا  إك فهو الذي يقرر ما اذا كـان هنـا  ختصاصها
                                                           

أنور علي أحمد الطشي  مبدأ الاختصاص بالاختصـاص فـي مجـال التحكـيم الطبعـة الأولـى  دار النهضـة العربيـة القـاهرة  1
 .14. ص2009

ة تلمســـــان باســــود عبــــد المالــــك  حمايـــــة الاســــتثمارات الأجنبيــــة علـــــى ضــــوء التحكــــيم المؤسســــي. "مـــــذكرة دكتــــوره" جامعــــ 2
. فــــي إشــــارة إلــــى المرجــــ  المطــــول لفيلــــب فوشــــارد و غيــــار و غولــــدمان و ورد الــــنص الاصــــلي  135  ص 2014/2015
 كالاتي:

"Comme tout principe solidement établi et soutenu par une formulation forte, Le Principe 
d'autonomie de la convention d'arbitrage a souvent été invoque pour justifier des solutions 
allant bien au-delà de sa justification initial. C'est ce qui s'est produit à propos de la règle 
de la (compétence – compétence) ainsi que du (principe de validité) de la convention 
d'arbitrage et du rejet de la méthode conflictuelle".                                                       

و في ذلك لم يكتفوا بما قيل بل زادوا عليه بأن جعلوا قاعـدة الإختصـاص حجـر الزاويـة و إحـد  أهـم مبـادل النظـام القـانوني 
هـو القضــاء الأمثــل لحكــم العلاقــة للتحكـيم  معتمــدين فــي ذلــك علـى مبــدأ القضــاء التحكيمــي و هــو قضـاء مــوازي و بــديل بــل 

الاقتصــادية الدوليــة  و بمــا أنــه كــذلك فــلا بــد لهــذا القضــاء أن تكــون لــه نفــ  الخصــائص التــي يتمتــ  بهــا القضــاء العمــومين    
 و يأتي على رأسها مبدأ الولاية الكاملة للقاضي العمومي. 

 .26أنور على أحمد الطشي  المرج  السابق  ص  3
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و هــي التــي تقــرر كونهــا  جــراءات التحكــيمإأو:" أن هيئــة التحكــيم تســتمر فــي  صــحي تفــاق تحكــيم إوجــود 
كــم يبحــث و بحريــة كاملــة فــي حقيقــة " أن المح :و فــي ذلــك أيضــا   مختصــة بــالنظر فــي الموضــو  أم لا

و كـل هـذه محـاولات فقهيـة تسـتمد  1 " ختصاصـهانه يقضي بعـدم إ  ذلك فن تبين له عكإف   ختصاصها
لتحقيق معنا واحد بخصوص المبدأ الذي يعتمد عليه المحكم البحري في نظـر المنازعـة البحريـة  و هـو مـا 

 تبنته مؤسسات التحكيم الدولية على إختلافها. 

ظومة التحكيم برمتـه  و مـن المسـائل من أهم المبادل في من بالاختصاص ختصاصيعتبر مبدأ الإو      
الفقه للتعبير عـن مصـطل   لى تنو  و تعدد الألفاظ التي يستخدمهاإيقة في ذات الوقت  لذلك أد  هذا الدق

محكمـــة  أو لفـــظ اســـتقلالالمحكـــم  اســـتقلاللفـــظ  اســـتخدم  فـــبعض الفقـــه بالاختصـــاصختصـــاص مبـــدأ الإ
  و غالبــــا مــــا يطلــــق عليــــه مبــــدأ الســــلطة التحكيميــــة لاســــتقلاأحيانــــا  ارة تحكيميــــة الخــــلاف وتــــو   التحكــــيم

 ختصـــــــاصالاتعبيـــــــر  مبـــــــدأ و هـــــــذا ال  ختصـــــــاصختصـــــــاص الإإأو مبـــــــدأ  بالاختصـــــــاصالاختصـــــــاص 
ختصـــاص المحكـــم فـــي إ احتـــواءذلـــك لقدرتـــه الفائقـــة علـــى  و نتشـــارااوســـ  ( هـــو الشـــائ  و الأبالاختصـــاص

م البحري و هيئة التحكيم الناظرة في المنازعـة و أثر ذلك بأن يكون المحك 2.ختصاصهاالفصل في مسألة 
بالفصــل فــي المنازعــات البحريــة علــى  اختصاصــهمالبحريــة و مراكــز التحكــيم البحريــة مختصــون فــي نظــر 

 إختلافها بموجب هذا المبدأ.

عطــاء الاختصـاص لمحكمــة إالتحكـيم فــي عقـد النقــل البحـري هـو تفـاق الثــاني لإ لإيجـابياأن الأثـر و      
  و بــدون شــك أن العلاقــة الموجــودة مــا بــين تفــاق التحكــيمإفصــل فــي النــزا  أو المنازعــات محــل م للالتحكــي

                                                           

 .27الطشي  المرج  نفسه  ص أنور على أحمد  1

. و لقـــــد عبـــــر المشـــــر  الفرنســـــي عـــــن المبـــــدأ بلفـــــظ الولايـــــة 41  40أنـــــور علـــــي أحمـــــد الطشـــــي  المرجـــــ  الســـــابق  ص 2
 Investiture  و لــــي  بلفــــظ الإختصــــاص )Compétence و هــــذا اللفــــظ قــــد يثيــــر معنــــا مغــــاير لمــــا يعبــــر عنــــه لفــــظ  )

ــــظ الولا ــــبعض  لأن لف ــــد تكــــون       الاختصــــاص  و هــــذا عنــــد ال ــــظ الاختصــــاص فــــي النظــــام القضــــائي  فق يــــة لا يتحــــد مــــ  لف
لمحكمة ما ولاية و لكـن لـي  لهـا إختصـاص  و لكـن بـالطب  هـذا غيـر متحقـق فـي التحكـيم  فالولايـة و الإختصـاص وجهـان 

إعمـال التفرقـة التـي  لعملة واحـدة يتحـدان فـي صـورة واحـدة  و يعتقـد أن المشـر  الفرنسـي بإطلاقـه لفـظ الولايـة لـم يكـن يقصـد
توجد في النظام القضائي  لأنها تفرض على المحكم البحث في صحة و وجود إتفاق التحكيم دون أن تقرر له سلطة البحث 

فــي صـــحة أو بطــلان العقـــد الأصـــلي  وهــذا لـــي  هـــو المعنــى الحقيقـــي لمبــدأ الإختصـــاص و الـــذي تبنــاه المشـــر   الفرنســـي       
 .42  41ى أحمد الطشي  المرج  نفسه  ص و نص عليه. أنظر أنور عل
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  عــن طريــق قبــول المحكمــين تراضــي كــل مــنهمعــن  الناتجــةعلاقــة الي هــ أطــراف النــزا  و هيئــة التحكــيم
        1تحكـــيم.ال لاتفـــاقرامهم إبـــالأطـــراف فـــي تكلـــيفهم بهـــا عـــن طريـــق رادة إو التـــي تنبـــ  أصـــلا مـــن لمهمـــتهم 

تفـاق لإ الإيجـابينتيجـة مـن نتـائج الأثـر  اختصاصـهإلة أختصـاص المحكمـة فـي مسـإيعتبـر  بمعنى أخـر و
الـدولي و مـن أدقهـا فـي طار التحكـيم إد هذا المبدأ من أهم المبادل في التحكيم في عقد النقل البحري و يع

و فـي   بـالنزا  المعـروض عليهـا ةختصـمذا كانـت إتحكيم هي التي تخـتص بـالنظر فيمـا أن هيئة ال ذلكو 
كأي جهة قضـائية و "  فيه أنه : جاءالفرنسية هذا المبدأ بحكم شهير  قد أرست محكمة النقضهذا الشأن ف

تفـاق إطبقـا لنصـوص  –ذا كـانوا إة المحكمـين و واجـبهم التحقـق ممـا يـدخل فـي سـلط سـتثنائيةاكانـت و لو 
و عليـه  2تصـين بـالنظر فـي موضـو  النـزا  المطـروح علـيهم.مخ –التحكيم الذي يتمسـك بـه ذو المصـلحة 

ة علــى مــا يــرد مــن منازعــات يكــون لهــذا المبــدأ مــا يعتمــد عليــه فــي تطبيقــه وفقــا للأشــكال الإجرائيــة المعتــاد
م ختصــاص المحكــإيســتمد مبــدأ ف مصــادر مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص؟ بحريــة  و يطــرح الســؤال بشــأن

ســـه مــــن العديــــد مـــن المصــــادر الشـــكلية ســــواء كانـــت هــــذه المصــــادر أسا ختصاصــــهابالفصـــل فــــي مســـألة 

                                                           

1 Ahemed Ouerfelli, L'arbitrage dans la jurisprudence tunisienne, Editions Latrach LGDJ, 
2010 564/p 201.                                                                                                 

فيه بالتعرض الى معنى الاثر الايجابي للاتفاق علـى التحكـيم مـ  الاشـارة الـى انـه قـد يتفـاقم الاشـكال  و هو الجز الذي عني
فــي الاتفــاق الــذي يكــون بــين الاطــراف عنــدما يــدخل طــرف ثالــث و لا تكــون لــه صــلة مباشــرة فــي العلاقــة البحريــة بالنســبة 

لك السفينة و الناقل و كـذلك الاتفـاق علـى التحكـيم و يتـدخل للأطراف أو بمناسبة نقل البضاعة بحرا  فالعقد قد يكون بين ما
 في الاتفاق المرسل أو المرسل إليه.

و لأن العقــد مقــد  كــذلك علــى الأقــل يجــب احترامــه مــن حيــث المبــدأ و فــي كــل الأحــوال يســتمد المحكــم ســلطته مــن إرادة 
رة التعـارض بـين القـانون العـام للتحكـيم و القـانون الأطراف النابعـة مـن الاتفـاق علـى التحكـيم  كمـا لا يجـب المبالغـة فـي صـو 

 المدني م  اعمال شروط القانون العام. أنظر الجزء المتعلق :

Arbitrage de droit civil et arbitrage de commun low), intervention de Philippe Delebeque ou  ) 

Colloque méditerranéen, l'arbitrage maritime une l'ex maritime pour L'UPM union pour la 
méditerranée, 11 et 12 avril 2014 à Tunis.                                                                 

. أنظـــر بـــودالي خديجـــة  1949فبرايـــر عـــام  22الـــدائرة التجاريـــة بتـــاري   -فــي إشـــارة إلـــى قـــرار محكمـــة الـــنقض الفرنســـي  2
 . 254  صالمرج  السابق
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ـــة المعاصـــرة للعديـــد مـــن الـــدولالمعاهـــدات الدوليـــة المتصـــلة بـــالتحكيم أو القـــوانين ا ـــة   لوطني و كـــذا الغالبي
 .البحري العظمى من لوائ  التحكيم

ن القــوانين العديــد مــكــذلك نصــت عليــه  ختصاصــهاختصــاص المحكــم بالفصــل فــي مســألة إن مبــدأ إ      
مـن  (1044   و من بين هـذه القـوانين القـانون الجزائـري بحيـث نصـت لوطنية المعاصرة المنظمة للتحكيما

      الخـــاص بهـــا الاختصـــاصة التحكـــيم فـــي " تفصـــل محكمـــ داريـــة علـــى أنـــه:جـــراءات المدنيـــة و الإقـــانون الإ
 اختصاصهاالتحكيم في  محكمة تفصل قبل أي دف  في الموضو  .  الاختصاصثارة الدف  بعدم إو يجب 

ي فـطبقا هذه المادة إن تف. و من ذلك ختصاص مرتبط بموضو  النزا  "ذا كان الدف  بعدم الإإبحكم أولي 
و ذلــك عنــدما يثــار الــدف  بعــدم   ختصاصــهاإالهيئــة التحكيميــة النظــر فــي مــد   التحكــيم يرتــب علــى تفــاقا
  و يكون فصل محكمة التحكيم في ا  في الموضو قبل أي دف هة التحكيم  شريطة تقديمختصاص محكمإ
عــدم بدف  الــ يــتم قــدو  1ختصــاص مــرتبط بموضــو  النــزا .ذا كــان الــدف  بعــدم الإإختصاصــها بحكــم أولــي إ

 و الذي يكون الطرفمن قبل دارة النزا  في إ –في التحكيم المؤسسي  –عليها  المؤسسة المتفق سماكتابة 
ممـا   جـراءات التحكـيمإسـير  ةعرقلـ محاولـة منـه الاختصـاصعـدم الدف  برة إثاالى    مما يؤديالسيء النية

                                                           

. و قـــد  فرضـــت بعـــض التشـــريعات أن علـــى المحكـــم الفصـــل فـــي موضـــو  256بـــودالي خديجـــة   المرجـــ  الســـابق  ص  1
اختصاصــه كــإجراء أولــي يجــب حســمه بدايــة قبــل صــدور الحكــم النهــائي  و طبقــا لمبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص يضــحى 

ختصاصـــه  و فـــي حالـــة إثـــارة أي دفـــ  يتعلـــق المحكـــم هـــو المخـــتص بالبـــث فـــي جميـــ  مـــا يتعلـــق بأســـ  مـــد  ســـلطته و ا
باختصــاص المحكــم يتوجــب إثارتــه أمــام المحكــم و هــو رأي التشــري  الليبــي الــذي مــن  المحكــم ســلطة البــث فــي الخصــومات 

 المتعلقة بحدود اختصاصه أنظر في ذلك مقال منشور بمجلة الشريعة و القانون بالجامعة الماليزية:

Jamila Ibrahim Elmejresi/ Abdul somat musa/ Muneer Ali Abdul rab, Limits of the Arbitrator's 
power to Adjidicate His competence in libyan leguslation, malysian journal of syariah and 
Law, faculty of syaria and Law, Universiti sains islam malaysia, bandarbaru, Negeri 
Sembilan Vol 7, No 1, june 2019, p 90,91.                                                                

و في شأن كل دف  أولي و في جمي  الأحوال تقبل هيئة التحكيم الدف  حتى و إن كان متـأخرا إذا كـان لسـبب مقبـول. أنظـر 
لتجــاري فــي ظــل القــانونين المصــري و الأردنــي   دراســة فــي ذلــك محمــود عــارف ارحيــل الكفارنــة  النظــام القــانوني للتحكــيم ا

                      .330  329مقارنة(  دار الكتاب الثقافي  بدون سنة النشر  ص 
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في ذلك  ف  ما هي الجهة المختصة بنظر النزا . فيد ثباتلإلى الدخول في سجل طويل إيؤدي بالأطراف 
ختصــاص لــى عقــد الإإالأطــراف مــن قبــل نيــة ال فيــه تجهــتاثنــاء التعاقــد أموقفــه  أنطالــب التحكــيم الطــرف 

 سـمالامـا حـدث مـن عـدم الدقـة فـي صـياغة   و أن التحكيم الوارد في طلب التحكـيم لى مركزإ  بنظر النزا
فيتقـــدم   لخطـــأ المــدي غيـــر المقصــود لا أكثـــرل بكامـــل اســـم المركــز أو أنـــه علــى ســـبيل اهــكــان نتيجـــة الج

هـذه  أو لو كان النص علـى  نية الأطراف لها اتجاهختصاص تلك الجهة لعدم إخر بطلب بعدم الطرف الأ
ذا كان مقصدهم إسألة البحث عن نية الأطراف و ما و يستلزم الفصل في الم  الجهة لكانت الصياغة أدق

      1عمــالا لمبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص.إهيئــة التحكــيم  اختصــاصمــا يــدخل فــي مركــز تحكــيم معــين م
 22ي المــادة فــ 1994لســنة  27و مبــدأ الاختصــاص بالاختصــاص قــنن فــي قــانون التحكــيم المصــري رقــم 

ختصاصـها بمـا إلتحكـيم فـي الـدفو  المتعلقـة بعـدم " تفصل هيئـة ا و التي تنص على أنه: ولى منهالأفقرة ال
   تفـــاق التحكـــيم أو ســـقوطه أو بطلانـــه أو عـــدم شـــموله لموضـــو إلـــك الـــدفو  المبنيـــة علـــى عـــدم وجـــود فـــي ذ

     نون الهولنــديالقــانون البلجيكــي و القــاو هــو كــذلك المبــدأ الــذي تقــرر فــي القــانون السويســري و . النــزا  "
قــــد كــــر  القــــانون الفرنســــي مبــــدأ  و .برتغــــالي  القــــانون التونســــي... الـــ ســــباني و القــــانون الو القـــانون الإ

 منـه إذ نصـت علـى أنـه محكمـة التحكـيم وحـدها المختصــة( 1465  فـي المـادة بالاختصـاصختصـاص الإ
و تكون محكمة التحكيم وحدها  بهذه  2في موضو  الدعو .ختصاصها إللفصل في الدفو  المتعلقة بمد  

العبــارة( المختصـــة فـــي الفصـــل بالـــدفو  المتعلقـــة بمــد  إختصاصـــها فـــي موضـــو  المطالبـــة التحكيميـــة فقـــد 
     ( عبـارة الكفـاءة فـي مفهـوم التـأثير الايجـابي بمـا يسـم  للمحكـمMetu system Franceاسـتعمل قـرار  

اصــه  و ذلــك أن المحكــم هــو القاضــي الطبيعــي للنــزا  بمــا لــه مــن مشــروعية البــث فــي اختص " و وحــده" 
الـدول مبـدأ فصـل المحكـم كما كرست القـوانين الوضـعية المعاصـرة فـي كثيـر مـن   3يمنحها اتفاق التحكيم.

                                                           

للتحكــيم التجــاري الــدولي هبــه أحمــد ســالم  الشــروط التحكيميــة و عيــوب صــياغتها مــن واقــ  قضــايا مركــز القــاهرة الاقليمــي  1
 .292  ص 2015  يونيو 24مجلة التحكيم العربي  العدد 

 .257بودالي خديجة   المرج  السابق  ص  2

            Ccass. Com Civ.1, 1 Décembre 1999 Société Metu system   أنظر في ذلك و على التوالي: 3

France. C. Société Sulzer Infra, Revue de l'arbitrage 2000; p96 note P. Fouchard/   et Note 
J-B Racine dons Revue de L'arbitrage 2005 N°3, p.680.                                             

 Jihane Khaldi, L'arbitrage maritime, une Étude comparative entreمشار اليه م  الكثير من التفصيل:  
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غيـر   كيم و كـذا أغلبيـة لـوائ  التحكـيمقـد كرسـته المعاهـدات الدوليـة المتصـلة بـالتح  ختصاصـهافي مسألة 
 1958أكتـوبر  10جنبية الموقعة فـي لأاو تنفيذ أحكام التحكيم  عترافبالانيويورك المتعلق  اتفاقية يفأنه 

غفــال مــن جانبهــا لهــذه   و لعــل أن هــذا الإاختصاصــه فــي ختصــاص المحكــم بالفصــلإض لمســألة لــم تتعــر 
 .التحكيم و تنفيذ حكم الاعترافالمعاهدة هو تحديد شروط  هلهذ المسألة مبعثه أن الهدف المباشر

ختصــاص المحكــم بالفصــل فــي إلــى مبــدأ إ تفقــد تعرضــ 1961الموقعــة فــي عــام  أمــا معاهــدة جنيــف     
لمحكم الذي ينكر الأطراف أنه : " لا يلتزم ا   فقد نصت المادة الثالثة علىبشكل واض  اختصاصهلة أمس

      و فـــي وجـــود هاختصاصـــأن يفصـــل فـــي مســـألة لمنازعـــة  و لـــه أن يتخلـــى عـــن نظـــر ا ختصـــاصعليـــه الإ
خـلال بالرقابـة القضـائية اللاحقـة المنصـوص إذا الاتفاق جـزءا منـه  و ذلـك دون و صحة العقد الذي يعد ه
علـى  1961كما نصت الاتفاقية الأوربية بشأن التحكيم التجاري الدولي لسـنة  1عليها في قانون القاضي".

و يــذهب  ". تفــاق التحكــيمإد و صــحة و فــي وجــو  اختصاصــهإ" تكــون للمحكمــة ســلطة الفصــل فــي  : أنــه
مــن  اختصاصـهإختصـاص المحكمـة بالفصـل فـي مسـألة إأن مبــدأ  اعتبـارلـى إالـبعض  جانـب مـن الفقـه ( 

العديــد مــن   و ذلــك بســبب قبــول هــذا المبــدأ بشــكل عــام فــي اســية  للنظــام العــام العــابر للــدولالمبــادل الأس
هـــذا نجلوساكســـوني بتكـــري  مـــة المتـــأثرة بالنظـــام الأبعـــض الأنظ تـــرددعلـــى الـــرغم مـــن  الوثـــائق الدوليـــة و

لـى مـن المـادة الواحـدة و العشـرون مـن الفقـرة الأو  ختصـاصبالا الاختصـاص كما تنص على مبدأ 2.المبدأ
ل بهـا عمـو مال هـي القواعـد دة للقانون التجاري الدولي وو التي وضعتها لجنة الأمم المتح  قواعد اليونسترال

                                                                                                                                                                                     

Londres et Paris. (Mémoire de master2) année 2013/2014. Faculté de droit et de   science 
politique D'Aix Marseille. P 59.                                                                                

  sous reserve des controlees "الـنص الفرنسـي للمـادة المـذكورة:   257بـودالي خديجـة  المرجـ  نفسـه  ص  1
judiciaries uterieurs prevue par la loi du for. L'arbitre dont la compétence est contestée. Ne 
doit pas se dessaisir de l'affaire ; il a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence et sur 
l'existence ou la validité de la convention d'arbitrage ou du contrat dont cette convention fait 
partie ".                                                                                                              

عـاجزة فـي حـل التنـاقض الواضـ  و بشأن لوائ  التحكيم و بسبب طبيعتها الاتفاقية علـى عكـ  القـوانين الوضـعية  تظـل   2
الــذي يســم  للمحكمــين أن يصــبحوا قضــاة مختصــين بالفصــل فــي الاتفــاق الــذي يعــد مصــدرا لســلطاتهم  و ذلــك علــى خــلاف 

 .234القوانين الوضعية التي تقدر على حل هذا التناقض. أنظر حفيظة السيد حداد  المرج  السابق  ص 
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ة بالفصـل فـي الـدفو  الخاصـة " الهيئـة هـي المختصـ :علـى أن   و جاء نـص المـادةيالإقليممركز القاهرة ب
كمــا تــنص الفقــرة  ".   و يــدخل فــي ذلــك الــدفو  المتعلقــة بوجــود و صــحة اتفــاق التحكــيمختصاصــهاإبعــدم 

علـى  1985( لعـام CNUDCIالثالثة المادة السادسة عشرة من القـانون النمطـي للتحكـيم التجـاري الـدولي  
 2يلي :  لى ماإ – قواعد اليونسترال و العشرون من المادة الثالثة تو لقد تعرض 1المبدأ.هذا 

تتعلــق بوجــود  اعتراضــاتي أختصاصــها بمــا فــي ذلــك إتحكــيم صــلاحية البــث فــي تكــون لهيئــة ال -1
تفـاق إلذي يشكل جزءا من العقد على أنـه لى بند التحكيم اإو لهذا الغرض ينظر   تفاق التحكيم أو صحتهإ

 ي قرار لهيئة التحكيم ببطلان بند التحكيم.ألا يترتب تلقائيا على  و  خر مستقل عن بنود العقد الأ

  أو فيمــا قصــاه وقــت تضـمينه فــي بيـان الــدفأختصــاص هيئــة التحكـيم فــي موعـد إدم الــدف  بعـدم يقـ -2
و لا يمن    عو بالمقاصة في الرد على تلك الدأو الدعو  المقامة بغرض الدف    يتعلق بالدعو  المضادة

تحكـيم تتجـاوز أمـا الـدف  بـأن هيئـة ال الطرف من تقديم ذلك الـدف  لكونـه عـين محكمـا أو شـارك فـي تعيينـه.
جــراءات إاق ســلطتها أثنــاء لة التــي يــزعم أنهــا تتجــاوز نطــأ  فيجــب تقديمــه حالمــا تطــرح المســنطــاق ســلطتها

ر لـه مـا يذا رأت أن التـأخإدفعـا بعـد هـذا الموعـد ين أن تقبـل   و يجوز لهيئة التحكيم في كلتا الحـالتالتحكيم
 يسوغه.

ليهـا فـي الفقـرة الثانيـة كمسـالة أوليـة إفو  المشار ي دف  من الدأيجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في  -3
قــرار بصــرف   ن تصــدرأجــراءات التحكــيم و إو يجــوز لهيئــة التحكــيم أن تواصــل  و أمــا بالبــث فــي وجاهتــه 
 اصها لم تفصل فيه المحكمة بعد.ختصإالنظر عن أي طعن في 

  فقــد نصــت اختصاصــهلة أختصــاص المحكــم بالفصــل فــي مســإمبــدأ  لــوائ  التحكــيم الأساســية ديــو تؤ      
ذا لـم يـرد المـدعى إ"  :هالمادة السادسة على أنمن ( الفقرة الثانية CCIلائحة غرفة التجارة الدولية بباري   

كان لمحكمة التحكيم   تفاق تحكيم أو صحته أو نطاقهإلق بوجود حكيم أو أثار دفعا يتععليه على طلب الت
أن تقــرر مواصــلة التحكــيم دون    تفــاق التحكــيمإبوجــود  ادعتــدالاإمكانيــة  و فحــص ظــاهر الأوراق الدوليــة

 ختصاصــهاباأي قــرار يتعلــق  اتخــاذلهيئــة لهــذه الحالــة يكــون  و فــي  المســا  بقبــول أو ســلامة هــذه الــدفو 
                                                           

 .258بودالي خديجة   المرج  السابق  ص  1

 2010قواعد اليونسيترال للتحكيم الصـادرة عـن لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي  بصـيغتها المنقحـة فـي عـام   2
 . و دون تغير في النسخة اللاحقة.18 17ص 
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    1". محكمــة التحكــيم الدوليــة إلــى هــذه النتيجــة يــتم إبــلا  الأطــراف أن التحكــيم غيــر ممكــن فــإذا لــم تتوصــل
و هذه الصورة فـي الغالـب علـى مـا سـبق تقديمـه نـادرة الحـدوث لان مراكـز التحكـيم البحـري تسـعى جميعهـا  

غـرض مـن و على اختلافها الى تقرير اختصاصها حتـى تكسـب النظـر فـي النـزا  بـدلا عـن غيرهـا و هـو ال
 و هي الصورة نفسـها فـي مـا تعرضـت اليـه لـوائ  التحكـيم فـي مـا يتعلـق بنظـر المنازعـات البحريـة وجودها.

ـــق و التحكـــيم التجـــاري لغ فـــيف ـــة تجـــارة و صـــناعة دبـــي لعـــام نظـــام التوفي ورد فـــي نـــص المـــادة  1994رف
ختصاصـها و يشـمل إبعـد  صل في الـدفو  المتعلقـةيلي: " تختص هيئة التحكيم بالف الخامسة من النظام ما

أو عدم شموله موضو   انقضائهأو  تفاقالاتفاق تحكيم أو بطلان هذا إلك الدفو  المبنية على عدم وجود ذ
جـراءات التحكـيم لـد  مركـز التحكـيم إى المـادة التاسـعة عشـرة مـن لائحـة و قـد تبنـت نفـ  المعنـ 2." النـزا 

" تخــتص هيئــة  :أنــه و التــي نصــت علــى 1994عــام التجــاري لــدول مجلــ  التعــاون لــدول الخلــيج العربــي ل
تفـاق إلـك الـدفو  المبنيـة علـى عـدم وجـود   و يشمل ذختصاصهاإي الدفو  المتعلقة بعدم التحكيم بالفصل ف

بــداء هــذه الــدفو  فــي إو يجــب   أو عــدم شــموله موضــو  النــزا  نقضــائهاأو  الاتفــاقتحكــيم أو بطــلان هــذا 
و لعل صورة المبدأ هي نفسها في مجمل لوائ  التحكيم لد   3". موضو الجلسة الأولى قبل الدخول في ال

مراكــز التحكــيم البحــري بالشــكل الــذي يجعــل هيئــة التحكــيم البحــري مختصــة فــي نظــر إختصاصــها خدمــة 
 للغرض من إختيار التحكيم البحري بديلا عن القضاء الوطني للفصل في النزا .

                                                           

م   و لائحـة محكمـة لنـدن للتحكـي2فقـرة  15فـي المـادة  1992و هو ما نصت عليه لائحة جمعية التحكيم الأمريكية لعام  1
الفقـرة الأولـى مـن المـادة  1985  و لائحـة جمعيـة التحكـيم الإيطاليـة لعـام 5في الفقرة الأولى من المـادة  1985الدولي لعام 

ـــدولي لعـــام 14      19الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة  1988  و لائحـــة المركـــز البلجيكـــي لدراســـة و ممارســـة التحكـــيم الـــوطني و ال
  و لائحة التحكيم لد  مركـز التحكـيم 5في المادة  1994لغرفة تجارة و صناعة دبي لعام نظام التوفيق و التحكيم التجاري 

 .258  أنظر بودالي خديجة   المرج  السابق  ص 1994التجاري الدولي لمجل  التعاون لدول الخليج العربي لعام 

منـه  30في المـادة  1996ر عام . و قد تعرض قانون التحكيم الانجليزي الصاد258بودالي خديجة   المرج  نفسه  ص 2
على أن المحكم مختص بتقرير اختصاصه  و ذلك أن هيئة التحكيم قد تقضي في موضو  اختصاصها سـواء بتقريـر مـا إذا 
كــان هنــاك اتفــاق تحكــيم صــحي   أو مــا إذا كــان تشــكيل الهيئــة صــحيحا  أو بمــا إذا كانــت المســائل المعروضــة علــى هيئــة 

مـن القـانون النمـوذجي.  16التحكيم  م  الإشارة الى أن نص المادة هـذه منقـولا عـن نـص المـادة التحكيم تدخل ضمن إتفاق 
 .112  ص 2011أنظر محمود سمير الشرقاوي  التحكيم التجاري الدولي  دراسة مقارنة  دار النهضة العربية  عام 

 .258بودالي خديجة   المرج  السابق  ص 3
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 اسـتقلالساسه و مصدره الروحي فـي يجد أ بالاختصاص صاصختير  جانب من الفقه أن مبدأ الا و    
نـه مـن المبـادل أ  و الاسـتقلالاص متفرعة من مبـدأ ختصم عن العقد الأصلي و أن قاعدة الإتفاق التحكيإ

ظـر فـي نأنـه يعطـي المحكـم سـلطة ال أمبدالو من نتائج التسليم ب تفاق التحكيمإلى مبدأ استقلالية المترتبة ع
      بنظـــر النـــزا  اختصاصـــهجـــراءات التحكـــيم  و لـــه أن يقـــرر إيســـتمر فـــي هـــو بهـــذا و   هختصاصـــالة أمســـ

 1ما يلي:لى إ استناداذلك  و اختصاصهأو يقرر عدم 

  لأن شـــرط التحكـــيم منفصــــل عـــن العقـــد الأصــــلي  ســـتقلالالاساســـه مبــــدأ أختصـــاص أن مبـــدأ الإ -1
لا مـان  مـن فصـل نه إف هذا الأخير شيء اعتر ط التحكيم عقد داخل العقد الأصلي  و لو ن شر أعتبار إب

 بناء على مبدأ شرط التحكيم الأصلي. ختصاصهاالمحكم في مسألة 

لــى العقــد إيعــاز ذلــك إالنزاعــات المتعلقــة بالعقــد الأصــلي  فــلا يمكــن للمحكــم ســلطة الفصــل فــي أن  -2
مبــدأ ســا  ن أذ أإ  لمحكــم فــي صــحة عقــد هــو مصــدر ســلطتهالأصــلي  فمــن غيــر المنطقــي أن يفصــل ا

نازعات المتعلقة و يستطي  الفصل في الم  رف  الحرج عن المحكمتفاق التحكيم المستقل لإالاختصاص هو 
 لايته منه.نه لا يستمد و بالعقد الأصلي لأ

نصــوص التحكــيم المصــري فــي المــادة الثانيــة و العشــرون و نــص  ســتقراءانــه يتضــ  مــن خــلال أ -3
    المواثيــق و   و مــن نصــوص الاتفاقيــاتن المرافعــات الجديــد( مــن قــانو 1446  فــي المــادة القــانون الفرنســي

 ختصاص يعد نتيجة طبيعية للمبدأ الأول.و اللوائ  الدولية أن مبدأ الإ

حكــيم هــو تفــاق التإ اســتقلالصــحيحا الــرأي الــذي يعتبــر أن مبــدأ " أنــه لا يكــون دو يــر  الفقيــه "فوشــار     
يضـاح أن إالفرنسـي علـى و قد حرص جانـب مـن الفقـه   بالاختصاصختصاص الأسا  الحقيقي لمبدأ الإ

 استقلالفمبدأ  2لى الفصل بينهما بعناية شديدة.إو ما يدعوا لا بشكل جزئي و هإ نين لا يلتقياأهذين المبد
ة قـد لحفـاظ عليـه مـن أيـة شـائبل يدف تفاق التحكيم  و هو عقد إوضوعي يتعلق بوجود تفاق التحكيم مبدأ مإ

                                                           

 .68سابق  ص أنور علي أحمد الطشي  المرج  ال 1

. فهذا المبدأ لا يستمد مصدره في إتفاق التحكيم و إنمـا مـن قـانون التحكـيم فـي 259بودالي خديجة   المرج  السابق  ص 2
دولة المقر و في قوانين الدولة الأخر  المحتمل عـرض حكـم التحكـيم الصـادر بالفصـل فـي مسـألة اختصاصـه للاعتـراف بـه 

 .                                       232الحداد  المرج  السابق  ص أمام محاكمها. أنظر حفيظة السيد 
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 ســتقلالالاو ذلــك أن مبــدأ  1و الفســ   أ الانعــدامليــه فتصــيبه بــالبطلان أو إو تمتــد  تعلــق بالعقــد الأصــلي
الملزمة تفاق التحكيم قوته إشريعة المتعاقدين  و الذي يستمد لي  أسا  مبدأ الاختصاص بحجة أن العقد 

ة مــن   و بصــفة عامــنون التحكــيم فــي دولـة مقــر التحكــيمختصــاص أساسـه مــن قــامنـه  إنمــا يســتمد مبــدأ الإ
 2. و يدل على ذلك ما يلي:ختصاصهامن  المحكم سلطة الفصل في مسألة مجمو  الدول المحتمل أن ت

لــى نتـائج غيــر منطقيــة إالتحكـيم ليكــون أســا  لـه يــؤدي  لالســتقاختصـاص إلــى أن إيعـاز مبــدأ الإ -1
 منها:

كـم فـي أداء مح  و بهـذا يسـتمر التفـاق التحكـيمإاله في حالة بطـلان أن  مبدأ الاختصاص يتم إعم - أ
وب العقــد الأصــلي عــدم الصــحة أو تفــاق التحكــيم يــتم إعمالــه فــي حالــة مــا يشــإ اســتقلالمهمتــه  بينمــا مبــدأ 

ستمرار المحكم فـي حالـة بطـلان إتفاق التحكيم أن يفسر أسباب إ استقلالأو الفس   و لا يستطي   الانعدام
 .ختصاصهاعدم على حكم مفاق التحكيم و إصدار التإ

نــاء النــزا  و بنــاء علــى ذلــك لا يمكــن ثعلــق بالفصــل فــي المســائل المثــارة أختصــاص يتأن مبــدأ الإ - ب
 تفاق التحكيم لأنه لا يستطي  معالجة هذه الحالة.إ استقلالختصاص ول بأن أسا  مبدأ الإالق

                                                           

من لائحـة تحكـيم غرفـة التحكـيم البحـري ببـاري  علـى أن: " المحكـم أو المحكمـون مـا هـم إلا قضـاة  10فقد نصت المادة  1
وص أهــل للفصــل يملكــون البــت فــي إختصــاص غرفــة التحكــيم البحــري وصــحة هــذا الإختصــاص كمــا أنهــم علــى وجــه الخصــ

حول وجود و صحة إتفاق التحكيم أو العقد الأصلي الذي يشمله عند الاقتضاء و أيضا حول نطاق اختصاصه. أنظر ايمن 
 .99فتحي حسن الجميل  المرج  السابق  ص 

. و هــذا أن مبــدأ إختصــاص المحكــم بالفصــل فــي مســألة اختصاصــه 70أنــور علــي أحمــد الطشــين  المرجــ  الســابق  ص  2
ن فكرة أولية مأخوذة على المفهوم الزمني لهذه الفكرة و لي  المفهوم التدريجي  فمبـدأ إختصـاص المحكـم بالفصـل فـي يتضم

مسألة اختصاصه يقصد به أن يعطي للمحكم الفرصة في أن يفصل  و يفصل أولا في جمي  المسائل المتصلة باختصاصه 
ص المعنــي بالقيــام بهــذه المهمــة  و بهــذه المثابــة فــإن هــذا المبــدأ و ذلــك مــ  خضــوعه للرقابــة اللاحقــة للقضــاء الــوطني المخــت

يهدف من الناحية العملية إلـى تحاشـي أن يكـون التمسـك بعيـب يتعلـق بطريقـة مباشـرة باتفـاق التحكـيم مـن قبـل أحـد الأطـراف 
للرقابــة اللاحقــة ســببا فــي تــأخير إجــراءات التحكــيم  فالســماح للمحكــم بــأن يفصــل بنفســه فــي مســألة اختصاصــه مــ  الخضــو  

 .238للقضاء الوطني المختص. أنظر حفيظة السيد حداد  المرج  نفسه  ص 



54 
 

تفــاق التحكــيم إتفــاق التحكــيم متوقــف علــى كــون إ اســتقلالختصــاص هــو أن القــول بأســا  مبــدأ الإ - ت
تفــاق التحكــيم إذا أراد أن يحكــم إ اســتقلالختصــاص علــى ا فــي كــل الحــالات فمبــدأ الإلــي  هــذ صــحيحا و

 تفاق التحكيم خصوصا إذا تعلق هذا البطلان بالنظام العام لبطلان العقد الأصلي بطلانا مطلقا.إن ببطلا

 تفــاق التحكــيم فــيإلتحكــيم تبريرهــا و هــي إذا مــا كــان تفــاق اإ اســتقلالثمــة حالــة لا يســتطي  مبــدأ  - ث
نعدام سلطة المحكم تماما لكنه مازال إن هذا يعني حتمية إصورة مشارطة  و ظهر بطلان هذه المشارطة ف

 يستطي  أن يحكم ببطلان هذه المشارطة.

و يترتـب  نعـدام العقـد الأصـليإتفـاق التحكـيم فـي حالـة إ اسـتقلاللـى نفـي مبـدأ إيذهب بعض الفقـه  -2
نيـة المحكـم فـي أن يفصـل فـي مكاإعلـى  الاتفـاقمـ   صبالاختصـاختصـاص قـرار مبـدأ الإإعلى ذلك عـدم 

مكانيــة تقريــر جديــة هـــذا إتفــاق التحكــيم  و إنعــدام إدعـــاء إنعــدام العقــد أو إدعــاء إعنــد  اختصاصــهمســألة 
 .دعاءالا

ســألة تفــاق التحكــيم يتعلــق بمإ اســتقلالالمبــدأين مختلــف عــن الأخــر  فمبــدأ كــل مــن بتعلــق مــا يأن  -3
ختصــاص فيتعلــق بمســألة أمــا مبــدأ الإ  تفــاق التحكــيم عــن العقــد الأصــليإين موضــوعية  تحقــق التمييــز بــ

  تفـاق التحكـيمإالأخص عنـد إثـارة الريبـة حـول صـحة   بـختصاصـهاق من  المحكم سلطة تقدير إجرائية تحق
فــي  Dimolitsoa)1لا مــن العقــد الــوارد بــه و تقــول الأســتاذة   تفــاقالابطلانــه نــاب  مــن ذات و يظهــر أن 

ذا كــان هــذا تفــاق التحكــيم لا يكفــي لتأســي  ســلطة المحكــم للفصــل فــي النــزا  إإ اســتقلال" أن  دد:هــذا الصــ
تفــاق إالــذي يعطــي لــه ســلطة البــت فــي صــحته ختصــاص جــاء بــاطلا فــي ذاتــه فيكــون مبــدأ الإقــد  تفــاقالا

أعلـن عـدم نتهـى إلـى بطلانـه إفـإذا   يقرر بعدها إذا كان مختصا بالنزا  الموضـوعي مـن عدمـه التحكيم لا
 بالنزا  الموضوعي. ختصاصها

                                                           

1 Dimolitsoa))  " :أستاذة متخصصة في التحكيم الاسم بالكاملAntonias Dimolitsoa  محامية في القانون عضو  "
  النائـب السـابق رئـي  لجنـة التحكـيم 2000إلـى غايـة  1988محكمة التحكـيم الدوليـة التابعـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن 

كمحـامي   لهـا العديـد مـن  50كمحكـم و فـي  60التابعة المحكمة الجنائية الدولية. محكم في عدد من إجراءات التحكيم في 
ن . السلطة الباطلة للمحكمي2008المنشورات في إجراءات التحكيم  مثل قواعد الأنظمة السرية الوطنية و الدولية في التحكيم

 .2011  المحكم و المتقاضون 2009



55 
 

تفـــاق التحكـــيم إ اســـتقلالنيـــة و العمليـــة مبـــدأ ختصـــاص يســـبق مـــن الناحيـــة الزمأن إعمـــال مبـــدأ الإ -4
تفاق التحكيم فكيف نؤس  إم و الثاني يتقرر عند تقرير صحة فالأول يتقرر عند البدء في إجراءات التحكي

 ر من أثاره و هو يسبقه في التطبيق العملي.مبدأ الاختصاص على مبدأ الاستقلال و نعده أث

ـــد تقريـــر زقـــد يرتكـــ -5 ـــىتفـــاق التحكـــيم إصـــحة  المحكـــم عن ـــدأ  عل        تفـــاق التحكـــيم إ اســـتقلالإعمـــال مب
التطبيق   أو بحكم القانون واجب ن يثار ببطلان العقد الأصليأتفاق التحكيم يمكن إن أذا تبين إو خاصة 

بالعقـد  تفـاقالاذا تبـين عـدم تـأثر إ الاسـتقلالعمـال مبـدأ إسـتلزم الأمـر   و قـد لا يروطني أخلأي قانون  و
لا بعـــد تقـــرر إعمـــال ذلـــك إالحـــالتين لا يســـتطي   كلتـــىحكـــم فـــي أو بغيـــره. و مـــا نعنـــي بـــه مـــن هـــذا أن الم

 1.ختصاصها

نمــا مــن قــانون إ   وتفــاق التحكــيمإلا يســتمد مصــدره مــن  بالاختصــاصاص ختصــو بالتــالي مبــدأ الإ      
مــام أبــه  للاعتــراف  المحتمــل عــرض حكــم التحكــيم و فــي قــانون الــدول الأخــر أة المقــر لتحكــيم فــي دولــا

را لحـل نجلتـإ أومنعقـدة فـي دولـة مـن الـدول كفرنسـا ال تحكـيمالذا قـررت هيئـة إمحاكمها  فعلى سـبيل المثـال 
تحكـيم صـحي  فـي  اقتفـإختصـاص نظـرا لعـدم وجـود صدار حكم بعـدم الإإبحري  النقل النزا  متعلق بعقد 

تفـاق إحوال و لا يسـتند علـى نجليزي على حسب الألى القانون الفرنسي أو الإإن هذا القرار يستند إ  فالعقد
ول المتعلـق و متـى كـان الأسـا  الأ 2التحكيم في عقد النقل البحـري و الـذي قضـى بأنـه معـدوم أو باطـل.

                                                           

. و الأمـر كـذلك فـي لـوائ  مراكـز التحكـيم  ففـي نـص المـادة 71  70  69أنور علي أحمد الطشي  المرج  السـابق  ص 1
تحت عنوان " الدف  بعدم إختصاص هيئة التحكيم "  في الفقرة الأولى من قواعد التوفيق و التحكـيم بمركـز قطـر الـدولي  24

لتحكيم   غرفة قطر(  نصت على أنه: " تفصل هيئة التحكيم في الدفو  المتعلقة  بعدم إختصاصها بما في ذلـك للتوفيق و ا
الــدفو  المبنيــة علــى عــدم وجــود إتفــاق التحكــيم أو بطلانــه  و لهــذا الغــرض يعامــل شــرط التحكــيم الــذي يكــون جــزءا مــن عقــد 

يصــدر مــن هيئــة التحكــيم بــبطلان العقــد لا يترتــب عليــه تلقائيــا بوصــفه اتفاقــا مســتقلا عــن شــروط العقــد الأخــر . و أي قــرار 
  www.qcci.org  مشار إليها على موق  المركز:2012بطلان شرط التحكيم ". القواعد المعتمدة من ماي 

( تعلــق النــزا  بســند الشــحن أبــرم مــن قبــل أحــد San-Carlo. ففــي قضــية  206ص بــودالي خديجــة  المرجــ  الســابق   2
و بمقتضاه ستحال المنازعة التي تنشأ عـن عمليـة النقـل البحـري بواسـطة  1952أفريل 02معنوية الفرنسية  في الأشخاص ال

السفينة  " سان كارنو " من أثيوبيا إلى مارسليا  إلى ثلاثة محكمين في مدينة جنـوة الإيطاليـة وفقـا للقـانون الإيطـالي  و أمـام 
 83و  1004عام للتحكيم  و قد كان القانون الفرنسي أنـداك فـي المـادتين محكمة النقض الفرنسية طعن الشخص المعنوي ال

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة القــديم يمنــ  إدراج شــرط التحكــيم و إبرامــه مــن قبــل الدولــة أو أحــد الأشــخاص المعنويــة العامــة    
تبرمــه الدولــة أو أحــد قــررت صــحة شــرط التحكــيم الــذي  1964أفريــل 14و لكــن محكمــة الــنقض فــي حكمهــا الصــادر فــي 
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سـا  أ سـبق تقديمـه كمـالا يحـدد   تفـاقيالاسـا  لأابطلـق عليـه مـا يلواقـ  بـين الأطـراف فيا تفاقالابصورة 
  و كـــذلك ( كأســـا  للمبـــدأ  تفـــاق التحكـــيمإ اســـتقلاليةمبـــدأ  اعتبـــارهفـــي  بالاختصـــاصختصـــاص الإ أمبـــدل

صـحب هـذا الـرأي أدلة التي تقدم بها لقانون الواجب التطبيق و عديد الأعتمد صورة اإسا  الثاني الذي الأ
كــم التــي قــد لــى الطبيعــة القضــائية لمهمــة المحإكــان لبــد مــن التعــرض  وكمــا  ســا  التشــري  عتبــراه الأفــي ا

خاصـة إذا تعلـق الأمـر بالمنازعــات البحريـة المعروضـة علـى مراكــز   ختصــاص.تكـون هـي أسـا  مبـدأ الإ
فــي الفصــل فــي النــزا  بنظــر  لاختصاصــهالتحكــيم البحــري لمــا يتقــرر للمحكــم البحــري مــن صــلاحية تقريــره 

 .اختصاصه

 سـا  الثالـث المتعلـقهـو الأ بالاختصاصختصاص فيه الرأي بشأن مبدأ الإ اختلفر أسا  في ما و أخ 
ت سـواء تعلقـت بالعقـد الأصـلي أو يشر  المحكم في نظر كافة المنازعاف  بالطبيعة القضائية لمهمة المحكم

      ةته القضـــائيفـــالمحكم هــو المقــدر الأول لســلط   مصــدر كـــل منهمــا أو فــي نطاقــه فــي وأ  التحكــيم قتفــابا
و قـد   و هـو المعبـر عنـه بالأسـا  الفنـي 1أي كـان مصـدرها. عتراضاتالاو هذه المهمة تعلو على كافة 

 2لى ما يلي:" إ الأسا  الفنيبمعنى "  الاتجاههذا  دستنأ

                                                                                                                                                                                     

مـن  3أشخاصها المعنوية العامة  مسببة حكمها أن المن  مـن اللجـوء إلـى التحكـيم لا يشـكل مشـكلة الأهليـة فـي معنـى الفقـرة 
المادة الثالثة من القانون المدني الفرنسي  و أن هذه المسـألة تخضـ  لقانونـا لعقـد و لـي  لقـانون جنسـية الأطـراف المتعاقـدة.   

 . 130محمد الفقي  المرج  السابق  ص  أنظر عاطف

. فلا يبدو أنه من المسموح معاملة المحكم كما لو أنـه مسـاو لممثـل أو 72أنور على أحمد الطشي  المرج  السابق  ص  1
موظـف أو مقــاول فمنصــبه يتمتـ  بصــفة خاصــة تمامـا  ممــا يميــزه عــن بـاقي الأشــخاص الــذين يهتمـون بأعمــال أطــراف ثالثــة 

ل في نزا  قانوني بالطريقة التي يفصل فيها القاضي و بالنيابة عنه  محددا القـانون مـن خـلال ملائمـة الوقـائ  عليه أن يفص
الوثيقة الصلة بالنزا  بالنصوص القانونية ذات الصلة  و إن العمل المتوق  منه هو قـرار التحكـيم الـذي يشـكل هـدف نشـاطه 

فـاق التحكـيم الـذي يمكنـه أن يحـدد لـه الطريـق المؤديـة إلـى هـذا الهـدف و نتيجته  فصحي  أن نطاق صلاحياته يسـتند إلـى إت
سواء بتوسي  هذا النطاق أو بتضيقه  و لكن بصرف النظر عن هذا الاستثناء  عمله حر تماما  حر أكثر من عمـل قاضـي 

 يملـك سـلطة . و في التحكـيم البحـري المحكـم لـي  قاضـيا و لا155  154عادي. أنظر غسان رباح  المرج  السابق  ص 
التحكيم بقانونه الوطني  فهو حر في تحديد ماهية الإجراءات المطلوبة تبعا لنصوص لائحة التحكيم التـي يعمـل بهـا أو وفقـا 

المسـاعدة البحريـة  الانقــاذ  لإجـراءات قواعـد العدالـة و الإنصــاف التـي يـتم الإتفـاق عليهــا  أنظـر إيمـان فتحـي حســن الجميـل 
 . 109  ص 2011  الارشاد البحري(  دار الجامعة الجديدةالبحري  القطر البحري 

 .73 72أنور على أحمد الطشي  المرج  نفسه  ص  2
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ل كــئــدة العمليــة مــن تلاقــي   و بــذلك يحقــق الفا" ختصاصــهاقاضــي "  أن المحكــم ككــل قاضــي هــو -1
 .ختصاصهايم بإثارة عدم شرعية المحكم أو كالتحفعالية من 

ختصـاص  و بصـفة خاصـة فـي ضعها كأسا  لمبـدأ الايمكن و تفاق التحكيم لا إ استقلالأن فكرة  -2
 تفاق التحكيم.إي يتعلق بمسألة لم تكن ضمن بنود و الذ الاختصاصالجزئي على  عتراضالاحالات 

  قبـل الشـرو  تفـاق التحكـيمإق من صـحة لا بعد أن يتحقإ يتصد  المحكم للفصل في النزا  لاأن  -3
ن ألا بعــد إفــلا يحســم النــزا   اختصاصــههــذا هــو منــاط ســلطته فــي الفصــل فــي    وجــراءات التحكــيمإفــي 

 .ختصاصهايحسم مسألة 

  و قـد عبـرت عـن علـى ممارسـة المحكـم لمهمـة قضـائية عائد ختصاصهاكم لمسألة أن تقرير المح -4
 قضـــائية لــه الحــق فــي أن يفصــل بنفســـهن مــن يملــك ســلطة إ" ولهــا:بقمحكمــة العــدل الدوليـــة  هــذا المعنــى

 1". ختصاصهاكمسألة أولية في 

  فـي عمـل المحكـم أثنـاء بالاختصـاصتقـويم مبـدأ الإختصـاص و على ذلك نحتاج وفقا لمـا تقـدم إلـى      
إعلانــه إلــى   أو مركــز التحكــيم البحــري ســكريتاريةبعــد تقــديم طلــب التحكــيم إلــى نظــر للنــزا  و ذلــك أنــه و 

 مكونة من محكم واحد أم من ثلاثـة كانت تشكيل هيئة التحكيم البحري  سواء اكتمالالمدعى عليه  و بعد 
أن تحـدد مهمتهــا و إختصاصـها مــن حيـث وجــود   محكمـين  ينبغـي علــى هيئـة التحكــيم و قبـل نظــر النـزا 

مركـز التحكـيم   مـ تفـاقبالاو ذلـك   خاص و الموضو هذا الإختصاص و صحته و نطاقه من حيث الأش
تــم  إذافــ - لال الوثــائق و المســتندات المقدمــةو مــن خــ -  أو مــ  الأطــراف أو مــ  مستشــاريهم يالمؤسســ
و فـي حـال عـدم  2على وجود وصحة و نطاق إختصاص هيئـة التحكـيم تـم البـدء فـي نظـر النـزا . الاتفاق
ختصاص التي تقرر لهيئة التحكيم هـي زا  لأن مسألة الإنفي الالفصل  مواصلةو التي تعني عدم  الاتفاق

وحدها ما يسم  بمواصلة إجراءات التحكيم إلى غاية صدور حكم التحكيم في المنازعة البحرية المعروضة 

                                                           

 .73. أنظر أنور علي الطشي  المرج  السابق  ص28/09/1968قرار محكمة العدل الدولية بتاري   1

 .385عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  2
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أمـــام عقبـــات تهـــدد  فإننـــا نكـــون الاتفـــاقو إن لــم يـــتم  التابعـــة لمراكـــز التحكـــيم البحـــري. علــى هيئـــة التحكـــيم
 1لى سببين:إختصاص هيئة التحكيم يمكن إرجاعها إ

        المنازعــة فــي وجــود أو صــحة العقــد الأصــلي الــذي يحتــوي شــرط التحكــيم بــين بنــودهأن الســبب الأول:    
بتـأثير عـدم وجــود أو عـدم صـحة العقــد الأصـلي علـى شــرط التحكـيم المعتبـر بنــدا مـن بنـود هــذا  الادعـاءو 

   لتــالي إذا كــان العقــد الأصــلي معــدومامصــيره بمصــيره. و با لارتبــاطالعقــد غيــر الموجــود أو غيــر الصــحي  
مما يشكل خطرا على إختصـاص  ةيبالتابعأو باطلا فإنه يترتب على ذلك إنعدام شرط التحكيم  أو بطلانه 

حكيمـــي و نطـــاق هـــذا الإختصـــاص مـــن هـــذا الشـــرط الت اختصاصـــهالمحكـــم البحـــري الـــذي يســـتمد ولايتـــه و 
محكم البحري شر التهديـد فـي فرنسـا شرط التحكيم ال تقلاليةاسو قد كفى مبدأ   أو بطلانه بانعدامهالمدعى 
و قضـاءات  فـي قـوانين الاستقلالبمبدأ  الاعترافحيث ترتب على و الولايات المتحدة الأمريكية   و مصر

هذه الدول أن أعتبر شرط التحكيم بمثابة عقد داخل عقـد  ينفصـل عـن العقـد الأصـلي المـدعى بعـد وجـوده 
 أو بطلانه.

هــو المنازعــة فــي عــدم وجــود أو عــدم الــذي يهــدد إختصــاص المحكــم البحــري خطــر أن الب الثــاني: الســب   
   إتفــاق التحكــيم ذاتــه الــذي يســتمد منــه المحكــم –لــي  العقــد الأصــلي الــذي يحتــوي شــرط التحكــيم  –صــحة 

 تصاصــهالاخأو هيئــة التحكــيم  ولايتهــا و إختصاصــها  أو المنازعــة فــي تجــاوز المحكــم أو هيئــة التحكــيم 
و هذه المنازعة قد يتمسك بها أحد أطـراف النـزا  قبـل   فاق التحكيم للمنازعة المنظورةإت تعرضعدم نتيجة 

    تشــكيل هيئــة التحكــيم لــرفض تعيــين المحكــم  أو فــي بدايــة الإجــراءات للمنازعــة فــي إختصــاص المحكمــين
 ببطلانه. الادعاءو  كار صحتهأو بعد إصدار الحكم لإن

شرط التحكيم يشكل قاعدة مادية من قواعد القانون  استقلالية( أن Goldmanب رأي الفقيه  و حس       
واحــدة مــن  اعتبارهــاالــدولي مســتقلة عــن أحكــام القــانون الواجــب تطبيقــه علــى العقــد الأصــلي  و لا يســتبعد 

و مـن  2رة الدوليـة الفرنسية  أخـذة فـي الحسـبان حاجـات التجـا المحاكمالقواعد العرفية الدولية التي كرستها 

                                                           

 .380ص  عاطف محمد الفقي  المرج  نفسه  1

  أنظـر زهيـة B. Goldman, les problems spécifiques de L'arbitrage, no 9, p. 330 :مشـار إليـه فـي 2
كيسي  مبدأ استقلالية شرط التحكـيم التجـاري عـن العقـد  مجلـة الاجتهـاد للدراسـات القانونيـة و الإقتصـادية  جامعـة تمنراسـت 

 .53  ص 2015  جوان 08العدد
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شـرط التحكـيم فـي التحكـيم التجـاري الـدولي خضـو  إتفـاق التحكـيم لقـانون مختلـف  اسـتقلاليةثم يترتب على 
المعاهـــــدات الدوليــــة إلــــى مبــــدأ الإختصـــــاص  تأشــــار و قــــد  1عــــن القــــانون الــــذي يحكــــم العقـــــد الأصــــلي.

  فــي 1971لعــام  تجــاري الــدوليالأوربيــة للتحكــيم ال الاتفاقيــة  و مــن ذلــك مــا جــاء فــي نــص بالاختصــاص
جي للجنة الأمم ذهو الأمر كذلك في القانون النمو  أو هيئة التحكيم في إختصاصها  وجواز فصل المحكم 

( مـن 1466. و قـد أقـر التشـري  الفرنسـي المبـدأ فـي المـادة   1985المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي لعـام 
يم الداخلي  مقرر أن المحكمين عندما يناز  أحد الأطراف في قانون المرافعات الفرنسي الجديد بشأن التحك

فــي نظــر الــدعو  بعــد أن يفصــل  الاســتمرارليســوا ملــزمين بوقــف إجــراءات التحكــيم بــل علــيهم  اختصاصــهم
و تطبيــق المبــدأ يــأتي مــ  المبــادل الكبــر  الســارية فــي  2.اختصاصــهمالمحكمــون حــول صــحة أو نطــاق 

مقررة في القـانون و القضـاء الفرنسـيين بغـرض تشـجي  التحكـيم الـدولي و إزالـة التحكيم الدولي الفرنسي و ال
فــي بــاري  و هــي غرفــة التحكــيم  المؤسســيالعقبــات مــن طريقــه و لإقــرار المبــدأ فــي غرفــة التحكــيم البحــري 

هـو أنـه  بالاختصـاصإن جـوهر مبـدأ الإختصـاص و البحري بباري   و المنظمة الدولية للتحكيم البحـري. 

                                                           

 B. Goldman, ibidem, 331, Homayoon Arfazadeh, Ordre public et arbitrage مشـار إليـه فـي: 1
international l'epreuve de mondialistion, LGDG, 2005,P45, Jean- Michel Jacquet et Phillipe 
Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz, Cours, edition 3e, 2002, P402.          

 .53ظر زهية كيسي  المرج  نفسه  ص أن

هذا و لم يرد نص مماثل في المرسوم الفرنسـي للتحكـيم  و لـم يـرد تقريـر  392عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  2
قضـائي للمبـدأ بشـكل واضـ   و مـ  ذلـك فـإن غالبيـة الفقــه الفرنسـي تـر  بالأخـذ بمبـدأ الإختصـاص بالاختصـاص فـي فرنســا   

التحكيم الدولي  و ذلك لعدة أسباب منها إقرار المبدأ نتيجة إتفاق أطـراف التحكـيم الـدولي علـى تطبيـق المـادة و تطبيقه على 
من المرسوم الفرنسي للتحكيم الدولي التي تشير إلى تطبيقها. أن المبدأ نـاتج  1490و على تحكيمهم بموجب المادة  1466

ة كامل اختصاصه حول كل عناصر النزا  المعروض أمامه. و أخيرا عن استقلالية شرط التحكيم مما يعطي للمحكم ممارس
بشــأن التحكـيم التجــاري  1466مـا ذهـب إليــه الـبعض إلــى إقـرار المبـدأ دون الحاجــة إلـى إتفــاق الطـرفين علـى الإحالــة للمـادة 

ة التـي تطبـق مـن قبـل الدولي. و دون الحاجة للإحالة لقانون وطنـي  و ذلـك أنـه يجـب اعتبـار المبـدأ مـن القواعـد الموضـوعي
 .393 392المحكم و القاضي الفرنسي تماما كمبدأ استقلالية شرط التحكيم. المرج  نفسه بتصرف  ص
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ني عــن طريــق إقــرار التعــاون لتنــاز  و التعــارض بــين إختصــاص القضــاء التحكيمــي و القضــاء الــوطيحــل ا
 1  و الكلمة الأخيرة للقاضي.معطيا الكلمة الأولى للمحكمين  بينهما

 بالاختصـاصو أن ما نجده في لـوائ  التحكـيم بمراكـز التحكـيم البحـري هـو إقـرار لمبـدأ الإختصـاص       
ـــوائ  نتي ـــدأ مـــن إنهـــاء لكـــل التعـــارض الحاصـــل فـــي تحديـــد فـــي هـــذه الل جـــة لمـــا يمكـــن أن يقدمـــه هـــذا المب

ت المادة العاشرة من لائحة تحكيم غرفـة التحكـيم البحـري التحكيم البحري. فقد قرر و عمل هيئة  إختصاص
ببــاري  أن المحكمــون هــم قضــاة إختصــاص الغرفــة حيــث يملكــون الفصــل حــول وجــود أو صــحة أو نطــاق 

قررتــه المــادة الخامســة فــي  نــوز  فــي وجــود أو صــحة أو نطــاق إتفــاق التحكــيم. و هــوا مــا إذا اختصاصــهم
قواعـد  بـالرجو  الـى مـا تضـمنته فقرتها الأولى من لائحة التحكيم المنظمة الدولية للتحكيم البحري  و كذلك

لهــا ســلطة  علــى أن المحكمــة التحكــيم  و التــي لــم تتغيــر فــي هــذا الشــأن فــي أخــر صــدورا لهــا اليونســترال 
محكمــة  اجتهــاداتو فــي هــذا نجــد أحــد  2المؤسســة علــى كونهــا غيــر مختصــة. الاعتراضــاتالفصــل فــي 

                                                           

( فيمـا يتعلـق بمشـارطة Galakis. و ذلك ما نجده مثلا في قضـية  401  394عاطف محمد الفقي  المرج  نفسه  ص  1
 17" و كـان البنـد Galakis ري الفرنسية  و مالـك السـفينة اليونانيـة "بين وزارة النقل البح 1940إيجار مبرمة في لندن عام 

من المشارطة يقضي بأن أي نزا  قد ينشأ بمقتضى هذا العقد سوف يحال إلى التحكيم في لنـدن  و لكـن عنـدما صـدر حكـم 
      لأحكــام القــانون الفرنســية التحكــيم امتنعــت وزارة النقــل البحــري الفرنســية عــن تنفيــذه  محتجــة بعــدم أهليتهــا لإبــرام شــرط وفقــا

صـحة شـرط التحكـيم علـى  1966مـاي  02و لكن محكمة النقض رفضت هذا الاحتجاج مقـررة فـي حكمهـا الصـادر بتـاري  
أسا  قاعدة موضوعية في القانون الفرنسي تنفيذ بصحة شرط التحكيم في العقـود الدوليـة المبرمـة وفقـا لشـروط و مقتضـيات 

ر بخيـت عيسـى/ زروالـي سـهام  مبـدأ اسـتقلالية شـرط التحكـيم البحـري عـن العقـد الأصـلي فـي القـوانين التجارية البحرية. أنظـ
 .205   ص2016/ديسمبر 3الداخلية و الاتفاقيات الدولية  مجلة الدراسات القانونية المقارنة العدد

 .396عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  2
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 General, Allianz Spa" 1:باســـمالعـــدل الأوربيـــة التحكيميـــة الصـــادر فـــي القضـــية المعروفـــة 
Assicurazioni Generali Spa. V. West Bankers "   )2000فــي شــهر أغســط   أوت 

( بحــاجز مــائي فــي ERG Petroli( و تــديرها شــركة  West-Takersتملكهــا شــركة  ســفينة  اصــطدمت
(  و نتج عن ذلك أضرار بالسـفينة و أن عقـد الإيجـار ERG( الإيطالية تملكه شركة  Syracuseمدينة  

على أن يطبق القانون الإنجليـزي  و علـى إثـر البحري ينص على إحالة المنازعة إلى التحكيم في بريطانيا 
( طالبــة التعــويض عــن West-Takers( بطلــب تحكــيم فــي لنــدن ضــد شــركة  ERGتقــدمت شــركة   ذلــك

ـــل تقدمـــة شـــركة   ـــة  و بالمقاب ـــر المؤمن ـــإجراءات أمـــام محكمـــة ERG( و شـــركة  Allianzالأضـــرار غي ( ب
و طلبتا الحكم على هذه الأخيرة بـالتعويض عـن قيمـة المبـالغ التـي ( West-Takersضد شركة   إيطالية
أجابــــت المحكمـــــة العليــــا فــــي إنكلتــــرا طلـــــب  2004(. و فـــــي شــــهر ســــبتمبر ERGها إلــــى شــــركة  ســــددا

 Allianz  عـــن عقـــد الإيجـــار البحـــري  ناشـــئ( بمنـــ  متابعـــة إجـــراءات الملاحقـــة أمـــام المحـــاكم كـــون النـــزا
للسـفينة يقتضــي ضــمه للتحكــيم  و بموجــب مراجعــة إبطــال مقدمـة ضــد حكــم المحكمــة العليــا هــذا  أصــدرت 

بموجبــه إلــى محكمــة العــدل الأوربيــة  إحالــة 2007فيفــري 21لمجلــ  اللــوردات قــرار فــي  الاســتئنافيةائرة الــد
علـــى  للاعتـــراضحيـــث أن التـــدقيق فـــي صـــحة و فعاليـــة الشـــرط التحكيمـــي الـــذي يـــدلي بـــه أحـــد الأطـــراف 

ا وحــده الإيطاليــةإذ يكــون للمحكمــة  44/2001إختصــاص المحكمــة  يــدخل ضــمن نطــاق تطبيــق النظــام 
 الاتحــادو حيــث أنــه يعــود إلــى كــل محكمــة عضــو فــي  .الاعتــراض علــى إختصاصــهاصــلاحية النظــر فــي 

    الأوروبــي أن تقــرر وفقــا للقواعــد التــي تتبعهــا  مــا إذا كانــت مختصــة بالفصــل فــي النــزا  المعــروض أمامهــا
حتــى فــي إحالــة  44/2001 الاتحــادو بالتــالي إن قــرار منــ  مباشــرة أو متابعــة الــدعو  هــو مخــالف لنظــام 

 إجراءات التحكيم.

 
                                                           

. و قـد أحـدثت 592  ص 2010شور في مجلة التحكيم العـدد الثـامن  أكتـوبر   من2009فيفري عام  10قرار مؤرف في  1
( Heidelverg( ضــجة كبيــرة فــي أوســاط التحكــيم فــي أوروبــا  و انحصــر النقــا  حــول تقريــر  West-Tankersقضــية  

حــدود كــل مــن  ( مــن نظــام بروكســل بمــادتين جديــدتين مــن شــأنهما ترســيمd  2ةالــذي يقتــرح اســتبدال التحكــيم الــوارد فــي المــاد
  و هـدفت مقترحـات التقريـر إلـى الحيلولـة دون تكـرار هـذه القضـية و الحفـاظ علـى أولويـة إتفـاق 2001/44التحكيم و نظـام 

التحكــيم فــي حالــة تقــديم أحــد الأطــراف مراجعــة أمــام قضــاء أجنبــي بــالرغم مــن توقيعــه إتفــاق التحكــيم. و كانــت أول قضــية 
( كانت فـي قضـية anti-suit injunctionللقرارات القضائية بالمن  عن متابعة دعو   تعترض فيها محكمة العدل الأوربية 

 Turner 222  219( أنظر غسان رباح  المرج  السابق  ص. 
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 في نظام مراكز التحكيم البحري.  البحريين كيفية إختيار المحكمين المبحث الثاني:

يعتبر من المهم جدا التعرض الى اختيار المحكمين في نظام مراكز التحكيم البحري  و ذلك أن القوة التـي 
تجـــاري الـــدولي مرهونـــة بكفـــاءة و حســـن اختيـــار تـــدف  صـــورة القبـــول العـــام لمراكـــز التحكـــيم فـــي المجتمـــ  ال

المحكمين خاصة اذا تعلق الامر بالتجارة المرتبطة بالنقل البحري و النشاطات البحرية على إختلافها و ما 
ينجم عنها من منازعات تتسم بالخصوصية و حجم را  المال الذي يتجاوز الثمانين في المئة من مجمو  

  المعاملات التجارية الدولية.

 وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. البحريين إختيار المحكمين المطلب الأول:

و في ذلـك نكـون بصـدد التعـرض الـى الخصوصـية التـي نجـدها فـي لـوائ  التحكـيم البحـري التـي لا تختلـف 
ا كثيرا باختلاف مراكز التحكيم البحري في شأن إختيـار المحكمـين  فنتعـرض إلـى القواعـد العامـة التـي تبتهـ

الذي يرتبط باختصاص مراكز التحكيم و بالحالات التي تكون  لوائ  التحكيم البحري في شأن هذا الاختيار
وفقا لنظامها أو خـلاف لـه مـ  مراعـاة الحـالات الخاصـة أو الاسـتثنائية فـي هـذا الاختيـار  إلـى جانـب دور 

 الأطراف في مواجهة مراكز التحكيم البحري.

 مين البحريين وفقا لإختصاص مراكز التحكيم البحري.إختيار المحك الفرع الأول:

يختلــف إختيــار المحكمــين البحــريين فــي المنازعــات المعروضــة علــى مراكــز التحكــيم البحــري بــين مــا يتعلــق 
بنظام مركز التحكيم أو ما يتعلـق بالحـالات التـي تعتبـر اسـتثنائية فـي هـذا الاختيـار  و هـو الأمـر الـذي قـد 

ص في إتفاق التحكيم على شكل هذا الاختيار أو حالات عدم الوضـوح أو مـا يتعلـق يكون راجعا لغياب الن
 بالعلاقة في المنازعة البحرية تنفيذا لعقد النقل البحري.

 إختيار المحكمين البحريين وفقا للوائ  التحكيم البحري. أولا:

حكـيم ل أن يتفقـا طرفـا التدونـه و الأصـ التحكـيم لا يتصـور قيـامفـ  هيئة التحكـيم ركـن جـوهريإن تعين     
نظـرا لأن القـانون رسـم الطريـق  تفـاقالالـى بطـلان إقهما عليهـا لا يـؤدي تفاإعدم  و أنعلى هيئة التحكيم  

 ختلافـااف أنظمـة مراكـز التحكـيم عـن بعضـها لـم تختلـ الملاحـظ أنـه و 1.ذلكتحديدها في حال تخلف  إلى
                                                           

مصطفى محمد الجمال / عكاشة محمد عبد العـال  التحكـيم فـي العلاقـات الخاصـة الدوليـة و الداخليـة  منشـورات الحلبـي  1
 . ص1998الطبعة الأولى   الحقوقية  بيروت لبنان 
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    ختيــار و تعيــين المحكمــين ســواء مــن قبــل الأطــرافإ و الضــوابط التــي تضــعها لكيفيــة الإجــراءاتكثيــرا فــي 
ختيـار المحكمـين إعلـى  للاتفـاقتعطى للأطـراف حريـة كاملـة  أنهالا إ  قبل المراكز و الهيئات ذاتها أو من

و علـى ذكـر  1.تفـاقوجـود هـذا الالا فـي حالـة عـدم إلا تتـدخل هـذه المراكـز و الهيئـات و تحديد عددهم و 
ن القــانون الفرنســي لــم يكــن قبــل تعديلــه يضــ  قيــدا إفــ همالأطــراف فــي تحديــد عــدد عــدد المحكمــين أو حريــة

هيئة التحكيم المكونة من عـدد زوجـي مـن  ختلافاد كان في الوقت ذاته يواجه حالة على هذه الحرية و لق
 و ذلـك عـن هـذا النظـام بالاسـتغناءجـاء الـرأي ثـم    لاختيـار محكـم مـرج  آليـة إيجادالمحكمين عن طريق 

دور مراكـــز التحكـــيم ن و عليـــه فـــإ 2علـــى تعـــدادها.  تفـــاقالاتشـــكيل هيئـــة التحكـــيم عنـــد ريـــة تو و  باشـــتراط
لسد النقص الذي يتركـه الأطـراف  و لكـن هـذا الـدور  حتياطيإيأتي في هذا الشأن كدور مكمل أو  البحري

و  بتــداءإحكمــين لمركــز أو ذلــك فــي تعيــين المحــق أصــيل لهــذا ا إلــىقــد يتعــد  المســاعدة أو ســد الــنقص 
  3أخـر. إلـىيتـدرج مـن مركـز  المحكمـينفـي تعيـين  بحـريبـه مراكـز التحكـيم ال ن الدور الذي تقومإبالتالي ف
  و ختيـار و تكـوين هيئـة التحكـيمإبحريـة  للأطـرافالسائد لد  مراكز التحكيم الدائمـة هـو السـماح  فالاتجاه
ن إفـ  على تكوين هيئـة التحكـيم تفاقالادون  البحريالتحكيم  مركز إلىتفق الأطراف على اللجوء إ إذالكن 
المنصـوص  للإجـراءاتوفقـا  المحكمـين ينتعيـيفسر على أنه يعني تفـويض مركـز التحكـيم فـي  تفاقالاهذا 

متنــا  إفــي وجهــة النظــر أو  الاخــتلافعــذر الاتفــاق بــين الأفــراد بســبب ت إذا  و ي لائحــة المركــزعليهــا  فــ
مكمـــل أو هـــذه الحـــالات يظهـــر كـــدور ن دور مركـــز التحكـــيم فـــي إحكـــم فـــهمالـــه فـــي تعيـــين مإأحـــدهم أو 

                                                           

 .132  ص المرج  السابق وفاء فاروق محمد حسني  1

مصــطفى محمــد الجمــال/ عكاشــة محمــد عبــد العــال  التحكــيم فــي العقــود الخاصــة الدوليــة و الداخليــة  منشــورات الحلبــي  2
التساؤل حول صحة تشكيل . أن اشتراط الوترية من شأنه أن يثير 576بيروت  ص  1998الحقوقية  الطبعة الاولى  لسنة 

الهيئــة مــن عــدد زوجــي  حتــى و أن لــم يكــن هنــاك خــلاف فــي الــرأي بــين المحكمــين و لا شــك أن التشــكيل علــى هــذا النحــو 
يكون باطلا بطلانا مطلقا  و من تم فيجوز للخصم التمسك بهذا البطلان أمام هيئة التحكيم و يجـوز لهيئـة التحكـيم الاعتـداد 

إذا ما صدر حكم التحكيم من الهيئة غير المشكلة تشكيلا صحيحا   كان هذا بدوره بـاطلا  و مـ  ذلـك به من تلقاء نفسها  ف
ـــاطلا إذا مـــا صـــدر بالإجمـــا  فـــي هـــذه الحالـــة لأن الأمـــر يتعلـــق بحكـــم جزئـــي           ـــالبعض يـــر  أن حكـــم التحكـــيم لا يكـــون ب ف

. 172لوفـا  التحكـيم الاختيــاري  و التحكـيم الإجبــاري  ص و أن الغايـة مـن هــذا الحكـم قــد تحققـت بالفعـل. أنظــر أحمـد أبــو ا
 .577مشار إليه مصطفى محمد جمال / عكاشة محمد عبد العال  المرج  نفسه  ص 

 .288عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  3
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يتضــ  مــن ذلــك أن الــدور الــذي    ليــهإ الإشــارةكمــا ســبق   1.الأطــرافحتيــاطي لســد الــنقص الــذي تركــه إ
تلعبــه مراكــز التحكــيم فــي هــذا المجــال يكــون فــي الواقــ  العملــي دورا يتعــد  مجــرد المســاعدة أو ســد الــنقص 

علــــى  الإشــــرافأو  بتــــدأا المحكمــــينالمراكــــز أو الهيئــــات و المنظمــــات فــــي تعيــــين حــــق أصــــيل لهــــذه  إلــــى
فــي هــذا و  2حــق رفــض قبــول الحكــم التحكيمــي  احيــث يكــون لهــالمحكمــين المختــارين مــن قبــل الأطــراف ب

و الأمــر مضــمون القواعــد التــي نجــد نصــها فــي مــا تضــمنته اللــوائ  التنظيميــة لمراكــز التحكــيم البحــري و هــ
و  .فـي إختيـار مراكـز التحكـيم المعنيـة بفـض المنازعـات البحريـة تفـاقالاعلـى مبنيـا بشكل عـام  الذي يكون

ففــي غرفــة  لهــذه العمليــة   فقــا لتنظيمهــاو و التحكيميــة تشــكل هيئــة التحكــيم وفقــا لقواعــد بعــض المنظمــات 
فـــي مســـتهل ( ICCالصـــادر عـــن غرفــة التحكـــيم الـــدولي   النمـــوذجيالتجــارة الدوليـــة يقضـــي شـــرط التحكــيم 

لهـا علاقـة بـه يـتم حسـمها نهائيـا وفقـا لقواعـد بأن جمي  المنازعات التي تنشأ عـن العقـد أو التـي    قواعدها
قــد تضـمنت المــواد مــن المــادة    وتم تعييــنهم طبقـا لتلــك القواعــدبواســطة محكــم أو عـدة محكمــين يــ   الغرفـة

المـادة  هتضـمنتمـا متعلقـة بمحكمـة التحكـيم و الأحكـام الفـي نـص غايـة المـادة الثانيـة عشـرة  إلىالسابعة و 
كمـا يبقـى للجنـة العامـة كامـل الحريـة   3قواعـد تشـكيل محكمـة التحكيمـي.مـن و التاسعة و العاشـرة  الثامنة

                                                           

 .132وفاء فاروق محمد حسني  المرج  السابق  ص 1

 .134وفاء فروق محمد حسني  المرج  نفسه  ص  2

. و نصــت المــادة 191  ص2011د ســمير الشــرقاوي  التحكــيم التجــاري الــدولي  دار النهضــة العربيــة القــاهرة  ســنة محمــ 3
الثامنة بأن  تشكيل محكمة التحكيم من محكم منفرد أو من ثلاثة محكمين   فإذا لم يتفق الطرفان على عدد المحكمين  فأن 

م بتعيين محكم منفرد ما لم يتبـين لهـا أن نـو  النـزا  يقتضـي تعيـين ثلاثـة تقو  –أي هيئات الغرفة  –المحكمة الدولية للتحكيم 
محكمين  و في هـذه الحالـة  يقـوم المـدعى بتعيـين محكـم  خـلال الخمسـة عشـرة يومـا التاليـة لإخطـاره بقـرار المحكمـة الدوليـة   

المــدعى لمحكــم. و قــد يتفــق الطرفــان و يقــوم المــدعى عليــه بتعيــين محكــم خــلال الخمســة عشــرة يومــا التاليــة لإخطــاره بتعيــين 
على حل النزا  بواسطة محكم منفرد  و قد يتفقان عليه فإذا لم يتفقـا خـلال الثلاثـين يومـا التاليـة لتسـليم الطـرف الأخـر طلـب 
ـــزا  يتعـــين الفصـــل فيـــه مـــن ثلاثـــة محكمـــين   ـــإذا كـــان الن ـــة تعيينـــه. ف التحكـــيم المقـــدم مـــن المـــدعى  ســـتتولى المحكمـــة الدولي

تعين كل طرف محكما إما في طلب التحكيم أو في الرد عليه  فإذا أخفق أحد الطرفين في تعيين محكمـه سـيتم التعيـين فسيس
من المحكمة الدوليـة و تقـوم هـذه المحكمـة بتعيـين المحكـم الثالـث الـذي يعمـل كـرئي  لمحكمـة التحكـيم  مـا لـم يتفـق الطرفـان 

سعة من القواعد فأن المحكمة الدولية تصادق على تعيـين المحكـم الـذي لا تقـوم  على وسيلة أخر  لتعيينه. و طبقا للمادة التا
بــه هــذه المحكمــة  و يعنــي أن هــذه القاعــدة ليســت أمــرة بــل يجــوز لطرفــي التحكــيم الاتفــاق علــى عــدد أخــر لأعضــاء محكمــة 

و فـي حالـة تعـدد أفـراد . 131فـي شـرح غرفـة التجـارة الدوليـة  ص  (Derains et Schwartzالتحكيم  مأخوذ مـن مرجـ   
طرفـي النــزا  فـإن المــادة العاشـرة تقضــي بـأن متــى وجـب نظــر النـزا  مــن ثلاثـة محكمــين  يتفـق أفــراد كـل طــرف علـى تعيــين 
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 إبـداءفي الموافقة على المحكم المختار بواسطة الأطـراف مـن خـارج قائمـة محكمـي الغرفـة  أو رفضـه دون 
يحق للطرف الذي رفض طلبه لتعيين محكم من خارج القائمـة أن يختـار  هنا   وسباب في حالة الرفضالأ

ذلـك مـن قائمـة محكمـي الغرفـة و    وإليـهخطـاب الـرفض  إرسـالمحكما أخر خلال خمسة عشر يومـا مـن 
ن إتعدد المـدعى علـيهم فـ فإذا 1بلا  هذا الطرف.مة بتعيين هذا المحكم دون حاجة لإاللجنة العا تقام إلا

وض علـيهم مـن قبـل اللجنـة فيما بينهم على تعيين محكم واحـد أو قبـول محكـم واحـد معـر  اقتفالامن حقهم 
رسـال إثمانيـة أيـام مـن    قامـت اللجنـة العامـة بتعيينـه فـي غضـونلم يتفقوا أو أهملـوا فـي تعيينـه فإذا العامة

 2خطاب لهؤلاء المدعى عليهم موصى عليه أو مسجل.

مسـة علـى أن تعبيـر فـي نـص المـادة الخا  ( LCIAتحكـيم الـدولي  و قد ذهبـت قواعـد محكمـة لنـدن لل     
هـذه أكثر من واحد  و لم تتقيد  أو جمي  المحكمين متى كانوا المنفردالمحكم  إلىنصرف يمحكمة التحكيم 

ق م  أحكام قـانون فيت ما نجده ارة الدولية. و هوكما فعلت قواعد غرفة التج   المادة بأن يكون العدد ثلاثة
نجليزي  و تقتضي المـادة المـذكورة أيضـا بـأن محكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي هـي وحـدها السـلطة يم الإالتحك

المختصــة بتعيــين المحكمــين  و لكنهــا تراعــي عنــد التعيــين الطريقــة أو المعيــار الــذي وافــق عليــه الطرفــان 
رد الـذي يتضـمن ( Registrar  سـجل المحكمـةبـالتعيين بمجـرد تسـلم  لنـدن للتحكـيمكتابة. و تقوم محكمـة 

لـم يتسـلم  إذا 3المـدعى عليـه. إلـىطلـب التحكـيم  لإعـلانالمدعى عليه أو بعد مضي الثلاثون يوما التاليـة 
يتم ذلـك بغـض النظـر عمـا  الملاحظ انهمنه ردا على طلب التحكيم  و   المكلف بالقيد في السجل( جلالمس
فقودا أو متأخرا. و تقـوم محكمـة لنـدن للتحكـيم كان طلب التحكيم غير كامل أو كان رد المدعى عليه م إذا

محكمـة  لـم تقـرر مـاو هـو الامـر كـذلك ذلـك.  علـى غيـركتابـة  نالطرفـالـم يتفـق  بتعيين المحكم المنفـرد مـا
                                                                                                                                                                                     

محكــم واحــد  و تســتكمل بــاقي الإجــراءات وفقــا للقواعــد الســالفة الإشــارة إليهــا  فــإذا أخفــق الطــرفين فــي الاتفــاق علــى وســيلة 
فان المحكمة الدولية ستقوم بتعيين جميـ  أعضـاء محكمـة التحكـيم و تعيـين أحـدهم رئيسـا لهـا. أنظـر لتشكيل محكمة التحكيم 

 .192  191محمد سمير الشرقاوي  المرج  نفسه  ص 

. إن هــذا الإجــراء الــذي نجــد مصــدره فــي لــوائ  التحكــيم البحــري و هــو 289عــاطف محمــد الفقــي  المرجــ  الســابق  ص  1
التحكيم البحري بشأن النزاعات المعروضة عليها  هو من الإجراءات التـي تتفـق مـ  ميـزة السـرعة المعتمد في مختلف مراكز 

 التي يجب أن يتميز بها التحكيم البحري في الفصل في منازعات لا تقبل التعطيل و الانتظار.

 .290  289عاطف محمد الفقي  المرج  نفسه  ص  2

 .193محمد سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  3
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ــالنظر        ظــروف الــدعو  تشــكيل محكمــة التحكــيم مــن ثلاثــة أعضــاء إلــىلنــدن للتحكــيم أنــه مــن المناســب ب
  تعـين محكمـة لنـدن للتحكـيم رئـي  المحكمـة  و الـذي لـن محكمـين لاثـةشكلت محكمة التحكيم مـن ث إذاو 

         هـــي الصـــورة الســـائدة ضـــمن قواعـــد مراكـــز التحكـــيم البحـــري بشـــكل عـــام و 1يكـــون تعيينـــه مـــن الطـــرفين.
هـي ذاتهـا قواعـد و للتحكيم التجاري الدولي  الإقليمينسيترال التي تبناها مركز القاهرة يو تتضمن قواعد ال و
تعــديل القواعــد لتتفــق مــ  قواعــد  بــإجراءاتيقــوم المركــز  أنــه  2007قــاهرة الصــادرة فــي يونيــو ســنة كــز المر 
غايـة  إلىنسيترال الجديدة. بشأن نصوص تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم في المواد من المادة الخامسة و يو لا

صـبحت سـارية أو  2010ا سـنة قـد تـم تعـديله 1976 نسـيترال لسـنةيو ة الرابعـة عشـرة  إلا أن قواعـد الالماد
. و قــد تضــمنت القواعــد الجديــدة تعــديلات جوهريــة بشــأن تشــكيل 2010 أغســط مــن الخــام  عشــرة مــن 

       2غايــة المــادة السادســة عشــرة. إلــىهيئــة التحكــيم فــي القســم الثــاني منهــا فــي المــواد مــن المــادة الســابعة و 
 الاتفاقمركز تحكيم دائم دون أن يتضمن  إجراءاتأو يتفق الطرفين على أن يجري التحكيم وفقا لقواعد  و
  3.للمحكمين أو وسيلة اختيارهم ختياراا

وفقـا لنظـام أحـد  طرفـان علـى التحكـيمالتفـق إذا  إأنـه مـن المقـرر  د  الفقيـه فوشـار يـر في هذا الشأن  و     
يتفقـا صـراحة علـى غيـر  ن هذا يعني تطبيق نظامه أيضا بالنسبة لتعيين المحكمـين مـا لـمإمراكز التحكيم ف

تفــاق الطــرفين علــى عــدد إعنــد عــدم  إليهــاتقتضــي المــادة الســابعة مــن القواعــد الجديــدة المشــار و  4ذلــك.
وما من تاري  تسليم المدعى عليه و لم يتفقا خلال ثلاثين ي  المحكمين  أي محكم واحد أو ثلاثة محكمين(

وجـــب أن تشـــكل هيئـــة التحكـــيم مـــن ثلاثـــة  -علـــى أن يكـــون هنـــاك محكـــم واحـــد فقـــط  -خطـــار التحكـــيمإ
                                                           

 .193محمد سمير الشرقاوي  المرج  نفسه  ص  1

 .194محمد سمير الشرقاوي  المرج  نفسه  ص  2

ق. تحكــيم:" إذا كــان اتفــاق 120لســنة  51فــي الــدعو  رقــم  2003يوليــو  27. تجــاري لتــاري   91اســتئناف القــاهرة رقــم 3
المتبعة فـي مركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجـاري  التحكيم المبرم بين طرفي التداعي... قد أحال إلى القواعد و الإجراءات

الــدولي .... فــان هــذه القواعــد و الإجــراءات تكــون هــي الواجبــة التطبيــق علــى إجــراءات التحكــيم بمــا فــي ذلــك كيفيــة اختيــار 
ق. 121لسـنة  28فـي الـدعو  رقـم  29/09/2004تجـاري بتـاري   1المحكمين دون غيرهم". و كذلك استئناف القـاهرة رقـم 

تحكيم: " حيث أن طرفي النزا  قد اتفقا علـى مراعـاة وثيقـة التحكـيم المعمـول بأحكامهـا بالاتحـاد التعـاوني الإسـكاني المركـزي 
 .262... قرارين بالشرح. أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص

 .262فتحي والي  المرج  نفسه  ص  4
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ذا انقضـى ثلاثـين إقليمـي لثالثـة مـن قواعـد مركـز القـاهرة الإالفقـرة ا التاسـعةو وفقا لـنص المـادة  1محكمين.
دون أن يتفــق المحكمــان علــى تعيــين المحكــم الرئيســي يتــولى المركــز  يومــا مــن تــاري  تعيــين المحكــم الثــاني

ختيـار إذا لـم يتفـق الطرفـان علـى إ ي نجده كذلك فـي قواعـد اليونسـترال ذال الأمرتعيين هذا المحكم  و هو 
رفين حد الطأذا اقترح إأما  2  تقوم سلطة التعيين بتعين رئي  الهيئة.  الهيئة مباشرة أو بواسطة الغيررئي

سـلطة جـاز ل  ثانيـا و لم يعين الطرف الأخـر محكمـا  منفرد محكم  ليها تعيينإخلال الثلاثين يوما المشار 
ظـروف   متى رأت أن ذلك هـو الأنسـب فـي ضـوء لب أحد الطرفين تعيين محكم منفردالتعيين بناء على ط

تفق أطراف التحكيم على تشكيل الهيئة من محكم فرد ثم انقضى ثلاثون إ إذا. و وفقا للمادة الثامنة الدعو 
تفـاق فـي هـذا إ إلـىأن يتوصـلوا  بتعيـين محكـم منفـرد  دون قتراحـاا الآخرينعلى تسلم جمي  الأطراف  يوما

  3ختيار المحكم المنفرد بناء على طلب أحدد الأطراف.إتولت سلطة التعين الشأن 

       هو الامر المعتاد في حال فض المنازعـات البحريـة المعروضـة علـى التحكـيم تعجـيلا للفصـل فيهـا و      
يجوز للأطراف بدلا  راكز التحكيم البحري  وي قد يكون سببا يهدد عمل مللتماطل و التلاعب الذ تفادياو 

( و مـ  ذلـك Ad Hoc الحـر   أن يتفقـوا علـى تحكـيم التحكـيم بواسـطة مركـز تحكـيم دائـم علـى الاتفاقمن 
المحكـــم عنـــد عـــدم قيـــام الطـــرف  اختيـــارالمحكمـــين أو ســـلطة  اختيـــارينيطـــوا بمركـــز تحكـــيم معيـــين ســـلطة 

أن يعـد قائمـة البحـري المحكمين عليه. و لا يجـوز لمركـز التحكـيم تفاق الطرفين أو إأو عند عدم  باختياره 
منهـا  بالاختيـارتقوم سلطة التعيين بـالمركز  أنو من بينهم  الاختيارمحكمين تنحصر سلطة الأطراف في 

 ختـارا إذاو   4.ختيـارالا  ولكنها لا تقيد الأطراف في الاختيارفقط عندما لا يباشر الأطراف سلطتهم في 
عــن تعيــين  الامتنــا لا يلزمــه فيمكنــه  الاختيــار  فــأن هــذا ا مــن الغيــر للقيــام بتعيــين المحكــمشخصــ الطرفــان

 اختيــارهختيــار المحكــم أن يراعــي فــي إالشــخص أو الجهــة التــي ينــاط بهــا المحكــم دون أيــة مســئولية  وعلــى 
ختيـار إالقـانون أو المحكـم مـن رجـال  ختيـارإاتفـق الأطـراف علـى  فـإذاالشروط التي أتفق عليهـا الأطـراف. 

لغيـر   فلـي  لأخـر أستاذ متخصص في فر  من فرو  القانون أو المحكم مـن جنسـية معينـة أو مـن جـن  

                                                           

 .194محمد سمير الشرقاوي  المرج  نفسه   ص  1

 .264والي  المرج  نفسه  ص  فتحي 2

 .194محمد سمير الشرقاوي  المرج  السابق   ص  3

 .264فتحي والي  المرج  السابق  ص  4
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كمــا يجـب علـى الغيــر أيضـا أن يراعـي مــا يتطلبـه القـانون مــن   ادة الطـرفين.إر مخالفـة  الاختيــارالمنـاط بـه 
            بالنســبة لوجــوب تــوافر الحيـــاد أولتحكـــيم لتــولي ا اللازمــةشــروط لصــلاحية المحكــم  ســواء بالنســـبة لأهليــة 

من الطرفين أن يعتـرض علـى المحكـم المختـار  لأين إلم يراعي الغير هذه الشروط ف إذا. و الاستقلاليةو 
لــــم يــــؤت  إذا   وأو أمــــام هيئــــة التحكــــيم بالاختيــــارمــــن الغيــــر ســــواء أمــــام الجهــــة أو الشــــخص الــــذي قــــام 

كانـــت ســـبب  إذابطـــلان حكـــم التحكـــيم برفـــ  دعـــو   عتراضـــهباالتمســـك  فـــأن للمعتـــرضالاعتـــراض ثمـــاره 
و هـــو الامـــر الــذي ســـنتعرض اليـــه فـــي جـــزء خـــاص فيمـــا يتعلـــق  1يصـــل  ســـببا لهـــذا الـــبطلان. الاعتــراض

 بأسباب بطلان حكم التحكيم الصادر عن مراكز التحكيم البحري.

كــز لأشــخاص اهيئــات و المنظمــات و المر الختيــار المحكمــين مــن قبــل إكثيــرا مــا يــتم الملاحــظ أنــه و      
كــون هــؤلاء مــرتبطين بمصــال  الشــركات العالميــة الكبــر . ممــا يمــين لاعتبــارات شخصــية و كثيــرا مــا المحك

يثير الشك حول حيدتهم و فهمهم للظروف التي تحيط بمعاملات الدول النامية م  الدول المتقدمة  خاصة 
          الذي يتوقف وجه الفصل في النزا  على رأيـه فـي نهايـة الأمـرعندما يتعلق الأمر باختيار المحكم المرج

هل المحكم المختار من قبـل هـذه الهيئـة و المركـز أم الهيئـات و المراكـز   ؟ و عليه فمن يتحمل المسئولية
علما أن الاختيار الـذي يكـون فـي نظـر  2 نفسها هي التي تسأل عن عدم حياد المحكم المختار من قبلها؟

ازعـــات البحريـــة يختلـــف كـــل الاخـــتلاف فيمـــا تســـتمده هـــذه المنازعـــات مـــن خصوصـــية تبـــدأ فـــي معنـــى المن
التحكيم التجاري الدولي الذي يختلف في باب التجارة عن غيره من المنازعات الأخر   و تنتهي إلى ذاتيـة 

طبيق لائحة تحكيم تفق طرفا التحكيم على تإذا إنه إعلى هذا فالمنازعات في مجال المعاملات البحرية. و 
علــى تطبيــق مــا عســى أن تتضــمنه  تفاقهــاان هــذا يتضــمن إفــ بحــريم الالتحكــي معمــول بهــا لــد  أحــد مراكــز

 و مثـال ذلـك مـا   و كيفيـة تعييـنهم فـي حالـة تعـدد أطـراف النـزا  المحكمـيناللائحة مـن أحكـام بشـأن عـدد 
د لتجـــاري الـــدولي بشـــأن التحكـــيم متعـــدللتحكـــيم ا الإقليمـــيتـــنص عليـــه قواعـــد التحكـــيم لـــد  مركـــز القـــاهرة 

    تفــاق الأطــراف علــى عــدد المحكمــين و وســائل تعييــنهم خــلال خمســة إالأطــراف  مــن أنــه فــي حالــة  عــدم 
         و لقـــد نصـــت المـــادة العشـــرون مـــن نظـــام التوفيـــق 3بطلـــب التحكـــيم. إخطـــارهمو أربعـــين يومـــا مـــن تـــاري  

                                                           

 .265  264فتحي والي  المرج  نفسه  ص  1

 .133وفاء فاروق محمد حسني  المرج  السابق  ص  2

 .35  34  ص 2010قضاة  سنة أحمد شرف الدين  المرشد إلى قواعد التحكيم الطبعة الثانية  دار ال 3
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كــن قــررت تــأليف محكمــة لــم ت إذاربيــة الأوربيــة علــى أن الأطــراف و التحكــيم و الخبــرة للغرفــة التجاريــة الع
أمانـة  إعـلامأحكـام المـادة الواحـدة و العشـرون و يطلـب منهـا  إلـىيلفـت نظرهـا  عـامن الأمـين الإالتحكيم   ف

محكم واحـد أو ثلاثـة محكمـين  إلىكانت ترغب في الاحتكام  إذا  خلال ثلاثين يوما بما المجل  المختص
الموافقــة علــى المقترحــات المقدمــة لهــذه  إلــىتعييــنهم أو  إلــىنهــا أن تبــادر خــلال المــدة نفســها كمــا يطلــب م

لجنــة الأمــم المتحــدة لقــانون التجــارة الــدولي علــى محاولــة  وضــعتهاالقواعــد التــي  حرصــتو قــد  1الغايــة. 
محكــم الثالــث ال اختيــاردور كبيــر فــي  للأطــراف. و ذلــك بابتــدا  نظــام يجعــل الانتقــاداتتفــادي مثــل هــذه 

 إلــىتلــك المهمــة  إســنادعلــى  باتفــاقهمرئــي  هيئــة التحكــيم ســواء مباشــرة بأنفســهم أو بطريقــة غيــر مباشــرة 
كمــا عالجــت فــي الوقــت نفســه الفــرض الــذي يكــون الأطــراف قــد أغفلــوا فيــه تعيــين   يختارونهــا ســلطة تعيــين

لسادسة منها تحديد سلطة التعيين من الجهة التي تتولى نيابة عنهم تسمية المحكمين. حيث جعلت المادة ا
 2صلاحية الأمانة العامة لمحكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي.

طبقـا لمـا  ديـر  الفقيـه فوشـار  أين عنصرا في اتفاق التحكيم.يعتبر أحد الطرفين لمحكمه أن إختيار و      
طرف واحد   بـل نفردا و لو صدر من عليه القضاء الفرنسي بأن تعيين المحكم لي  عملا قانونيا م قرتسا

فــي التحكــيم نتيجـــة  المســؤوليةو بتصــف  معظــم مــا قيـــل بشــأن  3تفـــاق التحكــيم.إهــو عنصــر أساســي فــي 
علـــى التســـاؤل  للإجابـــةمـــا تقـــدم و هـــو غيـــر كـــافي  إلاالاختيـــار مـــن قبـــل مراكـــز التحكـــيم البحـــري لا نجـــد 

ساســية و ذلــك لأن فــت  البــاب لملاحقــة المحكمــين لأن الموضــو  بــالغ الح هــذابشــأن ذلــك  و المــذكور أنفــا 
 بدعو  المسؤولية قـد يجعـل كثيـر مـن كبـار رجـال القـانون الـذين يعتـزون بأسـمهم و سـمعتهم يحجمـون عـن

أن لجنـة القـانون التجـاري الـدولي فـي  إلـى  و هـذا الأمـر هـو الـذي أد  قبول الاشتراك في هيئات تحكيمية
حـــول مســـئولية المحكـــم و كـــذلك أغلبيـــة  النمـــوذجينـــص فـــي القـــانون الأمـــم المتحـــدة لـــم تـــتمكن مـــن وضـــ  

  و لو أنهم جميعا وضعوا نصوصا متعلقة برد ليل منها و مراكز التحكيم الأخر الق إلا التشريعات الوطنية
                                                           

. منشـــورات 1987صــادق محمــد محمــد الجبــران  التحكــيم التجــاري الــدولي وفقــا للاتفاقيــة العربيــة للتحكــيم التجــاري لعــام  1
 .84  ص2006الحلبي الحقوقية   الطبعة الأولى

 .133وفاء فاروق محمد حسني  المرج  السابق  ص  2

  بتقريرها: " أن اختيار المحكم يستمد سلطته فـي القضـاء مـن عمـل مشـترك لإرادة و هو ما أكدته محكمة استئناف باري  3
  1972أفريــل  13الطــرفين فــي خصــومة التحكــيم و لــو كــان تعيينــه قــد حــدث ابتــداء بواســطة أحــدهما ". نقــض مــدني فرنســي 

 .262أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص 
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القـدر مـن  زء خاص. لما كان لهـذا الموضـو في ج إليهو هو الموضو  الذي سنتعرض  1المحكم و عزله 
و الدوليـة و خاصـة مراكـز التحكـيم لسعي النصوص و القواعد الوطنيـة  غير متصور أمرنه و الحساسية لك

ر المنازعــات البحريــة التــي غالبــا مــا تتعــدد المكلفــين بنظــ قــدر أكبــر مــن الحمايــة للمحكــم لإضــفاءالبحــري 
ير متواصـــل فـــي الإجـــراءات المتبعـــة و علاقـــة المحكمـــين بســـالتشـــكيك البشـــأنها إشـــكالات لا نهايـــة لهـــا  و 

 العملية التحكيمية.

 إختيار المحكمين البحريين وفقا للحالات الاستثنائية. ثانيا:

إن الاختيــار الــذي ســبق التعــرض لــه للمحكمــين البحــرين طبقــا للحــالات العاديــة لا يمكــن فصــله عــن      
فرنســـي أســـند المرســـوم الالحـــالات المتعـــددة إلا مـــن خـــلال تحديـــدها فـــي معنـــى الحـــالات الاســـتثنائية. و قـــد 

ـــدولي  ـــىهـــذا الإختصـــاص  1981للتحكـــيم ال ـــا إياهـــا ســـلطة  اســـتئنافمحكمـــة  إل ـــاري   معطي        اســـتثنائيةب
اكم التجاريـــة أو المحـــ  الأخـــر  الاســـتئنافو خاصـــة فـــي هـــذا المجـــال لا تتخطاهـــا إلـــى غيرهـــا مـــن محـــاكم 

و التي تقرر أنه متى كان الفرنسي الجديد   المرافعات( من قانون 1493الفرنسية و ذلك بمقتضى المادة  
هنـــاك تحكيمـــا دوليـــا حـــرا أو مؤسســـيا مـــدارا فـــي فرنســـا  أو خـــارج فرنســـا و لكـــن أخضـــعه الأطـــراف لقـــانون 

لـم  شـاكل بهـذا الخصـوصبعد نشوء النزا  على تعين المحكمين  و قامـت م اافعات الفرنسي  و لم يتفقالمر 
راف أو للمحكمين المختارين سلفا فإنه يجوز لأحد يسعفهم إتفاق التحكيم  و سواء قامت هذه المشاكل للأط

و هـــي الحالـــة  2.هابـــاري  لتـــذليل اســـتئنافالأطـــراف أو للمحكمـــين المختـــارين اللجـــوء إلـــى رئـــي  محكمـــة 
المحكمـين البحـرين وفقـا لمـا يخـالف عمـل مراكـز  باختيـارالتي سنتعرض لها في الجزء الخـاص  الاستثنائية
صــدد ذلــك علــى خــلاف لــوائ  مراكــز التحكــيم البحــري و التــي يــرد فيهــا علــى أي فيمــا يــرد اتباعــه ب التحكــيم

بصـورة  النـزا   لأطـرافالغالب تحديد أسماء المحكمين البحرين في قائمة المحكمين المعتمـدين و عرضـها 
التي يجوز فيها للمحاكم القضائية ممارسـة السـلطة الموكلـة  الاستثناءاتبعض  هناك و لكن أكثر تفصيلا.

 3لتعين المحكم أو المحكمين  فيما يلي: إليها

                                                           

 .92وفاء فاروق محمد حسني  المرج  نفسه  ص  1

 .298  297عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  2

. و فــي نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة نيويــورك لعــام 300عــاطف محمــد الفقــي  المرجــ  نفســه  ص  3
يكـن بشأن الاعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الـدوليين  أنـه إذا لـم يتفـق الأطـراف علـى تعـين هيئـة التحكـيم و إذا لـم  1985
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الصعوبات الناشئة عن شروط التحكـيم المعيبـة أو الناقصـة حيـث ينشـأ مشـاكل عديـدة بـالنظر إلـى  -
وجـود أو صــحة إتفــاق التحكـيم نفســه و بالتــالي فطالمـا لــم يعهــد الأطـراف إلــى مؤسســة التحكـيم بحــل النــزا  

 يها بمهمة تعيين المحكم.بموجب إتفاق تحكيم صحي  فإنهم لم يعهدوا إل

  إلا أن مؤسســة يئحــة التحكــيم لمركــز التحكــيم البحــر أن يطعــن أحــد الأطــراف بأنــه رغــم وجــود لا -
 التحكيم لم تطبق لائحتها تطبيقا صحيحا.

أن يطعن أحد الأطراف بأن تطبيق لائحـة التحكـيم قـد أخـل بالمبـادل الأساسـية للتقاضـي  أو أخـل  -
 1حقوق الدفا . باحترام

كــز التحكــيم تــدرك أهميــة وجــود إجــراءات شــفافة و واضــحة لتعــين االملاحــظ أن جميــ  مر و عليــه فــإن     
هيئـة التحكـيم  باختيـارأعضاء هيئة التحكيم  كضمان لمسار جيد لإجراءات التحكيم  و من ذلك ما يتعلـق 

تـ  بهـا هـؤلاء أساسـية مـن سـمات التحكـيم  إضـافة إلـى الحريـة التـي يتم ةو الذي هـو سـم الأطرافمن قبل 
راكـــز التحكـــيم البحـــري  تحـــت قاعـــدة عـــدم حرمـــان ملإجـــراءات توافـــق لـــوائ  التحكـــيم ب فـــي إخضـــا  النـــزا 

قائمة داخلية للمحكمين وفقا  استخدامالأطراف لفائدة التحكيم. و تتدخل مراكز التحكيم البحري غالبا بجواز 
قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة التــي ( مــن 1041و طبقــا لــنص المــادة   2و المهنيــة  الكفــاءةلمعــاير 

                                                                                                                                                                                     

التحكيم منعقدا أمام أحد مراكز التحكيم البحري  و إذا لم يعهد بمهمة إختيار المحكمين إلى سـلطة تعـين معـدة سـلفا  فإنـه لا 
تبقـى إلا طريقـة واحـدة لحـل مشـاكل تعـين هيئـة التحكـيم  وهـي تعينهـا بواسـطة المحـاكم القضـائية فـي الدولـة التـي يشـير إليهـا 

أو في الدولة التي يجري على أرضها التحكيم. أنظر عاطف محمـد الفقـي  المرجـ  نفسـه  ص  القانون المطبق على التحكيم
300. 

و فيمـا يتعلـق بـاحترام حـق الـدفا  يشـير القـانون اللبنـاني إلـى إمكانيـة المراجعـة لـد  الجهـات القضـائية التـي تعطـي للقــرار  1
تــرم مبــدأ حــق الــدفا   و القــانون الفرنســي نــص علــى عــدم التحكيمــي الــدولي الصــيغة التنفيذيــة  و ذلــك عنــدما يمــ  أو لا يح

احترام قاعدة الوجاهية  و لكن قاعدتي الوجاهية و حق الدفا   مرتبطتين و هما وجهـان لعملـة و احـدة  و هـذا بـالرجو  إلـى 
المرافعـات المدنيـة  ( مـن قـانون1502( من قانون الأصول المدنية اللبناني و تعادلهـا الفقـرة الرابعـة مـن المـادة  817المادة  

الجديد  م  فارق أن القانون الفرنسي يبطل التحكيم لعدم احترام قاعـدة الوجاهيـة   بينمـا القـانون اللبنـاني يبطـل التحكـيم لعـدم 
 .648احترام حق الدفا . أنظر عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  الجزء الأول  ص 

2 Les Centers reconnaissent tous l'importance d'une procedure transparent ET Claire pour 
la nomination des members du tribunal arbitral, comme gage d’un bon déroulement de 
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نصت في فقرتها الثانية على ما يلي : " في غياب التعين  و في حالة صـعوبة تعـين المحكمـين أو عـزلهم 
 "   يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما يلي:استبدالهمأو 

ان التحكـــيم يجـــري فـــي إذا كـــ رفـــ  الأمـــر إلـــى المحكمـــة التـــي يقـــ  فـــي دائـــرة إختصاصـــها التحكـــيم  -1
 الجزائر.

الأطـــراف  اريـــاخترفـــ  الأمـــر إلـــى رئـــي  محكمـــة الجزائـــر  إذا كـــان التحكـــيم يجـــري فـــي الخـــارج و  -2
 ". تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر

مــرد إختيــار الأطــراف لجهــة القضــاء الــوطني فــي كــل الحــالات المتعلقــة بتعــين المحكمــين  هـــو أن و     
من الحماية في ما قد ينجم من قرارات بشأن الفصل في النزا  المعروض على مراكـز التحكـيم ضمان قدر 

" فـي هـذا الصـدد أن دفير  الفقيه" فوشـار   و قبول تنفيذها أمام الجهات القضائية الوطنية فيما بعد  البحري
ـــق الأمـــر بـــالتحكي احتياطيـــادور القضـــاء الـــوطني يعـــد دورا           م الحـــر المـــنظمفـــي جميـــ  الأحـــوال ســـواء تعل

      1و المـــدار بواســـطة الأطـــراف أو بـــالتحكيم المؤسســـي المـــنظم و المـــدار بواســـطة مراكـــز التحكـــيم البحـــري.
كــل طــرف  يختــارو فــي ذلــك . اختيــارهمعلــى إختيــار المحكمــين و كيفيــة و وقــت  الاتفــاقو لطرفــي النــزا  

ة مشــكلة مــن ثلاثــة محكمــين. و عــدم تعيــين أحــد محكمــا عنــه ثــم يختــار المحكمــان ثالثهمــا إذا كانــت الهيئــ

                                                                                                                                                                                     

l’arbitrage. Le choix de l'arbitre par les parties EST caractéristique de l'arbitrage ET comme 
l’est de manière générale la liberté dont elles disposent dans l’organisation du règlement de 
leurs différends. Ainsi, les Centres conviennent que les parties' ne devraient jamais être 
privées, au profit de l'institution d’arbitrage, du pouvoir de nommer les membres du tribunal 
arbitral, sauf impasse procédurale nécessitant l’intervention du centre. En outre, lors de la 
nomination des arbitres, les centres peuvent soit recourir à une liste interne d’arbitres (en 
veillant à ce qu'ils répondent tous aux meilleurs standards de competence) soit nommer 
librement les professionnels en lesquels ils ont confiance. Valentina Renna. Rapport Sur 
Les Principes Relatifs à La Selection Des Arbiters. Cour Marocaine d’Arbitrage.P11           

  2 Ph. Fouchard. La Coopération du président du tribunal de grande instance a L'arbitrage 
Rev - Arb 1985. P.12.                                                                                         

 .300مشار إليه عاطف محمد الفقي  مرج  سابق  ص 
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 ه أنالثالــث خــلال الميعــاد  مــؤدا المحكــم ختيــارالطــرفين محكمــه أو عــدم إتفــاق المحكمــين المعينــين علــى إ
و لعـل الأمـر مـرتبط فـي المنازعـات البحريـة التـي تكـون  1بناء علـى طلـب أحـدهما. اختيارهتولى المحكمة ت

الــذي  لبضــائ  بحــرا  و أن شــرط التحكــيمالتحكــيم فــي حــال عقــد نقــل امعروضــة علــى التحكــيم بوجــود شــرط 
بنظـر النـزا   الاتفـاقيحدد إختيار الأطراف للمحكمين البحرين أو لهيئة التحكيم أو للمركز المعني بموجـب 

و هــي الطبيعــة   اســتثنائيةفــي ســند الشــحن بالشــكل الــذي يجعــل إختيــار المحكمــين البحــريين ذو طبعــة  يــرد
و مــن فيمــا نجــده مــن خصوصــية المعــاملات البحريــة و أطرافهــا و الموضــوعات المثــارة بشــأنها  المرتبطــة 

 التــزامفـإن ســند الشـحن بخلـو مـن توقيــ  الشـاحن للقـول بعـدم   ذلـك متـى كـان الشـاحن هــو مسـتأجر السـفينة
ي  لأن توقيـ  ة لا يجـدالمحال إليها في مشـارطة إيجـار السـفين الاستثنائية  الطاعن( بالشروط المرسل إليه

عليــه مــن شــرط  اشــتملتعلــى مشــارطة إيجــار بمــا  –و هــو فــي الوقــت نفســه مســتأجر الســفينة  –الشــاحن
و يكــون عــدم توقيــ  الشــاحن علــى ســند الشــحن  -طرفــا ذا شــأن فــي عقــد النقــل -التحكــيم يلــزم المرســل إليــه

متـى كـان الطعـن فإنـه ليـزي القـانون الإنج الرجو  إلى مـا تضـمنهو كذلك ب 2غير مؤثر على هذه النتيجة .
بصـفة عامـة علـى يحول دون عرض النزا  على هيئة التحكيم في لندن إذا وردت الإحالة في سـند الشـحن 

كمــا قــدمت ترجمــة لحكــم صــادر مــن مجلــ  اللــوردات قالــت أنــه   بمشــارطة إيجــار الســفينة شــرط التحكــيم
صـ  وجـه الـرأي فـي الـدعو  حتـى لا تحـرم يتضمن هذا المبدأ  و كان هذا الدفا  جوهريا قد يتغيـر بـه إن 

و إن كان سند الشحن يمثل فـي الأصـل دليـل الشـاحن أو  3الطاعنة من جهة تلجأ إليها للمطالبة بحقوقها.
                                                           

لقضاء المصري على وجوب مراعـاة و ما تضمنه من شروط في اجتهاد ا 27/1994( من القانون 17  9تطبيقا للمادة   1
. مشــار 22/11/2007ق  جلســة 75لســنة  17171 17170مــا يتطلبــه القــانون و مــا إتفــق عليــه الطرفــان أنظــر الطعنــين 

 .22إليه  أنظر إبراهيم إبراهيم عبد الغني/ وائل ممدوح راضي  المرج  السابق  ص 

موضــوعية أن ســند الشــحن قــد تضــمن الإحالــة علــى شــرط و إذا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد حصــل فــي نطــاق ســلطته ال 2
التحكيم من ضمن شروط سـند الشـحن  فيلتـزم بـه الطـاعن باعتبـاره فـي حكـم الطـرف الأصـيل فيـه  و انتهـى إلـى إعمـال أثـر 

جلســة  –ق 40لســنة 450هــذا الشــرط وفــق هــذا النظــر  فإنــه لا يكــون قــد خــالف القــانون أو أخطــأ فــي تطبيقــه. الطعــن رقــم 
. مشـــار إليـــه عـــدلي إســـماعيل درويـــ   المبـــادل القانونيـــة لمحكمـــة الـــنقض فـــي شـــأن 535ص 1 26  -05/03/1975

 .102  101. ص2016-2015أحكام النقل البحري و الجوي  نادي القضاة القاهرة 

و قضـى بعـدم  فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفا   و لم يعرض للمستند المقدم من الطاعنـة تأييـدا لـه 3
 -30/04/1975جلســة  -ق41لســنة  376قبـول الــدعو  لســبق الاتفــاق علــى التحكــيم  يكــون معيبــا بالقصــور. الطعــن رقــم 
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المرسل إليه قبل الناقل  فإنه يتعين أن يفر  فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما إتفق بـين 
إلــى التحكــيم فــي شــأن مــا قــد يثــور مــن منازعــات يتعــين أن يــنص عليهــا  الالتجــاءطرفــي عقــد النقــل علــى 
إلــى مشــارطة   -بــالنظر إلــى خطورتــه  –و لا محــل للإحالــة المجهلــة فــي أمــره   صــراحة فــي ذلــك الســند

و إذا خــالف   إيجــار الســفينة ســيما أن الشــاحن أو المرســل إليــه لــم يكــن أيــا منهمــا طرفــا فــي تلــك المشــارطة
الــواردة فــي ســند الشــحن إلــى كافــة شــروط و بنــود  بالإحالــة العامــة أعتــديــه هــذا النظــر و الحكــم المطعــون ف

مندمجة فـي  باعتبارهاعلى التحكيم  الاتفاقمشارطة إيجار السفينة و التي تضمنت في البند العشرين منها 
     1أويلــه.فإنــه يكــون قــد شــابه القصــور فــي التســبيب جــره إلــى الخطــأ فــي تطبيــق القــانون و ت   ســند الشــحن

شرط التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم بالعمومية و عدم الوضوح و لا تنم عن  إيرادو أن 
 إرادة طرفيها  و في نص سند الشحن أنه:

Is in London Law and (the place of général aérage arbitration York Antwerpen 
rules 1974 to apply).                             

تكـون  1974لعـام  " أنتويـوب " أن مكان التحكيم للخسائر العامـة فـي لنـدن  و القـانون الإنجليـزي و قواعـد
  واجبة التطبيق  و في البند التاس  أنه :

(to part 11. Clause 20. Delete clause and replace by the following. General 
average if any. To be payab el and adjusted in London according to york 
antwerp rules 1974).                                                                              

بعبـارة أن الخسـائر العامـة إن وجـدت تنعقـد بلنـدن  اسـتبدالهفي البند الحدي عشر من الشـرط العشـرين يـتم  
 :  كما جاء بالبند الحدي عشر منها ما نصه1974ام وفقا لقواعد انتويرب لع

 (to part 11. Clause 31. Delete and replace with following arbitration in 
London).                                                                                          

                                                           

جلســة  -ق65ة لســن 4837. الطعــن رقــم 931ص  1  4  -13/07/1992جلســة  -ق54لســنة  2267الطعــن رقــم  1
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 د" التحكــيم فــي لنــدن " ثــم ذكــر البنــو الثلاثــين يســتبدل بعبــارة أن الجــزء الحــادي عشــرة مــن الشــرط الواحــد 
    ( " أن التحكـيم فـي لنـدن "   arbitration in London الثـامن مـن المشـارطة تحـت الشـروط الخاصـة  

جاءت بصياغة تتسم بالعمومية و عدم الوضوح الذي لا ينم عن  و كانت هذه العبارة الواردة بهذه البنود قد
التحكـيم و طريقـة تعيـين المحكمـين و عـددهم  إجـراءاتة طرفـي مشـارطة إجـار السـفن إلـى تنظـيم إراد اتجاه

  و كـان لا يكفـي للقـول بتـوافر شـرط التحكـيم اتفـاقهمم  تحديد المنازعـة أو المنازعـات التـي ينصـرف إليهـا 
ا فـــي تلـــك أن تـــرد بـــه أن التحكـــيم فـــي لنـــدن  مـــ  الإحالـــة إلـــى شـــروط جـــر  تعـــديلها  و غيـــر وارد أصـــله

و هـذا قـد يـدفعنا الـى الاشـارة مـن جديـد إلـى الحالـة  1المشارطة على نحو يجعل القول بتـوافر ذلـك الشـرط.
الاستثنائية في اتفاق الاطراف في العلاقـة البحريـة المعنيـة بعقـد النقـل البحـري و حـال اتفـاقهم علـى عـرض 

م فـي مشـارطة ايجـار السـفينة يفـت  البـاب النزا  على مراكز التحكـيم البحـري  فـإن مـا يـرد فـي شـرط التحكـي
على الكثير من الاشكالات القانونية و هي دائما تكـون خاضـعة للمعتـاد مـن الحـالات بشـأن هـذا النـو  مـن 
التعاقد في المعاملة البحرية و لعل ذلـك مـا يـدف  الاطـراف الـى إختيـار تحكـيم المراكـز  و الاسـتعانة بقائمـة 

برون مختصين فـي تضـليل هـذا النـو  مـن العقبـات و هـي الكفـاءة التـي قـد لا المحكمين البحريين الذين يعت
 نجدها في عيرهم.

 

  وفقا لما يخالف نظام مراكز التحكيم البحري.البحريين إختيار المحكمين  الثاني: الفرع

حـــري     إن اختيـــار المحكمـــين البحـــرين كـــإجراء فـــي العمليـــة التحكيميـــة قـــد لا يكـــون وفقـــا للـــوائ  التحكـــيم الب  
و فــي ذلــك نكــون أمــام حالــة الاختيــار بمــا يخــالف نظــام مراكــز التحكــيم و هــو الأمــر الــذي يكــون مــرتبط 
بالاختيار وفقا لإرادة الأطراف  أو بتدخل الغير و هي الصورة الواردة أكثر في المنازعات البحرية لاختيـار 

راف المعنين به  و مثال ذلك أن يكون محكمين لهم دراية بالنزا  بسبب علاقة تربطهم بموضوعه أو بالأط
الاختيــار مــوكلا لهيئــة أو جمعيــة تعمــل فــي مجــال التـــأمين البحــري و يكــون موضــو  النــزا  يتعلــق بعوائــد 
     التــأمين  أو أن يتعلــق بخبــرة بحريــة و يكــون الغيــر شــركة او جمعيــة او مؤسســة تعمــل فــي مجــال الفحــص

                                                           

غير متحقق إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى عدم قبول الدعو  لوجود شرط التحكيم  1
القانون و انحرف عن عباراتها. أنظر عدلي إسماعيل درويـ    تأسيسا على تفسيره الخاطئ لتلك البنود فإنه يكون قد خالف
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يـار بمـا يخـالف نظـام مراكـز التحكـيم البحـري بشـقيها لا تخـرج عـن و المتابعة التقنية  غيـر أن صـورة الاخت
 معني الاختيار وفقا لإرادة الاطراف.

 

 إختيار المحكمين البحريين وفقا لإرادة الأطراف. :أولا

      مـا بطريقـة اتفاقيـة مـن المحكـم إيم البحري من خلال أطـراف النـزا  ختيار هيئة التحكإيتم في المعتاد       
يقـوم كـل طـرف بتعيـين محكـم  الثلاثـيو فـي حالـة التشـكيل   محكم واحد ختياربا الطرفانو أن يقوم واحد أ

طــراف أو بــين الأ اتفاقــاأو قــد يــتم تعيــين المحكــم الثالــث  علــى أن يقــوم المحكمــين باختيــار المحكــم المــرج 
الاتفـاق علـى  الأصـل مبعـث الثقة في حسـن تقـدير المحكـم و فـي حسـن عدالتـه هـيو أن  1بطريقة أخر .

الأطــراف  بــإرادةتفاقيــة تتحــدد كــل جوانبــه إلتحكــيم فــي أساســه عبــارة عــن صــناعة حقيقــة كــون ا   والتحكــيم
بحيـث يختـار كـل مـنهم مـن يرتضـى   المحكمين من المسـائل المتروكـة للأطـراف كليـة ختيارإيجعل مسألة 

واضـحا فـي الدلالـة  لتحكيم المصـريفقد جاءت المادة السابعة عشرة من قانون ا النحوبحكمه  و على هذا 
  أو تحديد غيـر و بالصفة بالاسمة للطرفين في تحديد أعضاء هيئة التحكيم تحديدا مباشرا على ترك الحري

التـي يـتم بهــا اختيـارهم  كمــا جـاء واضـحا فــي الدلالـة علــى أن تعيـين هيئــة  الكيفيــةمباشـر عـن طريــق بيـان 
 إلــــى الالتجـــاءعــــن طريـــق  الأزمـــةهـــذه  ســـتيفاءانـــه يمكــــن أ إلا التحكـــيم لازمـــة مـــن لــــوازم اتفـــاق التحكـــيم 

ورد و كأصــل  ائي لمحكمــة الــنقض المصــرية حيــثقــد نجــد مضــمون ذلــك فــي الاجتهــاد القضــ و 2القضــاء.
تفــاق إشــرط التحكــيم  يتضــمن  كــان فــإذا  المحكمــين اختيــارالأطــراف فــي  تفــاقبا الاعتــدادعــام أنــه يجــب 
طرفـي العقـد فـي  إرادة انصـرفتينشـأ عـن العقـد التحكيمـي للتحكـيم  مثلمـا  يالـذ نـزا ال إحالـةالطرفين على 

تطبيـق  إلـىالطرفين  إرادة  و من ثم فقد انصرفت بالإسكندريةالتحكيم أمام صندوق دعم الغزل  إلىاللجوء 
قـد   ي المادة السابعةالتحكيم  لهذا الصندوق ف للائحةختيار المحكمين و طبقا إقواعد تلك الجهة في شأن 

تكفــل ببيــان القواعــد الخاصــة بتشــكيل لجنــة التحكــيم بــأن يصــدر بتشــكيلها قــرار مــدير عــام الصــندوق و أن 
يختـار كـل مـن  تكون من ثلاثة مـن العـاملين بالصـندوق و يرأسـهما أحـدهم و أن يضـم لعضـويتها محكمـان

فــي تشــكيل هيئــة التحكــيم  القواعــدكــان الثابــت فــي الأوراق أنــه تــم مراعــاة تلــك  إذا  و طرفــي النــزا  أحــدهما
                                                           

 .160طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق. ص  1
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ختيــار هيئــة التحكــيم إيقــوم الأطــراف بو  1ن مــا يثيــره الطــاعن فــي هــذا الشــأن يكــون علــى غيــر أســا .إفــ
الفصـل فـي ذلـك  عنايـة إسنادالنزا  عن القضاء الوطني و  إبعادالبحري الذين أرادوا باتفاقهم على التحكيم 

و  المحكمـين مـن خبـرة و درايـة بالنشـاط البحـري ؤلاءهـأشخاص بعينهم يحوزون ثقـتهم  لمـا يتـوافر فـي  إلى
عييـنهم ا تم أو بتحديـد الطريقـة التـي يـتم بهـتفـاق التحكـيإو تفاصيله  و يقومون بتعيـنهم فـي          دقائقه 
حيث أنه   ذكره في مشارطة التحكيم بعد نشوء النزا  المتيسركان ذلك التحديد من  فإذاتفاق التحكيم  إفي 

تفـاق تحكـيم إبرام إك لن يكون سهلا عندما نكون بصدد تفاق التحكيم و لكن ذلإالمحكمين في يمكن تعيين 
  2في صورة شرط التحكيم قبل أن ينشأ النزا .

تفاق لاحـق  كـذلك لـي  إقد يتم في  تفاق التحكيم ذاته  وإختيار الطرفين قد يتم في إو يعني هذا أن      
     3.ختيــار المحكــم المــرج إكمــه و يتــرك الطرفــان لمحكميهمــا محهنــاك مــا يمنــ  مــن أن يختــار كــل طــرف 
ختيـــــار المحكـــــم أو إتخويـــــل شـــــخص معـــــين باســـــمه أو بصـــــفته  و بالمثـــــل يمكـــــن للطـــــرفين الاتفـــــاق علـــــى

النـــزا  عـــن متنـــاول  إبعـــادباتفـــاقهم علـــى التحكـــيم  أرادواين ذالـــ الأطـــرافبواســـطة  الاختيـــارو  4 المحكمـــين
 الإشارةذلك و كما سبق  -من اختيارهم يحوزون ثقتهم  أشخاص إلىصل فيه الف إسنادالقاضي الوطني و 

تفـاق التحكـيم المبـرم  فـي صـورة مشـارطة التحكـيم إان مـن الممكـن تعيـين المحكمـين فـي كـ إذاحيث   -إليه
تفـاق تحكـيم مبـرم فـي صـورة شـرط التحكـيم قبـل إلن يكون متيسـرا عنـدما نكـون بصـدد  فإذابعد نشوء النزا  

كبـر فـي الجـزء أبتفصـيل  إليـهو هـو الأمـر الـذي سـنتعرض  5النزا  الذي لا يتمنـى الأطـراف حدوثـه.نشوء 
 المتعلق بصور الاتفاق على التحكيم.

                                                           

. أنظـــر إبـــراهيم إبـــراهيم عبـــد الغـــاني  المبـــادل 8/02/2011.ق جلســـة 73لســـنة  97.ق   68نة لســـ 26الطعنـــان رقمـــا  1
 .64. ص 2014القانونية لمحكمة النقض في التحكيم التجاري  دار القاضي 

 .171طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص  2

يتم تعيين المحكـم المـرج  بمعرفـة المحكمـين المختـارين مـن قبـل الأطـراف  و قضت محكمة النقض المصرية بأنه: " و قد 3
. مشــار إليــه 8/02/2007.ق جلســة 76لســنة 73أو اللجــوء إلــى هيئــة دوليــة كغرفــة التجــارة الدوليــة لتعيينــه "  الطعــن رقــم.

 .31ص . أنظر أحمد شرف الدين  المرج  السابق  221  220  ص 2008يوليو  114مجلة التحكيم العربي 

 .31أحمد شرف الدين  المرج  نفسه  ص  4

 .282  ص 1997عاطف محمد الفقى  التحكيم في المنازعات البحرية  دار النهضة العربية  طبعة  5
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 هو هـو الأمـر الـذي نجـد  اعتـداد باتفـاق التحكـيمصـدره م هيئـة التحكـيمختيـار با الأطرافاختصاص  و    
فـي شـأن  1994لسنة  27شرة من القانون رقم لسابعة عمحكمة النقض المصرية تطبقا للمادة ا اجتهادفي 

 " يــــدل علــــى أن المشــــر  المصــــري خــــص  و هــــو الامــــر الــــذي و التجاريــــة  لتحكــــيم فــــي المــــواد المدنيــــةا
علــى النحــو الثابــت بــنص المــادة  " فرضــته علــيهم المحكمــة إلاباختيــار مــن يحكمونــه بيــنهم و  المتحكمــين
عــن  كمــونالمحت تقــاع   إنالتحكــيم حتــى و  تفــاقبا اعتــدلقــانون كر  و هــو مــا يكشــف عــن أن اسـالفة الــذ

هـذا و نظـرا لأن  1.( الاطراف في منازعة التحكيم المعروضة على مراكز التحكيم البحـرياختيار محكميهم
الذي يرد ضمن بنـود  و اتفاق التحكيم إبرامشرط التحكيم يعتبر الصورة الشائعة في المعاملات البحرية في 

أو المحكـم  المحكمـينصلي في العلاقات البحرية يتم الاكتفاء بذكر الطريقة التـي يـتم بهـا تعيـين الاتفاق الأ
هيئــة التحكــيم البحــري  اختيــارو هــذه الحريــة المقــررة لأطــراف العلاقــة البحريــة فــي  2  تفــاق التحكــيمإفــي 

و لـوائ  التحكـيم البحـري  يـةم  و القـوانين التحكيميـة الوطننصت عليهـا المعاهـدات الدوليـة المتعلقـة بـالتحكي
تكملــة  إلاهيئــة التحكــيم  اختيــارفــلا تعــدو طريقــة  3 النموذجيــةو الحــر  و كافــة العقــود البحريــة  المؤسســي
البحــريين مــن قبــل  المحكمــينأو تــرك لتعيــين  لإهمــالالحــر للأطــراف  أو ســدا لــنقص  أو جــزاء  للاختيــار

  أي أنـــه ختيـــارهمإن  أو علـــى كيفيـــة ختيـــار المحكمـــيعلـــى ا تفـــاقالاو لطرفـــي التحكـــيم  4الأطـــراف. هـــؤلاء
دهم بصـفاتهم دون ذكـر أسـماء أن يـتم تحديـ أيضـاأنه يجـوز  إلا  للطرفين تعيين المحكمين بأسمائهميجوز 

                                                           

. أنظر إبراهيم إبراهيم  عبد الغني  المرج  1082ص 2. 53   24/11/2002ق جلسة 71لسنة  4791الطعن رقم  1
 . 65السابق  ص 

 .171نعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص طلال عبد الم 2

ـــود النموذجيـــة التـــي أعـــدتها هيئـــات  3 ـــة  مجمـــو  القواعـــد العرفيـــة للتجـــارة تجـــد مصـــدرها فـــي العق ـــود البحريـــة النموذجي العق
و يلتزمـون  متخصصة أو اتحادات صناعية  و هي صيغة مكتوبة يتفق عليها تجار سلعة معينة في منطقـة جغرافيـة معينـة 

بإدارتهم الحرة بإتباعها فيما يبرمونه من صفقات تتعلق بهذه السلعة  و غالبـا مـا يقـوم بوضـ  هـذه الصـيغة بعـض المنظمـات 
المهنية الدولية التي تعمـل فـي مجـال تجـارة معينـة لغـرض تسـهيل هـده التجـارة لأعضـائها. و تحـرر عـادة مـن نمـاذج مختلفـة 

تجــار الســلعة فــي منطقــة معينــة  و يختــار المتعاقــدان النمــوذج الــذي يتفــق و ظــروفهم يراعــى فــي كــل نمــوذج منهــا ظــروف 
الخاصــة. أنظــر نغــم حنــا رؤوف  العقــود النموذجيــة للجنــة الإقتصــادية الأوربيــة  مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم الإنســانية  كليــة 

 .326  325  ص 2007  لسنة 6العدد  14القانون  جامعة الموصل   المجلد 

 .283ف محمد الفقي  المرج  السابق  ص عاط 4
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 تفـاقالاو يجـوز كـذلك للأطـراف  تفق على تعيين نقيب المحامين أو نقيب المهندسـين مـثلا.إمعينة كما لو 
 اختيـــارجهـــة مســـتقلة  إلـــىتفـــق أطـــراف التحكـــيم علـــى أن يعهـــد إو كمـــا لـــ  ينالمحكمـــ ختيـــارإعلـــى وســـيلة 

و مـــن ذلـــك ان يعهـــد  1منظمـــات التحكـــيم أو النقابـــات المهنيـــة أو الغرفـــة التجاريـــة. إحـــد المحكمـــين مثـــل 
الاطــراف الــى نقابــة المحــامين بــوهران مهمــة التحكــيم فيمــا يــرد مــن نــزا  بشــأن معاملــة بحريــة  و يجــب أن 

ففــي المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بــالتحكيم و وفقــا للفقــرة الأولــى مــن المــادة وفقــا لاتفــاق التحكــيم يكــون ذلــك 
  يمكـن رفـض فيـذ أحكـام المحكمـين الدوليـةو تن الاعتـرافبشـأن  1958الخامسة من اتفاقيـة نيويـورك لعـام 

حكــيم مــ  المقتضــيات ذا لــم يتطــابق تشــكيل محكمــة التإو رفــض تنفيــذ حكــم التحكــيم الــدولي      الاعتــراف
وفقــا للمــادة الرابعــة مــن ف هــذا دون المســا  بمبــدأ حريــة الاطــراف و ارادتهــم و الــواردة فــي اتفــاق التحكــيم 

تتـرك الحريـة كاملـة لاتفـاق الأطـراف لتعيـين المحكمـين أو تحديـد بية للتحكيم التجـاري الـدولي الأور  الاتفاقية
 الاتفــاقحكــم و فــي حســن عدالتــه هــي فــي الأصــل مبعــث و الثقــة فــي حســن تقــدير الم    2طريقــة تعيــنهم.

 الأطراف بإرادةتفاقية تتحدد كل جوانبه إلتحكيم في أساسه عبارة عن صناعة على التحكيم  و حقيقة كون ا
ختيـار المحكمـين مـن المسـائل المتروكـة للأطــراف كليـة بحيـث يختـار كـل مـنهم مـن يرتضــي إيجعـل مسـألة 

جــاء نــص المــادة الســابعة عشــرة مــن قــانون التحكــيم المصــري واضــحا فــي و علــى هــذا النحــو فقــد   بحكمــه
أو بالصــفة  أو  بالاسـمالدلالـة علـى تـرك الحريـة للطــرفين فـي تحديـد أعضـاء هيئـة التحكــيم  تحديـدا مباشـرا 

  كمـا جـاء ذلـك واضـحا فـي الدلالـة علـى الاختيـارتحديدا غير مباشر عن طريق بيان الكيفية التي يتم بهـا 
هـــذه اللازمـــة عـــن طريـــق  ســـتفاءاأنـــه يمكـــن  إلاتفـــاق التحكـــيم  إن هيئـــة التحكـــيم لازمـــة مـــن لـــوازم يأن تعيـــ
و فــي هــذه الحالــة لــن يخــرج القضــاء عــن محتــو  الاتفــاق التحكيمــي فتبقــى ارادة  3القضــاء. إلــى الالتجــاء

ل ان يتنـازل القضـاء الاطراف سيدة دائما في اختيار هيئة التحكيم المعنية بنظر المنازعـة البحريـة  فـلا يعقـ
عــن الاختصــاص بنظــر النــزا  فــي حــال وجــود إتفــاق التحكــيم و يتجــاوزه فــي حــال التــدخل فــي تعــين هيئــة 

 التحكيم البحري.

                                                           

 .172محمد سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  1

 .283عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  2

 .31أحمد شرف الدين  المرج  السابق  ص 3
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وفقـا للمـادة الحاديـة عشـرة مـن ف الامر كذلك اذا تعلق بإجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم البحـري و     
  تتـــرك الحريـــة للأطـــراف 1985ة  للتحكـــيم التجـــاري الـــدولي لعـــام للجنـــة الأمـــم المتحـــد النمـــوذجيالقـــانون 
ذا كانـت هيئـة التحكـيم مشـكلة مـن إفـ  في تعيين المحكـم أو المحكمـين إتباعهعلى الأجراء الواجب  للاتفاق

نـه إتفـق عليهـا الطرفـان  فإتعيـين  إجـراءاتثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين محكما  و في حال وجـود 
لــم يتصــرف أحــد الطــرفين  إذا إلاالســلطة القضــائية للمســاعدة فــي تشــكيل هيئــة التحكــيم  إلــىء لــن يــتم اللجــو 

المطلوب  الاتفاق إلىلم يتمكن الطرفان من التوصل  إذاالمتفق عليها  أو  الإجراءاتوفقا لما تقتضيه هذه 
ة أخـر  تكفـل تعيـين التعيـين علـى وسـيل إجـراءاتعلـى  الاتفـاقلـم يـنص  إذاأو  الإجـراءاتمنهما وفقا لهـذه 

 1المحكم أو المحكمين.

تفاق لاحق  كـذلك لـي  إتفاق التحكيم ذاته  و قد يتم في إيار الطرفين للمحكمين قد يتم في ختإن إو      
        هنـــاك مـــا يمنـــ  مـــن أن يختـــار كـــل طـــرف محكمـــه و يتـــرك الطرفـــان لمحكميهمـــا اختيـــار المحكـــم المـــرج 

  المحكـم أو المحكمـين اختيـارأو بصـفته  باسـمهعلى تخويل شخص معين  الاتفاقو بالمثل يمكن للطرفين 
  أو مركـــز للتحكـــيم الـــدائم وفقـــا ف علـــى التحكـــيم لـــد  هيئـــة أو منظمـــةبـــين الأطـــرا الاتفـــاقو كـــذلك يمكـــن 

 تفــاقالاختيــار أشــخاص المحكمــين  فهــذا إكانــت هــذه اللــوائ  تــنظم وســيلة  إذاللقواعــد المقــررة فــي لوائحــه  
و فــي  2المحكمــين فــي النــزا  وفقــا للقواعــد المعمــول بهــا لــديها  اختيــارويض تلــك الجهــة ســلطة يتضــمن تفــ

( مــن المرســوم الفرنســي للتحكــيم الــدولي 1493القــوانين التحكيميــة الوطنيــة وفقــا للفقــرة الأولــى مــن المــادة   
يحـددوا  أنم  أو تفـاق التحكـيإحكمـين هـو أن يختـارهم الأطـراف فـي الأصل فـي تعيـين الم فإن 1981لعام 

المؤسسـات التحكيميـة  إحـد لائحـة  إلـى بالإحالـةطريقة تعيينهم سواء أكان ذلك مباشـرة أم  الاتفاقفي هذا 
تشــكل  1994و وفقــا للفقــرة الأولــى مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قــانون التحكــيم المصــري لعــام  الدائمــة.

وفقـا للفقـرة الأولـى مـن المـادة السـابعة عشـرة مـن هيئة التحكيم باتفاق الطرفين مـن محكـم واحـد أو أكثـر  و 
وفقـا كذلك الامر و  3.اختيارهمعلى اختيار المحكمين و على كيفية  الاتفاقنف  القانون  لطرفي التحكيم 

أن الأصــل فــي تعيــين فقــرة الرابعــة مــن المــادة السادســة فــي ال الإنجليــزيللمــادة العاشــرة مــن قــانون التحكــيم 

                                                           

 .283عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  1

 .31أحمد شرف الدين  المرج  السابق  ص  2

 .284ي  المرج  نفسه  ص عاطف محمد الفق  3



81 
 

نفسـه الـذي نجـده فـي  الأمـرق التحكـيم علـى تعيـنهم أو علـى طريقـة تعيـنهم  و هـو المحكمين هو نص اتفـا
أوضـ   إذاأنـه  إلـىذي تعـرض لو ا 1925المادة الخامسة عشرة من قانون التحكيم الفدرالي الأمريكي علم 

اعـاة و مر  إتبـا م المرج  فأنه يجـب كاتفاق التحكيم فيه طريقة محددة لتعيين المحكم أو المحكمين أو المح
 –و وفقـا للمـادة الخامسـة مـن لائحـة غرفـة التحكـيم البحـري لا تتـدخل اللجنـة العامـة للغرفـة  1هذه الطريقة.

عنــدما لا يتفــق أطــراف النــزا  علــى تعــين  إلاللمســاعدة فــي تعيــين المحكمــين  -إليهــاالتــي ســبق التعــرض 
يتفـــق الأطـــراف علـــى تعـــين أو عنـــدما لا  2محكـــم واحـــد فـــي حالـــة تشـــكيل هيئـــة التحكـــيم مـــن محكـــم واحـــد 

 الاتفـاقن من حقهـم إتعدد المدعى عليهم ف فإذامحكمين   ثلاثةالمحكمة في حال تشكيل هيئة التحكيم من 
هيئــة التحكــيم البحــري فــي  اختيــارو تتجلــى كــذلك حريــة الأطــراف فــي  فيمــا بيــنهم علــى تعيــين محكــم واحــد.

ئحة غرفـة التحكـيم البحـري ببـاري   حيـث لا تتـدخل لائحة تحكيم المنظمة الدولية للتحكيم البحري و في لا
يقــدم أحــد الأطــراف طلــب التعــين أو أن يقومــوا  أنالجنــة الدائمــة للمنظمــة فــي تشــكيل هيئــة التحكــيم بشــرط 

  و لــــي  هنــــاك قائمــــة الاختيــــارباختيــــار الشــــخص الــــذي لا تربطــــه علاقــــة بــــالطرف الــــذي يقــــوم بعمليــــة 
حكمـيهم م اختيـارعلـى  الاتفـاقأحـرار فـي  فـالأطرافمنهـا   للاختيـاربالمحكمين يتم فرضها على الأطـراف 

ختيار محكميهم مـن إو من حق الأطراف  و تخصص و أمور أخر  تناسبهم. حسبما يرونه فيهم من خبرة
 3خارج قائمة محكمي الغرفة بشرط قبول الغرفة لهذا التعيين.

معيــة للمــادة التاســعة مــن لائحــة ج فــيالحــر  ف حكــيم البحــريلــوائ  الت بــالرجو  إلــى لا يختلــف الأمــر و    
مباشـــرة يـــتم بهـــا تعيـــين تفـــاق التحكـــيم يحـــدد أيـــة طريقـــة إكـــان  إذا نجـــد أنـــه  المحكمـــين البحـــريين بنيويـــورك

ذا إو  على أنـه السادسةوفقا للمادة كذلك في لائحة اليونيسترال هذه الطريقة  و  إتبا نه يجب إالمحكمين ف
ن علــى كــل طــرف أن يعــرض علــى الأخــر إيل هيئــة التحكــيم مــن محكــم واحــد فــكالمتفــق عليــه تشــ نكــان مــ
 إلىو ينبغي أن يصل الطرفان  شخص أو أشخاص متعددين ليعمل واحد منهم كمحكم واحد. أسماءقائمة 

    الطـرف الأخــر إلــىتفـاق علـى تعيينــه مـن هــاتين القـائمتين خــلال ثلاثـين يومــا مـن تســليم قائمـة كــل طـرف إ
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كيل هيئـة الـتحكم مـن علـى تشـ الاتفاقة الأولى من المادة السابعة من نف  اللائحة و في حالة و وفقا للفقر 
هيئـة التحكـيم  اختيارهكذا فأن الأصل في  و 1ن على كل طرف أن يعين محكما واحد.إف  ثلاثة محكمين
  و هـذه الطريقـة التعاقدي لاتفـاق التحكـيم البحـري ختيارها بواسطة الأطراف تماشيا م  الطاب إالبحري هو 

محكمـين يحـوزون  اختيـار  و الأكثر تعبيرا عن رغبة الأطراف فـي ينو لا شك تعد الأفضل لتعين المحكم
  و الأكثر توفيرا للنفقات التي قد تـدف  لسـلطة كما أنها الطريقة الأقصر وقتا و تخصصهم  لكفاءتهمثقتهم 

قة الشـائعة فـي مجـال التحكـيم البحـري سـواء تشـكلت و في الطريلغير مقابل قيامها بهذا التعيين تعيين من ا
لهـا  أو جـزاء     ةلـمكمهيئة التحكيم من محكـم واحـد أم مـن محكمـين متعـددين بحيـث تعـد الطريقـة الثانيـة 

و هـــذا بمـــا يـــدخل فـــي مصـــلحة العمليـــة التحكيميـــة المعروضـــة كـــذلك علـــى مراكـــز  2علـــى عـــدم مراعاتهـــا.
 التحكيم البحري.

 محكمين البحريين وفقا لإرادة الغير.إختيار ال :ثانيا

ختيـار محكمـيهم و فـي إممكـن ألا يقـوم الأطـراف بأنفسـهم بمـن ال و في المنازعات البحرية بشكل خـاص   
  و لكنهم يعهدون بتلك يأحد مراكز التحكيم البحري المؤسس إلىالوقت ذاته لا يعهدون بالعملية التحكيمية 

لهــم درايــة بتعيــين  لنقــل البحــري. وعــين ذي صــلة وثيقــة بعمليــات اأو شــخص م مركــز أو هيئــة إلــىالمهمــة 
المحكمين و تتوفر فيهم شروط الكفاءة الفنية و الحيدة و الدراية الكافية بقوانين النقل البحـري بحيـث ينتهـي 

و لا يزيــد عملهــم عــن  3المحكــم أو المحكمــين فقــط. اختيــاردور هــذه الهيئــة أو المركــز أو الشــخص عنــد 
لهيئــة التحكــيم البحــري قــد تتضــارب و الرغبــات قــد  الأطــرافبواســطة  الاختيــارأن المصــال  فــي  كمــا ذلــك 

عمليــة  نإغيــر فــي هــذا الشــأن. و بالتــالي فــالحاجــة لل إلــىتتفــاوت بحيــث يــؤدي هــذا التضــارب و التفــاوت 
الغير ب   و يقصدالاختيار هي نقطة البداية التي يكون لها دورا هاما و فيصليا في نجاح العملية التحكيمية

 عــدارئي  شــخص الــو ســلطة التعيــين هــذه تتمثــل فــي  4تفــاق التحكــيم البحــري.إهنــا مــن لــي  طــرف فــي 
ة تحكـيم لكـي يرشـ  لهـم عيـرئـي  جم إلـىالمركز التحكيمي فمن الممكن أن يلجأ أحد أطراف العقد البحري 
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و ذلك مقابل أتعاب   كمين الجمعيةكفاءة فيقوم الرئي  بذلك الدور و يختار من قائمة محا محكما بحريا ذ
 1.إدارتهـايتدخل  في العملية التحكيمية أو  نعند ذلك الحد دون أ تهالجمعية و تنتهي مهم يتم دفعها لتلك

 و ذلك نزولا على ارادة الاطراف في اختيار الغير لهيئة التحكيم المعنية بنظر النزا  البحري.

  و هــذا مــا نجــده فــي شــرط التحكــيم المــدرج ريــة متخصصــةســلطة التعيــين جمعيــة بحكمــا قــد تكــون و    
" أي نـزا  ينشـأ  و الـذي يـنص علـى أن: Welcon1913)2  باسـمالمعروفة  النموذجية الإيجاربمشارطة 

هيئــة تحكــيم تشــكل مــن أحــد مــلاك الســفن تعينــه جمعيــة كــاردف  إلــىبموجــب هــذه المشــارطة ســوف يحــال 
     مـن أحـد مـلاك السـفن تعينـه جمعيـة مـون مـوث شـير   و(The Cardiff Shipownersلمـلاك السـفن  

 The Monmouthshire and South Wales Coal Ownersو جنـوب ويلـز لمـلاك الفحـم  
Association ن قـــرار المحكـــم الـــثلاث الـــذي يختارانـــه إفـــ الاتفـــاقلـــم يـــتمكن هـــذين المحكمـــان مـــن  إذا( و
ــــا"  ــــو  3ســــيكون نهائي ــــي شــــرط التحكــــيم ال  باســــمالعــــاري المعــــروف  الإيجــــارارد بمشــــارطة و نجــــد كــــذلك ف

 Barecon A:التحكـيم فـي لنـدن  إلـىعـن المشـارطة سـيحال  ناشـئ" أي نـزا   (   و الذي ينص علـى أن  
لـــم يتفـــق  إذا و  النـــزا  محكـــم واحـــد يعينـــه الطرفـــان مكـــان أخـــر قـــد يتفـــق عليـــه  و بفصـــل فـــي أيأو فـــي 

بواســطة ثــلاث محكمــين  يعــين كــل طــرف محكمــا و يعــين ن النــزا  سيفصــل فيــه إ  فــالطرفــان علــى تعينــه
فــق المحكمــان فــي تعيــين إت فــإذا  الأطــرافالمحكــم الثالــث مــن قبــل المحكمــين المختــارين ســلفا أو مــن قبــل 

 The Baltic andالمحكـم الثالـث تـم التعيـين بواسـطة مـؤتمر البلطيـق البحـري و الـدولي فـي كوبنهـاجن  
International Maritime Conférence in Copenhague )المحكمين المعينين  رفض أي من فإذا

 فـإذان الطرف الذي عينـه عليـه أن يعـين محكمـا جديـدا محلـه  إ  أو كان غير قادرا على ذلك فالقيام بعمله
خطاره من الطرف الأخر الذي عين محكمه إين محكمه لمدة أسبوعين من تاري  فق أحد الطرفين في تعيتأ

ن المـؤتمر المـذكور سـيقوم بهـذا التعـين بنـاء علـى طلـب إأو التلك  ليقوم بهـذا التعيـين  فـ ةيبالبريد أو البرق
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الغـــرف  إحـــد و مـــن الممكــن كـــذلك أن تتمثـــل ســلطة التعيـــين مـــن رئــي   1محكمـــه ". الطــرف الـــذي عــين
تجـاري روبيـة للتحكـيم الالأو  الاتفاقيةالتجارية أو في لجنة خاصة مشكلة بطريقة معينة مثل ما نصت عليه 

لم يتفق الأطراف مباشرة على تعيين المحكمين أو على طريقة تعينهم  إذانص على : " أنه  يالدولي و الت
رئـي  الغرفـة التجاريـة فـي  إلـى ختيـارهان المـدعى يمكنـه التوجـه حسـب إعلـى التحكـيم فـ اتفـاقهمو في حالة 

لـم يحـدد  فـإذاى عليه وقـت تقـديم الطلـب المدع إقامةأو في بلد موطن أو محل   البلد المختار لعقد التحكيم
أو    إقامتــهمكــان التحكــيم فــي اتفــاق التحكــيم فلــرئي  الغرفــة التجاريــة فــي بلــد مــوطن المــدعى عليــه أو محــل 

  أو المؤسسـات الأخـر  ينهم من قبـل هـذه الغرفـة التجاريـةلجنة خاصة تشكل من ثلاثة أعضاء يتم تع إلى
  الاتفــاق فــي الدولــة طنيــة لغرفــة التجــارة الدوليــة فــي تمــام لحظــة توقيــفــي الــدول التــي لا توجــد فيهــا لجــان و 

المحكـم المـرج  عنـد غيـاب اتفـاق الأطـراف يسـتخدم  باختيـارو فيمـا يتعلـق  2تفـاق التحكـيم".إالأطراف في 
لا يتفـق الأطـراف علـى أن  أن إلـىفي المعتاد طريقة تعيين محكم ثالث أو المحكم الفاصل في تلك الحالـة 

في نزاعهم ثلاثة محكمين  و قد قام كل طرف بتعيين محكم أو في تلك الحالة التي يتفـق الأطـراف يفصل 
المحكم المرج  فكلتا الحالتين  إصدارعلى أن يفصل في نزاعهم محكمان و لم يتفق هذان المحكمان على 

  3مرج . ميقوم فيها المحكمان المختاران بتعيين محك

 تعيـــين ليســـت مركـــز تحكـــيم بحـــري مؤســـ  أو ســـلطةالمحكمـــين بواســـطة  تعيـــين المحكـــم أو أن هـــذا و    
عـن السـلطات المؤسسـية  الاختيـارد هـذا االأطـراف لمحكمـيهم و ابعـ اختيـارمعـان فـي إهـو   سلطة قضائية

أو القضائية لأخر لحظة. و هي طريقة و أن كانت أبطأ من التعيين المباشر للمحكمين بواسطة الأطـراف 
لمختارين بهذه الطريقة سيتوافر فيهم بلا شك ما يتـوافر فـي المحكمـين المعينـين مـن قبـل أن المحكمين ا إلا

فــي و  4مراكــز التحكــيم البحــري المؤسســي مــن خبــرة و تخصــص و كفــاءة للفصــل فــي المنازعــات البحريــة.
لك لــم يكـن التحكــيم كــذ هــا وق الأطــراف علـى تعيينلــم يتفـ التحكــيم إذاهيئـة  اختيــارشـأن تــدخل القضـاء فــي 

لك لم يقم بهذه المهمة سـلطة تعيـين معـدة لـذ إذاك ذلك  و حد مراكز التحكيم البحري المؤسسيمنعقدا أمام أ
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عن طريق تعينها بواسطة المحاكم  التحكمطريقة واحدة لحل مشاكل تعين هيئة  إلاذلك لا تبقى ي سابقا. ف
أو مـن خـلال الدولـة   طبيقـه علـى التحكـيمليهـا القـانون الـذي يـتم تإية في الدولة الوطنية التـي يشـير القضائ

تهـا الأولـى مـن وفقـا للمـادة الخامسـة فـي فقر  مـن هـذا مـا نجـد نصـه و ها.ضـالتحكيم على أر  إجراءالتي يتم 
ــتم اللجــوء فيهــا  عليــه يمكــن تعــداد و .1985اقيــة نيويــورك لعــام تفإ  فــي هــذه الطريقــة إلــىالحــالات التــي ي

 1 :الآتية

مكونــة مــن محكــم بحــري و لــم يكــن هنــاك اتفــاق فيمــا بــين الأطــراف علــى ذا كانــت هيئــة التحكــيم إ -1
 ذلك.

ذا كانت هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين بحيث أنه يقوم كل طرف بتعيين محكـم و لكـن إ -2
 عليه. الاتفاقو تقصير من جانبه خلال الوقت الذي تم  إهمالحدث 

ختيـار المحكـم المـرج  خـلال إالأطـراف علـى  ين المعينـين مـن قبـلذا لم يحدث اتفاق بين المحكمإ -3
 الوقت المحدد لذلك.

 عليها أو لم يتم الاتفاق على ذلك. تفقااختيار المحكمين التي إ إجراءاتذا خالف أحد الطرفين إ -4

تخلـف الغيـر  إذاذا لم يتفق المحكمان المعينان قبل ذلك على أمر مما يجـب عليهـا الالتـزام بـه أو إ -5
 في ذلك الأمر. إليهد به ما عه إجراءعن أداء 

تحكــيم و لمــا كــان الــدور الــذي تؤديــه المحــاكم القضــائية هنــا هــو المماثــل للــدور الــذي تؤديــه مراكــز ال     
التحكــيم البحــري لــم تــنص علــى  لــوائ   فــأن د للأطــراف فــي تشــكيل هيئــة التحكــيمكمعــاون و مســاع البحــري
م لمراكـز لتحكـيم البحـري نصـت عليـه لـوائ  التحكـي فـي حـين  المحـاكم القضـائية فـي هـذا الشـأن إلىاللجوء 

  و لائحــــة جمعيــــة (ب حكمــــين البحــــرين بلنــــدن فــــي المــــادة لائحــــة تحكــــيم جمعيــــة الم مــــن ذلــــك الحــــر  و
و متــــى كـــان مــــن الضـــروري الاســــتعانة  2التاســـعة و العاشـــرة. تهــــاالبحـــريين بنيويــــورك فـــي مادالمحكمـــين 
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و أن أليـات  1ب ان لا يتجاوز حـدود المسـا  بـإرادة الاطـرافبالقضاء في اجراءات المحاكمة فإن ذلك يج
موجــودة حيثمــا كــان ذلــك ضــروريا  و عمليــة تــدخل الجهــات القضــائية يجــب أن حمايــة حقــوق المتقاضــين 
عــدم نــص لــوائ  التحكــيم البحــري المؤسســي علــى هــذا اللجــوء غيــر أنــه ومــ   2تراعــي خصوصــية التحكــيم 

ن التحكيم في الدول محل البحث من تنظيم هذا اللجوء على أسا  أنه مـن للمحاكم القضائية لم يمن  قواني
دارة أي مركــز دائــم للتحكــيم إعيــدا عــن تنظــيم و الممكــن عقــد التحكــيم البحــري حــرا فــي أي مــن هــذه الــدول ب

  مسـاعدة المحـاكم الوطنيـة فـي هـذا الصـدد إلـىذلك من حاجـة الأطـراف  يستتب م  ما   البحري المؤسسي
و فــي 3.فــي حالــة التحكــيم البحــري المؤسســي تــدخل المحــاكم القضــائية فــي هــذا الشــأن إمكانيــةفضــلا عــن 

المحكمــين فقــد أســند المرســوم الفرنســي  ختيــارلاســاعدة الأطــراف حــالات معينــة يتــدخل القضــاء الــوطني لم
محكمــــة اســــتئناف بــــاري  و تلــــك الســــلطة  إلــــى الاختصــــاصذلــــك  1981للتحكــــيم الــــدولي الصــــادر فــــي 

و الخاصــة فــي ذلــك المجــال تخــص محكمــة اســتئناف بــاري  فقــط دون غيرهــا مــن محــاكم       نائيةالاســتث
حيـث نـص قــانون المرافعـات الفرنســي أنـه متـى كــان هنـاك تحكــيم   الأخـر  الموجــودة فـي فرنســا الاسـتئناف

لقـانون أطرافـه  إخضـاعهدولي حر أو مؤسسي يتم أدارته في الأراضي الفرنسية أو في خارج فرنسا و لكـن 
و لــم  الشــأنبعــد نشــوء النــزا  علــى تعيــين المحكمــين و قــام نــزا  بــذلك وا و لــم يتفقــ    افعــات الفرنســي المر 

للمحكمين المختارين  فأنه يجوز لأحد الأطراف أو تكن هناك نصوص في اتفاق التحكيم تحل ذلك النزا . 

                                                           

1  Mohamed EL Mehdi Najib, L'intervention du juge dons la procédure arbitrale (THESE 
docteur a l'Université de Bordeaux) 27 Sep 2016. P 145.                                            

و هـي الرقابـة التـي تضـفي بظلالهـا  و لعل المشر  الجزائري ساير ذلك الاتجاه في توسي  رقابة القاضي على عملية التحكيم
علــى عمليــة التحكــيم كلهــا مــن اتفــاق التحكــيم إلــى صــدور حكــم التحكــيم و تنفيــذه  و كــذلك عنــد طلــب المســاعدة أثنــاء ســير 
الخصومة التحكيميـة أنظـر كليبـي حسـان  دور القضـاء فـي قضـايا التحكـيم التجـاري الـدولي  مـذكرة ماجيسـتير( جامعـة بـوقرة 

 .38  37  ص 2012/2013بومردا  عام 

2 Louis Marquis, La compétence arbitrale une place au soleil ou A l'ombre du pouvoir 
judiciaire,( article sur la décision de la cour supérieure dans licora Métal Inc. c. h. D'Amours 
et associés Inc.) R.D.U.S 1990. P320,321.                                                               
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ـــىســـابقا أن يلتجـــأ  ـــ اســـتئنافرئـــي  محكمـــة  إل ـــاري  لتـــذليل هـــذه العقب ـــانون التحكـــيم  1ات.ب و قـــد أســـند ق
أخــر  فــي  اســتئنافالقــاهرة أو أي محكمــة  اســتئنافمحكمــة  إلــى الاختصــاصهــذا  1994المصــري لعــام 

ذلــك بمقتضــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة التاســعة و التــي قــررت أنــه عنــدما  و  مصــر يتفــق عليهــا الأطــراف
لقضــائي فــي بالتــدخل ا الاختصــاصرج فــأن يكــون التحكــيم تجاريــا دوليــا ســواء جــر  فــي مصــر أو فــي الخــا

أخـر  فـي  اسـتئنافمحكمـة  اختصـاصلـم يتفـق الطـرفين علـى  القـاهرة مـا سـتئنافاالتحكيم معقود لمحكمة 
القضـــاء  اجتهـــادليـــه مـــن قـــانون التحكـــيم المصـــري و ذهـــب إ 45و هـــو مـــا اشـــار إليـــه المـــادة   2مصـــر.

نــص علــى أن المحــاكم المختصــة  1925در عــام و قــانون التحكــيم الفــدرالي الأمريكــي الصــا  3المصــري 
بنظــر النــزا  أصــلا لهــا مهمــة تعيــين هيئــة التحكــيم و لكــي تتــدخل المحــاكم القضــائية فــي تعيــين المحكــم أو 

تقــدير جديــة هــذا و يقــ    هــذا التــدخل بعــد نشــأة نــزا  جــر  بــين أطــراف اتفــاق التحكــيم أنلابــد  المحكمــين
  و يشـترط كـذلك لكـي تمـار  المحـاكم القضـائية لسـلطتها ية الوطنيـةالمحكمة القضائ إلى النزا  من عدمه

أثـار و هـذا لأن   الـبطلان هيـيعتر أن يكـون اتفـاق التحكـيم ذلـك صـحي  لا  المحكمـينفي تعيين المحكـم أو 
ات التـي تنشـأ عـالمحكمـة الوطنيـة بنظـر النزا اختصـاصاتفاق التحكيم عند اتفاق الأطـراف عليـه هـو سـلب 

للتحكيم لكي تنظرها هيئات تحكيمية و يترتب على ذلك وقف الدعو  التـي كانـت قـد  إحالتهاعن العقود و 
فـي المـادة هـو مـا نجـد نصـه و  4للتحكـيم و ذلـك مـا لـم يكـن اتفـاق التحكـيم بـاطلا. إحالتهارفعت أمامها و 

لعــام  الإنجليــزيالمعــدل بالمــادة السادســة مــن القــانون  و 1950لعــام  الإنجليــزيالعاشــرة مــن قــانون التحكــيم 
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  غيــر 2005نــوفمبر  29ق  تحكــيم جلســة 122لســنة  11  الــدعو  رقــم تجــاري 7حكــم محكمــة اســتئناف القــاهرة  الــدائرة 3
مـــن قـــانون التحكـــيم المصـــري  حيـــث أن المشـــر  المصـــري أســـند  22الفقـــرة 45منشـــور ( و الـــذي اســـتند علـــى نـــص المـــادة 

و  الاختصــاص بنظـــر دعـــو  بطـــلان حكـــم التحكــيم الـــدولي للمحكمـــة المشـــار البهـــا فــي المـــادة التاســـعة مـــن قـــانون التحكـــيم 
بالرجو  إلى نصها نجدها تقول: " إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جري في مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة 
استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمـة اسـتئناف اخـر  فـي مصـر ". أنظـر حيـدر مـدلول بـدر عبـد الله  

المتعلقة بالعقود الادارية _دراسة مقارنة_ الطبعة الاولى  المركز العربـي للنشـر  الرقابة القضائية على التحكيم في المنازعات
 .206  ص 2017و التوزي   عام 
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محكمــين فــي التحكــيم لا أنــه يثــور التســاؤل عــن دور المحــاكم القضــائية فــي تعيــين المحكــم أو الإ. 1979
أن المؤسســات التحكيميــة هــي التــي تــؤدي هــذا الــدور بصــدد التحكــيم البحــري المؤسســي  ذلــك   و؟البحــري
الـدور بـدلا منهـا بصـدد التحكـيم تلعـب المحـاكم القضـائية هـذا  يختلـف الامـر فـي الجانـب الاخـر أيـن بحيث

فالأصـل أنـه لا يمكـن مراجعتهـا فـي ة عن المحكـم القضـائية و فيما يتعلق بالقرارات الصادر  1البحري الحر 
يعـد قـرار رئـي  محكمـة اسـتئناف بـاري  بتعيـين المنازعات البحرية المعروضة على القضاء الفرنسـي مـثلا 

و  قـرار لا يجـوز الطعـن عليـه بـأي صـورة مـن صـور الطعـنالمحكم أو رفـض تعينـه بشـأن التحكـيم الـدولي 
 تفـــق الأطـــراف فـــي ذلـــك التحكـــيم علـــى تطبيـــق نصـــوص قـــانون المرافعـــات الفرنســـي التـــي تتعلـــقإ إذالكـــن 

بـــاري  بـــرفض تعيـــين المحكـــم لأحـــد   ســـتئنافان قـــرار رئـــي  محكمـــة إبـــالتحكيم الـــداخلي علـــى تحكـــيمهم فـــ
و هــذا طبقــا لقــانون المرافعــات الفرنســي فــي مادتــه مئــة و   فعــاتالــواردة فــي نصــوص قــانون المراالأســباب 

 هذه الأسباب هي: أنعلى  الثالثةالفقرة  أربعينو  أربعة

 بطلان إتفاق التحكيم. -

 لتعيين المحكم أو المحكمين. الاتفاقكفاية  معد -

محكمة اسـتئناف و لقد أرسى القضاء الفرنسي مبدأ قضائيا هاما بأنه لا يجوز الطعن على قرار رئي      
هــذا الحكــم بنصــوص  يتــأثر  و لا محكمــين فــي التحكــيم البحــري الــدوليبــاري  بشــأن تعيــين المحكــم أو ال

ــداخليقــانون المرافعــا  إذا إلا لا تطبــق علــى التحكــيم الدوليــة أنهــا  حيــث ت الفرنســي بخصــوص التحكــيم ال
أين نص قانون التحكيم المصري نفسه بالرجو  للقضاء في مصر  الأمرو هو  2اتفق الأطراف على ذلك.

فـي مصـر بشـأن تعيـين المحكـم  الاسـتئنافعلى أن القرار الصدر عن محكمة اسـتئناف القـاهرة أو محكمـة 
ن المحــاكم إو علــى العكــ  مــن ذلــك فــ  الطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــنهــو قــرار نهــائي لا يقبــل 

الســــلطة التقديريــــة للمحــــاكم  إلــــى بالإضــــافة القضــــائية الانجليزيــــة و الأمريكيــــة التــــي تخــــتص بنظــــر النــــزا 
الانجليزيــة و الأمريكيــة تقبــل الطعــن  المحــاكم أحكــامن إفــ  الانجليزيــة بشــأن تعيــين المحكــم أو رفــض تعيينــه

و لا شــك أن ســلامة الحكــم الــوارد فــي القــانون 3تين الــدولتين.افــي كافــة طــرق الطعــن المقــررة فــي قــوانين هــ
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 تفـوت  و الإمكـاننهائية القرار الصادر بهذا الشـأن تتفـاد  التـأخير بقـدر  الفرنسي و القانون المصري لأن
و تــأخير العمليـة التحكيميـة ممــا  لإعاقـةالحـق فـي الطعــن علـى القـرار  سـتعمالاالفرصـة علـى التعسـف فــي 

 المحاكم القضائية فـي بشأن الدور الذي تلعبهالتساؤل  يثورو  1يخل بالسرعة الواجبة في التحكيم البحري.
عـــن هـــذا  للإجابـــةو  فـــي هـــذا الشـــأن؟ن خـــلال تعـــين المحكـــم أو المحكمـــين مـــالتحكـــيم البحـــري المؤسســـي 

 2 بين فرضيتين: يقالتساؤل يجب التفر 

:  أن تكــون المشــكلة المتعلقــة بتشــكيل هيئــة التحكــيم غيــر منظمــة بواســطة لائحــة تحكــيم غرفــة التحكــيم أولا
فــي هــذا الصــدد بنــاء علــى  إليهــاية تباشــر الســلطة الموكلــة البحــري المؤسســي  و هنــا فــأن المحكمــة القضــائ

 طلب أحد الأطراف.             

ن غرفــة التحكـيم البحــري المؤسســي هــي إكــيم و هنـا فــ:  أن تكــون المشــكلة منظمـة بواســطة لائحــة التحثانيـا
فيهـــا التــي يجــوز  ءاتالاســتثنا  و لكــن مــ  بعــض فــي هــذا الشـــأن التــي تضــطل  بــدور المحــاكم القضــائية

 لتعيين المحكم أو المحكمين. إليهاللمحاكم القضائية ممارسة السلطة الموكلة 

و مــا يمكننــا ملاحظتــه أن الفــرض الثــاني هــو الاقــرب لواقــ  التطبيــق و الأكثــر انتشــارا ذلــك لان مراكــز   
عــن عــرض النــزا  عليهــا يجــب أن لا تغفــل  لاختيــارالتحكــيم البحــري فــي ســعيها لاســتقطاب أطــراف النــزا  

التعــرض فــي لــوائ  التحكــيم الخاصــة بهــا إلــى تــدخل الجهــات القضــائية و حــدود ذلــك التــدخل حتــى يكــون 
أطــراف النـــزا  علـــى بينـــة تســـاهم فـــي الســـير الحســـن للعمليـــة التحكيميـــة  و فـــي حـــال غيـــاب تنظـــيم لتـــدخل 

غالب الاحيان فـي  السلطة القضائية في مسألة التعين لد  مراكز التحكيم البحري فيكون الامر مرتبطا في
راينــا بالقــانون مقــر مركــز التحكــيم الــذي يســاير متطلبــات المنازعــات البحريــة و خصوصــية التحكــيم البحــري 

  و هم ما يبرر غياب تنظيم مسألة مماثلة لد  نظام المركز. أمام مراكز التحكيم 

 المحكمة التحكيمية وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. المطلب الثاني:

ن التعرض لعمل مراكز التحكيم البحري و تنظيمهـا الإداري يفـرض علينـا إفـراد جـزء خـاص بالمحكمـة إ    
مــن خــلال  و هــي التــي تكــون ثمــرة الاتفــاق الــذي يجمــ  أطــراف المنازعــة البحريــة  و يكــون ذلــك التحكيميــة
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      نونيـــة و صـــور التعـــرض إلـــى إتفـــاق التحكـــيم البحـــري وفقـــا لنظـــام مراكـــز التحكـــيم البحـــري فـــي طبيعتـــه القا
التحكــيم     التعــرض إلــى شــروط تــولي المحكــم مهمــة  بعــد ذلــك و أشــكال إتفــاق التحكــيم فــي الجــزء الاول  و

ـــك  ـــة ذل ـــة و أهمي ـــة التحكيمي ـــى الاســـتقلالية فـــي العملي ـــة لعمـــل أعضـــاء المحكمـــة  و معن التـــي تكـــون مرافق
 في الجزء الثاني.التحكيمية 

 

 فقا لنظام مراكز التحكيم البحري.إتفاق التحكيم و  الفرع الأول:

فيكـــون لإتفـــاق  تفـــاق التحكـــيم البحـــريإن التعـــرض لإتفـــاق التحكـــيم يقتضـــي تحديـــد الطبيعـــة القانونيـــة لإ  
 التحكيم طبيعة عقدية أو طبيعة قضائية  و هو الأمر الذي سنتعرض إليه بداية بتحديد المقصود بالطبيعـة

التي يمكن أن يظهر عليها بمعني صور و أشكال إتفاق التحكيم  الصور كذلك و؟  لإتفاق التحكيم العقدية
البحـري  و لعـل الطبيعــة الخاصـة للمنازعــات البحريـة تبقــي دائمـا تلقـي بظلالهــا علـى كــل المسـائل المتعلقــة 

 و أشكاله و الصور المستحدثة فيه. ة إتفاق التحكيمبالتحكيم البحري فيها  و من ذلك ما يتعلق بطبيع

 القانونية لإتفاق التحكيم البحري.عة الطبي أولا:

بالمقارنـة  أنـه قريـب للطبيعـة القضـائية ن الصورة التـي تبـدوا للوهلـة الأولـى حـول إتفـاق التحكـيم البحـريإ   
 اصحيح إن كان و حكامل المزايا التي تمتاز بها تلك الأن يملك كألا يمكن إلا أنه  حكام القضائية م  الأ

عــن طريــق اللجــوء الــى ذلــك  ن يفقــد مــا يملكــه وأان ينــال بســهولة مــا ينقصــه أو طي  يســت التحكــيم قــرارن أ
و عليـه لا  1.إبطالـه و حالـةأالقـرار  ديقمثـل حالـة تصـ يكون مسـموحا بـه لهـذا الغـرض. فيماقضاء الدولة 

نا يمكن لهذه الصورة أن تغلب على الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم دون التعرض لغيرها و حتى و أن أرد
 تقــديم مقارنــة بســيطة بشــأن مــا يــنجم عــن التحكــيم البحــري مــن قــرارات فإنهــا تختلــف عــن الأحكــام القضــائية

طبقــا لنظــام التحكــيم لــد  محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي  خاصــة بشــأن إمكانيــة مراجعتهــا  فمــثلا و الاخــر 
 L.C.I.A )نهألتحكيم الدولي" على في المادة التاسعة و العشرون تحت عنوان " قرارات محكمة لندن ل : 
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    تكون قرارات محكمة لندن للتحكيم الدولي المتعلقة بكافة مسـائل التحكـيم نهائيـة و ملزمـة للأطـراف -1
لا تكـون محكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي  و القـرارات مـن الطبيعـة الإداريـةو للمحكمة التحكيمية و تعتبر هذه 

 ملزمة بتعليلها.

كان التحكيم  يعتبر الأطراف أنهـم تنـازلوا عـن أي حـق بالاسـتئناف أو بمقدار ما يسم  به قانون م -2
إعادة النظر بكافة قرارات محكمة لندن للتحكيم الـدولي أمـام أيـة محكمـة قضـائية أو سـلطة قضـائية أخـر . 
و إذا كانــت مراجعــة الاســتئناف أو إعــادة النظــر بمثــل هــذه القــرارات ممكنــة تطبيقــا للأحكــام الإلزاميــة لأي 

ل الإجـراءات بـالرغم ون مطبق   تقـرر عنـد إذن محكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي مـا إذا كـان ينبغـي اسـتكماقان
 1أو إعادة النظر. ستئنافالامن مراجعة 

ك فيـــه أن الخــلاف فـــي تحديـــد هميـــة  فممــا لا شـــة قــرارات المحكمـــين هـــي غايــة فـــي الأن تحديــد طبيعـــإ   
جانــب مــن الفقــه قــرار  اعتبــرحيــث   هــذه المســألة لاف فــيلــى الخــإتفــاق التحكــيم هــي التــي قــادت إطبيعــة 

ن تكــون أو بالتــالي فــلا يمكــن   تفــاقالاقــائم علــى الســا  نظــام التحكــيم أة تعاقديــة علــى عــالتحكــيم ذو طبي
ن يكـون عقـد صـل  لا ألا إمر فاق التحكيم لا يعدو في حقيقة الأتإن   لأالتحكيم ذو طبيعة قضائيةقرارات 
 هـو حكـم قضـائي بقـوة القـانون قـرار التحكـيم عتبـارا إلـىخـر مـن الفقـه يـذهب أجـد قسـما بينمـا نو   2أكثر.
مــن حيــث ن قــانون المرافعــات هــو الــذي أضــفى هــذا الوصــف عليــه فــي بــاب التحكــيم ســواء أســا  أعلــى 

نصــار هــذا الاتجــاه يســوغون أن إفضــلا علــى هــذا فــ  ره أو مــن حيــث أثــاره أو الطعــن فيــهصــداإتحريــره أو 
ما أ  من جهة الموضو  بمسألة قانونيةقضائية للقرار التحكيمي بالقول أن القرار التحكيمي يفصل الصفة ال

ن أكمــا  ساســية للمرافعــة عنــد صــدوره.يرهــا مــن المبــادل الأغنــه يحتــرم حــق الــدفا  و إث الشــكل فحيــمــن 
يذه السلطة العامة و تنفالقرار التحكيمي هو قرار مسبب يض  نهاية للنزا  و يحوز قوة الشيء المقضي به 

                                                           

 (.L.C.I.Aمن نظام التحكيم لد  محكمة لندن للتحكيم الدولي   25المادة  1
  ممــا لا شــك فيــه إن أنصــار هــذا الــرأي يســتندون فــي رأيهــم علــى جانــب 220أســعد فاضــل منــديل  المرجــ  الســابق  ص  2

علــى اعتبــار أن التحكــيم لا ينشــأ إلا باتفــاق الأطــراف و لا يســتمد واحــد مــن جوانــب الموضــو  و هــو جانــب عقــد التحكــيم   
المحكم ولايته إلا من ذلك  في حين أن هذا الرأي لم يأخذ بعين الاعتبار عند تحديـد طبيعـة قـرار التحكـيم تلـك الطبيعـة التـي 

يمــي العــادل. و هــي إجــراءات تمتــاز بهــا الاجــراءات المتبعــة مــن قبــل الأطــراف و مــن قبــل المحكــم أيضــا وصــولا للقــرار التحك
تقترب بالشيء الكبير من الإجراءات القضائية التي يتبعها القاضي في فض الخصومة المرفوعـة أمامـه. أنظـر نفـ  المرجـ  
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ن و الملاحظ إجمـالا لمـا تقـدم أنـه يمكـن أن نخلـص إلـى أ  1و يطعن فيه كما يطعن فيها. حكامكسائر الأ
يعـة لـى جانـب الطبإتفاقيـة إصـواب هـو الـذي يعتـرف بوجـود طبيعـة لـى الإقرب لأا عتبارهاالقرار الذي يمكن 

الطبيعـة ن هـذا  لا يلغـي وجـود ألا إ  هـي الغالبـةن كانـت الطبيعـة القضـائية إالقضائية في قرار التحكيم و 
القضــائية منهــا أقــرب مــا تكــون للطبيعــة  طبيعــة خاصــةن لقــرار التحكــيم إســا  فــعلــى هــذا الأ الاتفاقيــة. و

 2 و ذلك من خلال ما يلي:  للطبيعة الاتفاقية

يخضـ  لطـرق القضـائي و  يانات نفسها التـي يحتويهـا القـراركون القرار التحكيمي يحتوي على الب  -1
 الطعن أمام القضاء كما يخض  لها القرار القضائي.

في  هنه يختلف عنإلا أ  القضائيالتي يكتب بها القرار  ن القرار التحكيمي يكتب بالطريقة نفسهاأ  -2
 بعد مصادقة القضاء عليه. إلاأنه لا ينفذ 

 حكام القضائية.الشعب كما تصدر الأ باسمن القرار التحكيمي لا يصدر أ  -3

كــل هــذه الخصــائص  التــي يتميــز بهــا القــرار التحكيمــي و التــي منهــا مــا يشــابه خصــائص  إنو عليــه فــ   
ائية فــي نظــام و القضــ تفاقيــةالاخل الطبيعتــين انتيجــة عــن تــد مجــودة القــرار القضــائي و منهــا مــا يخالفــه 

التحكـيم بـالمراكز   و لـوائ  3ن التحكيم هو عبارة عن نظام مركـب ذو طبيعـة مزدوجـة.أالحقيقة  و  التحكيم
ليســـت مجبـــرة علـــى تســـبيب احكامهـــا كمـــا لا تكـــون محـــل تـــنص علـــى أنهـــا التـــي تعنـــى بالمنازعـــة البحريـــة 

 و بالرجو   قواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي للمراجعة مثل الاحكام القضائية  و مثال ذلك ما نجده في
   تكـون قـرارات الـرئي  نـهإف -لتحكـيم الخاصـة بـه مـن قواعـد ا - ولـىعدة الخامسـة و العشـرون الفقـرة الأللقا

ـــى الأحكـــام المحكمـــة بخصـــوص كـــل المســـاأو  جلـــ و الم ـــب ملزمـــة عل ـــة ئل المتعلقـــة بالطل طـــراف و هيئ
القضـائية  حكـامو الأ القـرارات بأن يقدم أسـبابا مثـل جل الرئي  و المحكمة و المالتحكيم  و لا يطلب من 

                                                           

  بيد أن هذا الرأي كالرأي السابق يعتمد منظارا واحدا لتحديد طبيعة القرار 221أسعد فاضل منديل  المرج  السابق  ص  1
تحكيمــي   وهــو منظـــار الإجــراءات و الجانــب القضـــائي فــي عمليــة التحكـــيم دون الجانــب الاتفــاقي أو التعاقـــدي الــذي هـــو ال

 .221أسا  هذا النظام. انظر أسعد فاضل منديل  المرج  نفسه  ص

 .222أسعد فاضل منديل  المرج  نفسه  ص  2

 .222أسعد فاضل منديل  المرج  نفسه  ص  3
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لخاصـــة حكـــام او الأ القـــراراتالطعـــن بخصـــوص أي مـــن  حـــق فـــيي أعـــن وا طـــراف قـــد تنـــازلكـــون الأيو 
و مــن مــا تقــدم  1لــى أي محكمــة تابعــة للدولــة أو ســلطة قضــائية أخــر .إ جلــ بــالرئي  و المحكمــة و الم

من حيث الطبيعة من الأحكام القضائية فيما يصدر عن مراكز التحكيم  اقترابهبشأن إتفاق التحكيم و مد  
جـة تتخـذ فـي ذلـك جـانبين أحـدهما قضـائي و الأخـر عليه فقهيا بأن له طبيعة مزدو فق البحرية  أو ما قد يت
 طبيعة قضائية ؟ذو إتفاق التحكيم البحري فهل يمكن القول أن   2ذو طبيعة عقدية 

نظـام التحكـيم وسـيلة لحـل المنازعـات يحـل  عتبـاراعلـى  الفقـه تجـاهارغـم للإجابة عن هذا التسـاؤل فإنـه    
نه قد ثار خلاف حول ألا إيق الحماية للحق المتناز   فيه  م محل الحكم القضائي في تحقفيها حكم التحكي
فـي هـذا الخصـوص و الخـلاف حـول الطبيعـة القانونيـة  ةجدت أكثر من نظريو ة للتحكيم و الطبيعة القانوني

ذ حكـم و عنـد طلـب تنفيـ  لي  خلاف نظري فحسب  بـل لـه نتـائج خطيـرة لاسـيما القـانون الواجـب التطبيـق
تفاق التحكيم عقد يتفق فيه طرفـاه إ اعتباريم في قانون التجارة البحرية في على التحك تفاقالاو  3التحكيم.

ر المحكــم فــي ذلــك النــزا  بحكــم ملــزم علــى أفــراد يختــارونهم يمارســون دو  علــى طــرح نــزا  قــائم أو محتمــل
مــن القــانون  (246 ي تجيــزه المــادة الــذ فــي عقــد نقــل البضــائ  بحــرا الامــر الاتفــاقكــذلك للأطــراف. و هــو 

                                                           

 جامعـة الـدولي  للتحكـيم سـنغافورة مركـز علـى التطبيـق م  أسيا شرق دول في للتحكيم القانوني النظامي  يارا حافظ الجند 1
 .335  ص2014 مصر المنصورة 

تعددت الآراء الفقهية حول تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم على نحو أد  بالبعض إلى تغليب الطاب  القضائي  في حـين  2
كييــف التعاقــدي  و حــاول الــبعض الأخــر الأخــذ بموقــف وســط عــن طريــق تبنــي حــل تــوفيقي إنتهــى الــبعض إلــى تــرجي  الت

أو غيــر  (Mixteمقتضــاه اعتبــار نظــام التحكــيم فــي مجموعــه مــزيج بــين العنصــرين  و بالتــالي فإنــه يتســم بطبيعــة مختلطــة  
    Jacqueline Rubellin Devichi, L'arbitrage Nature Juridique : Droit ( مشـار إليـه:Hybrideمتجانسة  

Interne et droit International. Prive, paris, 1965, pp. 9-25.                                                    

أنظـــر ســـامية راشـــد  التحكـــيم فـــي العلاقـــات الدوليـــة الخاصـــة  الكتـــاب الأول إتفـــاق التحكـــيم  دار النهضـــة العربيـــة  القـــاهرة 
                   .   69  ص 1984

المجلـة الجزائريـة للحقـوق و العلـوم  –دراسـة مقارنـة  -شعران فاطمة  اتفاق التحكيم التجـاري الـدولي فـي التشـري  الجزائـري 3
 .13  ص 2016السياسية العدد الثاني  ديسمبر 
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حالـة الـدعاو  الناشـئة إفي عقد نقل البضائ  بـالبحر علـى  تفقإذا إ " :ه ذ تنص على انإالبحري المصري 
 1 لى التحكيم..". و يتض  من نص المادة ما يلي:إعنه 

 لبحرأن الأصل هو اللجوء إلى القضاء للفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقـد نقـل البضـائ  بـا -
لـى إجوء لالذلك لأن لدعو  الناشئة عنه إلى التحكيم  تفاق الطرفين على إحالة اإ استثناءو م  ذلك يجوز 

 الطرفين عليه في عقد نقل البضائ . تفاقبامشروط  يختيار االتحكيم أمر 

لــى إرادة الخصـوم إ انصـرافيعبـر بوضــوح عـن  هـو نمـاإالاتفـاق علـى التحكـيم لا يفتــرض و ن أو  -
و أعفــاء منهــا و طــرق الإأء بتشــديدها ن يتضــمن علـى وجــه التحديــد المنازعــات سـواأهــذا الطريــق  و تبـا  إ
 246 ات التقاضي الخاصة بهـا   و التـي تنـدرج فيهـا أحكـام المـادتين ءجراإادم الدعاو  الناشئة عنها و تق
 2و ذلك لحماية المصال  الاقتصادية لجمهورية مصر العربية(. 247و 

علــى التحكــيم بحــدوده  فــلا يمتــد  قتفــاالايتحــدد إذا ملاحــظ أن الاتفــاق التحكــيم لا يــرد عامــا  غيــر أن ال   
مـا حكمـت بـه محكمـة الـنقض المصـرية مـن مـن ذلـك و  ا هو يشمل كل ما ورد فيـهنمإو   لى ما لي  فيهإ

د النقــل علــى النــزا  جــاء عامــا شــاملا لجميــ  المنازعــات الناشــئة عــن تنفيــذ عقــشــرط التحكــيم المطبــق  أن
مـن قـانون التجـارة  91و  90و كانت عملية التفريغ البضائ  تعتبر  على ما يستفاد من المادتين   البحري

و ذاك يعنـي  3م عقـد النقـل البحـري.اأحكـ اتسري عليهـو  البحريالبحرية السابق( جزءا متمما لعملية النقل 
                                                           

 .257أمال أحمد كيلاني  المرج  السابق  ص 1

علــى خــلاف ذلــك  فإنــه بــالنظر إلــى المحصــلة النهائيــة التــي يســتهدفها . و 258أمــال أحمــد كيلانــي  المرجــ  نفســه  ص 2
الـذي يسـفر حسـم منازعـة  التصرف القانوني  فإن الإرادة إنما تتجه أساسا إلى تحقيـق نـو  مـن النشـاط ذي الطبيعـة القضـائية

ن الطـاب  المميـز للتحكـيم فـي بين الأطراف بواسطة قضاء خاص  و بعبارة أخر  فإنه من زاوية النتيجة النهائية المرجوة يكو 
 مجموعه هو الحكم المنشود  و على هذا إنتهى الفقه إلى القول بأن حكم التحكيم يعد:

" L'acte principal de l'institution, celui que réalise son but, à savoir le règlement du différend " 
  .71أنظر سامية راشد  المرج  السابق  ص 

. بــنص :" وكــان الطــاعن يطالــب بمقابــل كســب الوقــت النــاتج عــن إســراعه   259كيلانــي  المرجــ  نفســه  ص  أمــال أحمــد 3
في التفريغ وهو يمثل جزءا من الأجر يقتط  منه نظير المنفعة التي عادت على السفينة من تفريغهـا فـي مـدة تقـل عـن المـدة 

منت نصـا صـريحا منهـا لتنظـيم عمليـة التفريـغ و مواعيـدها المحددة أصلا  لما كان ذلك و كانت مشارطة إيجار السفينة تضـ
و مقابل التأخير و مقابل السرعة  و كان هذا النص من بين نصوص مشارطة الإيجار التي شملها الإحالـة الـواردة فـي سـند 



95 
 

ن الأطــراف للتحكــيم أمــام مركــز التحكــيم علــى إخضــا  النــزا  البحــري الــذي يكــون بــي بالاتفــاقأن مــا يــرتبط 
في الأنظمة القانونية التي تعتمد حدود و   البحري يمتد إلى العلاقة البحرية طبقا لما يحدده القانون البحري

     .أي إلــى غايــة تســليمها أو تزيــد عنهــا عمليــة التفريــغ غايــةالرحلــة البحريــة بدايــة مــن شــحن البضــاعة إلــى 
ي المســؤولية عــن عمليــة تفريــغ البضــائ  التــي تعتبــر كــذلك فــي القــانون البحــري و ذلــك مــا قــد نجــد نصــه فــ

( مـــن القـــانون 738الجزائـــري جـــزء مـــن عمليـــة النقـــل البحـــري للبضـــائ  بحـــرا  فبـــالرجو  إلـــى نـــص المـــادة  
البحري الجزائري في نصه على أنه : " يتعهد الناقل بموجب عقد نقـل البضـائ  عـن طريـق البحـر بإيصـال 

   1عينة من مينـاء إلـى مينـاء أخـر  و يتعهـد الشـاحن بـدف  المكافـأة لـه و المسـماة أجـرة الحمولـة ".بضاعة م
عملية النقل البحري إلى مرحلة ما قبل  امتدادبضاعة معينة من ميناء إلى ميناء أخر  بإيصالو المقصود 

مشـر  الجزائـر أخـذ بإلحـاق عملية النقل أي الشحن  و ما بعد عملية الوصـول إي تفريـغ الحمولـة  إلا أن ال
المسؤولية للناقل في عقد النقل البحري إلى غاية تسليم البضائ  إلى المرسـل إليـه و هـذا مـا نجـد نصـه فـي 

( مــن القــانون البحــري الجزائــري علــى أنــه : " يبــدأ عقــد النقــل البحــري 739الفقــرة الأولــى مــن نــص المــادة  
البضاعة إلى المرسـل إليـه أو إلـى ممثلـه القـانوني". و قـد  بمجرد أخذ البضاعة على عاتقه و ينتهي بتسليم

ئــــري يعتبــــر موقفــــا متقــــدما مقارنــــة أشــــار الأســــتاذ: حــــدوم كمــــال  إلــــى أن هــــذا الموقــــف مــــن المشــــر  الجزا
    تفاقيــات الدوليــة و القــوانين البحريــة  و الكثيــر مــن النصــوص القانونيــة المعنيــة بتنظــيم الملاحــة البحريــةبالا

تحديــد الطبيعـــة القانونيـــة حـــول  لفقهيــةا تجاهـــاتالاو  الآراءقــد تعـــددت  و 2بالتجــارة البحريـــة.و مــا يتعلـــق 

                                                                                                                                                                                     

انظـر أمـال  الشحن  فإن المطالبـة المتفرعـة عـن التفريـغ طبقـا لهـذا الـنص تكـون مـن المـدة التـي صـرف إليهـا شـرط التحكـيم".
 .260  259أحمد كيلاني  المرج  نفسه  ص 

  و المتضــمن القـانون البحــري  ج ر 1976أكتـوبر  23الموافـق  1396شـوال عــام  29المــؤرف فـي  76/80طبقـا للأمـر  1
 25الموافـق  1419المؤرف فـي أول ربيـ  الأول عـام  98/05(  المعدل و المتمم بالقانون 1977أبريل  10مؤرخة في  29
 15الموافق  1431رمضان عام  05مؤرف  10/04(. و القانون 1998يونيو  27مؤرخة في  7.  ج ر 1998يو سنة يون

 ( 2010غشت سنة18الموافق  1431رمضان عام  08 46    ج ر 76/80  المعدل و المتمم للأمر 2010غشت سنة 

  مداخلة غير منشورة. فبالنسـبة لنصـوص 2008سنة  2كمال حدوم  مداخلة في ملتقى المنازعات البحرية  جامعة وهران 2
أهم المعاهدات الدولية في مجال نقل البضائ  بحرا فقـد توسـعت إتفاقيـة هـامبور  فـي مجـال تطبيقهـا مـن حيـث الزمـان خلافـا 

حن لاتفاقية بروكسل التي تطبق فقط وفقا لنص المادة الأولى منها على المرحلة البحرية من العقـد  أي مـن بدايـة عمليـة الشـ
إلى نهاية عملية تفريغ البضاعة في ميناء الوصول  أما خارج هاتين المرحلتين فلا تنطبق أحكامها الأمر الذي يمكـن الناقـل 
وفــق ذلــك مــن فــرض شــروط للإعفــاء أو تحديــد المســئولية  زيــادة علــى أن هــذا الــنص أثــار الكثيــر مــن النزاعــات بــين أطــراف 
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لـى تـرجي  إخـر الـبعض الأ اتجـهين   في حـبعض على تغليب الطبيعة التعاقدية  على نحو أد  بالللتحكيم
فيقي عـــن طريـــق تبنـــي حـــل تـــو  بموقـــف وســـط خـــرو حـــاول الـــبعض الأ كمـــا أشـــرنا انفـــابيعـــة القضـــائية  الط

و فــي  1.يــةتتغليــب الطبيعــة الذا إلــى  فــي حــين اتجــه الــبعض التحكــيم ذو طبيعــة مختلطــة اعتبــارمقتضــاه 
نها علاقة تعاقدية   وفقا لقرار محكمة باري  أقة بين الطرف و المركز التحكيمي طبيعة العلا اعتبارشأن 
ن إغة شــرط تحكيمــي فــاية بصــيمــي و التوصــنظامهــا التحكيلبنشــرها غرفــة التجــارة الدوليــة(    1986م عــا

ا لاقـى العـرض ذإ -م عراضـا عامـا لتقـديم خـدماتهذا المركـز التحكـي عندما يقدم ترابطا تعاقديا يكون قد تم
بلاغه للمركز التحكيمـي الـذي إن القبول لا يجري ألا إ طراف نظام مركز التحكيم حين يتبنى الأو  –قبولا 

د علــى الــدور الجــوهري تبــر التحكــيم ذو طبيعــة تعاقديــة يعتمــو الاتجــاه الفقهــي الــذي يع 2يعــرض خدماتــه.

                                                                                                                                                                                     

مواجهــة مــن إتفاقيــة هــامبور  لهــذه الإشــكالات و للقضــاء علــى شــروط الإعفــاء مــن  العقــد و المســتفيدين مــن عمليــة النقــل  و
المسئولية و تحديديها  فقد وسعت من نطـاق تطبيقهـا لتشـمل كـل عمليـات النقـل منـذ لحظـة تسـليم الناقـل للبضـاعة إلـى غايـة 

مكـان أخـر يتفقـا عليـه طرفـا العقـد. أنظـر تسـليمها تسـليما كـاملا للمرسـل إليـه أو ممثلـه القـانوني فـي مينـاء التفريـغ أو فـي أي 
  42ســليم بودليــو  إتفاقيــة الأمــم المتحــدة للنقــل البحــري للبضــائ  بالمقارنــة مــ  إتفاقيــة بروكســل  مجلــة العلــوم الإنســانية العــدد

 .518  مجلد أ  ص 2014ديسمبر 

 2014ة  دار الفكر الجامعي  الإسـكندرية أيسر عصام داؤد سليمان  الأثر المان  لاتفاق التحكيم في عقود التجارة الدولي 1
. الاتجاه الـذي يـر  أن التحكـيم قضـاء أصـيل للتجـارة الدوليـة يسـعى وراء تحقيـق  عدالـة( تتسـق وطبيعـة هـذه التجـارة   49ص

العقود و تتأكد أصالة التحكيم كقضاء للتجارة الدولية من خلال إذعان أطرافها للتحكيم التجاري  و استقلالية هذا النظام عن 
التجارية الدولية التي تثار بمناسبتها المنازعات التي تطرح على التحكيم  و تمتعه بقانون مستقل للإجراءات و ضرورة قرارته 
مصـدرا لقضـاء المحكمـين  فضـلا عـن حجيتهــا فيمـا تقضـي بـه. أنظـر صـادق محمــد محمـد جبـران  التحكـيم التجـاري الــدولي 

  منشـورات الحلبـي الحقوقيـة  الطبعـة -بحـث فـي قـانون التجـارة الدوليـة -1987لتجـاري لعـام وفقا للاتفاقيـة العربيـة للتحكـيم ا
 .69  ص 2006الأولى 

. و أنـه" ظهـر أخيـرا اتجـاه نحـوا محاسـبة المؤسسـة أو المركـز التحكيمـي 139عبد الحميـد الأحـدب  المرجـ  السـابق  ص  2
نزا  المركـز التحكيمـي و لـي  المحكـم إذا وجـد أن الطريقـة التـي على أسا  المسؤولية التعاقدية بحيث يلاحق الطرف في ال

جــرت إدارة التحكــيم بهــا تشــكل خطــأ و مخالفــة لنصــوص نظــام تحكــيم المركــز مــثلا  يجــب حســب نظــام تحكــيم غرفــة التجــارة 
ا  تقــدم مصــرف تشــكو ســلوفاكي (Ceskobankaالدوليــة أن تثبــت المحكمــة الدائمــة مــن وجــود شــرط تحكيمــي. ففــي قضــية  

بدعو  ضد بنك لبناني  و اعتبرت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية الدائمة انه لـي  هنـاك شـرط تحكيمـي يخـول المـدعى 
أنظر عبد الحميد  تقديم دعواه  فتقدم المصرف بدعو  أمام القضاء ضد مركز التحكيم غرفة التجارة الدولية  و لكنه خسرها.

 .139الاحدب  المرج  نفسه  ص 
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و  تفــاقالاكــيم تتمثــل فــي شــكل هرمــي قاعدتــه ذ أن عمليــة التحإ 1 رادة الأطــراف فــي التحكــيمإالــذي تلعبــه 
أو   يسوي النزا  من حيث كونه رغم أن حكم التحكيم هو الهدف من عملية التحكيم برمتهاو   قمته الحكم
مجـــرد تحديـــد  هنـــمجـــرد عنصـــر تبعـــي فـــي هـــذه العمليـــة لأ –وفـــق هـــذا التحليـــل  -يبـــدوا نـــهألا إيفصـــل فيـــه 

 محتو  العقد بمعرفة غير المتعاقدين.ل

 2 فيما يلي: يعة العقدية لاتفاق التحكيمأسانيد الطب يمكن إجمال و

ـــى أن ال - ـــاءجـــوهر  هـــوطـــراف  فرادة الأإتحكـــيم لا يمكـــن أن ينفصـــل عل ـــرار إ التق رادة المحكمـــين بق
   و هي الصورة التي نجد لها مصدر فيما بتعلق بالعملية التحكيمية أمام مراكز التحكيم البحري.لحكما

فــلا يــتم التحكــيم إلــى مــن  3تفــاق التحكــيم.إطــراف رادة الذاتيــة لأحكــم مصــدرها فــي الإســلطة المأن  -
زا  علـى مركـز التحكـيم خلال إرادة أطراف المنازعة البحرية التي ظهرت فيها إرادة الأطراف على إحالة الن

 البحري.

يعــد  ن القضــاء العــاديأصــل هــو ن الألأ  صــلو عــدولا عــن الأ اســتثنائياتفــاق التحكــيم قضــاء إيعــد و    
جــواز التحكــيم فــي هــو ف ســتثناءالامــا أ  فــرادلخصــومات جميعهــا التــي تحــدث بــين الأالمرجــ  الوحيــد لفــض ا

ن كــل مــن لتحكـيم ذو طبيعــة تعاقديــة يمكــن القـول بــأا اعتبــارو فــي  4بعـض المســائل التــي حـددها القــانون.
خــر  شــأنه شــأن بقيــة العقــود المدنيــة الأعلــى أن الاتفــاق علــى التحكــيم هــو عقــد  ســتقراالفقــه و القضــاء قــد 

صـحاب هـذا و ذلـك أن أ  رادةسـلطان الإ أن المحكـم يجـد مركـزه فـي مبـدأو القبـول  و بـ الإيجـاببتم تـالتي 
ي مـن تلاقــي أتفـاق الخصـوم إه مـن م فـي عقـد التحكـيم يســتمد سـلطته أو ولايتـن المحكـأخلصـوا إلـى الـرأي 

                                                           

محمـــد إبـــراهيم  مركـــز القواعـــد عبـــر الدوليـــة أمـــام التحكـــيم الاقتصـــادي الـــدولي  بـــدون طبعـــة  دار الفكـــر الجـــامعي  نـــادر 1
 .13ص    م  اشارة لذلك أنظر مقال شعران فاطمة  المرج  السابق28الإسكندرية   مصر   بدون سنة نشر  ص

 .13شعران فاطمة  المرج  السابق  ص 2

 .13بق  صشعران فاطمة  المرج  السا 3

ـــــة   4 ـــــن الحقوقي ـــــى  منشـــــورات زي ـــــة  الطبعـــــة الأول ـــــه  دراســـــة مقارن ـــــد التحكـــــيم و إجراءات ـــــديل  أحكـــــام عق أســـــعد فاضـــــل من
مجلـــة  1959كـــانون الثـــاني  جـــانفي( 3  أــــنظر نفـــ  المرجـــ  بالنســـبة لقـــرار محكمـــة الـــنقض الفرنســـية فـــي 51.ص2011

 دات الشحن و مشارطة الإيجار".  أن " صيغة التحكيم  في سن1228  ص 33المحاماة العدد
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فـاق إتمصـدر قـرارات التحكـيم هـو أن  اعتباري طاب  تعاقدي فذو  إتفاق التحكيمن إم فثو من   1رادتهما.إ
  ومــن ثـــم تنســحب الطبيعـــة لا فـــي هــذا الاتفـــاقإقوتهـــا التنفيذيــة  أحكـــام التحكــيم و لا تجــد  .طرفــي النـــزا 

و هـذه الطبيعـة التعاقديـة  2 تفاق التحكـيم كـل لا يتجـزأإو  هي كونتالتعاقدية للتحكيم على هذه القرارات و 
ليه محكمة النقض الفرنسية إو هو الاتجاه الذي ذهبت  هي نفسها ما يعبر عنها بالطبيعة الاتفاقية للتحكيم

سـا  أرات التحكـيم الصـادرة علـى :" قـرا و قالـت فيـه بـأن م1937يوليـو  27في حكم شهير لها صدر فـي 
 و هو موقف لم. مشارطة التحكيم تكون وحدة واحدة م  هذه المشارطة و تنسحب عليها صفتها التعاقدية "

 3دنى مرتبة. القليل من المحاكم الفرنسية الألاإتؤيده 

 يلي: و يترتب على الطبيعة التعاقدية للتحكيم ما

بمحـض  اختـارهمطراف النزا  و قضاتهم الذين لأ مرالأ و ترك الإرادةلاق مبدأ سلطان طإضرورة  -1
لا لمنـ  المسـا  إتـدخل ل  و مـن ثـم لا يجـوز ام مـن أحكـامعنه سلفا الخضو  لما يصدر رتضواارادتهم و إ

تفـاق إعـد مقـررة تسـد الثغـرات التـي تشـوب   و ذلـك بوضـ  قواسير عمليـة التحكـيم لضمانو أبالنظام العام 
ســ  الاجتماعيــة  و الاقتصــادية لكيــان  فــي حــدود مــا يمــ  الألاإ  قواعــد أمــرة   و لا تلجــأ لوضــمالتحكــي
 الدولة.

نفيــذ مــر التأدون الالتجــاء للقضــاء للحصــول علــى ن تنفيــذ معظــم أحكــام التحكــيم يــتم طواعيــة و إ -2
خضـــ  لتصـــديق ن يكـــون مشـــابها لعقـــود الصـــل  التـــي تأمـــر   فـــلا يعـــدو الأوحتـــى لـــو تـــم الالتجـــاء للقضـــاء

 حد في الطبيعة التعاقدية لعقد الصل  في مثل هذه الحالة.أو لم يتناز  القضاء  

   الإلزامـيو أجبـاري كيم و الذي يطلق عليه التحكـيم الإن التحكيم غير المستند لاتفاق أطراف التحإ -3
 4يخرج من نطاق المفهوم الفني للتحكيم.

                                                           

 .52أسعد فاضل منديل  المرج  السابق  ص 1
 .47 46أيسر عصام داؤد سليمان  المرج  السابق  ص 2

 .60علي طاهر البياتي  المرج  السابق  ص 3

 .48 47أيسر عصام داؤد سليمان  المرج  السابق  ص 4
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ذو طبيعــة قضــائية فمــا مــد  صــحة     التحكــيم اعتبــارلابــد أن يــذهب جانــب مــن الفقــه إلــى  و إذا كــان و   
فـي مقابــل مــا تقـدم حــول الطبيعــة العقديـة ؟ مــ  العلــم أن مـا يتقــدم إلــى مراكـز التحكــيم البحــري   الاتجــاههـذا 

الصادر منها من أحكام التحكيم البحري التي ستواجه  اعتبارمن نزا  سيكون بذلك على شكل مختلف في 
يطاليا إير  جانب من الفقه في و في ذلك  ا يتب  ذلك من عوارض.كثير الإشكالات في مرحلة التنفيذ و م

ن عقــد أجــراءات  و ذلــك علــى أســا  نــه مــن قبيــل الإأجرائيــة عامــة بمعنــى إتفــاق التحكــيم ذو طبيعــة إن أ
     تفــاق التحكــيم إطــي المــدعى عليــه حــق الــدفا  بوجــود التحكــيم يمنــ  مــن عــرض النــزا  علــى القاضــي و يع

جرائيــة إتــي لهـا طبيعــة خاصــة و ليسـت طبيعــة ن عقــد التحكـيم هــو مــن العقـود اللأ قـد ذلــكو هـذا الــرأي منت
كــيم ذو طــاب  قضــائي لــى أن التحإخــر أفقهــي  اتجــاهو لقــد ذهــب  1يبــرم قبــل قيــام الخصــومة. تفــاقالاكــون 

لأن  رادة الخصـوم  وحـدهاإن المحكم لا يعمـل بـأعليه  و  اتفقواجباري ملزم للخصوم متى إذلك أنه قضاء 
سـانيد الطبيعـة أو  2 لصـادر مـن السـلطة القضـائية للدولـةعمله عمل قضـائي شـأنه شـأن العمـل القضـائي ا

 تفاق التحكيم تتمثل فيما يلي:القضائية لإ

م المحـــاكم التـــي فـــي التقاضـــي أمـــا " مســـتثنى مـــن الأصـــل العـــامأي  "ســـتثنائياأن التحكـــيم قضـــاء  -
طـرف الأخـر الحـق فـي الـدف  أمـام المحكمـة المختصـة كـان للذا حدث و رفعت الدعو  إ نظمها القانون  و

 ختصاص هيئة المحكمين.إن المحكمة تنظر في الدعو  هي من ختصاص  لأبعدم الإ

ن حكـــم المحكـــم يحـــوز حجيـــة الشـــيء المقضـــي بـــه و ينفـــذ تنفيـــذا جبريـــا بعـــد صـــدور الأمـــر بهـــذا أ -
   3ية في الدولة.التنفيذ  شأنه شأن الحكم القضائي الصادر من السلطة القضائ

علـى طبيعـة التحكـيم  ن التعـرفأتحكـيم هـو ذو طبيعـة قضـائية و ذلـك ن الأخر فـأن القـول بـأو بمعنى     
  و هــذه المهمـــة تســـتمد مـــن معيـــار تـــي تعطــى للمحكـــم و هـــي مهمـــة قضـــائيةلـــى المهمـــة الإيكــون بـــالنظر 

ما قاضـي وفقـا لقـانون دولـة أننا أ  و لي  من معيار شكلي يتمثل في في فكرة حسم النزا يتمثلموضوعي 
    للخصــوم  تصــرفيةرادة إلــى إن التحكــيم يســتند أ  فــي ايطاليــا علــى صــعيد الفقــه هــو ن الــرأي الــراجأو  4مــا.

                                                           

 .53أسعد فاضل منديل  المرج  السابق  ص  1

 .13ة   المرج  السابق  صشعران فاطم 2

 .14شعران فاطمة  المرج  السابق  ص  3

 .50أيسر عصام داؤد سليمان  المرج  السابق  ص 4
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و هــو نفســه رأي المشــر   و هــو بهــذا الــرأي يأخــذ بالطبيعــة التعاقديــة للتحكــيم و يســتبعد الطبيعــة القضــائية 
صــري رقــم عــات الملقــانون المراف الإيضــاحيةذكرة للتحكــيم وفقــا للمــ المصــري الــذي يــرفض الطبيعــة القضــائية

م  1994لسـنة  27الـذي لـم يتغيـر بعـد قـانون المرافعـات المصـري رقـم  تجاهالاو هو نف  1968لسنة  13
أحكام التحكيم التـي تصـدر  نه :" لا تقبلأو الخمسين من قانون التحكيم على حيث نص في المادة الثانية 

هذا القانون الطعن فيها بأي طريقة مـن طـرق الطعـن المنصـوص عليهـا فـي قـانون المرافعـات حكام طبقا لأ
ضائية لمهمة المحكم وذلك في أحد كدت محكمة النقض المصرية الطبيعة القأو لقد  1المدنية و التجارية".

ن ن حكم المحكم هـو عمـل قضـائي شـأنه فـي ذلـك شـأن العمـل القضـائي الصـادر عـأحكامها حيث قررت أ
ن الطبيعـة القضـائية لمهمـة قرتـه محكمـة الـنقض الفرنسـية بشـأأو هـو كـذلك فيمـا 2السلطة القضائية للدولـة.

  و قـد تأكـد  هـذا القضـاء فيمـا تـلاه المحكم هو عمل قضائي سـماه الخصـومحيث قررت أن حكم   المحكم
لــى إ طــرافرادة الأإ هاتجــافهــوم الحقيقــي لعمليــة التحكــيم هــو مــن أحكــام حيــث أكــدت فــي حكــم لاحــق أن الم

و لعلنــا نجــد موقــف المشــر  الجزائــري فــي مــا ذهــب إليــه فــي نــص المــادة  3مــن  المحكــم ســلطة قضــائية.
الــــذي يقبــــل  الاتفــــاق( مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة و الإداريــــة   بقولهــــا: " إتفــــاق التحكــــيم هــــو 1011 

ن إتفـــاق التحكـــيم يكـــون فـــي هـــذا و ذلـــك أ 4الأطـــراف بموجبـــه عـــرض نـــزا  ســـابق نشـــوؤه علـــى التحكـــيم ".
 الذي" يقبل الأطراف.."        الاتفاقذو طبيعة عقدية  و ذلك مأخوذ من القول بأن إتفاق التحكيم هو  الاتجاه

مثلمـا  -على التحكـيم هـو الطبيعـة العقديـة  و مـ  ذلـك قـد يـر  الـبعض الأخـر الاتفاقو معنى القبول في  
و يترتــب علــى  قــانون الإجــراءات دلــيلا علــى قضــائية إتفــاق التحكــيم. أن إدراج أحكــام التحكــيم فــي -تقــدم 

 الطبيعة القضائية للتحكيم ما يلي:

                                                           

 .54اسعد فاضل منديل  المرج  السابق  ص  1

 1986فبرايــر  6الصــادر فــي جلســة  52لســنة 2186  الطعــن رقــم 51أيســر عصــام داؤد ســليمان  المرجــ  نفســه  ص  2
 مشار اليه في نف  المرج . 234ص  1988عدد يناير  21قضاة السنة منشور في مجلة ال

 .51أيسر عصام داؤد سليمان  المرج  نفسه  ص 3

يتضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة     2008فبرايـر سـنة  25الموافـق  1429صـفر عـام  18مؤرف في  08/09القانون رقم  4
 و الإدارية.
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   صــدر بعــد مداولــة أن حكــم التحكــيم يتضــمن كــأي حكــم قضــائي حــلا لنــزا  قــائم بــين الخصــوم  و ي -1
هـا الخصـوم  و بعبـارة م بقـوة تنفيذيـة ينقـاد لثار التي ينتجها الحكم  و كذلك يتمت  الحكـو تكون له نف  الأ

 يضا.أي و ينتهي دوره بصورة حكم حقيقي يعتبر المحكم قاضي حقيقي يحكم في نزا  حقيق ةجز مو 

الســلطة القضــائية و يــأتي التحكــيم ن القضــاء أصــلا منــوط بالتســليم بحــق الدولــة فــي التــدخل  لأأن  -2
خل بـد أن تراقـب الدولـة و تتـدشخاص من خارج هذه السلطة بالقيام بوظيفـة القاضـي  فـلا يسم  لأ استثناء

لقضـاء و كـذلك   و تسـم  بـالطعن فيـه أمـام اجراءات التحكيم  و سلامة الحكـمإبقواعد أمرة تضمن سلامة 
 جراءات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم.تنظيم القواعد و الإ

ن إم و أنـه و يبـدأ بعقـد و ينتهـي بحكـن كان إن التحكيم أالطبيعة القضائية للتحكيم يرون  نصارأن إو    
 ثــاره أجراءاتــه و إو  نفــادهفانــه يخضــ  مــن حيــث   نعقــادهااعــد القــانون المــدني مــن حيــث كــان يخضــ  لقو 
ثير مـن التشـريعات كمـا ن حكمه يطعن فيه في كإن كان يبطل بما يبطل به العقود فإو   لقانون المرافعات
ب و قــد ذهــ 1ب التــي يــرد بهــا القضــاء.ســباواحــد منهــا  و يــرد المحكــم فيــه بالأحكــام و ينفــذ كيطعــن فــي الأ

فســه اتجــاه التشــري    و هــو نالتحكــيم ذا طبيعــة قضــائية عتبــارالــى إالقضــاء الفرنســي فــي بعــض أحكامــه 
        ذلـك لان التحكـيم لصادرة عن جهات قضائية فـي الدولـةحكام اقرار المحكم بمرتبة الأ اعتبرالعراقي الذي 

    طبيعــة المهمــة التــي يقــوم بهــا المحكــم  نقــرارات المحكمــين فضــلا عــ ة بتنفيــذو خاصــة الاجــراءات المتعلقــ
و هـو مـا يمكـن  2جـراءات الاثبـات.مـن إما يـأمر بـه  تخاذاالخصوم و تقديرها بعد  ادعاءاتو هي فحص 

أن نجـــده حقـــا فـــي مراكـــز التحكـــيم البحـــري فيمـــا يتعلـــق طبيعـــة عملهـــا و تســـيرها للمحاكمـــة التحكيميـــة فـــي 
ية  من تاري  تقديم طلب التحكيم و إلى غاية الحكم فيه بشكل لا يختلف عن عمل الجهـات المنازعة البحر 

ن الطبيعة المركبة أ و ذلك من خلال و مختلطة أو المركبة أو قد يتخذ التحكيم طبيعة مزدوجة القضائية. 
قــرار التحكــيم    و تبــرز وجهــا قضــائيا بســببتفــاق التحكــيم الــذي ينشــئهإللتحكــيم تبــرز وجهــا تعاقــديا بســبب 

ن إوفـق منظـور  هـذه النظريـة فـو  3جراءات التي تؤدي الى تكوين دعو  تحكيمية.الذي يصدر عنه و الإ
  التأثيرات المختلفة لفكرتـي العقـد و القضـاء هـي التـي تتعاقـب علـى طبيعـة هـذا النظـام ممـا يجعلهـا مزدوجـة

                                                           

 .61علي طاهر البياتي  المرج  السابق  ص 1

 .56أسعد فاضل منديل  المرج  السابق  ص  2

 .61علي طاهر البياتي  المرج  السابق  ص 3



102 
 

ا حيــث يقــول بــأن التحكــيم ذو طبيعــة ســتاذ: صــادق حيــدر نائــب رئــي  محكمــة التمييــز ســابقرأي الأ و فــي
 1 خاصة تتميز بميزات معينة هي:

 ن يفسخهما من تلقاء نفسه.أحد الطرفين قد التحكيم و شرطه لازمان فلي  لأن عأ -1

 ذن طرفا النزا  للمحكمين بالصل  فيعتبر صلحهم.أذا أنه إ -2

 القاضي. سباب التي يرد بهان يطلب رد المحكم لنف  الأأيجوز لكل من الخصمين أنه  -3

 لا يسري قرار المحكمين على غير الخصمين و في حدود ما طلب الخصمان الفصل فيه.أنه  -4

 لا ينفذ قرار المحكمين لد  دوائر التنفيذ ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة.  أنه  -5

ظريـة لتعاقديـة و النن كـل مـن النظريـة اأالتحكيم يعـد ذو طبيعـة مزدوجـة و  ننخلص إلى أو بناء عليه    
العقبــات     را مــنخــر يثيــر كثيــخــذ بأحــدهما دون الأطــلاق الأإن أمــن الحقيقــة  و صــابتا جــزء أالقضــائية قــد 

ـــارا صـــوب الجمـــ  بينهمـــا  والمصـــاعب  و لهـــذا كـــان مـــن الأ و ـــة عتب ـــه طبيعـــة مزدوجـــة عقدي        التحكـــيم ل
 ختيـارهمان التوجـه للقضـاء و صـوم للمحكـم دو ختيـار الخإفتبدو الصفة التعاقديـة واضـحة فـي  2و قضائية.
لــى قضــائية إثــم تتغيــر بعــد ذلــك طبيعــة التحكــيم   جــراءاتزا  و كــذلك الإنــعلــى ال واجــب التطبيــقالللقــانون 

ضـائيا لتنفيـذه و يتحـول بالنتيجـة و صـدور القـرار التحكيمـي و الـذي يصـدر قـرار ق بـالإجراءاتمـرور البعد 
مجتمـــ  التجـــاري و البحـــري فـــي مجمـــو  المنازعـــات التـــي و هـــو الأمـــر الـــذي أيقنـــه ال 3لـــى قـــرار قضـــائي.إ

تعرض على مراكز التحكيم البحري فكانت لوائ  التحكيم لا تخلوا  فيمـا تضـمنته مـن قواعـد لتنظـيم العمليـة 
التحكيمية إلى غاية صدور حكـم التحكـيم البحـري  مـن بـاب تنفيـذ أحكـام المحكمـين فـي المنازعـات البحريـة   

 ي في المصادقة و الاعتراف بها.و دور القضاء الوطن

 صور و أشكال إتفاق التحكيم البحري. ثانيا:

                                                           

 58أسعد فاضل منديل  المرج  السابق  ص  1

 .54أيسر عصام داؤد سليمان  المرج  السابق  ص  2

 .62علي طاهر البياتي  المرج  نفسه  ص  3



103 
 

صــل فــي فالــذي بمقتضــاه تتعهــد الأطــراف بــأن  يــتم ال الاتفــاقبأنــه ذلــك  بحــريالتحكــيم ال باتفــاقيقصــد    
 ات تتعلــقذا كانــت هــذه المنازعــإمــن خــلال التحكــيم  و ذلــك ا المنازعــات الناشــئة بينهــا أو المحتمــل نشــوئه

علــى  الاتفــاقنايــاه نــوعين مــن أشــكال ثيتضــمن بــين  اتفــاق التحكــيم البحــري و أن  بمصــال  التجــارة الدوليــة
علــى  الاتفــاق بمعنــى أخــر فــإن و 1التحكــيم  دون التفرقــة بينهمــا  وهمــا شــرط التحكــيم و مشــارطة التحكــيم.

لـى نظـام التحكـيم إ الالتجاء على –على التحكيم  الاتفاقأطراف  –اق الأطراف المحتكمون تفإالتحكيم هو 
بــرام الاتفــاق علــى التحكــيم " مشــارطة إي نشــأت فعــلا بيــنهم لحظــة أو بعــض المنازعــات التــ للفصــل فــي كــل

عقديــة كانــت أو غيــر  –  أو يمكــن أن تنشــأ بيــنهم فــي المســتقبل  بمناســبة علاقــة قانونيــة معينــة التحكــيم "
 رطة التحكيم ؟ا هو المقصود بمشافم 2" شرط التحكيم ". –عقدية 

التـي يـتم  البحـري في السعي لتحديد صور إتفـاق التحكـيم لبـد مـن تعريـف مشـارطة التحكـيم أنه ذلك و     
علـــى تحديـــد إختصـــاص مراكـــز التحكـــيم البحـــري فـــي نظـــر النـــزا  القـــائم بـــين أطـــراف  الاتفـــاقمـــن خلالهـــا 

ســبق مــن حيــث هــي الصــورة الأحكــيم مشــارطة التللإجابــة عــن الســؤال فــإن المنازعــة التحكيميــة البحريــة  و 
زا  الـذي نشـأ طراف المتنازعة في عقد مستقل بعد نشوء النزا  على عرض هذا النالأ تفاقإهي  والظهور 

       3لــى التحكــيم .إحالتــه إتفــق بموجبــه أطــراف نــزا  قــائم علــى الــذي ي الاتفــاقهــي و  عــل علــى التحكــيم بالف

                                                           

نب هاتين  الصورتين التقليديتين للاتفاق على التحكيم فأن هناك  . و الى جا118حفيظة السيد حداد  المرج  السابق  ص 1
صــورة أخــر  كشــفت عنهــا الممارســة العمليــة و هــي تلــك المعروفــة باســم شــرط التحكــيم بالإحالــة أو شــرط التحكــيم بالإشــارة  

 .118أنظر حفيظة السيد حداد  المرج  نفسه ص

. و لـم 64  ص 2007حكـيم و شـروط صـحته  دار الفكـر الجـامعي محمود السيد عمر التحيوي  أركـان الاتفـاق علـى الت 2
يخرج المشر  المصري عـن تعريفـه لاتفـاق التحكـيم عـن هـذا التعريـف. إذ نـص فـي المـادة العاشـرة مـن قـانون التحكـيم الجديـد 

كــن أن تنشــأ علــى أن " اتفــاق التحكــيم هــو إتفــاق الطــرفين علــى الالتجــاء لتســوية كــل أو بعــض المنازعــات التــي نشــأت أو يم
بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقديـة "  و لقـد عرفـت المـادة السـابعة مـن القـانون النمـوذجي الـذي 
وضــعته لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي أتفــاق التحكــيم بأنــه: " إتفــاق بــين الطــرفين علــى أن يحــيلا إلــى التحكــيم 

ات المحــــددة التــــي نشـــأت أو تنشــــأ بينهمـــا بشــــأن علاقــــات قانونيـــة محــــددة تعاقديـــة كانــــت أو غيــــر    جميـــ  أو بعــــض المنازعـــ
 .118  117تعاقدية ". حفيظة السيد حداد  المرج  نفسه  ص

و يـــر  الأســـتاذ " فوشـــارد " بـــأن :" إتفـــاق التحكـــيم يغطـــي فـــي الحقيقـــة  .262أمـــال أحمـــد كيلانـــي  المرجـــ  الســـابق  ص  3
وهـو الشـرط منصـوص عليـه فـي العقـد  ويـنص  (( clause compromissiore ن مـن جهـة شـرط التحكـيم فكرتين مختلفتي

 علـى أنـه أي نـزا  يمكـن أن يثـور بسـبب هـذا العقـد يـتم الفصـل فيـه عـن طريـق التحكـيم ومـن جهـة أخـر  مشـارطة التحكـيم
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اف العلاقـــة العقـــد الأصـــلي  و يبـــرم بعـــد نشـــوب النـــزا  بـــين أطـــر  قائمـــا بذاتـــه و مســـتقلا عـــن تفاقـــااتعـــد و 
ن ذلـك لأطـراف مـن منازعـات فـي المسـتقبل لأبرام المشارطة بصدد ما قد ينشأ بـين اإالقانونية  و لا يص  

شـــرط تحكــيم و لـــي  مشـــارطة  كمــا أن المشـــارطة شــأنها شـــأن أي عقــد رضـــائي ينعقـــد  نعقــادالـــى إســيقود 
رادة طرفي نزا  معين على حله بواسـطة محكمـين يختـارونهم فـي إأي بمجرد تلاقي د التراضي عليه  بمجر 

تضــمن ي أنــهبمعنــى  و مشــارطة التحكــيم تعتبــر عقــدا قائمــا بذاتــه  1موضــو  يجــوز حلــه بواســطة التحكــيم.
ـــوم و محـــدد الأ ـــزا  معل و مشـــارطة  جـــراءات التحكـــيم إســـماء المحكمـــين و أبعـــاد كمـــا يتضـــمن موضـــو  ن

  واذا لــم يكــن موضــو  نازعــات التــي قــد تنشــا بــين الطــرفينبشــأن كــل أو بعــض المن تكــون أن التحكــيم يمكــ
  2التحكيم محددا في مشارطة التحكيم كان التحكيم باطلا.

كــن أن يشــمل عليهــا مالتــي لا ي التفصــيلاتالكثيــر مــن  و تختلــف المشــارطة عــن الشــرط بأنهــا تتضــمن    
كون تحالة في أي  هابرامإو يمكن   ريعات العربية مشارطة التحكيمشرط التحكيم  لذا فقد أقرت معظم التش

بـرام إلـى محكمـة الـنقض  و يجـوز إأي درجـة مـن درجـات التقاضـي وصـولا جراءات الدعو  و أمام إعليها 
 هـي التـي ن مشـارطة التحكـيمو إ 3لـم يصـدر فيهـا حكـم. طالمـاالمشارطة و لو كانت القضية في المداولـة 

ــة الناشــئليهــا أطــراإيلجــأ  حيــث تكــون  البحــري نقــادو الإ ة عــن عقــود المســاعدةف النــزا  البحــري فــي الحال
 عقـد مكتـوب لإبـراموقـت  من طارل معين  و ذلك حيث لا نقاذهاإلها ما يستوجب  حدثنة مبحرة و يالسفي

قيمــة لتقــديم  ذنقــاتمــام عمليــة المســاعدة و الإإلتحكــيم بمشــارطة تحكــيم لاحقــة علــى طــراف علــى افيتفــق الأ
و لعـــل ذلـــك مـــن الأبعـــد المهمـــة لوجـــود هـــذه الصـــورة تيســـيرا علـــى الاطـــراف المتنازعـــة  4مكافــأة المســـاعدة.

خاصــة فيمـــا يحــدث فـــي علاقـــاتهم البحريــة التـــي تمتــاز بقـــدر كبيـــر مــن الخصوصـــية و هــو الأمـــر الراجـــ  
 لطبيعة المحيط الذي تحدث فيه المنازعات البحرية المعروضة على التحكيم.

                                                                                                                                                                                     

arbitrage  d’compromis )   )خضـا  النـزا  إلـى المحكـم أو هيئـة والتـي هـي إتفـاق بـين الطـرفين يقومـون بموجبـه بإ
 .13تحكيمية  وتكون بعد إبرام العقد وبعد أن يثور النزا  بين الطرفي". انظر مقال فاطمة شعران  المرج  السابق  ص

 .77ص  أيسر عصام داؤد سليمان  المرج  السابق  1

 .262أمال أحمد كيلاني  المرج  السابق  ص  2

 .76 75  نفسه  صأيسر عصام داؤد سليمان  المرج 3

 .262أمال أحمد كيلاني  المرج  نفسه  ص  4
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نون التحكــيم   التشــري  لــى نــص المــادة العاشــرة فــي فقرتهــا الثانيــة مــن قــاإبــالرجو   ف جانــب أخــر و و    
ن يشـملها التحكـيم مـن الاتسـا  بحيـث يضـم ألب الذي يجعل العلاقة التي يمكن الغا تجاهالان إالمصري( ف

 الإنقـاذدم و التصـا ثراء بلا سـبب  بمـا فـي ذلـكإية الناشئة عن عمل غير مشرو  أو صور المسئولية العقد
لــى ذلــك مــن مجــالات حديثــة يلعــب إلنقــل البــري البحــري و الجــوي و مــا عــن حــوادث ا المســؤوليةو  البحــري

كيم في علاقة قانونية غير عقدية ن يتم الاتفاق على التحأذ لا يتصور إا التحكيم دورا هاما بالضرورة  فيه
لا إالشـرط لا يـرد  شـرط تحكـيم أن تكـون نتيجـة نيمكـلا بعد نشوء النزا  بموجب مشارطة تحكـيم حيـث لا إ

غالبا في يكون  ن الاتفاق على التحكيم في عقد النقل البحريأو   في العلاقة التعاقدية أو الناشئة عن عقد
صـــاص مراكـــز التحكـــيم تلـــذلك نجـــد إخ 1ن يـــرد فـــي صـــورة مشـــارطة تحكـــيم.أصـــورة شـــرط تحكـــيم و ينـــدر 

التحكيمـي المسـتند إلـى مشـارطة التحكـيم التـي  الاتفـاق  متعلقـا بشـكل البحري على إختلافها فـي نظـر النـزا
 نشأت إثر منازعة بحرية لم تكن متوقعة مسبقا.

        بعـــد أن تكـــون الـــدعو  قـــد قطعـــت شـــوطا بعيـــدا أمـــام القضـــاء  لاإقـــد لا يتفـــق الطرفـــان علـــى التحكـــيم و    
لا حســـم إصـــلي و لــم يبقــى الطلــب الأ تو كانــت المحكمــة قـــد حســم  كمــا لـــهمــاو صــدرت فيهــا أحكـــام بين

حكــام تظــل قائمــة  لتمتعهــا بحجيــة الحكــم المقضــي  مــالم يكــن الطرفــان قــد  و مثــل هــذه الأ الطلــب المقابــل 
 حكام الصـادرة فـي الموضـو ن هذا الحكم خاص بالأأعلى التحكيم  و من الوض   اتفاقهمتنازلا عنها عند 

 اســتخدامكثــر يو  2ون المحكمــة أصــدرتها فــلا تلــزم هيئــة التحكــيم.ثبــات التــي تكــحكــام المتعلقــة بالإأمــا الأ
في صورت شرط التحكـيم  بصـدد حـل المنازعـات المسـتقبلية الناشـئة عـن عقـد النقـل البحـري تفاق التحكيم إ

اق التحكــيم فــي صــورة مشــارطة تفــإ اســتخداميجــار أكثــر مــن إم هــذا النقــل بســند شــحن أو مشــارطة ســواء تــ
يجــار الســفن الخاصــة بالنقــل البحــري تتضــمن بــين نصوصــها إالعظمــى مــن مشــارطات تحكــيم  و الغالبيــة 
و هـي  3يجار تخلـو مـن شـرط التحكـيم.إلمنازعات الناشئة عنها  و يندر وجود مشارطة شرط تحكيم لحل ا

                                                           

 .263أمال أحمد كيلاني  المرج  السابق  ص  1

 76أيسر عصام داؤد سليمان  المرج  السابق  ص  2

. و لقــد أد  إدراج شــرط التحكــيم فــي معظــم مشــارطات الإيجــار إلــى توحيــد 263أمــال أحمــد كيلانــي  المرجــ  نفســه  ص  3
ي تطبـق فـي شـأنها إلـى درجـة كبيـرة  و ذلـك لأن مشـارطة الإيجـار الشـائعة الاسـتعمال تتضـمن شـرط التحكـيم فـي القواعد الت

منهـا علـى أن أي نـزا  ينشـأ عنهـا يحـال  27( تـنص فـي البنـد Baltime time clauseلندن  فمثلا مشارطة بلتيم الزمنية  
( التي تـنص فـي Deep Sea Time  charterكذلك مشارطة   إلى التحكيم في لندن إلا إذا اختار الطرفان مكانا أخر. و
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طــراف العلاقــة أتفــاق إو هــي صــورة شــرط التحكــيم  وهــو  رانتشــااكثــر كنهــا الألحــدث ظهــورا و الصــورة الأ
ن تنشــأ مــن مســتقبل هــذه أت التــي مــن المحتمــل بموجــب نــص فــي العقــد المبــرم بيــنهم علــى النزاعــاالبحريــة 

هـو  و بانقضائهدرج فيه أو أوجودا و عدما بوجود العقد الذي  و شرط التحكيم يتأثر  العلاقة على التحكيم
ند من بنود عقد معين عليه كب تفاقالاو يكون  1وعد بالتحكيم عن نزا  محتمل الوقو  لم تحدد أبعاده بعد.

وغيـــر محـــدد يمكـــن أن ينشـــأ فـــي  المحتكمـــين بشـــأن الفصـــل فـــي نـــزا  محتمـــل يكـــون مبرمـــا بـــين الأطـــراف
يـر تتشـكل مـن أفـراد عـاديين أو هيئـات غ و التـي  أو تنفيذه عن طريق هيئة التحكـيم المستقبل عن تفسيره 

ذا كــان التحكــيم البحــري إو  2  صــلا بتحقيقــه و الفصــل فــي موضــوعهأقضــائية  دون المحكمــة المختصــة 
يـة حد  الصورتين فان التعبير السـائد فـي القـوانين التحكيميـة الوطنيـة  و المعاهـدات التحكيميـة الدولإيتخذ 

تفـاق التحكـيم " و هـو يضـم بـين طياتـه كلتـا الصـورتين دون تفرقـة بينهمـا إعن كلتا الصـورتين هـو تعبيـر " 
ذلك إختيار الأطراف لفض النزا  الذي قد يحدث مستقبلا موجـود فـي و يكون في  3في المعاملة القانونية.

و إلحــاق  شــرط التحكــيم الــذي يتعلــق بكــل عمليــة بحريــة كإيجــار الســفن أو عمليــة النقــل البحــري للبضــائ 
هــذا النــزا . و يظهــر ذلــك فــي معنــى  الإختصــاص بمراكــز التحكــيم البحــري التــي تكــون معنيــة بالفصــل فــي

 ته.شرط التحكيم و طبيع

تفاق بين طرفين على أن مـا قـد ينشـأ بينهمـا مـن نـزا  بشـأن إشرط التحكيم أنه  "دفوشار  "و يعرف الفقيه   
صــلي مصــدر يــرد الشــرط عــادة فــي نفــ  العقــد الأ علاقــة قانونيــة معينــة يفصــل فيــه بواســطة التحكــيم . و

ن مـا ينشـأ أعلـى  -مـثلا –لعقـد   فيتفـق طرفـا اداريإسواء كـان عقـد مـدني أو تجـاري أو  الرابطة القانونية 
ي أتحكـيم  و عندئـذ يـرد التحكـيم علـى من نزا  حول تفسير هذا العقد أو حول تنفيذه يفصل فيه بواسطة ال

                                                                                                                                                                                     

( فإنهــا و إن كانــت لا تتضــمن فــي نصوصــها Genconمنهــا علــى تحديــد مكــان التحكــيم فــي لنــدن  أمــا مشــارطة   32البنــد 
الأصــلية شــرط التحكــيم  إلا أن العمــل جــر  علــى إضــافة ملحــق يتضــمن شــرط التحكــيم فــي لنــدن  و قــد أد  ذلــك إلــى غلبــة 

 1970ق قواعد القانون الإنجليزي على مشارطة إيجار السفن  و إذا كان حكم مجل  اللوردات البريطاني الصادر سـنة تطي
قـد حــد مــن إطــلاق قرينـة شــرط التحكــيم فــي لنـدن  إلا أنــه علــى حــد قـول الــبعض يعتبــر الاســتثناء الـذي يؤكــد القاعــدة. أنظــر 

 .408  407صلاح محمد المقدم  السابق  ص 

 .263أحمد كيلاني  المرج  السابق  ص أمال  1

 .65محمود السيد عمر التحيوي  المرج  السابق  ص  2

 .264أمال أحمد كيلاني  المرج  نفسه  ص  3
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نـه لا يوجـد مـا ألتنفيـذ  فـلا ينصـب علـى نـزا  بعينـه  علـى نزا  يحدث في المستقبل حول هذا التفسير أو ا
لـي  وروده فـي  الذي يميـز شـرط التحكـيم فإن 1 ء أي نزا تفاق لاحق قبل نشو إفي  يمن  من ورود الشرط

م منازعات محتملة فهي لم تنشأ يتفاق التحكإكون المنازعات التي ينصب عليها  صلي  و لكن هوالعقد الأ
مـوذج لشـرط التحكـيم الـذي يـتم   و توجد بقواعـد مراكـز التحكـيم المختلفـة ن2رأي موتولوسكي( و هو    بعد

و تتعلـق أتنشأ عن هـذا العقـد  و المطالبات التيأو الخلافات أكل المنازعات و أن  3شراف المركز.إتحت 
ن أو   لقواعد اليونسـترال للتحكـيمنهائه أو بطلانه تسو  بواسطة التحكيم و فقا إأو   خلال بهبه أو عن الإ

و بطلانــه أفسـخه و أو تنفيـذه أو بتفسـيره أو تتعلـق بـه أو مطالبـة تنشـأ عـن هـذا العقـد أو خـلاف أكـل نـزا  
ن جميـــ  أو   يــتم الفصــل فيـــه بطريــق التحكـــيم وفقــا لقواعـــد تحكــيم مركــز القـــاهرة للتحكــيم التجـــاري الــدولي

و التــــي لهــــا علاقــــة بــــه يــــتم حســــمها نهائيــــا وفقــــا لقواعــــد لغرفــــة التجــــارة أتنشــــأ عــــن العقــــد  يالخلافــــات التــــ
و هـي الصـورة النموذجيـة  4لـذلك النظـام. و عدة محكمين يتم تعينهم طبقـاأ( بواسطة محكم I.C.Cالدولية 

مراكـز التحكـيم البحـري و فقـا لمـا  النزا  بشأن منازعة بحريـة علـىالتي تسري على كل إتفاق سابق لإحالة 
شــرط التحكــيم " عــن العقــد  اســتقلاليةو لعــل التعــرض إلــى شــرط التحكــيم لا يخلــوا مــن ذكــر قاعــدة " تقــدم. 

البحريــة و بالنتيجــة تــدخل التحكــيم البحــري فــي المنازعــات الناجمــة الأصــلي الــذي خلقــت بموجبــه العلاقــة 
 شرط التحكيم البحري ؟  باستقلاليةعنها  فماذا يقصد 

                                                           

 2014فتحـــي والـــي  التحكـــيم فـــي المنازعـــات الوطنيـــة و التجاريـــة الدوليـــة علمـــا و عمـــلا  طبعـــة أولـــى  منشـــأة المعـــارف  1
 .100الاسكندرية ص

لسكي الكثير من الآراء و الحلول  و لعل اشهرها معالجته لنظرية الخصـومة القضـائية  فيعـرف بـاقتراح تطـوير يقترح موتو  2
من شأنه من  محاولات إطالة النزاعات و تكرارها من جهة و أن تكون واضحة بما يمكن الاطـراف مـن تقـيم خطـر مجابهتهـا 

عو   فقــد ركــز الفقيــه علــى ضــمان حــد ادنــى مــن الاســتقرار مــن جهــة أخــر   قبــل الاتصــال بالقضــاء و توقعــه قبــل رفــ  الــد
القــانوني و لحــق المتقاضــين فــي المناقشــة القضــائية لــدفوعهم و هــو الــرأي الأقــرب للوســطية مجابهــة لمعنــى تركيــز النــزا  أو 
ى تركيـــز الخصـــومة عنـــد فيزيـــوز فـــي عبـــارة الخصـــومة القضـــائية. و لعـــل ذلـــك مـــا يعكـــ  راي الفقيـــه فـــي عـــرض النـــزا  علـــ

التحكيم. أنظر كمال العياري  اتصال القضـاء فـي المـادة المدنيـة  الطبعـة الأولـى  مجمـ  الاطـر  للنشـر و التوزيـ   جـانفي 
 .232  ص 2017

 .101فتحى والي  المرج  السابق  ص  3

 .102فتحى والي  المرج  نفسه  ص  4
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و هـو م يبنـد التحكـ اسـتقلاليةأو   شـرط التحكـيم اسـتقلاليةإن عن هذا السؤال يجب الإشـارة إلـى للإجابة    
 إطـارفقـد أضـحى أمـرا مسـلما بـه لاسـيما فـي   دوليعلى العك  فـي التحكـيم الـ الاجتهاد هكرس المبدأ الذي

التحكيم الدولي الخاص أن شرط التحكيم يعتبر مستقلا عن العقد الأصلي الذي أدرج فيه  و بالنتيجـة عـدم 
 1تــأثر الشــرط التحكيمــي بمــا يشـــوب العقــد الأصــلي مــن عيـــوب و دفــو  و هــو رأي الفقيــه م.   شـــوكلا.

ند التحكيم ما لم لا يؤثر عدم الصحة في العقد على بيعني أنه ند التحكيم  ب استقلاليةى مبدأ المبدأ المسمف
حكـم محكمـة الـنقض الفرنسـية الغرفـة المدنيـة فـي  مـا ذهـب إليـه و مثـال ذلـك  سـتثنائيةا ظـروفتكن هنـاك 

حســــب إرادة  -يمشـــرط التحكـــ –و يقـــدر وجـــوده  علـــى أنــــه(13405رقـــم   1963الســـاب  مـــن أيار مـــاي( 
ث مـــن أذار  مـــار ( مـــا أشـــارت إليـــه محكمـــة الـــنقض الفرنســـية فـــي الثالـــ كـــذلك هـــو و  تركةالفـــريقين المشـــ

شـرط  لاسـتقلالغيـر أن   من دون أن يكون من الضروري الرجو  الى القـانون الـدولي (647رقم   1992
البند المتمسك بـه طبقـا لحكـم محكمـة بـاري   تتضمنالتحكيم حدود تقتضي وجوده في شكل إتفاقية أصلية 

اتفـاق الأطـراف علـى شـرط  مراقبةلمكانية هناك إ  أين لا تكون 1997ثاني  جانفي( لثلاثون من كانون الا
أنــه:"  و تعرضــت المــادة التاســعة مــن القــانون الأردنــي للتحكــيم الــى 2لــدول.للا وفقــا للنظــام العــام إالتحكــيم 

                                                           

فـي العقـد و ينتهـي هـذا العقـد بسـبب الإحبـاط أو يـتم رأي الفقيه م.   شوكلا في قوله: " عندما يكون هناك شرط التحكيم  1
تجنبـه بسـبب الاحتيـال أو التحريـف  فإنـه يبقــى ملزمـا إلا إذا لـم يكـن هنـاك اتفـاق مــن قبـل الاطـراف و بالتـالي يكـون التحكــيم 

 M. C. Shukla, Mercantile Lawغيــر موجــودا قانونــا فهــو جــزء مــن العقــد و فــي ذلــك ينعــدم و يكــون بــاطلا ". 
1Edition S.Chand et company LTD. Delhi, India, p386.                                                 

مشار إليه أنظر م. هيوا على حسين  التحكيم قضاء أصيلا للمنازعات التجارية   مقال( مجلة كلية القانون للعلوم  القانونيـة 
 .546ق  ص و السياسية  جامعة السليمانية كردستان العرا

المجلــد الأول  -ر. روبلــو و لــوجي  فوجــال  الجــزء الأول  -منصــور القاضــي  المطــول فــي القــانون التجــاري  ج .ريبيــر  2
 : ترجمة لكتاب 2011الطبعة الثانية  

 G.Ripert / R.Roblot sous la Direction de Michel Germain, Trait De Droit Commercial Tome 
1- Volume 1.18 Édition 2008 .L.G.D.J ,p 388.                                                          

وهكذا حسب عادات التجارة الدولية  لبنـد التحكـيم فـي عقـد دولـي " صـحته و فعاليتـه الخاصـة " التـي تـأمر بمـد التطبيـق إلـى 
ت التـي يمكـن أن تـنجم عنـه مـا دام مـن الثابـت أن وضــعهم الفـريقين مباشـرة باعتبارهمـا متـورطين فـي تنفيـذ العقـد  و المنازعــا

التعاقدي و أنشطتهما و العلاقات التجارية الاعتيادية الموجودة بينهما تحمل على الافتراض أنهمـا قـد قـبلا بنـد التحكـيم الـذي 
ون الثــــاني كــــان 11يعرفـــان وجــــوده و مــــداه مــــ  أنهمــــا ليســــا مــــوقعي عقــــد اشــــتراطه   طبقــــا لحكــــم محكمــــة اســــتئناف بــــاري  
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         كــــيم داخليـــا أو دوليــــا.كـــون التح ةث فـــي صــــحة إتفـــاق التحكــــيم مـــ  مراعــــاتخـــتص هيئـــة التحكــــيم فـــي البــــ
ــدفو  المتعلقــة بــالتحكيم التــي يثيرهــا الأطــراف ". و شــرط التحكــيم لــه  و تفصــل هيئــة التحكــيم فــي جميــ  ال

  1سواء كان الطعن موجها ضد العقد الأصلي أم كان ضد الشرط التحكيمي ذاته. استقلالية

( بتـاري  السـاب  مـن  Gosset عـو   و قـد قـررت  محكمـة الـنقض الفرنسـية فـي حكمهـا الشـهير فـي د  
أن إتفاق التحكيم سواء أبرم فـي   و التحكيم عن العقد الأصلي شرط استقلاليةمبدأ  1963 عام مايشهر 
قـانوني كامـل عـن  باستقلال  الوارد في علاقة دولية خاصة يتمت  ة شرط التحكيم أو مشارطة التحكيمصور 

عـن أي مأخـذ يمكـن أن ينسـب  اسـتقلالاصـحة إتفـاق التحكـيم  العقد الـذي يحتويـه مـ  مـا يسـتتبعه ذلـك مـن
ن التــي قــد إلــى العقــد الأصــلي تطبيقــا للقيــود الــواردة فــي القــانون الفرنســي الــداخلي أو نظــرا لأســباب الــبطلا

                                                                                                                                                                                     

إلى الشركات التي لا توق  فيها مجموعـة  طالمـا  -على وجه الخصوص  -(. و يمتد بند التحكيم 254رقم  1990 جانفي(
تشــرين الأول       21أنهــا متورطــة مباشــرة فــي العقــد الــذي وقعــه أحــد الشــركاء فــي المجموعــة   حكــم محكمــة اســتئناف بــاري  

 (.  98رقم  1983  أكتوبر( 

. و لم يتعرض القانون الجديد 92الجزء الأول  ص  –التحكيم في البلاد العربية  -حميد الأحدب  موسوعة التحكيمعبد ال 1
الشــارقة ( لاســتقلالية شــرط التحكــيم  و بالتــالي فلــي   –دبــي  –فــي نظــام التحكــيم فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة   أبــو ظبــي 

صـهم  الأمـر الـذي يعـرض الشـرط التحكيمـي للخطـر.  و كـان رأي هناك نص يجعل المحكمـين مختصـين للنظـر فـي اختصا
التشـــري  الإمـــاراتي الاعتـــراف باســـتقلالية شـــرط التحكـــيم فـــي حـــال إتفـــق الطـــرفين إلـــى تحكـــيم نظـــام يشـــترط اســـتقلالية الشـــرط 

م القضـائية ولا ربـط التحكيمي   و كما تبنى المشر  البحريني نظرية اسـتقلالية الشـرط التحكيمـي إلا أنـه لـم يقفـل بـاب المحـاك
القاضي بالمحكم و لا المحكم بالقاضي  بل ترك للاثنـين إمكانيـة العمـل و لا سـيما المحكـم  فـإذا أصـدر القاضـي حكمـا قبـل 
المحكم أمتن  هذا الأخير عن السير بالتحكيم  أما إذا أصدر المحكم قراره قبل القاضي فـإن هـذا القـرار سـيعرض حتمـا علـى 

ذا على غرار الاجتهاد القضائي الفرنسي  و أقر الاجتهاد القضائي التونسي استقلالية شـرط التحكـيم فـي القاضي لتنفيذه و ه
مــن القــانون التونســي علــى أنــه :" تبــت هيئــة التحكــيم فــي إختصاصــها و فــي أي اعتــراض يتعلــق بوجــود إتفاقيــة  61المــادة 

عقــد كمــا لــو كــان اتفاقــا مســتقلا عــن شــروطه الأخــر       التحكــيم أو بصــحته  و لهــذا الغــرض ينظــر إلــى الشــرط التحكيمــي بال
و الحكم ببطلان العقد لا يترتب عنه قانونا بطلان الشرط التحكيمي  و بذلك تصب  الهيئة التحكيمية صـالحة للنظـر فـي أي 

قــد  اعتــراض يتعلــق باختصاصــها  و ذلــك يشــمل أيضــا النظــر فــي صــحة الشــرط التحكيمــي نفســه. و يكــون القــانون التونســي
(  ( menicucciكر  بنص صري  الاجتهاد الفرنسي حول هذه النقطة. و ذهب الاجتهـاد القضـائي أبعـد مـن ذلـك فـي قـرار

  و الذي بموجبه طرح الاجتهاد القضائي مبدأ هاما و هو مبدأ اسـتقلالية الشـرط التحكيمـي كائنـا مـا 1963الصادر في عام 
   173ص 128ص   المرجــ  الســابق عبــد الحميــد الأحــدب لية حجمــا أكبــر.كــان القــانون المطبــق  ممــا أعطــى هــذه الاســتقلا

 .216و ص 
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" عــدا حــالات فيمــا بعــد أي  هــي العبــارة التــي تــم حــذفها  و  اســتثنائية  عــدا حــالات تلحــق بــالعقود الدوليــة
تفـــاق التحكـــيم عـــن العقـــد إ اســـتقلاليةيـــث أيـــدت المحكمـــة مبـــدأ ( ح(Impex و ذلـــك فـــي قضـــية"  اســـتثنائية

      قـــــانوني فـــــي القـــــانون الـــــدولي الخـــــاص باســـــتقلالأن إتفـــــاق التحكـــــيم يتمتـــــ   ىإلـــــ انتهـــــتالأصـــــلي الـــــذي 
الشرط عندما يلزم المشر  بأن يكون  الجزائريفي التشري  كذلك و يكون شرط التحكيم مستقلا  1الفرنسي .

 بـــالتوقي  علـــى الشـــرط التـــزم  و يكـــون قـــد ي عقـــد تجـــاري مصـــادق عليـــه بشـــكل خـــاصالتحكيمـــي الـــوارد فـــ
لى جانب توقيعهم على العقـد هـو بحـد ذاتـه توقـ  علـى العقـد و تفـويض إالتحكيمي و توقي  الأطراف عليه 

شر  الجزائـري قـد تبنـى . و بالتالي يكون المالنزا  البحري المعروض عليهم حكمين بصلاحية النظر فيللم
  2.هالوارد فيعن العقد الشرط التحكيمي هذه القاعدة و فصل 

 شـرط التحكـيم فـي المنازعـات البحريـة  هـي الصـورة الأكثـر رواج لمـا يمكـن أن اسـتقلالو لعل صـورة      
دخل طـرأ علـى العقـد الأصـلي فـي عمليـة النقـل البحـري للبضـائ  بحـرا  و كـل مـا يـمن اختلالات قـد ت يكون

في شأنها من منازعات بمناسبة تنفيذ هذا العقد  و تختص مراكز التحكيم البحري و تنظر في إختصاصها 
شـــرط  اســـتقلاليةثـــر الأحكـــام القضـــائية المتلاحقـــة فـــي فرنســـا بشـــأن أيظهـــر و  مـــن شـــرط التحكـــيم. انطلاقـــا

تحكيم غير مكتف بمبـدأ ال الفرنسي مبدأ صحة إتفاق لى مداه حين قرر القضاءإوصل المبدأ أين التحكيم  
شـرط التحكـيم عـن أي قـانون  اسـتقلال مـر فـيالأكـذلك و  بـل  تفـاق التحكـيم عـن العقـد الأصـليإاستقلالية 

مسـتبعدا  أو أي قـانون وطنـي أخـر هـو المقصـود بالمبـدأ سـواء أكـان القـانون الفرنسـيهـذا وطني مطبق. و 
 لاسـتقلالهمقررا مبدأ صحة إتفـاق التحكـيم كنتيجـة  و  بذلك منهج التناز  كلية من التطبيق في هذا المجال

و لعــل هــذه  3و كونــه بمنــأ  عــن كــل بطــلان فــي العقــد الأصــلي نتيجــة تطبيــق أي قــانون وطنــي يحكمــه.
الصورة التي قررها الاجتهاد القضائي الفرنسي هي اقصى ما يمكن تصوره خدمة لاستقلالية شـرط التحكـيم 

   البحرية المعروضة على التحكيم أمام مراكز التحكيم البحري. خاصة اذا تعلق الامر بالمنازعات
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   إن أهــم مــا يــدف  الاطــراف للجــوء إلــى مراكــز التحكــيم البحــري هــو إمكانيــة تحقيــق قــدر كبيــر مــن الامــان    
ي تســــم  بإختيــــار المحكمــــين بالشــــكل المناســــب مقارنــــة بحجــــم و الفعاليــــة مــــن خــــلال تــــوافر الشــــروط التــــ

  و ذلك من حيث أهلية المحكمين التي لا يقصد بها فقط الاهلية القانونية و إنمـا كـذلك المنازعات البحرية
التخصص و الكفاءة الفنية و القدرة على إدارة العملية التحكيمية  فيكون على عـاتق المحكـم البحـري تـذليل 

تـــي يقطعهـــا الاطـــراف تحقيقـــا لصـــلحتهم التـــي مـــن أجلهـــا لجئـــوا إلـــى التحكـــيم  الـــى جانـــب شـــرط الاشـــواط ال
الاستقلالية و ضرورة الافص  عن كل ما من شأنه أن يفسر بما يخالفها  و هي كـل علاقـة قـد تكـون بـين 

ام مراكز المحكم و أحد الاطراف  إضافة الى التعرض لطبيعة العلاقة و قبول المحكم في مهمة التحكيم أم
  التحكيم البحري.    

 ين وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري.يالمحكمين البحر  أهلية أولا:

فــي عــالم المعــاملات البحريــة الطريقــة المعتــادة لتســوية النزاعــات المعبــر عنهــا يعتبــر التحكــيم البحــري     
      1.ي مجـــال النقـــل البحـــريبعنـــوان الصـــراعات البحريـــة  و خاصـــة إذا تعلـــق الأمـــر بالمعـــاملات البحريـــة فـــ

و هو الأمر الذي يحتم أهلية خاصـة للمحكـم البحـري فـي نظـره للنزاعـات البحريـة  و يقصـد كـذلك بالأهليـة 
التــي يجـــب توافرهـــا فــي المحكـــم الـــذي ســـيكلف بــالنزا  بموجـــب إتفـــاق الأطـــراف علــى التحكـــيم أمـــام مراكـــز 

طبيعـــة المنازعـــة التحكيميـــة المعروضـــة علـــى التحكـــيم البحـــري التخصـــص الـــذي يجـــب أن يتعلـــق أساســـا ب
 التحكيم  فما هو المقصود بالتخصص في أهلية المحكم البحري ؟

و أن المحكـــم يـــؤدي مهمـــة أمـــن المتفـــق عليـــه   ف" كفـــاءة المحكـــم " المقصـــود بتخصـــص المحكـــم: إن     
فر فـــي قضـــاة الســـلطة الكفـــاءة الفنيـــة و المهنيـــة التـــي تتـــوا لديـــه ن يتـــوافرأ  و لـــذلك يجـــب يفـــة قضـــائيةظو 

و أاءة الفنيــة فــي المحكــم و الكفـــاءة و قــد تــواترت التشــريعات المقارنــة علــى ضـــرورة تــوافر الكفــ  القضــائية
ختيــار المحكــم بحســب مــا إيــتم لهــذا و   يختلــف بحســب طبيعــة النــزا و الــذي  التخصــص الفنــي المطلــوب

فـي تشـكيل هيئـة ضرورة توافر عنصر قانوني ير  جانب من الفقه    لذلكتوافر فيه من هذه الكفاءة الفنيةي
جــراءات التحكــيم و غالبــا مــا يكــون موضــو  النــزا  المعــروض إدارة إقــدر علــى تنظــيم و أالتحكــيم باعتبــاره 

                                                           

1 Philippe Delebecque, Transport et arbitrage, Etat des lieux, President de la Chamber 
arbitral maritime de Paris (November 2015) www.arbitrage-maritime.org 
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ن يكـون فـي هيئـة التحكـيم مـن أطـراف النـزا  فلابـد ول الحقـوق و المراكـز القانونيـة لأعلى التحكيم يدور حـ
الدويــة الخاصــة بــالتحكيم التجــاري  تفاقيــاتالاجميــ   الــنص فــي و قــد تطلــب  الكفــاءة القانونيــة فيــهتتــوافر 

فعلــى  1ضــرورة تــوافر شــرط الكفــاءة و التخصــص فــي المحكــم.علــى الــدولي و كــذلك لــوائ  مراكــز التحكــيم 
م بشــأن 1965تفاقيــة واشــنطن لعــام إولــى مــن المــادة الرابعــة عشــر الفقــرة الأورد الــنص فــي  المثــال يلســب

شــخاص ن يكــون الأأعلــى   خــر ارات بــين الــدول و رعايــا الــدول الأعــات الناشــئة عــن الاســتثمتســوية المناز 
فـي مجـال  بكفـاءتهم معترفـان يكـون أخـلاق و على قدر من الأ -هيئة التحكيم -ئةالمعينون للعمل في الهي

مـور حكمـا علـيهم فـي ممارسـة الحكـم علـى الأ ادعتمـالاو الصناعة و المال بحيث يمكـن  القانون و التجارة
  شــخاص أعضــاء هيئــة التحكــيمل القــانون أهميــة خاصــة فــي حالــة الأو تشــكل كفــاءتهم فــي مجــا  مســتقلا

يعــد  هنــأم علــى 1987م تفاقيــة عمــان العربيــة للتحكــيم التجــاري لعــاإذلك تــنص المــادة الرابعــة عشــرة مــن كــ
و مـن ذوي الخبـرة العاليـة أ  ءمن كبار رجال القانون و القضا ينسماء المحكمأمجل  الادارة سنويا قائمة ب

      الحســـنة الســـمعةخلاق العاليـــة و و متمتعـــين بـــالأ  و المـــالأو الصـــناعة ألاطـــلا  الواســـ  فـــي التجـــارة لو 
ساســـي لمركـــز التحكـــيم التجـــاري لـــدول مجلـــ  و تـــنص المـــادة الحاديـــة عشـــرة الفقـــرة الثانيـــة مـــن النظـــام الأ

و ذوي أو القضـاء أن يكـون مـن رجـال القـانون أط فـي المحكـم نـه يشـتر ألتعاون لـدول الخلـيج العربيـة علـى ا
  خلاق العاليــة ن يكــون متمتعــا بــالأأو   و المــالأو الصــناعة أيــة و الاطــلا  الواســ  فــي التجــارة الخبــرة العال

 هليــةن يكــون المحكــم مكتمــل للأأيجــب ف و عــن أهليــة المحكــم الحســنة و الاســتقلال فــي الــرأي. الســمعةو 
    جرائهــاهــلا لإأن يكــون مــن يمارســها أ تســتلزمتصــرفات قانونيــة عمــال إو هــي   لتــي يقــوم بهــانظــرا للمهمــة ا

 فــي ذلــك نصــت القــوانين الوطنيــة عليهــا و أنهــا واجبــة لصــحة الاعمــال و التصــرفات القانونيــة  و منهــاو 
لا  و علــى أن:" 27/1994ولــى مــن قــانون التحكــيم المصــري رقــم ت المــادة السادســة عشــرة الفقــرة الأنصــ

مدنية بسبب الحكم عليه في جناية من حقوقه ال وماو محر أو محجورا عليه أن يكون المحكم قاصرا أجوز ي
و يكـون هـذا الجـزء الأخيـر مـن  2".  عتبـارهاليه إفلاسه ما لم يرد إو بسبب شهر أو جنحة مخلة بالشرف أ

لمنازعـات البحريـة المعروضـة علـى ا لدرجة كبيرة في اممه اعتبارهو لية المرتبط بشخص المحكم شرط الأه
مراكز التحكيم البحري  و ذلك لحجم المعاملات التي ستكون تحـت يـد هيئـة التحكـيم و التـي قـد تصـل إلـى 

 أرقام و حسابات خيالية.
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المحكـم شـخص طبيعـي قـادر علـى أن  أن يكـون لات المطلوبة  فيالمؤهمن أهلية المحكم البحري و      
وحيد الذي يشترط كقاعدة عامة هو الأهلية القانونية  إلى جانب ذلك هناك قوانين و الشرط ال  محكمايقدم 

أن يكــون ذكــرا أو أن تشــترط أن يكــون المحكــم رجــلا و أخــر  أن يكــون مــن ديــن معــين  و قــوانين تشــترط 
فالقاعـدة العامـة  اسـتثناءات و بعضها يشترط أن يكون من أهل البلد و لكن هـذه لسـت سـو  يكون حقوقيا 

ي دولــة قــانون التحكــيم فــكــذلك و يــنص علــى هــذا الشــرط  1ي أن أي شــخص يمكــن أن يكــون محكمــا.هــ
ن ليهـا بجنسـيته لأإوفقـا لقـانون الدولـة التـي ينتمـي  هليـة المحكـمأيـتم معرفـة  أيـن  الإمارات العربيـة المتحـدة

    .الشــخص بجنســيته ليهــاإتخضــ  لقــانون الدولــة التــي ينتمــي  حوال الشخصــية التــيمــر يتعلــق بــالأأهليــة الأ
        ؟ ن يكــون شخصــا معنويــا أم يمكــن أن يكــون المحكــم شخصــا طبيعيــا أو لكــن يثــار التســاؤل حــول ضــرورة 

     حتــاج صــاحب عقــلمــن واقــ  المهمــة التــي يقــوم بهــا المحكــم و التــي تللإجابــة عــن هــذا الســؤال فإنــه و  و
لا إو هـــذه الخصـــائص لا تتـــوافر   لعدالـــةان يفـــرق بـــين الحـــق و الباطـــل و يطبـــق أو فكـــر لكـــي يســـتطي  
ن تقصـر مهمـة التحكـيم علـى الشـخاص أبعض التشريعات على  تي ولذلك حرصبالنسبة للشخص الطبيع

ن نســتخلص مــن أيمكــن و   و مــن هــذه التشــريعات القــانون الفرنســي و كــذلك القــانون اللبنــاني  نالطبعيــي
نص صـــراحة علـــى ذا المعنـــى بـــالرغم مـــن عـــدم الـــالمـــادة السادســـة عشـــر مـــن القـــانون المصـــري للتحكـــيم هـــ

                                                           

لخلاف إذا كان مدنيا فيجـب أن و قد تكون هناك قيود مفروضة من الأطراف  في إسبانيا ينص قانون التحكيم على أن ا  1
يكــون المحكـــم حقوقيـــا  فــي القـــانون السويســـري لا يمكــن اســـتبعاد الحقـــوقيين مــن وظيفـــة المحكـــم  و لكــن بغـــض النظـــر عـــن 
النصــوص القانونيـــة فإنـــه مـــن المستحســن و ضـــمانا لحمايـــة الحكـــم التحكيمـــي و تحصــينه أن يكـــون المحكـــم إذا كـــان منفـــردا 

مون ثلاثة فأن يكون واحد منهم على الأقـل حقوقيـا  حتـى لا يتضـمن الحكـم ثغـرات قانونيـة تعرضـه حقوقيا  و إذا كان المحك
للإبطال  و هذه قيود من الأفضـل أن يفرضـها الشـرط التحكيمـي فـي تحكـيم الحـالات الخاصـة  و أنظمـة التحكـيم فـي تحكـيم 

و الأقل نفقة أن يتقن المحكم لغة التحكيم  و لكـن  مراكز التحكيم. و من الناحية العملية قد يكون من المناسب و المستحسن
لغة التحكيم الدولية عي عادة الإنجليزية و الفرنسية قلـيلا..  إلـى جانـب أنـه يجـب أن يكـون للمحكـم التجربـة و الأفـق الواسـ   

قـة إدارتـه للتحكـيم     : " فـي طري(Laliv و هـو أن يتغلـب المحكـم علـى الثقافـة المحليـة فـي نظرتـه للنـزا   و يقـول البروفسـور  
و في أحكامه التحكيمية  فإن المحكم الدولي يجب أن يكون قـادرا علـى أن يراعـي فكـرة النسـبية و لـي  المطلـق فـي الأحكـام   
و يكون منفتحا على القوانين الأخر له ثقافة قانونية مقارنة  منفتحا علـى التعدديـة القانونيـة و علـى مختلـف الثقافـات و علـى 

نظمة السياسية و الإجتماعية ". هذه الناحية هي بالفعل أساسـية فـي التحكـيم الـدولي  و قـد أخـذت مراكـز التحكـيم مختلف الأ
الدولي تعطيها الأهمية التـي تسـتحقها و تأخـذها بعـين الاعتبـار. و أيضـا يشـترط فـي المحكـم التـدريب و الإعـداد و هـذا وفقـا 

اكتســاب التجربــة التحكيميــة الدوليــة التــي لهــا تجربــة و ســمعة فــي التحكـــيم  لبــرامج مكثفــة و عمليــة و تطبيقيــة لتمكيــنهم مــن
 .198  197  196الدولي. عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  ص 
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لا فـي إشـروط التـي نصـت عليهـا تلـك المـادة حيـث لا تتـوافر ال  شـخاص الطبعـينالتحكـيم علـى الأ اقتصار
( مـن 1014قـد نصـت الفقـرة الأولـى مـن المـادة  بالرجو  الى التشري  الجزائري فو  1.الطبعيينشخاص الأ

الجزائريـة علـى أنـه: " لا تسـند مهمـة التحكـيم لشـخص طبيعـي  إلا إذا قانون الإجراءات المدنيـة و الإداريـة 
المــذكور أنفــا  إلا أن المشــر  الجزائــري لــم يتــرك بــاب  الاتجــاهكــان متمتعــا بحقوقــه المدنيــة ". و هــو نفــ  

  فتعـــرض فـــي الفقــــرة الثانيـــة مـــن المــــادة اعتباريـــاالتأويـــل مفتوحـــا فـــي إمكانيــــة أن يكـــون المحكـــم شــــخص 
أنه: " إذا عينت إتفاقية التحكيم شخصا معنويا  تولى هذا الأخير تعيين عضو أو أكثـر مـن  ( إلى1014 

أعضــائه بصــفة محكــم "  و هــو الأمــر الــذي ينطبــق علــى معنــى مراكــز التحكــيم البحــري فــي بــاب التحكــيم 
جـب أن لي يالتـافب فـي عمليـة التحكـيميقـوم بـدور القاضـي فلأن المحكم   عن جنسية المحكم أما المؤسسي.

و لــذلك أثيــر التســاؤل حــول مــا إذا كــان يشــترط فــي المحكــم أن يكــون مــن   ســتقلاليةالايتــوفر فيــه الحيــاد و 
للإجابـة علــى  و ؟ جنسـية دولـة أخـر  مختلفـة عـن الدولـة التـي ينتمـي إليهـا أطـراف النـزا  بجنسـياتهم أم لا

المحكــم عــن جنســية  خــتلافال ضــرورة الدوليـة حــو  اقيــاتتفالاالتشــريعات المقارنــة و  نقســمتاهـذا التســاؤل 
متمتعــا  فقــد يكــون المحكــم  لأهميــة لجنســية المحكــمامــن التشــريعات مــا لا تعطــي   و جنســية أطــراف النــزا 

مـن هــذه التشـريعات القــانون المصــري و  2و قــد يكـون أجنبيــا. حــدهم أو كلاهمـاأبجنسـية أطــراف النـزا  أو 
عشــرة فــي الفقــرة  ة و التجاريــة حيــث تــنص المــادة السادســةبشــأن التحكــيم فــي المــواد المدنيــ 27/1994رقــم 

ذا اتفق طرفا التحكيم أو نص إلا إن المحكم من جن  أو جنسية معينة :" لا يشترط أن يكو الثانية على أنه
تجـاه  منهـا المـادة الثالثـة كـذلك هنـاك مـن الاتفاقيـات الدوليـة التـي أخـذت بهـذا الا  " القانون على غير ذلك

م و المادة الحادية عشر من القـانون النمـوذجي 1961الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لعام  يةتفاقالامن 
نه إمعانا في ضمان أإلا   للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

جنســية  خــتلافاى ضــرورة الدوليــة إلــ الاتفاقيــاتبعــض التشــريعات و  اتجهــتالمحكــم فقــد  اســتقلالحيــدة و 
القـانون الألمـاني الصـادر سـنة  تجـاهالاومن التشريعات التي أخـذت بهـذا المحكم عن جنسية طرفي النزا   

                                                           

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة  1451. و بشأن نـص القـانون الفرنسـي المـادة 27فايز نعيم رضوان  المرج  السابق  ص  1
د مهمـة المحكـم إلا لشـخص طبيعـي لـه الأهليـة الكاملـة لممارسـة حقوقـه المدينـة ". وبشـأن نـص في فرنسا علـى أن :" لا تعهـ
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تفاقية إالتي أخذت بهذا الاتجاه  الاتفاقياتو من  1 م2001م و كذلك القانون التركي الصادر سنة 1997
المادة الثامنة عشرة في الفقرة الرابعـة منهـا علـى  م  حيث نصت1987عمان العربية للتحكيم التجاري سنة 

". كـذلك المـادة الثامنـة  أنه:" لا يجوز أن يكون المحكمون الذين يعينهم المكتـب مـن مـواطني أحـد الطـرفين
لا يجــوز للمحكمــين المعينــين مــن قبــل الــرئي   م نصــت علــى أنــه:"1965تفاقيــة واشــنطن لعــام إعشــرة مــن 

يكونا من بـين رعايـا الدولـة المتعاقـدة التـي تشـكل طرفـا فـي النـزا   أو يكونـوا  طبقا لنصوص هذه المادة أن
". كـذلك أخـذت بهـذا الاتجـاه قواعـد اليونسـترال  من الدول المتعاقدة التي يكون أحد رعاياها طرفا في النـزا 

ســة   حيــث نصــت المــادة الساد(2010  و بصــيغتها المنقحــة عــام  1976للتحكــيم التجــاري الــدولي لعــام 
تراعــي ســلطة التعيــين و هــي بصــدد اختيــار المحكــم الاعتبــارات التــي مــن شــأنها  الفقــرة الرابعــة علــى انــه:"

ضمان اختيار محكم مستقل و محايد  و أن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسـن أن يكـون المحكـم مـن 
أخـذت  و 2(12  11  فـي المـواد 2010و فـي الصـيغة المعدلـة لعـام  جنسية غير جنسية أطـراف النـزا ".

للتحكـيم التجـاري الـدولي للجنـة  النمـوذجيبنف  الصياغة المـادة الحاديـة عشـرة الفقـرة الخامسـة مـن القـانون 
و الكثيـر مـن النصـوص التـي انتهجـت نفـ  المنحـى  1985.3الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعـام 

ـــر مـــن الاســـتقلالية ـــك مـــرتبط بضـــمان قـــدر أكب ـــوائ  التحكـــيم البحـــري فـــي شـــأن و  فقـــط لأن ذل ـــك ل مـــن ذل
المنازعــات البحريــة المعروضــة عليهــا  غيــر أن هــذا قــد يكــون غيــر ممكــن التحقيــق فــي الغالــب لأن معظــم 
الأطراف المتنازعة من جنسيات أحد المحكمين و ذلك لارتبـاط الجميـ  بالمعـاملات البحريـة و هـو المحـيط 

الــذي يفرضــه التعامــل الــدائم بالنســبة للأطــراف  و يفرضــه  المشــترك لجنســيات محــددة بعينهــا و هــو الامــر
 لذي غالبا ما يتم تعينهم كمحكمينالدراية المستمرة و المتواصلة بالنسبة للأشخاص ا

 ين وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري.يالمحكمين البحر  استقلالية ثانيا:

نـــزا  مـــن قبـــل مراكـــز التحكـــيم البحـــري       للفصـــل فـــي ال اختياريـــههـــو الـــداعي وراء  المحكـــم اســـتقلاليةإن    
إليـه بـأن  الموكلـةو التي تقرر إختصاصها وفقا لإتفاق الأشخاص عليها  إلـى جانـب قبـول المحكـم المهمـة 

يتــولى المحاكمــة التحكيميــة و يطلــ  علــى مــا يعتبــر مــن قبيــل الأســرار و الخصوصــية الشخصــية لأطــراف 
                                                           

 .28فايز نعيم رضوان  المرج  السابق  ص  1
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عـنهم كهيئـة مسـتقلة لا تخضـ  فـي  اسـتقلاليتهختيـارهم لـه كمحكـم و الذين قـد لا يفرقـون بـين إ هؤلاءالنزا  
 المحكم في المنازعات البحرية ؟. باستقلاليةحكمها إلى أي طرف  فما هو المقصود 

حــد الطــرفين و بــين ألــى فصــله بــين كونــه مختــارا مــن قبــل داء مهمتــه يتوقــف عأن نجــاح المحكــم فــي إ    
  فصفته كمحكم توجب عليه الحذر و الحرص على الفصل بين تارهخا يعن الطرف الذ ستقلالهاو  حيدته

 اســتقلالهو عــدم أ تــهن عــدم حيدإلــذا فــ  حــد الطــرفينألــى محــامي عــن إمــرين حتــى لا يتحــول مــن محكــم الأ
ود عدم وجـ ستقلالبالافيقصد  ;يختلف عن الحياد تقلالسالا و  ردتعرضه للمكانية فت  الباب لإين أيمكن 

لا تكــون لـــه أو   حــدهمتبعيتــه لأ وأو ممثلــيهم أطــراف حــد الأأب ارتباطــه  النــزا  أو صــلة للمحكــم بموضــو 
قصـد بـه يما الحيـاد فأ .شرط لاختيار المحكم هوف  و غير مباشرة في القضية التي ينظرهاأمصلحة مباشرة 

ذا إنــه لأ  و شخصــيةأســباب خاصــة حــد الطــرفين لأأو وقوفــه ضــد أحــد الطــرفين ألــى إالمحكــم  انحيــاز معــد
ن يكـون أعلـى عـاتق المحكـم فيجـب  التـزام هـوه الحـالات  ففعل ذلك فلن يكون عادلا بـين الطـرفين فـي هـذ

حـد الطـرفين سـواء أي صـلة بـين المحكـم و أ نأو لي  معنى هذا   مستقلا عن كلا الطرفين محايدا بينهما
ر مــؤثرة علــى حيــاد ية غيــقــد تكــون صــلة ســطحف  خــر تبــرر رد المحكــمو الطــرف الأأ اختــارهالطــرف الــذي 

ازعون لحـل ليهـا المتنـإصـب  الوسـيلة الطبيعيـة التـي يلجـأ أالمحكم أن  و يبرر ذلك 1. ستقلاليتهاالمحكم و 
الوقــت مــن ناحيــة  و مــن  و و التجــارة الدوليــة لمــا فيــه مــن تــوفير للجهــد قتصــادالامنازعــاتهم علــى مســرح 

طبقـا لنظـام غرفـة و  2بموضـو  النـزا . ثي البـنصاف فـمان قدرا أو نوعا من الحياد و الإناحية أخر  ض
 تـنص علـى أنـه  " الأحكام العامة"  تحت عنوان ها التحكيمينظاممادة السابعة من الالتجارة الدولية و في 

و ذلــك نظــرا للطبيعــة  3يجــب علــى المحكــم أن يكــون مســتقلا عــن الأطــراف فــي التحكــيم و أن يظــل كــذلك.
ونه يفصل في المنازعات البحريـة و فـي حوزتـه سـلطات واسـعة للفصـل القضائية لعمل المحكم البحري و ك

نظــرا لعــدم  مــن جهــة أخــر  و فــي جميــ  المســائل القانونيــة و الواقعيــة التــي يثيرهــا النــزا  المعــروض عليــه
جـراءات و حريتـه الكبيـرة فـي تسـيير الإ عمول بها أمام المحـاكم القضـائيةجراءات المتبا  قواعد الإإب التزامه
ن تتـوفر فـي أو لكـل ذلـك وجـب   لتمت  حكم التحكـيم الصـادر عنـه بدرجـة كبيـرة مـن النهائيـة   ويةكيمالتح
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عـن أطـراف  سـتقلالالاا فـي القضـاة و أولهـا الحيـاد و الصفات و الضمانات الواجب توفرهـ يالمحكم البحر 
خـرين فـي المحكمـين الأحـد أو بأ  حـد مستشـاريهمأطـراف النـزا  أو بأفلا يكون المحكم مـرتبط بأحـد   النزا 

مصـلحة فـي حكـم التحكـيم صـاحب  هن تجعلـأو بعلاقات عمل من شـأنها أ  اجتماعيةهيئة التحكيم بروابط 
 و متحـاملا علـى طـرف أخـرأمنحازا لطـرف   صداره  مما قد يؤول على أن المحكم البحري كان إالمنتظر 

نصـاف  كـالظلم الحـق و العـدل و الإ خر سـو ألى شيء إصداره كان مؤديا إن حكم التحكيم عند أى عل و
بطال حكم التحكيم في مراجعة قضائية لاحقة إو ذاك مما قد يتسبب في أتحيز لهذا الطرف الجور أو الأو 

شـرط  دار إعلـى  -المؤسسـي منهـا و الحـر  -مختلفـة و قد حرصت لوائ  التحكيم لمراكز التحكيم البحـري ال
  1المحكم البحري و حياده. ستقلالا

ذلك فإن أطراف النزا  البحري يختارون اختصاص أحد المراكز التحكيمية و هم يعلمون مسبقا أن  على و
ــيهم مــن أســماء المحكمــين البحــرين يتمتعــون بالاســتقلالية بشــكل مبــدئي و أساســي لا يمكــن  المعــروض عل

أنـه يجـب  علـى هو الأمر كـذلك فـي نظـام الهيئـة الأمريكيـة للتحكـيم فـي نـص المـادة السـابعة التنازل عنه  
على كل محكم معين بموجب هذا النظام أن يكون حياديا و مستقلا. وفي نظام محكمة لند للتحكيم الدولية 
فــــي المــــادة الخامســــة تحــــت عنــــوان " تشــــكيل المحكمــــة التحكيميــــة" ورد التأكيــــد علــــى ذلــــك و طــــوال فتــــرة 

ا النظـام يجـب أن يكونـوا و يسـتمروا المحاكمة  على أن جمي  المحكمين الذين يديرون الإجراءات وفقـا لهـذ
نظـام محكمــة  عتبــراو لـي  هــذا فحسـب فقـد   و حيـاديين بصــورة كاملـة عـن الأطــراف كـل الوقـت مســتقلين

لندن للتحكيم الدولي أن تشكيل المحكمة هو مسألة مرتبطة بالحياد و الاستقلالية و التي لبد أن تستمر م  
 2 ام بما يلي:هيئة التحكيم من محكمين إلى جانب الالتز 

لأي محكــم  ق راءات كمحــام عــن أي طــرف  و لا يحــلا يحــق لأي محكــم أن يتصــرف خــلال الإجــ -
 إلى أي طرف حول أسا  النزا  أو مصيره. ستشارةاذلك قبل أو بعد تعيينه  أن يعطي سواء حصل 

صـا كتابـة ملخالو قبل تعينه من محكمة لندن للتحكيم الدولي  يجـب علـى كـل محكـم أن يقـدم إلـى  -
 عن مواقعه المهنية الحالية و الماضية.
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نـه ليسـت هنـاك أيـة ظـروف علـى عملـه مـن أأيضا على تصري  يؤكـد فيـه علـى  المحكم ق و ويو   -
نه سيعلم فورا أو  غير التي أعلن عنها في التصري .  استقلالهتثير شكوكا مبررة حول حياده أو  شأنها أن

ك الظـروف تلـ سـتجدتالأطـراف بأيـة ظـروف مماثلـة إذا مـا محكمة لندن و أعضاء المحكمة التحكيمية و ا
 الإجراءات التحكيمية. نتهاءابعد هذا التاري  و قبل 

لا يقبــل أالبحــري ببــاري  ينبغــي علــى المحكــم و وفقــا للمــادة الســابعة مــن لائحــة تحكــيم غرفــة التحكــيم    
لاحــق اذا وجــد نفســه فــي موقــف لو اأم  كمــا ينبغــي عليــه التنحــي الحــال حــدهأ طــراف أوالتعــين مــن قبــل الأ

و مازالــت لــه علاقــات مــ  أطــراف بــأن كانــت غيــر محايــد تجــاه أحــد الأ –وبحــق  – ن يعتبــر معــهأيمكــن 
 رأيـا سـابقا فـي الـدعو   بدأأو لكونه قد  و حياده  ستقلالهاأحد مستشاريهم يمكن أن تشوب و م  أحدهم أ

و فــي شــركة أ  طــراف أو لأحــد مستشــاريهممى الأحــد محــاا لأو مســاعدأالمعروضــة عليــه  أو لكونــه شــريكا 
صـدار إن تنال من حريته فـي أثرات واقعية أو علاقات من شأنها يجاد مؤ إو كل ما من شأنه  من شركاته 

           و الحيــــاد الواجــــب تــــوافره فــــي الحكــــم البحــــري الــــى معاونيــــه ســــتقلالالاكمــــا يمتــــد شــــرط   حكــــم التحكــــيم
قد يكون في حياته الاجتماعية و العملية مرتبطـا بأشـخاص يسـاعدونه فـي  ذلك أن المحكم 1و مستخدميه.

عمله و ينظمون مواعده أو يعملون في باب الترجمة او حفظ الوثائق أو غيرها من الاعمـال الاداريـة التـي 
  تخدمين التـــابعين لـــه و تحـــت ولايتـــه     تجعلهـــم قـــريبين مـــن صـــميم مهمتـــه كمحكـــم بحـــري و لهـــم صـــفة المســـ

وليته  و هــو الــداعي إلـى امتــداد شــرط الاســتقلالية ليطـالهم متــى كــان بإمكـانهم الاطــلا  علــى عمــل و مسـؤ 
 المحكم أو على الأقل معاونته في إنجازه.

اجــــب بو تــــزم نتيجــــة لــــذلك ن يلفــــي أداء مهمتــــه فــــإ يةســــتقلالالابالحيــــاد و المحكــــم  التــــزامالــــى جانــــب و    
يجـب الإشـارة إلـى  و للإجابـة عـن هـذا السـؤال التصـري (؟ الإفصاح  فما هـو المقصـود بواجـب الإفصـاح  

أن الاســتقلالية تظهــر فــي معنهــا تصــرفا ســلبيا بالامتنــا  عــن كــل مــا مــن شــأنه أن يــؤثر بصــفة مباشــرة أو 
غير مباشرة في مجريات التحكيم و محتو  الحكم التحكيمي في المنازعات البحرية  غير أنـه قـد ينـتج عـن 

في كـل تصرف إجابي يظهر في صورة الافصاح و هو عملية الابلا  عن كل علاقة  الالتزام بالاستقلالية
 شــكل مـــن الاشــكال الـــذي قـــد تــرد فيـــه و التـــي قــد يفهـــم منهــا عـــدم الاســـتقلالية و الانحيــاز لاحـــد الاطـــراف      

        للمـــادة الثامنـــة مـــن لائحـــة جمعيـــة المحكمـــين البحـــرين بنيويـــوركمثـــال ذلـــك مـــا نجـــد نصـــه فـــي محتـــو  و 
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ديـة تتعلــق و ماأصـلحة شخصـية و مازالـت لـه مأذا كانــت إي شـخص العمـل كمحكـم بحـري لا يمكـن لأأنـه 
حـد أحاطـه بهـا أقـد رفة مسبقة بالنزا  المعروض عليه ذا كانت لديه معإو أ  صدارهإ المنتظربحكم التحكيم 

و مستشـاريهم أراف النـزا  طـأو مستقلا عـن أن يكون محايدا أوهكذا ينبغي على المحكم البحري   طرافالأ
ذلك بسبب  على المحكم البحري تحقيقذر تع ه إذانإفو م  ذلك    خرين في هيئة التحكيمو المحكمين الأأ
عمــال بهــم نظــرا لممارســته هــو نفســه للأ طــهرتباانشــطته و لمجتمــ  البحــري و قلــت الممارســين لأا نغــلاقا

جــــراءات طــــراف فــــي بدايــــة الإن يكشــــف للأأعملــــه كمحكــــم بحــــري  فقــــد وجــــب عليــــه  لــــى جانــــبإالبحريــــة 
و بـــأي مـــن أبـــأي مـــنهم و علاقـــات عمـــل تربطـــه أيـــة علاقـــات شخصـــية  أو قبـــل بـــدايتها عـــن أالتحكيميـــة 

و هــذا مــا يعــرف فــي لائحــة تحكــيم جمعيــة   خــرين فــي هيئــة التحكــيمي مــن المحكمــين الأأمستشــاريهم أو بــ
م 1985 النمــــوذجي  و القـــانون م1967 ن تـــاري ومــــ المحكمـــين البحـــرين بنيويــــورك و لائحـــة اليونيســـترال

  1هلية نظر النزا .أن تجرده من أالتي يمكن  الظروف( عن Disclosure  الإفصاحبواجب المحكم في 

 المحكــم يــة صــلات تــربطأفصــاح مــن البدايــة عــن تقتضــي الإ ة التحكيميــةمانــة المحكمــأن إلــذلك فــو       
و بـالقبول مـ  أدم قبـول التحكـيم بسـبب هـذه الصـلة سواء بع هقفيحدد مو يكون له أن كما  طرافالأي من أب
و هـو المعتـاد فـي  2طراف.مر لتقدير الأوف المحيطة بهذه الصلة م  ترك الأطراف علما بالظر حاطة الأإ

 لأمانـةالتعامل الذي يدخل ضمن أشواط العملية التحكيميـة كـإجراء لنظـر المنازعـة البحريـة  فيتقـدم المحكـم 
كز التحكيم البحري للتصري  في وثائق ثبوتية يتم افرا  الافصاح فيها و قبول مهمـة التحكـيم. المحكمة بمر 

و يعلم الأمانة العامة كتابة   ستقلالهبايينه أو تثبيته أن يوق  تصريحا المحكم المرش  قبل تع يه يكونو عل
و بهــذا  . نظــر الأطــراف فــي اســتقلالهقــد يكــون مــن طبيعتهــا التــأثير علــى بكــل الوقــائ  أو الظــروف التــي 

على ضرورة إلزام المحكم بإعلام الهيئة الأمريكية للتحكيم من قبل المحكم عـن أي مثلا المعنى ورد النص 
و إن كــان فــي صــلب عمــل مراكــز  3.ســتقلاليةالايثيــر شــكوك جديــة حــول الحيــاد و  ظــرف مــن شــأنه أن

بحــرين المعنــين بنظــر المنازعــة المعروضــة و الحيــاد فــي المحكمــين ال الاســتقلاليةالتحكــيم البحــري ضــمان 
الموق  من المحكم يفص  فيه عن مد   الاكتتابعلى هيئة التحكيم  إلا أن ذلك لا يمن  من القيام بإجراء 
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  و أنــه علــى علــم بضــرورة تحقــق ذلــك لحســن ســير العمليــة التحكيميــة بقــدر أكثــر أهميــة اســتقلالهحيــاده و 
و تبعـــا للمـــادة التاســـعة مـــن لائحـــة تحكـــيم جمعيـــة نازعـــات البحريـــة. بشـــأن المنازعـــات الخاصـــة و منهـــا الم

فصــحوا عــن   أو قبلهــا أن يمحكمــين عنــد انعقــاد الجلســة الأولــىالمحكمــين البحــرين بنيويــورك يطلــب مــن ال
الحيــــدة  و الفحــــص  راتعتبــــااصــــدار حكــــم نزيــــه يقــــوم فقــــط علــــى إحــــدهم مــــن أالظــــروف التــــي قــــد تمنــــ  

         فصــــاح عــــن الــــروابط الشخصــــيةفصــــاح يشــــمل الإلهيئــــة التحكــــيم و هــــذا الإالمقدمــــة  دلــــةالموضــــوعي للأ
  طـرافالأو مؤسسـات أربطه بأي مـن أطـراف عمليـة التحكـيم  أو بـأي مـن شـركات و علاقات العمل التي ت

كمــا لا و بــأي مــن محــاميهم او مستشــاريهم القــانونين أو بــأي مــن المحكمــين الآخــرين فــي هيئــة التحكــيم  أ
ن أ وأنـه أنزا  يتعلـق بموضـو  يعلـم المحكـم  إلى هيئة التحكيم تنظر نضمامبالاي من المحكمين يسم  لأ

و تبعا للمادة  ر داصأو المستخدميه لهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بحكم التحكيم المنتظر 
فصــاح للــدين الإينبغــي علــى المحكــم  (2006فــي  اعتمــدت  التــي  م1976التاســعة مــن لائحــة اليونســترال 

  ثـم قلالهسـتاو أشـكوك لهـا مـا يبررهـا بشـأن حيدتـه  ية ظـروف مـن شـأنها ان تتيـرأيتصلون به لتعينه عن 
ـــم يكـــالإ اختيـــارهو أعليـــه متـــى تـــم تعينـــه           بلغهمـــا بهـــا مـــنأن قـــد فصـــاح عـــن تلـــك الظـــروف للطـــرفين مـــا ل

 النمـــوذجيولـــى مـــن القـــانون ر الفقـــرة الأعـــا للمـــادة الثانيـــة عشـــتب –و بصـــورة أكثـــر شـــدة  – كـــذلك و  قبـــل
التي  الظروفن يفص  عن كل أتعينه محكما  احتمالينبغي على الشخص حين يفات  بقصد  أنه م1985
و علـــى المحكـــم منـــذ تعينـــه و طـــوال   ســـتقلالها شـــكوك لهـــا مـــا يبررهـــا حـــول حيدتـــه و ن تثيـــرأ نهاأمـــن شـــ

ذا إلا إيــة ظــروف مــن هــذا القبيــل  أزا  عــن وجــود لــى طرفــي النــإبطــاء إن يفصــ  دون أجــراءات التحكــيم إ
  1حاطهما علما بها.أن أكان قد سبق له 

تبلـغ الأمانـة هـذه المعلومـات كتابـة نه من الضروري في عمل مراكـز التحكـيم البحـري  أن و الملاحظ أ    
و يحــاط   لتقــديم ملاحظــاتهم المحتملــة -مــا يكفــي مــن الوقــت و الإجــراءات  -و تحــدد لهــم إلــى الأطــراف
قبيــل و التــي قــد تطــرأ الالأطــراف بالوقــائ  و الظــروف التــي هــي مــن هــذا إلــى جانــب و كتابــة   المحكــم فــورا

 و مــا يتعلــق بطلــب  المحكمــين تثبيــت و  تعيــينالبصــفة نهائيــة فــي  التحكــيم هيئــةو تفصــل خــلال التحكــيم 
    يتعهــد المحكــم بقبــول مهمتــهو  2غ.محــلا للتبليــ راتقــرااللا تكــون أســباب هــذه  و  المحكــم ســتبدالارد أو الــ
ذلك  إلا أن ما لم يتفق الأطراف على خلاف  مراكز التحكيم البحري نهايتها وفقا لنظام  بالقيام بها حتىو 
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   قبــول المحكــم للتحكــيم فــي المنازعــة البحريــة المعروضــة عليــه يعتبــر إجــراء و مرحلــة فــي العمليــة التحكيميــة
سـاطة  فمـا هـو المقصـود بقبـول المحكـم ؟ و للإجابـة عـن بتـه لمهمتـه بهـذه الو ل  فقـط تعبيـر ينتهـي بتأدي

 القبوليقصد بم و ما ينجر عنه من أثار قانونية  فهذا السؤال لبد من تحديد الطبيعة القانونية لقبول التحكي
تضـاه ذلك عـن طريـق عقـد يلتـزم بمق يكونختيار طرفي التحكيم محكمهما إعند ف بمعنى موافقة المحكم  أنه

          م النــــزا  بحكــــم ملــــزم فــــي مقابــــل أجــــرضــــمن هيئــــة التحكــــيم فــــي حســــ شــــتراكالا المحكــــم بدراســــة النــــزا  و
فــي الفصــل فــي النــزا  المعــروض علــى هيئــة  شــتراكالامهمتــه  و هــي  و بمقتضــى هــذا العقــد يقبــل المحكــم

متبادلـة فـي ذمـة  التزامـاتكمه د طرفي النزا  التحكيمي و محو يترتب على العقد المبرم بين أح 1التحكيم.
  فيلتــزم المحكــم ببــذل العنايــة المعتــادة فــي دراســة النــزا   و الفصــل فيــه وفقــا للأصــول القضــائية الطــرفين
و فــي المقابــل  أ ســرية البيانــات التــي يطلــ  عليهــامبــد  و ب  و أن يلتــزم بالمــدة التــي حــددهاف عليهــاالمتعــار 

فالمحكم البحري غالبـا مـا يجـد لـه مكـان فـي قائمـة  2متفق عليها. ذلك يكون للمحكم الحق في مكافأة مالية
المحكمــين التــي تعرضــها مراكــز التحكــيم البحــري نظــرا لكفاءتــه و وفائــه للعمــل بــإخلاص لصــال  مؤسســة 

التحكيم في مجال المنازعات البحرية  و رغم ذلـك فـإن المحكـم هـو فـرد فـي فريـق يشـترك معـه مهمـة بحـث   
بحـري و التحكـيم فيـه لهـذا يكـون مـن حقـه قبـول التحكـيم فـي صـورة تعاقـد يربطـه بـالطرف   و دراسة النـزا  ال

 و الاطراف الذين اختاروه لهذه المهمة.

و هــو مــا يــدفعنا لتوضــي  طبيعــة العلاقــة العقديـــة التــي تــربط المحكــم بــالطرف   أو الأطــراف ( التـــي     
      المحكـــم و كـــيلا تابعـــا لهـــذا الطـــرفيجعـــل هـــو مـــا لنظـــر المنازعـــة البحريـــة دون غيـــره  و  باختيـــارهتقـــدمت 

    .(؟ إن صــ  ذلــك التعبيــرمعبــرا عــن وجهــة نظــره عنــد الفصــل فــي النــزا  المعــروض علــى هيئــة التحكــيم و
وض  مسألة مهمة تتعلق بمهمة مراكز التحكيم التي لا تتعد  نيجب أن  و للإجابة على هذا التساؤل فإنه

صــدار حكــم التحكــيم البحــري  و هــي و تســير إجــراءات التحكــيم و التحضــير لإعمليــة الإشــراف و المتابعــة 
في موقف المحكم البحري بشأن قبوله  و لا أنلا تتدخل في ارادة الاطراف في إختيار المحكمين   في ذلك

و فـي نطـاق غرفـة ذلـك  و مثـالإلا ما يستثنى من الاجـراءات و بقـدر متفـاوت فـي لـوائ  التحكـيم للتحكيم  
( فــي بــاري   تخــتص هيئــة التحكــيم فــي هــذه الغرفــة بالتصــديق علــى إختيــار المحكــم ICCارة الدوليــة  التجــ

علـــى  الاعتـــراضبمعرفـــة الخصـــوم فهـــذه الهيئـــة لا تقـــوم بـــالتحكيم بنفســـها و إنمـــا تقـــوم بإدارتـــه و لهـــا حـــق 
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 ســتقرا فقــدو عليــه 1المحكــم و طلــب ترشــي  محكــم أخــر  و فضــلا عــن ذلــك فإنهــا تختــار المحكــم المــرج .
ولكن مجـرد   لي  عقد وكالة اختارهي يبرم بين المحكم و الطرف الذي ن العقد الذأعلى و القضاء  2الفقه
و لا يكـون تابعـا لـه  و لا يتلقـى توجهاتـه  و لا يكـون  ختـارهامحكم  فانه يسـتقل عـن الطـرف الـذي للتعين 

    3قــا للأصــول القضــائية المتعــارف عليهــا.محاميــا عنــه  بــل تكــون مهمــة المحكــم أداء الوظيفــة القضــائية وف
كيم رغــم عنــه  أمــا اذا قبــل ن نجبــر أحــد علــى القيــام بــالتحأنــه لا يمكــن ألــى إنشــير مــن المهــم أن  و ذلــك و
   شــخاص مهمــة التحكــيم  فالســؤال الــذي يطــرح نفســه مــا هــي الوســيلة التــي يقبــل بهــا المحكــم مهمتــه؟أحــد الأ

؟ أم يمكــن قبــول المحكــم لمهمتــه بــأي وســيلة و لــو كــان ذلــك بطريقــة  هــل يشــترط أن يقبــل مهمتــه كتابــة و
قــد لا يــرد التعــرض لســؤال كهــذا فــي عــالم التجــارة و المعــاملات البحريــة التــي يجــب أن تمتــاز  4؟ ضــمنية

بالســرعة و الائتمـــان  فـــالمحكم البحـــري يــرد إعلامـــه بأنـــه كـــذلك فـــي منازعــة بحريـــة معروضـــة علـــى مركـــز 
ن حاجــة لشــكليات و إجــراءات معينــة  غيــر أنــه و حتــى يبقــى النــزا  و مــا يحملــه مــن التحكــيم البحــري دو 

وقــائ  و اجــراءات و معلومــات ســرية فــي غرفــة مغلقــة معــروف الاطــراف الــذي دخلوهــا و ميعــاد علمهــم بمــا 
فيهــا وجــب قيــد ذلــك و تحريــره أمــام أمانــة المركــز التحكيمــي خاصــة فــي المعــاملات البحريــة التــي صــارت 

 -الـنظم السـعودي  هناك اختلاف في وجهات النظر فبالرجو  إلـى نأالواق  ي فتأرق أصحابها. و  منازعة
ــم يشــترط قبــول المحكــم لمهمتــه -علــى ســبيل المثــال  قبــول  شــترطاكتابــة بعكــ  المــنظم المصــري الــذي  ل
المصـري علـى حيث نصت المادة السادسة عشرة في الفقرة الثالثة من نظـام التحكـيم   المحكم لمهمته كتابة

مـن شـأنها  ظـروفية أيجب عليه أن يفص  عند قبوله عن  وبول المحكم القيام بمهمته كتابة يكون ق أن:"
نـــه ألا إذلـــك عودي المـــنظم الســـ شـــتراطانـــه بـــالرغم مـــن عـــدم ألا   إ" ثـــارة شـــكوك حـــول اســـتقلاليته و حيـــادهإ

                                                           

هذا الافتراض لم و على سبيل الافتراض  ماذا عن إختيار الأطراف محكم من جنسية معادية  كالكيان الصهيوني مثلا ؟  1
يطـــرح و لكـــن لا شـــيء يمنـــ  مـــن حدوثـــه و اعتبـــار أن قـــانون مقاطعـــة الكيـــان يشـــمل عـــدم اللجـــوء أو منـــ  اللجـــوء إلـــى هـــذا 
الاختيار  فتجدر الإشـارة إلـى أنـه لا تسـتطي  سـلطة التعـين أن تمـار  حـق تعيـين أحـد الأشـخاص بدايـة كمحكـم  أو كمحكـم 

عذر الوصول إلى قبول شـخص معـين تراعـى فيـه ميـزات المحايـدة و الاسـتقلالية المعروفـة ثالث رئي  هيئة التحكيم  ما لم يت
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و على أتفاق التحكيم إه بتوقيعه على ن خلال قبول لمهمتيفضل دائما قبول المحكم لمهمته كتابة و ذلك م
ى صــورة قبــول المحكــم و لعــل عــدم الــنص صــراحة فــي التشــري  الســعودي علــ 1وثيقــة مســتقلة تثبــت قبولــه.

ول المحكـم لمهمتـه كتابـة أو ذ يكفـي قبـإيتميز بـه التحكـيم مـن طـاب  رضـائي   هو التسليم لما لمهمته كتابة
يثور بين ن أي خلاف يمكن أنها تقط  ذابر أذ إأهمية الكتابة  يمكن التقليل من نه لاإو م  ذلك ف  ضمنا

ـــه.علـــق بقبـــول المحكـــم لأتالخصـــوم و المحكـــم فيمـــا ي و هـــو كـــذلك فـــي مـــا ذهـــب إلـــى المشـــر   2داء مهمت
الجزائري بأن كان متحيـز لمبـدأ الرضـائية فـي التصـرفات  كمـا لـم يشـر إلـى القبـول صـراحة و الشـكل الـذي 

  لكن بمفهوم المخالفة فإن هناك إجراء في العمليـة اختيارهلبحري لمهمة التحكيم بعد يرد فيه قبول المحكم ا
( مــن 1012التحكيميــة يقتضــي قبــول المحكــم مهمــة التحكــيم و هــذا طبقــا لــنص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  

ندة إليه يستبدل " إذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسءات المدنية و الإدارية على أنه:قانون الإجرا
ر مــن طــرف رئــي  المحكمــة المختصــة "  و هــو مــا يفهــم مــن نــص المــادة بمفهــوم المخالفــة أن بغيــره بــأم

المحكــم يقبــل التحكــيم و يصــرح بــذلك القبــول للقيــام بالمهمــة المســندة إليــه و إن كــان فــي ذلــك غيــاب لــنص 
يكـون مثبتـا بمـا لا يـد  مجـالا صري  في قيـد القبـول كتابـة  فـإن لفـض الـرفض فـي نـص القـانون يجـب أن 

   للشك و عليه يكون قبول التحكيم كذلك.

أنــه مســتند المهمــة  يــذكر فيــه و هــو   يقــوم بتحريــر و توقيــ  محــرر رســمي المحكــم اســتقلاليةو لتحقيــق    
التحكيم  لوائ هو ما نجد نصه في و    و لا توجد أي موان  من أدائه لهذه المهمة يقبل أداء مهمة المحكم

نصت المادة السادسة عشرة في  لبحري فيما سنتعرض إليه بشأن شرط كتابة إتفاق التحكيم البحري  و لقدا
فقرتهــا الثالثــة مــن قــانون التحكــيم المصــري علــى هــذا المســتند بقولهــا:" يكــون قبــول المحكــم القيــام بمهمتــه 

المـادة الثـامن عشـر مـن "  ندتسـمال" كمـا نصـت علـى هـذا   3القـانون الإمـاراتي. الأمـر فـي و كذلك  كتابة"
يجـب توقيـ  هـذا المسـتند نصـت علـى أنـه م  حيـث 1998لائحـة تحكـيم غرفـة التجـارة الدوليـة ببـاري  سـنة 

خـــلال شــهرين مـــن  النــزا  علـــى محكمــة التحكـــيم أن تعــرض   وو أعضـــاء محكمــة التحكــيم مــن الأطــراف
     مــن أعضــائها عليــه موقعــان المســتند و علــى أن يكــو  تســلمها ملــف النــزا  علــى المحكمــة الدوليــة للغرفــة 

المـادة الخامسـة و الثلاثـين فـي الفقـرة الثامنـة منهـا مـن لائحـة إجـراءات و قـد نصـت و من الأطراف. كذلك 
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  و كـذلك علـى ذلـك م1993التحكيم التجاري الدولي لد  مركز أبو ظبي للتوفيق و التحكيم التجاري لعـام 
       1م.1994التحكـــيم التجـــاري لغرفـــة تجـــارة و صـــناعة دبـــي لعـــام  مـــن نظـــام التوفيـــق و( 29 28 المـــادتين

و يكــون مهمــا جــدا وجــود ســند المهمــة الــذي يكــون حجــة للمحكــم فــي المنازعــة البحريــة و حجــة عليــه فــي 
 2و تظهر أهمية توقي  المحكم هذا المستند من عدة نواحي: مواجهة أطراف النزا  و أدائه لالتزاماته  

 م من لحظة توقيعه على هذا المستند.تبدأ مهمة المحك -1

و ذلك برضاء المحكم أداء  توقي  المحكم على هذا المستند دليل على صحة تشكيل هيئة التحكيم  -2
 مهمته.

مـن هيئـة التحكـيم أو التخلـي عـن  نسـحابالاالمسـتند  يمتنـ  علـى المحكـم بمجرد توقيعه على هذا  -3
 مهمته  إلا إذا وجد أسباب قوية تبرر ذلك.

لا يجعل من العقد  مستند المهم المشار اليهالن ضرورة توقي  المحكم على أن يجب ملاحظة لك و -4
قيــ  المحكــم علــى هــذا المســتند تو  شــتراطايــث أن حعقــدا شــكليا   اختــارهالمبــرم بــين المحكــم و الطــرف الــذي 

لعلاقــة بــين ا ثبــات قبــول المحكــم المهمــة الموكلــة اليــه  و لا يترتــب علــى عــدم وجــود هــذا المســتند بطــلانلإ
 .ثباتالإبكل طرق  ثبات قبول المحكمإ   حيث يمكنختارهاالمحكم و الطرف الذي 

 

 النظام القانوني لمراكز التحكيم البحري. الفصل الثاني:

إن المقصود بالنظـام القـانوني لمراكـز التحكـيم البحـري عمليـة الاتصـال الاولـى و تـدخل المركـز التحكـيم    
رية التي يكون الأطراف معنيين بعرضها عليه بالشكل الـذي يجعلـه مخـتص بـإدارة في نظر المنازعات البح

العمليــة التحكيميــة و الإشــراف عليهــا إلــى غايــة الحكــم فيهــا  و ذلــك بــالتعرض إلــى علاقــة اتفــاق التحكــيم 
بمراكــز التحكــيم البحــري و مــا يشــترط فيــه مــن اركــان عامــة تفرضــها المعــاملات بشــكلها المطلــق  و اركــان 

اصة تتعلق فقط باتفاق التحكيم متى تعلق بالمنازعات البحريـة  و صـحة إتفـاق التحكـيم البحـري و مـا قـد خ

                                                           

 .31لمرج  السابق  صفايز نعيم رضوان  ا 1

 .31فايز نعيم رضوان  المرج  نفسه  ص 2
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إلــى جانــب حــالات الــبطلان و القــانون المطبــق علــى المنازعــات البحريــة حــال عرضــها  يلحقـه مــن عــوارض
لمحكمــة التحكيميــة فــي علــى التحكــيم أمــام مراكــز التحكــيم البحــري او بمناســبة تــدخلها  و اخيــرا اســتقلالية ا
 عملها و القانون الذي يحكم العملية التحكمية تحضيرا لصدور حكم التحكيم البحري.

 بمراكز التحكيم البحري.علاقة إتفاق التحكيم  المبحث الأول:

    إن مراكــز التحكــيم البحــري كمؤسســات معنيــة بنظــر النــزا  بطريــق التحكــيم لا تتــدخل مــن تلقــاء نفســها     
هنـاك علاقـة وطيـدة فـإن ما يتم إخطارها عـن طريـق المطالبـة التحكيميـة أو طلـب التحكـيم  و عليـه دنعإلا 

    بــين اتفــاق التحكــيم و مراكــز التحكــيم البحــري  و هــو الأمــر الــذي يــدفعنا إلــى التعــرض إلــى الاركــان العامــة
  و هـــي الاركـــان و هــي مـــا إعتـــاد عليـــه التحكـــيم التجـــاري الـــدولي مــن رضـــا الأطـــراف و المحـــل و الســـبب

      الاركــان الخاصــة باتفــاق التحكــيم العامــة لكــل التــزام تعاقــدي يتجــه لإحــداث أثــر قــانوني معــين  إلــى جانــب
يعنــى بهــا مــا يشــترط للمنازعــات التحكيميــة فــي المجــال البحــري  و مــن ذلــك شــرط إخضــا  النــزا   و التــي

مـا يتعلـق بأشـكال صـياغة شـرط التحكـيم  لنصوص خاصة بمراكز التحكيم البحري و هي لوائ  التحكيم  و
بــين الناقــل و  الاتفــاقو طبيعتــه و صــورته فــي ســند الشــحن أو مشــارطة الإيجــار أو اي شــكل مــن أشــكال 

 الشاحن تنفيذا لعقد النقل البحري.

 أركان إتفاق التحكيم البحري. المطلب الأول:

كة في كل إتفاق بقصد عرض النزا  على و تقسم اركان إتفاق التحكيم البحري إلى اركان عامة مشتر      
التحكيم التجـاري الـدولي و مـن ذلـك التحكـيم فـي المنازعـات البحريـة  كالنقـل البحـري و الانقـاذ و المسـاعدة 
      البحريـــة أو المناولـــة و التشـــوين او اي عمليـــة مـــن العمليـــات التـــي ينظمهـــا القـــوانين و الاتفاقيـــات البحريـــة

لا تعنى بها إلى المنازعات البحرية دون غيرها حتـى و إن كانـت فـي شـكلها  محددةو أركان أخر  خاصة 
تبـــدو مشـــتركة مـــ  منازعـــات التحكـــيم التجـــاري الـــدولي مـــن غيـــر المنازعـــات البحريـــة  إلا أنهـــا فـــي الحقيقـــة 

 مختلفة من حيث المعنى لاختلاف الغرض منها و حجمها و الأطراف المخاطبين بها.

 عامة لاتفاق التحكيم البحري.الأركان ال الفرع الأول:

من المهم التعرض الى أركان إتفاق التحكيم البحري و ذلك لتحديد علاقة الاطراف بما يتعلـق بعمـل مراكـز 
التحكيم البحري  و ذلك فيما يتعلق بإخضا  نظام المركـز علـى النـزا  البحـري أو اختيـار الاطـراف لقواعـد 

ز التحكــيم. و لعــل أهــم اركــن مــن اركــان الاتفــاق البحــري ركــن بمــا يخــالف لــوائ  التحكــيم البحــري لــد  مركــ
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الرضـــا الـــذي ينـــتج عنـــه تحديـــد اتجـــاه الاطـــراف و اختيـــارهم لقواعـــد التحكـــيم المعروضـــة علـــيهم فـــي مراكـــز 
 التحكيم البحري.

 ركن الرضا في اتفاق التحكيم البحري. أولا:

علــى أن يتخــذ مــن  الاتفــاقدتــي طرفــي ذلــك إتفــاق التحكــيم البحــري هــو توافــق إرافــي  الرضــاإن           
التعبير لب اغتطبيق ذلك العقد  و يتم في ال دالتحكيم وسيلة لفض المنازعة التي قد تنشأ بينهما مستقبلا عن

حالـة مـا ينشـأ بيـنهم مـن إفيهـا علـى  الاتفاقالتحكيم و يتم م الأطراف مشارطة ابر بإعن تلك الإرادة صراحة 
يكــون بــذلك تحديــد إختصــاص مراكــز التحكــيم البحــري بنظــر المنازعــة البحريــة و  1نزاعــات إلــى التحكــيم.

بصــفة  – اللاتينــييــد لالــدول ذات التق تجــهو ت لشــرط التحكــيم الــذي قــد يكــون بنــدا فــي ســند الشــحن  اســتنادا
  خراجه من دائرة التصرفات الرضائيةلإ -أكثرها شيوعا  - حاطة إتفاق التحكيم بضمانات معينةلإ –عامة 

بالفعل  اتجهتحقق من أن إرادة الأطراف قد   بهدف الترف شكلي كالهبة و الوصية و الصل جعله تص و
و أن التوافق بين إرادة كافة الأطراف المعنية قـائم  –خروجا على الأصل من ولاية القضاء  –إلى التحكيم 

مـ  تـوافر عنصـر  - عـدماوجـودا و  -بالفعل. و على هذا النحو فقـد جعـل كثيـر منهـا إتفـاق التحكـيم يـدور
  بـــل و ذهـــب ( بمعنـــى أن الكتابـــة تكـــون مطلوبـــة لوجـــوده  غيـــر توافـــق إرادة الأطـــراف  هـــو الكتابـــة أخـــر

التوقيــ  مــن جانــب كافـة الأطــراف علــى إتفــاق  اشـترطتة  حيــث كتابــال اقتضــاءلــى مــد  أبعــد فـي إ بعضالـ
ه بشـــيء مـــن التفصـــيل فـــي الجـــزء و هـــو مـــا ســـنتعرض لـــ 2عـــن العقـــد الأصـــلي. اســـتقلالا و التحكـــيم ذاتـــه

و تلك  الأنجلو سكسونية  فإن النظم و على النقيض تماما المتعلق بصياغة إتفاق التحكيم البحري  إلا أنه
سكندنافية لم تجد مبررا يوجب إخضا  إتفاق التحكيم لشـكل معـين يميـزه التي تأثرت بها مثل نظم الدول الا

لقواعـد العامـة  بمـا فيهـا مـن ضـمانات تجعـل مـن واجـب القاضـي من سائر التصرفات القانونيـة الخاضـعة ل

                                                           

 .89طلال عبد المنعم الشواربي / محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص  1

. و نقطـة البدايـة فـي النظـام القـانوني 373 372مصطفى محمد الجمال/ عكاشة محمد عبـد العـال  المرجـ  السـابق  ص 2
جود إتفاق تحكيم   و نظرا لخطورة الأثر الجوهري الذي يترتب على هذا النو  من الاتفاقات  للتحكيم هي ضرورة التأكد من و 

ألا و هو سلب قضاء الدولة إختصاص الأصيل لصال  قضـاء خـاص يرتضـيه الأطـراف لحـل نـزا  بيـنهم   فقـد اتجـه الـرأي 
ل دولة تحديد الضـمانات التـي تقتضـيها إلى أنه من المناسب أن يترك لتقدير ك 1927 1923في ظل إتفاقية جنيف لعامي 

 .232للتأكيد من وجود إتفاق التحكيم. أنظر سامية راشد  المرج  السابق  ص
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حتــى و لــو كــان  أرادة الأطــراف إلــى اللجــوء للتحكــيم   انصــرافكلمــا دعــت الضــرورة أن يتــدخل ليتأكــد مــن 
 1هذا قد أبرم شفاهة أو يستفيد ضمنا من الظروف القائمة. اتفاقهم

ن العقـــد يـــتم بمجـــرد رضـــا فـــإنـــى   و لهـــذا المعتوافـــق الإرادتـــين أو التراضـــي 2و يقصـــد بـــركن الرضـــا     
إن عنصـــر الإرادة فـــي العقـــد مـــن أهـــم    وهـــو أهـــم ركـــن مـــن أركـــان العقـــد و العاقـــدين أو رضـــا العاقـــدين

 عناصره التي يقوم عليها  و التعبير عـن الإرادة الـذي يفيـد قبـول التحكـيم كوسـيلة لحـل النـزا  بـين الطـرفين 
ـــين   و هنـــا تثـــور مســـألة التأكـــد مـــن أهليـــتهم لإبـــرام هـــذا النـــو  مـــن يصـــدر بالضـــرورة عـــن أشـــخاص معين

عقــود الرضــائية كقاعــدة عامــة هــو مــن ال –شــرط كــان أم مشــارطة  –علــى التحكــيم  فالاتفــاق 3التصــرفات.
شـكلا  – اتجاهاتهاو  مذاهبها اختلافعلى  –ة الوضعية   و لم تشترط الأنظمة القانونيالتي تتم بالإيجاب

  شــأنه شــأن ســائر أن يحــرروه بــأي شــكل أرادوالهــم التحكيمــي"  الاتفــاقمحتكمــين" أطــراف فــالأطراف ال  لــه
و يتعــين أن تتــوافر فــي الشــروط التــي تتطلبهــا الأنظمــة   ة و دون التقيــد بأيــة ألفــاظ معينــةالعقــود الرضــائي

و حتــى  4.قـدلهــذا التعا صـفة لــديهم  و موضـو الهليــة و الأالقانونيـة الوضــعية فـي ســائر العقـود مــن تـوافر 
  و هـو مـا يسـتلزم معنـى التصـرف الـذي يقصـده و يجريـه يتوافر الرضا لـد  أحـد المتعاقـدين يلـزم أن يعقـل

ذلــك أن إنعــدام التمييــز لــد  أحــد العاقــدين لابــد أن يصــيب   التزاماتــهركا لماهيتــه و حقوقــه و أن يكــون مــد

                                                           

مـن قـانون المرافعـات قبـل تعـديلها تـنص  1005. في القانون الفرنسي و في المـادة 234سامية راشد  المرج  نفسه  ص  1
مــام المحكمـين أو بعقــد أمــام الموثـق أو بعقــد عرفــي  و قـد كــان هــذا علـى أن الاتفــاق علـى التحكــيم يجــوز أن يبـرم بمحضــر أ

ــم يكــن جــائزا. أنظــر مصــطفى محمــد الجمــال/  الــنص يواجــه مــا يعــرف بوثيقــة التحكــيم وحــدها. و ذلــك لأن شــرط التحكــيم ل
 . 374و  372عكاشة عبد العال  المرج  السابق  

فــي الانتشــار خاصــة بعــد حكــم محكمــة الــنقض الفرنســية الشــهير  و ذلــك فــي بــاب تــرجي  الطبيعــة التعاقديــة  و التــي بــدأت 2
 مشار إليه:و أن أسا  وجود حكم التحكيم ترجي  الاتفاق المبرم بين الأطراف وهو ال بصدد إتفاق التحكيم  1812سنة 

Jean Robert, L'arbitrage droit interne et international, Edition 4 n°409, p91  أنظـر قمـر عبـد  
 .67  ص2009  دار المعرفة  -دراسة مقارنة -هاب  التحكيم في منازعات العقود الإدارية في القانون الجزائريالو 

نبيهــة بــومعزة  الطبيعــة القانونيــة لإتفــاق التحكــيم فــي القــانون الجزائــري  التواصــل فــي الاقتصــاد و الإدارة و القــانون  كليــة  3
 .224. ص 2013مبر   سبت35الحقوق   جامعة باجي مختار  العدد 

 .138 137محمود السيد عمر التحيوي  المرج  السابق  ص  4
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و  1 أحـدهما عـن الأخـر فـي هـذا المجـالل بحيـث لا يسـتق الأصلي و إتفاق التحكيم الملحق به معـا  العقد
 2كغيره من التصرفات القانونية يتطلب إتفاق التحكيم ما يلي:

تحقق الرضا الخالي من العيوب و الصادر عن أشخاص مكتملي الأهلية  و يملكون سلطة إلـزام   -1
 الأطراف بما تلاقت عليه إرادتهم المشتركة في هذا الصدد.

أن يكــون  - علــى وجـه التحديـد-مميـزة  ذلــك حيـث يشـترط أن يكـون محـل الرضــا ذي خصـائص   -2
  فــي صــدد نــزا  ناشــئ عــن علاقــة محــددة تــدخل ضــمن للتحكــيم الاختيــاريهــو اللجــوء  فــاقالاتموضــو  

 المسائل التي يجوز في شأنها التحكيم. 

لجـوء إلـى شـرط التحكـيم مـن أهميـة بالغـة فإنـه يلـزم أن تكـون إرادة الأطـراف للو في كل الأحوال و لما     
التحكــيم صــريحة و واضــحة و لا تحتمــل أي لــب   و لكــن فــي الوقــت ذاتــه فــإن التعبيــر عــن الإرادة لا يقــ  

ســند الشــحن و ذلــك لأن لممكــن أن يشــيبه بعــض مــن الصــعوبات فمــن ا  دائمــا بهــذه الصــراحة و الوضــوح
موجــب مشــارطة   فــي حــين أن صــدور ذلــك الشــرط يغلــب بر أن يتضــمن شــرطا للتحكــيماذنــمــن البحــري ال

و وفقـــا  3بينهـــا شـــرط التحكـــيم. مـــن نصـــوص تلـــك المشـــارطات وإلـــى محـــيلا هـــو و  إجـــار للســـفينة الناقلـــة
للائحة التحكيم بغرفة التجارة الدولية تحت عنوان " بـدء التحكـيم " و فـي المـادة السادسـة الفقـرة الأولـى فيمـا 

                                                           

. و مــن ثــم فــإن دفــ  أحــد طرفــي التحكــيم 388مصــطفى محمــد الجمــال /عكاشــة محمــد عبــد العــال  المرجــ  الســابق  ص 1
و إنمــا يمتــد الــى عقــد  بــبطلان العقــد لانعــدام أرادتــه عنــد التوقيــ  عليــه   فــإن الــبطلان لا يقتصــر علــى العقــد الأصــلي وحــده

التحكـيم   و بطـلان إتفـاق التحكـيم فـي هـذه الحالـة إمـا يكــون لعيـب ذاتـي فيـه و لـي  لمجـرد ارتباطـه بالعقـد الأصـلي  و هــو 
لذلك لا ينفي استقلالية شرط التحكيم  على نحو تظل النتائج المترتبة على مبدأ الاستقلال قائمة  و أخصـها فـي هـذه الحالـة 

لتحكــيم بالفصـل فــي مسـألة وجــود إتفـاق التحكـيم و بطلانــه. أنظـر مصــطفى محمـد الجمــال/ عكاشـة محمــد إختصـاص هيئـة ا
 .388عبد العال  المرج  نفسه  ص 

لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة   6/2018مـن القـانون الاتحـادي  4. و في المـادة 309سامية راشد  المرج  السابق  ص 2
ى التحكيم " نصت الفقرة الأولى على أنه: لا ينعقـد الاتفـاق علـى التحكـيم إلا مـن الشـخص و تحت عنوان " أهلية الاتفاق عل

الطبيعي الذي يتمت  بأهلية التصرف في الحقـوق أو مـن ممثـل الشـخص الاعتبـاري المفـوض فـي إبـرام الاتفـاق علـى التحكـيم   
  2018مـــاي  3الرئاســـة فـــي أبـــوظبي فـــي  و إلا  كـــان الاتفـــاق بـــاطلا  القـــانون الاتحـــادي بشـــأن التحكـــيم صـــادر عـــن قصـــر

 .4ص

 .90طلال عبد المنعم الشواربي / محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص  3
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 " يعبـــر الأطـــراف ء الـــنص علــى أنـــه:جـــا علـــى إعمـــال هــذه القواعـــد  الاتفـــاقيتعلــق بـــإرادة الأطـــراف حــول 
ا  و تكـون هـذ اتفـاقهمبواقـ  لهـا ا قـد خضـعو التـي يكونـون على اللجـوء إلـى التحكـيم وفقـا " للقواعـد"  باتفاقهم

تــاري  إتفــاق التحكــيم الخضــو  لهــا مــن   مــالم يتفــق الأطــراف علــى التحكــيم أتــاري  بــد مــنذة المفعــول نافــ
يــرد التأكيــد فــي نــص القواعــد المتعلقــة بــالتحكيم أنــه مــن هــذا الــنص مــا يمكــن ملاحظتــه و  1الخــاص بهــم".

مــ  تكــرار  الإرادة الصــريحة بإعمالهــا لارتبــاطعلــى هــذه القواعــد مــن خــلال وضــعها كعبــارة بــين مــزدوجتين 
أن التعاقـد يصـ  متـى تبـادل و كأصـل عـام و من المقـرر قانونـا  و التأكيد عليها   ذلك زيادة في الحرص 

     وتــنص المــادة الحاديــة عشــرة مــن قــانون التحكــيم المصــري علــى عبيــر عــن إرادتــين متطــابقتينان التالطرفــ
الــــذي يملـــك التصــــرف فــــي  ريالاعتبـــاعلــــى التحكـــيم إلا للشــــخص الطبيعــــي أو  الاتفـــاقأنـــه : " لا يجــــوز 

ليها الأطراف يخض  لقانون الدولة التي ينتمي إقانون الأهلية تجدر الإشارة في هذا الباب أن و   حقوقه.."
تحـت  2013نسيترال للتحكيم و في المادة الأولى في صـيغتها المعتمـدة لعـام يو و في قواعد ال 2بجنسيتهم.

عنوان الباب الأول " قواعد تمهيدية " على أنه:" إذا إتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بيـنهم مـن منازعـات 
ونســـيترال يقتضــى قواعــد اللــى التحكـــيم بمإ _يــةتعاقديــة كانــت أم غيـــر تعاقد _بشــأن علاقــة قانونيــة محـــددة

بمـــا يتفـــق عليـــه الأطـــراف مـــن  ذلـــك رهنـــاو موفقـــا لهـــذه القواعـــد   عندئـــذســـويت تلـــك المنازعـــات   للتحكـــيم

                                                           

 .14(  نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية  صICCالمادة السادسة من قواعد التحكيم لد  غرفة التجارة الدولية   1

. فيمـــا  يتعلــق بأهليـــة الدولـــة و الأشـــخاص الاعتباريـــة العامـــة  ذهـــب 70محمــود ســـمير الشـــرقاوي  المرجـــ  الســـابق  ص  2
مونتيسكيو في مؤلفه " روح القانون" إلى أن الدولة لا يمكنهـا أن تشـتغل بالتجـارة   إلا أن هـذا المبـدأ  قـد تغيـر حاليـا بعـد أن 

تي تسري علـى الدولـة صـاحبة السـلطة تخلت الدولة عن هذا المبدأ  و تكون القطا  العام الاقتصادي  و أصبحت القواعد ال
العامـــة لا تســـري علـــى الدولـــة الصـــناعية و التجاريـــة. و منـــذ أن تخلـــت الدولـــة عـــن حصـــانتها فـــي مجـــال النشـــاط التجـــاري        

و خضوعها في هذا الشأن للقضاء الأجنبي في مجال المعاملات الإقتصادية الدولية  فقـد خضـعت فـي ذات الوقـت للتحكـيم  
حكمــا قـــررت بمقتضــاه أن منـــ   1932هـــذه المشــكلة فـــي فرنســا و أصـــدرت محكمــة الــنقض الفرنســـية فــي ســـنة  و قــد ثــارت

أشــخاص القــانون العــام مــن الاتفــاق علــى شــرط التحكــيم فــي عقودهــا ينصــرف فقــط إلــى المعــاملات الداخليــة دون المعــاملات 
هو ما نجد معنـاه كـذلك فـي نـص الفقـرة الثالثـة . و 76 75 74الدولية. أنظر محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة الجزائــري بنصــها:" و لا يجــوز للأشــخاص المعنويــة العامــة أن  1006مــن المــادة 
 تطلب التحكيم  ما عدا في علاقاتها الإقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية ".
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أي كــان شـــكلها و   يكــون مصــدرها إتفــاق الأطــرافف همالعلاقــة التــي تـــربطلــى إو هنــا يشــار  1تعــديلات".
و تـنص المـادة الثالثـة   واعـد التحكـيم بالعلاقـة القانونيـةفـي نـص قسليمة يعبر عنهـا  بإرادةيجب أن تكون ف

مركز التحكيم التجاري لد  مجل  التعاون لدول الخلـيج العربيـة  -من لائحة إجراءات التحكيم لد  المركز
ــم يقــدم  و المشــارطات المقدمــة للتحكــيم أمــام المركــز مــا الاتفاقيــاتعلــى أنــه: " تفتــرض صــحة جميــ   - ل

تحكــيم مـن الناحيــة الشــكلية فــإن التــوافر إتفــق  كورة أنذيســتفاد مــن المــادة المـ و عــدم صـحتها " الـدليل علــى
  2صحته تغدو مفترضة حتى يثبت العك .

 اســتئجارن كافــة شــروط عقــد علــى ســريا هــانص فيالــ يــتم   كثيــرا مــافــي مجــال عقــود النقــل البحــريو       
حينئــذ أهميــة وجــود إتفــاق علــى التحكــيم للفصــل فــي   وتبــرز علــى شــرط للتحكــيميحتــوي الــذي   و الســفينة
رغم و  السفينة   ستئجاراريق نظام التحكيم الوارد في عقد عن ط زعات الناشئة عن عقد نقل البضائ المنا

تربط المستفيد  –و لو غير مباشرة  – أن أطراف التعاقد يختلفون في كل من العقدين  و لي  هناك علاقة
  هــو بــين الأطــراف ذوي الشــأنعندئــذ أن العقــد المبــرم  اضالافتــر و  الــك الســفينة.فــي عقــد النقــل البحــري بم

ذا في حين أشار ه  لا يتضمن إتفاق على التحكيم و بمناسبتهالبحرية ن و الذي نشأت المنازعة سند الشح
 جـاريمشـارطة الإ فـيقائما بـين الأطـراف ذوي الشـأن يكون  و هو الذي  رلى تطبيق شروط عقد أخإالعقد 

بصـرف النظـر  اته ينتج أثـره فـي حـق المرسـل إليـهأن سند الشحن في ذ به و من المسلم 3بينهما. للارتباط

                                                           

الشــفافية فــي التحكــيم التعاقــدي بــين المســتثمرين و الــدول  لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري  قواعــد اليونســيترال بشــأن 1
 .2013الدولي  

محمــد حســين بشــايرة  تســوية المنازعــات وفقــا لمركــز التحكــيم التجــاري الــدولي لــدول التعــاون خليجــي العربــي  دار القــرار  2
 .74  ص 2015العربي  الطبعة الأول  عام  بمركز التحكيم التجاري لد  دول التعاون الخليجي

. ذلـــك أن محكمـــة الـــنقض المصـــرية قـــد افترضـــت قبـــول 152  151محمـــود الســـيد عمـــر التحيـــوي  المرجـــ  الســـابق  ص 3
المرســل إليــه بشــرط التحكــيم   بــل فرضــته عليــه  لاســيما و أن المطــال  لحيثيــات أحكامهــا القضــائية الصــادرة فــي هــذا الشــأن   

يــرفض شــرط التحكــيم الــوارد فــي ســند الشــحن  و يكــون  –و علــى كافــة مراحــل الــدعو  القضــائية  –رســل إليــه يتبــين أن الم
افتراض قبول المرسل إليه بشرط التحكيم معيارا غير معروف لد  محكمة الـنقض المصـرية  حيـث أن المسـتقر عليـه قضـاء 

ى المرسل إليه قبول عقد لم يحـط بمحلـه علمـا. فـالقبول هو اشتراط إرادة الأطراف ذوي الشأن بنظام التحكيم  فكيف ينسب إل
فـــي القـــانون الوضـــعي المصـــري يكـــون لـــه معيـــارا محـــددا و شـــرط التحكـــيم لـــي  متعلقـــا بمعاملـــة حتـــى يمكـــن افتـــراض وجـــود   

لمقـرر القبول  و إنما هو متعلق بالجهة التي تفصل في النزا  موضـو  الاتفـاق علـى التحكـيم  و اسـتثناء مـن الأصـل العـام ا
لإختصاص المحاكم بنظر النزا  موضو  الاتفاق علـى التحكـيم. و هـذا علـى عكـ  القضـاء الفرنسـي الـذي لـم يعتمـد مسـلك 
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المســلم بــه بالنســبة لســند مــن حــول مــا إذا كــان  و  لأســا  الــذي يســتند إليــه هــذا الحكــمعـن الخــلاف حــول ا
 ي الــرأي بشــأن ذلــكيــه و الاخــتلاف الحاصــل فــرط التحكــيم المضــاف إللــى شــإي ذاتــه يمتــد فــ الــذي الشــحن

 انحـازتو قـد    و هو ما يثير التساؤل بشأن ذلـك(  شرط بدوره أثر في حق المرسل إليهبحيث ينتج هذا ال
 و هـو مـا  شـرط التحكـيم عـن العقـد الأصـلي ستقلاليةاأن مبدأ  الاتجاهنسية صراحة إلى محكمة النقض الفر 
فــي الحكــم الصــادر كــذلك   و 26/05/1996فــي حكمهــا الصــادر فــي و هــو مــا قررتــه يحــول دون ذلــك  

لا إذا كـان إسـند الشـحن لا يلـزم المرسـل إليـه    و ذلك أن شرط التحكـيم المـدرج فـي20/06/1995بتاري  
دون أن ننسـي المناقشـة القانونيـة  و 1قد علم به ثـم قبلـه صـراحة أو ضـمنا بتسـلمه البضـاعة المرسـلة إليـه.

إلى حامـل  امتدتملة البحرية تنفيذا لعقد نقل البضائ  بحرا  بل التي لم تقتصر على المرسل إليه في المعا
و علاقته القانونية و طبيعتها و ما ينـتج عنهـا مـن أثـار فـي مـا تفرضـه خصوصـية المنازعـات سند الشحن 
التحكـيم الـذي ورد بمشـارطة  باتفـاق ارتضـىثور التساؤل حول ما إذا كان حامـل سـند الشـحن قـد البحرية  ف

بمثابة نية كافية للقول  هي شروط توافر هذا الرضا؟ و هل تعد الإحالة إلى مشارطة الإيجار الإيجار؟ وما
أم أن تلــك   نيــة الأطــراف فــي ســند الشــحن إلــى إختيــار التحكــيم الــذي ورد فيهــا حــلا لمنازعــاتهم بانصــراف

    -محــل جــدلأن تلــك المســائل لا تــزال  و -لــى شــرط التحكــيم الــذي ورد فيهــا؟ إالإحالــة خاصــة و محــددة 
 2ما يلي:أهم الصور الممكنة على إخلاف مصدرها فيلى إللإجابة عن هذه التساؤلات نتعرض  و

مـن تـوافر الرضـا  إنـه لا بـدعلـى موقف ثابتا مـن هـذه القضـية  اتخذتأن أحكام القضاء في فرنسا  -
أو بطريقـة أخـر   ا.لى مشارطة الإيجار الذي صدر بموجبهإمل سند الشحن الذي قام بالإحالة بالنسبة لحا

                                                                                                                                                                                     

افتراضه رضاء أحد المتعاقدين بالاتفاق على التحكيم  و عدم اعتماد وجود هذا الرضـاء إلا بعـد ثبوتـه بوجـه يقينـي و مؤكـد. 
. دون أن ننسي تلك الخصوصية التي يتميز بهـا النـزا  171  170  169ه  ص محمود السيد عمر التحيوي  المرج  نفس

في مجال المعاملات البحرية و هـو مـا يفـرض انتقـال ذلـك للأطـراف لمجـرد وجـود مصـلحة لهـم فـي هـذه المعـاملات بمناسـبة 
 تنفيذ عقد النقل البحري و كل ما يرتبط بالرحلة البحرية.

. موقــف محكمــة الــنقض الفرنســية 507 506د عبــد العــال  المرجــ  الســابق   صمصــطفى محمــد الجمــال / عكاشــة محمــ 1
   مجلــة  (p. Bonassies  تعليــق  150  ص1993علــى التــوالي موجــودان فــي مجلــة القــانون البحــري الفرنســي لعــام 

المرج    تعليق جان لو  جوتال. أنظر مصطفى محمد الجمال / عكاشة محمد عبد العال   622ص  1995التحكيم لعام 
 .507ص   نفسه

 .105إلى غاية ص 90طلال عبد المنعم الشواربي / محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  و بتصرف  ص 2
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      الســـند بـــنص مشـــارطة الإيجـــار كتابـــة يرفـــق نـــص مشـــارطة التحكـــيم بســـند الشـــحن أو أن يـــتم إبـــلا  حامـــل
و هــو كــذلك   04/06/1985بتــاري   Aspilos)1و هــو مــا أكدتــه محكمــة الــنقض الفرنســية فــي قضــية  

 الرأي في القضاء الإنجليزي.

كن الرضا و الذي لا بد أن يتوافر بشـكل مؤكـد لـد  مـن ربط الحل بر من الفقه إلى  اتجاهقد ذهب  -
و المعاهــدات الدوليـــة التــي تتعلـــق  الاتفاقيـــات تهــذا أمـــام ســكو    ويريــد أن يحــتج و يطبـــق شــرط التحكـــيم

هــا بــالتحكيم التجــاري الــدولي فــي أنهــا لــم تتضــمن نــص خــاص حــول شــرط التحكــيم بالإحالــة و لــم تشــير إلي
و بروتوكولهــا  1964  و لا حتــى إتفاقيـة بروكســل لعــام 1985نيسـترال لعــام يو لالوثـائق الدوليــة إلا قواعــد ا

 .1968المعدل 

يـر   تجـاهارر   قـ1978لعـام  هـامبورجورد في نـص المـادة الثانيـة و العشـرون مـن معاهـدة  أن ما -
بصـــحة شـــرط التحكـــيم الـــذي ورد فـــي مشـــارطة الإيجـــار فـــي مواجهـــة حامـــل ســـند الشـــحن تتبـــ  إدراج شـــرط 

     نيــة مــن المــادة الثانيــة أخــر فــي تفســير الفقــرة الثا اتجــاهم صــراحة فــي ســند الشــحن  فــي حــين ذهــب التحكــي
مشـــارطة  إلـــىامـــة لـــى الإحالـــة العإالإحالـــة الخاصـــة بالإضـــافة  تو العشـــرون  بـــأن قواعـــد هـــامبورج شـــمل

 . الإيجار في السند

يثــار نــادرا و بعضــها بعضــها يــة أن إذا تعلــق الامــر بالمنازعــات البحر عيــوب الرضــى الملاحــظ فــي و     
عيــب مــن ذلــك نجــد أن ف   الغلــط فــرائجعيــب الغــ  غيــر رائجــين أمــا الإكــراه و مــثلا يثــار كثيــرا   ف الأخــر

( في الحكم الصـادر فـي عـام 4381الإكراه أثير مرة في تحكيم تاب  لغرفة التجارة الدولية في القضية رقم  
( الحكـم 3327أمـام غرفـة التجـارة الدوليـة فـي القضـية رقـم    و الغ  أثير كعيب في قضـية أخـر  1986

  و الغـ  فـي العقـد التحكيمـيأ   و قليلـة جـدا القضـايا التـي يثـار فيهـا عيـب الإكـراه1981الصادر في عـام 
فـــي العقـــد  اختيـــارهأمــا عيـــب الغلـــط حـــول حيـــاد و كفـــاءة المحكمـــين أو الغلـــط فــي مركـــز التحكـــيم الـــذي تـــم 

                                                           

( قررت فيها محكمة النقض أن حامل سند الشحن بالتظهير  يلتـزم بشـرط التحكـيم الـوارد فـي عقـد Aspilosدعو  سفينة   1
حن  و كذلك عدم وجود نسـخة مـن مشـارطة الإيجـار كمـا أنـه لا يعلـم شـيء عـن المشارطة و الذي لم يكن منسوخا بسند الش

مــن القــانون المــدني الفرنســي  و أنــه لا يمكــن الاحتجــاج ضــده بشــرط فــي عقــد  1134نــص الشــرط يعــد مخالفــا لــنص المــادة 
ي المنازعـات الناشـئة عـن المشارطة لا توجد نسخة منه و لم تكـن محـلا لموافقـة أكيـدة مـن جانبـه. بلبـاقي بومـدين  التحكـيم فـ

 .163  ص2017/2018عقد النقل البحري للبضائ    رسالة دكتوره   جامعة أبي بكر بلقايد  تلمسان  
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علــى  تفــاقالاأو أحــدهما بشــأن  و أن مــا قــد يقــ  فيــه أطــراف النــزا  1أكثــر شــيوعا. التحكيمــي فهمــا أمــران
التحكيم في المنازعات البحرية و إختيـار أحـد المراكـز البحريـة التـي تعنـى بفـض المنازعـات البحريـة  يكـون 

وقـــ  علـــى أرادة  2واردا بشـــد عنـــد الحاجـــة إلـــى فـــض النـــزا  حـــين وقوعـــه فعـــلا  و يتضـــ  أن هنـــاك غلـــط
ج إلــى متابعــة طــرفين أو أحــدهم بســبب عــدم التقــدير أو نقــص الخبــرة فــي المعــاملات البحريــة التــي تحتــاال

 و ظهور النزا . تفاقالاخاصة في حال عدم 

كغيـره مـن التصــرفات القانونيـة  يتطلـب فضــلا  –شـرط كـان أم مشــارطة  –البحــريإتفـاق التحكـيم  أن و    
و يملكـــون ســـلطة إلـــزام    الأهليـــة مكتملـــيعــن أشـــخاص    صـــدورهعــن تحقـــق الرضـــا الخـــالي مـــن العيـــوب

جـود و أن و  3على التحكيم بما تلاقت عليه إرادتهم المشـتركة فـي هـذا الشـأن. الاتفاقالأطراف المعنية في 
   هــذا التراضــي صــحيحاأن يكــون  يجــب يتحقــق ذلــكيــة  فلكــي العقــد بصــفة نهائ لاســتقرارالتراضــي لا يكفــي 

( 740و تطبقــا لقــانون المرافعــات الليبــي فــي المــادة  . خاليــا مــن عيــوب الإرادةي أهليــة و صــادرا عــن ذ و
بـرام إتفــاق إ تمو قـد يــ  ة التصـرف فــي حقوقـه "الفقـرة الثانيـة علــى أنـه: " لا يصـ  التحكــيم إلا ممـن لــه أهليـ

أنـه بـي علـى ي( مـن قـانون المرافعـات الل732نصـت المـادة   في ذلكوكالة عن المحتكم و موجب التحكيم ب
و مــن ثــم يملــك الوكيــل   ق المــدعى بــه و إلا التحكــيم فيــه ":" لا يصــ  بغيــر تفــويض خــاص الإقــرار بــالح

تفــاق التحكـيم نيابــة عــن إيبــرم   و علــى أنــه مـن المقــرر للوكيـل أن فـي أبــرام إتفــاق التحكـيم  4وكالـة عامــة.
الوكيــل الخــاص فــي أو  بشــرط أن يكــون مفوضــا فــي ذلــك بتوكيــل خــاص  و لا يجــوز للوكيــل العــام موكلــه

العامـة بشـرط موافقـة  الاعتباريـةإتفاق تحكيم. و الأمر كـذلك فيمـا يتعلـق بالأشـخاص برم الصل  وحده أن ي
ـــوزير المخـــتص ـــة المرتبطـــة بالتجـــارة الخارجيـــةال ـــد لا يتفـــق مـــ  منظـــور المعـــاملات البحري ـــك ق          و كـــل ذل

                                                           

 .147عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  ص  1

  أو أن يظهـر و الغلط توهم يتصور فيه العاقد غير الواق  فيحمله على ذلك على إبرام عقد لولا هذا التوهم لمـا أقـدم عليـه 2
بعد تمام العقد أن المعقود عليه يختلف عما كان في نف  العاقد أو أن ذاته أو صفته ليست هي المتفق عليها. أنظـر محمـد 

 .182  ص 1998سعيد جعفور  نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي  دار هومة 

 .221لسابق  ص محمود السيد عمر التحيوي  المرج  ا 3

علي القناص/ عبد الرحيم الحريزي  أتفاق التحكيم بين الرضائية و الشكلية في ضل القانون الليبي  مجلة العلوم القانونيـة  4
 .159  158  ص154و الشرعية  العدد الثامن. تاري  غير مذكور  ص 
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           ســـــتقلال عـــــن القيـــــود التـــــي تفرضـــــها القـــــوانينو الخصـــــائص التـــــي لا تتفـــــق الا مـــــ  داعـــــي التحـــــرر و الا
أنه قد تر  هيئة التحكـيم أو القضـاء الأجنبـي تنحيـة  "دير  الفقيه" فوشار  في ذلك و و التشريعات الوطنية 

دولية من قيـود التشـريعات الوطنيـة لطبيعة التجارة الدولية التي تقتضي تحرير التجارة ال استجابةهذا النص 
تبنـاه قضـاء التحكـيم الـدولي بحجـة أن الدولـة لا تسـتطي  أن تتمسـك بالنصـوص الموجـودة فـي ي و هذا الرأ

 الإرادةو التعبيـر عـن  1ذا تم إتفاق التحكيم بإرادتها الحـرة.إلى سلطتها في التعاقد تشريعاتها بفرض قيود ع
تـي كـيم بمراكـز التحكـيم الو طبقـا للـوائ  التحتعتبر مسـألة غايـة فـي الأهميـة في سير الإجراءات التحكيمية 

و فــي ذلــك تــنص لــوائ  التحكــيم بمراكــز التحكــيم البحــري علــى ضــرورة   (حــرة بــإرادة  و يختارهــا الأطــراف
إجــراءات التحكــيم  ســيربشــأن الأوكســيد و اليونســترال  لائحتــي تغليــب ذلــك  و مثــال مــا نجــد مــن قواعــد فــي

  2وفقا لما يلي: اتفاقهمإلا عند عدم  محكمة التحكيم بذلك تتدخل   و لالإرادة الأطرافوفقا 

للأطــراف مطلــق الحريــة فــي إختيــار تشــكيل محكمــة التحكــيم : كمــة التحكــيمالحريــة فــي إختيــار مح -1
كســيد علـــى مــادة الأولـــى مــن لائحــة تحكـــيم الأو مثلمــا هــو مقـــرر فــي القواعـــد العامــة للتحكــيم  إذ تقضـــي ال
ممكـن عقـب تسـجيل طلـب التحكـيم  و لا يتـدخل  ضرورة تشكيل الأطراف لمحكمة التحكـيم فـي أقـرب وقـت

و نف  الحكم مقرر في   المركز حسب المادة الثانية من اللائحة في ذلك إلا في حالة عدم إتفاق الأطراف
 . 2010لائحة اليونيسترال في صيغته المنقحة سنة 

رادة في كـلا إن أهم مظهر من مظاهر التعبير عن الإ: ب التطبيقالحرية في إختيار القانون الواج -2
التســويتين محمــل الدراســة متعلــق بتحديــد القــانون الواجــب التطبيــق علــى موضــو  المنازعــة  فهمــا يمنحــان 

و فــي حالــة عــدم   للطــرفين حريــة تحديــد القــانون الــذي يجــب علــى المحكمــين تطبيقــه علــى موضــو  النــزا 
فلقــد نصــت الفقــرة الأولــى مــن  تحديــدهما لــه تضــطل  بكــل حريــة محكمــة التحكــيم بإختيــار القــانون الأنســب 

المادة الثانية و الأربعين من إتفاقية واشنطن على أنه: " تفصل المحكمـة فـي النـزا  طبقـا للقواعـد القانونيـة 
                                                           

د الجمـال و عكاشـة محمـد عبـد العـال. . فـي إشـارة لـرأي مصـطفى محمـ81سمير محمود الشرقاوي  المرج  السـابق  ص  1
اســتنادا إلــى مرجــ  الفقيــه  فوشــارد و جايــار و جالــدمان  و مــا ذهــب إليــه الفقيــه " فوشــارد "  و فــي موضــو  اتســا  الوكالــة 
لإبرام عقد كاتفاق التحكيم و اشتراط الوكالة الخاصة الـرأي الـذي أسـتمده الكاتـب مـن مرجـ  روبيـر الـذي يـر  أنـه لا يتصـور 

 لا يكون التوكيل بإبرم إتفاق التحكيم خاصا.أن 

  مجلـــة -دراســـة مقارنـــة –نـــور الـــدين بوالصلصـــال  التســـوية التحكيميـــة فـــي كـــل مـــن نظـــام الأوكســـيد و نظـــام اليونســـترال  2
 .103  102  ص 2015لعام  10البحوث و الدراسات الإنسانية العدد 
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  فـإن المحكمـة تطبـق قـانون الدولـة المبـادلالتي يقرها طرف النزا   و إذا لم يتفق الطرفان على مثـل هـذه 
ذلــك القواعــد المتعلقــة بتنــاز  القــوانين  بالإضــافة إلــى مبــادل الدولــة  المتعاقــدة الطــرف فــي النــزا  بمــا فــي

  1المتعلقة بالموضو ".

 المحل و السبب في اتفاق التحكيم البحري. ثانيا:

إن كل تعاقد أو إتفاق يقتضي بالضرورة أن يتضمن المحل و السبب حتى يمكن اعتباره صحيحا يعتد     
زعات البحرية المعروضة على التحكيم التي يتم الاتفاق فيها على عرض به قانونا  و كذلك الأمر في المنا

المــادة  لــنص طبقــا أو موضــو  التحكــيم و 2تفــاق التحكــيم امحــل  النــزا  علــى مراكــز التحكــيم البحــري. و
الحاديــة عشــرة مــن قــانون التحكــيم المصــري علــى أنــه: " لا يجــوز التحكــيم فــي المســائل التــي لا يجــوز فيهــا 

و لذلك فإن هذا النص يتضمن قاعدة عامة بشـأن تقريـر شـرط موضـوعي لصـحة إتفـاق التحكـيم الصل  ". 
لـــد  مراكـــز و هـــو نفســـه مـــا تعرضـــت لـــه لـــوائ  التحكـــيم  3مقتضـــاه  وجـــوب قابليـــة النـــزا  للتحكـــيم قانونـــا.

لـه كغيـره مـن العقـود يجـب أن يكـون  –شـرطا كـان أم مشـارطة  –علـى التحكـيم  الاتفـاق والتحكـيم البحـري 
  حيـث يعـد محـل العقـد ركنـا أساسـيا مـن عن غيره من العقود في هذا الشـأن محلا يرد عليه فهو لا يختلف

  أن يكـون معينـا أو علـى الأقـل و يشـترط فـي المحـل فضـلا عـن وجـوده و الـذي لا ينعقـد بدونـه     أركانه
  4و أن يكون مشروعا  تطبيقا للنظرية العامة للعقد.  قابلا للتعين

  و فـي مجـال إتفاقيـة التحكـيم فـي التجـارة الدوليـة  فـإن ودة من أي عقد هي إنشاء الإلتزاملغاية المنشفا    
ناشئا عـن عمليـات تشترط أن يكون النزا   الأوربية الاتفاقية باسمتعرف التي و  1971إتفاقية جنيف سنة 

التحكيم التي تعقد بمناسبة  اقاتاتففقد شمل نطاق تطبيقه  1923جنيف لعام  برتوكول  أما التجارة الدولية
                                                           

ونسـترال علـى أنـه:" تطبـق هيئـة التحكـيم قواعـد القـانون التـي يعينهـا مـن قواعـد الي 35كما نصت الفقرة الأولى مـن المـادة   1
الأطراف باعتبارها منطبقة على موضو  المنازعة  فإذا لم يعين الأطراف تلك القواعد طبقت هيئة التحكيم القـانون الـذي تـراه 

 .104مناسبا ". نور الدين بوصلصال  المرج  السابق  ص 

يلتزم المدين القيام به  و المدين يلتزم كما قدمنا إمـا بنقـل حـق عينـي أو بعمـل أو بالامتنـا  محل الالتزام هو الشيء الذي  2
 .378عن عمل. عبد الرزاق السنهوري  الوجيز في القانون المدني  دار إحياء التراث العربي  الجزء الأول  ص

 .84سمير محمود الشرقاوي  المرج  السابق  ص  3

 .332  331المرج  السابق  ص  محمود السيد عمر التحيوي  4
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و على ذلك فإن مـا يعـرض علـى  1عقد يتعلق بالمسائل التجارية أو بأية مسائل أخر  يجوز فيها التحكيم.
مراكز التحكـيم البحـري يكـون مرتبطـا بعمليـات نقـل البضـائ  بحـرا و مـا يـدخل فـي مجـال العمليـات البحريـة 

 2و يشترط في المحل بصفة عامة ما يلي:تبط بالتجارة البحرية  كالإنقاذ و المساعدة البحرية  و كل ما ير 

تفاقيــة التحكــيم جــائزا قانونــا. و فــي إذلــك أن يكــون الأمــر المتعهــد فيــه  و معنــى  شــرط المشــروعية - أ
( مـن 1006المـادة   اسـتبعدتهاالتحكيم الداخلي مشروعية المحل أن لا يكون النزا  من الموضوعات التي 

ن مشروعية المحل أن يتعلق موضو  النـزا  إأما في التحكيم الدولي ف  مدنية و الإداريةون الإجراءات القان
( مـــن قـــانون 1006المـــادة    اســـتبعدتهابـــين دولتـــين علـــى الأقـــل و كـــذلك المـــواد التـــي  اقتصـــاديةبمصـــال  

 الإجراءات المدنية و الإدارية.

  و هــذا مــا ى الأقــل قــابلا للتعـينمعينــا أو علـ  و يشـترط فــي محــل الإلتـزام أن يكــون شـرط التعــين  - ب
: " إذا لـم يكـن محـل الإلتـزام فـي نصـها  لقانون المدني الجزائـرينصت عليه المادة الرابعة و التسعون من ا

معينا بذاتـه وجـب أن يكـون معينـا بنوعـه و مقـداره و إلا كـان العقـد بـاطلا ". و النسـبة لإتفـاق التحكـيم فـإن 
      فقــرة الثانيــةال( 1008  و هــو فــي المــادة  الاتفاقيــةلــذي تــم تحديــده فــي زا  امحــل الإلتــزام هــو موضــو  النــ

      فقـــرة الثانيـــة مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و الإداريـــة هـــذا بالنســـبة للتحكـــيم الـــداخليال( 1012و المـــادة  
 ( بالنسبة للتحكيم الدولي في موضوعات معينة و هي المصال  الإقتصادية.1039و المادة  

لا كان العقد باطلا بطلانا إمحل العقد ممكن أي غير مستحيل و ط الإمكان  و هو أن يكون شر   - ت
مطلقا  طبق لنص المادة الثالثة و التسعين من القانون المدني الجزائري على أنـه: " إذا كـان محـل الإلتـزام 

                                                           

. و يرج  هـذا الاخـتلاف إلـى أن الاتفاقيـة الأوروبيـة أبرمـت أصـلا بشـأن 84محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص 1
التحكــيم التجــاري الــدولي  بينمــا شــمل نطــاق تطبيــق برتوكــول جنيــف اتفاقــات التحكــيم التــي تعقــد بمناســبة عقــد يتعلــق ســواء 

يــة أو بغيرهــا مــن المســائل غيــر التجاريــة الجــائز فيهــا التحكــيم. و بينمــا كــان تقنــين المرافعــات الفرنســي يجيــز بالمســائل التجار 
  31/12/1925إتفاق التحكيم اللاحـق لقيـام النـزا  فـي المسـائل المدنيـة و التجاريـة علـى السـواء  و أن القـانون الصـادر فـي 

مــن تقنــين التجــارة  631المســائل التجاريــة وحــدها أي التــي جعلتهــا المــادة لا يجيــز التحكــيم الســابق علــى قيــام النــزا  إلا فــي 
 .85  84الفرنسي من إختصاص المحاكم التجارية. أنظر محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص 

 .225  224نبيهة بومعزة   المرج  السابق  ص  2
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( 1040تـه المـادة  هـذا مـا أكدأي أن يكـون غيـر مسـتحيل و   في ذاته كـان العقـد بـاطلا مطلقـا "مستحيلا 
 القائمة و المستقبلية ".  نازعاتمالالتحكيم على  اتفاقيةنه :" تسري أعلى 

ه الرضـا و قد تولت الفقرة الأولى من المـادة الثانيـة مـن إتفاقيـة نيويـورك تحديـد المحـل الـذي ينصـب عليـ   
ن تنشـأ بيـنهم يمكـن أ : " أن يخضـعوا للتحكـيم كـل أو أيـة خلافـات نشـأت أوهو و أن محل إتفاق الأطراف

  تتعلــق بموضــو  قابــل للتســوية اء أكانــت تعاقديــة أو غيــر تعاقديــةســو    نونيــة محــددةقافيمــا يتصــل بعلاقــة 
و يتض  من هذا النص أن هناك ثلاثـة عناصـر أساسـية يتعـين توافرهـا و هـي علـى  عن طريق التحكيم ".

 1: التوالي

ــــاللتحكــــيم  بحيــــث ينصــــب  الاختيــــاريالخضــــو    -1 علــــى إختيــــار التحكــــيم كأســــلوب لحســــم  قالاتف
 المنازعات م  ما يقتضيه ذلك من إخراج مهمة الفصل عن سلطة القاضي الوطني.

الخلاف الذي نشأ أو يمكن أن ينشأ بصدد علاقة قانونية محددة  و ذلك بإعتبار أنه  متحديد مفهو  -2
خلافــات قــد تنشــأ بيــنهم  مــن غيــر المقبــول أن يتفــق الأطــراف علــى الخضــو  عمومــا للتحكــيم فــي شــأن أي

 بمناسبة علاقة مستقبلية و غير محددة.

كــون موضــو  الخــلاف داخــلا فــي نطــاق المســائل التــي يجــوز التحكــيم فــي شــأنها  و ذلــك بــالنظر   -3
     بمقومــات الدولــةعلــى إخضــاعها لتحكــيم بحكــم كونهــا وثيقــة الصــلة  الاتفــاقإلــى أن هنــاك أمــورا لا يمكــن 

 و سيادتها.

جانــب مــا تقــدم يــرد المحــل فــي حــدود المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام  لــذا فــإن إتفــاق التحكــيم و إلــى      
يجب أن يكون محله قابلا للتعامل فيه  و تختلف فكرة النظام العام من دولة إلـى دولـة  كمـا يختلـف داخـل 

رق بـين عـدم جـواز أن و يجـب أن نفـ 2النظـام العـام الـدولي  مالدولة مفهوم النظام العام الداخلي عـن مفهـو 
                                                           

 .353  352  351سامية راشد  المرج  السابق  ص  1

ــا للمجتمــ  الإجتماعيــة أو اقتصــادية أو سياســية أو خلقيــة  فــإن  فبينمــا يهــتم 2 النظــام العــام الــداخلي بحمايــة المصــال  العلي
وظيفة النظام العام الدولي الذي يتعلق هنا بالتجارة الدولية  تشمل حماية التضامن الدولي الذي يتطلب من الدولة أن تسـاهم 

الأخـر    فـإذا كـان النظـام العـام الـداخلي يقتضـي إقصـاء القـانون الأجنبـي  في تنشـيط العلاقـات الخاصـة بينهـا و بـين الـدول
الواجب التطبيق حماية لمصلحة المجتم    فإن حماية التضامن الدولي قد تتطلب تطبيق القانون الأجنبـي إذا كانـت قاعدتـه 

 .85رقاوي  المرج  السابق  ص تتطلب حماية النظام العام الدولي لأنها تتفق و مصلحة الدولة. أنظر محمود سمير الش
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  و حالــة مخالفــة حكــم التحكــيم لقواعــد ن الأمــور المتعلقــة بالنظــام العــاميكــون محــل إتفــاق التحكــيم أمــرا مــ
و قـد خلصـت  1على حلها عن طريـق التحكـيم. الاتفاقالنظام العام في أمر من الأمور التي يجوز للأفراد 

النظام يتعيـين تحكيم حسب المفهوم الحقيقي لهذا محكمة النقض الفرنسية إلى تقرير أنه حتى نكون بصدد 
ــــى تخويــــل ذلــــك الغيــــر أو الشــــخص الثالــــث ســــلطة  اتجهــــتن إرادة الأطــــراف قــــد أالتحقــــق مــــن  بالفعــــل إل

 1985ين محل إتفاق التحكيم وفقا لما تضمنته المادة الأولى من إتفاقية نيويورك يلى جانب تعإ 2 قضائية
لـذلك فـإن تحديـد محـل التحكـيم هـو الـذي    صـدد علاقـة قانونيـة محـددةلتحكـيم بفي أن يكون النزا  محـل ا
مــن  -وفقــا لمــا تقــدم ســابقا –ن محــل التحكــيم الــى جانــب الرضــا إو بالتــالي فــ 3يحــدد ولايــة هيئــة التحكــيم.

و إختصـاص مراكـز  كـيم و تعيينـه هـو الـذي يحـدد ولايـة  و أن محـل التحالأركان التي تحدد إتفاق التحكيم
لبحري في النظر في المنازعات التي حددها الأطراف أو أحدهما بشـكل كـافي فـي كـل المعـاملات التحكيم ا

و موضو  إتفاق التحكيم البحري هو النزا  الذي قد ينشأ عن  التي تدخل ضمن نشاطات الملاحة البحرية.

                                                           

 .87محمود سمير الشرقاوي  المرج  نفسه  ص 1

ــدائرة الثانيــة المدنيــة  الصــادر فــي  2 ــة الفرنســية للتحكــيم 1962مــاي  25حكــم محكمــة الــنقض الفرنســية. ال    1962  المجل
   و أحكام أخر  أكدت نف  المعنى و بالنص الأصلي:103ص

"Il faut établir quelles les parties avaient eu la volante de donner aux tiers quelles avaient   
dénommes arbitres un pouvoir juridictionnel ".                                                              

عـن طريـق نظـام التحكـيم واردا   و قـد يكـون تحديـد النـزا  المـراد الفصـل فيـه 355أنظر سامية راشد  المرج  السـابق  ص  
أو  –سـواء كـان عقـد مـدني أم عقـد تجـاري أم عقـد إداري  –في شرط للتحكيم  و يكون قـد سـبق إدراجـه فـي عقـد مـن العقـود 

من مجموعة المرافعات الفرنسية الحاليـة علـى أنـه: " النـزا  يرفـ  أمـام هيئـة التحكـيم  1445في طلب التحكيم  فتنص المادة 
ل فيه عند نشأته بواسطة المحكمين معا أو بواسطة الخصم صاحب المصلحة في التعجيـل برفـ  الـدعو  أمـام المكلفة بالفص

هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيه". و هو ما يعنـي أن موضـو  النـزا  المـراد الفصـل فيـه عـن طريـق نظـام التحكـيم قـد يتحـدد 
. و يترتــب علــى عــدم بطــلان مشــارطة 366الســابق  ص  بمعرفــة خصــم واحــد. أنظــر محمــود الســيد عمــر التحيــو   المرجــ 

 -التحكــيم  لعــدم تحديــد موضــو  النــزا  فيهــا بطــلان حكــم التحكــيم بنــاء عليهــا  و هــو مــا أقــره حكــم محكمــة اســتئناف القــاهرة 
ق. تحكـيم. أنظـر محمـد سـمير الشـرقاوي  التحكـيم 25/119  فـي الـدعو  رقـم 2003جـانفي 29بتاري   -تجاري 91الدائرة 

 .88  ص2011التجاري الدولي  دار النهضة العربية 

 .87محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص 3
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نـزا  إلا إذا العقد  ذلـك النـزا  هـو الـذي يقـوم بتحديـد إختصـاص المحكـم و الـذي لا يمكـن أن يفصـل فـي ال
 1و عادة ما تقوم القوانين بفرض مبدأين هامين في هذا الأمر:  إتفق أطراف العقد على أن يقوم بذلك

و ذلك حسب الصورة التي أبرم بها إتفاق التحكيم البحري  شرط أم   أن يكون إتفاق التحكيم محدد -
لـى التحكـيم تتصـل بموضـوعات علـى عرضـها ع الاتفاقمشارطة تحكيم بحري(  و أن المنازعات التي يتم 

    تصــادم البحــريو علاقــات بحريــة محــددة مثــل عقــد النقــل البحــري فــي المســؤولية التعاقديــة و فــي غيرهــا كال
 و توزي  الخسائر البحرية المشتركة. الإنقاذ  و و المساعدة البحرية

قواعد الأمرة في أن يكون النزا  الذي إتفق على عرضه على التحكيم من بين الأمور التي تقرر ال -
القانون الـوطني للدولـة عـدم جـواز عرضـها علـى التحكـيم. و بـذلك فـإن ذلـك الموضـو  مـن الأمـور التـي لا 

 يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.

التي قد لا ترد في دراسة أركان التحكيم عندما يكتفـي الكثيـر مـن  لئالمسامن ف 2السبب أما بشأن         
بــركن الرضــا البحــري لــى مركــز التحكــيم إنازعــات عــن طريــق اللجــوء مم و فــض الالعــاملين فــي حقــل التحكــي

لا يــرد ذكرهمــا لأن الأصــل فــي كــل  أن الــركنين المتبقيــين و همــا المحــل و الســبب اعتبــارفــي   دون غيــره
 (الرضا أنه  أي فتراضباضا  النزا  لسلطة هيئة التحكيم لى الرضا على إخإ الاستنادتفاق على التحكيم إ

وثيقـة التحكـيم أنهـا شـاملة لكـل متطلبـات التحكـيم  اعتبارو في   لى طريق التحكيم.إالهدف من اللجوء  هو
  فالهــدف منهــا يكــون (مســبوقة بــهكــذلك  شــرط التحكــيم أو لــم تكــن و ســواء كانــت وثيقــة التحكــيم مســبوقة ب

                                                           

. و لأن التحكــيم 138إلــى غايــة ص  128طــلال عبــد المــنعم الشــواربي /محمــد طــلال الشــواربي  المرجــ  الســابق  ص  1
لى عرضه على التحكيم  و يجب تفسير إرادة طريق استثنائي للتقاضي  فإنه يكون مقصورا على ما تنصرف إرادة الطرفين إ

الطــرفين تفســيرا ضــيقا. و يــؤدي تحديــد محــل النــزا  إلــى تحديــد ولايــة المحكمــين  فتكــون لهــم ولايــة التحكــيم فــي هــذه المســألة 
  المحــددة دون غيرهــا  كمــا يتســنى بهــذا التحديــد رقابــة مــد  التــزام المحكمــين حــدود ولايــتهم  فــإن خرجــوا عليهــا كــان حكمهــم

 .155باطلا. أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص 

كمـا يقـال   -السبب هـو الغـرض المباشـر الـذي يقصـد الملتـزم الوصـول إليـه مـن وراء التزامـه  و الفـرق بينـه و بـين المحـل 2
بب بهـذا هو أن المحل جواب من يسـأل بمـاذا التـزم المـدين  أمـا السـبب فجـواب مـن يسـأل لمـاذا التـزم المـدين  و السـ –عادة 

المعنى لا يكون عنصرا في كـل التـزام   بـل يقتصـر علـى الإلتـزام العقـدي إذ الإلتـزام غيـر العقـدي لـم يقـوم علـى إرادة الملتـزم 
حتــى يصــب  الســؤال عــن الغــرض المباشــر الــذي قصــد إليــه الملتــزم مــن وراء التزامــه. أنظــر عبــد الــرزاق الســنهوري  المرجــ  

 .413السابق  ص 
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ذ أن قيامـه إ و ن بالفعـليـام النـزا  بـين الطـرفيفهي تفتـرض ق  دف أني هو تحريك إجراءات التحكيمدائما ه
و بعبــارة أخــر  فســبب   و مباشـرتها لإجــراءات الفصــل فيهــا إمكــان رفــ  الــدعو  أمــام هيئــة التحكــيمب رتبطمـ

لهـذه المسـألة فـي  البريطـانيعـرض القضـاء تقـد  و 1وثيقة التحكيم هو قيام النزا  المتفق على التحكيم فيه.
كة مـ  شـركة ألمانيـة للتعـاون فـي اقـد أبرمـت عقـد شـر  كانـت بريطانيـةقضية تـتلخص وقائعهـا فـي أن شـركة 

مجــال تصــني  المنســوجات  و تضــمن عقــد الشــركة شــرط التحكــيم فــي كافــة المنازعــات التــي قــد تثــور بــين 
  بتوريـد ألات صـناعية البريطانيـةالشـركة  تإيطـار المعـاملات بـين الشـركاء قامـالشركاء في ميوني   و فـي 

بتنفيـذ  البريطانيـةو عندما نشأ نزا  بين الشركاء حول عـدم قيـام الشـركة  و حصلت على كمبيالات بثمنها 
  قامـت الشـركة الألمانيـة برفــ  مواصــفاتالمتعلقـة بالمعونـة الفنيــة و توريـدها ألات غيـر مطابقـة لل التزاماتهـا

قضـائية  بإقامـة دعـو  البريطانيـةالشـركة ت   و حينئـذ قامـحكيم مطالبة بالتعويضات المناسـبةالأمر إلى الت
 باتفـاقفتمسـكت الشـركة الألمانيـة   و لـم يـتم دفعهـا اسـتحقاقهاتـواري  للمطالبة بقيمة الكمبيالات التي حلـت 

حالـة المطالبـة بقيمـة الكمبيـالات التحكيم طالبة من المحكمة البريطانية وقف الإجـراءات المقامـة أمامهـا و إ
و قــد رفــض قاضــي  (هيئــة التحكــيم  هــافوعــة أماملـى هيئــة التحكــيم بإعتبــار أنهــا موضــو  دعــو  مقابلــة مر إ

    دةوجــو بيــالات علــى أســا  أنهــا غيــر مأول درجــة الأمــر بوقــف الــدعو  المقامــة للمطالبــة بســداد قيمــة الكم
 الاســتئنافظــر الموضــو  أمــام محكمــة   و عنــد إعــادة نكورقــة تجاريــة محــلا لأي نــزا  يحة و ليســت صــح

ار أن ســبب الإلتــزام الصــرفي الــذي تضــمنته الكمبيــالات هــو بيــ  بإعتبــ أمــرت هــذه المحكمــة بوقــف الــدعو 
م ذاتــه للشــركة الألمانيــة  و أن تنفيــذ هــذا البيــ  محــل لنــزا  أمــام هيئــة التحكــيم  فيكــون هــذا الإلتــزا الآلات

القـول علـى  ادانتسـا الاسـتئنافبإلغـاء حكـم محكمـة  لكـن مجلـ  اللـوردات قضـى  داخلا في إيطار التحكـيم
نجـد و  2ق التجارية لا تعد متنازعا عليها إلا في حالة واحدة هي حالة صدورها بناء علـى غـ .بأن الأورا

                                                           

 .359لجمال /عكاشة محمد عبد العال  المرج  السابق  صمصطفى محمد ا 1

 16الصـادر فـي  119. الحكـم رقـم 361 360مصطفى محمد الجمال/ عكاشة محمـد عبـد العـال  المرجـ  السـابق  ص  2
ـــر          و قـــد صـــدر الحكـــم بالأغلبيـــة أربعـــة لـــوردات ضـــد واحـــد (Gaja.V)  1.56-16و النشـــور نصـــه كـــاملا  1977فبراي
( الــذي إنتهــى إلــى  أن المطالبــة بقيمــة الكمبيــالات لا تــدخل فــي إيطــار التحكـــيم     Wiberforceي الأغلبيــة اللــورد  و قــاد رأ

و لا يمكــن أـــن تكــون محــلا للمقاصــة مــ  الطلبــات الأخــر  الــواردة فــي إطــار التحكــيم بــين الشــركاء  فالقاعــدة عنــده " بنصــها 
 الأصلي" كالآتي :

 That unliquidated claims … cannot be uesd to create a disputé in bill of exchange "          " 
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        نفـــ  الصـــورة فـــي قضـــية أخـــر  حيـــث لجـــأت شـــركة مســـتأجرة لســـفينة إلـــى إنهـــاء العقـــد قبـــل نهايـــة كـــذلك 
قـد ألحـق ضـررا  هـاء  و لمـا كـان ذلـك الإنااسـتغلاله باسـتمراربدعو  أن حالة السفينة لم تعد تسـم    مدةال

لكــن   بــالأجرة المســتحقة القضــاء مطالبــة إلــىفــإن هــذه الأخيــرة قــد لجــأت   محققــا بالشــركة مالكــة الســفينة 
 و بالتالي فإن الـدعو  القضـائية لا .تحكيم بين الطرفين ليطلب ما عليهالطرف الأخر تمسك بوجود إتفاق 

       لهـــذا الطلـــب الاســـتجابة رفـــض إلـــى درجـــة قاضـــي أول اضـــطرو قـــد   لحكـــم هيئـــة التحكـــيم انتظـــاراتوقـــف 
مؤيــدا لحكــم قاضــي أول درجــة  و لكــن عنــدما طرحــة القضــية أمــام محكمــة  الاســتئنافجــاء حكــم  و عليــه

ـــورد   الاســـتئناف ـــى اDenningتمســـك الل ـــره أن الجـــزاء  عل        لأقـــل يعـــادل مليـــون دولار أمريكـــي(( فـــي تقري
فــي معنــى أن مــا  1لــي  محــل لخــلاف حقيقــي بــين الأطــراف. تبــرهاعالــذي  هــو يعــد غيــر متنــاز  عليــه وو 

  أنــه كــان عليــه تحديــد مــا عنــدما عــرض عليــه النــزا  البريطــاني يأخــذ مــن الــرأي الــذي ذهــب إليــه القاضــي
السـفينة و هـو الـرأي  اسـتغلاليعتبر قدرا غير متناز  عليه بالنظر للتعويضـات المسـتحقة نتيجـة إنهـاء مـدة 

 اعتبـارهقاعدة جديدة بشـأنه و كـل ذلـك لعـدم  استحداثو عمل على  ( تقريرهDenning الذي حاول اللورد 
و بالنتيجـة فـإن عـدم الاهتمـام فـي المنازعـات البحريـة  .سبب الذي يفترض في إتفاق التحكـيمال مسببا بمفهو 

أركــان بالمحــل و الســبب و الاكتفــاء بــركن الرضــا قــد لا يكــون عيبــا أو تقصــيرا فــي مناقشــة مــا يتوجــب مــن 
إتفــاق التحكــيم  لكنــه فــي المقابــل حرمنــا كبــاحثين مــن الكثيــر مــن المناقشــات القانونيــة فــي التحكــيم التجــاري 

الـــدولي بالصــــورة التــــي تقــــدم ذكرهــــا  و التــــي لا نجـــدها إلا فــــي وقــــائ  القضــــايا المعروضــــة علــــى التحكــــيم        
 ها من قبل المحاكم الوطنية.و الحلول المقترحة في كل مراجعة لأحكام المحكمين أو مراقبت

 

                                                                                                                                                                                     

 .385نظر سامية راشد المرج  السابق  ص أ 

  و المنشور كاملا رقـم 1977( أوتفي الأول من أغسط    120الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف البريطانية رقم  1
11-1 57  Gaja. V  فقد سمى اللورد )Denning) :رئي  المحكمة إلى محاولة استحداث قاعدة قانونية مقتضاها 

 " The court should give judgement for the amount which is indisputably due and send the 
balance to arbitration ".                                                                                         

و استخدم القاضي الشهير تقديره الشخصي للوصول إلى تحديد مـا يعتبـره قـدرا غيـر متنـاز  عليـه مـن التعويضـات المسـتحقة 
 .386أنظر سامية راشد  المرج  السابق  ص
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 الأركان الخاصة لاتفاق التحكيم البحري. الفرع الثاني:

أن المقصود بالأركان الخاصة لاتفاق التحكيم  ما يتوجب على الأطراف حين إختيارهم لطريـق التحكـيم    
ـــه و أخـــذه فـــي الحســـبان  و مـــن ذلـــك أن الاتفـــاق علـــى إختصـــاص مراكـــز التحكـــيم البحـــري يعنـــ ي مراعات

بالضرورة إخضا  النزا  للوائ  التحكيم  و ما يتعلق بشكل إتفـاق التحكـيم و مـا يتعلـق بصـياغة و الصـور 
 الممكن إفراغه فيها. 

 إخضا  موضو  النزا  البحري للوائ  التحكيم البحري. أولا:

   لنـزا ا ض النـزا  عـن طريـق التحكـيم علـىعمال لـوائ  التحكـيم أو نصـوص متعلقـة بفـإو هو ما يعني     
الفصـل فيـه و مـا يـنجم عنـه مـن لـى غايـة إو   ليـهإاللجـوء  طلها بما أوردتـه مـن بدايتـه و شـرو  خضاعهإو 
ن إو دائمـة لفـض النـزا  بينهمـا فـأو مؤسسـة منتظمـة ألى مركـز إجوء لتفق طرفا النزا  على الإذا إ و ر أثا

جـراء تشـكيل إالتحكيم و بصـفة خاصـة  يتعرض لها نأجرائية التي يمكن يجنبهم المشكلات الإ الاتفاقهذا 
 سـتقراقـد  و المؤسسات تـنظم كيفيـة تشـكيل هيئـة المحكمـين  وأن لوائ  هذه المراكز أحيث   هيئة التحكيم

 تفقـواانهـم أالمؤسسـات المنتظمـة للتحكـيم يعنـي و أحـد المراكـز أطراف النـزا  الـى أن لجوء أعلى  1القضاء
جــراءات التحكــيم  بمــا فيهــا إقانونـا متفــق عليــه لــيحكم   لمؤسســاتاو أعلــى جعــل لــوائ  هــذه المراكــز  ضـمنا

و لا يكــون لهــم بعــد ذلــك الطعــن علــى ســلامة تشــكيل هيئــة   مــن قــوائم بأســماء المحكمــين و طــرق تعيــنهم
فيكون التحكيم تحت ولايـة مراكـز التحكـيم  2.رادتهم الحرة تطبيقهاإتي قبلوا بالتحكيم الذي تم طبقا للائحة ال

إعمالا لإرادة الأطراف في إختيار نظام التحكيم المنصوص عليه و المعلن لكل من يختـار المركـز البحري 
 و شروط قبلها الأطراف مسبقا. امتيازاتالتحكيمي وفقا لما يقدمه من 

ففــي المنازعــات البحريــة الاطــراف غيــر ملزمــون بإختيــار مراكــز التحكــيم البحــري  كمــا انهــم قــد يقــررون    
ز التحكـــيم فـــي تعـــين المحكمـــين فقــط دون متابعـــة العمليـــة التحكيميـــة  أو أن يعمـــدوا إلـــى اختصــاص المركـــ

و مــن  إختيــار لــوائ  مراكــز التحكــيم البحــري فــي شــأن العمليــة التحكيميــة معــد  تعيــين المحكمــين البحــرين.
                                                           

. على أن:" إتفاق الأطراف علـى تعـين غرفـة 141   ص 1985  مجلة التحكيم 1985ماي 15محكمة استئناف باري   1
لتنظيم إجراءات التحكيم يعني أنهم قد جعلوا من لائحة هذه الغرفة قانونا متفقا عليـه لـيحكم إجـراءات التحكـيم".  تحكيم باري 

 .15أنظر فايز نعيم رضوان  المرج  السابق  ص 

 .15فايز نعيم رضوان  المرج  السابق  ص 2
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 تجـاري الـدوليالأوروبيـة مـن التحكـيم ال تفاقيـةالاالرابعة عشر فقـرة واحـد  أ( مـن المادة يه عل تما نصذلك 
ي هـذه الحالـة خضا  منازعاتهم لمؤسسة تحكيم دائمة و فـإحرار في تقرير أتفاق التحكيم إطراف في الأأن 
حــة المؤسســة التــي تــم تعينهــا و تطبيــق لائحــة المركــز أو المؤسســة التــي لجــأ ئن التحكــيم يجــري طبقــا للاإفــ

و أالمركــز لــى إبلجــوئهم  هلأنــ  الطــرفين إليهــا طرفــا النــزا  بخصــوص تشــكيل هيئــة التحكــيم يتفــق مــ  إرادة
خضـو  التحكـيم للائحـة  رضـائهمإرادتهـم و إللتحكيم يعتبر بمثابـة تعبيـر عـن  المؤسسة الدائمة أو المنتظمة

قواعــد خاصــة بتشــكيل  ىتشــتمل علــ هــانأعلــى هــذه اللــوائ  و علمهــم ب لاعهــمطلاو المؤسســة أهــذا المركــز 
للتحكيم غالبا ما تفس  المجال  و الدائمةأو المؤسسات المنتظمة أراكز ن لوائ  هذه المأكما   هيئة التحكيم

حيـة الخاصـة بتشـكيل هيئـة بحيـث لا تطبـق القواعـد اللائ  عضـاء هيئـة التحكـيمأختيـار إرادة الطرفين في لإ
و أن لـــوائ  المركــــز إلـــى الســـلطة القضـــائية فـــإفبـــدلا مـــن اللجـــوء    طـــرافتفـــاق الأإذا تعـــذر إلا إالتحكـــيم 

تفــق الأطــراف علــى اللجــوء إلــى إإذا و مــثلا  1.التــي تــنظم كيفيــة تعــين المحكمــين عــدالقواؤسســة تضــ  الم
تــاري  بــدء الإجــراءات  فــيري المفعــول االتحكــيم وفقــا لنظــام غرفــة التجــارة الدوليــة فإنهــا تخضــ  للــنظم الســ

  2.وقي  عقدهم التحكيميل في تاري  تري المفعو ا  ما لم يتفق الأطراف على الخضو  للنظام السالتحكيمية
  و حـدود تطبيقـه؟أو الـدف  بمـد  صـحته  بإنكـارهقد يثور التساؤل بشـأن أثـر العقـد التحكيمـي فيمـا يتعلـق و 

لـم يـرد المـدعى عليـه  إذا تتمثـل أثـار العقـد التحكيمـي فأنـههـذا فإنـه عن  للإجابةو و أثر ذلك على الغير؟ 
أكثــر يتعلــق بوجــود امســة  أو إذا أثــار أحــد الأطــراف دفعــا أو المــادة الخ علــى طلــب وفقــا للنظــام الغرفــة فــي

وجود ذلك  - إذا اعتبرت  لأول وهلة -كان لهيئة التحكيم  صحته أو نطاق تطبيقهبشأن   العقد التحكيمي
ا  بقبــول هــذه الــدفو  أو مســالالتحكــيم و ذلــك دون  مواصــلةأن تقــرر  عقــد الــذي يشــير إلــى النظــام ممكنــاال

و إذا    كمـا سـبق و قـد أشـرنا إليـه.قـرار يتعلـق باختصاصـها اتخـاذيعود للمحكمـة  ه الحالةفي هذ  سلامتها
و فـي هـذه الحالـة يحـتفظ     الأطـراف بـأن التحكـيم غيـر ممكـنيـتم إبـلا لم تتوصل الهيئة إلى هـذه النتيجـة

 . كانوا مرتبطين بعقد تحكيمي أم لاالأطراف بحقهم بالطلب إلى المحكمة المختصة النظر إذا 

و هنـا الغيـر هـو الـذي لـم يكـن طرفـا فـي التحكـيم و لـم   ثر شرط التحكيم على الغيـر إلى أ بالنسبةأما     
علـى أن -مـثلا  -تفاق بين البائ  للبضاعة البحريـة و مشـتريها إذا حصل إ  ف(يربطه صلة باي من طرفيه

لناقــل البحــري كطــرف فــي هــذا ان يتــدخل أ دون  لــى هيئــة تحكــيمإينشــأ عــن عقــد البيــ  يحــال قــد نــزا   لكــ
                                                           

 .16فايز نعيم رضوان  المرج  نفسه  ص 1
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ن إمـن ثـم فـ   وسـا  عقـد النقـل المبـرم بينـه و بـين البـائ أالناقـل تحـدد علـى  التزامـاتن حقوق و إالعقد  ف
كمــا أن شــرط التحكــيم فــي العقــد المبــرم بــين  1لــى الناقــل.إثــره أيم الــوارد فــي عقــد البيــ  لا يمتــد شــرط التحكــ

لـــى إلا يمتـــد أثـــره   لتغطيـــة المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا الســـفينةشـــركة التـــأمين و الشـــركة المالكـــة للســـفينة 
ملين الـذي تـوفي أثنـاء تأديـة حـد العـاأئولية المدنيـة التـي يرفعهـا ورثـة دعـو  المسـي العاملين على السفينة ف

مغـــايرة لتلـــك التـــي تحكـــم عقـــد التـــأمين علـــى  عتبــاراتا  و الناشـــئة عـــن عقـــد العمـــل البحـــري تحكمهـــا عملــه
 بـالرجو  إلـى نظـام التحكـيم بهيئـة التحكـيم الأمريكيـة فـي المـادة الخامسـة عشـرة تحـت عنـوان " و 2السفينة.

فـي أي  ثباختصاصـها  بمـا فـي ذلـك البـ ثنه يمكن للمحكمة التحكيمية أن تبـإ" فالدفو  بعدم الاختصاص
ه مــن ة أعــلاكمــا تكــون المحكمــة التحكيميــة طبقــا لــنص المــاد  صــحته علــق بوجــود العقــد التحكــيم أودفــا  يت

يعتبـر  . والعقـد الـذي يتضـمن الشـرط التحكيمـيفي مسائل وجـود أو صـحة ث النظام التحكيمي صالحة للب
ة لا ختصــاص فــي مهلــدف  بعــدم الإالــو يثــار   كشــرط مســتقل عــن شــروط العقــد الأخــر الشــرط التحكيمــي 

فـي خـلال مهمـة خمسـة  بـللـب المقامـن بـدء التحكـيم  وفـي حالـة الط عتبـارااتتجاوز خمسة و أربعـين يومـا 
الأطـراف المشـاركة حـد أإذا رفض ما يمكن ملاحظته أنه  و 3من تاري  إيدا  الطلب. عتبارااوأربعين يوما 

و مـا   الامتنـا هذا التحكيم رغم هذا الرفض أو عن ذلك  أو عن أي مرحلة منه  تم  متن افي التحكيم أو 
لا يرتـب عليهمـا عـدم  بانعدامـهالـزعم  بطلان العقـد أوبـ دعـاءالان إفـ  تفاق على خلاف ذلـكإلم يكن هناك 

نعـدام العقـد نفسـه أو إو يضل المحكـم حتـى فـي حالـة   كيميصحة العقد التح تأ ار ختصاص المحكم إذا إ
فيمــا يتعلــق  كــذلك الأمــر و  و طلباتهــا ادعاءاتهــالتحديــد حقــوق الأطــراف و الفصــل فــي بطلانــه مختصــا 

تفاق تحكيم مـ  إحيث قد يبرم الوكيل   ري بالتحكيم المبرم من وكيل أي منهمأطراف عقد النقل البح لتزامبا
 نيابة عن الناقل. إليهالشاحن أو المرسل 

 صياغة شرط التحكيم وفقا للوائ  التحكيم البحري. ثانيا:

يقصــد بالصــياغة كــل مــا يتعلــق بالشــكل العــان لاتفــاق التحكــيم شــرطا كــان او مشــارطة  و بــأي  و       
هــو مـا يتعلــق بشـرط التحكــيم البحـري أيــن يقتضــي  كانــت بـأن يــرد مسـتقلا أو مرفقــا بسـند الشــحن  وصـورة 
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علــى التحكــيم فــي المنازعــات البحريــة أن يــتم كتابــة شــرط التحكــيم  و هــذا مــا أقرتــه مختلــف  الاتفــاقإنعقــاد 
  و كــذلك الأمــر فيمـــا التشــريعات الوطنيــة و المعاهــدات الدوليــة و لــوائ  التحكـــيم بمراكــز التحكــيم البحريــة

و شكله الذي يجب أن يـتم مراعاتـه  يم الذي يجم  الكتابة في التعاقديشترط تحديدا في صياغة شرط التحك
 العامة . ضوابطهو فقا لما عهده عرف التحكيم و 

قود ن المعاملات البحرية الدولية تقتضي السرعة و تحقيقها بإبرام الع  فإكتابة شرط التحكيمو تعتبر ال     
      شــفويا بــالتلفون  و لكــن يجــب أن يعــزز الاتفــاقالحديثــة فــلا مــان  مــن أن يبــرم  الاتصــالالبحريــة بوســائل 

المرونـة و التـأمين  لاعتبـارو غيرها تحقيقا  تيعقب مباشرة بتبادل مستندات كتابية كالخطابات و البرقيا و
ت المعاهــدات الدوليــة و القــوانين الوطنيــة    تحكــيم و مــا يترتــب عليــه مــن نتــائج عملــمعــا  و لخطــورة إتفــاق ال

بـالرجو  فو لوائ  التحكيم البحري على اعتماد شرط الكتابة و الاعتراف به دون غيره من الصور الاخر   
ن الدوليـة فـي المـادة الثانيـة فـي فقرتهـا يو تنفيـذ أحكـام المحكمـ الاعتـرافبشـأن  1958تفاقية نيويورك إلى إ

و ذلــك إلــزام   .تعتــرف باتفــاق التحكــيم المكتــوب...."" كــل دولــة موقعــة :لــى أنقــد نصــت عالأولــى نجــدها 
هـذا  يـفر واض  بالاعتراف بالكتابة و اعتمادها دون غيرها  و لم تتوقف عنـد هـذا الحـد بـل عمـدت إلـى تع

الموقـ   متفـاق التحكـيإ" شرط التحكيم في العقـد  أو  المكتوب في الفقرة الثانية من نف  المادة بأنه: الاتفاق
و هـي الصـورة الممكنـة  1". المتبادلـة أو البرقيـات تالـذي تضـمنته الخطابـا تفاقالاعليه من الأطراف  أو 

التحكـيم  الكتابـة شـرط هـذا لأن معنـىو لانعقاد الاتفاق على التحكـيم البحـري أمـام مراكـز التحكـيم البحـري. 
ق التحكيم البحري لا يؤثر تفاإثبات إفها في و بالتالي تخل 2 للإثباترط و ليست ش نعقادللا أي أنها شرط 

                                                           

علـى  يضـ  التزامـا 1958. أن شرط الكتابة المطلوب في إتفاقية نيويـورك 205ص عاطف محمد الفقى  المرج  السابق  1
عاتق الدول الموقعة على الاتفاقية بـالاعتراف باتفـاق التحكـيم فـي المـرحلتين: فـي المرحلـة الأولـى المتعلقـة بـالاعتراف باتفـاق 
التحكيم و المرحلة الثانية المتعلقة بالاعتراف بالحكم التحكيمـي  هـذا و اذا لـم تكـن الاتفاقيـة قـد رتبـت صـراحة جـزاء الـبطلان 

شـكلية المطلوبـة لاتفـاق التحكـيم. الا أن الفقـه مجمـ  علـى أنهـا وضـعت بوجـوب كتابـة اتفـاق التحكـيم على مخالفة مقتضـي ال
قاعدة موحدة تسـمو علـى القواعـد الـواردة فـي قـوانين الـدول الموقعـة تقـرر ضـرورة تـوافر الشـكل المكتـوب كمـا قـررت الاتفاقيـة 

ف أو بتبـادل الاطـراف للرسـائل و البرقيـات   و لـي  بطريـق حصرا بشرط التحكيم أو اتفـاق التحكـيم الموقـ  عليـه مـن الاطـرا
أخر  فهذه القاعدة الموحدة تشمل الحد الاقصـى و الحـد الأدنـى لمـا تتطلبـه معـا و فـي أن واحـد. أنظـر عـاطف محمـد الفقـي 

 .207  206  و ص 221المرج  السابق  ص

 2005جـوان 27جلسـة  -ق73لسـنة 3655ن رقـم و هو الأمر الذي يؤكده كذلك قرار محكمة النقض المصرية في الطعـ 2
. و ذلـك فـي اعتـداد المشـر  المصـري 2014نـوفبر 19جلسـة  -ق78لسـنة  2655و كذا الطعـن رقـم  698  ص 56  –
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ذا كــان معتــرف بــه بــين الطــرفين  و لا يشــترط أن يــتم إون العقــد موجــودا و منتجــا لأثــارة فيكــ تفــاقالاعلــى 
  و تجدر الإشارة إلى أنه قد ذهب الـنص فـي ن يتم التوقي  منهم في ذات الوقتتوقي  جمي  الأطراف أو أ

 نية على ما يخالف ذلك في اعتماد الكتابة شرطا للإثبات.جزء كبير من الانظمة القانو 

تفـاق التحكـيم  قـانون إثبـات فيمـا يخـص لب ضرورة توافر الشكل المكتـوب للإو من الأنظمة التي تتط     
  و معاهدة هامبورج لعام م1965يم الفدرالي الامريكي لعام م و قانون التحك1950التحكيم الانجليزي لعام 

م و أخيرا لائحة تحكـيم المنظمـة 1976  ولائحة اليونسترال لعام 1980لعام  النموذجيون م و القان1978
  كـيمن الكتابـة تكـون لازمـة لـي  فقـط لإثبـات شـرط التحإذا كان الأمر كذلك فـإو  1الدولية للتحكيم البحري.

نســبة لشــرط فتكــون بال    الكتابــةفــلا يكــون هنــاك مــن ســبيل لإثباتــه ســو  و إنمــا هــي لازمــة لصــحته كــذلك
وافر عنصر و عدما م  ت بمعنى أن شرط التحكيم يدور وجوداالتحكيم شرطا شكليا لازما لوجوده في ذاته  

في هو توافر الكتابة كركن   أو أكثر " تلاقي القبول بالإيجاب " و العنصر الإضارادتينالإأخر غير تقابل 
( مـن مجموعـة المرافعـات 1443لـنص المـادة   هـذا طبقـا وفقـط لمجـرد إثباتـه "  و لي   لانعقاده"  لوجوده

و الخـاص  1980 ي الصادر في الراب  عشر من شـهر مـا الفرنسية الحالية و المضافة بالمرسوم الفرنسي
بتعــديل نصــوص التحكــيم الــداخلي الفرنســي  و التــي رتبــت جــزاء الــبطلان علــى تخلــف ركــن الكتابــة  فيمــا 

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائـري فـي الفقـرة الأولـى  و هو ما أشار إليه 2يتعلق بشرط التحكيم.
  1على التحكيم كتابيا ". الاتفاق( بنصها: " يحصل 1012من نص المادة  

                                                                                                                                                                                     

مفــاده ســريان أحكامــه علــى الوقــائ  التــي تقــ  بعــد نفــاذ أحكامــه و  8/1990بقواعــد عقــد النقــل البحــري للبضــائ  فــي القــانون 
من قانون التجارة البحريـة الجديـد( أن  202من قانون التجارة البحري  تقابلها المادة  100وجبت المادة شروطه  و القاعدة أ

يكتب سند الشحن من أرب  نسـ  أصـلية يوقـ  عليهـا الشـاحن و الربـان إلا أن الكتابـة التـي أوجبتهـا هـاذه المـادة ليسـت شـرطا 
 .94  93دلي إسماعيل دروي   المرج  السابق  ص لانعقاد عقد النقل البحري بل هو شرط لإثباته. أنظر ع

 .52  ص 2013ايمان فتحي حسن الجميل  إتفاق التحكيم البحري  دار الجامعة الجديدة  سنة  1

. و قــد أخــذ المشــر  الفرنســي صــراحة فــي القــانون المــدني 191 190محمــود الســيد عمــر التحيــوي  المرجــ  الســابق  ص  2
ي  حيث اعتبر الكتابة الإلكترونية كالكتابة المكتوبة شرط تحديـد الشـخص الـذي أصـدرها و أن بالاعتراف بالمحرر الإلكترون

فـي الفقـرة الأولـى مـن القـانون  316يكون تدوين الكتابة و حفظها قد تـم فـي ظـروف ذات طبيعـة تضـمن تكاملـه طبقـا للمـادة 
الإلكترونيــة التونســي. أنظــر علــي القنــاص /عبــد  المــدني الفرنســي  و كــذلك قــانون المعــاملات الأردنــي  و قــانون المبــادلات
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ية لصـــحة شـــرط و نظــرا لخلـــو قـــانون التجـــارة البحريــة مـــن نـــص يحـــدد الشــروط الشـــكلية أو الموضـــوع     
القــانون الواجــب التطبيــق فــي هــذه الحالــة هــو نــص المــادة ن إفــ - هــامبورجتفاقيــة إعلــى غــرار  –التحكــيم 

لا إتفــاق التحكــيم مكتوبــا و إن يكــون أت علــى: " يجــب التــي نصــ 27الثانيــة عشــرة مــن قــانون التحكــيم رقــم 
ذا تضــمنه مــا تبادلــه إو أ  وقعــه الطرافــانو ذا تضــمنه محــرر إتفــاق التحكــيم مكتوبــا إكــان بــاطلا و يكــون 

نون التحكيم قا ستلزما إذا". و بذلك ف رها من وسائل الاتصال المكتوبةرقيات أو غيالطرفان من رسائل أو ب
ادة السـابعة المـكذلك حيث نصت  2كان باطلا.  فرا  التحكيم في محرر و الاإكتابة اتفاق التحكيم فيجب 

تفاقـات تفـاق مكتـوب و يشـمل الاإ"  :تفـاق التحكـيم هـوإم علـى أن 1950نجليزي لعـاممن قانون التحكيم الإ
 أو المسـتقبلية علـى التحكـيم يـةخضـا  المنازعـات الحاليق تبادل الخطابـات أو البرقيـات لإالضمنية عن طر 

م تحـت عنـوان " صـحة و 1965كذلك نص المادة الثانية مـن قـانون التحكـيم الفـدرالي الأمريكـي لعـام  "  و
يقـرر عـرض  . ي معاملـة بحريـة...تـوب وارد فـي أ" أي نـص مك التحكـيم" علـى أن: تفاقـاتانهائية و نفـاذ 

المنازعــات التــي ستنشــأ عنهــا أو المنازعــات الناتجــة عــن عــدم تنفيــذها كليــا أو جزئيــا علــى التحكــيم ســيكون 
كانت أكثـر  و التي تفاقية عمان العربية للتحكيم التجاريإليه إو هو ما ذهبت  3و نافذا". صحيحا و نهائيا

                                                                                                                                                                                     

الرحيم الحريزي  إتفـاق التحكـيم بـين الرضـائية و الشـكلية فـي ضـل القـانون الليبـي   مجلـة العلـوم القانونيـة و الشـرعية  العـدد 
 .159الثامن  تاري  غير مذكور  ص 

طني شرط للإثبات أم شرطا للانعقاد إذا تعلـق الأمـر و هنا يثور السؤال بشأن ما تقدم حول اعتبار الكتابة في التشري  الو  1
فــي الفقـرة الأولـى عبــر عـن شـرط الكتابــة  1012باتفـاق التحكـيم؟ و إذا كـان قــانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريــة فـي المـادة 

بتعبير " يجـب أن بالحاصل المفترض في الاتفاق  و لم يستعمل المعتاد من نص القانون مثل ما هو الأمر في الفقرة الثانية 
يتضــمن.... ". و يكــون بــذلك التخلـــف نتيجتــه الــبطلان  و عليـــه فــإن الإشــارة التـــي جــاء  بهــا المشـــر  الجزائــري فــي قـــانون 
الإجراءات المدنية و الإدارية القصد منهـا أن الكتابـة شـرط للإثبـات  و فـي ذلـك أنـه لـم يرتـب جـزاءا علـى مخالفتـه و كقاعـدة 

يــة الإثبــات فــي المــواد التجاريــة و منهــا المنازعــات البحريــة لضــمان الســرعة و الائتمــان اللــذين عامــة هنــاك إجمــا  علــى حر 
 يميزان هذا النو  من التعاملات .  

 .260أمال أحمد كيلاني  المرج  السابق  ص 2

 .53ايمن فتحي حسن الجميل  المرج  السابق  ص  3
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تفـاق الأطـراف كتابـة علـى اللجـوء للتحكـيم سـواء قبـل إ"  بأنـه: تفـاق التحكـيمإو حزمـا حيـث عرفـت  وضوحا
 1نشوء النزا  أو بعده".

ــم تعــد شــرطا تفــاق التحكــيم تعــإبــة ن كتاألــى إو قــد أجمــ  غالبيــة الفقــه            للإثبــاتد شــرطا لانعقــاد و ل
ن هنــاك ألا إ  عــامو هــو بطــلان متعلــق بالنظــام ال تفــاق التحكــيم مكتوبــا كــان الاتفــاق بــاطلاإذا لــم يكــن إفــ

صـــدار قـــانون إفقـــط  و قـــد كـــان الفقـــه مجتمعـــا قبـــل  للإثبـــاتالـــى أن الكتابـــة شـــرط  جانــب مـــن الفقـــه ذهـــب
  المـادة الثانيـة عشـرة مـن قـانون  ثبـات فقـطفاق التحكيم و أن الكتابة شرط للإتإكتابة  راطشتاالتحكيم على 

لــــى توقيــــ  إيجــــار الإ ة لا تحتــــاج مشــــارطةلبحريــــة الدوليــــففــــي الممارســــات ا 2م(.1994لعــــام 27التحكــــيم 
حيـث   تفاق التحكـيم الـذي تعتـرف بـه قـوانين التحكـيمإبرام في البرقيات أو أي مستند كتابي لإفتك  طرافالأ

لــم ترتــب جــزاء الــبطلان علــى تخلــف ف للانعقــادثبــات و لــي  فــي دول القــانون العــام مشــترطة للإ أن الكتابــة
التحكــيم  يلــم يلغــ و ذلــك أنــهلتحكــيم المبــرم شــفاهة يعــد صــحي  كــذلك  تفــاق اإيكــون و  3الشــكل المكتــوب.

لأنـه سـيخرج مـن نطـاق تطبيـق  ي(الشـفو   تفـاقالاأن كان من الصعب وجود مثل هذا وفقا للقانون العام و 
ـــذا فـــي المحـــاكم القضـــائية.ف  قـــوانين التحكـــيم ـــن يكـــون ناف ـــأتي  و 4ل علـــى رأ   1978تفاقيـــة هـــامبورج إت
 البحريــة مقــرر فــي مادتهــا الثانيــة و ليــة كــأول نــص دولــي يخــتص بــالتحكيم فــي المنازعــاتالمعاهــدات الدو 

لـى التحكـيم أي إمثبـت كتابـة علـى أن يحـال  باتفـاقأنه:" ... يجـوز للطـرفين الـنص  العشرون الفقرة الأولى
كتابـة اللازمـة نص الصري  علـى الاليكون ". ف   بموجب هذه الاتفاقيةئبضاالنزا  قد ينشأ فيما يتعلق بنقل 

                                                           

 . 100علي طاهر البياتي  المرج  السابق  ص  1

 .261أحمد كيلاني  المرج  السابق  ص أمال  2

. كما لا يوجـد نـص خـاص يسـتلزم توقيـ  الأطـراف علـى إتفـاق التحكـيم 53ايمن فتحي حسن الجميل  المرج  نفسه  ص  3
في القوانين  و الراج  أنه طالما أن عزم الأطراف على الارتباط باتفاق تحكيم متوافر  و طالمـا أن شـرط الكتابـة متـوافر فـي 

تفــاق فإنــه لا يحتــاج إلــى توقيــ  الأطــراف حتــى يكــون صــحيحا  ففــي الممارســات البحريــة الدوليــة لا تحتــاج مشــارطة هــذا الا
الإيجار إلى توقي  الأطراف فتكتفي بالبرقيات أو أي مستند كتابي لإبرام إتفاق التحكيم الذي تعترف به قوانين التحكيم. أنظر 

و نجد أن من خصـائص عقـد إيجـار السـفينة أنـه عقـد رضـائي لا تلـزم أيـة . 209عاطف محمد الفقى  المرج  السابق  ص 
شــكلية لانعقـــاده  و الكتابـــة مشـــروطة للإثبـــات و لـــي  لصـــحة العقـــد إذ العقـــد ينفـــذ بتـــوافر الإيجـــاب و القبـــول  و تحكـــم ذلـــك 

 .407  السابق  ص (. أنظر كمال حمدي  المرج 50القواعد العامة    في إشارة لمرج  روديار  الجز الأول  البند:

 .210عاطف محمد الفقى  المرج  نفسه  ص  4
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دة السـابعة فـي فـي المـا 1980 النمـوذجيو هو كذلك نص القـانون  ثباتبالإ متعلقا البحري كيمحالت تفاقلإ
و فــي مراجعــة لنصــوص إتفاقيــة   1تفــاق التحكــيم مكتوبــا...."إأن يكــون  بأنــه:" يجيــ لــىفقرتهــا الثانيــة ع
انيـة و العشـرين فــي و هـذا فـي المـادة الث دنعقـاللاو لـي  شـرط  للإثبـاتلكتابـة شـرط اتجعـل  هـامبورج فإنهـا

بيــة و تنفيــذها لســنة جنبقــرارات التحكــيم الأ الاعتــرافتفاقيــة نيويــورك بشــأن إ اســتلزمهو قــد     ولفقرتهــا الأ
و الموقف الأخر  2تفاقية نيويورك.إولى من بقا للمادة الثانية في فقرتها الأتفاق التحكيم  طإم كتابة 1958

القضـائي و كـذلك فـي نظـام  تفاقيـة الريـاض للتعـاونإلمسـه فـي تفـاق التحكـيم مـا نإ فيبة تاالأقل تمسكا بالك
و  تفــاقالاتفاقيــة الريــاض كتابــة إلغرفــة التجاريــة العربيــة  فلــم تشــترط و التحكــيم و الخبــرة  ل        التوفيــق

وربيـة ظـام الغرفـة الألك نـص نو كـذ .تفاق مكتوب يقدم م  طلب تنفيذ الحكم "إذا وجد إ"  لكنها تقول بأنه:
المبرم بين الأطراف على  تفاقالا الاقتضاءو يرفق به عند  يقدم الاحتكام" تقديم طلب  :و العربية على أن

و بــذلك فـإن الــنص علــى وجــود إتفــاق  3حـل النــزا  عــن طريــق تحكــيم الغرفـة التجاريــة العربيــة و الأوربيــة".
يعنــي فــي لــوائ  التحكــيم المعتمــدة فــي مراكــز التحكــيم التحكــيم أو علــى صــلاحية إرفاقــه بطلــب التحكــيم لا 

البحري صورة الإلزام و إنما هو النص من باب غرض الإثبات فقط. و هنـاك رأيـا فقهيـا يـر  بـأن الـبطلان 
المترتب على عدم كتابة إتفاق التحكيم هو بطلان يتعلق بالصـال  الخـاص للأفـراد  لأن إتفـاق التحكـيم فـي 

م العــام  و مــا لا يثبــت للأصــل لا يثبــت للفــر   و أن الكتابــة فــي إتفــاق التحكــيم شــرط ذاتــه لا يتعلــق بالنظــا
أمـا فيمـا يتعلـق بصـياغة إتفـاق التحكـيم فـإن  4لحماية أطراف التحكيم و لا يتعلق بالصـال  العـام للمجتمـ .

                                                           

. عـرف القـانون النمـوذجي إتفـاق التحكـيم المكتـوب بأنـه يكـون كـذلك  إذا 211عاطف محمد الفقي  المرجـ  السـابق  ص  1
ية و اللاسـلكية ورد في وثيقة موقعة مـن الطـرفين أــو تبـادل رسـائل أو تلكسـا أو برقيـات أو غيرهـا مـن وسـائل الاتصـال السـلك

التي تكون بمثابة سجل للاتفـاق  أو فـي تبـادل المطالبـة و الـدفا  التـي يـرا  فيهـا أحـد الطـرفين وجـود إتفـاق تحكـيم  لا ينكـره 
 .2011الطرف الأخر. أنظر عاطف محمد الفقي  المرج  نفسه  ص 

نيويـورك فـي الفقـرة الأولـى و الثانيـة  . و هو ما نصـت عليـه صـراحة إتفاقيـة261أمال أحمد كيلاني  المرج  السابق  ص 2
 .99  أنظر علي علي طاهر البياتي  المرج  السابق  ص من المادة الثانية

. المــادة الســابعة و العشــرين مــن اتفاقيـة الريــاض  و المــادة التاســعة العشــرة 101ص علـي طــاهر البيــاتي  المرجــ  نفسـه   3
 جارية العربية و الأوروبية.من نظام التوفيق و التحكيم و الخبرة للغرفة الت

  2008أنظر أحمد إبراهيم عبد التواب  إتفاق التحكيم و الدفو  المتعلقة به  دار النهضة العربيـة القـاهرة  الطبعـة الأولـى  4
( الــذي 2004هجــري  1424لعــام  125رقــم  –الــدائرة التجاريــة  أ(  –. إلــى جانــب حكــم المحكمــة العليــا اليمنيــة 305ص

و حيـــث أنـــه لا تنـــاكر بـــين طرفـــي الطعـــن بشـــأن عـــدم وجـــود إتفـــاق تحكـــيم مكتـــوب  و مـــن ثـــم فـــإن الجـــزاء  يقضـــي بأنـــه: "
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التحكـيم  فـي حـالذلـك مـا يكـون متاحـا  والإشـكال  يطـرح  بالقـدر الـذي قـد لا 1شرط التحكيم يكون واضحا
يم يغنــي عــن و شــرط التحكــالبحــري   (المؤسســي  التحكـيم  مــام مراكــز التحكــيمأالحـر علــى خــلاف التحكــيم 

تحكـيم تفـاق علـى الإ هـو لتحكيم شـأنه شـأن مشـارطة التحكـيمشرط ابذلك أن فيعتبر   برام مشارطة التحكيمإ
تفـاق كامـل نهـائي علـى إرطة بـل هـو مشـاالبرام إفشـرط التحكـيم لـي  وعـدا بـ  و يرتب اثـاره    يلزم أطرافه 

   ام مشـارطة لاحقـة بعـد نشـأت النـزا بـر إلى إعلى شرط التحكيم  اتفقواالأطراف الذين و لا يحتاج   التحكيم
ز للطرفين رغـم نه يجو أعلى   لى ممارسة المحكمين عملهمإلى التحكيم و إ للالتجاءبل يكفي الشرط وحده 
تــم ذا فــي حــال مــا إ  و أنــه 2. مشــارطة تحكــيم –النــزا  بينهمــا  شــأةبعــد ن –ن يبرمــا أوجــود شــرط التحكــيم 

نهـا هـي التـي تعبـر ئـة التحكـيم فـي بيـان نطـاق التحكـيم  لأنهـا تعتبـر المرجـ  أمـام هيإهذه المشـارطة ف إبرام
ن أصـــوم خلل و معنـــى ذلـــك أن ســـلطان الارادة أعمـــال مبـــدلإ راجـــ  ذلـــك   ورادة الختاميـــة للخصـــومعـــن الإ

مشـارطة التحكـيم هـي التـي تحـدد موضـو  إن طلاقـه فـإو يقيـدوا مـن أعمومية شـرط التحكـيم يخصصوا من 
ن أو يمكـن للطـرفين  النزا  محل التحكيم على عك  شرط التحكيم الذي يرد على نزا  محتمل غير محدد

بالعقــد لا تتعلــق  التــي منازعــاتالأو  لا يتســ  لهــا شــرط التحكــيم الســابق علــى التحكــيم بشــأن منازعــات يتفقــا
عــد نشــأت النــزا  بــرم الطرفــان بأا كــان شــرط التحكــيم بــاطلا و ذإو   صــلي الــذي يتضــمن شــرط التحكــيمالأ

ن بطـــلان إخـــر  فـــأو مـــن ناحيـــة  لـــى بطـــلان المشـــارطةإن بطـــلان الشـــرط لا يـــؤدي إمشـــارطة التحكـــيم فـــ
  3.برامهاإى بطلان شرط التحكيم السابق على لإالمشارطة لا يؤدي 

 لأغـراضهـذا و   قة صياغة شروط تسوية المنازعات فيها بين الممتـاز و الجيـد و المعيـبوت داو تتف    
ا قـد يـؤثر علـى حسـن على الشرط الذي لا تتضمن صياغته مـ "الممتاز" طلق شرط التحكيم في الدراسةهذه 

                                                                                                                                                                                     

المنصوص عليه هو بطلان حكم التحكيم ". أنظر علي الصادق القناص/عبد الرحيم أبو القاسم الحريزي  إتفاق التحكيم بين 
 .168ية و الشرعية  العدد الثامن بدون تاري   ص الرضائية و الشكلية في ظل القانون الليبي  مجلة العلوم القانون

 S. Carbone et R. Luzzatto, Arbitration, Carriage by sea andيمكن مراجعة :  بشأن الشرط الواض  1

Uniform Law, Dir, Mar, 1974, vol 76, P287.                                                               

 .162ه  عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص المشار إلي 

 104فتحى والي  المرج  السابق  ص  2

 104فتحى والي  المرج  نفسه  ص  3
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ل هــو الشــرط الــذي لا تثيــر صــياغته أيضــا مشــاك"   الجيــد " عتبــر الشــرط التحكيمــييو   ســير الإجــراءات
كونــه  علــى الــرغم مــن –إجرائيــة مــن شــأنها تعطيــل شــرط التحكــيم أو تهديــد وجــوده  و إن كــان مــن شــأنه 

و هـو المسـتو  الـذي يكـون  1أن يؤثر على جودة العمليـة التحكيميـة. –صحيحا و لا يشوبه عيب إجرائي 
لرفــ  مــن جودتــه الأنظمــة التحكيميــة ل اهتمــامشــرط التحكــيم الممتــاز  و الــذي أصــب  فــي  اعتبــارأقــل مــن 

بـــالخبراء و المختصـــين  الاســـتعانةعلـــى  -فـــي حـــال التعاقـــد  -العمليـــة و هـــو الـــداف  وراء عمـــل الأطـــراف 
 يجـار البحـرييرد شـرط التحكـيم فـي مشـارطة الإ و خاصة في مجال ما قد ينشأ بشأن المنازعات البحرية. 

  ريازعـــات المتعلقـــة بالنقـــل البحـــتجـــري بخصـــوص المنالتــي البحريـــة  التحكميـــاتالغالبيـــة العظمـــى مـــن ي فــ
بموجـب نـص فـي سـند  -يتفق أطراف العلاقـة البحريـة فم بمشارطة ايجار  أسواء تم هذا النقل بسند شحن 

علـى عـرض المنازعـات التـي مـن المحتمـل أن تنشـأ فـي المسـتقبل عـن هـذه  - و مشـارطة الايجـارأالشحن 
 العلاقة على التحكيم.

يجــار الســفن الخاصــة بالنقــل البحــري تتضــمن بــين نصوصــها شــرط إرطات غالبيــة مشــا الملاحــظ أن و    
فتوجــب  2 يجــار تخلــو مــن شــرط التحكــيم.إلناشــئة عنهــا و ينــدر وجــود مشــارطة تحكــيم لحــل المنازعــات ا

المــادة الرابعــة عشــرة فــي فقرتهــا الأولــى مــن نــص إتفاقيــة هــامبورج علــى الناقــل أو الناقــل الفعلــي متــى أخــذ 
ه أن يقوم بناء على طلب الشـاحن بإصـدار سـند الشـحن إلـى الشـاحن  و يكـون لأطـراف البضائ  في عهدت

سند الشحن أن يضمنوه ما يعين لهم من بينـات لا يقيـد حـريتهم فـي ذلـك إلا وجـوب أن يشـتمل السـند علـى 
مــن أداء  بحســبان أنــه يشــكل الحــد الضــروري لتمكــين الســند الاتفاقيــةقــدر أدنــى مــن البيانــات نصــت عليهــا 

فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة العاشـرة و فيمـا تـم تحديـده مـن بينـات  الاتفاقيـةو بالرجو  إلـى نـص  3ظائفه.و 
نجد فيها شـرط التحكـيم و هـذا يعنـي أنـه لا يوجـد كشـرط مـن الشـروط المحـددة كحـد أدنـى  و مـ  ذلـك فـإن 

                                                           

هبــه أحمــد ســالم  الشــروط التحكيميــة و عيــوب صــياغتها مــن واقــ  قضــايا مركــز القــاهرة الإقليمــي للتحكــيم التجــاري الــدولي  1
 .181. ص 2010   يونيو 24مجلة التحكيم العربي  العدد 

 .265  264أمال أحمد كيلاني  المرج  السابق  ص  2

. و بشأن مصـطل  الناقـل الفعلـي المشـار إليـه هـو كـل شـخص عهـد إليـه 661  660كمال حمدي  المرج  السابق  ص  3
شــحن       الناقــل بتنفيــذ عمليــة نقــل البضــائ  أو تنفيــذ جــزء مــن عمليــة النقــل. و هــو لــي  الناقــل الأصــلي و هــو مصــدر ســند ال

و الذي يقوم بنفسه بـإدارة عمليـة النقـل البحـري للبضـائ  و الإشـراف علـى كـل مراحلهـا أو الجـزء المعنـي بـذلك التنفيـذ أو كمـا 
 جاء في تعرف المادة الأولى من إتفاقية هامبورج لصفة الناقل.
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لشحن فيها شرط التحكيم وجود شرط التحكيم في أكثر من منازعة بحرية تضمن سند ا يظهرالواق  العملي 
أو الإحالة إلى مشارطة التحكيم أو أي نص نموذجي بشأنه و إلحاق الإختصـاص فـي حـال النـزا  بمراكـز 

 التحكيم البحري.

ن مـا ينشـأ مـن أيتفـق كـل مـن الناقـل و الشـاحن علـى ن أرد كذلك شرط التحكيم فـي المشـارطة بـو ي       
التحكيم في المشارطة  النقل يحل عن طريق التحكيم  و يرد شرطنزا  حول تفسير المشارطة أو تنفيذ عقد 

قبـل  –يعـرف بوثيقـة التحكـيم  -يضا في عقـد لاحـقأيوجد ما يمن  من ورود هذا الشرط نه لا أنفسها على 
صلي  و لكن لكون المنازعات التي ينصب للشرط لي  هو وروده في العقد الأ نشوء النزا   فيكون المميز

في  و بشأن شرط التحكيم 1ي منازعات محتملة و غير محددة.أهي منازعات لم تنشأ بعد  لتحكيم عليها ا
ن غالبيــة العقــود المتعلقــة بالنقــل البحــري التــي تــتم بموجــب ســند شــحن تتضــمن شــرط تحكــيم إســند الشــحن فــ

را ن كان ذلـك نـادأسند الشحن شرط التحكيم بين نصوصه  و لحل المنازعات الناشئة عنها  و قد يتضمن 
ـــة لشـــرط التحكـــيم  و يتضـــمن ســـن نأو الغالـــب  ـــةباكتفـــي ينمـــا إد الشـــحن صـــيغة كامل لـــى مشـــارطة إ لإحال

  وهـي معروفـة جيـةذالمشـارطات النمو  حـد إلـى إو يحيـل السـند أجار التي صدر سند الشـحن بموجبهـا الاي
 الاتفـاق. و هذا هو "بلتيم أو سنتركون " ةلى مشارطإحال شرط التحكيم أللعاملين في هذا المجال  كما لو 

تتميـز قواعـد و على خلاف لوائ  مراكز التحكيم البحري و من جهة أخر   2حالة.على التحكيم بطريق الإ
التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية  عن غيرها من منظمات التحكيم التجـاري الـدولي  بأنهـا تتطلـب 

المهمـــة التـــي تقـــوم بهـــا و تســـمى وفقـــا للصـــياغة ثيقـــة تطلـــق عليهـــا شـــروط الإحالـــة  انطلاقـــا مـــن تحريـــر و 
( وفقـا للصـياغة Acte de mission( أو وثيقـة المهمـة  Terms of Referenceاعـد  الإنجليزيـة للقو 

الفرنسية للقواعد و لترجمتها الصادرة عن الغرفة  و الصياغة الإنجليزية تشير إلـى إتفـاق الأطـراف و هيئـة 
إلـى التحكـيم  فهـي إذا بمثابـة وثيقـة إتفـاق تحكـيم ملزمـة لأنهـا موقعـة مـن التحكيم على شروط إحالة النـزا  

لفرنســية لهــا بوثيقــة المهمــة فإنــه تنظر النــزا   أمــا تســمية الصــيغة احكــيم التــي ســأطــراف التحكــيم و هيئــة الت

                                                           

 .265أمال أحمد كيلاني  المرج  السابق  ص  1

. المــادة العاشــرة فــي فقرتهــا الثالثــة مــن قــانون التحكــيم المصــري الــذي أجــاز 265ص أمــال أحمــد كيلانــي  المرجــ  نفســه   2
 الاتفاق على التحكيم بطريق الإحالة.
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 1ا.شير إلى وظيفة هذه الوثيقة في تحديد مهمة هيئة التحكيم و المسائل التي يتعين عليها أن تفصـل فيهـت
و أن ذلـــك مـــا نجـــده فـــي الممارســـات التحكيميـــة البحريـــة أيـــن تبنـــت غرفـــة التحكـــيم البحـــري ببـــاري  للمبـــدأ 

شـارطة الإيجـار علـى حامـل مبشـرط التحكـيم الـوارد ب للاحتجـاجالفرنسي المستقر فـي قرارتهـا التحكيميـة أنـه 
واضــحة و محــددة إلــى  ينبغــي أن تكــون هــذه الإحالــة و  لــذي أحــال إلــى نصــوص المشــارطةســند الشــحن ا

الشــرط التحكيمــي الــوارد ضــمن نصــوص المشــارطة المحــال إليهــا  و هــو الــرأي المقــرر فــي غرفــة التحكــيم 
بشـــرط التحكـــيم الـــوارد  الاحتجـــاجأنـــه إذا كـــان المـــؤجر لا يســـتطي   -بمفهـــوم المخالفـــة  –البحـــري ببـــاري  

سندات الشحن التحكيم في  لا يرد شرط كما 2بالمشارطة على حامل سند الشحن طالما لم يكن معلوما له.
فيـه و القـانون الـذي يحكـم  جـراء الـتحكمإه الصـيغ تبعـا للمكـان المتفـق علـى نمـا تتنـو  هـذإبصيغة واحـدة و 

                                                           

  بــأن عــدم وجــود أي شــرط تحكيمــي بــين الأطــراف لا 1987مــار  ســنة  19فقــد قضــت محكمــة اســتئناف بــاري  بتــاري   1
سد على وجه الخصـوص فـي توقيـ  وثيقـة المهمـة  فـإن ذلـك  يعـد ينفي أنه متى خض  الأطراف لإجراءات التحكيم التي تتج

بتأييـد وجهـة نظـر محكمـة  1988مـار   8. و قضت محكمـة الـنقض الفرنسـية فـي (Compromisبمثابة مشارطة تحكيم  
إستئناف باري  من حيث اعتبـار وثيقـة المهمـة بمثابـة مشـارطة تحكـيم و إن كانـت قـد نقضـت حكـم محكمـة اسـتئناف بـاري  

 .291  290بب أخر. أنظر محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق   صلس

La nature juridique de l'acte de mission Et spécialement sa relation avec la convention 
d'arbitrage. Philipe Fouchard / Emmanuel Gaillard Berthold Goldman, Traité de l'arbitrage 
commercial international, Deita/ litec. Ed 1996, P 687.                                                 

                                                    

2 Sentence 577 du 16 Juin 1885 (second degré), D.M.F, 1986, P187, Et sentence 578 du 
30 Mai 1985, D.M.F, 1986, P 241. Et Sentence 585 du 17 Octobre 1985 (second degré) 
D.M.F, 1986, P 313. Et Sentence 596 du 31 Octobre 1985, D.M.F, 1986, P 381. Et 
Sentence 609 du Novembre 1985, D.M.F, 1986, P 571. Et Sentence 613 du 30 Décembre 
1985 (second degré), D.M.F, 1986, P 696. Et Sentence 662 du 22 Juillet 1987, D.M.F 
1988, P 55. Et Sentence 669 du 17 Novembre 1987 (second degré), D.M.F, 1988 P 194. 
Et Sentence 698 du 20 Juin 1988, D.M.F, 1989, P 134. Et Sentence 807 du 18 Avril 1991 
D.M.F, 1991, P 661. Et Sentence 170 du 5 Mars 1976, P 636.                                    

  .165  164أنظر عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 
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لـى إي نـزا  ينشـأ عـن هـذا السـند يحـال أشـرط التحكـيم بصـفة عامـة عـن أن "  تخرج  صـياغة   و لاالنزا 
 ". و ملزمـا و يكون قرار التحكيم نهائيا ثنينالاو الثالث يختاره كل طرف محكما يختار  و  التحكيم في ..

 1 نوا  من المنازعات:أسند الشحن ثلاثة  الوارد فيكيم و يثير شرط التح

      لـــم يكـــن طرفـــا فـــي شـــرط التحكـــيم الـــوارد بالمشـــارطة لـــى شـــخص ثالـــثإمشـــكلة تحويـــل هـــذا الســـند  - أ
 أو بالسند المندمج فيها.

 لى مشارطة الايجار.إرط التحكيم الوارد بسند الشحن ش حالةإمشكلة خاصة ب - ب

 لى مشارطة الايجار.إرط التحكيم الوارد في سند الشحن حالة العامة لشالإمشكلة كفاية  - ت

نـه إصـلي فذا ورد شـرط التحكـيم فـي العقـد الأإ  فـ؟شـرط التحكـيم اسـتقلاليةحول مبدأ  التساؤلكما يتور     
خـر  هـو عقـد أن تضـمنه هـذا العقـد و بعبـارة إنوني مسـتقل بذاتـه و فهـو تصـرف قـا  يستقل عـن هـذا العقـد

ادة الثالثـة و العشـرون منـه و قد قنن قانون التحكيم المصـري فـي المـ  طرافالأداخل عقد أخر يبرمه نف  
ـــى  اســـتقلالمبـــدأ  ـــر شـــرط التحكـــيم  ه:نـــأشـــرط التحكـــيم بنصـــه عل ـــد تإ" يعتب ـــاق مســـتقلا عـــن شـــروط العق ف

عليــه المــادة ثلاثــة و عشــرون الفقــرة واحــد مــن  تشــريعات الحديثــة و نصــه كتيــر مــن التكمــا قننتــ ."خــر الأ
د مــن قواعــد مركــز ( و المــادة ثلاثــة و عشــرون فقــرة واحــ15/08/2010  الســارية منــذ  قواعــد اليونســترال

                                                           

. و أن المنازعات التي يثيرها شرط التحكيم الوارد في سند الشـحن قـد تكـون 266أمال أحمد كيلاني  المرج  السابق  ص 1
حكـيم و هـذا الشـخص قـد يكـون المرسـل اليـه أو المـؤمن  فـي في حال إحالة السند لشخص ثالث لم يكن طـرف فـي إتفـاق الت

عقد النقل البحري للبضائ   و ذلك فبالنسبة للمرسل إليه فسند الشحن لا يلزمه مدام الشاحن لـم يوقـ  عليـه و مدامـة الإحالـة 
صـاحب مصـلحة فـي  لي  إليه بالذات صريحة و واضحة  إلا أن المرسل إليه يبقى ملتزما بالإحالة في شـرط التحكـيم مـادام

و غيــره   و قـد ذهبـت محكمـة الــنقض  559ص -24  03/04/1973السـند طبقـا لمـا اسـتقر عليــه قضـاء محكـم الـنقض 
المصرية إلى أنه حتى و لم يقبل المرسل إليه الشرط أو السند صراحة   و حتى و لو لم يوق  عليه ما دام أن الشاحن الذي 

ن و يتكافـأ مركـزه حينمـا يطالـب بتنفيـذ عقـد النقـل و مركـز الشـاحن منـد إرتبـاط الأخيـر يبدأ به إرتباط المرسل إليه بسند الشـح
به. و بخصوص التزام المؤمن بمعنى شركة التأمين بشرط التحكيم التي يحال إليها حقوق و دعو  الناقل حوالة الحـق الـذي 

حكـيم أي المحـال اليـه طبقـا لمـا جـاء فـي اجتهـاد ينتقل بمـا لـه مـن ضـمانات و مثقـل بالـدفو    و هـذا يعنـي التزامـه باتفـاق الت
أن نطـاق التحكــيم يمتــد إلــى شــخص أحيلـت إليــه الحقــوق موضــو  التحكــيم    12/11/1978محكمـة الــنقض الايطاليــة بتــاري  

و هو الأمر الذي ذهب إليه القضاء الفرنسي في حلـول شـركة التـأمين فـي الحقـوق اتجـاه الناقـل عـن طريـق الأثـر الناقـل فـي 
 .270  269 268  267أمال أحمد كيلاني  المرج  نف   صأنظر مين الحقوق و الدعاو  المؤمن عليها لديها. تأ



155 
 

ــيم ة ( و المــادة السادســة فقــرة التاســعة مــن قواعــد غرفــ2011  الســارية مــن الاول مــن مــار   القــاهرة الاقل
تفــاق التحكــيم عــن العقــد إ اســتقلاليةمبــدأ  و يعــد (.01/01/2012منــذ   الســارية( L.C.Cالتجــارة الدوليــة  

المبـــادل المســـتقرة حاليـــا ســـواء فـــي ايطـــار القـــوانين الوضـــعية أو المعاهـــدات الدوليـــة و لـــوائ   الأصـــلي مـــن
ـــة لكـــل  و النظـــرة موضـــو مـــن ال ســـتقلاليةالاذ تســـتمد هـــذه إالتحكـــيم.  العقـــد أي مـــن   مـــن العقـــدينالمختلف

 1.على التحكيم الاتفاقالأصلي و 

مصـدر الرابطـة القانونيـة  –مستقلا عن شروط العقـد الأخـر  تفاقاايعتبر شرط التحكيم بهذا المعنى و      
ذا كـان هـذا إشرط التحكيم الذي يتضـمنه  على  ثرأفلا يكون هناك نهائه إأو  فسخه سواء بالنسبة لحالة –

كافـة أثـاره القانونيـة  و يكـون  عندئـذن شـرط التحكـيم ينـتج إفـ - هو نتيجة لـذلكه في ذات -ا الشرط صحيح
لهيئــة التحكــيم المكلــف بالفصــل فــي النــزا  موضــو  الاتفــاق علــى التحكــيم ســلطة النظــر فــي أيــة منازعــات 

  2.-لقانونيـةمصـدر الرابطـة ا -نهـاء العقـد الأصـلي بـين أطرافـهإفسـ   أو البطلان أو اليمكن أن تنشأ عن 
و هي الصورة التي تحمي علاقة الأطراف أمام مراكز التحكيم البحري في شأن نظر المنازعـة البحريـة فـلا 

الأصـلية أو مـا  -يحتج على صاحب المصلحة في الفصل في النزا    ببطلان أو فسـ  أو إنهـاء العلاقـة 
 علــى تفــاقالا الملاحــظ أن و بحريــة.ن أثــار نتيجــة التعــاملات الخاصــة فيمــا ينجــر مــ -يــرد بهــذا المعنــى 

الأطـــــراف  التزامـــــاتلـــــى تحديـــــد حقـــــوق و إجـــــراءات و لا يهـــــدف التحكـــــيم هـــــو مجـــــرد عقـــــد يـــــرد علـــــى الإ
ضـــوعية التـــي لكـــن ينصـــب محلـــه علـــى الفصـــل فـــي المنازعـــات الناشـــئة عـــن الشـــروط المو    والموضـــوعية

  مجــرد شــرط وارد فــي العقــد الأصــلي علــى التحكــيم لــي  تفــاقالاذا يعنــي أن هــ و  يتضــمنها العقــد الأصــلي
ن كـان منـدمج مـن الناحيـة الماديـة فـي إبارة عـن عقـد أخـر مـن طبيعـة مختلفـة  فهـو عقـد ثـاني و بل هو ع

علــى التحكــيم فــي المنازعــات البحريــة فــي الصــور  الاتفــاقغيــر أن الأمــر مــرتبط بنطــاق  3العقــد الأصــلي.
 1التالية:

                                                           

 .118حفيظة سيد حداد  المرج  السابق  ص  1

 .69محمود السيد عمر التحيوي  المرج  السابق  ص 2

 . 119حفيظة سيد حداد  المرج  نفسه  ص  3

 (La séparabilité de La clause compromissoire à l'égard de la convention trouve son fon    
démissoire est un contrat de procédure qui ne vise pas à préciser les droits et les 
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دون غيرها    و ذلك  الاتفاقعقد أو العقود المشار إليها في أن يقتصر أثر إتفاق التحكيم على ال  -1
قضـى بأنـه إذا كـان هنـاك عقـد  2000أكتوبر  23ما نجده في حكم للمحكمة العليا في هونغ كونغ بتاري  

رئيسي يحتوي على شرط تحكيم  و عقد ثانوي لا يتضمن شرط تحكيم و إنمـا يـنص صـراحة علـى أن هـذا 
قـــا بالعقـــد الأصـــلي  يســـري شـــرط التحكـــيم فـــي هـــذه الحالـــة علـــى العقـــد الثـــانوي وثي اتصـــالاالعقـــد  متصـــل 

 Clout, Case N° 460 و لو كان هناك عقد بي  تضمن شرط تحكيم فإن هذا الشرط لا ينصرف إلى )
 16الكمبيالـــة التـــي ســـحبها المشـــتري لســـداد الـــثمن أو جـــزء منـــه حســـب مـــا قـــض بـــه المحكمـــة نفســـها فـــي 

ســـبتمبر  11و هـــو نفســـه فـــي حكـــم محكمـــة ساسكنشـــو بكنـــدا بتـــاري   89ة رقـــم فـــي القضـــي 1994ديســـمبر
( فـــإذا كـــان بـــين الطـــرفين أكثـــر مـــن عقـــد  و نـــص أحـــدهما علـــى شـــرط التحكـــيم بالنســـبة  67رقـــم  1991

علــى العقــود الأخــر   إلا إذا تمــت الإحالــة فيهــا  الاتفــاقللمنازعــات الناشــئة عــن ذلــك العقــد  فــلا ينصــرف 
  و حكـم 1992مـاي  23في تاري   70/92و  48   مثل حكم تمييز دبي الطعن رقم على شرط التحكيم

 الاتفـــاق( و يقتصــر أثــر 2002فيفــري  3فــي تـــاري   333العليــا أبـــوظبي  طعــن رقــم  الاتحاديــةالمحكمــة 
كذلك على النزا  المشترط إحالته للتحكيم دون النزاعات الأخر   حتى لو نشأت عن العقد ذاته الـوارد فيـه 

  نــص إتفـاق التحكـيم علـى تســوية 1994نـوفمبر  10نتــاريو الكنديـة بتـاري  حكمـة أو رط التحكـيم  حكم مشـ
المنازعـات الناشـئة عـن مسـألة قانونيـة  قـررت المحكمـة أن  باسـتثناءالنزاعـات العقديـة عـن طريـق التحكـيم  

علـــى مجموعـــة مـــن  المنازعـــات أمامهـــا تنطـــوي علـــى مســـألة قانونيـــة  بمـــا فـــي ذلـــك تطبيـــق مبـــادل قانونيـــة
 Clout, Case  الوقائ   و خلصت نتيجة ذلـك أن هـذه المسـألة خـارج إطـار إتفـاق التحكـيم فـي القضـية 

N° 113و ضــمن هــذا النطــاق  يكــون 2002نــوفمبر  2بتــاري   261ضــا تمييــز دبــي  الطعــن ( و أي )
 ملزما لطرفيه و لهيئة التحكيم. الاتفاق

                                                                                                                                                                                     

obligations des parties. Mais entend régler les litiges relatifs aux clauses substantielles du 
contrat principal. Il en résulte qu'elle est autre chose qu'une stipulation faisant partie de 
cette convention. Elle est par nature. Un second contrat qui est matériellement insérée dans 
un autre) E. Lorquin. Note sous C. Cass. I ch.civ.9nov 1993 Clunet 1994 p 690 spe p696-
697.                                                                                                                  

حمزة أحمد حداد  أثار إتفاق التحكيم و سقوطه في التحكيم البحري  مشاركة في المؤتمر الدولي للتأمين و النقل     1
 .11  10  9  ص 30/04/2008ورقة عمل مقدمة في   14/05/2008-12/05البحري  بتاري  
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ي زيـــادة أو نقصـــا  ويكثـــر ذلـــك بشـــكل خـــاص فـــي عقـــود أن أحيانـــا يتغيـــر موضـــو  العقـــد الأصـــل -2
  المشرف ( أوامر تغييرية للمقاولـة بإضـافة أعمـال  الاستشاريالمقاولات الإنشائية  حيث يصدر المهند  

للأعمال المطلوبـة مـن المقـاول  أو حـذف بعـض الأعمـال. و يعتبـر التغيـر فـي موضـو  العقـد علـى  جديدة
صـلي  فتسـري عليـه أحكامـه بمـا فـي ذلـك شـرط التحكـيم  فـإذا حصـل خـلاف هذا النحو  جزءا من العقد الأ

 بين الفريقين بشأن ذلك  سكون الإختصاص بتسويته للتحكيم   و لي  للقضاء.

في صيغة شرط تحكيم  يعني تسوية المنازعات المستقبلية المحتمل وقوعها بعد إبرام  الاتفاقأن    -3
يرجـ  أصـلا لوقـائ  سـابقة علـى العقـد  فـلا يكـون النـزا  خاضـعا العقد  و علـى ذلـك إذا كـان أسـا  النـزا  

ـــ  ب( و لكــن لســبب أو  ــة  أ( التجاريــة ل للتحكــيم  و مثــال ذلــك أن يكــون هنــاك نيــة مســبقة لإعطــاء و كال
المسـبقة  بالعلاقـةلأخر  يتم إعطائه لـ  ج( مؤقتا بموجـب عقـد وكالـة  يتضـمن شـرط تحكـيم دون علـم  ج( 

ما بعد يفس   أ( الوكالة و يعطيها لـ  ب(  في هذا المثال لو تقدم  ج( بـدعو  قضـائية بين  أ( و  ب(  في
السـابق علـى عقـد الوكالـة بينهمـا  تكـون دعـواه مسـموعة  و يكـون  الاحتيـالضد  أ( على أسـا  الغـ  أو 

 28كندا  بتاري  النزا  خارج نطاق إتفاق التحكيم.  بهذا المعنى حكم للمحكمة العليا لكولومبيا البريطانية ب
 ( (.Clout, Case N° 65  1998نوفمبر 

ن إو بــين العقــد الأصــلي  فــ تفــاق التحكـيمإتــي تثــور فيهـا مســألة العلاقــة بــين و أيامـا كانــت الصــور ال      
قــانوني  خضــا  العقــد الأصــلي لنظــامإلــى قبــول إصــلي يــؤدي عقــد الأعــن ال تفــاق التحكــيمإ اســتقلاليةتقريــر 

التحكــيم عــن العقــد الأصــلي  تفــاقإ اســتقلاليةأمــا القــول بعــدم  تفــاق التحكــيم إيحكــم  يختلــف عــن ذلــك الــذي
إجمــالا لا يفوتونــا  و 1 لــى ذات النظــام القــانونيإالتحكــيم تفــاق إخضــا  كــل مــن العقــد الأصــلي و إفيعنــي 

                                                           

   بنـد 430( المنشـورة فـي لاهـاي  ص . pierre Mayer. محاضـرات  121ص  حفيظة السيد حـداد  المرجـ  السـابق  1
 l'admission de ce principe signifie que le sort de la clause compromissoire:حيـث يـذكر  110

n'est pas nécessairement lie à celui du contrat dans lequel elle est insérée, Ainsi le contrat 
pourra être soumis à une loi étatique, Tandis que la clause sera soumise a une autre loi. 
Ou à des règles non étatiques. Une cause de nullité affectant le contrat dans son ensemble 
laissera subsister la Claus compromissoire. Sauf si elle affecte également celle – ci. 

Considérée la suspension. La résolution. L'expiration        أنظــر حفيظــة الســيد حــداد  المرجــ  الســابق
 .120ص
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 رض إلى  و ذلك من خلال التعصليشرط التحكيم عن العقد الأ تقلاليةسايترتب على مبدأ الإشارة إلى ما 
 1النتائج التالية:

توقف صـحته تفشرط التحكيم لا   صلين مصير العقد الأمصير شرط التحكيم ع ختلافامكانية إ - أ
مر و يكون الأ  نهاءإو أو ما يناله من فس  أصلي من بطلان نهائه على ما يشوب العقد الأإو أو فسخه أ

و كــان قــد ألــبطلان لعــدم مشــروعية الســبب مثــل اكــذلك و لــو كــان العقــد بــاطلا لســبب يتعلــق بالنظــام العــام 
خه بموجــب الســلطة المخولــة داري بفســإو صــدر قــرار أ  و الانهــاءأو الفســ  أ صــدر حكمــا نهائيــا بــالبطلان

و العشــرون مــن نظــام التحكــيم صــراحة  الثالثــةالمــادة  نصــتو قــد   دارة الطــرف فــي العقــد الاداريلجهــة الإ
ثـر علـى شـرط التحكـيم أي أنهائه إو فسخه أو أعلى بطلان العقد  و لا يترتب ":نهأهذه النتيجة على على 

     صــليى هــذا فأنــه يتصــور بطــلان العقــد الأ". و علــ ذا كــان هــذا الشــرط صــحيحا فــي ذاتــهإلــذي يتضــمنه ا
يضـــا شـــرط التحكـــيم كمـــا لـــو كـــان العقـــد أو الابطـــال يشـــمل ألا اذا كـــان ســـبب الـــبطلان إو صـــحة الشـــرط 

ن شـــرط أنـــه يلاحـــظ أعلـــى   و ناقصـــهاأهليـــة بـــرم بواســـطة شـــخص عـــديم الأأد المتضـــمن شـــرط التحكـــيم قـــ
هل يؤدي بطلان  ;  ما يدعوا إلى التساؤلصليلعيب ذاتي فيه رغم صحة العقد الأ التحكيم قد يكون باطلا

الفقــرة الثانيــة مــن قــانون  (1447 ؟   تــنص المــادة بعيــةبالتلــى بطــلان العقــد الــذي يتضــمن الشــرط إالشــرط 
       نـــه يعتبـــر لا وجـــود لـــهإف ذا كـــان الشـــرط بـــاطلاإ"  :نـــهأ( علـــى 2011فرنســـي   لائحـــة بقـــانون عــات الالمراف
  non écrite) يـزول  -دون العقـد الـذي يتضـمنه – ن الشـرط وحـدهإذا بطل الشرط فـإنه أ ينيع ذا". و ه
تحكيم المصري نص مقابل و لم يرد في قانون ال   صلي بكل بنوده باستثناء شرط التحكيميبقى العقد الأو 

تفـاق مسـتقلا عـن إ" يعتبر شرط التحكيم  ه:نأ و العشرون من نظام التحكيم على الثالثةو لكن نص المادة 
نـه لا تفـاق مسـتقلا فـان بطلاإفمادام شرط التحكـيم   لى نف  النتيجةإيؤدي أي أنه ".  خر شروط العقد الأ

نهــم يعتبــرون شــرط أطــراف العقــد بوضــوح عــن أ  فصــأذا فــإ و مــ  ذلــك  يــؤثر فــي صــحة العقــد الاصــلي
لــى بطــلان إن بطــلان الشــرط يــؤدي إبــرام العقــد فــي لإأود التحكــيم شــرطا جوهريــا لرضــائهم ببــاقي بنــود العقــ

لـى العقـد إنهائـه ينصـرف إو أن فسـ  العقـد أتفـق الطرفـان صـراحة فـي العقـد علـى إذا إمـر كذلك الأ   العقد
ذلـك    ويضـاأنهـاء هـذا الشـرط و الإأو عندئـذ يلحـق الفسـ    شـرط التحكـيم لى كل بنوده بمـا فيهـاإبالنسبة 
 2شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام. ستقلالاأن مبدأ 

                                                           

 .108فتحى والي  المرج  السابق  ص  1

 .107فتحى والي  المرج  السابق  ص  2
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نهائــه حســب مــا إو أو فســخه أصــلي و بطــلان العقــد الأأبطــال إفــي  بــالنظرتخــتص هيئــة التحكــيم  - ب
تسـتمد ولايتهـا مـن شـرط التحكـيم المسـتقل  نهـاأالصـحي  الـوارد فـي العقـد باعتبـار ينص عليه شرط التحكيم 

ن ألــى إ ســتناداختصـاص هيئــة التحكـيم إبعــدم و بالتــالي يكـون غيــر منـتج التمســك   عـن العقــد محـل النــزا 
فهــذا    و فســ أنتهــى إو قــد أو باطــل أنــه منعــدم أو أ صــلي الــذي يتضــمن شــرط التحكــيم لــم ينعقــدالعقــد الأ
 عمال شرط التحكيم الوارد في العقد.إمن  من نهاء لا يو الإأو البطلان أ الانعدام

لـى شـرط التحكـيم إلا يمتـد  الانقضـاءذا ن هـألا إ  نقضـائهالـى إصـلي يـؤدي ن تنفيذ العقـد الأأرغم  - ت
 لى التحكيم.إي نزا  يتعلق بالعقد يحال أ نأمادام قد تضمن 

ي يخضـ  لقـانون صـلفالعقد الأ   تفاق التحكيم لقانون مختلفإصلي و قد يخض  كل من العقد الأ - ث
يخضـ  تفـاق التحكـيم فانـه لا إمـا أتنـاز  القـوانين فـي دولـة القاضـي  و للقانون الذي تحدده قواعد أ القاضي

 خضاعه لقانون مختلف . إطراف أو القاضي ذ يمكن للأإبالضرورة لذلك القانون 

لى وثيقة تتضمن شرط إ بالإحالةصلي  بل يكفي العقد رط التحكيم بنصه في العقد الأو قد لا يرد ش      
ن تكـون أأمين. و يسـتوي التحكيم  و هو ما يحدث عادة في عقود الشحن بالسفن أو الطائرات أو عقود التـ

 نموذجياو من شخص أخر أو عقد أو وثيقة صادرة من أحدهما أبين الطرفين  الاتفاقليها إالوثيقة المحال 
سـابقة  -حالـةثـر هـذه الإأعمـال إفي  -ة المحال اليها ن تكون الوثيقأو يشترط  1لائحة لمركز التحكيم. أو

تفـاق لاحـق أو عمـل قـانوني لاحـق سيصـدر بعـد إى لـإحالـة فـلا يكفـي الإ  في وجودها علـى العقـد المحيـل.
ذا إو يحدث هذا   بق مبرم بين أحد الطرفين و الغيرلى عقد أخر ساإحالة و قد تتم الإ ابرام العقد المحيل.

لـى شـرط إحالـة إام عقـد جديـد مـرتبط بالعقـد السـابق  يتضـمن بر إلعقد و شخص ثالـث بـحد طرفي هذا اأقام 
بــرام عقــد ايجــار ســفينة متضــمنا شــرط تحكــيم  إو المثــال البــارز لهــذا هــو   التحكــيم الــوارد فــي العقــد الســابق

نـه أو قد قضـت محكمـة الـنقض ب  يجار السفينةإلى وثيقة إه عقد شحن بحري  سند شحن ( يحيل يبرم بعد
ليـه نسـخة مـن إن يرسـل أو  2ليه فـي سـند الشـحنإالمرسل  اسمقانون التجارة البحري يوجب ذكر  نأحيث 

                                                           

 .108فتحى والي  المرج  نفسه  ص  1

يقصــد بســند الشــحن " الإيصــال الــذي يســلمه الناقــل أو ممثلــه القــانوني   الربــان أو أمــين الســفينة ( للشــاحن للدلالــة علــى  2
تســلمه البضـــاعة مـــن الشـــاحن و شـــحنها بالفعـــل علـــى ضـــهر الســفينة و ذلـــك بغـــرض نقلهـــا إلـــى جهـــة أخـــر عبـــر البحـــار أو 

بــد لســند الشــحن وفــق ذلــك التعريــف أن يــتم تحريــره فــي كافــة الحــالات ســواء كــان النقــل بمشــارطة إيجــار أو المحيطــات". و لا
بسند شحن  و فـي الحالـة الأولـى وضـيفته تكـون إثبـات عمليـة الشـحن فقـط  و لكـن فـي الحالـة الثانيـة فهـو يتبـث فضـلا عـن 



160 
 

صــاحب مصــلحة فــي عمليــة الشــحن  باعتبــارهنــه يصــب  طرفــا ذا شــأن فــي هــذا الســند إف   هــذا الســند نســ 
ذا كــان ســند إفــ    و مركــز الشــاحن الموقــ  علــى الســند. –حينمــا يطالــب بتنفيــذ عقــد النقــل  –مركــزه  أيتكافــ

ن يعتبر أة حاليجار فأن مقتضى هذه الإشرط التحكيم الوارد في مشارطة الإلى إحالة الشحن قد تضمن الإ
ليــه لعلمــه بــه مــن نســخة ســند الشــحن المرســل إروط ســند الشــحن فيلتــزم بــه المرســل شــرط التحكــيم ضــمن شــ

 1اليه. و ذلك وفقا لما يلي: 

لـى مـا لا يمكـن إحالـة ذا كانـت الإإتضـمن صـراحة شـرط التحكـيم فـليهـا تإن تكـون الوثيقـة المحـال أ -1
 .شرط التحكيم فأنها لا تكفي تبارهعا

و علـى أ   يحدث التمسك في مواجهته بالشرط ليها معروفة للطرف الذيإالوثيقة المحال ن تكون أ -2
ليـه الطرافـان إالـذي ينتمـي  الاقتصـاديعلـى نطـاق واسـ  فـي وسـط النشـاط  ن تكـون الوثيقـة معلومـةأقـل الأ

حكـيم وفقـا لنظـام تجـراء الإتفـق الطرفـان علـى إذا إنـه يلاحـظ أنـه أ و  بعـدم معرفتـه الادعـاءبحيث لا يمكن 
ن شرط التحكـيم إليه صراحة  فإحالة و الإأ  الاتفاقون النص على الشرط مباشرة في مركز تحكيم معين د
 نـه لـم يطلـ أي طرف الزعم ب  و لا يجوز لأق عليه بين الطرفينيعتبر متفو م المركز اكما ينص عليه نظ

محكمـة الـنقض الفرنسـية بأنـه  تضـقـد ق و  لـى التحكـيم وفقـا لـهإ بالالتجـاءعلى لائحة المركز قبل رضـائه 

                                                                                                                                                                                     

و بخصوص وظيفة سند الشحن كأداة لإتباث شحن البضـائ  واقعة الشحن عقد النقل الذي تم إبرامه بين الشاحن و الناقل   
فسـند الشـحن هـو الـذي يقـوم الربـان  ;فإننا يجب أن نقوم بالتميز بـين نـوعين مـن سـندات  سـند الشـحن و السـند لأجـل الشـحن

ي يسـلمه بتسليمه للشاحن عندما يتم فعلا شحن البضاعة على السفينة  أما السند برسـم الشـحن فهـو عبـارة عـن الايصـال الـذ
الناقل أو وكيل النقل عند استلامه البضاعة على الرصيف أو في مخازن الناقـل و قبـل أن يـتم شـحنها علـى ضـهر السـفينة  
و في تلك الحالة فأنه يتعين عن الناقل أو ممثله القانوني أن يقـوم بإصـدار سـند أخـر عنـد حـدوث واقعـة النقـل الفعلـي أو أن 

 ما يفيد واقعة الشحن فعلا.يقوم بالتأشير على ذلك السند ب

و يجـدر الإشــارة إلـى أنــه ظهــر فـي فتــرة لاحقــة نـو  أخــر مـن ســندات الشــحن الورقيـة و هــو ســند الشـحن الالكترونــي  و ذلــك 
بسبب كم من الانتقادات التي وجهة إلى السـند الـورقي و انتشـار التجـارة الالكترونيـة و اسـتخدام الوسـائل الالكترونيـة الحديثـة 

الســـندات  و مـــن تلـــك الانتقـــادات التـــي وجهـــة لســـند الشـــحن الـــورقي و التـــي كانـــت وراء محاولـــة ظهـــور الســـند فـــي إصـــدار 
الالكترونــي الــبطء فــي التــداول و حصــول التحايــل بســبب التــأخير. أنظــر طــلال عبــد المــنعم الشــواربي/محمد طــلال الشــواربي  

 .9  8المرج  السابق  ص

 .111فتحى والي  المرج  السابق  ص  1
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لـى شـروط عـام فـي وثيقـة تتضـمن شـرط تحكـيم و كـان الطـرف إبـين الطـرفين  الاتفـاقحالـة فـي إ تذا حدثإ
وكانــت   كوته يعنــي موافقتــه علــى هــذا الشــرطن ســإذه الشــروط فــشــرط التحكــيم عالمــا بهــالــذي يحــتج عليــه ب

ن توجـد أالمحكمـة  فتطلبـهبـول شـرط التحكـيم قبل ذلك بالنسبة لتفسـير ق تة قد تشددمحكمة النقض الفرنسي
كـان الطلـب المقـدم  اكما قضي بأنـه لمـ  ة تؤكد علمهم التام بشرط التحكيمبين الطرفين علاقات عمل سابق

موافقتهـا عليهـا  مين الصادرة منهـا وأعلى شروط وثيقة الت اطلاعهاشركة التأمين يتضمن لى إمن المؤمنة 
مين يكــون قــد أن عقــد التــإلاقــى هــذا الإيجــار بقبــول الشــركة فــقــد ت و  قــدعاجابــا بــاث للتإدون تحفــظ يعتبــر 

  نهائيـة بعـد تحريرهـا و لـو لـم توقـ  المؤمنـة علـى الوثيقـة ال  بينهم وفقا لشروط الوثيقة المعلنـة مـن قبـل نعقدا
 .نة ملزما لهالتتضمنه الوثيقة المعو يكون شرط التحكيم الذي 

و قــد   جــزءا مــن العقــد باعتبــارهط التحكــيم الــوارد بتلــك الوثيقــة لــى شــر إحالــة واضــحة ن تكــون الإأ -3
ســابق لــى بنــود العقــد الإحالــة عامــة إو أ  التحكــيم الــوارد فــي العقــد الســابق لــى شــرطإحالــة واضــحة تكــون الإ

حالـة كافيـة تكـون الإ ول فقـط و في الفـرض الأ لى شرط التحكيم الوارد فيه .إاضحة و شارة محددة و إدون 
حــال ســند الشــحن أذا إنــه أو تطبيقــا لهــذا حكــم ب  لــى التحكــيمإ الالتجــاءرادة الطــرفين واضــحة فــي إن ذ تكــو إ
لـى شـرط الموجـود فـي وثيقـة إواضحة حالة لتي تتضمن شرط التحكيم و كانت الإيجار السفينة اإلى وثيقة إ

ذا إمــا ألتحكـيم  شـرط ا يجـار فـان هـذا الشـرط يســري علـى سـند الشـحن و لــو كـان سـند الشـحن خاليــا مـنالإ
فــلا  حالــة واضــحة الــى شــرط التحكــيم بهــاإيجــار و ليســت لــى وثيقــة الإإحالــة عامــة مجملــة إحالــة كانــت الإ

ضـمانا لسـداد الـثمن فـي المواعيـد  عتمـادائ  و قدم خطاب عقد بي  بضا أبرمذا إنه إكذلك ف  و تكون كافية
 وألـى شـرط التحكـيم الـوارد فـي عقـد البيـ  إشـارة إتفاق الضـمان إو لم يتضمن   المتفق عليها في عقد البي 

ــإ إحالــة ــة فــي العقــد الأفالإ  تفــاق الضــمانإلــى إفــان شــرط التحكــيم لا يمتــد  ه لي لي يجــب أن تكــون صــحال
 ليها.إود شرط تحكيم في الوثيقة المحال ى وجلإ بالإشارةمصحوبة 

ـــد أذا إو قـــد قضـــي فـــي فرنســـا بأنـــه      ـــا عق ـــة إحـــال طرف ـــى لائحـــة جمعي ـــدن و كانـــت هـــذهال     لسمســـرة بلن
رادة الطـرفين لـم إن حالـة ليسـت كافيـة لأن هـذه الإإفـ  لى محكمة لندن للتحكيمإختصاص اللائحة تخول الإ
القضــاء الايطــالي  ســتقراي ذكــر لكلمــة تحكــيم. و أد فــي العقــد بينهمــا ذ لــم يــر إلــى التحكــيم إتتجــه بوضــوح 

لاتفـاق  المكـوندة مـن الطـرفين ران يكـون التعبيـر عـن الإأنيويـورك يجـب  لاتفاقيةنه وفقا كذلك على أعلى 
لـــى العقــــد إحالــــة علـــى الإ اتفقــــان الطـــرفين عنـــدما أن يتبـــين علــــى نحـــو قــــاط  أبمعنــــى   التحكـــيم واضـــحا

   حالـة تكفــي ن الإأليـه. و يلاحــظ إط التحكـيم كبنــد فـي العقــد المحـال كانــا يـدركان وجــود شـر  ذيجي الـذالنمـو 
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ــة إنهــا أيغة الحوالــة مــن صــ تضــ احالــة عامــة  اذا إو لــو كانــت  فــي الوثيقــة  لــى شــرط التحكــيم الــواردإحال
     نشــأ بــين المقــاول ي نــزا  يألــى تســوية إشــارة فــي عقــد المقاولــة ليهــا و تطبيقــا لهــذا قضــي بــأن الإإالمحــال 

ـــاولات   ـــا للشـــروط العامـــة للمق ـــى  تفـــاقإفـــادة عـــن كافيـــة للإ   (FIDICو صـــاحب العمـــل طبق الطـــرفين عل
 1لى النص في عقد المقاولة على تفاصيل هذا الشرط.إالتحكيم بغير حاجة 

 

 صحة إتفاق التحكيم وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. المطلب الثاني:

ة الأولــى أن عنــوان صــحة إتفــاق التحكــيم غيــر مــتلازم مــ  مــا يــرد اســفل منــه مــن عنــاوين قــد تبــدو للوهلــ  
فرعية  غير أن الحقيقة تظهر من خلال معنى صحة الاتفاق التحكيمي أثنـاء بدايـة التحكـيم و مباشـرة بعـد 

تحكــيم تقــديم الطلــب لمركــز التحكــيم البحــري  و خــلال ســير العمليــة التحكيميــة فيحــدث ان يكتنــف إتفــاق ال
عوارض من شأنها التأثير على صحته بصفة مؤقتة لكنها خطيرة للأثر الذي يمكن أن تحدثه في مجريـات 
العملية التحكيمية  و من ذلـك رد أو تنحيـة المحكـم البحـري و بهـذا المعنـى المشـترك الـوارد فـي نـص لـوائ  

فـي صـحة إتفـاق التحكـيم البحـري  التحكيم البحري مثلما هو الامر في الاستبدال و العزل  كما يدخل كذلك
 حالات البطلان وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري و الطبيعة القانونية لهذا البطلان.

 البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري.وارض التحكيم ع الفرع الأول:

و الامــر الــوارد و تقســم عــوارض التحكــيم وفقــا للــوائ  التحكــيم البحــري الــى التنحيــة و رد المحكــم البحــري هــ
بهذا المعنى من المناقشة المشترك مثل ما هو الحال بالنسبة للاستبدال و العزل  بالشـكل الـذي يـؤثر علـى 

 سير العملية التحكيمية.
                                                           

 .113فتحى والي  المرج  السابق  ص  1

La Fédération international des ingénieurs-conseils (FIDIC) a élaboré des " conditions 
générales applicables aux marchés de travaux de génie civil ". (Conditions of contract for 
works of civil engineering construction), dont la derniére édition, la quatriéme, a été adoptée 
en 1987 (43). Il s'agit d'un contrat-type largement utilise dans les contrats internationaux de 
construction et de génie civil (44) qui présuppose l'intervention de trois parties. P. fauchard 
E. Gaillard, B. Goldman, 22.P20.                                                                            
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 التنحي و الرد وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. أولا:

وز للمحكـم مقـرر أنـه يجـ هـو من عوارض التحكيم في المنازعات البحرية و هذا وفقـا لمـا التنحييعتبر     
ـــه يجعـــل قيامـــه بمهمتـــه عســـيرة أو    و هـــذابعـــد قبـــول مهمـــة التحكـــيم أن يتنحـــى عنـــه   لمـــان  قـــد يطـــرأ علي

يعد من الأمور التي يقررهـا بمحـض  على أن تنحي المحكم عن مهمته  مستحيلة أو لسبب من أسباب رده
علـى  تـأثراثل من عوارض التحكيم البحري التـي و لعل ذلك ما يجعل إجراء مم 1بذلك. التزامهإرادته دون 

صــحة اتفــاق التحكــيم بعــد بدايتــه فعــلا  أي بعــد إخطــار مركــز التحكــيم البحــري و قبــول طلــب التحكــيم فــي 
إذا وجــد   و يجــوز للمحكــم البحــري أن يعلــن تنحيــه أي تخليــه طواعيــة عــن نظــر النــزا المنازعــة البحريــة. 

 حـد الأطـراف بـأن كانـت لـه روابـط أوغير محايـد تجـاه أ –و بحق  –نفسه في موقف يمكن أن يعتبر معه 
علاقــات مــ  أحــدهم أو مــ  أحــد مستشــاريهم أو مــ  أحــد المحكمــين الأخــرين فــي هيئــة التحكــيم  أو لكونــه 

ي الأطــراف أو أعطــى رأيــا ســابقا فــي الــدعو  المعروضــة عليــه  أو لكونــه شــريكا أو مســاعدا لأحــد مستشــار 
مــن الشــك و الريبــة حــول  أو لغيــر هــذه الأســباب التــي مــن الممكــن أن تلقــى ظــلالا  عــاملا بإحــد  شــركاته

و إذا كـــان مـــن الســـهل تفهـــم اجـــراء التنحـــي فـــي بـــاب التحكـــيم  2و أهليتـــه لنظـــر النـــزا . اســـتقلالهحيـــاده و 
ذا التجاري الدولي  فإن ذلك يسبب حرجا كبيرا جدا في مجال التحكيم الذي يتعلق بالمنازعات البحرية  و ه

راجــ  لمــا يمكــن أن يتمتــ  بــه المحكــم البحــري و لعلــه الــداف  وراء إختيــار مراكــز التحكــيم البحــري و اعتمــاد 
خبرتهـا و درايتهــا بمجــال المعــاملات البحريــة و التحكــيم فيهــا  خاصــة إذا وقــ  الاختيــار علــى محكــم معتمــد 

 مشرقا سنورده لاحقا. في قائمة مركز التحكيم البحري  و م  ذلك هناك من ير  في هذا جانبا

     لجنـــة القـــانون الـــدولي للجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي عملهـــا علـــى صـــياغة مشـــرو   تو قـــد أشـــار    
مـار   21إتفاق التحكيم و في معالجتها للإشكالية المتعلقة بتنحي المحكم  و فـي تقريرهـا الصـادر بتـاري  

    لا يمكـــن تنحـــي أو عـــزل المحكـــم إلا : "أنـــه( فـــي الـــنص علـــى G.Scelleالســـيد   العضـــو اقتـــرح 1950
من قبل الجهة التي عينته  على أن يتم و بطلب أحد الأطراف تعين محكم يحل محله في مواصلة العملية 
التحكيمية  و في حال عدم القبول من أحد الأطراف يتم التعين في ضرف ثلاثة أشهر من تاري  الإخطار 

                                                           

 .218محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  1

 .341عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 2
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علـى المحكـم أن يعلـن الأطـراف أو مستشـاريهم بهـذا التنحـي إذا كـان  و 1." أو من تـاري  رفـض الإسـتبدال
 ذا كـان التحكـيم مؤسسـياإلمهمة التحكيميـة كل إليه او أن يعلن مركز التحكيم الذي أو  التحكيم البحري حرا 

لتلاقـي المشـاكل الناجمـة عـن عـدم  اإذا توافرت مقتضـياته أسـلوبا جيـد و يعد تنحي المحكم عن نظر النزا 
الشروط الواجب توافرها في المحكم البحري  و يوفر الوقـت و الجهـد و النفقـات فـي بدايـة الإجـراءات  دوجو 

لهيئة التحكيم في  يلتشكيل مرض وصولو اللهذا المحكم   امبكر  لاستبدالالتحكيمية أو قبل بدايتها تمهيدا 
 2.محاباةقصير أو تحيز أو مرحلة مبكرة  للحصول على حكم تحكيمي عادل و نزيه لا تشوبه شائبة من ت

  و هو الجانب المشرق في هذا العـارض الـذي يـرد علـى صـحة إتفـاق التحكـيم فـي بدايـة العمليـة التحكيميـة.
و لكن موافقة المحكم و قبوله القيام بالمهمـة الموكلـة   يجبر أحد على قبول مهمة التحكيم و الأصل أنه لا

ـــدأ أساســـي و هـــو         اختصاصـــهو أن  مـــا هـــو إلا قاضـــي خـــاص أن المحكـــمإليـــه تبقـــى ضـــرورية لتأكيـــد مب
    اثنــينو لا ســلطة دائمــين و إنمــا هــي إختصــاص و ســلطة مــرتبطين بتراضــيين  اختصاصــاو ســلطته لــي  
 3هما:   بهذا المعنى(

فهــذه   تراضــيه مــ  أطــراف النــزا  علــى ذلــك التراضــي بــين أطــراف النــزا  علــى تعيينــه محكمــا و -
 د و طبيعتها تعاقدية.المهمة قائمة على عق

و هو عقد يربط المحكـم بـالأطراف أو بمركـز تحكيمـي و موضـو  النـزا  هـو تحقيـق غايـة و لـي   -
     حقـوقو العقـد بطبيعتـه يتضـمن   إصـدار حكـم تحكيمـي يفصـل فـي النـزا بذل عناية  و تحقيق الغاية فـي 

 واجبات على الطرفين. و

صـحيحا وجــب عليـه أن يتممهــا بالسـير فيهــا حتـى النهايــة و إلا  و إذا قبـل المحكـم مهمــة التحكـيم قبــولا    
ل ســواء جــاء هــذا التنحــي قبــ   وحكــم عليــه بــالتعويض لصــال  الخصــوم إذا نشــأ ضــرر نتيجــة لهــذا التنحــي

فـي المهمـة  الاسـتمرارم مـن و يتضـ  أنـه إذا نشـأ سـبب جـدي يمنـ  المحكـ  البـدأ فـي المهمـة أو فـي أثنائهـا
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 فــي يتمثــلزم بــالتعويض. و الســبب الجــدي الــذي يبــرر تنحــي المحكــم أو عــزل نفســه قــد عليــه فــلا يلــ الملقــاة
قيام سبب من أسباب الرد في حقه كما لو أصب  غير صال  للحكـم  أو إذا عـين قاضـيا أو مستشـارا و لـم 

ين و ب بينهو قد يكون سببا أخر يحول   المقرر في قانون السلطة القضائيةيكن قريبا للخصوم على النحو 
ير  البعض أن طبيعة مهمة المحكم و حساسيتها توجب  كما 1إتمام مهمته كعجز أو مرض أو قوة قاهرة.

تخويلــه الحــق فــي التنحــي أو عــزل نفســه عــن المهمــة دون إبــداء الأســباب و دون أن يرتــب التنحــي بذاتــه 
أو مـن   ه من ضغوطتمكينا له من مواجهة ما قد يستشعره من حرج نتيجة ما قد يتعرض ل  مسئولية عليه

لكــن مــا الحــل إذا لــم  2إحسـا  بعــدم نظافــة أحــد أطــراف النــزا  ممـا قــد يكــون مــن الصــعب عليــه البـوح بــه.
عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر  انقط يتنحى المحكم أو يعزل نفسه إذا تعذر عليه أداء مهمته أو 

 .؟عزله لم يتفق الطرفان على أن و كذلك ؟التحكيم إجراءاتله في 

من العقبات العملية التي تواجه تكوين هيئة التحكيم بعد تشكيلها أن يتض  لطرفي التحكيم عدم إن        
القدرة المحكم على أداء مهمته و قد يكون مرج  ذلك إصابته كما سبق القول بمرض أو عدم تـوافر الخبـرة 

و مـن المفتـرض فـي   م قضـية التحكـيمي لـه لحسـو عدم توافر الوقت الكاف انشغالهالقانونية الكافية لديه أو 
ـــك و يرغـــب المحكـــم فـــي  مثـــل هـــذه الحـــالات أن يتنحـــى المحكـــم مـــن تلقـــاء نفســـه و لكـــن قـــد لا يحـــدث ذل

و لـك الامـر فـي المنازعـات البحريـة  3لا يتفـق الطرفـان علـى عزلـه. و كعضو فـي هيئـة التحكـيم الاستمرار
دة  و مــن ذلــك مــا يحــول دون قــدرة المحكــم البحــري ولعــل المعروضــة علــى مراكــز التحكــيم البحــري أكثــر شــ

قــد و عليــه فالاكثــر انتشــارا حالــة الانشــغال أو نقــص الخبــرة الــذي يكــون مهــددا حقيقيــا للعمليــة التحكيميــة  
جي للتحكــيم التجــاري الــدولي للجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون ذدة الرابعــة عشــر مــن القــانون النمــو نصــت المــا

 4" فيما يلي: الاستحالةأو  الامتنا ى التنحي تحت عنوان: " التجاري الدولي عل
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ذا أصب  المحكم غير قادر بحكم القـانون أو بحكـم الواقـ  علـى أداء وظائفـه أو تخلـف عـن القيـام إ -1
أمـا إذا ظـل هنـاك   بمهمته  تنتهي ولايته إذا هو تنحى عن وظيفته أو إذا إتفق الطرفان على إنهـاء مهمتـه

لـــى المحكمـــة أو إلـــى الســـلطة عب فيجـــوز لأي مـــن الطـــرفين أن يطلـــب ذه الأســـباخـــلاف حـــول أي مـــن هـــ
  و قرارهــا فــي ذلــك يكــون فصــل فــي موضــو  إنهــاء ولايــة المحكــمالأخــر  المســماة فــي المــادة السادســة أن ت

 نهائيا.

وفقــا للفقـــرة  إذا تنحــى محكــم عــن وظيفتــه أو إذا وافــق أحــد الطــرفين علــى إنهــاء مهمتــه المحكــم   -2
ة من المادة الثالثة عشرة  فإن هذا لا يعتبر إقرار بصحة أي من الأسباب المشار إليها في هذه المادة الثاني

 أو في الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة. 

تنـاق  لتحكـيم فـي مراكـز التحكـيم البحـري و قد نكون أمام حالات مختلفة  م  العلم أن مجمل لـوائ  ا     
تعرض إلى الرد  و من الحالات أن يرفض المحكم أو عضو هيئـة التحكـيم المشـاركة مسألة التنحي متلما ت

      ليـــة التحكيميـــة دون أن يتنحـــى أو يـــرد بشـــأنه طلـــب الـــرد و الـــذي يكـــون مـــن صـــلاحية الأطـــراف.مفـــي الع
لـدولي لى نص المادة الثانية عشرة  من قواعد التحكيم وفقا لنظام تحكيم محكمة لنـدن للتحكـيم اإرجو  لو با

 LCIA1: ( و تحت عنوان " المحكمة التحكيمية المبتورة " و فقا للحالات التالية 

إذا رفـــض أي محكـــم أو أي عضـــو محكمـــة تحكيميـــة مشـــكلة مـــن ثـــلاث محكمـــين المشـــاركة فـــي   -1
  بمــا فيهــا إصــدار أي قــرار أو أمــر أو  الإجــراءات يكــون للمحكمــين الأخــرين الحــق فــي متابعــة الإجــراءات

و مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خــلاف ذلــك   ي( بعــد إخطــار الأطــراف و الكاتــب بهــذا الــرفضحكــم تحكيمــ
 كتابة بالرغم من غياب المحكم الثالث المعتكف.

القرار بمتابعة الإجراءات المرحلة التي وصـلت  اتخاذلد   الاعتباريأخذ المحكمان الأخران بعين   -2
مشاركته  و غيرها من مثل هـذه المسـائل  مالث حول عدإليها الإجراءات  أو عذر مقدم من قبل المحكم الث

   التــي يعتبرونهــا مناســبة فــي مثــل ظــروف القضــية  و يبــين المحكمــان هــذه الأســباب فــي أي حكــم تحكيمــي
 مر أو قرار أخر يتخذونه بدون مشاركة المحكم الثالث.و أأ
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المحكـــم الثالـــث  يبلـــغ إذا قـــرر المحكمـــان الأخـــران عـــدم متابعـــة إجـــراءات التحكـــيم بـــدون مشـــاركة   -3
المحكمان هذا القرار إلى الأطراف و الكاتب  و في هذه الحالة يحيل المحكمان أو أي طـرف هـذه المسـألة 

 إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي لرد المحكم الثالث وفقا للمادة العاشرة.

ئـة التحكــيم  و لأنــه و يمكـن للمحكــم كـذلك التنحــي نتيجــة تقـديم طلــب بـرده  حتــى يرفــ  الحـرج عــن هي     
 ىرغم تقدم أحد الخصوم برده  كما أنه أن لم يتنحـ استقلالمن الصعب على الشخص أن يفصل بحياد و 

  1يعرض إجراءات و حكم التحكيم للبطلان.

عتبــاره عارضــا هــو الأخــر مــن عــوارض التحكــيم البحــري  او بشــأن رد المحكــم فــي العمليــة التحكيميــة و     
يعتبر من الضمانات التي يجـب توافرهـا للخصـوم لمراقبـة المحكـم و منعـه مـن التـردي  نظام رد المحكمفإن 

لـى منعـه مـن نظـر إن رد المحكـم سـيؤدي ونظـرا لأ  وء التي تنال من نزاهته و كرامتهفي مواطن مظنة الس
يجـب   و لـذلك هيئـة التحكـيم و أدائهـا لوظيفتهـا   فهو يؤثر على عمـلالنزا  المعروض على هيئة التحكيم

 2: يلي أن ندر  اجراءات رد المحكم من حيث  ما

      ي ســـبب يمكــن أن ينـــال مـــن حيدتـــهلمحكـــم لأيمكــن رد ا   حيـــث أنـــهأســـباب رد المحكــممــن حيـــث  -1
  فتـــــنص المـــــادة الثامنـــــة عشـــــرة الفقـــــرة الأولـــــى مـــــن قـــــانون التحكـــــيم المصـــــري رقـــــم ســـــتقلالهانزاهتـــــه و أو 
ــــى أنــــه27/1994 ــــهإلا إ لا يجــــوز رد المحكــــم ": م عل ــــة حــــول حيدت         ذا قامــــت ظــــروف تثيــــر شــــكوكا جدي

للتحكـيم التجـاري الـدولي جي ذمـن القـانون النمـو و بنف  المعنـى جـاءت المـادة الثانيـة عشـرة  ". أو استقلاله
من هذا   م1976  و كذلك قواعد اليونسترال لعام 1985مم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام للجنة الأ
مشــر  لــم يحــدد أســبابا معينــة لــرد المحكــم كمــا فعــل بالنســبة للقضــاة  لأنــه مــن الصــعب حصــر ن الأيتضــ  

    و علاقاتــه الماليــة عمالــه و صــلاته المهنيــةألــه   ادي فــي المجتمــ شــخص عــ لأنــهو أســباب رد المحكــم  
أن  علــى حيــادهم أو اســتقلالهم. كمـــا تـــؤثرو التجاريــة  فــلا يمكــن تحديــد أســـباب الضــعف التــي يمكــن أن 

  فلابـد مـن  اختيـارهم الـذي يمكـن أن يخطـئ فـي من جانب الخص اختيارهالمحكم على خلاف القاضي يتم 
ذا علمنا أن الخصم لا يجـوز لـه تعيـين إالخطأ عن طريق طلب الرد  و خاصة رسم الطريق لتصحي  هذا 
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مـــن  حكـــم و مـــن أختـــاره التـــي يرتبهـــا العقـــد المبـــرم بــين الم لتزامــاتالاو قـــد رأينـــا مـــن  1محكمــه أن يعزلـــه.
ي أن يفصـ  عـن أالمحكم عند قبوله مهمة التحكيم  ي يجب علىأو الشفافية   بالإفصاحالخصوم الالتزام 

ك يتعذر قبول طلب رد المحكم ممن و لذل  استقلالهرة الريبة أو الشك حول حيدته أو ثاإظروف من شأنها 
طبقـا للمـادة  حكـم عنهـا قبـل قبـول المهمـة  و ذلـك  أو أفص  لـه المذلك عن أسباب كان يعرفها قبل ختارها

فيما يتعلق بالنظام " : م التي نصت على أنه1994لعام  27الثامنة عشرة من قانون التحكيم المصري رقم 
لـى إنظـر أحـد الخصـوم لوجـود أمـر يـؤدي  القانوني لرد المحكم أمام مركز القاهرة الاقليمي بناء على وجهة

محكـم  أييجـوز رد  :"عشـرة الـى أنـه الثالثـةة المـاد ت  و قد أشار " عدم الحيادية و مودة يرج  معهاأعداوة 
طار أسباب الرد بينت المـادة إفي    و"ما يبررها بشأن حيدة أو استقلال ذا وجدت ظروف تثير شكوك لهاإ

يـرد  ي طـرف أنلـى أنـه لا يجـوز لأإشـارت أف " لا بعـد تعيـين المحكـمإسباب لـم تتضـ  يجوز الرد لأ : "أنه
و فــي شــأن طريقــة الــرد   لا بعــد أن تــم تعيــين هــذا المحكــمإتبينهــا يمكــن ســباب لا لا لأإالمحكــم الــذي عينــه 

ة عشـر يومـا سـالمركز إخطارا بطلب الرد خـلال خمنه على الطرف الذي يعتزم رد المحكم أن يود  لد  إف
المبررة للرد و  الظروفعلمه ب أو خلال خمسة عشر يوما من تاري   خطاره بتعيين هذا المحكمإمن تاري  

رد  جمي  أطراف الخصومة بـالرد بحسـب مـا و  بإبلا و يلتزم المركز  2خطار أسباب الرد.أن يتضمن الإو 

                                                           

  نجــــد أن بعـــض لــــوائ  هيئـــات التحكــــيم تـــنص علـــى بعــــض أســـباب رد هيئــــة التحكـــيم  علــــى ســـبيل المثــــال علـــى العكـــ 1
م 1993مــن لائحــة إجــراءات التوفيــق و التحكــيم التجــاري لــد  مركــز أبــوظبي للتوفيــق و التحكــيم التجــاري لعــام  13/3المــادة

لاحية أو عـدم حيـاد أي فـرد مـن أفـراد هـذه الهيئـات  على أنه: " يكون رد هيئة التوفيق و التحكيم إذا أتبث  مـا يؤكـد عـدم صـ
كالقرابة المانعة أو النيابة القانونية  أو الارتباط المصلحي  أو سبق إبداء الرأي في القضـية. و كـل سـبب أخـر تطمـئن لجنـة 

لـنص أنـه جـاء العرف و التحكيم لد  الغرفة أن من شأنه إرتباط طالب الـرد بالهيئـة أو أي عضـو فيهـا"  و يتضـ  مـن هـذا ا
بعبارات عامة لأسباب الرد  ثم إنتهى و فت  باب لأي سبب أخر مؤكدا على أن ما ورد بالنص هو مجرد أمثلة على أسباب 
الرد  و من ثـم يمكـن أن يسـتند طلـب الـرد إلـى أسـباب أخـر  غيـر واردة  بـالنص. أنظـر فـايز نعـيم رضـوان  المرجـ  السـابق 

 .42ص

. و يجـب اعتبـر اسـباب رد المحكـم البحـري جـائزة فقـط لأن القـول بوجودهــا 327السـابق  ص يـارا حـافظ الجنـدي  المرجـ  2
الجائز إلى جانـب الأسـباب الوجبـة لـرد المحكـم يسـتوجب أن يبـدي الخصـوم ذلـك فـي كـل حالـة يتـوفر فيهـا سـبب مـن أسـباب 

يلـزم الخصـوم بـرده مـا دامـوا قـد علمـوا بهـا الرد الواجبة  كأن يكون زوجا أو قريبا أو وكيلا لأحد الخصوم ...  و م  ذلك لا 
مســبق. و يطــرح الســؤال عــن حالــة تعــدد المحكمــين  فهــل يقتصــر حــق الخصــم علــى رد المحكــم الــذي عينــه  أم يمكنــه رد 
المحكم الذي عينه الخصم الاخر كذلك؟  و للإجابة عن ذلك  و طبقا للقاعدة " المطلق يجي على إطلاقه " فيجوز للخصـم 

كــم الــذي عينــه أو عينــه خصــمه الأخــر بشــرط ظهــور أســباب الــرد بعــد التعــين. أنظــر حيــدر مــدلول بــدر عبــد الله أن يـرد المح
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بــــاقي و   طــــراف و المحكــــم المطلــــوب ردهلــــى أن يخطــــر المركــــز جميــــ  الأإبــــالفقرة الرابعــــة التــــي أشــــارت 
طـــراف الموافقــة علـــى عزلــه كمـــا يجـــوز ميــ  الأطــراف رد محكـــم يجـــوز لجالمحكمــين عنـــدما يطلــب أحـــد الأ

قـرارا ضـمنيا إ التنحـيتبر هذه الموافقة أو هذا عن نظر الدعو  و لا تع حيالتنبعد تقديم طلب رده  للمحكم
بيـــان وجــوب عـــزل  ت الفقـــرة السادســة مـــن المــادة الثالثـــة عشــرةلــو تكف  ليهـــاإســباب التـــي يســتند بصــحة الأ

خطــار بطلــب الــرد أو لــم خمســة عشــر يومــا مــن تــاري  الإانقضــت ذا إأنــه  حكــم بموافقــة الطــرفين أو ردهالم
   1جراءات الرد.إفي  ( الاستمرارطالب الرد ز للطرف المحكم جا ىيتنح

 

و لعل ما يمكن استنتاجه من هذه الصـورة المـوجزة التـي تتشـابه فـي جميـ  لـوائ  التحكـيم البحـري أن       
التحكيم البحري يجدر بهم الموافقة على المحكم البحري الـذي يـرد الأطراف عند اختياره لاختصاص مراكز 

خاصـة فـي المنازعـات البحريـة التـي لا تقبـل ذكر اسمه في قائمة المحكمين المعتمدين لـد  مركـز التحكـيم 
صـادر مـن و فـي هـذه الحالـة يـتم الفصـل نهائيـا فـي طلـب الـرد بموجـب قـرار عراضا مثـل التنحيـة أو الـرد  

و قــد   و مســتقلة تشــكل بواســطة المركــز مــن بــين أعضــاء اللجنــة الاستشــارية خاصــة محايــدةلجنــة ثلاثيــة 
الـرد هـذا الـرد و الحكـم بشـأن  و بشـأن خطـارالإطريقـة  علـىقواعـد مركـز سـنغافورة للتحكـيم الدوليـة  تشار أ

 2: فأوردت ما يلي

                                                                                                                                                                                     

الرقابة القضائية على الحكم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية _ دراسة مقارنة _ الطبعة الأولى  المركز العربي للنشر 
 .   145  144  ص 2017و التوزي   عام 

 .327افظ الجندي  المرج  نفسه  ص يارا ح 1

اتحــدت قواعــد مركــز القــاهرة الاقليمــي و مركــز ســنغافورة للتحكــيم الــدولي فــي إجــازة رد المحكــم فــي حالــة وجــود أي شــكوك  2
بشــأن حيـــدة المحكــم أو اســـتقلاليته أو لتخلــف مؤهلاتـــه عمــا اتفـــق عليــه الأطـــراف  كمــا أجـــاز لأي مــن الطـــرفين رد المحكـــم 

يومـا  15ب أصب  على علم بها بعدما تم التعيين  كما اتحدا في تحديد المدة المقررة لتقديم إعلان الرد و هي المرش  لأسبا
ــالمحكم  و فــي حالــة رد  14أمــام مركــز القــاهرة  و يومــا أمــام مركــز ســنغافورة و ذلــك بعــد إســتلام إعــلان التعيــين الخــاص ب

على الرد و يجوز للمحكم المردود أيضـا أن ينسـحب مـن منصـبه المحكم من قبل طرف واحد يجوز للطرف الأخر أن يوافق 
و لا يعني ذلـك فـي جميـ  الأحـوال هـذا التنحـي إقـرارا ضـمنيا بصـحة الأسـباب التـي يسـتند إليهـا الـرد  و أخيـرا اتحـدا أنـه فـي 

تفصـل المحكمـة فـي  حالة إذا لم يوافق الطرف الأخر على الرد و إستلام إعلان الرد لم ينسـحب المحكـم الجـاري رده طوعـا 
أيام من تاري  إستلام الـرد لإعطـاء المحكمـة سـلطة الفصـل فـي الـرد  7الرد إلا أن مركز سنغافورة للتحكيم الدولي حدد مهلة 
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طــرف واحــد تســتخدم المحكــم مــن قبــل  المــادة الثانيــة عشــرة الفقــرة الرابعــة أنــه فــي حالــة رد نصــت -1
المحكــم  نســحاباو أخــر علــى الــرد ســتلام موافقــة الطــرف الأإتعيــين محكــم بــديل تبــدأ مــن تــاري   جــراءاتإ

و لــو كــان الطــرف طالــب الــرد قــد تخلــف عــن ممارســة حقــه فــي الترشــ  أثنــاء عمليــة تعيــين  حتــىالمــردود 
 المحكم المردود.

رد يعيين محكم بديل طبقا للمادة الثالثـة عشـرة بشأن الحكم الخاص بالرد في حالة تأييد المحكمة لل -2
  و في حالة رفض المحكمة المحكـم ةرة الثانية و سارت على هذا النهج المادة الثانية عشرة الفقرة الرابعقالف

لمحكـم  كمـا يحـق  ل  طلب الرد يواصل المحكم عملية التحكيم ما لم يكون قلم الكتابة قد أمر بوقف التحكيم
   ثناء فصـل المحكمـة فـي الـرد حسـب نـص المـادة الثالثـة عشـرة فـي فقرتهـا الثالثـةأالتحكيم   المردود مواصلة

ادة الثالثـة ن تحدد تكاليف الـرد و يحـدد الطـرف و الكيفيـة التـي يتحمـل بهـا الـرد وفقـا للمـأو يجوز للمحكمة 
لا للطعــن وفقــا للمــادة غيــر قــاب حكــم المحكمــة بشــأن الــرد نهائيــا و ن يكــونأخيــرا أعشــرة الفقــرة الرابعــة  و 

شـترك فـي إلا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو و  1الثالثة عشرة في الفقرة الخامسة.

                                                                                                                                                                                     

يومـــا مـــن تـــاري  الإخطـــار بطلـــب الـــرد إلا أن مركـــز  15بعكـــ  قواعـــد مركـــز القـــاهرة الإقليمـــي الـــذي حـــدد المهلـــة بانقضـــاء 
لى ما هـو أكثـر مـن ذلـك و هـي طريقـة إعـلان إخطـار الـرد و الحكـم بشـأن الـرد. أنظـر يـارا حـافظ سنغافورة للتحكيم تعرض إ

. و لعل هذه المقاربة هي نموذج لمجمو  ما يمكن انجازه من خلال دراسة لوائ  التحكيم 327الجندي  المرج  السابق  ص 
د تـرد و تـأثر علـى صـحة الاتفـاق التحكيمـي بعـد بشأن منازعات التحكيم البحري و ما تضمنته بشأن عوارض التحكيم التي ق

 تقديم طلب التحكيم أمام مراكز التحكيم البحري.

من قواعد مركز سـنغافورة للتحكـيم الـدولي للـرئي  بسـلطته التقديريـة بعـد التشـاور مـ  الأطـراف  3الفقرة  14أجازت المادة  1
حالة أدائه لمهامـه واقعـا أو قانونـا  و أنـه وفقـا للقواعـد أو أن يقبل المحكم الذي يرفض أو يتخلف عن العمل أو في حالة إست

مـن قواعـد مركـز القـاهرة الاقليمـي حالـة جوهريـة تتطلـب عـزل   12ضمان المواعيد المنصـوص عليهـا و اتحـدت معهـا المـادة 
فعليـة تحـول دون المحكم   فنصت على أنه في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود إستحالة قانونيـة أو 

القيــام بهــا أو فــي حالــت تعمــده تعطيــل البــدء أو الســير فــي إجــراءات التحكــيم  يجــوز عــزل هــذا المحكــم بنــاء علــى طلــب أحــد 
الطــرفين  و بموجــب قــرار صــادر مــن لجنــة ثلاثيــة خاصــة محايــدة و مســتقلة تشــكل بواســطة المركــز مــن بــين أعضــاء اللجنــة 

ة لهــذا المحكــم و الطــرف و الاطــراف الأخــر  لإبــداء وجهــات نظــرهم فــي هــذا الشــأن     الاستشــارية  و ذلــك بعــد إتاحــة الفرصــ
و هذا يدل دلالة و اضحت على قابلية المحكمون للعـزل فـي حالـة واحـدة فقـط هـي إتفـاق الخصـوم جميعـا علـى العـزل تجنبـا 

ب رد المحكــم إذا قــام ســبب لتعطيــل التحكــيم  و فــي حالــة عــدم تراضــي الخصــوم جميعــا أن يكــون هنــاك مــن ســبيل ســو  طلــ
 .329يبرر ذلك. أنظر يارا حافظ الجندي  المرج  السابق  ص



171 
 

ولــى مــن قواعــد أجــازت المــادة الحاديــة عشــرة الفقــرة الأ و 1تــم هــذا التعيــين. تعينــه إلا لســبب تبينــه بعــد أن 
  أو اسـتقلالهنت هناك شـكوك مبـررة بشـأن حيـدة المحكـم أو ذا كاإللتحكيم الدولي رد محكم  سنغافورةمركز 

 ةطــراف  و أجــازت المــادة الحــادي عشــرة الفقــرة الثانيــعليــه الأ اتفقــتن المحكــم لــي  لديــه مؤهــل لازم قــد أ
     2ســباب أصـب  علـى علـم بهــا بعـد مـا تـم التعيــين.للطـرف أن يـرد المحكـم المرشــ  بواسـطته فقـط بالنسـبة لأ

نـه يجـب إقـد تـوافر فـي المحكـم قبـل تعينـه فو إذا كـان سـبب الـرد تـوفر  أتباثطالب الرد و يق  على عاتق 
طبقـا  هـذا إلا كان طلب الرد غير مقبول وو  على طالب الرد أن يثبت أن هذا السبب لم يكن معلوما لديه

قيـام سـبب و إذا كـان عـبء إثبـات   لنص المادة الثامنة عشـرة  المـادة الأولـى مـن قـانون التحكـيم المصـري
فيمكن تخفيف ذلك بالرجو  إلى نص المادة السادسة عشرة الفقرة الثالثة من   الرد ثقيلا بالنسبة لطالب الرد

قـــانون التحكـــيم التـــي تلـــزم المحكـــم بالإفصـــاح عنـــد قبولـــه عـــن أي ظـــروف مـــن شـــأنها إثـــارة شـــكوك حـــول 
الــرد بــالظروف التــي تــؤثر علــى أو حيادتــه  و يمكــن أن يســتخلص منهــا قرينــة عــدم علــم طالــب  اســتقلالية
فيقــ  عليــه إثبــات علــم طالــب  فــإذا كــان مــن مصــلحة المحكــم رفــض طلــب الــرد   المحكــم و حيدتــه اســتقلال

لعـل النصـوص كلهـا الوطنيـة منهـا أو مـا يتعلـق بلـوائ    3و حيدتـه. اسـتقلالهالرد بالظروف التي تنال مـن 
كل الـذي يبـرره سـبب مـن الأسـباب التـي لـم يكـن علـى التحكيم البحـري لا تمـن  الحـق لطالـب الـرد إلـى بالشـ

المـادة   ضـتكـذلك علم بها و هـو الأمـر الـذي يصـعب فـي بـاب التجـارة البحريـة و عمليـات النقـل البحـري  
هـو عـدم قبـول  و  التاسعة عشرة الفقرة الثانية من قانون التحكيم المصري قيـدا أخـر علـى طلـب رد المحكـم

ذا إي لا يقبـل طلـب الـرد للمـرة الثانيـة أ ميب بـرد المحكـم نفسـه فـي ذات التحكـطلـالالرد ممن سبق لـه تقـديم 
ن يكــون أ ولــى ضــد نفــ  المحكــم المطلــوب رده  وكــان مقــدما مــن ذات الطــرف الــذي قدمــه فــي المــرة الأ

و هــي محاولــة أخــر  ســعيا للتقليــل مــن طلبــات رد المحكمــين البحــرين فــي  4راءات تحكــيم واحــد.إجــخــلال 
                                                           

 .42فايز نعيم رضوان  المرج  السابق  ص 1

 .325يارا حافظ الجندي  المرج  نفسه  ص 2
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نظام التحكيم إلى رفض المحكم عندما يثبت تحيزه أو عنـد وجـود صـلة لـه بأحـد الخصـوم  فتقريـر إمكانيـة رد المحكـم يعكـ  
احتــرام مبــدأ إجرائــي أصــيل هــو حــق الــدفا   فمــن حــق كــل طــرف أن يمثــل أمــام قاضــي محايــد. وفــاء فــاروق محمــد حســني 
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مـل التـأخير و تعطيـل الإجـراءات  و هـو الأمـر الـذي لـم يـرد الـنص عليـه فـي الكثيـر مـن لـوائ  نزا  لا يحت
التحكـيم البحـري و لـم نجــد لـه مصـدرا مـن خــلال تصـف  المتـاح مـن القواعــد لـد  مراكـز التحكـيم البحــري و 

إختيـــار لعـــل ذلـــك راجـــ  لأن المســـألة تتعلـــق بالقـــانون المطبـــق علـــى إجـــراءات التحكـــيم البحـــري  ففـــي حـــال 
 القانون المصري فإن قاعدة عدم إمكانية تقديم طلب الرد مرتين تكون واجبة التطبيق.

يجب أن تحترم الإجراءات المقررة قانونا أو ما ورد تحديده في لوائ  التحكيم  علان الردإو بخصوص      
دة الثانيـة دت المـاأسـر لد  مركز التحكيم البحـري  و بشـأن مـا يجـب احترامـه فـي إعـلان الـرد مـن إجـراءات 

م كـذي ينـوي رد المحنـه بموجـب القاعـدة العاشـرة مـن فقرتهـا الثانيـة  يرسـل  الطـرف الـأعشرة الفقرة الاولـى  
ن بعـد مـا تكـو   علان التعيين الخـاص بـالمحكم الجـاري ردهإستلام إعة عشرة يوما بعد بر أعلان الرد خلال إ

ا تـم العلـم بهـا مـن قبـل و الفقـرة الخامسـة منهـ  ولـىهـا الأعشـرة مـن فقرت رابعـةالظروف الواردة في القاعدة ال
المحكـم الجـاري رده و و  خـرلى الطرف الأإيرسل بصورة متزامنة  لرد المسجل وعلان اإذلك الطرف برف  

  و يجـوز سـباب الخاصـة بـالرديبـين الأأن عـلان الـرد كتابـة و إ يكـون خرين لهيئة التحكـيم  وعضاء الأالأ
حتى يتم حل الرد وفقا حكيم أن يأمر بوقف الت ى مستو  أمانة مركز التحكيم البحري( المكلف عل للمسجل

خــر أن م مــن قبــل طــرف واحــد يجــوز للطــرف الأو عنــدما يــتم رد المحكــ  ادة الثانيــة عشــرة الفقــرة الثانيــةللمــ
ق مثلمــا ســب _لا يعنــي ذلــك و يجــوز للمحكــم المــردود أيضــا أن ينســحب مــن منصــبه  و  يوافــق علــى الــرد
تتـدخل هيئـة  و 1.الثالثـةسا  الرد حسب المادة الثانية عشـرة الفقـرة أقبول  صحة الفي حالة الاشارة إليه_ 

    المحكــم البحــري مــن نظــر النــزا  انســحابالتحكــيم فــي الفصــل فــي مســألة الــرد بالموافقــة علــى الطلــب قبــل 
لبحريــة إلــى الانســحاب بــدلا مــن و هــو النــادر فــي اجــراء مماثــل أيــن يعمــد المحكمــون فــي عــالم المنازعــة ا

المـادة  وفقـا لمـا حددتـه حكـمالصدر ي وقوعهم تحت طائلة ردهم بحكم صادر عن مركز التحكيم البحري  و
علان إستلام إخر على الرد خلال سبعة أيام من ذا لم يوافق الطرف الأإنه أولى قرتها الأة عشرة في فثالثال

للــرد و فــي حالــة تأييــد المحكمــة   ا تفصــل المحكمــة فــي الــردرده طوعــ الجــاريالــرد  و لــم ينســحب المحكــم 
ـــا ل ـــديل وفق ـــين لإيعـــين المحكـــم الب ـــد    والمحكمـــينجـــراءات المنصـــوص عليهـــا فـــي قواعـــد تعي ـــدأ المواعي تب

وفقـا للمـادة  وطـراف بحكـم المحكمـة لـى الأإخطـار المسـجل إعليهـا فـي تلـك القواعـد مـن تـاري   المنصوص
و كــل هــذه الإجــراءات و الأشــكال المحــددة لــرد المحكــم البحــري المكلــف  2لثانيــة.الثالثــة عشــرة فــي فقرتهــا ا
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بنظر المنازعات البحرية المعروضة على التحكيم راج  إلى تحقيق القدر الكافي مـن المصـداقية فـي الهيئـة 
 التحكيمية المشرفة على التحكيم.

نـ  دون الإخـلال بالمهمـة التحكيميـة  علـى أن رد المحكـم يعـد جـزاء وقائيـا يم دو يعتبر الأستاذ فوشـار      
و فـــي حالـــة رفـــض المحكمـــة الـــرد تواصـــل 1أن تكـــون أســـباب الـــرد المقـــدم لـــم يســـبق طرحهـــا قبـــل التعيـــين.

المحكمــة التحكــيم مــا لــم يــأمر المســجل بوقــف التحكــيم وفقــا للقاعــدة الثانيــة عشــرة  فــي فقرتهــا الثانيــة أثنــاء 
ثـة عشـرة المـادة الثال تجـاز أالتحكـيم  كمـا  مواصـلةلمحكـم المـردود ق لالفصل في الرد من قبـل المحكمـة يحـ

    ذه القاعــدة نهائيــا و يكــون حكــم المحكمــة الصــادر بموجــب هــ ن تحــدد تكــاليف الــردأالفقــرة الرابعــة للمحكمــة 
و أن مـــا تقـــدم فـــي قـــانون التحكـــيم  2طبقـــا المـــادة الثالثـــة عشـــرة الفقـــرة الخامســـة. ســـتئنافللاو غيـــر قـــابلا 

ري هــو المعتمــد فــي قواعــد التحكــيم بشــأن الــرد و التنحيــة كصــورة  لعــوارض التحكــيم فــي المنازعــات المصــ
ـــى يـــتم طلـــب رد المحكـــم؟البحريـــة المعروضـــة علـــى مراكـــز التحكـــيم البحـــري. و الســـؤال المطـــروح هـــو         مت

ن تـــاري  يجـــدر بنـــا الاشـــارة إلـــى أن طلـــب الـــرد هـــو حـــق مكتســـب للأطـــراق مـــ عـــن هـــذا الســـؤال و للإجابـــة
إختيارهم لإختصاص مراكز التحكيم البحري  و هو كذلك مقومـا لعمـل المحكمـين البحـريين و مصـلحا لكـل 
سبب يجعلهم غير قادرين على تنفيذ مهمة التحكيم  و هـو مـا يـدفعهم غالبـا للانسـحاب  غيـر أنـه لا يجـب 

بحريـــة المعروضـــة علـــى أن يكـــون هنـــاك تعســـف فـــي اســـتعماله دون أســـباب  كمـــا أن طبيعـــة المنازعـــات ال
للقـوانين الوطنيـة  بالإشـارةكمـا تـنص لـوائ  التحكـيم البحـري او   التحكيم لا تحتمل التعطيل بـأي شـكل كـان

مدة محددة لتقديم الطلب تحقيقا لاستقرار اكبر للعملية التحكميـة  الـى جانـب ان المـدة الواجبـة  اعتمادعلى 
تـنص فـي هـذا الشـأن . و تمـ  عمـل المحكـم و أدائـه لمهمتـهلتقديم الطلب تغلق الباب أمام أي مفاجئة قـد 

لـى إ" يقـدم طلـب الـرد كتابـة  ولـى مـن قـانون التحكـيم المصـري علـى أن:لمادة التاسعة عشرة فـي فقرتهـا الأا
ب الـرد بتشـكيلة الهيئـة أو تـخمسـة عشـرة يومـا مـن تـاري  علـم كا هيئة التحكـيم مبينـا فيـه أسـباب الـرد خـلال

                                                           

                                                                                                     في هذا أنظر:  1
 La parti qui agit devra en Principe démontrer que les faits et ciconstances qu'elle invoque   

 à cette fin ne lui ont pas étérévélés Avant la nomination de l'arbitre, P.Fouchard, E. 
Gaillard B. Goldman, op. cit.p 601.                                                                         
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الفقرة الثانية من القانون ة عشرة الثعلى نف  المدة كل من المادة الث تقد نص و  " لذلكررة مقبالظروف ال
ولـــــى مـــــن قواعـــــد الأو المـــــادة الحاديـــــة عشـــــرة الفقـــــرة   1985جي للتحكـــــيم التجـــــاري الـــــدولي لعـــــام ذالنمـــــو 

  1.ترالسونالي

من تاري  علم طالـب    تبدأديم طلب رد المحكم خمسة عشر يوماأن مدة تق و من هذا النص يتض       
 مــدة و هــذه المــدة تعتبــر أقصــر  بــين أعضــائها المحكــم المطلــوب رده الــرد بتشــكيل هيئــة التحكــيم التــي مــن

تحــددها بعــض لــوائ  المراكــز المســتقلة للتحكــيم التجــاري الــدولي  حيــث تــنص المــادة الحاديــة عشــرة الفقــرة 
لب الرد بتشـكيل خطار طاإة ثلاثين يوما من تاري  مد على  ئحة غرفة التجارة الدولية بباري الثانية من لا

ليهـا فـي طلـب إه بالوقـائ  و الظـروف التـي يسـتند   أو مـن تـاري  علمـذلك التشكيل اعتمادهيئة التحكيم أو 
 طلبالولى  لتقديم لمادة التاسعة عشرة في الفقرة الأمدة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في ا و  ردال

قــد الــرد يعنــي أن طالــب  ور هــذه المــدة دون تقــديم طلــب الــردن مــر أالــرد  أي  مــدة ســقوط حــق طالــب هــي
 تقـديم طلـب الـرد  و قد يثور التسـاؤل فيمـا يتعلـق بـالفترة الممتـدة مـن تـاري  2تنازل عن حقه في رد المحكم.

حرصــت بعــض التشــريعات علــى عــدم فقــد و حتــى صــدور حكــم نهــائي و البــت فــي رد المحكــم مــن عدمــه  
إجراءات التحكيم فنصت علـى أنـه إلـى حـين يـتم الفصـل فـي هـذا الطلـب  انقطا و الجهد أو  تضيا  الوق

بـــل و تصـــدر حكمهـــا فـــي النـــزا  و معهـــا المحكـــم  الإجـــراءاتيجـــوز لهيئـــة التحكـــيم أن تواصـــل الســـير فـــي 
 3المطلوب رده.

لبحــري فــي إختيــار   فــإن مراكــز التحكــيم اختصــة بتلقــي طلــب الــرد و الفصــل فيــهالجهــة المأمــا بشــأن      
إختصاصها بشكل كامل تكون معنية بتعين المحكمين من تاري  تقديم طلـب التحكـيم فـي المنازعـة البحريـة 
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و هناك فرق بين رد المحكم و عزله ذلك أن الرد يمكن أن يطالب به طرف واحد من أطراف الـدعو  لأسـباب محـددة  و  3
حق لطالب الرد أن يتقدم بطلب رد المحكم ذاته مرة أخر  لنف  الأسباب  بينما عزل إذا ثبت عدم صحة هذه الأسباب فلا ي

. 238 237المحكم شرطه الوحيد أن يكون باتفاق الأطراف جميعا. أنظر وفـاء فـاروق محمـد حسـني  المرجـ  السـابق  ص 
ت التحكــيم لحـين الفصــل فــي رد و هـذا الأمــر الـذي لا تقــره مراكـز التحكــيم البحـري و تخــالف ذلـك بــالنص علـى وقــف إجـراءا

 المحكم البحري  و اعتبار طلب الرد مسالة جوهرية في النزا  تقتضي تقرير الرأي فيها قبل المضي في العملية التحكيمية.
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و عليه ففي حال إصرار أحد الأطراف على تقديم طلب الرد في حق المحكم البحري فيكـون لهيئـة التحكـيم 
تــنص و  ا  الإجــراءات المعتــادة بشــأنه لــد  مركــز التحكــيم البحــري إختصــاص تلقــي طلــب الــرد وقيــده و إتبــ

لها بمقتضـــى القـــانون رقـــم يمـــن قـــانون التحكـــيم المصـــري بعـــد تعـــدالمـــادة التاســـعة عشـــرة فـــي الفقـــرة الاولـــى 
ص المـادة م بعـدم دسـتورية نـ1999نـوفمبر  06نتيجة لحكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا بتـاري   08/2000

لـى إ" يقـدم طلـب الـرد كتابـة  و قد جاء نص المـادة بعـد تعـديلها: .ولى بنصها القديمالتاسعة عشرة الفقرة الأ
تحكيم هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاري  علم طالب الرد بتشكيل هيئة ال

ري  تقــديم مــن تــا المطلــوب رده خــلال خمســة عشــر يومــا المحكــم ىذا لــم يتنحــإأو بــالظروف المبــرر للــرد  فــ
ليه في المادة التاسعة من هذا القانون للفصل فيه بحكم غيـر إلى المحكم المشار إبغير رسوم  الطلب يحال

ذاتهـا. أمـا الجهـة الجهـة المختصـة بتلقـي طلـب الـرد  يهـهيئة التحكـيم  قابل للطعن". و من ذلك يتض  أن
هـــي  كـــيم  والمختصــة بالبـــت فـــي طلـــب الـــرد  هـــي المحكمـــة التـــي حـــددتها المـــادة التاســـعة مـــن قـــانون التح

أو أيـة محكمـة   سـتئناف القـاهرةإمحكمة و ذا كان التحكيم داخليا  أإمحكمة المختصة أصلا بنظر النزا  ال
 2: كالآتي شروط تقديم طلب الردتكون  و 1ذا كان التحكيم تجاريا دوليا.إستئناف أخر  في مصر إ

طلـــب الـــرد و تحديـــد  توثيـــق  فـــلا يقبـــل طلـــب الـــرد شـــفاهة لضـــرورة أن يكـــون طلـــب الـــرد مكتوبـــا  -1
 موضو  الطلب.

دلـة لـرد  مـ  الأليها طلـب اإي الظروف أو الوقائ  التي يستند أن يوض  فيه أسباب الرد المتمثلة ف -2
ذا كانــت متــوفرة قبــل إأســباب الــرد  و مــا  اكتشــافو يــتم تحديــد وقـت  و المسـتندات التــي تؤيــد هــذه الواقعــة.

 حتى يتم قبول أو عدم قبول الرد.  هبعد تعيين كتشافهااتعين المحكم  أم تم 

 لا يكون طالب الرد قد سبق له تقديم طلب برد ذات المحكم في ذات النزا  ورفض طلبه.أن  -3

                                                           

و يقدم طلب الرد إلى هيئة التحكيم ذاتها سواء كانت مشكلة من محكم واحد  أو من ثلاثة محكمين  وذلك خـلال خمسـة   1
فــايز نعــيم رضــوان  المرجــ  المرجــ   ن تــاري  علــم طالــب الــرد بتشــكيل هيئــة التحكــيم أو بــالظروف المبــررة للــردعشــرة يومــا مــ
 .45السابق  ص 

 .46فايز نعيم رضوان  المرج  السابق  ص 2
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و هذه الشروط المشار إليها نجد مصـدرها فـي أكثـر مـن نـص مـن القـوانين الوطنيـة  و التـي لا تتفـق دائمـا 
يترتب عن تقـديم طلـب الـرد أثـار قانونيـة يمكـن    ولبحريم  الوارد التعرض اليه في لوائ  مراكز التحكيم ا

 1: تحديدها فيما يلي

 عن نظر النزا . ايختيار احكم المطلوب رده أن يقرر التنحي على الم -1

 جراءات خصومة التحكيمإ يترتب على تقديم طلب الرد وقف لا -2

حكــيم بمجــرد جــراءات التإوائ  هيئــات التحكــيم تــنص علــى وقــف   نجــد أن بعــض لــو علــى العكــ        
جــراءات إفــي فقرتهــا الثالثــة مــن لائحــة  مــن هــذه اللــوائ  نــص المــادة الخامســة عشــرو  2 دتقــديم طلــب الــر 

" يترتــب علــى  :التــي تــنص علــى أنــه التوفيــق و التحكــيم لــد  مركــز أبــو ظبــي للتوفيــق و التحكــيم التجــاري
هــذه  و  " العــرف و التحكــيم تــى صــدور قــرار لجنــةحجــراءات التوفيــق و التحكــيم إتقــديم طلــب الــرد وقــف 

ار هـذه اللجنـة في طلبات الرد خلال أسبو  من تقديمه  ويعتبر قـر  ثليها هي المختصة بالبإشار اللجنة الم
المحكـم التنحـي  ذا رفـضإفـ و غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعـن.  طرافنهائيا و ملزما للأ
المحكمــة  لــىإ حالــة طلــب الــردإليــه يســتبعد إقــديم الطلــب و بمجــرد تفإنــه لقــاء نفســه  مــن تعــن نظــر النــزا  

ذا لـم إ و ذلـك (هـي المحكمـة المختصـة بالفصـل فـي طلـب الـردو    في المادة التاسعة من القانون ةالمحدد
ى إلــحالــة الطلــب   و إطلــبالقصــاها خمســة عشــرة يومــا مــن تــاري  تقــديم أمــدة رادتــه خــلال إيتــن  المحكــم ب

يكــون خــلال مــدة أقصــاها خمســة عشــر يومــا مــن تــاري   بإرادتــهيتنحــى المحكــم  ذا لــمإالمحكمــة المختصــة 
الي لانقضـاء المـدة نه يجب على هيئة التحكيم أن تحيل طلب الرد فـي اليـوم التـإفو عليه طلب الرد.  تقديم

                                                           

 .46فايز نعيم رضوان  المرج  نفسه  ص 1

مــن العــوارض التــي تصــيب صــحة اتفــاق و كمــا ســبق التعــرض غليــه فــإن طلــب رد المحكــم فــي العمليــة التحكيميــة يعتبــر  2
التحكيم من تاري  تقديم طلب التحكيم و بداية إجراءاته أمام مركز التحكيم البحري  و عليه فإن لوائ  التحكـيم البحـري تعتبـر 
طلب الرد مسألة جوهرية تتعلق بأسا  التحكيم و الغرض من إختيار إختصاص مراكز التحكيم البحري  فلا تسـتمر العمليـة 

تحكيمية الا بعد الفصل في الطلب و هذا لان عمل المحكم من جهة أخر  هو العمليـة التحكيميـة برمتهـا و أن مصـداقيتها ال
 من مصداقيته التي يستمدها من ارادة الأطراف خاصة في المنازعات البحرية.
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نظــرت و   لــى المحكمــة المختصــةإ حالــة طلــب الــردإذا مــا تــم و إ فصــل فيــه.لل و بغيــر رســوم المشــار اليهــا
 1 :احتمالينلى إتخلص س فإنها و حققت وقائعها طرافها أمة الرد في مواجهة خصو 

جــراءات إا يكــون قــد تــم مــن مــ عتبــاراحكــم بــرد المحكــم  فيترتــب علــى ذلــك ت و ن تقبــل طلــب الــردأ: الأول
 كأن لم يكن  وهذا طبقا لنص المادة التاسـعة عشـرة فـي فقرتهـا الثالثـة حكم المحكمين التحكيم  بما في ذلك

 .27/1994من قانون التحكيم المصري رقم 

فــــي نظــــر   مرارســــتالاتبــــدأ فــــي  و هنــــا تســــتعيد هيئــــة التحكــــيم ســــلطانها ون يــــرفض طلــــب الــــرد أ: لثــــانيا
   ن الحكـم الصـادر فـي طلـب الــرد يكـون غيـر قابـل للطعـن فيــهإفــ و فـي كلتـا الحـالتين  الخصـومة التحكيميـة

 .27/1994قرة الاولى من قانون التحكيم رقم و ذلك وفقا لنص المادة التاسعة عشرة الف

عمليـة التحكيميـة بمناسـبة نظــر إجـراءات الإلـى القضـاء بعـدم وقـف  اتجهـتعنـدما الملاحـظ أن مراكـز التحكـيم البحـري و     
و تعطيـــل عمليـــة التحكــيم بالشـــكل الـــذي لا يتفـــق مـــ   احتمـــالاتمـــا تقـــدم مــن  لتفـــاديطلــب رد المحكـــم البحـــري  فـــذلك كــان 

طلـــب رد  الأشـــخاص الـــذين لهـــم الحـــق فـــي تقـــديمو يطـــرح الســـؤال عـــادة حـــول  .اختيـــارهالتـــي دفعـــت الأطـــراف إلـــى  زاتالميـــ
حـد الطـرفين  رد المحكـم الـذي أمـن حـق و تكـون الإجابـة علـى أنـه و ما هي الإجراءات المتبعة فـي شـأن ذلـك ؟    المحكم؟
 ختارهاأو له صلة قرابة م  الطرف الذي  أو عداء معه   صومةالمحكم كان في خ لكن ذأخر اذا تبين له الطرف الأ اختاره

خــر يثيـــر مخــاوف حــول حيــادة المحكــم أو عـــدم أ  النـــزا  قبــل تعيينــه  أو أي ظــرف لصــالحه فــي موضــو  ستشــارةاأو كتــب 
يقدم طلـب الـرد . " رد المحكمين " ادي عشرة تحت عنوانحالدولية في المادة ال و طبقا لنظام التحكيم بغرفة التجارة 2 نزاهته

لظـروف الوقـائ  و افيـه حـدد تبتوجيـه تقريـر كتـابي إلـى الأمانـة أو على أي سبب أخـر  ستقلالالا بانتفاءدعاء إالمستند على 
فــي ســلامة  الأمــر ذلــك قتضــىا إذا فــي نفــ  الوقــت و و تفصــل الهيئــة فــي قبــول طلــب الــرد  التــي يقــوم عليهــا هــذا الطلــب

من تقديم ملاحظاتهم  -ن وجدوا إ -الأطراف و باقي أعضاء المحكمة و محكم المطلوب ردهبعد أن تمكن الأمانة ال تأسيسه
ل الهيئــة بصــفة نهائيــة فــي تعيــين و تفصــ و المحكمــين. و ترســل هــذه الملاحظــات إلــى الأطــراف كتابــة خــلال مهلــة معقولــة

                                                           

 .46فايز نعيم رضوان  المرج  السابق  ص  1

مــن قــانون التحكــيم  2الفقــرة  18لمحكــم الــذي اختــاره و هــو مــا يتفــق مــ  نــص أنــه لا يجــوز لأحــد طرفــي التحكــيم أن يــرد ا 2
يعطــي   2الفقــرة  18  إلا أن ذلــك لا يعتبــر قاعــدة مطلقــة  حيــث أن مفهــوم مخالفــة نــص المــادة 27/1994المصــري رقــم: 

و تبينه بعد تمام التعيين. للمحكم الحق في طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه  إذا كان سبب الرد تم اكتشافه أ
مـن القـانون النمطـي للتحكـيم التجـاري  2قـرةالف 12. وهو ما أكدت عليه المادة43فايز نعيم رضوان  المرج  نفسه  صأنظر 

مــن قــانون لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون  2الفقــرة10  كــذلك نــص المــادة 1985الــدولي للجنــة القــانون التجــاري الــدولي ســنة 
 اليونسترال.التجاري الدولي 
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 الرد الموجه إلـى هيئـة التحكـيم  و بشأن طلب 1المحكم و لا تكون أسباب قراراتها هذه محلا للتبليغ. ستبدالارد أو و و  تثبيت
فقــا لنظــام التحكــيم يكــون علــى وجــه الإلــزام مكتوبــا ومســببا  معلــلا(  لتباشــر الهيئــة بتبليــغ طلــب الــرد إلــى الأطــراف الأخــر  و 

الأمــر  و هـوتفـاق بــين الأطـراف فـي هـذا الشـأن فيكـون علــى المحكـم التنحـي بصـفة تلقائيـة إإلا إذا كـان هنـاك  للموافقـة عليـه
أن يكـون ي نجده في نظام التحكيم لد  محكمة لندن للتحكيم الدولي فـنف  و لعل الأمر   2تفاق.إي أنفسه في حال غياب 

اذا كـان ذلـك  –خمسة عشر يوما مـن تشـكيل المحكمـة التحكيميـة أو مدة على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل خلال 
 3شار إليها في نظام التحكيم تحت عنوان رد المحكم المعين وفقا لما يلي: من تاري  علمه بأي من الظروف الم -لاحقا

ملائــم أو قــادر علــى  إذا تــوفي أحــد المحكمــين أو أصــيب بمــرض هــام  أو رفــض أو أصــب  غيــر -
  يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي رده بناء على طلـب الـرد مقـدم مـن أي طـرف بنـاء علـى متابعة العمل

 بناء على طلب المحكم المعني  وتعيين محكم أخر مكانه. -وفقا للحالة –ين أو طلب المحكمين الآخر 

بصـورة متعمـدة أو  –بمـا فيهـا أحكـام هـذا النظـام  –حد المحكمين أحكـم العقـد التحكيمـي أإذا خرق  -
 لم يقم بعمله بطريقة عادلـة و محايـدة بـين الطـرفين أو شـارك فـي الإجـراءات التحكيميـة دون القيـام بالعنايـة

                                                           

و الملاحـظ أن نظـام هيئـة التحكـيم الأمريكيـة اعتبـر    نظام التحكيم لد  محكمة لنـدن للتحكـيم الـدولي.3الفقرة  10المادة  1
أن كــل تنحــي أو الموافقــة عليــه لا يعــد إقــرار ضــمنيا بصــحة الأســباب التــي اســتند إلــى طلــب الــرد  و ذلــك لأن الأصــل فــي 

رعة و نجاعــة العمليــة التحكيميــة إلــى أقصــى حــد ممكــن  و طبقــا لنظــام الهيئــة الأمريكيــة إجــراءات التحكــيم هــو ضــمان الســ
للتحكيم في المادة الثامنة تحت عنوان" رد المحكمين " يجوز لأي طرف أن يطلب رد محكـم إذا وجـدت ظـروف تثيـر شـكوكا 

طلـــب الـــرد إلـــى الهيئـــة الأمريكيـــة   لهـــا مـــا يبررهـــا حـــول حيـــاده أو اســـتقلاله  و علـــى كـــل طـــرف يـــود رد أي محكـــم أن يرســـل 
للتحكيم في خلال مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تـاري  تبليغـه بتعـين المحكـم  أو مـن تـاري  علمـه بـالظروف التـي يمكـن 
 3أن تؤدي إلى رد المحكم  و هو نفسه ما ذهب إليه نظام التحكيم لد  محكمة لندن للتحكيم الدولي في المادة العاشرة الفقرة

ت عنوان" رد المحكم المعين "  و ذلك أنه يمكن طلب رد المحكـم مـن قبـل أي طـرف إذا وجـدت ظـروف تثيـر شـكوكا لهـا تح
ما يبررها حول حياده أو استقلاله. لا يجوز لأي طرف رد المحكم الذي عينه. أو شارك فـي إجـراءات تعيينـه إلا لأسـباب لـم 

 فسها الصورة التي سبق ذكرها في أكثر من مناسبة.يتبنها إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكم. و هي ن

(. و الــرد الــذي أوكلــت الحــق فيــه المــادة الثامنــة مــن نظــام التحكــيم بالهيئــة AAA    نظــام هيئــة التحكــيم الأمريكيــة8المــادة 2
يكـون نـادر التحكيم الأمريكية قد يصطدم برفض الطراف الأخر  بالنسبة للطلب المقـدم عـن المحكـم المطلـوب رده و هـذا مـا 

الوقو  و م  ذلك فقد خصص نظام التحكيم بالهيئة المادة التاسعة التي ورد فيها تمكين هذه الأخيرة من صلاحية رد المحكم      
 و اتخاذ ذلك وفقا لما تراه مناسبا.

   نظام التحكيم لد  محكمة لندن للتحكيم الدولي.10المادة  3



179 
 

ن محكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي يمكـن أن يعتبـره إلضرورية  فـالمطلوبة  متجنبا المهل أو المصاريف غير ا
 غير ملائم.

وكا لهــا مــا يبررهــا حــول ذا وجــدت ظــروف تثيــر شــكإن طلــب رد المحكــم  مــن قبــل أي طــرف يمكــ -
لا لأسـباب إات تعيينـه جراءإجوز لأي طرف رد المحكم الذي عينه أو شارك في لا ي   واستقلالهحياده أو 
 ليه .إشارة ن تم تعيين هذا المحكم مثلما سبق الإلا بعد أإلم يتبينها 

 الاستبدال و العزل وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. ثانيا:

إن التعــرض للعــوارض إتفــاق التحكــيم بعــد بــدأ العمليــة التحكيميــة هــو دراســة معوقــات و مــا يــنجم مــن     
لتحكـيم البحـري للفصـل فـي المنازعـات البحريـة المعروضـة عليهـا  و مثلمـا تعرضـنا حواجز في وجـه هيئـة ا

لثنائية الرد و التنحي مثلما ورد النص عليـه فـي لـوائ  التحكـيم البحـري جـاء الـدور للتعـرض إلـى الاسـتبدال   
ز التحكــيم أنــه و بــالرجو  للــوائ  التحكــيم بمراكــو العــزل بهــذا المعنــى الــذي يطــال عمــل المحكــم البحــري  و 

إذا قبلتهــا الهيئــة أو بنــاء علــى  ســتقالةالاغيــره فــي حــال الوفــاة  الــرد أو بالمحكــم تبدل يســالبحــري نجــد أنــه   
طلــب جميــ  الأطــراف  و يســتبدل المحكــم بنــاء علــى مبــادرة مــن الهيئــة إذا تبــين لهــا وجــود مــان  قــانوني أو 

رأت إن و  ل المحــددة.وفقــا للنظــام أو المهــوظيفتــه  أو مهمتــهل المحكــم البحــري لــي يقــف فــي ســبيل تــأديفع
فـي الأمـر بعـد أن تنظـر ذلـك علـى أسـا  المعلومـات التـي وصـلت إلـى علمهـا  فأنهـا تطبيقـا  التحكيم هيئة

      حظـــاتهم كتابـــةإذا وجـــدوا  مـــن تقـــديم ملا - الأطـــراف و بـــاقي أعضـــاء المحكمـــة -تمكـــن المحكـــم المعنـــي
هــي الصــورة  و 1ل هــذه الملاحظــات إلــى الأطــراف و المحكمــين.ترســفيمــا بعــد    وو خــلال مهلــة معقولــة

ة التحكـيم ئـهـو مـا ذهـب إليـه نظـام التحكـيم بهي المشتركة في لوائ  التحكيم لـد  مراكـز التحكـيم البحـري  و
فــي نظامهــا و الهيئــة مــا قــد نجــده مــن اخــتلاف  و مــن ذلــك أن  إلا  المحكــم ســتبدالاالأمريكيــة فــي حالــة 

لنظـام التحكـيم  منصب المحكم قبـل تعـين غيـره فـي مكانـه وفقـا عن شغورجراء الإعلان ضافة إأالتحكيمي 
اعتمـدت مراكـز التحكـيم  و هذا الإجـراء لا يكـون كـذلك دائمـا متـى 2تفاق في هذا الشأن.إإذا لم يكن هناك 

 و لعــل وجـــود هـــذا الشـــرط هـــوقبـــول الأطـــراف أو أن يكـــون هنــاك إتفـــاق ســـابق بمـــا يخالفـــه   البحــري علـــى
 لتحقيق تسير دقيق للعملية التحكيمية بما لا يترك مجالا للخطأ فلا يكون الاستبدال الا بعد الشغور.
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 نظام هيئة التحكيم الأمريكية.  11  10المادة  2
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في ما تضمنته لوائ  التحكيم البحـري  و قالة الخاصة بالمحكم و الإأ الاستقالةو أحالة الوفاة و لا يكون بصدد هناك إشكال 
ثنــاء ســير أللتحكــيم الــدولي  و هــذا  ســنغافورة ولــى مــن قواعــد مركــزالمــادة الرابــ  عشــر فــي فقرتهــا الأ طبقــا لــنصمــن ذلــك ف

واجبـة التطبيـق علـى ترشـي  و تعيـين المحكـم الجـاري اسـتبداله  و فـي  للإجـراءاتجراءات التحكيم يعين المحكم البـديل وفقـا إ
وفقــا ها لا ينفــذامــه أو أنــه مهلدائــه أقانونــا أو واقعــا بشــأن  الاســتحالةو تخلفــه عــن العمــل أو فــي حالــة حالــة رفــض المحكــم أ

الملاحــظ أن إتبــا   و 1.ســتبدال الخاصــة بــالمحكمو الإ جــراءات الــردإتطبــق   للقواعــد أو ضــمن المواعيــد المنصــوص عليهــا
و مـ    المحكم في المنازعات البحرية للإجراءات المعتادة و المنصوص عليها في نظام مراكز التحكـيم البحـري مسـألة مهمـة

لا تتوافـق مـ  النصـوص المنظمـة لهـا فيغلـب و  يـةالتحكيمالعمليـة أمـام مصـالحة تصـب فـي الغـرض مـن  ذلك فقد يجد نفسـه
مصلحة التحكيم على الالتـزام بالقواعـد المنظمـة لإجـراءات للتحكـيم  فـلا يجـب أن يكـون ذلـك سـببا لاسـتبداله. و مـن ذلـك مـا 

تعـين عنـدما تقـرر ملة في إتبا  أو عدم إتبا  إجـراءات الفي نظام محكمة لندن للتحكيم يكون للمحكمة الحرية الكا نجد نصه
دن للتحكـيم محكمة لن تخذتاو إذا  2لأي سبب أخر. و تقل أو غير محايدإذا كان غير ملائم أو غير مس تعين محكم بديلا

البديل فـي المحكمين في هذه الحالة يجب على كل طرف أن يمار  صلاحيته بتعيين المحكم  ستبدالاالدولي قرار تعين أو 
و إلا يسـقط حقـه فـي ذلـك و  -قصـر تقررهـا محكمـة لنـدن للتحكـيم الـدوليأأو في أي مهلـة  –خمسة عشرة يوما خلال مهلة 

  3يعود لمحكمة لندن تعين المحكم البديل.

الاستبدال؟ و للإجابة عن الجلسات التي عقدها المحكم  بعد قرار و يطرح السؤال بشأن ما ينجم عن      
جــب الاشــارة إلــى أن اســتبدال المحكــم البحــري فــي حــال ســير العمليــة التحكيميــة بشــأن المنازعــات الســؤال ي

  و يكـون لهيئـة التحكـيم البحـري غيـره مـن الاجـراءات التحكيميـة الأخـر  ضـمن العمليـة برمتهـاالبحرية هـو 
إلــى الاســتبدال   الحريــة فــي تقريــر مــا تــراه مناســبا بشــأن الجلســة التــي عقــدها المحكــم الــذي تعــرض لإجــراء 

 -إذا كــان ضــروريا -محكــم تقــرر المحكمــة التحكيميــة  وفقــا لمــا تــراه مناســباال دالســتبانــه فــي حــال أجانــب 
ا  المحكـم تقـرر الهيئـة وفقـا لمـا تـراه مناسـبا إتبـ ستبدالافي حال   و أو جزئيا معاودة أي جلسة سابقة كليا

حكيميــة بمجــرد إعــادة تشــكيلها و بعــد دعــوة الأطــراف و تقــرر المحكمــة الت  إجــراءات التعــين الأصــلية أو لا
و ذلـك لأن مـا يكـون فـي توجـه  4لإبداء ملاحظاتها إذا كانت الإجراءات السـابقة سـيعتد بهـا إلـى أي مـد .

المحكـم فـي طريقـة الفصـل فـي النـزا  و مملـه و مشـاركته لـذلك مـ  هيئـة التحكـيم  لـن يكـون بالضـرورة بعـد 
                                                           

 . 331يارا حافظ الجندي  المرج  السابق  ص 1

   نظام محكمة لندن للتحكيم الدولي.1الفقرة  11المادة  2

   نظام التحكيم لد  محكمة لندن للتحكيم الدولي.2الفقرة  11المادة  3
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حكــم الــذي ســيحل محلــه  و هــو مــا يمكــن مناقشــته مــ  الاطــراف أو مــن يمــثلهم    اســتبداله متفقــا مــ  رأي الم
 و انطلاقا منه ستكون هيئة التحكيم رأي بشأن استبعاد أو تعديل أو اعتماد الجلسات السابقة.

أما بشأن إجراءات التعين و طبيعتها و مد  إختلافها في حال الإستبدال  فنجد مراكـز التحكـيم البحـري    
تلافهــا قــد أوردت نــص خاصــا بالاســتبدال و العــزل ضــمنته الاجــراءات التــي يمكــن إتباعهــا  و هــي علــى اخ

في شـأن  الإقليميهرة و قد ورد بقواعد مركز القاالتي غالبا ما لا تختلف عن التعين بالإجراءات الأصلية  
ر تبـديل أحـد مـالأ قتضـىاذا إنـه ألرابعة عشر مـن قواعـد المركـز علـى ليه المادة اإشارت أتبديل المحكم ما 

وفقـا للمـواد جـراءات المنصـوص عليهـا تبـا  الإإيعـين محكـم بـديل ب  لتحكـيمجـراءات اإالمحكمين أثناء سير 
الجـاري  التـي كانـت واجبـة التطبيـق علـى تعيـين المحكـم و لى غاية المادة الحادي عشـرةإمنة من المادة الثا

حــددت المــادة الرابعــة عشــرة فــي فقرتهــا    وي التعيــينفــ الاشــتراكالتعيــين أو  تبديلــه مــن ممارســة حقــه فــي
ية أن هناك ما يبرر حرمـان للقض ستثنائيةالاو في ظل الظروف  الاتفاقانية للمركز دورا في حالة عدم الث

طـــراف و لبـــاقي فرصـــة للأتاحـــة الإيجـــوز للمركـــز بعـــد ف  طـــراف مـــن حقـــه فـــي تعيـــين محكـــم بـــديلأحـــد الأ
ن يصرح أما أن يعين المحكم البديل أو إ الاستشاريةبعد موافقة  اللجنة  و جهات نظرهمبداء و المحكمين لإ

و  1ي قــرار أو حكــم تحكــيم.أصــدار إفــي التحكــيم و  بالاســتمراررافعــات لبــاقي المحكمــين بعــد قفــل بــاب الم
هي الصـورة المشـتركة فـي قواعـد التحكـيم فـي مراكـز التحكـيم البحـري بشـأن إجـراءات تبـديل أحـد المحكمـين 

 بحريين.ال

 هيئــةالمحكــم المتــوفى أو الــذي رد مــن  عــنبــدلا مــن تعيــين محكــم بــديل    وبعــد قفــل الإجــراءاتو        
    يم ســيجري بـالمحكمين المتبقــين فقــطن تقـرر أن التحكــأ - عنــدما تــر  ذلـك مناســبا -وز للهيئـةيجــ التحكـيم 

أخـــر  قــين و الأطــراف و أي عنصــرقبــل قرارهــا ملاحظــات المحكمــين المتب عتبــارالاو تأخــذ الهيئــة بعــين 
 يـتم تكـرار أي جلسـةالمحكم المنفـرد أو المحكـم الرئيسـي  ستبدالافي حالة و   تعتبره هاما بالنسبة للظروف

رار كـي محكـم أخـر يجـوز تأ اسـتبدالو لـو تـم   طـرافا لـم يتفـق علـى غيـر ذلـك بواسـطة الأمـعقدت سابقا 
التحكـيم  طراف  و لـو أن هيئـةة التحكيم بعد التشاور م  الأهيئ مثل هذه الجلسات السابقة بناء على تقرير

     جلســـات  متعلقـــة بصـــورة منفـــردة بـــذلك الحكـــم  يوقتـــي أو جزئـــي لا يـــتم تكـــرار أ اكانـــت قـــد أصـــدرت حكمـــ
                                                           

 06/2018. و قد نص نظام التحكـيم بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة رقـم 331يارا حافظ الجندي  المرج  السابق  ص  1
تحــت عنـوان تعيــين المحكـم البـديل علــى أنـه: " إذا انتهــت مهمـة المحكـم بقــرار رده أو عزلـه أو تنحيتــه أو أي  17فـي المـادة 

 للإجراءات التي تم إتباعها في إختيار المحكم الذي انتهت مهمته.سبب أخر  وجب تعيين بديلا عنه وفقا 
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فصل الهيئة بصفة نهائية في   تهذا طبقا للمادة السابعة من نظام التحكيمو  1و يظل حكم التحكيم ساريا.
و لعــل الســبب أن  رد أو اســتبدال المحكــم و لا تكــون أســباب قراراتهــا هــذه محــلا للتبليــغ. تثبيــت و  تعيــين

الطراف المعني بالاستبدال يكون على علم في حال تقديم الطلب أم أمنة المركز التحكيمي فلا يكون هناك 
ليـغ يبنـى علـى داعي من تبليغ حكم متوق  أصلا  و في شأن حالة الوفاة أو الحالات الأخر  فإن عدم التب

 عدم قدرة المعنين بالحكم مراجعته أو الطعن فيه.

 بطلان التحكيم وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الثاني:

إن من عوارض اتفاق التحكيم التي تعود عليه و تأثر فـي صـحته بعـد بدايـة العمليـة التحكيميـة_ و إلـى    
ــة بطــلان التحكــيم  و  هــو عــارض يتــرك أثــر قــد ينتهــي مجهــور هيئــة التحكــيم       جانــب مــا تقــدم ذكــره _ حال

ــذلك يجــب التعــرض إلــى المقصــود بــدعو  الــبطلان و هــي  و أطــراف المنازعــة البحريــة فــي مهــب الــري ل ل
الحالـة التــي عالجتهــا لــوائ  التحكــيم البحـري تحــت عنــوان أســباب بطــلان التحكـيم البحــري  ثــم نتعــرض إلــى 

 فيها باطلا.الحالات التي يعتبر التحكيم 

 المقصود بدعو  البطلان وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. أولا:

                                                           

و يجـوز    قواعـد مركـز سـنغافورة للتحكـيم الـدولي.15المـادة . في إشارة لنص332يارا حافظ الجندي   المرج  نفسه  ص 1
اق ذلــك  و إذا لــم للأطــراف بعــد تعيــين محكــم بــديل  الاتفــاق علــى إبقــاء أي مــن الإجــراءات التــي تمــت ســابقا  و تحديــد نطــ

يســتط  الأطــراف التوصــل إلــى إتفــاق فــي هــذا الخصــوص  تقــرر هيئــة التحكــيم التــي أعيــد تشــكيلها فيمــا إذا كانــت أي مــن 
الإجراءات السابقة تعتبر صحيحة و نطاق ذلك  و لا يؤثر أي قرار يصـدر عـن هيئـة التحكـيم بنـاء علـى أي سـبب نشـأ قبـل 

 تعيين المحكم البديل.

(  وجـــوب إعـــادة الـــدعو  ليـــتم ســـما  المرافعـــة  15واعـــد التحكـــيم بمركـــز ســـنغافورة للتحكـــيم الـــدولي  فـــي المـــادة و قـــد تبنـــت ق
فأشارت إلى أنه في حالـة تبـديل أحـد المحكمـين يجـب أن تعقـد جلسـة مرافعـة شـفهية واحـدة  علـى الأقـل فـي حضـور المحكـم 

دال المحكــم إلا أنــه أجــازت المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد البــديل  ونجــد أنــه لــم يــتم تحــددا تكــرار الجلســات فــي حــال اســتب
مركز سنغافورة أن يتم تكرار أي جلسات عقدت سابقا  في حالة استبدال أي محكم منفرد أو رئي  هيئة التحكيم  ما لم يتفق 

التحكــيم بعــد  الاطــراف علــى غيــر ذلــك  أمــا فــي حالــة اســتبدال أي محكــم أخــر يجــوز تكــرار الجلســات بنــاء علــى تقريــر هيئــة
مشاورة الأطراف  و في حالة صدور حكم وقتي أو فردي لا يتم تكرار الجلسات المتعلقة بهذا الحكم المنفرد  و يعتبـر سـاري 
بعك  ما قررتـه المـادة الخامسـة مـن قواعـد مركـز القـاهرة الاقليمـي  حيـث حـددت تكـرار جلسـة شـفهية واحـدة علـى الأقـل فـي 

 .حضور البديل دون أية تفاصيل
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نـه لأو ذلـك  المقصـود بـدعو  الـبطلانتحديد إن التعرض إلى بطلان حكم التحكيم البحري يستدعي       
لـى رفـض تنفيـذ إبطـال القـرار التحكيمـي ممـا يـؤدي إتؤدي بأحد أطـراف النـزا  أن يطلـب قد تعرض أسباب 

فـي صــورة عـارض مـن العـوارض التــي تـرد علـى اتفـاق التحكــيم البحـري لكـن فـي نهايــة  1 يـهبنـاء عل قـرارال
ازعـــات المتعلقـــة بالملاحـــة البحريـــة لبـــد مـــن و ليتضـــ  معنـــى دعـــو  الـــبطلان فـــي المنالعمليـــة التحكيميـــة  

كـــز التحكـــيم بالشـــكل الـــذي نجـــد عنوانـــه فـــي لـــوائ  التحكـــيم فـــي مرا  لـــى أســـباب دعـــو  الـــبطلانإالتعـــرض 
و هـــذه الأســـباب هـــو مـــا تـــم البحـــري و الاتفاقيـــات البحريـــة و مـــا يتعلـــق منهـــا بـــالتحكيم التجـــاري الـــدولي  

 تفاقيــةالاو  1958تفاقيــة نيويــورك إو   1967تفاقيــة جنيــف لعــام إليــه طبقــا للأحكــام الــواردة فــي إالتعـرض 
 ماربالاسـتثتسـوية المنازعـات المتعلقـة طن لاشـنيـة و تفاقإو   1961الأوروبية للتحكـيم التجـاري الـدولي لعـام 

 1952امعـة الـدول العربيـة لعـام تفاقية تنفيذ أحكـام جإ  و 1965مواطني الدول الأخر  عام و بين الدول 
تفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام إخيرا أو  1983تفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام إو 

ن حكــم التحكــيم يعتبــر عمــلا قضــائيا ممــا فــرغم أ  ده فــي التشــريعات الوطنيــةلــى جانــب مــا نجــإ 1987.2
 على خلاف   وانونلا بواسطة طريق من طرق الطعن التي نص عليها القإيستتب  عدم جواز المسا  به 

لــى فــت  إقــد أد   - مصــدر ســلطة المحكمــين - قللاتفــان تــأثير الطبيعــة التعاقديــة إللأحكــام القضــائية فــ
الدعو  ببطلان أحكـام  تجيز التشريعات المختلفة عتبارالابطلان ضد حكم التحكيم  و لهذا ال سبيل دعو 

يــة و الخمســين الــى المــادة و هــو مــا يــنص عليــه قــانون التحكــيم المصــري و ينظمــه فــي المــواد الثان يمالتحكــ
  3و الخمسين. الرابعة

   و هـذا لان معنـىاتيـة عدالـة التحكـيمعمالها بشأن حكم التحكيم بسبب ذإهناك طرق طعن لا يمكن و    
لحد الذي ذهـب لى اإ  هي عدالة صادرة عن قضاء لا يندمج في أي نظام قضائي دائم  " عدالة التحكيم" 

التـي تتلاشـى بمجـرد أن تـؤتي  سـتوائيةالاذا القضـاء بأنـه يشـبه النباتـات لى وصـف هـإمعه جانب من الفقه 
                                                           

 .155صادق محمد محمد الجبران  المرج  السابق  ص 1

 .156  155صادق محمد محمد الجبران  المرج  نفسه  ص 2

تــاري  نفــاذ  22/05/1994( تنطبــق علــى دعــو  أي حكــم تحكيمــي صــدر اعتبــارا مــن 54إلــى  52هــذه المــواد المــذكورة  3
عو  بطلانه تخض  بموجب المادة الثالثة من قانون إصدار قانون التحكيم   فإن كان الحكم قد صدر قبل هذا التاري  فإن د

 91التحكــيم    لمــا كانــت تــنص عليــه مــواد دعــو  بطــلان أحكــام التحكــيم فــي قــانون المرافعــات  و طبقــا لاســتئناف القــاهرة 
 . 682تحكيم. أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص  -ق119لسنة  4. في الدعو  30/12/2002تجاري  بتاري  
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مة ضـد الأحكـام جه الطعن المستخدو ن أإو في ضوء ذلك الأمر ف   نكدهثمارها سواء كانت ثمار طيبة أو 
مــ  هــذا  تلاءمتــلا بتعــديلات خاصــة إضــد حكــم التحكــيم  اســتعمالهاكــذلك الصــادرة عــن القضــاء  لا يمكــن 

بــنص و فــي تحديــد معنــى دعــو  الــبطلان  1هنــا مكمــن الصــعوبة. و   رادة الأطــرافإالقضــاء القــائم علــى 
كـيم كوسـيلة ح ينتهـي بـين مبـدأين يتنازعـان التن هنـاك صـراعا لاإ  فـشـريعات الوطنيـةالدولية أو الت لقوانينا

رادة الأطــراف و بحســب النظــر إالأخــر  أو يــدنو عنــه بحســب  صــل فــي المنازعــات يســمو أحــدهما علــىللف
    يميــة: مبــدأ نهائيـة الأحكــام التحكمــاليهمـا مــن جانـب اللــوائ  التحكيميــة و القـوانين التحكيميــة الوطنيـة  و هإ

     هــذا .  و مبــدأ تحقيــق العدالــة بالفصــل العــادل فــي النــزا الــوطني فــي التحكــيمو وضــ  حــد لتــدخل القضــاء 
و قد غلبت بعـض لـوائ  التحكـيم البحـري و كـل القـوانين التحكيميـة الوطنيـة مبـدأ تحقيـق العدالـة علـى مبـدأ 

  2حكام التحكيم البحري الدولي.التدخل في نتيجة التحكيم بتقرير طعون تحكيمية و قضائية على أ

و لقــد حــدد قـــانون  3و يلاحــظ أن دعــو  الــبطلان ليســت طريقــا مــن طـــرق الطعــن فــي الأحكــام.         
بشكل واضـ  دعـو  الطعـن بـالبطلان علـى أحكـام التحكـيم التـي  1981التحكيم الفرنسي الصادر في سنة 

( من قانون المرافعات المدنية الجديد فـي الفقـرة 1504  فنصت المادة   مكن رفعها أمام المحاكم الفرنسيةي
الأولــى منهــا علــى أنــه: " يمكــن الطعــن بــالبطلان علــى أحكــام التحكــيم الصــادرة فــي فرنســا بشــأن التحكــيم 

( أن E.Gaillardلك يـر  الفقيـه   ذو نتيجة لـ ". 1502 الدولي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 
 تنفيذاولى الايجابية فالنتيجة الأ ة و الأخر  سلبية تترتب على هذه الصياغة يجابيإولى هناك نتيجتين  الأ

ســـتئناف إ  كـــل صـــلة بالقضـــاء الســـابق لمحكمـــة قـــد قطـــ 1981مـــايو  12أن قـــانون التحكـــيم الصـــادر فـــي 
  و التــي ه ضــد أحكــام التحكــيم غيــر الفرنســيةول الطعــن بـالبطلان الموجــبــبـاري  و الــذي كــان يقــرر عــدم ق

جرائي أخر غير القانون الفرنسي و لا تتصـل بـأي إام التحكيم الصادرة وفقا لقانون يفها بأنها أحكيمكن تعر 

                                                           

 .324فيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص ح 1

 .621  620عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  2

فـلا يقبــل فيهـا الــدف  بعــدم القبـول علــى ســند مـن أن أحكــام التحكــيم نهائيـة و غيــر قابلــة للطعـن عليهــا بــأي طريـق مــا قــرره       3
ق(. أنظـر فتحــي والــي  المرجــ   118لســنة  126لــدعو  فــي ا 25/09/2002جلسـة  –تجــاري  8  إسـتئناف القــاهرة دائــرة 

 .683السابق  ص 
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و يكـون  1نعقـاد التحكـيم فـي فرنسـا.إني الفرنسـي  و ذلـك علـى الـرغم مـن شكل من الأشـكال بالنظـام القـانو 
و المدعى  قانوني  قد يكون في صورة دف  بطال حكم التحكيم بدعو  مستقلة في بعض القوانين  وإطلب 

 وقد يكون هـو المـدعى عليـه   في دعو  البطلان هو أحد طرفي خصومة التحكيم الذي قدم طلب التحكيم
فهـو الطـرف الأخـر فـي تلـك  بالنسبة للادعاء المقابل الذي يقدمه في الـدعو  الأصـلية(. أمـا المـدعى عليـه

ـــاالخصـــومة ـــدعو  باعتب ـــه كـــان قاضـــيا فـــي الخصـــومة ر أ  و لا يجـــوز أن يكـــون المحكـــم خصـــما فـــي ال ن
  و ذلــك تطبقــا لأحــد المبــادل القانونيــة المســتقرة و هــو عــدم جــواز مخاصــمة القضــاة فــي دعــو  ةالأصــلي

  و مــن ذلــك القــانون اق الوحيــد الــذي نظمهــو طريــق رفــ  دعــو  الــبطلان هــو الطريــ 2الطعــن بأحكامهــا.
 تفــاقالاطـراف   فلــي  للأتحكــيم البحـريالصــادر عـن مراكـز ال علـى حكــم التحكـيم فـي للاعتــراضالمصـري 

 تفـاقالانـه لـي  لهـم أالتي نظمهـا قـانون المرافعـات  كمـا  طرقالطريق من للطن بعلى قابلية حكم التحكيم 
و هـــو الأمـــر الـــذي يكـــون فـــي صـــورة  3علـــى طريـــق خـــاص للطعـــن فـــي حكـــم التحكـــيم لـــم ينظمـــه القـــانون.

مراكـز التحكـيم البحـري و التـي ينتظـر المعنـين بهـا حكمـا المنازعات البحرية المعروضة علـى التحكـيم أمـام 
نافـــذا قـــابلا لاســـتفاء الحقـــوق بعيـــدا عـــن الاخـــذ و الـــرد النـــاجم عـــن تعـــدد طـــرق الطعـــن و مراجعـــة الاحكـــام 

 القضائية.

أمـرا بمنـ   كمـةيـة محأكـأن تصـدر  كيم لى التحإأمر بمن  الالتجاء  إصدار كما أنه لي  لمحاكم الدول    
ن أســرا  فيهــا أو جــراءات التحكــيم التــي بــدأها أو الإإأو مــن مواصــلة   لــى التحكــيمإ لتجــاءالاشــخص مــن 

عــدم وجــود لــى إ اســتنادااصــلة النظــر فــي القضــية التحكيميــة مو  لــى هيئــة التحكــيم لكــي تمتنــ إمــرا أتصــدر 
تنظـــر  كــيم التــيو لــي  للمحكمــة أيـــة ســلطة علــى هيئـــة التح 4 الاتفـــاقلـــى بطــلان هــذا إتفــاق تحكــيم أو إ

                                                           

حيث يأكد على الحل الذي جاء به القانون   (E. Gaillard. مقال الفقيه   328حفيظة السيد الحداد  المرج  نفسه  ص 1
 فض ذلك النفاذ.الفرنسي في نصه الاصلي أن مأل حكم التحكيم لن يكون إلا محلا لقبول نفاده و الاعتراف به أو ر 

 .76  75أحمد شرف الدين  المرج  السابق  ص 2

 .684فتحي والي  المرج  نفسه  ص  3

 17العـدد  –مجلـة التحكـيم الدوليـة  -32844في القضية رقـم:  02/10/2012تعليق على حكم محكمة استئناف تون   4
 –مجلــة التحكــيم الدوليــة  –نهــي عــن التقاضــي . أحمــد الــورفلي  انتفــاء الســند القــانوني لأوامــر ال431ص  -2013ينــاير  –

 .684و ما بعدها  أنظر فتحي والي  لمرج  نفسه  ص  450ص   2013يناير  17العدد 
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الهيئـة    و لا مراقبة مـا تصـدرهللقضية التحكيمية لإدارتهابالنسبة  هاز لها توجيهفلا يجو الدعو  التحكيمية 
وهذا ما يفسر اعتبار هيئة التحكـيم فـي   1عليه القانون.ص جراءات خارج ما ينمن قرارات تتعلق بسير الإ

و مــا تصــدره مــن  يــةالتحكيمالعمليــة ءات مراكــز التحكــيم البحــري _ و فــي غيرهــا_ ســيدة فــي متــاب  لإجــرا
أحكام في المنازعات البحرية المعروضة عليها  و لا ينعقد للمحاكم الوطنية سو  ما يتعلق بالدف  بـبطلان 

ي  أيـن ينعقـد اختصاصـها بمقـر التحكـيم أو إتفـاق الأطـراف فـي حـال نشـوء النـزا  في أحكام التحكيم البحـر 
 البحري.

ختصــاص للمحــاكم الفرنســية بنظــر دعــو  الــبطلان نعقــاد الإفــإن إشــر  الفرنســي جهــة نظــر الممــن و       
ضـــد أحكـــام التحكـــيم الصـــادرة فـــي فرنســـا فـــي المنازعـــات الدوليـــة يتعلـــق دون أدنـــى شـــك بالرغبـــة فـــي مـــن  

ذه المسـألة أن يتوقـف نه لا يتمشـى مـ  هـإ  و بالتالي فد التجارة الدولية مكانا للتحكيمالمتعاملين على صعي
ــة فــي المكــان الــذي قــام ثو  الــبطلان علــى محــض الصــدفة المتمتصــاص المحــاكم الفرنســية بشــأن دعــخإ ل

    2الأطــراف مكانــا أخــر بوصــفه مقــر التحكــيم. ختــارابينمــا   بــالتوقي  فيــه علــى الحكــم التحكيمــيالمحكمــون 
عمــل علــى  خيــر الــذيلــى هــذا الأإشــارة ري و القــانون الفرنســي كمــا ســبق الإو علــى عكــ  القــانون المصــ

المنازعـــات البحريــة المعروضـــة علـــى أيضـــا مـــن ذلــك  توســي  نطـــاق الــبطلان الواقـــ  علـــى حكــم التحكـــيم و
    فــي نظامهــا القــانوني علــى التضــيق فــي نطــاق الــبطلان  دتخــر  عمــأن هنــاك قــوانين وطنيــة إالتحكــيم  فــ

و القــانون السويســري  بشـأن التحكــيم الـدولي  1985مــار   27الصـادر فــي  البلجيكــيو مـن ذلــك القـانون 
و قـد ذهـب  .كل طـرق الطعـن فـي أحكـام المحكمـين ستبعادان أبش 1987ديسمبر  18ديد الصادر في الج

        خطـــوة جريئـــة  اتخـــذصـــداره للقـــانون المـــذكور قـــد إب و كـــييلـــى القـــول بـــأن المشـــر  البلجإجانـــب مـــن الفقـــه 
 و بـذلك يختلـف هـذا الحـل  ار التحكيم الـدولييطإلبطلان في مكانية للطعن باإلكل  استبعادهو حاسمة في 

        لان بشــــكل كلــــينظمــــة القانونيـــة المعاصــــرة و التـــي لا تســــتبعد الـــبطعـــن الحلــــول الأخـــر  الســــائدة فـــي الأ
مكانية الحد منه و ذلك بحصرها للحـالات التـي يمكـن الطعـن بـالبطلان علـى الحكـم إو يقتصر دورها على 

                                                           

 .684فتحي والي  المرج  نفسه  ص  1

مـــن قــانون الاجـــراءات المدنيـــة  1504: و بهـــذه المثابــة فإنـــه يتعـــين تفســير المـــادة  (E. Gaillardو فــي رأي الفقيـــه    2
رنسي الجديد بأنها تقصد بالمكان الـذي صـدر فيـه الحكـم التحكيمـي أي المكـان الـذي انعقـدت فيـه جلسـات التحكـيم  و هـو الف

 . 335  334أنظر حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص  التفسير الذي يميل القضاء الفرنسي إلى إعتناقه.
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لا يتـــرك كـــذلك فرصـــة للطعـــن فـــي أحكـــام التحكـــيم البحـــري إلـــى بشـــكل  و هـــو التحديـــد الـــذي 1التحكيمـــي.
محصور على الحالات المقررة قانونا و بشروط نظمتها القوانين الوطنية خاصة التـي تسـعى لـدعم التحكـيم 

و يطـــرح الســـؤال عـــن طبيعـــة دعـــو  الـــبطلان فـــي حكـــم التحكـــيم  كطريـــق بـــديل لفـــض المنازعـــات البحريـــة.
فــإن  طبيعــة دعــو  الــبطلانبشــأن تحديــد كأصــل عــام و كــز التحكــيم البحــري ؟. البحــري الصــادر عــن مرا

و لكن مباشرة هذا بطال الحكم ينشأ في معظم قوانين الدول من يوم صدور حكم التحكيم  إالحق في طلب 
مــن أن المــدة الجــائز رفــ  دعــو  الــبطلان خلالهــا تختلــف    وعــلان الحكــم للمحكــوم ضــدهإالحــق تقتضــي 
ين ها بثلاثين يوما مـن تـاري  تبليـغ الحكـم لصـاحب الشـأن و بعـض القـوانتفبعض القوانين حددقانون لأخر 

أن الحـق فـي طلـب الـبطلان لا غيـر  2علان حكم التحكيم للمحكـوم عليـه.إحددتها بتسعين يوما من تاري  
المرتبطــة ليهــا لبــد مــن تحديــد عــدد مــن المفــاهيم إلا وفقــا لحــالات دعــو  الــبطلان  و قبــل التعــرض إينشــأ 

و من   المتعلقة بطلب بطلان حكم التحكيمو  حد الأطراف و هو المعني بتقديمهابالدعو  التي يتقدم بها أ
علـى مبـدأ التقاضـي علـى درجتـين  و مـن  ترصذا كانت نصوص التشري  في القوانين الوطنية قد حإذلك 

  نـه علـى العكـإ  فكـام المحـاكمجتـين بالنسـبة لأحأخـذ بمبـدأ التقاضـي علـى در لك المشر  المصـري الـذي ذ
                                                           

ه الإرادة عنــد الأطــراف أن تتنــازل عــن كــل طــرق الطعــن التــي و لقــد تشــدد القضــاء السويســري عنــد تقريــره لمــد  وجــود هــذ 1
حفظة السـيد الحـداد  المرجـ  السـابق  ص يمكن التنازل عنها  و هو ما لا يمكن اعتباره يفيد استبعاد دعو  البطلان. أنظر 

 صلي كالآتي:من القانون البلجيكي في الفقرة الرابعة على أنه في النص الأ 1717هذا طبقا للمادة . 336ص   و 332

 "Le tribunaux belges ne peuvent connaitre dune demande en annulation que lorsqu on 
moins une patie au differend tranche par la sentence arbitrale est soit une personne 
physique ayant la nationalite belge ou une residence en belgique, soit une personne morale 
constituee en Belgique ou y ayant une succursale ou un siege quelconque doperation".       

                                                                        

مـة الـنقض علـى هـذا المعنـى حيـث من القانون المصري  و قد أكدت محك 54و هذا طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة   2
بشـأن التحكـيم فـي المـواد المدنيـة و التجاريـة تـنص علـى أن ترفـ  دعـو   1994لسـنة  27مـن القـانون  54قضت بأن الماد 

الـبطلان حكـم التحكــيم خـلال التســعين يومـا التاليــة لتـاري  اعــلان حكـم التحكــيم للمحكـوم عليــه". و يـدل علــى أن ميعـاد اقامــة 
م التحكـيم لا ينفـت  الا بـإعلان ذلـك الحكـم التحكـيم للمحكـوم عليـه و لا يغيـر مـن ذلـك علـم الأخيـر بـالحكم دعو  بطـلان حكـ

بأي طريقة أخر اذ أن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سـريان ميعـاد علـى اجـراء معـين فانـه لا يجـوز الاستعاضـة عـن هـذا 
القول بتحقـق الغايـة مـن الاجـراءات وفقـا للقواعـد العامـة فـي  -يضاأ -الاجراء بأي اجراء أخر   كما لا يغير من هذا النظر 

 . 77. أنظر أحمد شرف الدين  المرج  السابق  ص 2001مار   22جلسة  69لسنة  431قانون المرافعات  طعن رقم 
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عليهـا بمبـدأ التقاضـي علـى درجـة واحـدة  سـتثناءاأخذ بالنسبة له كقاعدة مطلقة لا تماما بالنسبة للتحكيم قد 
لا تقبــل الطعــن فيهــا  المحكمــينحكــام أعلــى أن  1968( مــن مجموعــة 510دة  وهــذا مــا نصــت عليــه المــا

ذ تــنص إ  1994لســنة  27تحكــيم الجديــد رقــم ون الو حــرص علــى تأكيــد هــذا أيضــا فــي قــان بالاســتئناف 
" لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام  الفقرة الأولى من المادة الثانية و الخمسين منه على أنه:

       هـــذا القـــانون الطعـــن فيهـــا بـــأي طريـــق مـــن طـــرق الطعـــن المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون المرافعـــات المدنيـــة
  1.بالاستئنافالطعن  ذه الطرقو من ه  و التجارية "

أغلـــب التشـــريعات التحكيميـــة الحديثـــة و كـــذلك القواعـــد الصـــادرة عـــن المنظمـــات التحكيميـــة  و مـــ  أن     
تنص على أن حكم التحكيم يعد ملزما و نهائيا  فلا يقبل الطعـن فيـه بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن المقـررة 

مهـــا تقنـــين هنـــاك بعـــض التشـــريعات و أه   إلا أنجاريـــةالمدنيـــة و الت ءاتالإجـــرافـــي القـــانون الـــذي يحكـــم 
أمـام  يقضي بجـواز الطعـن علـى حكـم التحكـيم بطـرق مختلفـة أهمهـا الطعـن بالاسـتئناف المرافعات الفرنسي

و الملاحـظ  علـى حكـم التحكـيم . بالاسـتئنافتفاق التحكيم تنـازلا عـن الطعـن إقضاء الدولة  ما لم يتضمن 
علـى حكـم التحكـيم الـذي يفـوض فيـه المحكمـون بالصـل   مـا  بالاستئنافلطعن على أنه لا يجوز افي هذا 

                                                           

يقــا  و إذا كــان المشــر  المصــري يجيــز رفــ  دعــو  بــبطلان حكــم المحكمــين فمــن المســلم بــه أن دعــو  الــبطلان ليســت طر  1
لإعادة نظر النزا  مرة أخر  كما هو الحال بالنسبة للاستئناف فحكم التحكـيم يصـدر نهائيـا  ونتيجـة لمـا تقـدم لـي  للمحكمـة 
التي تنظر دعو  البطلان أن تتعرض لموضو  النـزا . و فـي هـذا تقـول محكمـة الـنقض طبقـا لقـرار الـنقض التجـاري المـؤرف 

ق : " إذا كــــان تعييــــب قضــــاء هيئــــة التحكــــيم فــــي موضــــو  النــــزا          76نة لســــ 7307فــــي الطعــــن رقــــم  08/02/2007فــــي 
و الطعــن فــي ســلامة فهمهــا لحقيقــة الوقــائ  فــي الــدعو  و رجمــه بخطئهــا فــي تفســير القــانون و تطبيقــه  لا يتســ  لــه نطــاق 

تتسـ  لإعـادة النظـر فـي  دعو  البطلان لما هو مقرر من أن دعو  بطلان حكم التحكيم ليست طعنـا عليـه بالاسـتئناف  فـلا
موضـــو  النـــزا  و تعييـــب قضـــاء ذلـــك الحكـــم فيـــه  و لـــي  لقضـــاء دعـــو  الـــبطلان مراجعـــة حكـــم التحكـــيم لتقـــدير ملائمتـــه        

أو مراقبـة حسـن تقـدير المحكمــين  و يسـتوي فـي ذلـك أن يكــون المحكمـون قـد أصـابوا أو أخطــأوا عنـدما اجتهـدوا فـي تكيــيفهم 
أخطأوا فإن خطأهم لا يتضـمن سـببا لأبطـال حكمهـم ". و هـذا يعنـي  أن الحكـم قضـى بأنـه إذا كانـت  للعقد لأنهم حتى و لو

هيئـــة التحكـــيم بوصـــفها قاضـــي الموضـــو  قـــد توصـــلت إلـــى تكيـــف عقـــد بأنـــه خلـــيط بـــين الوكالـــة و مقاولـــة تقـــديم الخـــدمات         
التوصــل إلــى هــذا التكييــف أي اســتبعاد للقــانون و اســتندت فــي ذلــك إلــى مــا استخلصــته مــن أوراق الــدعو  و أنــه لــي  فــي 

المصري واجـب التطبيـق بـل اجتهـادا فـي تطبيقـه  فـإن المجادلـة فـي شـأن صـحة مسـألة تتعلـق بسـلطة هيئـة التحكـيم فـي فهـم 
 الواق  و تكيفه من ناحية صوابه أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون و تطبيقه مما لا يتس  له نطاق دعو  الـبطلان. أنظـر

 .712  711فتحي والي  المرج  السابق  ص 
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و منهـا  الدوليـة تفاقيـاتالابطال في هي نصوص الإالحال و كذلك  1تفاق التحكيم.إلم يرد عك  ذلك في 
نصت في المادة الثانية على الحلات التي يمكن للقاضـي أن يـرفض تنفيـذ التي  1927تفاقية جنيف لعام إ

ن قــد أبطــل فــي البلــد الــذي كــاإذا الأول منهــا أن قــرار التحكــيم  رتحكــيم  و منهــا مــا ورد فــي العنصــحكــم ال
و تنفيـذ أحكـام  عتـرافالان بشـأ 1958تفاقيـة نيويـورك لعـام إو هو نفسه ما نجد له مصدرا في   صدر فيه

نــه لا إف الاتفاقيــة الخامســة فــي فقرتهــا الأولــى مــن و وفقــا للمــادة فــي العنصــر الخــام   يم الأجنبيــةالتحكــ
 الاعتـرافلنزا  في البلد الذي يطلب فيـه أو تنفيذ الحكم بناء على طلب أحد أطراف ا عترافالالى إيصير 

التنفيــذ مــا يثبــت أن الحكــم لــم يصــب  بعــد ملزمــا للأطــراف  أو قــد أبطــل أو أوقــف العمــل بــه مــن الســلطة و 
ن الطعن بالبطلان الـذي أورده المشـر  إ 2ك البلد.المختصة في البلد الذي صدر فيه الحكم طبقا لقانون ذل

المصري هو الطريق الوحيد للطعن علـى حكـم التحكـيم الـدولي و بالتـالي لا يجـوز الرجـو  علـى هـذا الحكـم 
لاسـتبعاد كـل طريـق مـن  سـتئنافالاأو النظـر  عـادةإلتما  إجه الرجو  الأخر  كالطعن ببأي و جه من أو 

كمــا ســبق  و 3و الخمســين مــن قــانون التحكــيم الجديــد. مــن المــادة الثانيــة طــرق الطعــن بــنص الفقــرة الأولــى
يم بـدعو  مسـتقلة فـي بطـال حكـم التحكـإقد يكون طلـب  الإشارة إليه في شكل تقديم البطلان و التمسك به 

                                                           

علما بأن اجـازة الطعـن علـى حكـم بالاسـتئناف فـي القـانون الفرنسـي يقتصـر علـى التحكـيم الـداخلي دون التحكـيم الـدولي و  1
من قانون المرافعات الفرنسـي الجديـد  و طـرق الطعـن التـي أجازهـا القـانون الفرنسـي علـى  1482هو ما تضمنه نص المادة 

ام التحكيم الداخلي في نصوص تقنين المرافعات إلى جانب الاستئناف تشمل اعتراض الخارج عن الخصومة طبقا للفقرة أحك
وتخـــتص بنظـــره المحكمـــة المختصـــة أصـــلا بنظـــر النـــزا  فـــي حالـــة عـــدم الاتفـــاق علـــى التحكـــيم          1481الثانيـــة مـــن المـــادة 

مــن قــانون المرافعــات. أنظــر محمــود ســمير الشــرقاوي   المرجــ   1484و الــبطلان فــي الحــالات التــي نصــت عليهــا  المــادة 
 .484السابق  ص 

 .158   157   156   155صادق محمد محمد الجبران  المرج  السابق  ص  2

في فقرتها الأولى على أنه: " لا تقبـل أحكـام التحكـيم  52. و تنص المادة 340حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص 3
در طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية التي تص

و التجارية  و أنه إلى جانب ذلك لا يمكن الطعـن بـبطلان حكـم التحكـيم إلا وفقـا للحـالات المـذكورة علـى سـبيل الحصـر فـي 
حكمة النقض الفرنسية في أن تؤكد على هذا الطـاب  المـان  لحـالات الطعـن الفقرة الثانية  و لقد أتيحت الفرصة لم 52المادة 

ــالبطلان علــى الحكــم التحكيمــي الــوارد فــي القــانون الفرنســي   فــذهبت إلــى أن مهمــة محكمــة الاســتئناف المعــروض عليهــا  ب
علــى فحــص أســباب مــن قــانون المرافعــات المدنيــة الفرنســي الجديــد يقتصــر  1504  1502المنازعــة طبقــا لنصــوص المــواد 

 .342الطعن المحددة في هذ المواد. أنظر حفيظة السيد الحداد  المرج  نفسه  ص 
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خصـومة التحكـيم  طرفـيو قد يكون في صورة دف  و المدعى في دعو  البطلان هو أحد أ  بعض القوانين
تفاق إحكيم بنظر النزا  يقوم على وجود ختصاص هيئة التإو من المسلم به أن  1لب التحكيم.الذي قدم ط

إلــى  ق التحكـيم البحــري و مـا ينجـر عنهـا و هـي الصــورة التـي تعرضـنا لهـا فــي أركـان إتفـا تحكـيم صـحي  
ــم يكــن هنــاك إو  جانــب عــوارض التحكــيم  لتــي باب الســبب مــن الأســ الاتفــاقتفــاق تحكــيم أو تعــرض إذا ل
فأن حكم التحكيم في هذه الحالة يكون عرضة للطعن عليـه بالأبطـال  أو  نقضائهايترتب عليها بطلانه أو 

 2مدته. بانتهاءسقط 

لا يخضـــ  فـــ  ؟ محـــل دعـــو  الـــبطلانو بشـــأن بطـــلان أحكـــام التحكـــيم البحـــري يـــرد موضـــو  تحديـــد       
لا الحكـم الـذي يتضـمن قضـاء إيعد حكم تحكيميـا ا يعد من قبيل الأحكام التحكيمية  لذلك لا لا مإللبطلان 
علــى أنــه متــى فصــل الحكــم فــي مســألة   جرائيــة أو فــي مســألة موضــوعيةإســواء فصــل فــي مســألة  قطعيــا

لحكــم التحكيمــي الــذي يقضــي بعــدم   و علــى ذلــك يخضــ  للــبطلان اجرائيــة تعــين أن يكــون الحكــم قطعيــاإ
أن  و 3أحد شروط قبول الدعو . نتفاءلا  التحكيمية ضي بعدم قبول الدعو ختصاص أو الحكم الذي يقالإ

ختصاصـــها أو بـــرفض الـــدف  بعـــدم قبـــول الـــدعو  إه هيئـــة التحكـــيم بـــرفض الـــدف  بعـــدم الحكـــم الـــذي تصـــدر 
الفقـرة  22المـادة  في إشـارة   م  الحكم الفاصل في موضو  الدعو  لاإنه لا يخض  للبطلان إفالتحكيمية 

                                                           

 .77  76أحمد شرف الدين  المرج  السابق  ص  1

زيــاد بــن أحمــد القرشــي  حــالات بطــلان حكــم التحكــيم المتعلقــة باتفــاق التحكــيم   دراســة تحليليــة مقارنــة بــين نظــام التحكــيم  2
العــــدد الأول  المملكـــة العربيــــة الســـعودية تــــاري  النشــــر  11التحكـــيم الإنجليــــزي( مجلـــة الحقــــوق المجلـــد  الســـعودي و قــــانون

 .359  ص 12/05/2013

و أن الحق في طلب إبطال الحكـم فـي معظـم قـوانين الـدول ينشـأ مـن . 489محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص 3
قــد تقتضــي إعــلان الحكــم للمحكــوم ضــده  غيــر أن المــدة الجــائز  رفــ   يــوم صــدور حكــم التحكــيم  و لكــن مباشــرة هــذا الحــق

دعـــو  الـــبطلان خلالهـــا تختلـــف مـــن قـــانون لأخـــر فـــبعض القـــوانين حـــددتها بثلاثـــين يومـــا مـــن تـــاري  تبليـــغ الحكـــم لصـــاحب      
قــول أن مــدة  رفــ  الشــأن و بعــض القــوانين حــددتها بتســعين يومــا مــن تــاري  اعــلان حكــم التحكــيم للمحكــوم عليــه. و يمكــن ال

دعــو  الــبطلان هــي مــدة ســقوط و ليســت مــدة تقــادم  و بالتــالي لا تخضــ  للوقــف أو الانقطــا  و لا يجــوز للأطــراف الاتفــاق 
أحمــد شــرف الــدين  المرجــ  نفســه      علــى تحديــد مــدة أخــر  كمــا لا يجــوز للمحكمــة أو أي جهــة قضــائية أو ولائيــة تمديــدها.

 .77ص 
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ذلـك  وو هو الأمر الذي يكون مسـلما  بـه فـي القواعـد الإجرائيـة العامـة  1( من قانون التحكيم المصري 3
لــى الموضــو  إوضــو  أو أن تضــمها ختصاصــها ســواء قبــل الفصــل فــي المإأن هيئــة التحكــيم تفصــل بعــدم 

لان لا عــن طريــق رفــ  دعــو  بطــإبــرفض الــدعو  فــلا يجــوز التمســك بــه ذا قضــت إلتفصــل فيهمــا معــا  و 
ـــة التـــي يرفـــ  مـــن كـــم التحكـــيم حو يجـــب أن يصـــدر   للخصـــومةحكـــم التحكـــيم المنهـــي  هـــا دعـــو  يلإالدول

تفــق الأطــراف علــى خضــو  التحكــيم لقــانون إص محــاكم هــذه الدولــة بنظــر الــدعو  و لــو ذ تخــتإالــبطلان  
مركـز مـن مراكـز التحكـيم فـي نظـر  ختيـاركإ 2تحكيم أجنبي أو لقانون مؤسسـة تحكيميـة توجـد فـي الخـارج.

تجة عن عقد نقل البضائ  بحرا وتضمن سند الشحن إشارة إلـى تطبيـق شـرط التحكـيم فـي هـذا منازعات النا
و مــن المهــم التعــرض بعــد تحيــد طبيعــة دعــو  الــبطلان إلــى حــالات بطــلان النــو  مــن المنازعــات البحريــة. 

 حكم التحكيم البحري.

 ري.حالات بطلان حكم التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البح ثانيا:

                                                           

 . 490المرج  نفسه  ص محمود سمير الشرقاوي  1

و مثل ذلك غرفة التجارة الدولية  و ترف  دعو   بطلان حكم التحكيم الذي يصدر في مصر أمام المحكمة المختصة في  2
مصر  و لو كان الحكم قد صدر وفقا لقواعـد غرفـة التجـارة الدوليـة   و هـو الأمـر الـذي أكـده حكـم إسـتئناف القـاهرة  بتـاري  

مـن تقنـين المرافعـات الفرنسـي فـإن  1504ق. تحكـيم. و وفقـا للمـادة 83تجاري في الـدعو  رقـم  91 الدائرة 26/05/2004
حكم التحكيم الدولي الذي يصدر في فرنسا  و يجوز أن يكون محلا لدعو  بطلان  و تطبيقا لذلك قضـت محكمـة إسـتئناف 

الفرنسـي سـو  أنـه صـدر فـي فرنسـا. و هـو رأي  باري  بجواز الطعـن بـالبطلان علـى حكـم تحكـيم لا تربطـه بالنظـام القـانوني
الفقيه فوشارد بقوله أنه يكفي صدور الحكم فـي فرنسـا ليكـون قضـاؤها مختصـا بنظـر دعـو  الـبطلان ضـد هـذا الحكـم. أنظـر 

 . 491سمير محمود الشرقاوي   المرج  السابق  ص 

Le domaine d'application du recours en annulation susceptible d'être formé devant les 
juridictions françaises à l'encontre de certaines sentences a été fixé de la maniéré la plus 
claire par le décret de 1981. L'article 1504 du nouveau Code de procédure civile dispose en 
effet, en son alinéa 1er, que " la sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage 
international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'articl 1502 " 
(83-1) Deux conséquences, l'une positive, l'autre négative, résultent de cette rédaction.         

P.Fouchard, E. Gaillard B. Goldman, op. cit.p 918, 919.                                              
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إن التشــريعات التــي تعتمــد الــدف  بــالبطلان فــي أحكــام التحكــيم البحــري لا تتــرك ذلــك مطلقــا  و إنمــا        
رغـم أن التشـريعات عملت على تحديد حالات البطلان في الأحكام الصادر عن مراكز التحكيم البحري  و 

كبيـــر فـــي شـــأن تعـــداد هـــذه  هنـــه يوجـــد بينهـــا تشـــابألا إتحديـــد أســـباب بطـــلان حكـــم التحكـــيم  تختلـــف بشـــأن
يم أي أن لا يكــون موجــود بالكليــة أو أن تفــاق التحكــإأن حــلات الــبطلان تــرد بســبب غيــاب  و 1 الأســباب
 تفـاقيالاالأسـا   بانعـدامو ذلك في باب الـبطلان المـرتبط   المدة بانتهاءباطلا أو أن يسقط  تفاقالايكون 

م التحكــيم بســبب و يقابلــه الــبطلان الواقــ  علــى حكــهيئــة التحكــيم   لاختصــاصمحــدد  هكونــ المقصــود بــهو 
 سـتبعادهاابتجـاوزات هيئـة التحكـيم مـن خـلال  أو كـذلك الـبطلان المتعلـق  تفـاق التحكـيمإأهلية أحد أطـراف 

يقها بموضو  طبو هي القواعد المرتبط ت  الأطراف تفاقإالنظامية و ما هو متفق عليه عند تطبيق القواعد 
تفـاق التحكـيم و هـذا إيم الـذي فصـل فـي مسـائل لا يشـملها لان الواق  على حكم التحكالنزا   أو كذلك البط

تفــاق إو هــي الحالــة المرتبطــة بعــدم وجــود   التحكــيم تفــاقباالــبطلان المــرتبط حالــة لــه  ففــي  ضمــا ســنتعر 
رط أو تفـاق التحكـيم صـورة شـإ اتخـذقوطه  و تتـوافر هـذه الحالـة سـواء أو سـ تفـاقالاالتحكيم أو بطلان هذا 

قبـل صـدور  تفاقـاانتهى قضاء أو إ   كما تتوافر إذا وجد إتفاق صحي  على التحكيم ولكنه فس  أومشارطة
 2حكم التحكيم.

المنظمـة للتحكـيم بصــفة  نظمـة القانونيـة الأخـر  المعاصـرةو تظهـر الدراسـة المقارنـة للعديـد مـن الأ        
عن بالبطلان على حكم التحكيم يرتكز بصفة أساسية بصفة خاصة أن الط الدوليعامة و التحكيم التجاري 

لـى إكثر و تزيـد و تختلـف مـن نظـام أربعة أو أهذه الطوائف قد تكون  3حول ثلاث طوائف من الأسباب  
تفــاق علــى ذلــك مــن الطــرف إلــى التحكــيم دون وجــود إأن يلجــأ طــرف  المتصــور عمــلاو لــي  مــن   أخــر
لـى إدون أن يسـتند البحـري ز أن يفرض التحكيم لا يجو  و التحكيمهو أسا   الاتفاقو قد رأينا أن   الأخر

أن تتـــوافر فيـــه الشـــروط الموضـــوعية و الشـــروط الشـــكلية  لابـــد تفـــاقالاأن هـــذا  و  تراضـــي الطـــرفين عليـــه
ليـــة المطلوبـــة هـــي أهليـــة الأههنـــا   و م يجـــب أن يكـــون صـــادرا عـــن ذي أهليـــةفالرضـــاء بـــالتحكي  لصـــحته

تفاق التحكيم من الأمور التـي لا إلا يكون موضو  و أن عيب من العيوب كذلك لا يشوبه  أن التصرف و

                                                           

 .78أحمد شرف الدين  المرج  السابق  ص  1

 .722فتحي والي  المرج  السابق  ص 2

 .342حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص 3
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الوطنيـة مسـألة الـبطلان التـي تـرد علـى حكـم التحكـيم و مـن  التشـريعاتو لقد تناولت  1يجوز فيها الصل .
فـــاق تحكــيم  فقـــد تنــاول المـــنظم إتالقــوانين الوطنيـــة متــى لـــم يوجــد  الحــالات التـــي يــرد ذكرهـــا فــي نصـــوص

علـى اللجـوء للتحكـيم ممكنـا قبـل قيـام  تفـاقالاجعـل و يم فـي البـاب الثـاني مـن النظـام تفاق التحكإعودي الس
از النظــام كــذلك أن يكــون أجــ  و النــزا  ســواء أكــان مســتقلا بذاتــه  أم ورد فــي عقــد معــين   شــرط تحكــيم (

تفـاق إمل شـرط للتحكـيم بمنزلـة مسـتند يشـ لـى عقـد أوإحالـة الإ اعتبـرتفاق التحكيم لاحقا لقيام النزا   كمـا إ
 يكـونف الحكـم  اللجـوء للتحكـيم و صـدور تفـاق علـىإما ينشأ نزا  بين شخصـين فـي غيـاب عندو   تحكيمال

     2.التحكيمــي الحكــم لإبطــالتفــاق و مــن ثــم يمكــن رفــ  دعــو  الــبطلان إصــادرا دون وجــود هــذه الحالــة فــي 
طـراف فـي عـة لعـل مـن أبـرز حالـة تمسـك أحـد الأمتنو  شـكالاأتفاق على التحكيم إو تأخذ صورة عدم وجود 

علـى العقـد الـذي تضـمن  خـرالـرغم مـن عـدم توقيـ  هـذا الطـرف الأمواجهة طرف أخر بشرط التحكيم على 
لــى قيــام الطــرف إ - فــي بعــض المنازعــات قترانهــااي حالــة و فــ -   و لقــد أدت هــذه الصــورةالتحكــيم شــرط
 acte deو لكنـه قـام مـ  ذلـك بـالتوقي  علـى وثيقـة المهمـة    - لم يوقـ  أصـلا علـى اتفـاق التحكـيم الذي

mission )- تفـاق علـى إا الطـرف علـى هـذه الوثيقـة بمثابـة توقي  هـذ عتباراالتساؤل حول مد  ثارة إلى إ
 1984سـتئناف بـاري  فـي حكمهـا الصـادر فــي إد ذهبـت محكمـة قـفـي ذلـك و   التحكـيم  مشـارطة تحكـيم(

رف الـذي ينكـر علـى محكمـة لى أن التوقي  على وثيقـة المهمـة مـن قبـل الطـإ  " مهضبة الأهرا" في قضية 
ختصاصها بالفصل في الدعو  لا يعتبر بمثابة مشارطة تحكيم و لا يحول دون حق هذا الطرف إالتحكيم 

  و هــو القضــاء الــذي أيدتــه ختصــاص محكمــة التحكــيمإكم الوطنيــة بعــدم فــي التمســك مســتقبلا أمــام المحــا
  1987.3يناير  07لنقض الفرنسية في حكمها الصادر في محكمة ا

                                                           

 .499محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص 1

 .360  359مد القرشي  المرج  السابق  صزياد بن أح 2

. و المقصود بوثيقة المهمة هي الوثيقة التـي يـتم توقيعهـا مـن قبـل 354  349حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص  3
كـــل مـــن الأطـــراف و المحكمـــين  و فـــي حالـــة عـــدم إتفـــاق الأطـــراف  و يـــتم توقيعـــه مـــن قبـــل المحكمـــين أو مؤسســـة التحكـــيم       

دد فيهــا المســائل التــي يتعــين علــى محكمــة التحكــيم الفصــل فيهــا  و تعــد الوثيقــة إحــد  العلامــات الرئيســية البــارزة وفقــا و تحــ
لقواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة فــي بــاري . و يرجــ  أصــلها التــاريخي إلــى القاعــدة المعمــول بهــا فــي بعــض الــدول ذات الأصــل 

الفرنسي من قبل و وفقا لها لا يعد شرط التحكيم ملزما لأطرافه إلا إذا تم تحديد  اللاتيني  و التي كان معمولا بها في القانون
الرضــاء علــى الاتفــاق علــى التحكــيم بعــد نشــأة المنازعــة عــن طريــق إبــرام مشــارطة تحكــيم. و قــد اختلــف فــي تقــدير الطبيعــة 
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تفــاق تحكــيم غيــر حكــم التحكــيم فــي الحــلات الراجعــة لإبطــال إذا كــان هــذا الحــال بوجــه عــام فــي إو      
 عتبارهــابام التحكــيم البحــري الــدولي و ذلــك بطــال حكــإمريكــي دعــو  موجــود فقــد نظــم التحكــيم الفــدرالي الأ

لـى محكمـة الدرجـة الأولـى إ بإبطالـهعلـى حكـم التحكـيم البحـري في الطعـن  دعو  يرعها صاحب المصلحة
خــلال المــدة المحــددة فــي المــادة الثانيــة عشــرة مــن  فــي الولايــة التــي صــدر فيهــا الحكــم الفدراليــة الأمريكيــة 

أكثـــر مـــن  تســـليمه للأطـــراف و ذلـــك لســـبب أو الحكـــم أو صـــدارإي  القـــانون و هـــي ثلاثـــة أشـــهر مـــن تـــار 
 1في المادة العاشرة من قانون التحكيم  الفدرالي الأمريكي على سبيل الحصر و هي:اردة لو الأسباب ا

الســـبب الأول مـــن أســـباب    و هـــوصـــدور الحكـــم مشـــوبا بالفســـاد أو الغـــ  أو بوســـائل غيـــر لائقـــة -1
   1925التحكـيم الفـدرالي الأمريكـي  بطال حكم التحكيم البحري الوارد في المادة العاشـرة مـن قـانونإالطعن ب

أو أي  هالإكــراأو  بتــزازالاأو الغــ  أو عــن طريــق الرشــوة أو أن يكــون الحكــم قــد صــدر مشــوبا بالفســاد فــي 
لـى المحكمـة الأمريكيـة المبنيـة علـى هـذا إو فضـلا عـن قلـة الطعـون المقدمـة   شكل أخر من أشكال الفساد

 التحكميـاتلـى جنـب مـ  كثـرة إليها الـبعض و جنـب إنظر  - هذه القلة -لغاء ل من أسباب الإالسبب الأو 
تركون شــالعميـق الـذي يكنـه الأطـراف الم امحتـر الاحـدة الأمريكيـة مسـتدلا بهـا علـى البحريـة فـي الولايـات المت

فــي عمليــة التحكــيم و ممثلــوهم و المحــامون و المحكمــون علــى الســواء للعمليــة التحكيميــة و للقــوانين التــي 
 تحكمها.

لغـاء حكـم إالسبب الثاني من أسـباب الطعـن ب   و هذاأو أحدهمالتحيز الواض  أو فساد المحكمين  -2
هــو حيــث يوجــد تحيــز   انون التحكــيم الفــدرالي الأمريكــيالتحكــيم البحــري الــواردة فــي المــادة العاشــرة مــن قــ

ما يدخل في موضـو  حيـاد المحكـم   و هو مين الذين أصدروا الحكم أو أحدهمواض  أو يثبت فساد المحك
   تعــذر علــى المحكــم قطــ  الــروابط و صــلاته بالعــاملين فــي المجــال البحــري مــن أطــراف ن إ  و اســتقلالهو 

و عــــدم تفــــر  ري الأمريكــــي و قلــــة العــــاملين فيــــه المجتمــــ  البحــــ نغــــلاقلاو مستشــــارين و محكمــــين نظــــرا 
ي نه ينبغإف  المحكمين البحريين في نيويورك لأعمال التحكيم البحري حيث يمارسون كافة الأنشطة البحرية

 عليه أن يفص  للأطراف عن هذه الروابط و الصلات غير البسيطة.

                                                                                                                                                                                     

بـين مـن ينـاقض ذلـك فـي اعتبارهـا مصـدر  القانونية لوثيقة المهمة بين اعتبارهـا ذات طـاب  تعاقـدي بمثابـة مشـارطة تحكـيم و
 .351  أنظر حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص (Goldmanسلطة المحكمين و من ذلك الرأي الفقيه  

 . 671عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  1
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الســبب الثالــث مــن أســباب   و هــو ف المناســب الــى المحكمــين أو أحــدهمســوء الســلوك أو التصــر  -3
مريكــي ضــد حكــم التحكــيم البحــري الــوارد فــي المــادة العاشــرة مــن قــانون التحكــيم الفــدرالي الأ بالإلغــاءالطعــن 

  لمحكمـون بسـوء السـلوك لرفضـهم تأجيـل الجلسـة رغـم تقـديم أعـذار مناسـبة أو كافيـةحيث يتهم المحكـم أو ا
أو لرفضهم قبول أدلة مرتبطة بموضو  النزا  أو لأي سوء تصرف أخر يمكن أن يتسبب في التـأثير علـى 

 جراءات التحكيمية.التحامل عليه أثناء الإ حقوق أحد الأطراف أو

لغـــاء حكـــم إســـباب الطعـــن بأالســـبب الرابـــ  مـــن    و هـــوطـــي المحكمـــون للســـلطات المخولـــة لهـــمتخ -4
التحكــيم البحـــري الـــواردة فـــي المـــادة العاشـــرة مـــن قـــانون التحكـــيم الفـــدرالي الأمريكـــي أن يتخطـــى المحكمـــون 

بحيـث لا يصـدر عـنهم حكـم محـدد و نهـائي و متكامـل فـي   سلطتهم أو يؤدون أعمـالهم بشـكل غيـر كـفء
ــيهم للفصــل المو  تفــاق التحكــيم يعــد الأســا  التعاقــدي للعمليــة إو متــى كــان   فيهــاضــوعات المعروضــة عل

تفـاق إالموضـوعات التـي يشـملها بحيـث يضـ  التحكيمية و مصدر سلطات المحكمين و المحدد لسلطاتهم ب
 التحكيم و في نف  الوقت السلطة القضائية للمحكم و محددات هذه السلطة . 

تفاق أصلا أو كان ذلك إذا لم يوجد إتحكيم صحي  و قائم   فتفاق إلى إ  -أساسا  –لتحكيم و يستند ا    
       لـــى بطـــلان العمليـــة التحكيميـــة برمتهـــا بمـــا فيهـــا حكـــم التحكـــيم إن ذلـــك يـــؤدي إبـــاطلا لأي ســـبب فـــ الاتفـــاق
تفـاق صـحي  علـى التحكـيم بشـأن المسـألة التـي فصـل إيبطـل حكـم التحكـيم بسـبب عـدم وجـود عليـه  و بناء
هـو مـا يقتضـيه مبـدأ  تفـاق التحكـيمإدم تجاوز موضو  النزا  كمـا حـدده هيئة التحكيم بع زاملتاأن و  1فيها.

ن إموضـوعات خارجـة عـن هـذا التحديـد و تفسيرا ضيقا و بالتـالي عـدم جـواز التعـرض ل تفاقالاتفسير هذا 
البحـري  ففي ظل القانون الأمريكي هناك بعض الشـكليات المطلوبـة لصـحة إتفـاق التحكـيم 2كانت تربطه. 

و لا توجد شروط في البنود المثبتـة  سـيما و أن الغالبيـة العظمـى مـن إتفاقيـة الشـحن البحـري تتضـمن بنـدا 

                                                           

علـى التحكـيم   فـإن و قد قضـت محكمـة الـنقض بأنـه إذا لـم يوجـد أي إتفـاق . 79أحمد شرف الدين  المرج  السابق  ص 1
ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الاتفاق لا يكون حكما له المقومات الأساسـية للأحكـام   بمـا يتـي  لأي مـن الأطـراف دفـ  

الاحتجـــــاج عليـــــه بـــــه بمجـــــرد أنكـــــاره و التمســـــك بعـــــدم وجـــــوده دون حاجـــــة الـــــى الادعـــــاء بتزويـــــره أو اللجـــــوء إلـــــى الـــــدعو           
 37.ق  مجموعـة الـنقض 52لسـنة  2186فـي الطعـن رقـم:  06/02/1986كم الـنقض الصـادر بتـاري  حالمبتدئة لإهداره. 

 .722. أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص 178ص 

 .81أحمد شرف الدين  المرج  نفسه  ص  2
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ة التحكـيم ذا قضـة هيئـإفـ 1ملزما للجوء إلى التحكيم عنـد وجـود نـزا  بـدلا مـن اللجـوء إلـى المحـاكم العاديـة.
واردا علـــى غيـــر محـــل مـــن خصـــومة  ن قضـــاءها بشـــأنها يضـــحىإتفـــاق التحكـــيم  فـــإفـــي مســـألة لا يشـــملها 

و صــادرا مــن جهــة لا ولايــة لهــا بالفصــل فيهــا لــدخولها فــي ولايــة جهــة القضــاء صــاحبة الولايــة   التحكــيم 
حكــم التحكــيم فــي ذا فصــل إتتــوفر حالــة الــبطلان هــذه لــي  فقــط العامــة  و يكــون حكــم التحكــيم بــاطلا  و 

و مــن صــورة هــذا التجــاوز   تفــاقالاجــاوز حــدود هــذا ت ذاإنمــا أيضــا إتفــاق التحكــيم  و إمســائل لا يشــملها 
  2تفاق التحكيم في مواجهة من لي  طرفا فيها.إعمال إ

إلى إتفاق التحكيم المتعلق بمنازعة  استنادافلا يكون اللجوء إلى مراكز التحكيم البحري بطلب التحكيم      
ـــى أن يعـــرض النـــزا  علـــى أحـــد ال بـــالتزامبحريـــة متعلقـــة  هـــؤلاء مراكـــز التحكيميـــة فيمـــا يعنـــي الأطـــراف عل

عد  الحالات التـي تعرضـنا إليهـا بشـأن المرسـل  الاتفاقفلا يكون الغير معني بهذا  الأطراف دون غيرهم 
و تتحقـق حالـة عـدم . الاتفـاقإليه في عقد النقل البحري و الذي لا يعتب من الغير في حال العلم بمحتو  

  كمـــا لـــو صـــدر تراضـــي أي عـــدم وجـــود تلاقـــي أرادتـــينحقـــق الفـــاق التحكـــيم متـــى مـــا ثبـــت عـــدم تإتوجـــود 
فتـرض ت   وبقبول تضمن تعديلا لم يحضى بقبـولالايجاب و قوبل بالرفض أو بالصمت غير الملاب  أو 

خصـمه علـى اللجـوء  بـين و تفاق بينـهإى التحكيم دون أن يكون هناك ثمة لإهذه الحالة أن شخصا ما لجأ 
 3.ينهماللتحكيم في حال حدوث نزا  ب

                                                           

لفرنســية . و لقـد أصـدر القضــاء فـي الطعـن بـالبطلان المقـام مـن الشـركة ا263  262غسـان ربـاح  المرجـ  السـابق  ص  1
 Kis France  ضــد حكــم التحكــيم الصـادر ضــدها بإلزامهــا بــدف  تعــويض إلـى الشــركة الســعودية )ABS مدعيــة أن حكــم )

. أنظـر حفيظـة الســيد 1987مـار   19حكـم محكمـة الاسـتئناف ببـاري   التحكـيم قـد صـدر دون وجـود إتفـاق علـى التحكـيم 
 .355  349حداد  المرج  السابق  ص

 .741رج  نفسه  صفتحي والي  الم 2

. قد يتصور للوهلة الأولى أنه يصعب حدوث مثل هـذه الحالـة   إلا أن 360زياد بن أحمد القرشي  المرج  السابق  ص  3
الذي يحدث عملا أن هناك أرب  سناريوهات يمكـن أن تقـ  فـي مثـل هـذا الوضـ : الأول هـو أن يكـون هنـاك شخصـا  تربطـه 

متتابعــة و علاقــات متشــابكة يتضــمن بعضــها شــرط اللجــوء إلــى التحكــيم و الــبعض بشــخص أخــر اتفاقيــات متعــددة و عقــود 
الأخـر لا يتضــمن مثــل هــذا الشــرط فيســري الخـلاف فــي هــذه الحالــة علــى مــا إذا كـان إتفــاق التحكــيم يســري علــى العقــد محــل 

اق الأطـراف و هنـا يكـون الحكـم النزا  أم لا  و الثانية أن يدعي أحـد الأطـراف عـدم وجـود الاتفـاق لأن الاتفـاق قـد فسـ  باتفـ
قابل للطعن عليه بـالبطلان   والثالثـة أن يثـور الخـلاف حـول طبيعـة الاتفـاق مـن أنـه إتفـاق تحكـيم أو وسـاطة أو إتفـاق علـى 
اللجوء إلى خبرة فنية. و راب  سناريو أن يكون العقد محل النزا  قد تم تنفيذه بواسـطة شـخص غيـر الـذي وقعـه و ثـار النـزا  
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لا كان باطلا  و الكتابة المقصودة هنا تتعدد صـورها إو تفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوبا إكما أن      
و لو تضـمنه مـا  تفاق تحكيم مكتوبإ  فهناك نلثانية عشرة من القانو االمادة على النحو الذي نصت عليه 

تفـاق إالمكتوبـة  كـذلك يجـب أن يكـون  صـالالاتغيرها من وسائل تبادله الطرافان من رسائل أو برقيات أو 
حـد أحظ أن شـرط التحكـيم الـذي يـرد فـي على أنه يلا  تفاقالالم تنته مدته التي تضمنها هذا التحكيم قائما 

شأ سببه بمقتضى وقـائ  متى كان موضو  النزا  قد ن صلي الذي يتضمنهلأالعقد ا نتهاءباالعقود لا ينتهي 
أثر العقـد الأصـلي التـي تنـتج لى المنازعات المتعلقـة بـإأن شرط التحكيم يمتد  العقد  كما نتهاءاسابقة على 

الأصــل هـو أن يــتم الفصــل فــي المنازعــات التــي و  1فيــتم تسـويتها طبقــا لهــذا الشــرط. هــذا العقــد انتهــاءبعـد 
أن لفــض المنازعــات  بمعنــى  ســتثنائيااالدولــة و أن التحكــيم يعــد طريقــا  تنشــأ بــين الأفــراد مــن قبــل قضــاء

التحكيم أن يأتي نه يلزم لصحة حكم إتفق أطراف النزا  على ذلك  و بالتالي فإذا إلا إليه لا يكون إاللجوء 
لــة حا ينجليــز التحكــيم الإلــم يتنــاول قــانون و  2مــازال قائمــا. تفــاق صــحي  و أن يكــونإصــدوره بنــاء علــى 

حالات التي تتصـل بحالـة ال ضواده بعثنايا م تو لكنه تناول  تفاق تحكيمإبطلان حكم التحكيم لعدم وجود 

                                                                                                                                                                                     

يان إتفاق التحكيم عليه  و هي حالة الخلاف حول مسألة امتداد إتفـاق التحكـيم لمـن لـم يكـن طـرف فيـه. أنظـر زيـاد حول سر 
. و تتعدد الصور التي يمكن فيها القول بأن حكم التحكيم قد صـدر غيـر 361  360بن أحمد القرشي  المرج  السابق  ص

  : من تلك الصور إذا لم  يوجد إتفاق تحكيم أصلا أو كـان هـذا و بصورة أخر  –وفقا لما سبق  –مستند إلى أسا  قانوني 
الاتفــاق بـــاطلا أو قـــابلا للإبطـــال  إلا أن الأحكـــام القضــائية تضـــاربت حـــول اســـتلزام إرفـــاق صــورة مـــن إتفـــاق التحكـــيم بحكـــم 

كمــة إســتئناف القــاهرة التحكــيم  و توزعــت هــذه الأحكــام بــين طــائفتين  الطائفــة الأولــى تنــدرج تحتهــا الأحكــام الصــادرة مــن مح
تجــاري بعــض الأحكــام و التــي ذهبــت إلــى أن عبــارة  " صــورة مــن إتفــاق التحكــيم "  8  7حيــث أصــدرت كــل مــن الــدائرتين 

الفقـــرة الثالثـــة مـــن قـــانون التحكـــيم تحمـــل أكثـــر مـــن معنـــى الأمـــر الـــذي أجبـــر المحكمـــين أخـــذا  43الـــوارد ذكرهـــا فـــي المـــادة 
تحكــيم و العقـد المتضــمن لشــرط التحكــيم مــ  اعتبــاره جـزءا لا يتجــزأ منــه  و لقــد إنتهــى هــذا بـالأحواط  علــى إرفــاق مشــارطة ال

الاتجــاه مــن القضــاء إلــى أن خلــو حكــم المحكمــين مــن صــورة إتفــاق التحكــيم يــؤدي إلــى بطلانــه.  و أن صــورة الحكــم بيــان 
مـن إتفـاق التحكـيم بـالحكم  و إنمـا يكتفـي جوهري لازم لصحة الحكم( و في المقابل يوجد اتجاه أخـر لا يسـتلزم إرفـاق صـورة 

بالنص على إتفاق التحكيم شـرطا كـان أو مشـارطة فـي حكـم التحكـيم  و هـو الاتجـاه الـذي تبنـاه الاجتهـاد القضـائي المصـري 
  جلسة  16/03/2003تجاري جلسة  91في القضاء الصادر عن محكمة إستئناف القاهرة في الأحكام الصادرة في الدائرة 

 .81  80  79. أنظر أحمد شرف الدين  المرج  السابق  ص03/03/2005  جلسة 29/06/2003

 .499محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  1

 .79أحمد شرف الدين  المرج  السابق  ص  2
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أن وفاة أحـد أطـراف عقـد نجليزي على ادة الثامنة من قانون التحكيم الإ  فنصت المتفاق تحكيمإعدم وجود 
 1فاق التحكيم  مالم يتفق الطرفين على خلاف ذلك.إت ءنقضاالى إتفاق التحكيم لا تؤدي إما يتضمن 

ن هــذا العيــب إتفــاق تحكــيم  فــإصــومة أمــام هيئــة التحكــيم دون خال ءاتجــراإذا بــدأت إيلاحــظ بأنــه  و     
تفــاق تحكــيم لا إرفــان أمــام هيئــة التحكــيم دون تحفــظ  و هــو مــا يعنــي أن عــدم وجــود ذا حضــر الطإيــزول 

لا  عندئـذذا إ  ضـر أمـام الهيئـة أو حضـر مـ  الـتحفظذا كان أحد الطـرفين لـم يحإلا إيصل  سبب للبطلان 
لاحظــة أن هــذا الحضــور و مباشــرة ق تحكــيم ضــمني بــين الطــرفين  و ذلــك مــ  متفــاإيمكــن القــول بوجــود 

تفـاق التحكـيم و لـو إذ إحضـر الجلسـة أو فـي مـذكرات متبادلـة  جراءات أمام الهيئة يجـب أن يثبـت فـي مالإ
  و لا يكفـي ضمنيا هو حضور الطرفين دون تحفظ ما يعتبر الاتفاق كان ضمنيا يجب أن يكون كتابة  و

و عليـه فـإن كـل إختيـار  2تفـاق التحكـيم.إبـرام إذا كانت وكالته لا تخوله سلطة إل عن الطرف وكير حضو 
لمراكز التحكيم البحـري فـي منازعـات النشـاط البحـري تقتضـي تقـدم طالـب التحكـيم  و إلا أن تكـون الوكالـة 

 يـة للأطـرافخاصة بالتحكيم و هو الأمر الذي يـدف  بـالمركز التحكيمـي فـرض مـا يمكـن مـن إجـراءات حما
التحكـيم صـدوره من أسباب  بطلان حكـم و  التحكيمية. فكل علاقة بحرية تكون محلا للنظر خلال العملية

مخالفـــة  بســـببن قـــد يكـــون و التعيـــين المخـــالف للقـــانو   أو للقـــانون تفـــاقللامـــن محكمـــين لـــم يعينـــوا طبقـــا 
مراعــاة أن هنـاك شــروطا تحكمهــا   فر الشــروط القانونيــة فـي المحكــم مـجـراءات التعيــين أو بسـبب عــدم تـواإ

المــدة  نتهــاءباتفــاق التحكــيم إتحكــيم معرضــا للــبطلان فــي حــال ســقط و يكــون حكــم ال 3قواعــد النظــام العــام.
جراءات التحكيم خلال إقد نص على أن تبدأ  الاتفاقأن يكون و من تطبيقات هذه الحالة   لتحكيمل المقررة

تفــاق إســقط  انقضــائهاذا لــم تبــدأ قبــل إ  فــالاتفــاقلمنازعــة أو مــن نــة أو مــن قيــام امــدة معينــة مــن واقعــة معي
مثلــة ذلــك أن يــنص عقــد أو مــن   لــى قضــاء الدولــةإ الالتجــاءحقــه فــي كــل مــن الطــرفين  ســترداالتحكــيم و 

شحن بحري على شرط التحكيم و يوجب أن يتم تقديم طلب التحكـيم خـلال مـدة معينـة مـن التفريـغ النهـائي 
لطبيعــة الاتفــاق البحــري و مدتــه المنصــوص عليهــا قــانون و حــدود  يكــون فيــه مراعــاةو هــو مــا  4للشــحنة.

                                                           

 .362زياد بن أحمد القرشي  المرج  السابق  ص  1

 .724فتحي والي  المرج  السابق  ص  2

 .82رج  السابق  ص أحمد شرف الدين  الم 3

. و يـر  الفقيـه فوشـارد أن مـن تطبيقـات هـذه الحالـة أيضـا تجـاوز إجـراءات التحكـيم 730فتحي والي  المرج  نفسـه  ص  4
للمــدة التــي إتفــق الطرفــان علــى وجــوب صــدور الحكــم خلالهــا  أو التــي يحــددها النظــام الإجرائــي الــذي أتفــق الطرفــان علــى 
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تنفيذ عقد نقل البضائ  بحرا و إلى غاية الانتهاء من عملية التفريغ النهائي للبضائ   حتى يكون الاعتبـار 
 فيها في جواز رف  طلب التحكيم أمام مراكز التحكيم البحري.

جـراءات التحكـيم خـلال مـدة معينـة مـن إتفـاق الطـرفين علـى أن تبـدأ إة في و هي نفسها الصورة المقرر      
 جــراءات خــلال ذلــكخطــار بقــرار مــا مــثلا و لــم تبــدأ الإة أو الإعــاقعــة محــددة مثــل تــاري  بــدأ المناز حــدوث و 

     لــى القضــاءإء تفــاق التحكــيم و يســترد كــل مــن الطــرفين حقــه فــي اللجــو إالتوقيــت  و فــي هــذه الحالــة يســقط 
صــدار إفــاق أطــراف النــزا  علــى إتكــيم المــدة التــي حــددها النظــام أو ذا تجــاوزت هيئــة التحإالحالــة الثانيــة و 

المنهــــي دون صــــدور الحكــــم ميعــــاد التحكــــيم  نقضــــاءايترتــــب علــــى و   خلالهــــا الحكــــم النهــــائي للخصــــومة
و مــن  1بــاطلا.ولايــة هيئــة التحكــيم  و الحكــم الــذي يصــدر بعــد ميعــاد التحكــيم يكــون  نقضــاءاللخصــومة 

تفــق عليــه الأطــراف علــى إتطبيــق القــانون الــذي  اســتبعدذا إن التــي تــرد علــى حكــم التحكــيم حــالات الــبطلا
يـــذ أحكـــام تفاقيـــة نيويــورك لتنفإليهـــا المـــادة الخامســة مـــن إرض و هـــي الحالــة التـــي لـــم تتعــ  موضــو  النـــزا 

عية العامة للأمم المتحدة  و قد ته الجمجي الذي أصدر ذفي القانون النمو  اعليه صنالمحكمين  و لم يرد ال
نهــا خروجــا مــن هيئــة التحكــيم علــى أهــذه الحالــة علــى أســا  فــي اســتدراك لصــري الجديــد القــانون الم اعتبــر

حكـم التحكـيم تطبيـق القـانون  سـتبعاداقـد جعـل القـانون و في ذلك ف  تطبيق قانون معين إلىاق الطرفين تفإ
ـــه " فوشـــار   الات الـــبطلانحـــ حـــد إبشـــأن  عليـــه الأطـــراف أتفـــق الـــذي لـــى حكـــم محكمـــة إ" دو يشـــير الفقي

بول دعو  بطلان قضى بعدم ق    سماه المرج  حكم طريف(1988مار   10ستئناف باري  صدر في إ
نون فقـــام المحكمـــون بتطبيـــق القـــا   فيـــه تطبيـــق القـــانون المصـــري اختـــارواد طـــراف قـــحكـــم تحكـــيم كـــان الأ

بأنـه بهـذا التطبيـق يكـون حكـم التحكـيم فـي الواقـ  قـد المصـري  فقضـى ص نعتبار أنه مصدر الـإالفرنسي ب
المتعلقــة بالمنازعــة البحريــة المعروضــة  مــرتبط بالخصــومةالــبطلان و قــد يكــون   2طبــق القــانون المصــري.

الـذي قـد يكـون بـاطلا مـن الأصـل أو طـراف الأ باتفـاقو هي الحالـة المرتبطـة على مركز التحكيم البحري  
لـــى إجـــراءات قبـــل التحكـــيم كـــاللجوء مـــن الإ جـــراءإعلـــى  الاتفـــاقأو أحـــدهما قـــد خـــالف  رافن يكـــون الأطـــأ

                                                                                                                                                                                     

المدة تعد أحد عناصر الاتفـاق   فـالأطراف يعبـرون عـن إرادتهـم بـأن تـتم خصـومة التحكـيم  تطبيقه لصدور الحكم   لأن هذه
خلال هذه المدة  و يكون الأمر كذلك عند عدم الاتفاق على المدة   و تطبق المدة التي ينص عليها القانون لاعتبار النص 

 .730القانوني مكمل لإرادة الطرفين. أنظر فتحي والي  المرج  نفسه  ص 

 .366زياد بن أحمد القرشي  المرج  السابق  ص  1

 .732  731فتحي والي  المرج  السابق  ص  2
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البحـري تفـاق التحكـيم إأن و هذا   جراءات بالكليةو بطلان هذه الإأالودية أو الوساطة أو التوفيق   التسوية
حا حتى يرتب اص يجب أن ينعقد صحيالقانون الخ تفاقاتاتفاق أخر من إكون مثله مثل أي لا يعدو أن ي

كمـا    هليـةو هي الرضا و المحـل و السـبب و الأيستلزم ذلك توافر الأركان اللازمة لانعقاد العقود و ثاره أ
 .نطلاالب ركانهأفقد العقد لأحد  كما هو معلوم يترتب على  تفاق التحكيم مكتوباإن يكون أيجب 

اقي العقـود و عليـه يجـب أن ا يشـترطه فـي بـتفـاق التحكـيم مـإبالنسبة للقانون الانجليـزي فيشـترط فـي و     
تفـاق إن يكـون أكمـا يجـب    ادلـة لطرفيـه علـى اللجـوء للتحكـيملى موافقة صحيحة متبإتفاق التحكيم إيستند 

 احتيـالن التصـرف ناجمـا عـن خطـأ أو نتيجـة ن لا يكـو أكـذلك  و  رادة الأطـراف الحـرةإالتحكيم صادرا من 
تفـاق التحكـيم إ  و يجب كذلك أن يكون لد  طرفـي يعد باطلا الاتفاقان لا فإو   ستغلالاكراه أو عن إأو 

هـي أن يكـون الشـخص الطـرف فـي إتفـاق التحكـيم يبلـغ مـن العمـر ثمـاني عشـرة  الأهلية اللازمة للتعاقـد. و
    يمالتحكــ قتفــاإ لإبـراميــود علـى الجهــات الحكوميــة عامـا و ســويا عقليــا  و لـم يضــ  المشــر  الانجليـزي أيــة ق

ى موافقـة هو موقف يختلف عـن موقـف النظـام السـعودي الـذي يشـترط أن تحصـل الجهـات الحكوميـة علـو 
 أن هنــاك حظــرا قائمــا فــي بعــض الأنظمــة المتــأثرة كمــا 1.تفــاق التحكــيمإبــرام إرئــي  مجلــ  الــوزراء قبــل 
كافيـة فـي مجـال و التي لا تملـك أهليـة    الجهات الحكومية( لأشخاص المذكورةبالقانون الفرنسي بالنسبة ل

لــى صــدور موافقــة إيرانــي  كالقــانون الإ -الأنظمــة القانونيــة وفقــا لــبعض –علــى التحكــيم و تحتــاج  الاتفــاق
 خص معنـوي مـن أشـخاص القـانون العـامفي التحكـيم الـدولي الـذي يبرمـه شـهو الأصل العام و  2  خاصة

                                                           

و هذا يعني أنه يشترط لوجود الاتفاق علـى التحكـيم أن  .365  364  363زياد بن أحمد القرشي  المرج  السابق  ص  1
لي   الإكــراه و الاســتغلال. و يشــترط أيضــا تكــون إرادة الأطــراف قــد صــدرت ســليمة خاليــة مــن عيــوب الرضــا كــالغلط  التــد

قابليــة المنازعــة موضــو  التحكــيم للفصــل فيهــا بهــذا الطريــق   و مــن المعــروف أن مســألة وجــود الرضــا و صــحته تــدخل فــي 
إيطـار الفكــرة المسـندة الخاصــة بالالتزامــات التعاقديـة و هــو مــا يـؤدي إلــى ســريان القـانون الــذي يحكــم العقـد عليهــا. و بالتــالي 
 يسري القانون الذي يسري على إتفاق التحكيم ذاته على اعتبار أن مسألة صحة الرضا و بطلانه تتعلق بهـذا الاتفـاق. أنظـر

  .358  357حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص 

واجبة التطبيق  –وهذا وارد  –. و إذا لم يتفق الطرفان على قواعد القانونية 362حفيظة السيد الحداد  المرج  نفسه  ص  2
على موضـو  النـزا  طبقـت هيئـة التحكـيم القواعـد الموضـوعية فـي القـانون الـذي تـر  أنـه الأكثـر اتصـالا بـالنزا  و يجـب أن 
تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضو  النزا  شـروط العقـد محـل النـزا  و الأعـراف التجاريـة فـي نـو  المعاملـة  و هـذا 

الــة عــدم إختيــار الأطــراف لقــانون يحكــم إتفــاق التحكــيم مــن حيــث الموضــو  أن يخضــ  هــذا يعنــي أنــه يمكــن للمحكــم فــي ح
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و قــد   نظامــه اص يتطلبــه القــانون أوذن خــإلا بــإعليــه  تفــاقالا - علــى التحكــيم الاتفــاق اقانونــ -  لــه لــي
لـذي تبرمـه تفـاق التحكـيم اإالأجنبي من أثار التمسك ببطلان  تعدد الحلول الفقهية المقترحة لحماية المتعاقد

غرفــة التجــارة  تقــد قضــفــي ذلــك  و  الفــة القيــود التــي يفرضــها القــانونلــى مخإ اســتناداجهــزة الدولــة أمعــه 
فــي العقــد لا يســتطي  الموافقــة  أن المشــر  التــاب  للدولــة و الطــرفســلم بــه ن كــان مــن المإ" و الدوليــة بأنــه:
فـي العقـد لـم يحـط  ن الطـرف الأخـرذا كـاإلا أنـه إفقة السلطات المختصة في الدولة  دون موا على التحكيم

ن النظـام العـام الـدولي يتعـارض مـ  تمكـين المشـر  إعلـى هـذه الموافقـة عنـد التعاقـد  فـعلما بعدم الحصول 
تتـوافر الحالـة سـواء اتخـذ الاتفـاق صـورة شـرط أو  و 1لتاب  للدولة من التمسك بهذا العيب اللاحق بالعقد".ا

  فتنطبــق هنــا القواعــد للإبطــال  و لــم يحــدد القــانون ســببا معينــا لــبطلان الاتفــاق أو لقابليتــه صــورة مشــارطة
رادة أو بالنسـبة لمحـل العقـد ة لعيـوب الإبصفة عامـة سـواء بالنسـببطالها إمقررة بالنسبة لبطلان العقود أو ال

مـن شـروط خاصـة  العقود يجب ملاحظـة مـا يـنص عليـه القـانونفي و الى جانب القواعد العامة  أو سببه.
علــى التحكــيم  و منهــا أهليــة التصــرف فــي الحــق المتنــاز  عليــه  و صــلاحية هــذا الحــق  تفــاقللابالنســبة 

حكـام بعـض نـه و بـالرجو  لأألا إو م  ذلك  2د عليه التحكيم.كمحل للتحكيم و تحديد محل النزا  الذي ير 
ة فقد قررت الماد  حكيم التجاري الدوليتوروبية للالأ الاتفاقيةمثلما هو الحال في  النصوص القانون الدولي

لا يشكل سبب و  تفاقيةالاحكام هذه بطال حكم تحكيمي يخض  لأإل المتعاقدة بو حد  الدإالتاسعة أن قيام 

                                                                                                                                                                                     

الاتفــاق مــن حيــث صــحته و خلــوه مــن عيــوب الرضــا   للقــانون الــذي يــر  أنــه الأكثــر اتصــالا بالاتفــاق علــى التحكــيم. أنظــر 
 ..359  358حفيظة السيد الحداد  المرج  نفسه  ص 

 .729  28 فتحي والي  المرج  السابق  ص 2

. إن إبطـال حكـم التحكـيم مـن أحـد 443  442مصطفى محمد الجمـال/ عكاشـة محمـد عبـد العـال  المرجـ  السـابق  ص  1
الدول التي ترفض الاعتراف بأحكام التحكيم البحـري  يكـون وفقـا لشـروط  تتعلـق بأهليـة الأطـراف و وفقـا لقـانون التحكـيم  أو 

يمية لم يكـن صـحيحا خاصـة بشـأن طبيعـة بعـض المنازعـات البحريـة  أو عـدم وجـود أن القانون المطبق على المنازعة التحك
ــم يكــن  إتفــاق بشــأنها  و التــي أصــبحت معروضــة مركــز التحكــيم البحــري  إلــى جانــب شــرط عــدم تبليــغ المعنــي بــالنزا  أو ل

جزئيا لضمان صحة الجزء الأول بمقدوره تقديم دفاعه  و إذا تعلق النزا  بما لم يرد الاتفاق على إخضاعه للتحكيم  فيفصل 
 من الاتفاق  و كذلك الأمر فيما إذا كان تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالفا للاتفاق التحكيمي.

. و بشـــأن الكتابـــة كشـــرط فـــي الاتفـــاق التحكـــيم نصـــت الفقـــرة الأولـــى مـــن  729  728فتحــي والـــي  المرجـــ  الســـابق  ص  2
 اءات المدنية و الإدارية على أنه: " يحصل الاتفاق على التحكيم كتابة ".من قانون الإجر  1012المادة 
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بطــال قــد صــدر مــن الدولــة التــي صــدر ذا كــان الإإلا إو التنفيــذ مــن دولــة أخــر  متعاقــدة أ عتــرافلاالـرفض 
 1حكم التحكيم وفقا لقانونها و للأسباب التالية:

أو أن   مة وفقا للقانون الذي يطبق علـيهمتفاق التحكم لم تكن لديهم الأهلية اللاز إأن الأطراف في  - أ
و فـي حالـة   الاتفـاقتفـق الطرفـان علـى تطبيقـه علـى إا للقانون الـذي لم يكن صحيحا طبقالمذكور  تفاقالا

 على ذلك وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم. تفاقالاعدم 

  أو لــم يكــن جراء التحكــيمإيكــن قــد أبلــغ بتعيــين المحكــم أو بــ بطــال لــمأن الطــرف الــذي يطلــب الإ - ب
 بمقدوره لسبب أخر تقديم دفوعه.

ــم يــرد فــي مشــارطة التحكــيم أو فــي نصــوص شــرط التحكــيم أو حكــيم يتضــمن تأن حكــم ال - ت خلافــا ل
مـــور التـــي مكـــان فصـــل الأان بالإذا كـــإتتجـــاوز المشـــارطة أو شـــرط التحكـــيم. و مـــ  ذلـــك  يتضـــمن قـــرارات

( عــن تلــك التــي تنطــوي تحــت مضــمونه  يمكــن فــي هــذه  يتضــمنها اتفــاق التحكــيم   الشــرطة أو المشــارطة
 ول من الحكم.بطال الجزء الأإالحالة عدم 

عليه الأطـراف  و فـي حالـة  اتفقتجراءات التحكيم لا تتفق م  ما إأن تشكيل هيئة التحكيم أو أن  - ث
 .تفاقيةالافتها لنصوص المادة الرابعة من مخال ;تفاقالاعدم 

بســلوك وســيلة  لتزامهمــااتفــاق الطــرفين الــذي كــان يقضــي إن مــن حــالات الــبطلان حالــة مخالفــة و يكــو      
لى التحكيم  و لكن يتجاهل أحد الطرفين إ الالتجاءلوساطة أو التوفيق قبل ة الودية للنزا  أو طريق االتسوي

لـى إسـتئناف القـاهرة( إذهبـت بعـض أحكـام القضـاء المصـري   و   لـى التحكـيمإ هذا الالتزام و يلجـأ مباشـرة
لتحكـيم و بـررت حكمهـا بقولهـا لى التحكيم دون اللجوء الى وسيلة أخر  بطـلان حكـم اإمباشرة  الالتجاءأن 

يترتـب   و لهـذا لا جـراءات التحكـيمإالودية تـتم قبـل الالتجـاء للتحكـيم فـلا تعـد مـن ضـمن أن جهود التسوية 
التـي يكـون  ولـةذا وق  خـارج الدإتفاق التحكيم التحكم إو قد يق  بطلان  2جرائها.إالبطلان جزاء على عدم 

                                                           

 .159  158صادق محمد محمد الجبران  المرج  السابق  ص  1

. و مــ  وجــود رأي حــول إتفــاق الأطــراف علــى اللجــوء الــى التســوية الوديــة قبــل 725فتحــي والــي  المرجــ  الســابق  ص  2
تفـاق ملـزم للطـرفين و للهيئـة لتعلـق المسـالة بالموضـو  و لـي  بالشـكل و هـو الحكـم الـذي الالتجاء الى التحكيم  فـإن هـذا الا
ق  و يــر  فتحــي والــي  بأنــه إذا 94 93  فــي الطعنــين 30/05/2005تجــاري جلســة  91تقــرر فــي إســتئناف القــاهرة دائــرة 

تحكـيم فـإن مفـاد هـذا أن اتفـاقهم علـى إتفق الطرفان على وجوب الالتجاء إلـى وسـيلة أخـر  لفـض النـزا  قبـل الالتجـاء إلـى ال
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لمـا طبقـا جراء التحكيم خارج مصر إعلى  الاتفاقلك بطلان دعو  البطلان  و من ذختصاص نظر إفيها 
تفــاق يقضــي إ" يقــ  بــاطلا كــل فإنــه:  منــه (316  وطبقــا لــنص المــادة  تضــمنه القــانون البحــري المصــري

لــدعو  خــارج التحكــيم فــي هــذه ا بــإجراءأو  ذنقــاكمــة أجنبيــة بنظــر الــدعو  الناشــئة عــن الإمح باختصــاص
أو  نقاذبالإ تة  و كانت السفينة التي قامفي المياه المصري ذنقاذا وق  الإإ و ذلك  جمهورية مصر العربية

ر  المصــري قــد قــرر جــزاء ". و يتبــين مــن الــنص أن المشــ الســفينة التــي أنقــذت تتمتــ  بالجنســية المصــرية
ــيمخــارج  نعقــادهاتفــاق التحكــيم الــذي يجــري مكــان إبطــلان   نقــاذبالإلمصــري فــي المنازعــات المتعلقــة ا الإقل
لتحكــيم خــارج جراء اإو الاتفــاق الــذي يقضــي بــ و هــي مــن القواعــد الأمــرة التــي لا يجــوز مخالفتهــا1البحــري.

بــين الســفينة التــي   و ذلـك لعــدم وجــود رابطــة عقديــة لا بعــد حــدوث النــزا إجمهوريـة مصــر العربيــة  لا يــتم 
الهـدف تفـاق قبـل النـزا . و إث   و بـذلك فـلا يتصـور حـدو إنقاذهـانقـاد  و السـفينة التـي تـم بعمليـة الإ تقامـ

جـراء التحكـيم لإ اشـترطنظرا لأن المشر  قـد  هو حماية الطرف الضعيف تفاقالامن تقرير المشر  لبطلان 
  و مــن نقاذهــا مصــرية الجنســيةإة التــي تــم أو الســفين بالإنقــاذ  أن تكــون الســفينة التــي قامــت داخــل مصــر
و هـو  2الاتفـاق أن يـتم فـي الميـاه المصـرية. لإبطـال شـترطانـه قـد إالقـانون البحـري المصـري ف ظاهر نص

كـذلك مــا نجــد نصــه فــي القــانون البحــري الجزائــري تحـت عنــوان الــدعو  المتعلقــة بــدف  المكافــأة  فــي المــادة 
( علــى أن: " إن دعــو  المطالبــة بالــدف  ضــد الدولــة الجزائريــة عنــد خــدمات الإســعاف البحــري التــي 357 

                                                                                                                                                                                     

الالتجـاء إلـى التحكـيم يعتبـر معلقـا علــى شـرط واقـف هـو اسـتنفاذ تلـك الوســيلة  و لا يكـون الاتفـاق نافـذا إلا اذا تحقـق الشــرط   
راء الـذي فإذا تم الالتجاء إلى التحكيم قبل تحقق هذا الشرط  فإن الدعو  التحكيمية تكون غير مقبولة لرفعها قبل اتخاذ الإجـ

 .726  725إتفق الطرفان على وجوب إتباعه قبل رف  الدعو . أنظر فتحي والي  المرج  نفسه  ص

: " يعتبر كإسعاف بحري كل نجـدة  332الإنقاد البحري في القانون البحري الجزائري هو الإسعاف البحري و طبقا للمادة  1
دة على متنهـا و كـذلك الخـدمات التـي لهـا نفـ  الطـاب  و المقدمـة للسفن البحرية الموجودة في حالة خطر أو للأموال الموجو 

 بين سفن البحر و بواخر الملاحة الداخلية بدون الأخذ في الاعتبار للمياه التي جرت فيها النجدة ".

 . و يكفي أن تكون إحد  السـفينتين التـي364طلال عبد المنعم الشواربي / محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص  2
قامت بالإنقاذ أو التي تم انقاذها  ترف  العلم المصري عليها  و من الجدير بالـذكر أن  القـانون البحـري المصـري  لـم يعطـي 
المدعي الحق في إختيار مكان انعقاد التحكيم   و ذلك عكـ  الحالـة فـي حـالتي التحكـيم فـي عقـود النقـل البحـري و التحكـيم 

 364لال عبد المنعم الشواربي / محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص في منازعات التصادم البحري. أنظر ط
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مكافـأة مبلغ حدد يو  1ة عمومية  يجب أن ترف  أمام القضاء الجزائري ".قدمت للسفن المخصصة لمصلح
لــه صــورة متعــارف عليهــا و لهيئــة اللويــدز  أصــب  الإنقــاذتفــاق إعلــى الــرغم مــن أن بطريــق التحكــيم  الإنقــاذ

 يعتبر غير نهائي و مؤقتا و يتم بعـد ذلـك التحكـيم بـين تفاقالالا أن هذا إ 2 الشأنثيقة مطبوعة في هذا و 
ذا كـــان و إ ددها محكمـــة خاصـــة بـــين الطـــرفين  و قـــد تحـــمـــا يعـــرف حاليـــا بمكافـــأة الانقـــاذ الطـــرفين لتحديـــد

       لـــى طـــرف ثالـــث إمـــن حقهـــم أن يعهـــدوا    والطـــرفين باتفـــاقلـــغ المكافـــأة يكـــون صـــل العـــام أن تحديـــد مبالأ
الانقـاذ النموذجيـة مثـل الصـيغة  ذا وقـ  الطرافـان أحـد عقـودإن يحدد هو مبلغ قيمـة المكافـاة  فـأ  المحكم( ب

 -للإنقـاذالعـام  الاتفـاق"  الفرنسية المسماة " العقد النموذجي للمساعدة البحريـة " أو صـيغة اللويـدز المسـماة
علـى صــورة  الاتفــاقذا كـان إو  3لــى التحكـيم.إن هــذه العقـود تحيــل بشـأن تحديـد مبلــغ المكافـأة إفـ اللويـدز".

فأنــه لا  نــزا  و التــي يجــري التحكــيم بشــأنهايمكــن أن يثــور حولهــا الشــرط تحكــيم يحــدد موضــوعات التــي 

                                                           

فقــد تعــرض المشــر  الجزائــري فــي نصــه حــول نــزا  متعلـــق بالإســعاف البحــري و هــو مــا يقابــل الإنقــاد البحــري الــذي لـــم  1
و أن إختصـاص نظـر يستعمل مصطلحه القانون البحري الجزائـري إلا حـين الـنص علـى حالـة إنقـاد الحطـام البحـري للسـفن  

هذا النو  من النزا  يكـون حكـرا علـى المحـاكم الجزائريـة إذا تعلـق الأمـر بسـفن تابعـة للدولـة الجزائريـة  أمـا غيـر ذلـك فيكـون 
مـن القـانون البحـري الجزائـري فـي فقرتهـا الثانيـة باختصـاص فـي نزاعـات الإسـعاف البحـري  354الأمر خاض  لـنص المـادة 
أيـن يمكـن للسـفينة المسـعفة و السـفينة  355وفقا لقواعـد الإختصـاص الـدولي أو وفقـا لـنص المـادة  في أعالي البحار  و هذا

المسعفة فحال عدم حملهما لنف  الجنسية الاتفاق في التعاقد على الجهة المختصة بنظر النزا . و م  ذلـك يمكـن للمحكمـة 
الإســعاف البحــري إذا أصــبحت غيــر عادلــة طبقــا لــنص المختصــة مراجعــة مــا تــم الاتفــاق عليــه مــن بنــود فــي حــال الإنقــاد أو 

 من القانون البحري الجزائري. 343المادة 

صــيغة اللويــدز هــي الصــيغة الأكثــر انتشــارا فــي العــالم تحــدد شــروط تعيــين المحكمــين و صــلاحياتهم و الإجــراءات التــي  2
. أنظـر ايمـان فتحـي حسـن (".Le double dégrée d'arbitrage "Ibidيتبعونهـا و تـرأ  مبـدأ التحكـيم علـى درجتـين  

 .68الجميل  السابق  ص 

. أما إذا لم يتفـق الأطـراف علـى تحديـد مبلـغ المكافـأة و لـم يتفقـوا علـى 68ايمان فتحي حسن الجميل  المرج  نفسه  ص  3
حــدديها  و يلجــا إحالــة تحديــد قيمــة مبلــغ المكافــأة إلــى التحكــيم فــإن المحكمــة المعــروض عليهــا النــزا  هــي التــي تتــولى أمــر ت

   2/12/1992الأطــراف كــذلك إلــى التحكــيم فــي حالــة توزيــ  نســب المكافــأة  مثــل مــا جــاء فــي حكــم التحكــيم الفرنســي جلســة 
و الــذي أكــد أنــه إذا كانــت القيمــة الكليــة للســفينة و الحمولــة مرتفعــة فيــتم  662  ص 1993-مجلــة القــانون البحــري الفرنســي
مــن قيمــة الأشــياء المنقــدة  أي أن المكافــأة تحــدد بنســبة مئويــة ضــعيفة بالنســبة لقيمــة  %20تحديــد مكافــأة  الإنقــاذ بحــوالي 

 .89  86الأشياء المنقدة. أنظر ايمان فتحي حسن الجميل  المرج  نفسه  ص
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علــى خضــو  مــا يتعلــق بتنفيــذ أحــد تفــاق الطــرفين إأخــر  و لهــذا فــأن  بموضــو خضــ  لــه أي نــزا  يتعلــق ي
  1أخر. لتزامايم فلا يخض  له ما يتعلق بتنفيذ للتحك لتزاماتالا

م قــانون دولــة المقــر  علــى يــة المنازعــات للتحكــيو بصــفة عامــة يطبــق المحكــم علــى مســألة مــد  قابل    
الطعــن عليـــه بــالبطلان أمـــام  حتمــالاتامـــن  هحوطــمـــا يمــه لحكفــي  القــانون الـــذي يتعــين مســـايرته هعتبــار ا

ولة المحتمـل أن يطلـب مـن محاكمهـا أيضا قانون الد بالاعتبارالمحاكم الوطنية لدولة المقر  و كذلك يأخذ 
فالمحكم يراعي في الكثير من الأحيان فعالية الحكم الـذي يصـدره فـي هـذه   مهذا الحك صدار الأمر بتنفيذإ

و  بــالاعترافكمــا ســيأتي علينــا بشــأن الجــزء المتعلــق  2بــه و تنفيــذه. بــالاعترافالأنظمــة القانونيــة المعنيــة 
اط لهـا تحتـ اعتبـاراتتنفيذ أحكام التحكيم البحري الصادرة عن مراكز التحكيم البحري  و ما يـرتبط بهـا مـن 

و تحــرص جميــ   لــوائ  التحكــيم البحــري بدايــة مــن المطالــة التحكيميــة حتــى يتحقــق الغــرض مــن التحكــيم.
بحيث يسم  بـالطعن بـالبطلان فـي كـل    حقوق الدفا  حتراماعلي حق الخصوم في الدفا  أو  التشريعات

علانـا صـحيحا بتعيـين إ علانهإيم دفاعه سواء كان ذلك بسبب عدم حالة يتعذر فيها على أحد الخصوم تقد
و هـــذا يكـــون إخـــلالا بـــالحق فـــي  3ادتـــه.إر لتحكـــيم أو لأي ســـبب أخـــر خـــارج عـــن ا بـــإجراءاتأو   محكـــمال

محاكمــة عادلــة يحتــرم فيهــا حقــوق الأطــراف و المســاواة بيــنهم فــي إجــراءات الــدعو  التحكيميــة أمــام مراكــز 
يحـدث بالنسـبة لتنظـيم المرافعـات  كـل مـادفا  ل بمبـدأ المواجهـة أو حـق الـخـلاالإيعتبـر و   التحكيم البحري
بوظبي بــأ تحاديــةالاا صــدر عــن قــرار المحكمــة العليــا مـ ل المــذكرات مثــل مــا هــو الحــال فــيالشـفوية أو تبــاد

ق  أو مــا تضــمنه قــانون التحكــيم المصــري فــي المــادة  206/27ن رقــم عــفــي الط 27/12/2005بتــاري  
         4" فاعــــه...ي التحكــــيم تقــــديم دذا تعــــذر علــــى أحــــد طرفــــإه: " ولــــى بأنــــو الخمســــين فــــي فقرتهــــا الأالثالثــــة 

                                                           

 .740فتحي والي  المرج  السابق  ص  1

 .361حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص  2

 .85  84بق  ص أحمد شرف الدين  المرج  السا 3

و مـــن تطبيقـــات مقتضـــيات أعمـــال حـــق الـــدفا  معاملـــة هيئـــة التحكـــيم طرفـــي  .745فتحـــي والـــي  المرجـــ  الســـابق  ص  4
التحكيم على قـدم المسـاواة و أن التهيئـة لكـل منهمـا فرصـة متكافئـة و كاملـة لعـرض دعـواه  و أن يتـاح لكـل منهمـا العلـم بمـا 

هـو مقتضـى إعمـال مبـدأ المواجهـة  و يترتـب علـى عـدم احتـرام تلـك المبـادل الأساسـية يستند إليه كل منهما مـن أدلـة و هـذا 
و قــد قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا بالقــاهرة  .85قابليــة الحكــم للــبطلان. أنظــر أحمــد شــرف الــدين  المرجــ  الســابق  ص 

. هــو المســاواة 1994لســنة  27رقــم  مــن قــانون التحكــيم 26بـأن: " المقصــود بمبــدأ المســاواة بــين الخصــوم وفقــا لحكــم المـادة 
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تتحقـق فـي ف و في معناهـا العـام المواجهة و المساواة بين الخصوم  مبدأ حتراماعدم  و حالات البطلان في
و العشــرين مــن  و قــد أقــرت المــادة السادســة  أحــد أطــراف المنازعــة تقــديم دفاعــه كــل حالــة لا يســتطي  فيهــا

يــدخل ضــمن الأخــلال بحــق  و 1معاملــة طرفــا التحكــيم علــى قــدم المســاوة. ضــرورةلتحكــيم الجديــد قــانون ا
ذا حـرم هــذا إذلـك مـثلا  و مـن  ثبــاتجـراءات الإإفـي  الاشـتراكدم تمكـين أحـد طرفـي التحكــيم مـن عـ الـدفا 

  بيــرء بعـدم دعوتـه لحضـور جلسـات الخ  ســواي مهمــة الخبيـر المنتـدب فـي الـدعو الطـرف مـن المشـاركة فـ
للمـال موضـو  النـزا  لتأديـة مهمتـه أو عـدم دعـوة هيئـة التحكـيم أحـد  د يقوم بهـاأو لحضور المعاينة التي ق

 2أطراف الدعو  لحضور المعاينة التي قد تقرر القيام بها.

                                                                                                                                                                                     

الإجرائيــــة  أي مــــن  الخصــــوم فرصــــا متســــاوية لإبــــداء طلبــــاتهم و دفــــاعهم"  و لــــم يــــنص المشــــر  الإنجليــــزي أو القطــــري أو 
الإمــاراتي علــى هــذه الحالــة ضــمن حــالات الــبطلان  و علــى النقــيض مــن ذلــك فقــد نــص المشــر  الكــويتي علــى هــذه الحالــة 

مــن قــانون المرافعــات فــي الفقــرة السادســة أنــه : " إذا صــدر الحكــم علــى  148لــه فــي المــادة رقــم ضــمن حــالات الــبطلان بقو 
شخص طبيعي أو اعتبـاري لـم يكـن ممـثلا تمثـيلا صـحيحا فـي الـدعو  ". و الـنص يتحـدث عـن صـحة التمثيـل  فـي الـدعو    

خلال بحقوق الدفا   و قـد نـص المشـر  و لا شك أن ذلك يؤدي إلى عدم تمكين هذا الطرف من تقديم دفاعه   مما يشكل إ
علـى ذات الشـرط و بـذات الصـياغة الـواردة  2008لسـنة  4فقرة   ج ( من قـانون التحكـيم رقـم  50السوري أيضا في المادة 

ـــــاري   116لســـــنة  7فـــــي التشـــــري  المصـــــري. و قـــــد قضـــــت محكمـــــة الاســـــتئناف العـــــالي بالقـــــاهرة القضـــــية رقـــــم  تحكـــــيم بت
ر ( بأن: " أما عن السبب الثالث من أسباب إقامة دعو  البطلان و هـو صـدور حكـم التحكـيم   غير منشو  20/07/1999

و قد تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه  بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكـيم أو 
حد طرفـي التحكـيم و فـي غيبتـه و تعـذر عليـه لأي سبب أخر خارج عن أرادته....  و أن صدور حكم التحكيم دون إعلان أ

تقديم دفاعه  بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا يترتب عليه بطـلان حكـم التحكـيم  لعـدم تـوافر مبـدأ الوجاهيـة بـين الخصـوم  
 .399و تقرير حق الدفا  ". أنظر عاصم فوزي الجنايني  المرج  السابق  ص 

 .400  399عاصم فوزي الجنايني  المرج  نفسه  ص  1

. و إذا كان الاتفـاق علـى التحكـيم متعـدد الأطـراف  و بـدأت خصـومة 501محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  2
التحكــيم بــين طــرفين  فإنــه لا يوجــد مــا يمنــ  طــرف مــن أطــراف إتفــاق التحكــيم مــن أن يتــدخل منضــما إلــى أحــد الطــرفين إذا 

قــانون المرافعــات المصــري و ذلــك دون الحاجــة لموافقــة طرفــي الخصــومة مــن  126كانــت لــه مصــلحة فــي هــذا و فقــا للمــادة 
ذلك أن المتدخل إنظماميا لا يطلب بحق له و يقتصر دوره على مسـاعدة مـن تـدخل إلـى جانبـه   فهـو مجـرد طـرف تـاب  لـه    

ق  و قــرار 119ة لســن 82فــي الــدعو  رقــم  26/02/2003تجــاري بتــاري   91و هــذا طبقــا لقــرار إســتئناف القــاهرة الــدائرة 
  و قــد يــر  الــبعض الأخــر   8/46/2006/2فــي القضــية التحكيميــة رقــم  03/06/2008محكمــة البحــرين الابتدائيــة بتــاري  
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و قـد لاحـظ خاصة في شأن مـا يكـون مرتبطـا بالمنازعـات البحريـة التـي يلعـب فيهـا الخبيـر دورا هامـا  و   
فـي لا يعنـي ضـرورة تطبيـق جميـ  القواعـد الـواردة  1فـي الصـياغة التماثـلالفقه الفرنسي أن هـذا جانب من 

ن القضاء يسير في نف  إكذلك ف   يطار التحكيم الدوليإالمواجهة في  باحترامقانون المرافعات و المتعلقة 
ــدف حتــراماالســابق مســتعينا بفكــرة  الاتجــاها هــذ ذهبــت  آجلــهلــذي مــن ا . و لعــل ذلــك هــو الســبب احقــوق ال

 المبـــادل احتـــراملـــى إشـــارة لـــى الإإ 1987نـــوفمبر  27حكمهـــا الصـــادر فـــي ســـتئناف بـــاري  فـــي إمحكمـــة 
و هـو الـذي نجـد نصـه فـي لــوائ   2ساسـية فـي المواجهـة فـي ظـل المفهـوم الفرنسـي للنظـام العـام الـدولي.الأ

ق بكــل محاكمــة تتعلــق بالمنازعــات تلقــى القبــول الــذي يليــ ىالتحكــيم فــي مختلــف مراكــز التحكــيم البحــري حتــ
 البحرية.

     الإجــراءاتحــالات بطــلان  البحــري مــن و قــد يكــون ســبب الــبطلان الــذي تقــدم بــه أحــد طرفــي النــزا      
أو أن   يطــار خصــومة التحكــيمإتــه كعمــل مــن الأعمــال التــي تــتم فــي و هــو أن الــبطلان قــد لحــق الحكــم ذا

ـــبطلان و أن كـــان قـــد لحـــق  ـــد فأصـــابإكـــيم الســـابقة علـــى الحكـــم اءات التحجـــر إال      لا أن هـــذا الـــبطلان أمت
تـوافر و يجـب لكـي ت3صـداره.إقاعدة من القواعد اللازمة لصحة  ذا خولفتإذاته باطلا  هوو يكون   الحكم

كــون هــذا الــبطلان قــد أثــر فــي   أو يجــراءات خصــومة التحكــيمإجــراء مــن إهــذه الحالــة أن يقــ  عيــب فــي 

                                                                                                                                                                                     

و منهم الأسـتاذ: ياسـر منصـور عكـ  ذلـك  أي عـدم جـواز التـدخل إلا بموافقـة الطـرفين و هيئـة التحكـيم. أنظـر فتحـي والـي  
 .445المرج  السابق  ص 

حيـث يـذهب  (E. Gaillardالفرنسي اعتبر سبب البطلان هذا فـي ضـرورة احتـرام مبـدأ المواجهـة  و علـى رأي    القانون 1
إلـى أن مبــدأ المواجهـة يتصــل بـروابط وثيقــة بمبـدأ المســاوة بــين الأطـراف  إذ يفتــرض مبـدأ المواجهــة أن الأطـراف أتيحــت لهــا 

دفوعهــا  و مــ  ذلــك فــإن بعــض القــوانين الخاصــة بــالتحكيم  فرصــة علــى نحــو متســاوي لعــرض ادعاءاتهــا و أوجــه دفاعهــا و
تجعـل مـن احتـرام مبــدأ المسـاواة بـين الأطـراف و حــق الأطـراف فـي ســما  دعـواهم فـي ظـل إجــراءات يحكمهـا مبـدأ المواجهــة 

خـر  غيـر أسباب مستقلة للطعن بالبطلان علـى الحكـم التحكيمـي. و هـذا المفهـوم يفسـره أن مبـدأ المسـاواة يجـد لـه تطبيقـات أ
تلك المحصورة في مجرد سما  الأطراف على قدم المساواة   و مثال ذلك تشكيل محكمة التحكيم  و يبدو أن هـذا النظـر لا 
يعــد غريبــا عــن القــانون الفرنســـي الــذي يقــره تحــت فكـــرة النظــام العــام الــدولي. أنظــر حفيظـــة الســيد الحــداد  المرجــ  الســـابق 

 .465  464ص

 .466  465المرج  نفسه  ص  حفيظة السيد الحداد  2

 .86  85أحمد شرف الدين  المرج  السابق  ص  3
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جـراء م  أو كـان هـذا العيـب لا يبطـل الإجراءات خصومة التحكـيإجراء من إر عيب في ذا لم يتوافإالحكم  ف
          مراســــلاتالجـــراءات خصــــومة التحكـــيم مثــــل إجــــراء لا يعتبـــر مــــن إالعيــــب قـــد لحــــق  يكـــون نأكــــ  المعيـــب

     اب و لســداد الرســوم و الأتعــ جــراءات تعــين المحكمــينإداريــة مــن مركــز التحكــيم لاســتيفاء الإخطابــات الو 
جــراءات التحكــيم إلــى بطــلان إن أي عيــب فيهــا لا يــؤدي إحكــيم فــجــراءات التإجــراءات ســابقة علــى إو هــي 

جراءات التحكـيم أن يصـدر الحكـم غيـر مسـبب إو من أمثلة البطلان الواق  على  1بطلانا يؤثر في الحكم.
      القــانون تطلبهــايات التــي أو أن يصــدر الحكــم خاليــا مــن أحــد البيانــ  فــي فــرض يكــون فيــه التســبيب واجبــا

يـــا مـــن ذكـــر أســـماء المحكمـــين الـــذين و التـــي يترتـــب علـــى تخلفهـــا بطـــلان الحكـــم كـــأن يصـــدر الحكـــم خال
صـدار الحكـم إلـة بـين المحكمـين أو أن يشـترك فـي مداو  لان يصـدر بـأأو بيـان تـاري  صـدوره أو   صـدروهأ

بالشكل الذي ها تكون على نحو أثر في الحكم جراءات التحكيم ذاتإو أن بطلان  2محكم سبق الحكم برده.
 هو لعلــ .قــد يــؤثر فــي الحكــم بــالإجراءاتحــق فهــل كــل بطــلان يل  و عليــه أوردنــاه أو بكــل صــورة فــي معنــاه

يضـــا مـــا يقـــره القـــانون الفرنســـي الـــذي لا يرتـــب أمـــ  طبيعـــة التحكـــيم الدوليـــة و هـــو  الخيـــار الـــذي يتماشـــى
تحـتم توقيـ  فـلا ي جرائية فـي حالـة التحكـيم التجـاري الـدولي إمخالفة  كلالبطلان كجزاء يتعين توقيعه على 

جرائيـة ذا كانت المخالفـة الإإلا إم الأساسية في القانون الفرنسي  المفاهي حترامالى إالبطلان و الذي يهدف 
  3تتعلق بالمسا  بحقوق الدفا .

قد أثار فيما قضى به يكون  ت  أنجراءاالإعيب في ليجب للقضاء ببطلان الحكم  و فضلا عما تقدم     
يمكـن الخصـم  ذا كانـت هنـاك مسـتندات لـمإو تطبيقا لهذا قضى بأنه  الحكم المدعى ببطلانه في الموضو 

ن مـن شـأن العيـب ذ لا يكـو إلـى هـذه المسـتندات إالحكم لا يبطل مـا دام لـم يسـتند  نإعليها  ف الاطلا من 

                                                           

 .757فتحي والي  المرج  السابق  ص  1

 .84أحمد شرف الدين  المرج  السابق  ص  2

و م  ذلك فأن إغفال نص من النصوص الإجرائية المختارة  يمكن تفسيره على أنه إغفال مـن المحكـم للمهمـة المنـوط بـه  3
( Sofidifبها  و لقد ذهبت محكمة إستئناف باري  إلى القضاء في هذا الاتجاه في حكمها الـذي أصـدرته فـي قضـية   للقيام
 L'affaire Sofidif ou les difficultés de l'arbitrage Multipartite à propos de " .19/12/1986فـي 

l'arrêt rendu par la cour d'appel de paris le 19decembre 1986.                                       

 .476حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص أنظر 
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في الطعن   28/11/1995ولة الأمرات في تاري  لد تحاديةالادته المحكمة و هو ما أك  التأثير في الحكم
عــلان إخلــل فــي تسلســل الجلســات نتيجــة عــدم صــول حو كــذلك الأمــر فــي حــال  1ق.17لســنة 142رقــم 

بشأن  البطلانو قد يتعلق  2بيناتها للخصوم على وجه صحي  مما يرتب عليه الاخلال بحقهم في الدفا .
للمحكمــة التــي تنظــر دعــو  الــبطلان ســلطة القضــاء   فيكــون نظــام العــامالمــرتبط بال حكــم التحكــيم البحــري

تـرد المخالفـة  و يجـب أن 3ذا تضمن الحكم مـا يخـالف النظـام العـام.إن حكم التحكيم من تلقاء نفسها بطلا
  و لـي  فـي أسـباب هـذا القضـاء و قـد تحـدث المخالفـة المتعلقـة بالنظـام العـام بسـبب فيما قضـى بـه الحكـم

لا ولاية له في إصداره و يخالف قاعـدة   يصدر ممن عندئذأو سقوطه إذ الحكم  اتفاق التحكيم عدم وجود 
البحـري م تفـاق التحكـيإأو بسـبب بطـلان  4ولاية محاكم الدولة العامة بالقضاء و هي متعلقـة بالنظـام العـام.

نقــاذ و المســاعدة فيمــا قــد تشــترطه المعــاملات البحريــة مثــل حــالات الا العقــد الأصــلي غيــر مشــرو أن أو 
ختصـــاص الإ   أو مخالفــة العمليــة التحكيميــة أودخــال شــخص لــي  طرفــا فــي تفــاق التحكــيمإأو  البحريــة 
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و الخلقيـة فـي المقصود بمخالفة النظـام العـام فـي مصـر  أن يكـون الحكـم متعارضـا مـ  الأسـ  الإجتماعيـة أو السياسـية أ 3
. و مخالفــة الحكــم للنظــام العــام هــي غيــر 767الدولــة ممــا يتعلــق بالمصــلحة العليــا  أنظــر فتحــي والــي  المرجــ  الســابق  ص

مخالفة إتفاق التحكيم للنظام العام  و مفهوم النظام العام  يعتبر من الأس  الإقتصادية و الإجتماعيـة و السياسـية و الدينيـة  
العليا للمجتم  و يرتكز عليها كيان الدولة  و مفـاد هـذه الحالـة  أن مخالفـة حكـم التحكـيم للنظـام العـام  التي تتعلق بالمصلحة

أو الآداب العامــة   يكــون موجبــا لأن تحكــم المحكمــة بــالبطلان مــن تلقــاء نفســها دون الحاجــة لتمســك رافــ  الــدعو  بــبطلان   
 -دراسـة مقارنـة بـين أنظمـة مجلـ  التعـاون الخليجـي -حكم التحكـيمحكم التحكيم  أنظر تركي بن عبد الله أل حامد  بطلان 

. و يلاحـظ أن فكـرة النظـام العـام تختلـف بالنسـبة لحكـم التحكـيم الـداخلي 2010جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  الرياض 
ـــدولي أو حكـــم التحكـــيم الأجنبـــي  حيـــث يطبـــق بشـــأن الأخيـــرة  ـــدولي عنـــه بالنســـبة لحكـــم التحكـــيم التجـــاري ال النظـــام العـــام ال

المتعارف عليه في إيطار العلاقات الخاصة الدوليـة. و يقصـد بالنظـام العـام الـداخلي مجموعـة الأسـ  أو القواعـد التـي يقـوم 
فهـــي باختصـــار قواعـــد لا يقبـــل المجتمـــ  خرقهـــا و مخالفتهـــا  و يقصـــد بالنظـــام العـــام الـــدولي  -مثلمـــا تقـــدم -عليهـــا المجتمـــ 

أو الأسـ  التـي يقـوم عليهـا المجتمـ  الـدولي  و يلاحـظ أن فكـرة النظـام العـام فكـرة مرنـة متطـورة تتغيـر مجموعة من القواعـد 
من وقـت لأخـر  و لـذا ينظـر لمفهـوم النظـام العـام سـواء الـداخلي أو المتعلـق بـالتحكيم الـدولي الخـاص لحظـة التعـرض لحكـم 
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مثل اعتماد مركز التحكيم البحري في إتفاق التحكيم و مخالفة ذلـك مقرر للهيئة و ولايتها في نظر النزا  ال
م خــلاف حكــم يالتقاضــي  أو صــدور حكــم التحكــ الأساســية فــي المبــادلأو مخالفــة مبــدأ مــن بـاللجوء لغيــره  

  ســبق صــدوره فــي القضــاء لــذات النــزا   و كــذلك الاخــلال بحــق الــدفا  المقــرر للأطــراف أو مبــدأ المواجهــة
 .التحكيمي و قد تتعلق المخالفة بمضمون الحكم في شكل الصور التي أوردناها أو غيرها 

و هــذه القاعــدة نصــت عليهــا    كــم ممــا يــؤدي الــى ابطالــهيعيــب الحو تعتبــر مخالفــة النظــام العــام ســببا     
فالنظــام العــام هــو   بعــض القــوانين صــراحة و بعضــها لــم يــنص عليهــا و لكــن هــذا لا يعنــي عــدم الأخــذ بهــا

يتحقـق هـذا العيـب فـي و  .البحـري أحد الضوابط الأساسية لكافة الأعمـال القانونيـة بمـا فيهـا أحكـام التحكـيم
جدر الإشارة يو لعل ما  1تفاق التحكيم نفسه باطلا بسبب كونه مخالفا للنظام العام.إذا كان إحكم التحكيم 

ئم وقــت ممارســة إليــه أن مفهــوم النظــام العــام الــذي يتعــين إخضــا  الحكــم التحكيمــي لرقابتــه هــو ذلــك القــا
طلـق عليهـا مبـدأ و القاعدة المماثلة لهذا المبـدأ و التـي تنطبـق علـى الأحكـام الأجنبيـة ي  الرقابة على الحكم

وقتية النظام العام. و من هنا فإنه قد يحدث أن يكون الحكم التحكيمي متوافقـا مـ  المفهـوم الـوطني للنظـام 
العــام الــدولي لحظــة صــدوره بينمــا يعتبــر ضــد النظــام العــام فــي اللحظــة التــي يتطلــب فيهــا إصــدار الأمــر 

جي على أنه يجـوز ذ  من القانون النمو الثلاثينة و ب( من المادة الرابع  وقد نصت الفقرة الثانية 2بتنفيذه.
جـدير بالـذكر أن حـالات الـبطلان الو  3إبطال حكم التحكيم إذا كان يتعـارض مـ  النظـام العـام فـي الدولـة 

 الـنص عليـه وردمـا من بينهـا التي  تالحالاهي  النموذجيالواردة في المادة الرابعة و الثلاثون من القانون 
  عنــدما ســردت المــادة و تنفيــذ أحكــام التحكــيم الأجنبيــة الاعتــرافبشــأن  1958رك ســنة فــي إتفاقيــة نيويــو 
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يلاحظ أن الترجمة العربية لهذا النص و الصادرة عن اليونسيترال  ليست ترجمة قانونية صحيحة  إذ تسمي بطلان الحكم  3
كما تسمي النظام العام للدولة بالسياسة العامة للدولـة  لـذلك أوردنـا فـي المـتن الترجمـة الصـحيحة للـنص مـن " إلغاء الحكم " 

 الناحية القانونية   و نورد هنا النص الإنجليزي للمادة المشار اليها.

Art.34 (2)(b)" An arbitral award may be set aside by the court specified in article 6 only if : 
the court find that the award is in conflict with public policy of this State.                           

 .516أنظر سمير محمود الشرقاوي  المرج  السابق  ص
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و تنفيــذ حكــم التحكـــيم  الاعتـــرافالمـــذكورة الحــالات التــي يجـــوز فيهــا للدولــة رفــض  الاتفاقيــةالخامســة مــن 
اف و هــو الأمــر الــذي لــم يغفــل الــنص عليــه فــي مراكــز التحكــيم البحــري مــن خــلال تنبيــه الأطــر  1الأجنبــي.

دعـو  الـبطلان لأي سـبب  تو أنـه لـو أقيمـ المقبلين على العملية التحكيمية فـي كـل منازعـة بحريـة بشـأنه.
   و تــوفر فـــي ذات الوقـــت ســـبب أخـــر يتعلـــق بالنظـــام العـــاملأســـباب و تبـــين عـــدم صـــحة هـــذا الســـببمــن ا

أن تقضـي لتحكـيم فـي دعـو  افللمحكمة من تلقاء نفسها و دون حاجة للدف  بهـذا السـبب مـن قبـل المـدعى 
لا تستطي  أن تقضي بالبطلان المتعلق بالنظام العام إلا في دعو  قائمة بالفعل  لأنه  هابالبطلان  غير أن

و يكــون التحكــيم  2بــين المحكمــة و بــين الــدعو . تصــالادم رفــ  دعــو  الــبطلان لا يوجــد أي فــي حالــة عــ
   ( مـن القـانون البحـري المصـري علـى أنــه: 247  اليــه المـادة تبطـا بالنظـام العـام وفقـا لمـا أشـار البحـري مرت
ــة  ن لــى التحكــيم يلتــزم المحكمــو إالناشــئة عــن نقــل البضــائ  بــالبحر  علــى إحالــة الــدعو  الاتفــاق" فــي حال

 " و يكون من مقتضى هذا النصحكام النصوص عليها في هذ القانونبالفصل في النزا  على مقتضى الأ
 3: ما يلي

أن  كمين بالصل  يعتبـر شـرط بـاطلا  إذالمح د في سند الشحن و يفوضأن شرط التحكيم الذي ير  - أ
 المحكمين المفوضين بالصل  معفيون من التقيـد بقواعـد القـانون  و مـن ثـم يكـون مـن أثـر هـذا الشـرط عـدم

 ما لا يجوز لتعلقها بالنظام العام. وهو تقيد المحكمين بأحكام القانون 

ختيــار مكــان التحكــيم إيحــرم المــدعى أو يقيــد حريتــه فــي  نيقــ  بــاطلا أي إتفــاق يــرد فــي ســند الشــح - ب
    علــى التحكــيم لا يتعلــق بالنظــام العــام  فالاتفــاق  ( مــن هــذا القــانون246فــي المــادة   طبقــا للبــدائل المبينــة 

و من ثم يجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا و لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعمال هذا الشرط من تلقـاء 
ذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضو  إ  يتعين التمسك به قبل الكلام في الموضو نفسها  و إنما 

 نزولا ضمنيا عن التمسك به.

و مخالفــة النظــام العــام يعــد ســبب قضــائي ســبق و أن قــرر فيــه القضــاء الأمريكــي إلغــاء حكــم التحكــيم     
حيـث  1983عام  (Sea Dragon   سا  مخالفته للنظام العام الأمريكي و ذلك في دعو أالبحري على 
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و لما كان المستأجر  ألغت المحكمة قرارا تحكيميا صادرا بأمر إلى المستأجر بأن يدف  أجرة الشحن للناقل 
        هيــــممنوعــــا مــــن التصــــرف فــــي أموالــــه بمقتضــــى أمــــر حراســــة صــــادر مــــن محكمــــة هولنديــــة لمصــــلحة دائن

    مثــــل هــــذه  ي ينــــتج عنــــه خرقــــا للقــــانون الهولنــــدي  وفــــأن المحكمــــة الأمريكيــــة وجــــدت أن الحكــــم التحكيمــــ
ـــــي وضـــــ  لا يحت ـــــت بمـــــا يخـــــالف النتيجـــــة وضـــــعت المســـــتأجر ف ـــــة أت ـــــر أهمي ـــــةمـــــل  و أكث ـــــدأ المعامل         مب

الحســنة بــين الــدول لأن الحكــم التحكيمــي أتــى محرضــا علــى مخالفــة القــانون الهولنــدي و لــذا فأنــه يخــالف 
هــذا يــرد فــي مراكــز التحكــيم البحــري الــنص علــى مقتضــيات النظــام العــام و فــي  1النظــام العــام الأمريكــي. 

لزيادة الحيطة و الحذر عند أطراف النزا  البحري  و تحقيقا للغرض من المنازعة التحكيمية في تنفيذ حكم 
 التحكيم البحري.

 

 حري.القانون المطبق على منازعات التحكيم البحري وفقا للوائ  التحكيم الب المبحث الثاني:

مــا يخــص القــانون المطبــق علــى منازعــات التحكــيم البحــري أمــام مراكــز التحكــيم كــل إن التعــرض إلــى      
ســيجرنا للتعــرض إلــى المنــاف القــانوني و تــأثير قواعــد القــانون العــام علــى ســير العمليــة التحكيميــة  و هــو 

رسـة فـي دول القـانون العـام  و مـا الأمر الذي يتعلق بطبيعة القـانون المطبـق علـى النـزا  وفقـا للقواعـد المك
يتعلق بالطبيعة الاجرائية و القضائية للتحكيم البحري في نظمها و تشريعاتها الوطنية  أين يتمسك القضاء 
الــوطني فيهــا فــي فــرض اختصاصــه علــى النــزا  الواقــ  فــي إقلــيم الدولــة. إلــى جانــب التعــرض لــدور العقــود 

دور مراكــز التحكــيم البحــري  خاصــة فــي حــال صــعوبة الاخيــار  والنموذجيــة و أثرهــا علــى إرادة الاطــراف 
وفقــا للــوائ  التحكــيم أو طبقــا للقــوانين الوطنيــة  و هــو الامــر الــذي يــدفعنا للتعــرض الــى اســتقلالية المحكمــة 
التحكيميــة و القــانون المطبــق علــى المنازعــات البحريــة  و دور مراكــز التحكــيم البحــري فــي التوفيــق رعايــة 

 اف و متطلبات المنازعات البحرية.رغبات الاطر 

 القانون المطبق وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. المطلب الأول:

إن الجانب المهم جدا في دراسة مراكز التحكيم البحري يبرز بوجه أخر في الاعتماد على مراكز التحكيم   
ا لطابعهـا الفنـي و قـدرتها علـى كمؤسسات معنية بالتحكيم التجاري الدولي و منازعات التحكـيم البحـري نظـر 

                                                           

 .685عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  1
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تســـير العمليـــة التحكيميـــة فـــي شـــكلها المعقـــد  و هـــو مـــا يعكـــ  خصوصـــية الأحكـــام الصـــادرة عـــن مراكـــز 
التحكــيم البحــري. و هــو مــا يــدف  هيئــة التحكــيم للعمــل علــى التوفيــق بــين قــانون الاطــراف  قــانون الارادة(      

ك فـي شـكله الايجـابي و السـلبي و مـا يتعلـق بمبـدأ الـدف  و حالة النص على اعمال قانون المقر و أثر دالـ
 بوجود إتفاق التحكيم البحري.

 نظام مراكز التحكيم البحري في إختيار القانون الواجب التطبيق.دور  الفرع الأول:

إن اختيار القانون الواجب التطبيق لا يتوقف على ارادة الاطراف بقدر مـا يكـون مرتبطـا بمصـلحة النـزا    
و هــو الامــر الــذي  يحــدث أن يــتم اختيــار القــانون الــذي يحكــم النــزا  مــن قبــل مراكــز التحكــيم البحــري فقــد 

يختلف باختلاف المناف القانوني المرتبط باختيار القـانون العـام المعتـاد بالنسـبة للقـوانين المرتبطـة بـالتحكيم 
 التجاري الدولي و المعاملات البحرية العابرة للحدود.

 عمل في مراكز التحكيم البحري.القانوني لالمناف  أولا:

معنــى قواعــد القــانون العــام فــي مجــال التحكــيم البحــري أمــام مراكــز التحكــيم  1 يقصــد بالمنــاف القــانوني     
ففــي الفصــل و ذلــك أنـه بالقـانون العــام ؟  التحكــيم و الســؤال المطـروح كيــف يكــون الأمـر إذا تعلــق البحـري 

لا يمكن الإشارة إلى تحديد المعـاير المطبقـة علـى شـكل يرد بشأنه من قواعد ما  و 2الخاص بالقانون العام

                                                           

فيمــا يتعلــق بتطبيقــات القــانون العــام فــي المنازعــات المعروضــة علــى مراكــز التحكــيم البحــري أو التحكــيم الحــر  مــا يخــص  1
 م البحري. أنظر في ذلك مرج  البروفسور:استقلالية شرط التحكيم كمبدأ  يفرض مناف خاص لعمل مراكز التحكي

Mostefa Trari-Tani, Droit Algérien de L'arbitrage Commercial International, Editions Berti, 
Alger, 2007. P38.                                                                                                

( هي القواعد التي اعتبرهـا الـبعض أن مصـدرها لـي  فقـط The general principles of lawقانون العام  إن قواعد ال 2
( و التـــي تطبـــق بـــدون إعتبـــار للجنســـية أو اقامـــة الفرقـــاء      Transnationalوطنيـــا  و لكنهـــا القواعـــد المطبقـــة عبـــر الحـــدود  

ليست مـن الضـروري أن يؤخـذ بهـا فـي كـل البلـدان  أي أن تكـون و  ;و غير المرتبطة بأرض أو حدود عائدة إلى بلاد معينة
(  بمعنى أخر يكفي أن تكون نأخذ بها في أكثر الدول أهمية أو تشكل حلولا غالبـة فـي التجـارة Universalدولية أو كونية  

شــار إليهــا فــي و لــي  مــن الممنــو  علــى تلــك القواعــد أن تكــون مــن مصــدرها الأساســي وطنيــة و فــي الوقــت نفســه م ;الدوليــة
الاتفاقيــات الخاصــة علــى الصــعيد الــدولي  ممــا يضــفي عليهــا مصــداقية  و لغــل جــاء فــي أحــد توصــيات أحــد المــؤتمرات فــي 

 .118  117يجمل المقصود بكل ما تقدم. أنظر غسان رباح المرج  السابق  ص  1992القاهرة في نيسان  أفريل( 



214 
 

إتفــاق التحكــيم دون الإشــارة إلــى التمييــز بــين القــانون المطبــق علــى العقــد الأصــلي و بــين القــانون الســاري 
    صــليكـيم فيمــا يتعلـق بالعقــد الأالمفعـول علــى إتفـاق التحكــيم نفسـه و النــاجم عـن مبــدأ اسـتقلالية إتفــاق التح

مبــدأ اســتقلالية  إن يقــه علــى شــكل إتفــاق التحكــيم  وو ذلــك وفقــا لاســتقلالية إتفــاق التحكــيم و صــلاحية تطب
فقـد يشـير  مـ  ذلـك التحكـيم الـدولي. و المبادل المكرسة فـيهو واحد من  صليالعقد الأعن  التحكيم اتفاق
ا لمــا هــو معمــول بــه فــي نظــام الســوابق فقــو   إلــى أن هــذا المبــدأ لا ينطبــق علــى شــكل اتفــاق التحكــيم الــرأي

و الأمــر الــذي نجــد مصــدره فـي التــردد الحاصــل لــد  الفقــه  1القضـائية فــي المفهــوم التقليــدي للقــانون العـام.
التحكيمـــي  ففـــي قضـــية كاســـيا  و صـــلاحيته علـــى شـــكل الاتفـــاق 2بشـــأن إعمـــال اســـتقلالية إتفـــاق التحكـــيم

 cassiaاللجوء إلى التحكـيم و الاحتفـاظ بسـلطة المحكمـة التحكيميـة فـي ( تم تكري  مبدأ تبادل الموافقات ب
النموذجي الصادر عـن في القانون  3نظر النزا  تطبيقا لمقتضى استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي

                                                           

1 Philippe Fauchard / Emmanuel Gaillard / Berhold Goldman, Traité de l'arbitrage comma- 
éricale international, delta/ litec, 1996. P375.                                                              

ق بمبـدأ عـام أبرزت العديد من أحكام التحكيم استقلالية إتفاق التحكيم عن العقـد الأصـلي علـى اعتبـار أن هـذا الأمـر يتعلـ   
مــن مبــادل القــانون التجــاري الــدولي  وذلــك دون أن تستشــعر أدنــى حاجــة مــن أجــل تبريــر هــذه الاســتقلالية  إلــى الإشــارة إلــى 

قـرار الحكـم التحكيمـي الصـادر فيهـا أن هنـاك قاعـدة تحـوز القبـول  1968لسـنة  1526قانون وطني محدد  ففي القضية رقـم
دولي أو في طريقهـا إليـه  مـن مقتضـاها أن شـرط التحكـيم سـواء تمـت الموافقـة عليـه بشـكل العام في إطار التحكيم التجاري ال

منفصل عن العقد الأصلي أو كان متضمنا فيـه  يتمتـ  دائمـا باسـتقلالية قانونيـة كاملـة  إلا فـي حـالات اسـتثنائية  علـى نحـو 
 .133السيد الحداد  المرج  السابق  ص يستبعد معه إمكانية تأثره بأي بطلان محتمل يلحق هذا العقد. أنظر حفيظة

( و يطلـق عليـه فـي Autonomie de la convention d'arbitrageطلق على هذا المبدأ في الفقه الفرنسـي للتحكـيم   2
( مشـار غليـه فـي مقـال أحمـد  Severability or separability of the arbitration Conventionالفقـه الإنجليـزي  

وم استقلالية شرط التحكيم في عقود التجارة الدولية ضمن مجموعة دراسات قانونية في التحكيم التجـاري مخلوف بعنوان: مفه
. أنظـر 252إلـى ص  209مـن ص  2002الدولي  أعمال مهداة إلى روح الأستاذ محمد شفيق  دار النهضة العربيـة سـنة 

 .99محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص 

3 Dans une affaire cassia dans laquelle les parties s'opposaient sur la validité en la forme 
de la convention d'arbitrage, la Cour d'appel de paris, puis la cour de cassation elle-même, 
n'ont pas tiré du principe d'autonomie de la convention d'arbitrage toutes les conséquences 
qu'auraient dû en découler. Le litige opposait une société libanaise (Cassia) et une société 
pakistanaise à une société de I 'Emirat de Sharjah (Pia) au sujet de l'exécution d'un contrat 
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نســيترال كرســت المــادة السادســة عشــر مبــدأ اســتقلال إتفــاق التحكــيم بمناســبة تقريــر مبــدأ الإختصــاص اليو 
ت المــادة المشــار إليهــا أنــه: " يجــوز لهيئــة الفصــل فــي أي اعتراضــات تتعلــق بوجــود و قــرر  بالاختصــاص.

إتفـاق التحكـيم أو بصـحته "  و لهـذا الغـرض ينظـر إلـى شــرط التحكـيم الـذي يشـكل جـزءا مـن العقـد كمـا لــو 
 كان اتفاقا مستقلا عن شروط العقـد الأخـر   و أي قـرار يصـدر مـن هيئـة التحكـيم بـبطلان العقـد لا يترتـب

  1عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.

إعمال قانون مقر مراكـز التحكـيم البحـري أو مكـان الاتفـاق علـى التحكـيم فـي و يذهب جانب من الفقه     
( متـأثرا F.A. Mannفيمـا عبـر عنـه الأسـتاذ  المنازعات البحريـة و إعمـال القـانون البحـري مقـر التحكـيم  

للتحكـــيم إلـــى ضـــرورة خضـــو  إتفـــاق التحكـــيم إلـــى قـــانون الدولـــة التـــي تـــتم بالطيعـــة القضـــائية و الإجرائيـــة 
( إلـى أن المحكـم Mannإجراءات التحكيم على إقليمها أو باختصار قانون دولة المقر  إذ يـذهب الأسـتاذ  

يخض  للاختصاص التشريعي للدولة التي يقوم بأداء مهمته على إقليمها. فكل نشاط يتم على إقلـيم الدولـة 
بالضرورة لاختصاصها. و لا يعتبر خضو  إتفاق التحكيم لقانون دولة المقر مجـرد اتجـاه فقهـي لا  يخض 

                                                                                                                                                                                     

d'architecture relatif à l'extension du stade de Karachi. Ce contrat indiquait avoir été conclu 
dans cette ville mais n'était pas daté et ne comportait que les initiales des parties en bas de 
page. La société libanaise a prétendu se prévaloir de la clause d'arbitrage CCI qu'y était 
insérée. Le Tribunal arbitral, statuant par une sentence préliminaire du 25 septembre1986, 
a constaté l'existence de l'échange des consentements de recourir à l'arbitrage et retenu sa 
compétence. Par arrêt du 26 février 1988, la cour d'appel de paris a annulé cette décision 
au motif que : " si en matière d'arbitrage international l'accord compromissoire présente une 
complète autonomie par rapport au contrat dans lequel il se trouve inclus, sa validité doit 
être appréciée en fonction de la règle de conflit, déterminant le droit applicable, en cas 
d'inexistence alléguée de la convention pour défaut de formation du contrat, comme en 
l'espèce ".p. fauchard / E. gaillard / B. Goldman, p 375.                                               

على أنه: " ما لم يتفـق الأطـراف علـى العكـ  لا و هي الصورة كذلك في المادة السابعة من القانون الإنجليزي في نصها  1
غيـر صـحي  أو غيـر  –مكتوب أو غير مكتـوب  –يعد إتفاق التحكيم   الذي يشكل أو يمكن أن يشكل جزءا من اتفاق أخر 

موجود  أو غير نافذ  بسبب عدم صحة أو عدم وجود أو عدم نفاذ هذا الاتفاق الآخر  و سيعامل اتفاق التحكيم هنا كاتفـاق 
. أنظـر محمــود ســمير (Common Lawمسـتقل عــن الاتفـاق الــذي يتضـمنه. و هــذا اســتناد علـى قواعــد القـانون المشــترك  

 .103  102الشرقاوي  المرج  السابق  ص
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( جـاءات cassiaو بعـد قضـية كاسـيا   1يكرسه قضاء التحكـيم الـدولي  بـل يبـدو أن العكـ  هـو الصـحي .
ر قرارات أخر  كانت منطقية بشكل مختلف و على وجه الخصوص حكم محكمـة الـنقض الصـادر فـي شـه

  و الذي انتقـدت محكمـة الاسـتئناف لإقرارهـا صـلاحية شـرط التحكـيم بالإحالـة دون الإعـراب 1992مار  
أن يشير إليه عدم   و من بين نتائج استقلالية إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي الذي يتضمنه 2عن الرأي.

و القاضـي الـذي يـر  ضـرورة خضو  إتفاق التحكيم للقانون الذي يحكم العقد الأصلي  وم  ذلك فالمحكم أ
يلجـأ عـادة   التحكـيم ائل المتنـاز  عليهـا و المتصـلة باتفـاقتحديد قانون وطني من أجل أن يفصل في المس

إلــى اختيــار القــانون الــذي يحكــم العقــد الأصــلي  إلا إذا قامــت الأطــراف باســتبعاد إعمــال هــذا القــانون علــى 
و مـن قواعـد لوائ  التحكيم لـد  مراكـز التحكـيم البحـري. و هذا ما نجده في  3إتفاق التحكيم بشكل واض .

القــانون العــام مــا قــد يتعلــق بتعــارض القــوانين  فيــتم البحــث عــن طريقــة لحــل التضــارب فــي إعمــال القواعــد 
(  و أن .confrontée à plusieurs rattachements possiblesالأكثـر اتصـالا باتفـاق التحكـيم  
رة للقانون المختار للتحكيم في إتفاق التحكيم  و قد يكـون مختلفـا عـن مـا يـرد مبدأ الاستقلالية يتطلب الإشا

                                                           

ذهبــت محكمــة التحكــيم المشــكلة تحــت مظلــة غرفــة التجــارة الدوليــة  1985الصــادرة فــي عــام  4504ففــي  القضــية رقــم  1
لمبـدأ اسـتقلالية إتفـاق التحكـيم  فـإن شـرط التحكـيم يخضـ  فـي نطـاق التحكـيم الـدولي  إلـى قـانون أخـر بباري   إلى أنه وفقـا 

غيـر القــانون الــذي يحكــم العقــد الأصــلي  فمــن الملائــم مــن أجــل تحديــد القــانون الــذي يحكــم هــذا التكييــف. و نظــرا لغيــاب أي 
تكييـف شـرط التحكـيم لا يمكـن أن يـتم إلا بإعمـال قواعـد تحديد من قبل الأطراف في هـذه الصـدد فـإن هيئـة التحكـيم تـر  أن 

ـــه عمـــل المحـــاكم السويســـرية  و لا ســـيما المحكمـــة  ـــانون السويســـري. و حيـــث أن مـــا يجـــري علي ـــانون القاضـــي  و هـــو الق ق
الفدراليــة  يعــد شــروط التحكــيم ليســت شــروط متصــلة بالقــانون الخــاص و لكنهــا عقــود تتعلــق بــالإجراءات و تخضــ  للقــانون 

ــة مقــر التحكــيم.ال      عــام  فإنــه ترتيبــا علــى ذلــك  تخضــ  صــحة إتفــاق التحكــيم للقــانون الــذي يســري علــى الإجــراءات فــي دول
 CCI no 4504, Clunet 1986, p.1118.157  156(  أنظر حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص . 

2 p. fauchard / E. gaillard / B. Goldman, p 375.                                                        

أن الصلة بـين القـانون الواجـب التطبيـق علـى إتفـاق التحكـيم و ذلـك الـذي يحكـم العقـد الأصـلي  (Goldmanفير  الفقيه   3
يم ينصـب لها ما يبررها  فهي تعبر عن الرابطة الوثيقة القائمة بين كل الاتفاق علـى التحكـيم و العقـد الأصـلي. فاتفـاق التحكـ

هدفه على حل المنازعات الناشئة أو المحتملة الناجمة عن العقد الأصلي. و م  ذلك فانه تجدر الإشارة إلى أن هذه الرابطة 
و النتيجــة المترتبــة عليهــا فيمــا يتعلــق بتحديــد القــانون الواجــب التطبيــق علــى إتفــاق التحكــيم  يتعــين أن لا يــؤثر أو تمــ  مبــدأ 

يم عــن العقــد الأصــلي و لا مبــدأ صــحة إتفــاق التحكــيم الــدولي. أنظــر حفيظــة الســيد الحــداد  المرجــ  اســتقلالية إتفــاق التحكــ
 .166  165السابق  ص 
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تحديد في العقد الأصلي  و في معنى قانون السوابق القضائية يطبق قانون مكـان إبـرام العقـد و هـو الأمـر 
و هــذا إلــى جانــب  locus régit actum)1الــذي يمكــن تفســيره مــن الطبيعــة الاختياريــة وفقــا لقاعــدة   

لنموذج الذي باتت تقدمه قواعد السوابق القضائية من خلال القانون الذي يحكم إتفاق التحكيم على أسا  ا
و تلعب بعض العناصر الخاصة بجانـب مـن الاتفاقـات دورا هامـا فـي عمليـة تركيـز  2القواعد الموضوعية.

ط تحكيمـي مسـتمد مـن الأطـراف لشـر  فاق التحكـيم فـي نظـام قـانوني محـدد  و يتحقـق ذلـك فـي حالـة تبنـيات
عقد نموذجي وضعته جهة مهنية تابعة لدولة معينة. و تتصل نصوصه بشكل وثيق بالنظام القانوني لهـذه 

د مـثلا معبـرا عـن هـذه الدولة  فعقود النقل البحري التي يتم اعتمادها وفقا لنموذج سند الشحن الإنجليزي تع
نموذجية التي أعدتها هيئة تجارة الحبوب الكـائن مقرهـا و كذلك شروط التحكيم الكامنة في العقود الالحالة  
و على العك  من ذلـك فـإن اختيـار مؤسسـة تحكيميـة (  London Corn Trade associationبلندن  

ذات طـاب  دولـي مثـل المحكمـة الدوليـة للتحكـيم لغرفـة التجـارة الدوليـة ببـاري   لا يمكـن أن يفسـر فــي ذات 
الجغرافي للمؤسسة يـنجم عـن الحاجـة إلـى الاسـتناد إلـى أسـا  إقليمـي و لكنـه  التركيزإن الاتجاه السابق. ف

لا يظهر الرابطة القوية م  الدولة التي تتواجد فيها هذه المؤسسة علـى نحـو يـؤدي إلـى اسـتخلاص النتيجـة 
يز في محاولة تعز  3الضرورية بإعمال قانون هذه الدولة على إتفاق التحكيم الذي يشير إلى هذه المؤسسة.

دور مراكز التحكيم البحري و تعزيز إختصاصها من خلال اسـتبعاد كـل دعـو  بـبطلان اتفـاق التحكـيم مـن 
خــلال مــا يتضــمنه قــانون مقــر التحكــيم و تمســك هيئــة التحكــيم باختصاصــها طبقــا للــوائ  مراكــز التحكــيم 

التحكــيم الصــادرة عــن فقــد جــاءت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة السادســة مــن قواعــد البحــري. و فــي هــذا الشــأن 
(  و المعمــول بهــا بدايــة مــن الأول مــن شــهر ICCالمحكمــة الدوليــة للتحكــيم التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة  

تقـديم أي طلـب بـبطلان العقـد الأصـلي مـن رغم ال  لتقضي بأن تضل هيئة التحكيم مختصة بـ1998يناير 
 أو بعدم وجوده بشرط تأييد صحة إتفاق التحكيم.

                                                           

                                                                                                                  
لقانوني يخض  لشروط الاستمارات التي يسنها التشري  الساري في البلد الذي أبرمصيغة اللاتينية التي بموجبها الفعل ا   1 

  فيه. أنظر في ذلك شرح على الموق :                                                                            
  www.dictionnaire.reverso.net/francais-definition/locus+regit+actum                        

2                                                       p. fauchard / E. gaillard / B. Goldman, Traite de 
l'arbitrage commercial international, Editions Litec, delta 1996. p 379. 

 .177حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص 3
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إختصاص الهيئة قائما للفصل في طلبات أطراف التحكيم و لو كان العقد الأصلي ذاته بـاطلا أو و يبقى  
  فقضـت 1998( المعمول بها من أول ينـاير سـنة LCIAمنعدما. أما قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي  

ون لهــا سـلطة بــأن فـي الفقـرة الأولــى مـن المــادة الثالثـة و العشـرون مــن هـذه القواعــد بـأن هيئـة التحكــيم سـيك
ـــراض علـــى وجـــود أو اســـتمرار  أو  صـــحة أو نفـــاذ اتفـــاق تحكـــم فـــي إختصاصـــها  بمـــا فـــي ذلـــك أي الاعت

فـإن شـرط التحكـيم الـذي يـدرج أو كـان فـي نيـة الأطـراف إدراجـه فـي عقـد أخـر   التحكيم  و في هذا الشأن 
ري  مـنهج القواعـد الماديــة فـي مرحـة أخــر  تـم تكـ 1تحكـيم مسـتقل عـن ذلــك العقـد الأخـر. كاتفـاقسـيعامل 

فمبـدأ اسـتقلالية إتفـاق التحكـيم تطـور  2من قبل القضاء الفرنسي فـي مسـالة وجـود و صـحة إتفـاق التحكـيم.
ليشــكل قاعــدة ماديــة تنفــذ الصــحة الذاتيــة لإتفــاق التحكــيم الــدولي  شــريطة احتــرام مــا وضــعته المحكمــة مــن 

رة في القـانون الفرنسـي و النظـام العـام  و الـذي اعتبـرت تحفظ مزدوج يتمثل في ضرورة احترام القواعد الآم
المحكمة أنه لا مجال لإعماله واقعة الحال. و كذلك فإن بعض الأحكام القضائية ذهبت إلى أنه في إطار 
  التحكـــيم الـــدولي  يعـــد مبـــدأ اســـتقلالية شـــرط التحكـــيم ذو تطبيـــق عـــام  يكـــر  باعتبـــاره قاعـــدة ماديـــة دوليـــة

م دون الإشـــارة إلـــى أي نظـــام لتنـــاز  القـــوانين  فصـــحة إتفـــاق التحكـــيم لا تخضـــ  إلا صـــحة إتفـــاق التحكـــي
 17( فـي Guelerلمقتضيات النظام العام الدولي و هو ما قضت به محكمة استئناف بـاري  فـي قضـية  

ري  قــد أصــابت و لقــد حرصــت محكمــة الــنقض إلــى الإشــارة إلــى أن محكمــة اســتئناف بــا  1991ديســمبر 
( و الحكومـة الليبيـة  الحجـة Dalico  الدانيماركيـةفـي المنازعـة القائمـة بـين الشـركة  ما رفضتالقانون عند

و  3المســـتندة إلـــى القـــانون الليبــــي كقـــانون يعـــين إعمالــــه مـــن أجـــل تقـــدير وجــــود وصـــحة إتفـــاق التحكــــيم.
                                                           

و هــي القواعــد التــي تبناهــا مركــز  (Uncitralو هــو الأمــر كــذلك فــي قواعــد لجنــة الأمــم المتحــدة لقــانون التجــارة الدوليــة   1
. و هــو المبــدأ 104  103المرجــ  الســابق  ص القــاهرة الإقليمــي للتحكــيم التجــاري الــدولي. أنظــر محمــود ســمير الشــرقاوي 

الـــذي تبنتـــه مختلـــف مراكـــز لتحكـــيم البحـــري فـــي نظـــر النـــزا  المعـــروض عليهـــا  و قـــد نجـــد هـــذا المبـــدأ كـــذلك مقترنـــا بمبـــد 
 الإختصاص بالاختصاص و ذلك للدرجة التي يكون فيها اعتمادهما من قبل هيئة التحكيم في نظر كل منازعة بحرية.  

المعروفـــة  إذ ذهبـــت  (Hechtذا المفهـــوم الجديـــد لأول مـــرة فـــي حكـــم محكمـــة الـــنقض الفرنســـية فـــي قضـــية  لقـــد ظهـــر هـــ 2
المحكمــة العليــا الفرنســية إلــى اســتخلاص مبــدأ الصــحة الذاتيــة لشــرط التحكــيم مــن اســتقلالية اتفــاق التحكــيم عــن العقــد الــذي 

علــق المنازعـــة التــي اســتخلص فيهـــا القضــاء الفرنســي هـــذا يحكمــه و دون اللجــوء إلـــى اســتخدام مــنهج التنـــاز  التقليــدي  و تت
المفهوم الجديـد بصـحة شـرط تحكـيم منـدمج فـي عقـد دولـي للوكالـة التجاريـة اتفقـت الأطـراف صـراحة علـى إخضـاعه للقـانون 

 .182بشأن الوكلاء التجاريين. أنظر حفيظة السيد الحداد  المرج  نفسه  ص  1958الفرنسي الصادر عام 

 .187  186  183سيد الحداد  المرج  نفسه  ص حفيظة ال 3
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نسية إلى ر ( تتمركز حول النظام القانوني الذي سعت محكمة النقض الفDalicoالمحصلة الأساسية لحكم  
و الـــذي يــــتلخص فـــي أن وجــــود إتفـــاق التحكـــيم و فعاليتــــه تســـتند علــــى إرادة  اخضـــا  إتفـــاق التحكــــيم لـــه 
و الواقـ  أن هـذا النظـام القـانوني الـذي شـيدته محكمـة  مـن أيـة قاعـدة قانونيـة الأطراف وحـدها و لا تسـتمد 

بحـق العديـد مـن التسـاؤلات لا سـيما النقض ليحكم إتفاق التحكيم يثير كمـا لاحـظ جانـب مـن الفقـه الفرنسـي 
فيمــا يتعلـــق بطبيعـــة هـــذه القاعـــدة التـــي تقـــرر صـــحة إتفـــاق التحكـــيم و فعاليتـــه  و هـــل تنتمـــي هـــذه القاعـــدة 

لقضـاء الفرنسـي لـم يقصـد بإشـارته السـابقة و عليـه فـإن ابالضرورة إلى قانون أعلى مـن القـوانين الوطنيـة ؟ 
و لم يكن مـن الصـعب منـذ البدايـة التسـليم بإمكانيـة فصـل شـرط  1استخلاص قاعدة فوق القوانين الوطنية.

التحكيم عن العقد الأصلي الذي تضمنه فـي الحالـة التـي يكـون فيهـا شـرط التحكـيم بـاطلا و العقـد الأصـلي 
صحيحا و بالتالي يكون الاختصاص بنظر النـزا  مـن إختصـاص القضـاء  إذ الأمـر يبـدو فـي هـذه الحالـة 

و يكــون تطبيـق مـنهج القواعــد  2العامــة فـي شـأن الــبطلان الجزئـي أو انتقـاص العقـد.مجـرد تطبيـق للقواعـد 
المادية بواسطة المحكمين  بأن تفضل هيئات التحكيم عند التعرض للفصل في مسألة وجود إتفاق التحكـيم 
و صــحته مــن أجــل تأســي  إختصاصــها  و المــنهج المــادي الــذي يتطلــب أن يــتم تحديــد القــانون الواجـــب 

 3يق على وجود اتفاق التحكيم و صحته من خلال إعمال قواعد تناز  القوانين.التطب

                                                           

و مـا بعـدها.  664  ص 1996المنشـور فـي المجلـة الانتقاديـة فـي العـدد  Dalicoعلـى حكـم  (pierre mayerتعليـق   1
( أن الانتقادات التي وجهها جانب من الفقه E. Gaillard. و ير  الأستاذ  191أنظر حفيظة السيد الحداد  المرج  نفسه  

هذا القضاء المتقدم  و التي استندت إلى الصياغة المواتية و استخدام تعبير الصحة الذاتية لإتفاق التحكيم من قبل هذا إلى 
القضاء  انتقادات في غير محلها. فالأمر لا يتعلق مطلقـا مـن وجهـة نظـر القضـاء الفرنسـي  إلـى انفـلات اتفـاق التحكـيم مـن 

قابة بإخضا  اتفاق التحكيم إلى المفاهيم الأساسية التي يكرسها القـانون الفرنسـي فـي الخضو  لكل رقابة و لكن تتقيد هذه الر 
الإطار الدولي  و هـو مـا اسـتهدفه القضـاء الفرنسـي فـي الإطـار الـدولي  و هـو مـا اسـتهدفه باسـتخدام مصـطل  النظـام العـام 

(. أنظـر J. CI. Dr. Inter, Fasc 686-1 no 54 et s(  المنشـور فـي  E. Gaillardالـدولي. مشـار إليـه فـي مقـال  
 .189  188حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص

 . 350مصطفى محمد الجمال / عكاشة محمد عبد العال  المرج  السابق  ص 2

فـــالمحكم لا ينتمـــي إلـــى أي نظـــام قـــانوني وطنـــي  و بالتـــالي لا يوجـــد لديـــه ســـبب يدفعـــه إلـــى تـــرجي  قواعـــد الإســـناد لأحـــد  3
و لا إلـى تـرجي  النصـوص الماديـة لهـذه القـوانين. و فـي القانونية المتصلة بالمنازعة المعروضة عليه للفصل فيهـا   الأنظمة

حال عدم إفصاح الأطراف لإرادتها عن القـانون الواجـب التطبيـق علـى المنازعـة  فـإن تطبيـق المحكمـين للقواعـد التـي يقـرون 
دوليــة المستخلصــة مــن الدراســات المقارنــة و المســتمدة مــن أحكــام التحكــيم لهــا تتمســى مــ  المقتضــيات الضــرورية للجماعــة ال
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  هو تحكيم مؤسساتي ذو طـاب  خـاص  حيـث تكمـن خصوصـيته ن التحكيم في ظل المركز الدوليإ      
فــي المرونــة و الســرية و الفعاليــة التــي تتميــز بهــا أحكامــه  فهــذه الأخيــرة تعــد أحكامــا نهائيــة و لا تخضــ  

و لما  1  طلب إعادة النظر.قديم طلب الإلغاء  طلب التفسيرة إلا من قبل أطراف النزا  من خلال تللرقاب
كانت المنازعات البحرية ذات طاب  فني فضلا عمـا تتميـز بـه مـن تعقيـد  فـإن فضـها يحتـاج إلـى معطيـات 

لا عمـا يتمتـ  بـه القـانون قانونية و فنية و تجارية لا تتوفر إلا عند رجال هذه المهنة أو المهتمين بها  فض
مـن و  2البحري المطبق على مثل هذه المنازعات من ذاتية خاصة تميزه عـن بـاقي فـرو  القـانون الأخـر .

    يم بغرفـة التجــارة الدوليـة ببــاري المحكمـة الدوليـة للتحكــ هنــاك أهـم المؤسسـات التحكيميــة فـي الوقــت الـراهن
   بواشــنطن الاســتثمارالــدولي لفــض المنازعــات الناشــئة عــن محكمــة التحكــيم الــدولي فــي لنــدن  و المركــز  و

مـد  قابليـة بهينـا فنجـاح نظـام التحكـيم لـد  المركـز يبقـى ر  3و المركـز الإقليمـي للتحكـيم التجـاري بالقـاهرة.
بهـــذه المرحلـــة فـــي  اهتمـــت( قـــد CIRDIواشـــنطن المنشـــئة للمركـــز   اتفاقيـــة  لـــذلك نجـــد أن أحكامـــه للتنفيـــذ

مــن المبــادل  ك فــإن مراكــز التحكــيم البحــري فــي نظرهــا للمنازعــات البحريــة كرســت العديــدو لــذل 4التحكــيم.
فـي العلاقـات الدوليـة فـي انتصـاره تـاب   و الـذي شرط التحكـيم  استقلاليةولعل أهماها و أكثرها فعالية مبدأ 

بعموميـــة ضـــت محكمـــة اســـتئناف بـــاري  بـــأن مبـــدأ اســـتقلال شـــرط التحكـــيم يتمتـــ  د قالســـنوات الأخيـــرة  فقـــ
التطبيق في مجال التحكيم الدولي بحسبانه قاعدة ماديـة دوليـة تقـرر شـرعية اتفـاق التحكـيم دون حاجـة إلـى 

و  اعتبارات النظام الاستناد إلى نظام أو أخر من نظام تناز  القوانين  و من ثم فاتفاق التحكيم لا يقيده س
يـة فـي القـانون الـدولي للتحكـيم يعتبـر شـرط بأنـه بمقتضـى قاعـدة ماد العام وحدها  و قضت محكمة النقض

بمـا لا يمــ   -و فعاليتـه  ذي يحتويـه أو يشـير إليــه  و وجـودهالتحكـيم مسـتقلا قانونـا عـن العقــد الأصـلي الـ

                                                                                                                                                                                     

 Les tendances de la jurisprudenceو هـذا تحـت عنـوان    (Y. Derainsو هو المشار إليه فـي مقـال  الدولية. 
arbitrale internationale  )S., spec. P. 835. 201. أنظر حفيظة السيد الحداد  المرج  نفسه  ص. 

( و تنفيــذها فــي الجزائــر  مجلــة الحقــوق    CIRDIبومنــاد هــاجرة  خصوصــية أحكــام التحكــيم الصــادرة عــن المركــز الــدولي   1
 .171و العلوم السياسية  كلية الحقوق مستغانم  بدون سنة النشر أو العدد  ص

 .92رقية عواشرية  المرج  السابق  ص 2

 .91حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص 3

 .171بومناد هاجر  المرج  السابق   ص 4
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وفقا للإرادة المشتركة للطرفين  دون حاجة للإشارة  -القواعد الآمرة في القانون الفرنسي النظام العام الدولي
  1لدول.إلى قانون دولة من ا

و قـــد أصـــب  مبـــدأ اســـتقلالية إتفـــاق التحكـــيم عـــن العقـــد الأصـــلي مـــن المبـــادل المســـتقرة فـــي التحكـــيم      
التجاري الدولي سواء كان هذا الاتفاق في شكل شرط تحكيم ضمن شروط العقد الأصلي الذي يثور النـزا  

ي لهـذا المبـدأ  أي اسـتقلال شـرط بشأنه أو كان في شكل إتفاق مستقل عن العقد الأصلي  أما المعنى الثان
قـدا بــلا قـانون  و إنمــا عالتحكـيم عـن جميــ  القـوانين الوطنيــة  فإنـه لا يقصـد بــه أن يصـب  إتفــاق التحكـيم  

   و يــر  الأســتاذ  2يحــدد هــذا المبــدأ منهجــا لتحديــد القواعــد القانونيــة الواجبــة التطبيــق علــى إتفــاق التحكــيم.
 E. Gaillardيـدف  الفكـر القـائم علـى الطـاب  العـابر للـدول لسـلطات المحكمـين إلـى  ( أنه من الأفضل أن

مــداها و ذلــك بغــرض الســماح لهــم بأنــه لا يــتم تقــدير وجــود و صــحة إتفــاق التحكــيم إلا فــي ظــل المفــاهيم 
و مـن هـذه  3العابرة للدول  التي استهدفها القضاء الفرنسي من خلال اسـتخدامه فكـرة النظـام العـام الـدولي 

يم ما نجده في المنازعات المتعلقة بالاستغلال البحرين و لذلك اتجه التفكير إلى توحيد قواعد القانون المفاه
 و قـد 4البحري ابتغاء القضاء على حالات التناز  و تهيئـة جـو مـن الثقـة و الطمأنينـة للمعـاملات البحريـة.

متصـل بالمنازعـات الدوليـة دون بضـرورة تقريـر صـحة إتفـاق التحكـيم ال أد  قيام بعـض التشـريعات الحديثـة
يكــون هــذا الاتفــاق علــى    وأن يتوقــف فحــص تلــك المســألة علــى الاعتبــارات الخاصــة بــأي نظــام قــانوني

   اتصال به إلى قيام هذه التشريعات بوض  قواعـد ماديـة خاصـة بصـحة اتفـاق التحكـيم مـن حيـث الموضـو 
لتناز  على نحو من شأنه زيادة فرص صـحة إتفـاق و لكنها قرنت الالتجاء إلى هذه القواعد بإعمال منهج ا

                                                           

  تعليـــــق 402  ص 1991  مشـــــار إليـــــه مجلـــــة التحكـــــيم 20/03/1991فـــــي إشـــــارة لقـــــرار محكمـــــة  اســـــتئناف بـــــاري   1
 Hélène Gaudmet- Tallon 1994المجلـة الانتقاديـة للقـانون الـدولي الخـاص   مشـار إليـه 20/12/1993(  نقـض 

 .352  351حمد الجمال / عكاشة محمد عبد العال  المرج  السابق  صو ما عدها. أنظر مصطفى م    663ص 

 .100محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص 2

( الذي أشار إلى الجزء الخاص بأحكام التحكيم طبقا للقواعد المادية و صحة إتفاق التحكيم. E. Gaillardمقال الأستاذ   3
 .202  نفسه  ص مشار إلي أنظر حفيظة السيد الحداد  المرج

  دار الفكــر 2007مصــطفى كمــال طــه / وائــل أنــور بنــدق  التوحيــد الــدولي للقــانون البحــري  دار الفكــر الجــامعي  طبعــة  4
 .7الجامعي  ص 
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الأصـل أن يحـرر إتفـاق التحكــيم يظهـر فــي أن  طبيعـة اختيـار مراكــز التحكـيم البحـريو أن      1التحكـيم.
فتكــون بنـود هــذه الوثيقــة هـي محــور تحديــد معــالم   عليــه  اتفقــافـي وثيقــة يوقعهــا الطرفـان تتضــمن كافــة مـا 

الأمر لي  دائما بهذه البساطة فكثيرا ما تكون هناك وثائق أخر  قدمها أحد  غير أن  التحكيم المتفق عليه
  بـل وقـد رأينـا و أثنـاء تنفيـذه التعاقـد ه  أو بعـد إتمـامأو خلال التفاوض لإتمامـ  الطرفين للأخر قبل التعاقد

ت المتبادلــة مــن المراســلا يســتفاد  و إنمــا موقــ  عليهــا مــن الطــرفين وثيقــةأن إتفــاق التحكــيم قــد لا تتضــمنه 
مختلـف الوثـائق المتبادلـة بـين  اعتبـارأيا ما كان نوعها  و فـي هـذه الحالـة يثـور التسـاؤل عـن مـد   بينهما

ففـي كـل النزاعـات  2عليهـا فـي تحديـد معـالم التحكـيم المتفـق عليـه. الاعتمـاد  و الاتفـاقالطرفين جـزءا مـن 
رادة الأطــراف إبهــا  تظهـرمـن الصــور التــي  تفـاق الأطــراف علــى إخضـاعها للتحكــيم بصــورةإالبحريـة يكــون 

رادة إتسـتمد لـوائ  التحكـيم سـلطتها مـن  إلى إختيار لوائ  التحكيم لد  مركز من مراكز التحكيم البحـري. و
علــى ســبيل  –إتفــاق التحكــيم  اســتقلاليةو يــر  جانــب مــن الفقــه أن تأكيــد مبــدأ   الأطــراف التــي تشــير إليهــا

تفـاق إعن إرادة الأطـراف  فـي أن يعامـل    يتعين تفسيره على أنه يعبرئ  إليهالذي تشير هذه اللوا -ثالالم
هـي الصـورة التـي نجـد تطبيقهـا فـي  و 3التحكيم على نحو مستقل عن المعاملة التي يلقاها العقـد الأصـلي.

ما يتعلق بمعاملة سند الشحن البحري و شرط التحكيم الذي يقرر إختصاص مراكز التحكيم البحـري بشـكل 
بيــر مــرتبط بخصوصــيتها  و هــو مــا يــدفعنا للتســاؤل عــن طبيعــة عمــل مراكــز التحكــيم البحــري فــي نظــر ك

 المنازعات البحرية و الاحكام الصادرة عنها  و خصوصيتها في العملية التحكيمية؟

ن ما يراعي في نظر النزا  مجمو  الخبراء العاملين في مؤسسات التحكيم الدولية فـي معنـى مراكـز إ      
لتحكيم البحري  و التي تتمت  بخصائص تميزها عن غيرها وفقا لنظام التحكيم التنافسي الذي يحتوي على ا

                                                           

و الـذي عبـرت  –و الواق  أن المفهوم الفقهي المحض المؤس  على الرغبة فـي تحقيـق الفاعليـة الكاملـة للحكـم التحكيمـي  1
يمكنـــه أن يـــؤدي علـــى العكـــ  بـــالمحكمين إلـــى الانصـــيا  فـــي أن واحـــد  -م غرفـــة التجـــارة الدوليـــة ببـــاري عنـــه لائحـــة تحكـــي

للمقتضيات التي يتطلبها أكثر مـن قـانون  كقـانون دول المقـر و التـي قـد يكـون للحكـم التحكيمـي محـل للطعـن للـبطلان عليـه 
ب تنفيــذ الحكــم فــي إقليمهــا  ســواء قــررت هــذه القــوانين أمــام محاكمهــا  و قــوانين الــدول الأخــر  التــي يكــون مــن المحتمــل طلــ

خضو  إتفاق التحكيم للفصل في هذه مسألة  يتم من خلال إعمال منهج التنـاز . أنظـر حفيظـة السـيد الحـداد  المرجـ  نفسـه  
 . 202ص 

 .537مصطفى محمد الجمال/ عكاشة محمد عبد العال  المرج  السابق  ص 2

 .138ج  السابق  صحفيظة السيد الحداد  المر  3
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و يكـون دور مراكـز التحكـيم الكثير من البنود الإجرائية و الموضوعية التـي تـدف  لاختيـار التحكـيم أمامهـا  
ــــة بالملا -فــــي المنازعــــات المعروضــــة عليهــــا  ــــك المنازعــــات المتعلق ــــة و مــــن ذل مــــن خــــلال  -حــــة البحري

أساســا بالمرونــة و الفعاليــة التــي لا نجــدها فــي  ةخصوصــية الأحكــام الصــادرة عنهــا  و التــي تكــون متصــف
. و بالرجو  أحكام التحكيم الصادرة عن المركـز جانب السرية إلىغيرها من جهات نظر النزا  التحكيمي  

لعلهـا لا تختلــف كثيـرا عـن مــا هـو معمـول بــه  و CIRDI )1الأجنبـي   الاســتثمارالـدولي لتسـوية منازعـات 
فــي بــاقي لــوائ  مركــز التحكــيم الأخــر   فــإن أحكــام التحكــيم تتميــز عــن بــاقي أحكــام التحكــيم الأخــر  فــي 

 2العناصر التالية:

  و يظهـر و الملائمـة بالمرونـة( CIRDIتتميز أحكام التحكيم الصادرة عن مركز    فالمرونة أولا: -
يعــة أطــراف النــزا   فهــي تصــدر للفصــل فــي النزاعــات التــي تنشــأ بــين طــرفين ذو ذلــك جليــا مــن خــلال طب

الأجنبي ينتمي للقانون الخاص و لكل واحـد منهمـا  المستثمرنظامين قانونيين مختلفين  الدولة من جهة و 
أما بالنسبة لإختصاص المركز فإنـه يمتـد إلـى المنازعـات ذات الطـاب  القـانوني  أهداف تختلف عن الأخر 

 إيصــالاواشــنطن و أحــد رعايــا دولــة متعاقــدة أخــر  و التــي تتصــل  اتفاقيــةالتــي تنشــأ بــين دولــة متعاقــدة فــي 
 و تظهــر المرونــة 3  شــرط موافقــة أطــراف النــزا  كتابــة علــى إختصــاص المركــز.ماراتثتالاســمباشــرا بأحــد 

مــين ســواء مــن المحككــذلك خــلال الســماح للأطــراف بالمشــاركة فــي العمليــة التحكيميــة  عــن طريــق إختيــار 
 المركز أو من خارجها كما يملك الأطراف حرية إختيار القانون الواجب التطبيق.  القوائم الممسوكة لد

تتميــز أحكــام التحكــيم الصــادرة عــن المركــز بفاعليــة كبيــرة  و التــي تتجلــى فــي أن فثانيــا: الفاعليــة   -
ل فيـه  يعـد تخليـا و تنـازلا مباشـرا لأي أطراف النزا  بمجرد صدور موافقتهم على إختصـاص المركـز للفصـ

                                                           

 . (CIRDI نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي  1

 .175بومناد هاجر  المرج  السابق  ص  2

. حيث أن كـل مؤسسـة تحكيميـة دائمـة تتبنـى 177من اتفاقية المركز  أنظر بومناد هاجر  المرج  نفسه  ص  25المادة  3
التي وضعتها و تسير عليها بكل دقـة و صـلابة فـي حـين أنـه ينظـر عـادة إلـى هـذه اللـوائ  القواعد الواردة في لائحة التحكيم 

على أنها ليست كافية لإدارة التحكيم  و ليست كافية لتعد دليلا مرشدا لأطراف النزا   و تنشأ معها الحاجة إلـى تبنـي قواعـد 
يرها. أنظر عـاطف محمـد الفقـي  المرجـ  السـابق  عديدة أخر  حيث تمثل نقصا شديدا في قواعد الإجراءات و الإثبات و غ

 .113ص 
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طريــق أخــر للتســوية   بمعنــى أنــه لا يجــوز لأطــراف النــزا  بعــد مــوافقتهم علــى إختصــاص المركــز عــرض 
وسيلة تسوية أخر . و كذلك هي صورة في مبدأ الإختصاص  اعتمادنزاعهم على جهة قضائية أخر   أو 

ا  سحب موافقته على إختصـاص المركـز بإرادتـه كما لا يجوز لأي طرف من أطراف النز  1.بالاختصاص
المنفردة  كما أن أحكام التحكيم الصادرة عن المركز تكـون نهائيـة ملزمـة لأطرافهـا. و قبـل كـل هـذا بسـاطة 

 و سرعة إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم البحري.

نــزا  حيــث يجــب أن يصــدر ن المنازعــات البحريــة تتطلــب حــلا ســريعا للفــإو قــد يــرد فــي هــذا المعنــى       
خــلال أيــام  و تــوفير الوقــت يــدخل فــي الحســبان بقــدر الإمكــان حتــى  ىحكــم التحكــيم خــلال أســابي  أو حتــ

التـي تكـون    ولية التي قد يرد فيها سرعة الفصلو لعل الرأي هنا في ميزة الفعا 2بالنسبة للطرف الخاسر.
ات البحريــة يشــير إلــى التحكــيم الحــر دون فــي صــورة ســرعة إصــدار الحكــم التحكيمــي خاصــة فــي المنازعــ

علـــى المثـــل الشـــائ  عنـــدما يكـــون محـــل  بالاعتمـــادو  –الـــذي هـــو موضـــو  دراســـتنا  -التحكـــيم المؤسســـي 
      التحكـــيم البحـــري ســـفينة مســـتوقفة  محجـــوزة ( و يطلـــب مـــن أحـــد الطـــرفين أو مـــن كليهمـــا بواســـطة محكمـــة

  هنـا الاسـتيقافخطـأ  ة مضـادة فـي حالـةأو على العك  كفالطنية دف  كفالة  إما لإطلاق سراح السفينة و 
ســيمر التحكــيم أمــام مركــز التحكــيم المؤسســي بمراحــل إجرائيــة طويلــة. و للــرد علــى هــذا الــرأي نقــدم النقــاط 

 3 التالية:

لي  نموذجا مانعا لكل معنى فـي أن التحكـيم الحـر أبلـغ  الاختيارأن المثل الشائ  الذي وق  عليه  -
يـــق الفعاليـــة و ســـرعة التحكـــيم   و ذلـــك أن التحكـــيم المؤسســـي قـــد يتطلـــب فـــي هـــذا الحـــال مـــن حيـــث تحق

إجــراءات تقيــد الأطــراف نوعــا مــا  إلا أنهــا تكــون ضــمانا للمحــاكم العادلــة المبنيــة علــى ســلامة حــق الــدفا  
 المكفول قانونا.

و ذلـك أن مـا  الحـر  أن ما قدمه الرأي على أن الفعالية و سرعة التحكـيم لا تكـون إلا فـي التحكـيم -
 الاسـتغناء  و عـدم مـد أي ميعـاد   و الاتفـاقأبرزه من مزايا   كالإسرا  بالإجراءات التحكيميـة عـن طريـق 

                                                           

  و هو المبدأ الذي نجد اعتراف لوائ  التحكيم بوجوده في التحكيم الدولي و بإجما  41طبق لمعاهدة واشنطن في المادة  1
 هيئات التحكيم و مراكز التحكيم البحري.

 .114عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 2

 .114ل  المرج  السابق  ص نوردين بوالصلصا 3
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عــن الوســطاء و التســليم المباشــر للحكــم و غيرهــا   قابلــة للتحقيــق فــي التحكــيم المؤسســي الــذي أعطــى فــي 
ي أنــه لا يختلــف عــن التحكــيم الحــر مــن حيـــث مختلــف لــوائ  التحكــيم الحريــة المطلقــة للأطــراف ممــا يعنـــ

وثيقـــا بمـــد  ســـهولة تطبيـــق الأحكـــام الناتجـــة عنـــه. و ذلـــك أنـــه  ارتباطـــاو تـــرتبط فعاليـــة التحكـــيم الفعاليـــة. 
  إلا أن هـذا الطـاب  آليـةبطريقة  تنفيذهايفترض في القرارات التحكيمية بالنظر إلى طابعها الإلزامي أن يتم 

 الات القصو  من مباشرة حقهم في الطعن ضد تلك القرارات.لا يحرم الأطراف في الح

تتميـــز الأحكـــام الصـــادرة عـــن المركـــز بالســـرية  ســـواء تعلـــق الأمـــر بالمســـتندات أو   ثالثـــا: الســـرية -
 1البيانات المتعلقة بالنزا  أو أحكام التحكيم  فهذه الأخير لا يجوز نشره إلا بموافقة أطرافه على ذلك.

بخرق  للاتهاميعد بما لا يمكن إنكاره قابلا  المؤسسيعاطف محمد الفقي أن التحكيم  ير  الأستاذ:و      
 اسـتبعادهغيهـا الأطـراف أكثـر مـن التحكـيم الحـر  و علـى أن ذلـك خطـر لا يمكـن تالسـرية التـي يب اعتبارات

سـرية بدليل القصص المتداولة حول خـرق مبـدأ  –في رأي الأستاذ  -من ساحة التحكيم المؤسسي  و ذلك 
غيــر أن هــذا الــرأي و أن كــان مــدعما بــبعض القصــص التــي يقصــد بهــا منازعــات التحكــيم التــي  2التحكــيم.

كانـــت معروضـــة علـــى مراكـــز التحكـــيم التجـــاري الـــدولي  إلا أنـــه مـــن غيـــر المعقـــول أمـــام الكـــم الهائـــل مـــن 
رق مبـدأ الســرية القضـايا المعروضــة علـى التحكــيم تحديـد معــالم بعـض المنازعــات و تصـنيفها فــي خانـت خــ

الذي هـو أهـم المميـزات التـي تـدف  المتنـازعين إلـى إختيـار التحكـيم  هـذا مـن جهـة. و مـن جهـة أخـر  فـأن 
الأول و الأخيـر  هـدفهان إد فـي لـوائ  التحكـيم الخاصـة بهـا فـمراكز التحكـيم بمـا تجمعـه مـن أحكـام و قواعـ

يلا عن منافسيها في الضفتين  سواء فيما بينهـا دف  أطراف النزا  إلى إختيارها بديلا عن القضاء أولا و بد
كمراكز معتمدة بمـا لهـا مـن هيئـات و خبـرات و مؤسسـات فنيـة و تقنيـة و قانونيـة  أو فـي مواجهـة التحكـيم 

                                                           

و إذا كانــت الأحكــام الصــادرة عــن مراكــز التحكــيم تمتــاز فــي هــذا الجانــب بــإجراءات مبنيــة علــى الســرية فــي المحاكمــة و  1
سما  الأطراف و تقديم الوثائق و المستندات و الحجج و الأدلة   فإن كل ذلك يزيـد فـي حـدة السـرية إلـى أقصـى حـد ممكـن 

بأحكــام التحكــيم أمــام مراكــز التحكــيم البحــري بشــأن المنازعــات التــي تكــون مرتبطــة أو ناتجــة أو متعلقــة عنــدما يتعلــق الأمــر 
 بالملاحة  و النشاط البحري.

 :. و هو الرأي الذي أستمده الأستاذ  من مرج 112عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 2

 P. Lalive, Advantages ET inconvenient de L Arbitrage ADHOC, Etudes offertes a Pierre 
ballet 1991, p 317-318.                                                                                        
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ــ ه لفــض الحــر الــذي لــم يعــد فــي حــدود المســاحة التــي يســتهان بهــا  بشــأن تدخلــه و حجــم الــدور الــذي يؤدي
أن دخـول الـدول و  إذيعدا خاصا   بالاستثمارذ مسألة السرية المتعلقة و تأخ المنازعات المعروضة عليه. 

أجانـب أد  إلـى إدخـال مصـطل  " الشـفافية "  الأمـر الـذي  مسـتثمرينأشخاصها العامـة فـي تحكيمـات مـ  
المركــز الــدولي لفــض منازعــات نــتج عنــه تضــييق بعــض قواعــد ســرية التحكــيم  فخصوصــية التحكــيم أمــام 

العابرة للدول جعلته من بين أولى الـنظم التـي أدخلـت بعـض الليونـة علـى قواعـد السـرية  بطبيعته مارالاستث
حيـــث ســـمحت الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة الثانيـــة و الثلاثـــين مـــن لائحـــة تحكـــيم المركـــز لغيـــر أطـــراف النـــزا  

الرابعـة مـن كما يظهر هذا المنهج اللـين مـن قواعـد سـرية التحكـيم فـي الفقـرة  بحضور الجلسات و متابعتها.
ذا مــا رغــب إتقضــي بإمكانيــة نشــر حكــم التحكــيم  المــادة الثامنــة و الأربعــين مــن لائحــة تحكــيم المركــز التــي

و بالرجو  إلى قواعد التحكيم بالغرفة التجارية الدولية  فـي المـادة التاسـعة و العشـرون  1الأطراف في ذلك.
ـــي تـــدخل ـــى التحكـــيم فـــي الحـــالات الطارئـــة و الت ـــة أو تحفظيـــة  نجـــدها تـــنص عل ـــدابير المؤقت ـــاب الت فـــي ب

 2مستعجلة.

 علاقة الأطراف بمراكز التحكيم وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. ثانيا:

بصحة الأحكام فيها يكون الأمر مرتبطا ن علاقة أطراف المنازعة البحرية بالمركز هي العلاقة التي إ     
  طبقــا لمــا أوردنــاه  – المخولــة قــانون إلــى الهيئــاتكــل الصــادرة عــن مراكــز التحكــيم البحــري  و العمــل المو 

 .و أن أحكام التحكيم البحري لا تخضـ  إلا لرقابـة الأطـرافبالحكم في منازعات التحكيم البحري   - سابقا
 3:تاليةالفي الأوجه  تثملواشنطن فإن أوجه الرقابة التي يتولها الأطراف دون غيرهم  لاتفاقيةو طبقا 

                                                           

قـد لا يتفـق الأطـراف علـى نشـر الحكـم التحكيمـي   قـد لا ينتظـر مركـز  .112نوردين بواصلصال  المرج  السـابق   ص  1
إرادة الأطراف و موافقتهم الصريحة على النشر و يعمد إلـى نشـر محتـو  الحكـم التحكيمـي و لـو اقتصـر هـذا  التحكيم ظهور

النشر على القواعد الأساسية التي توصل إليها في شكل نشرة مختصرات   و إن كان ذلك داخل في مسألة الإخلال بالسرية 
رونــــة الواقــــ  علــــى معنــــى الســــرية فــــي التحكــــيم أمــــام المراكــــز خاصــــة فــــي المنازعــــات البحريــــة  إلا أن مبــــدأ الشــــفافية و الم

المتخصصــة  فــت  المجــال إلــى إحقــاق المبــدأ عــن طريــق هــذا النشــر و هــو الأمــر الــذي يســاعد المختصــين و البــاحثين فــي 
 الاستفادة و تقيم أداء الهيئة التحكيمية   م  العلم أنه قد لا تذكر أسماء هيئة التحكيم.

 3ARA-865.رة الدولية  نشرة عدد قواعد غرفة التجا 2

 .182بومناد هاجرة  المرج  السابق  ص  3
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فـي علاقـة الطـرف فـي المنازعـة  تظهـرسـير الحكـم  و ذلـك أن صـورة الرقابـة التـي الوجه الأول: تف -
التحكيمية بمركز التحكيم في أنه يمكن لأطراف النزا  أو أحـدهما أن يقـدم طلـب تفسـير الحكـم  حيـث يقـدم 

عرضـه  ليـتم –أو الجهة المخولة قانونا طبقا للوائ  مركز التحكـيم  –هذا الطلب إلى السكرتير العام للمركز
علــى محكمــة التحكــيم التــي أصــدرت هــذا الحكــم المــراد تفســيره  فــي حــال مــا تعــذر هــذا يــتم تشــكيل محكمــة 

إلى أن يتم  –متى قدرت أن الظروف تتطلب ذلك  –أخر  للنظر فيه. كما أن للمحكمة طلب وقف التنفيذ 
مركـــز  اتفاقيـــةن الفصـــل فـــي طلـــب التفســـير المعـــروض عليهـــا طبقـــا لـــنص المـــادة الواحـــدة و الخمســـين مـــ

 CIRDI.)1  إليـه  اتجهـتواضحة في دلالتها  و تكون هذه الدلالة مطابقة لما  الاتفاقو قد تكون عبارات
 2عنه عباراته. أفصحتملزم للمتعاقدين بما  الاتفاقالإرادة المشتركة للمتعاقدين  فيكون 

 كرتيرللســإعــادة النظــر  النــزا  تقــديم طلــبيكــون لأطــراف   جــه الثــاني: إعــادة النظــر فــي الحكــمالو  -
أو وفقــا لمــا قررتــه لـــوائ  التحكــيم فــي كــل مركــز مـــن مراكــز التحكــيم البحــري حــين نظرهـــا  –العــام للمركــز

و يشـترط أن يكـون طلـب إعـادة النظـر فـي الحكـم قـد أكتشـف واقعـة كانـت مجهولـة لـد  المحكمـة   -النزا 
لــى ضــرورة أن تكــون هــذه الواقعــة المكتشــفة قبـل النطــق بــالحكم و هــذا الجهــل لا يرجــ  لخطــأ فيـه  إضــافة إ

كما أن محكمة التحكيم متى تبين لها أن الظروف تتطلب وقف تنفيذ الحكم  3تؤثر بشكل قاط  في الحكم.
حتــى تفصــل فــي طلــب إعــادة النظــر  فلهــا أن تــأمر بــذلك  كمــا أنــه يجــوز للطــرف الــذي قــدم طلــب إعــادة 

حتــى تفصــل فــي طلبــه  فتســتجيب المحكمــة و يــتم وقــف  النظــر أن يطلــب مــن المحكمــة وقــف تنفيــذ الحكــم
 اتفاقيـــةتنفيـــذ الحكـــم مؤقتـــا لحـــين صـــدر حكمهـــا بخصوصـــه و هـــذا طبقـــا للمـــادة الخامســـة و العشـــرين مـــن 

 المركز.

                                                           

تفسير الحكم و هو ما سنخصص له فيما سـيأتي جـزءا خـاص لتحديـد عمـل هيئـة التحكـيم  بشـأنه و إجـراءات تقـديم طلـب  1
 التفسير. 
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يومــا التاليــة لاكتشــاف الواقعــة الجديــدة و فــي جميــ  الأحــوال خــلال ثــلاث ســنوات  90تقــديم هــذا الطلــب خــلال و يشــترط  3
التاليــة لصــدور حكــم التحكــيم  فهــذه المــدد الزمنيــة يجــب احترامهــا حتــى يلقــى طالــب إعــادة النظــر القبــول  و نشــير إلــى أن 

النظـر فيـه و إذا مـا تعـذر هـذا تشـكل محكمـة جديـدة. بومنـاد  المحكمة التحكيميـة التـي أصـدرت الحكـم هـي التـي تقـوم بإعـادة
 .183هاجر  المرج  السابق  ص
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الوجـــه الثالـــث: إلغـــاء الحكـــم  يملـــك أطـــراف النـــزا  حـــق طلـــب إلغـــاء الحكـــم الصـــادر عـــن المركـــز       -
 المركز حالات طلب الإلغاء و هي كالتالي: اتفاقيةو قد حددت  .اشنطنو  اتفاقيةو هذا الحق كفلته لهم 

كــأن يــتم تشــكيل محكمــة التحكــيم طبقــا لأحكــام مخالفــة لمــا جــاء فــي  المحكمــة عيــب فــي تكــوين  -1
 واشنطن. اتفاقية

تجـــاوز المحكمـــة حـــدود ســـلطتها بشـــكل واضـــ   كـــأن تفصـــل محكمـــة التحكـــيم فـــي نـــزا  لـــي  مـــن  -2
 قواعــد قانونيــة علــى موضــو  النــزا  غيــر القانونيــة الــذي إتفــق الأطــراف علــى إختصاصــها  أو تطبــق مــثلا

 تطبيقه.

رشــوة أحــد أطــراف المحكمــة  أذا تبــين لأحــد أطــراف النــزا   أو لكليهمــا أنــه تــم رشــوة أحــد أعضــاء  -3
 المحكمة التي أصدرت الحكم فإنه يجوز لهم طلب إلغاء حكم التحكيم.

مـن القواعـد المعتمـدة لـد   إجرائيةإذا ما تم تجاهل قاعدة  اسية أسالتجاهل الجسيم لقاعدة إجرائية  -4
 المركز فإنه يمكن للأطراف تقديم طلب الإلغاء.

حيــث يجــب علــى محكــم التحكــيم أن تــذكر الأســباب التــي بنــاء عليهــا  1 خلــو الحكــم مــن الأســباب -5
أحــدهما تقــديم طلــب أصــدرت حكمهــا  فــإذا خلــى حكــم التحكــيم مــن التســبيب فإنــه يجــوز لأطــراف النــزا  أو 

إلا أن المحكمة التي أصدرت حكـم التحكـيم لا يجـوز لهـا النظـر فـي طلـب إلغائـه  الإشارةو تجدر  2إلغائه.
 يتم تشكيل لجنة خاصة لذلك.ل

                                                           

الفقرة  1056أن مسألة التسبيب من المشكلات المطروحة في قبول تنفيذ الأحكام التحكيمية في الجزائر طبقا لنص المادة  1
ربيــ  الأول عــام  25مــؤرف فــي  88/233رقــم   مرســوم مــن جهــة و مــا يتعلــق بمصــادقة الجزائــر علــى اتفاقيــة نيويــورك   5

يتضــمن الانضــمام بــتحفظ إلــى الاتفاقيــة التــي صــادق عليهــا مــؤتمر الأمــم المتحــدة فــي  1988نــوفمبر  05الموافــق ل 1409
و الخـــاص باعتمـــاد القـــرارات التحكيميـــة الأجنبيـــة و تنفيـــذها(.و مـــن مســـائل الـــتحفظ  1958يونيـــو ســـنة 10نيويـــورك بتـــاري  

 التسبيب.
يومــا التاليــة لصـدور الحكــم  هــذا إذا أسـتند طالــب الإلغــاء علـى عيــب فــي  120يشـترط أن يقــدم طلـب إلغــاء الحكــم خـلال  2

تكوين المحكمة أو تجاوزت المحكمة لسلطاتها أو تجاهلها الجسيم لقاعدة إجرائية   أو خلو الحكم من الأسباب  أم إذا استند 
يومــا التاليــة لاكتشــاف الرشــوة       120لحالــة يشــترط تقــديم طلــب الإلغــاء خــلال علــى رشــوة أحــد أعضــاء المحكمــة   ففــي هــذه ا

 .184و في جمي  الأحوال خلال السنوات الثلاثة التالية لصدور حكم التحكيم. أنظر بومناد هاجر  المرج  السابق  ص 
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حــول دور مراكــز التحكــيم البحــري فــي تفســير حكــم التحكــيم فــي حــال أذا كــان مشــوبا  التســاؤلو يثــور     
خض  لمجموعة التفسير يو عليه فإن   ي  خاصة بشأن ضوابط التفسير؟حكيمالت الاتفاقبغموض عبارات 

  بعضــها يتعلــق بتحديــد معنـى الألفــاظ و مــدارها  و بعضــها يتعلــق بحســم التعــارض مـن الضــوابط المنطقيــة
فــي جملتــه  كمــا يخضــ   الاتفــاقبــين دلالــة معينــة  و بــين مــا يعارضــها مــن دلالات أخــر  مســتفادة مــن 

القانونيــة التــي تتعلــق بالبحــث عــن الإرادة المشــتركة للمتعاقــدين فيمــا وراء عبــارات  لمجموعــة مــن الضــوابط
و تــنص المــادة الخامســة و الثلاثــون علــى تصــحي  و تفســير حكــم التحكــيم  و ذلــك أنــه يجــوز  1.الاتفــاق

لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أن تصح  أي خطأ كتابي أو حسابي أو مطبعي أو أية أخطاء ذات طبيعـة 
خــلال ثلاثــين يومــا  لاعتمــادهمماثلــة وردت فــي حكــم التحكــيم شــريطة عــرض هــذا التصــحي  علــى المحكمــة 

ـــاري  الحكـــم. ـــزا  بمراكـــز التحكـــيم البحـــري   2مـــن ت ـــة أطـــراف الن ـــق كـــذلك بعلاق حـــدود ســـلطة و فيمـــا يتعل
و لبحــري و التــي ضــمنتها مراكــز التحكــيم ا و عــوارض التحكــيم صــعوباتمــة التحكيميــة و نشــير إلــى المحك

صـعوبة إختيـار المحكـم الـذي مـا يخـص يرد ذكر الصعوبات المتعلقة بعملية الفصل في المنازعة البحريـة  
هو رأ  كل المصـاعب التـي تواجـه المنازعـات التحكيميـة و خاصـة المنازعـات المتعلقـة بمجـال العمـل فـي 

عملــه بحجــم المنازعــات  رتبــاطلاالنشــاطات و التعــاملات البحريــة. أيــن يكــون المحكــم فيهــا أهــم الصــعوبات 
جانب الشق الثاني و الذي يدرج في خانة الصعبات كذلك. و هو العوارض  إلىو طبيعتها.       البحرية 

الأمر فيـه و هـو المحكـم الـذي قـد يكـون محـلا للتنحـي أو الـرد أو العـزل أو  مرا التي قد تلحق التحكيم و 
 الإستبدال.

الـــذي يـــرد علـــى عـــرض  التحكـــيم علـــى هيئـــة التحكـــيم  الاتفـــاقأن   مختيـــار المحكـــإصـــعوبة فبشـــأن        
طرفي النزا  بشأن الصعوبات التـي تحـوم حـول  عنداالتابعة لمراكز التحكيم البحري  لا يخلوا من التخوف 

للمركـز وفقـا للـوائ  التحكـيم  الاختيـارللمحكـم سـواء بصـفة مباشـرة أو عـن طريـق مـن  سـلطة  اختيارهصحة 
هيئة التحكيم في المنازعات البحرية. و لعل المسـافة الأطـول و الأهـم فـي فـض كـل منازعـة  المنظمة لعمل

         الـــذي يقـــ  علـــى المحكـــم أو علـــى هيئـــة التحكـــيم. الاختيـــارمعروضـــة علـــى التحكـــيم تنتهـــي بـــالتوفيق فـــي 
  أو وفقـــا يالنمـــوذجالـــذي يـــتم وفقـــا للقـــانون  الاختيـــارالصـــعبات تتعـــدد وفقـــا لتعـــدد صـــور الملاحـــظ أن و 

تختلـف الإجـراءات في صورة إختيار القانون النمـوذجي للتحكـيم    و دات الدولية أو القوانين الوطنيةللمعاه
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التحكيم  اختاراأو تعيين المحكمين  طبقا لنوعية التحكيم الذي يختاره الطرفان فإذا كان قد  باختيارالخاصة 
متخصصـة لهـا قواعـد تحكـيم خاصـة بهـا  أو أنهـا  المنظم أو المؤسسي  و هو الذي يتم من خلال مؤسسة

تتب  قواعد معينـة للتحكـيم  ففـي هـذه الحالـة يـتم التحكـيم وفقـا للقواعـد التـي تتبعهـا المؤسسـة و هـذه القواعـد 
هــــي التــــي تحــــدد كيفيــــة إختيــــار المحكمــــين و غالبــــا تعــــد المؤسســــة قائمــــة تشــــمل علــــى أســــماء أشــــخاص 

لات و القوانين التجارية. و للأطراف المتنازعة  أن تختار من تشاء متخصصين لهم خبرة و معرفة بالمعام
مــن بــين تلــك الأســماء و لهــا أيضــا أن تختــار مــن خــارج القائمــة الخاصــة يتلــك المؤسســة و الأمــر متــروك 

( ببــاري   و عنــد قيــام محكمــة التحكــيم بتعــين المحكمــين cciفــي غرفــة التجــارة الدوليــة  1لحريــة الطــرفين.
اعــي فــي ذلــك جنســية المحكمــين أو تبعيــتهم أو محــل إقــامتهم بالنســبة للبلــدان التــي ينتمــي إليهــا عليهــا أن تر 

( طلبـا 304محكمة التحكيم في الغرفـة التجاريـة الدوليـة   استلمت 1988الطرفان أو المحكمون  ففي عام 
      جتماعيـــة ( دولـــة مـــن مختلـــف الأنظمـــة الإقتصـــادية و الإ76أطـــراف مـــن   تمتـــلللتحكـــيم و هـــذه الطلبـــات 

ريكـا الشـمالية  و طبقـا مالغربيـة و أ أوروبـاالأطـراف مـن دول خـارج  هـؤلاءمـن  %30و حوالي  و القانونية
و يـتم تعـين  2جنسـية مختلفـة. 44محكمـين ينتمـون إلـى  1988لقواعد الغرفة عينة محكمة التحكيم خلال 

 3لما يلي:المحكم الفرد أو المحكمين الثلاثة وفقا لقواعد الغرفة طبقا 

يعــرض علــى الهيئــة     باتفــاقإذا إتفــق الطرفــان علــى أن يفصــل فــي النــزا  محكــم واحــد فلهمــا تعيينــه  -
  المحكمة( لإقراره. فإذا لم يتفقا خلال ثلاثين يوما من تاري  إبلا  الطـرف الأخيـر بطلـب التحكـيم  قامـت 

 المحكمة بتعيين المحكم.

ن  قــام كـل مــن الطــرفين فــي طلــب التحقيــق  و فــي الــرد علــى تعيــين ثلاثــة محكمــي الاتفــاقكـان  إذا -
أحد الطـرفين يـتم التعيـين مـن المحكمـة و تتـولى  امتن عليه بتعيين محكم مستقل لإقراره من المحكمة  فإذا 

المحكمــة تعيــين المحكــم الثالــث الــذي تعهــد إليــه مهمــة رئاســة هيئــة التحكــيم. مــا لــم يكــن الطرفــان قــد خــولا 
من قبلهما إختيار المحكم الثالـث خـلال مـدة محـددة  و فـي هـذه الحالـة تتـولى المحكمـة المحكمين المعنيين 
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 .142فوزي محمد سامي  المرج  السابق  ص 2

 .142فوزي محمد سامي  المرج  نفسه  ص  3
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المـدة المحـددة مـن الطـرفين أو  انقضاءإقرار تعيين المحكم الثالث  فإذا تعذر على المحكمين المعينين بعد 
 على تعيين الحكم الثالث  يتم تعينه من المحكمة. الاتفاقمن المحكمة 

علـى عـدد المحكمـين قامـة المحكمـة   محكمـة التحكـيم( بتعيـين محكـم  اتفقـاان قد إذا لم يكن الطرف -
واحد ما لم تر أن النزا  يبرر تعيين ثلاثة محكمين  و في هذه الحالـة الأخيـرة تعطـي للطـرفين مـدة ثلاثـين 

 01/01/1988.1يوما لتعيين المحكمين. و هذه المدة منذ تعديل القواعد من تاري  

المحكمــين بأنفســهم أو بواســطة  باختيــاريقومــان  فعندئــذمؤسســة تحكــيم  إلــىلــم يلجــأ الطــرفين أمــا إذا       
إذا كـــان التحكـــيم   صـــعوبة الاختيـــار طبقـــا للمعاهـــدات الدوليـــةأو أن تكـــون  2شـــخص أو مؤسســـة أخـــر .

دة خاصا أي دون الإشارة إلى مؤسسة تحكيمية   ففي هذه الحالة  على الطـرفين إختيـار محكـم واحـد أو عـ
محكمين  و في أغلب الأحيان يتولى كل طـرف فـي النـزا  إختيـار محكـم واحـد و مـن ثـم يتـولى المحكمـان 

و قـــد وضـــعت لجنـــة  تعيـــين محكـــم ثالـــث يســـمى بـــالمحكم الــرئي  أو المحكـــم المـــرج  أو الفيصـــل. الاثنــين
  الجـة التحكـيم الخـاصالقانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة في نـص المـادة السادسـة مـن قواعـد مع

و نص المادة المذكورة يتعلق بتعين محكم واحد  و هـي تبـين الخطـوات الواجـب إتباعهـا للقيـام بـالإجراءات 
 3المذكورة فيما يلي:

 عندما يتعلق الأمر بتعين محكم واحد  يجوز لكلا الطرفين أن يقترح على الأخر ما يلي: -1

المحكـم الواحـد مـن  اختيـارة أشـخاص يمكـن جملـليكون الحكـم الوحيـد أو أسـماء إسم شخص واحد  - أ
 بينهم.

                                                           

 التجارة الدولية أنظر: حول التعديل الواق  على قواعد غرفة 1

J. Jarnaldez et E. Jakande, Les Amendements apportés au Règlements d'arbitrage de la 
Chambras di commerce International (cci) (enrigueus depuis l'er janviers 1988) Revue de 
l'arbitrage 1988, No.1 PP.66.et s.                                                                            
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 .135فوزي محمد سامي  المرج  السابق  ص  2

 .136فوزي محمد سامي  المرج  السابق  ص 3



232 
 

إسم مؤسسة واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو أسم شخص واحد أو أسماء جملة أشـخاص يمكـن   - ب
 على تسمية سلطة تعيين. اتفقاإختيار سلطة التعيين من بينها أو من بينهم و ذلك إذا لم يكن الطرفان قد 

قدم وفقـا للفقـرة الأولـى دون أن يتفـق  اقتراحالم أحد الطرفين ثلاثون يوما من تاري  تس انقضىإذا   -2
السلطة التي  امتنعتعلى تسمية سلطة التعيين أو إذا  اتفقاالطرفان على تسميتها  فإذا لم يكن الطرفان قد 

علــى تســميتها عــن تعيــين المحكــم  أو لــم تــتمكن مــن إتمــام تعيينــه خــلال ســتين يومــا مــن تــاري  تســلم  اتفقــا
لــذي قدمــه إليهــا أحــد الطــرفين فــي هــذا الشــأن  جــاز لكــل مــن الطــرفين أن يطلــب مــن الأمــين العــام الطلــب ا

 لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة التعين.

تقوم سلطة التعين بناء على طلب أحد الطرفين بتعيـين محكـم واحـد فـي أقـرب وقـت ممكـن و تتبـ   -3
هـذه الطريقــة أو  اسـتبعادالتاليـة. إلا إذا إتفـق الطرفـان علـى  ءاتللإجـرافـي هـذا التعيـين طريقـة القـوائم وفقـا 

 لا يناسب ظروف الحال: استعمالهارأت سلطة التعين  بما لها من سلطة تقديرية  أن 

ترســل ســلطة التعيــين إلــى الطــرفين  بنــاء علــى طلــب أحــدهما  نســخة متطابقــة مــن قائمــة تتضــمن  - أ
 ثلاثة أسماء على الأقل.

خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تــاري  تســلم هــذه القائمــة أن يعيــدها إلــى ســلطة لكــل مــن الطــرفين   - ب
ب ســم الأســماء المتبقيــة فــي القائمــة حالتعيــين بعــد شــطب الأســم أو الأســماء التــي يعتــرض عليهــا  و تــرقي

 الترتيب الذي يفضله.

بين الأسماء المدة المذكورة في الفقرة السابقة. تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من  انقضاءبعد   - ت
 إليها و بمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان. هادتاالطرفين في القائمتين اللتين إع أعتمدهاالتي 

إذا تعذر لسـبب مـا  تعـين المحكـم الواحـد بإتبـا  هـذه الإجـراءات  كـان لسـلطة التعيـين أن تمـار    - ث
 سلطتها التقديرية في تعيينه.

التــي مــن شــأنها ضــمان إختيــار  الاعتبــاراتإختيــار المحكــم   تراعــي ســلطة التعيــين و هــي بصــدد  -4
أنه من المستحسن أن لا يكـون المحكـم مـن جنسـية أحـد  عتبارالاستقل و محايد  و أن تأخذ بعين محكم م

 أطراف النزا .
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     هــذا الأمــر المــادة الســابعة مــن القواعــد المــذكورة عالجــتأمــا إذا كــان المطلــوب تعيــين ثلاثــة محكمــين  فقــد 
  1و كما يلي:

عنــدما يــراد تعيــين ثلاثــة محكمــين  يختــار كــل طــرف محكمــا واحــد و يختــار المحكمــان المعينــان   -1
 على هذا النحو المحكم الثالث و هو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.

محكــم و لــم يقــم هــذا الأخيــر خــلال ثلاثــين  باختيــارإذا قــام أحــد الطــرفين بإخطــار الطــرف الأخــر   -2
 فإنه: اختارهي  تسلم الإخطار  بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي يوما من تار 

يجوز للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيين التـي سـبق و أن إتفـق الطرفـان علـى تسـميتها أن  - أ
 تتولى تعين المحكم الثاني.

سبق سلطة التعيين التي  امتنعتعلى تسمية سلطة تعيين أو إذا  الاتفاقأو إذا لم يسبق للطرفين   - ب
أن إتفــق الطرفــان علــى تســميتها عــن تعيــين المحكــم أو لــم تــتمكن مــن إتمــام تعيينــه خــلال ثلاثــين يومــا مــن 
تاري  تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هـذا الشـأن. جـاز للطـرف الأول أن يطلـب مـن الأمـين 

أن يطلب من سـلطة التعيـين التـي  عندئذالعام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة التعيين. و له 
تمـت تسـميتها علـى هـذا النحـو تعيـين المحكـم الثـاني  و فـي كلتـا الحـالتين لسـلطة التعيـين ممارسـة ســلطتها 

 التقديرية في تعيين المحكم.

ثلاثـــون يومـــا مـــن تـــاري  تعيـــين المحكـــم الثـــاني دون أن يتفـــق المحكمـــان علـــى إختيـــار  انقـــضإذا   -3
طة التعيين إختيار هذا المحكم بإتبا  نف  الطريقة التي يتعين بها المحكم الفرد المحكم الرئيسي. تولت سل

 في المادة السادسة.

  الأخذ بقواعد 1976في القانون الأول  31/98و قد أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم 
نازعــات الناشـــئة عــن العلاقـــات التحكــيم بهــذا الشـــكل فــي مجـــال التحكــيم فـــي العقــود التجاريــة  و لحســـم الم

أما في العقود التجارية الوطنية كعقود الوكالـة بعمولـة و السمسـرة و عقـود نقـل البضـائ   2التجارية الدولية.
غالبا ما تم تعيين محكـم واحـد  لتقليـل النفقـات و تعجيـل إجـراءات التحكـيم التـي تتطلبهـا العمليـة التحكيميـة 
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الايجاري  فيتم الاتفاق  الائتمانة الدولية و كذلك عقود الترخيص و عقود غير أن اتفاق التحكيم في التجار 
فعلـى الاقـل يحـدد الاطـراف باتفـاقهم  1على تعيين هيئة تحكيم تفصل في النزا  نظرا للقيمـة الماليـة للنـزا .

التحكـيم وفقـا  على التحكيم ببيان لكيفية اختيارهم أو أن يعهدوا لهيئة او مراكز التحكيم الدائمة لتولي عملية
 2للقواعد و اللوائ  الخاصة بهذه الهيئة أو المركز.

قــد أشـارت القــوانين الوطنيـة إلــى صــعوبات ف   صــعوبة الاختيـار طبقــا للقــانون الـوطنيأمـا فــي حـال        
    ( بنصـها علـى أنـه:256  و مـن ذلـك مـا نجـده فـي قـانون المرافعـات المدنيـة العراقـي فـي المـادة   الاختيار

واحـد أو أكثـر مـن المحكمـين المتفـق  امتن على المحكمين أو  اتفقواذا وق  النزا  و لم يكن الخصوم قد " إ
ي مـنهم مراجعـة المحكمـة المختصـة بنظـر تفـاق فـي هـذا الشـأن بـين الخصـوم فـلأعليهم  و لـم يكـن هنـاك إ

لهم ". و قـــد أشـــارت النــزا  بعريضـــة لتعيـــين المحكـــم أو المحكمـــين بعـــد تبليـــغ بـــاقي الخصـــوم و ســـما  أقـــوا
تطبيقا لـنص الفقـرة الثانيـة  04/02/1979بتاري   1978مستعجل  216محكمة التمييز في قرارها المرقم 

" يكـون قـرار المحكمـة بتعـين المحكـم أو المحكمـين قطعيـا و غيـر ( حيـث جـاء فيهـا:256ن نص المـادة  م
المبينـة فـي  للإجـراءاتلا للتمييـز طبقـا قابل لأي طعن. أما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قـاب

                                                           

فبشأن ذلك فإن اختيار المحكمين في ايطار التحكيم المؤسساتي يكون بداف  النجاعة من خلال تعريف المشر   المغربي(  1
ق م م بأنـه حينمـا يعــرض علـى مؤسسـة تحكيميـة تتــولى تنظيمـه و حسـن ســيره  319التحكـيم المؤسسـاتي مـن خــلال الفصـل 

ي الغالــب الاعــم يعتبــر نظــام للتحكــيم التجــاري الــدولي لمــا تقدمــه طبقــا لنظامهــا  حيــث أن نظــام التحكــيم المؤسســاتي هــو فــ
مؤسســات التحكــيم الــدولي مــن ضــمانات و تســهيلات إداريــة و فنيــة تجعــل عمليــة التحكــيم أكثــر نجاعــة  و رغــم حجــم نفقــات 

كعقـود التـرخيص الـدولي  التحكيم المؤسساتي فإنه يبقى الاكثر انتشارا خاصة في المنازعات المتعلقة بالعقود التجاريـة الدوليـة
و المنازعــات المرتبطــة بشــبكة التــرخيص  و البيــو  التجاريــة الدوليــة خاصــة أن مراكــز التحكــيم أو المؤسســات التحكيميــة لا 

تشــرف بنفســها علــى الفصــل فــي النــزا  بــل أنهــا تشــرف علــى حســن ســير مســطرة التحكــيم  و ضــمان الحيــاد و الاســتقلالية       
يرتقي و القيمة المالية للمعاملة التجارية الدولية. أنظر سيد عبد النبي محمد  التحكيم في المنازعات و اصدار حكم تحكيمي 

  بـدون 2019التجارية الدولية _ النظرية و التطبيق_ و كالة الصحافة العربية للنشـر  جمهوريـة مصـر العربيـة  طبعـة سـنة 
 صفحة.

 19الدولة في التحكيم التجاري الدولي  مجلة العدل السودانية  العدد مقال للأستاذ: مير غني علي محمد عثمان  حصانة 2
  مشــا إليــه أنظـــر مصــطفى نـــاطق صــال  مطلــوب  نظـــام التحكــيم التجـــاري 321  ص2006كــانون الأول  ديســمبر( لعـــام 

 .24  ص2018الطارل _ دراسة مقارنة _ الطبعة الاولى  المركز العربي للنشر و التوزي   لسنة 
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     (764ال فــي القــانون اللبنــاني لأصــول المحاكمــات المدنيــة فــي المــادة  حــلو كــذلك هــو ا 1(.216المــادة  
       ( مـــن قــــانون المرافعـــات التونســــي262و المــــادة   قــــانون الفرنســـي ( مـــن ال1444و مـــا تضـــمنته المــــادة  

 أو المحكـــم اســـمعـــات البحرينـــي. غيـــر أن بعـــض القـــوانين تشـــترط ذكـــر ( مـــن قـــانون المراف234و المـــادة  
     بطــلان إتفــاق التحكــيم  الاســمالمحكمــين فــي شــرط التحكــيم أو فــي المشــارطة و إلا ترتــب علــى عــدم ذكــر 

مـا  مراعـاة( الفقرة الثانية من القـانون المصـري حيـث جـاء فيهـا: " و مـ  502و هذا ما تنص عليه المادة  
    علـــى التحكـــيم أو فـــي إتفـــاق  الاتفـــاققـــوانين الخاصـــة يجـــب تعـــين أشـــخاص المحكمـــين فـــي تقضـــي بـــه ال

 2فعات التونسي.امستقل ". و كذلك قانون المر 

و يلاحــظ أن بعــض التشــريعات تشـــترط أن يكــون عــدد المحكمــين وتـــرا عنــد تعــدد المحكمــين  و منهـــا     
( وهذا بـالنص علـى 502عات المصري في المادة  (  و قانون المراف257القانون العراقي في نص المادة  

أنــه: " و إذا تعــدد المحكمــون وجــب فــي جميــ  الأحــوال أن يكــون عــددهم وتــرا و إلا كــان بــاطلا ". و نجــد 
( في 46( من قانون أصول المحاكمات اللبناني  و في المرسوم الملكي رقم  771نف  النص في المادة  

فـي  1953لسـنة  84م نفسـه فـي قـانون أصـول المحاكمـات السـوري رقـم المملكة العربية السعودية  و الحك
( مشــابها لــنص 744حيــث جــاء نــص المــادة   1953(  و فــي قــانون المرافعــات الليبــي لعــام 511المــادة  
 3( من القانون العراقي.257المادة  

 

 ري.المحكمة التحكيمية وفقا لنظام مراكز التحكيم البحاستقلالية نظام  الفرع الثاني:

                                                           

 .139مد سامي  المرج  السابق  ص فوزي مح 1

 .139فوزي محمد سامي  المرج  نفسه  ص 2

. و سبب تعدد المحكمين كمـا قـال الأسـتاذ: محسـن شـفيق   أنـه كلمـا كـان 140فوزي محمد سامي  المرج  السابق  ص  3
لى تعدد المحكمين لأن التعـدد كلما كان الخصوم أميل إ –و كثير ما يكون مذلك في التجارة الدولية  –النزا  هاما أو معقدا 

يمكنهم من الاطلا  بما يتطلبه فحص النزا  من وقت و جهد كما يوز  المسؤولية بينهم فتطمئن نفوسهم  ثم أن تعقـد النـزا  
يتطلـــب خبـــرات مختلفـــة لا يمكـــن توفيرهـــا إلا إذا تعـــدد المحكمـــون. أنظـــر محســـن شـــفيق  التحكـــيم التجـــاري الـــدولي  جامعـــة 

 .140. أشار إليه فوزي محمد سامي  المرج  نفسه  ص 137  ص 1973/1974الحقوق  القاهرة  كلية



236 
 

و يقصـــد باســـتقلالية نظـــام المحكمـــة التحكيميـــة مـــا يتعلـــق بالقـــانون المطبـــق علـــى المنازعـــات البحريـــة    
ـــــة             ـــــل الهيئـــــة التحكيمي ـــــى مراكـــــز التحكـــــيم البحـــــري  و طبيعـــــة الاجـــــراءات المتبعـــــة مـــــن قب المعروضـــــة عل

تيـــار القـــانون الـــذي اتفـــاق فيجـــوز للأطـــراف اخ و خصوصـــيتها فـــي التحكـــيم المـــنظم أمـــام مراكـــز التحكـــيم.
التحكيم يغاير القانون المطبق على النزا  كما يكون لهم الحـق كـذلك فـي اختيـار القواعـد الاجرائيـة المتبعـة 

 في أي مؤسسة أو مركز من مراكز التحكيم داخل أو خارج اقامة اطراف المنازعة البحرية.

 فقا لنظام مراكز التحكيم البحري.استقلالية القانون المطبق على المنازعة البحرية و  أولا:

أن بعــض المســائل  اعتبــارإن مســألة القــانون الواجــب التطبيــق علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة علــى       
إتفـاق التحكـيم  ومـن ثـم فإنهـا تفلـت مـن الخضـو  لأحكـام هـذا حكم ذي يتخض  لقانون أخر غير القانون ال

و يمكـن أن يختـار الأطـراف  1ل بالنسـبة لهـا بـين القـوانين.الحلـو  اخـتلافإلـى القانون الأخير بما قد يؤدي 
القــانون الواجــب التطبيــق علــى إتفــاق التحكــيم ســواء اتخــذ الاتفــاق شــكل شــرط التحكــيم ضــمن عقــد أخــر أم 
مشارطة تحكيم  و تجدر الاشارة إلى ان شرط التحكيم و إن تضمنه عقد أخر إلا أنـه لا يمكـن أن يخضـ  

شرط التحكيم  استقلاليةذي يحكم العقد الاصلي  و يفسر هذا الحكم على اسا  لقانون مختلف عن ذلك ال
و أن مراكز التحكيم البحري لم تعمل على مخالفة مقتضيات التحكيم البحري كطريق  2عن العقد الاصلي 

بديل  بل على العك  نجد كل مركز من مراكز التحكيم أو مؤسسة أو هيئة التحكيمية البحري تعمـل علـى 
و تكمــن      يــق متطلبــات التحكــيم البحــري مــ  رغبــة الأطــراف و الصــال  لمجريــات الفصــل فــي النــزا .توف

  التنفيذيةأهمية إختيار الأطراف المتعاقدة للقانون الواجب التطبيق في أنه يعطي للنصوص التعاقدية القوة 

                                                           

 .237خالد كمال عكاشة  المرج  السابق  ص  1

من قانون التحكيم الأردني  في ما يتعلق بجواز أن يختار الاطراف قانون يحكـم إتفـاق  23و هو الأمر الذي اقرته المادة  2
ى النزا   كما يمكن رفض الاعتراف و تنفيـذ حكـم التحكـيم إذا تبـين أن إتفـاق التحكـيم غيـر التحكيم يغاير القانون المطبق عل

صحي  بموجب القانون الذي اخض  الطرفان الاتفاق له أو بموجب قانون الدولـة التـي صـدر فيهـا الحكـم عنـد عـدم الاتفـاق. 
ـــين  ـــة ب ـــة  نطـــاق ســـلطان الارادة  دراســـة مقارن ـــانون التحكـــيم الاردنـــي رقـــم أنظـــر شـــم  الـــدين قاســـم الخزاعل         2001/ 31ق

 .61  دار الكتاب الثقافي  أريد_ الاردن  بدون سنة النشر  ص 1996و القانون الانجليزي للتحكيم الجديد لسنة 
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مقتضــاها تفســيرها و يشــكل و يعمــل علــى تكملــة الــنقص الــوارد فــي هــذه العقــود و يحــدد القواعــد التــي يــتم ب
 1حماية لمصال  كلا الطرفين فيما يلي:

الطرفـــان يحكـــم وجـــود التراضـــي و صـــحته و مشـــروعيته و شـــروط  اختـــارهإن قـــانون العقـــد الـــذي   -
المحـــل و مشـــروعيته  و وجـــود الســـبب و تخضـــ  لـــه  حـــالات الـــبطلان و القابليـــة للإبطـــال و نطـــاق هـــذا 

و ســقوط دعــو  الــبطلان كــل ذلــك يخضــ  لهــذا  التقــادمه  و كــذلك الــبطلان و مــن لــه الحــق فــي التمســك بــ
 القانون.

بالموضــو   حيــث يخضــ  لــه  لمتعلقــة بالأشــخاص أوو مــن حيــث أثــار العقــد فتخضــ  لــه ســواء ا -
فقــه القــانون الــدولي الخــاص علــى أن  اســتقر. و لقــد الالتزامــاتتفســيره و تحديــد نطاقــه و بيــان الحقــوق و 

يخضــ  لهــذا القــانون جميــ  تصــر علــى الجانــب الموضــوعي فــي العقــد فقــط حيــث تطبيــق قــانون الإرادة يق
 .ثارهبأالمسائل المتعلقة سواء بتكوين العقد أو 

من أن يرتبط إتفاق التحكيم بتشري  معـين قـد يكـون قانونـا وطنيـا أو  ما يمن لي  هناك و عليه فإنه       
التحكــيم لصــعوبة بلــو  التوحيــد  باتفــاقلمســائل المتعلقــة با ىالدوليــة لــم تعنــ الاتفاقيــاتتشــريعا دوليــا  و لكــن 

ـــى تنـــاز  القـــوانين و إذا مـــا   اشـــتملتالتشـــريعي بشـــأنها و إذا وجـــدت القاعـــدة الموحـــدة فـــلا توجـــد حاجـــة إل
على قاعدة إسناد موحدة فلابد من إعمالها  و على عك  ذلك ففي حالة عدم وجـود قاعـدة إسـناد  الاتفاقية

و قــد نصــت لائحــة تحكــيم المنظمــة الدوليــة  2مــن تعيــين القــانون الواجــب التطبيــق. عندئــذلابــد أن يتعــين 
" الأطـراف أحـرار فـي تحديـد القـانون الواجـب  أن:للتحكيم البحري في المادة العاشـرة و فقرتهـا الأولـى علـى 

مـن لائحـة كمـا نصـت المـادة الثالثـة و الثلاثـين  على موضـو  النـزا  ". بإعماله التطبيق الذي يقوم المحكم
. علـــى أن : " تطبيـــق هيئـــة التحكـــيم القـــانون الـــذي يعينـــه الطرفـــان كقـــانون واجـــب 1976اليونســـترال لعـــام 

الأوربيـة للتحكـيم  كالاتفاقيـةلـه المعاهـدات الدوليـة  تعرضـتالتطبيق على موضو  النزا  ". و هو نفسه مـا 
للأمــم المتحـدة لعــام  النمـوذجيو القــانون   الثامنــة و العشـرون الفقــرة الأولـىفــي المـادة  1971لعـام  الـدولي
 علـى تحديـد القـانون الواجـب الاتفـاقلذلك يجوز للأطـراف  افي المادة السابعة الفقرة الأولى. و طبق 1985

                                                           

عـة دار الثقافـة للنشـر و التوزيـ  الطب –دراسة مقارنـة  –مراد محمود المواجدة  التحكيم في عقود الدولة ذات الطاب  الدولي 1
 .184  183  ص 2010الأولى  لعام 

 .233طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص  2
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لعـام  شـاتلنيو_   و قواعـد1957تردام لعـام و لقد أكدت قواعـد أمسـ1التطبيق على موضو  النزا  البحري.
ولي  ذكــر فيهــا أن د( إلــى معهــد القــانون الــSeusser-Hallقدمــه   لتقريــر نتيجــة  و التــي كانــت 1959

طبيعة التحكيم ليست تعاقدية صرفة و ليست قضائية صرفة و إنما له طبيعة مختلطة. و جاء فـي التقريـر 
للأطــراف بســلطة تعيــين القــانون الــذي بموجبــه يصــار إلــى إصــدار قــرار التحكــيم  الاعتــرافالمــذكور وجــوب 

د ة أي إرادة الأطـراف لا يمكـن ممارسـتها إلا فـي الحـدود المسـموح بهـا فـي قواعـد الإسـناغير أن هذه السلط
  و فـي حالـة عـدم تعيـين القـانون الواجـب التطبيـق مـن قبـل الأطـراف يتـولى للدولة التي فيها مكـان التحكـيم

 لاتفاقيــاتاو قــد أولــت تشــريعات التحكــيم و  2المحكمــون بتطبيــق قواعــد الإســناد فــي دولــة مكــان التحكــيم.
 ارتضواالقواعد التي  اختيارالدولية و لوائ  التحكيم و مؤسسات التحكيم الدائمة للأطراف كامل الحرية في 

 3إخضا  علاقتهم لها وفقا لما يلي:

أي قـانون سـواء كـان قـانون وطنـي أو  باختيارن إطلاق النص يسم  فإ تطبيق قانون دولة معينة  -
على تطبيق نظام قانوني معين. و قد أخذ  الاتفاقق قانون دولة معينة أجنبي  و يجوز للأطراف بدل تطبي

مبـدأ سـلطان الإرادة فـي نصوصـه المنظمـة للتحكـيم التجـاري  بـاحترامالمتسـم  الاتجـاهالمشر  الجزائـري بهـذا 
ذا لــم يتفــق الأطــراف علــى قــانون واجــب التطبيــق علــى موضــو  النــزا   قامــت هيئــة التحكــيم إو  4الــدولي.

                                                           

بتــاري   845. مــن ذلــك حكــم التحكــيم رقــم 282طــلال عبــد المــنعم الشــواربي/ محمــد طــلال الشــواربي  المرجــ  نفســه  ص 1
نـزا  يتعلـق بعقـد بيـ  سـفينة   يطلـب المشـتري فسـ  العقـد  الصادر عن غرفة التحكيم البحـري ببـاري  حـول 27/07/1992

التـي تـنص علـى  1461لعيب خفـي فيهـا و بشـأن التكيـف الصـحي  للعيـب الخفـي طبقـة القـانون الفرنسـي طبقـا لـنص المـادة 
    عـــن غرفـــة التحكـــيم البحـــري ببـــاري      07/06/1993بتـــاري   866فســـ  العقـــد لوجـــود العيـــب الخفـــي  و حكـــم التحكـــيم رقـــم 

و يتعلق الأمر بمشارطة إيجار السفينة أين أخل المؤجر بالتزاماته في تقديمها بسبب ظـروف حـرب الخلـيج   فـأن المسـتأجر 
مـن القـانون المـدني الفرنسـي المختـار  1150 1149لي  له الحـق فـي التعـويض طبقـا لتطبـق القـانون الفرنسـي طبقـا للمـادة 

 .292  291عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  نفسه  ص  ضمنا باختيار مؤسسة التحكيم. أنظر طلال

   .Annear de institute de droit International Vol 48, II, p372 est القواعـد المـذكورة و التقريـر فـي: 2
 .165ص من قواعد أمستردام و نيو_شاتل  أنظر فوزي محمد سامي  المرج  السابق   11أشارت إلى نص المادة 

  2012لزهــر بــن ســعيد  التحكــيم التجــاري الــدولي  وفقــا لقــانون الاجــراءات المدنيــة و القــانون المقــارن  دار هومــة  طبعــة  3
 315الجزائر  ص 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة  الجزائــري علــى أن : " تفصــل محكمــة التحكــيم فــي  1050حيــث نصــت المــادة  4
 .315قانون الذي اختاره الأطراف.." أنظر لزهر بن سعيد  المرج  نفسه  ص النزا  عملا بقواعد ال
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ذهبت هيئة التحكيم فـي إحـد  قضـايا مركـز  في ذلكو   القانونية الموضوعية التي تطبقهاالقواعد  رباختيا
 ب التطبيق إلـى قـانون مكـان الـتحكمالقاهرة الإقليمي إلى أن هيئة التحكيم تلجأ في بحثها عن القانون الواج

أو بلــد التنفيــذ العقــد   أوقــد  نون محــل إقامــة أطــراف العقــاأو قــانون مكــان التوقيــ  علــى العقــد الأصــلي  أو 
 قانون لغة التحكيم إذا كانت مختلفة عن لغة العقد.أو قانون لغة العقد  

دوليـة مـن المتصـور خاصـة فـي مجـال عقـود التجـارة ال تطبيق القواعد المتفق عليهـا بـين الأطـراف  -
رها  و علـى وضـ    تواجـه مـا قـد ينشـأ مـن منازعـات  هـم الأقـدر علـى تصـو ةتنظيمـا خاصـا و قواعـد منتقـا

حلــول مبتكــرة لا تجــد مصــدرها فــي قــانون دولــة معينــة  و إنمــا فــي إرادة الأطــراف مباشــرة. كمــا يجــب علــى 
  التجاريـةهيئة التحكيم أن تراعي ما جر  عليه العرف التجاري  و لا يفترض علـم هيئـة التحكـيم بـالأعراف 

المشر  الجزائري محكمـة  كما أعطى  هامصلحة التمسك بها و إثبات وجودو لهذا يكون على الطرف ذي 
   إلـى جانـب الفصـل فـي النـزا  وفقـا لقواعـد العدالـة 1مكانية الفصل في النزا  وفق مـا تـراه ملائمـا.إالتحكيم 

" تجـري محكمـة  أنـه:عليه القانون النموذجي في المادة الثامنة و العشرين علـى  صنو الإنصاف وفقا لما 
و الإنصـاف أو بصـفتها منشــئة لمواءمـة وديـة فقــط  إذا أذن لهـا الأطـراف ذلــك التحكـيم تسـوية وفقـا للعدالــة 

 صراحة ". 

و نلاحــظ أن الواقــ  العملــي يكشــف عــن ميــل قضــاء التحكــيم علــى المســتو  الــدولي إلــى إعمــال قــانون    
تعلـــق و فيمـــا ي 2إلـــى الإرادة الضـــمنية للأطـــراف. اســـتنادامحـــل إبـــرام العقـــد أحيانـــا أو قـــانون محـــل التنفيـــذ 

يتعــين علــى المحكــم تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق  الضــمنية أو المفترضــة للأطــراف بالبحــث عــن الإرادة 
و بالتـــالي  الإرادة الضـــمنية للأطـــراف اكتشـــافعلـــى النـــزا   فهنـــاك مؤشـــرات و وقـــائ  تعـــين المحكـــم علـــى 

الأطـراف لصـيغة  اسـتعمال: و من هذه المؤشرات مـثلا .إليه انصرفتقانون الواجب التطبيق الذي معرفة ال
عقد معمول بها في بلد ما و تم إختيار مؤسسة تحكيمية موجودة في ذلك البلد  و البلد المذكور كان أيضا 

                                                           

على أنه:" و في غياب الاختيار تفصل حسـب قواعـد القـانون و الأعـراف التـي تراهـا ملائمـة".   1050حيث نصت المادة  1
ي يطلـق عليهـا قـانون التجـار و من الأعراف الجاريـة مجموعـة الأعـراف التـي تكونـت عبـر السـنين فـي التجـارة الدوليـة  و التـ

 Lex Mercatoria)  و كذلك بعض الأعراف التي تجري عليها التجارة الدولية مثل مبدأ القوة القاهرة  و مبدأ إعادة التـوازن
الاقتصــادي فــي العقــود الدوليــة  و كــذلك بعــض المبــادل التــي اســتقر عليهــا قضــاء التحكــيم  كمــا توجــد بعــض الأعــراف التــي 

 .320  319. أنظر لزهر بن سعيد  المرج  السابق   صال التجارة البحرية الدوليةاستقرت في مج

 .200محمد عبد الفتاح ترك  المرج  السابق  ص  2
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أمـا عـن الإرادة   مكان تنفيذ العقد ففي هذه الحالة هناك إختيار ضـمني للقـانون و هـو قـانون البلـد المـذكور
إلــى معرفــة الإرادة  عندئــذفــة الإرادة الضــمنية للأطــراف فيصــار فيبــدو أنهــا تتحقــق عنــد عــدم معر  المفترضــة

  فرنسـا  ألمانيـا و غالبـا مـا يكتشـف أن الأطـراف قصـدوا بريطانيـاالمفترضـة لهـم و هـذه الطريقـة متبعـة فـي 
علـى قـانون  الاتفاققد تكون إرادة الأطراف في أنه "  دو ير  الفقيه " فوشار  1تطبيق قانون مكان التحكيم.

  لصــيقة بالنظــام القــانوني لهــذه الدولــة.  برابطــةو يــرتبط هــذا الشــرط   ه إتفــاق التحكــيم إرادة ضــمنيةضــ  لــيخ
يعنــي ضــمنا  الاختيــارالإنجليــزي فهــذا  للنمــوذجفقــا ل البحــري المتضــمنة شــرط التحكــيم و و مثالــه عقــود النقــ

مركـــز دولـــي للتحكــــيم علـــى أنـــه يلاحـــظ أن مجــــرد إختيـــار   لأطـــراف لتطبيـــق القـــانون الإنجليــــزيإختيـــار ا
( أو مركــز القــاهرة الإقليمــي لا يعنــي ضــمنا إختيــار قــانون دولــة مقــر هــذا المركــز لــيحكم إتفــاق ICCمثــل 

و بالرغم من أن حرية الأطراف مطلقة في إختيار القانون الذي يحكم موضو  العلاقـة بينهمـا و  2التحكيم.
التــي  الآمــرةبضــرورة مراعــاة القواعــد و القــوانين مــا ثــار بشــأنها مــن منازعــات  إلا أن هــذه الحريــة محــدودة 

 إيضــاحاســواء مــن الناحيــة الإقتصــادية أو الإجتماعيــة أو السياســية. و  اعتبــاريتحــتم مراعاتهــا لأكثــر مــن 
لذلك نجد أنه لا يص  إدخال شرط تحكيم في عقد نقل بحري للبضـائ  يسـم  بإعفـاء المحكمـين مـن التقيـد 

  3بأحكام القانون المصري.

 استقلالية القانون المطبق على الإجراءات وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. انيا:ث

إن التعـرض للقـانون المطبـق علـى المنازعـات البحريـة المعروضـة علـى التحكـيم يقتضـي تحديـد قـانون      
تفــاق و فــي مجـال معقـد يحتــاج الحـذر الكبيـر مــن قبـل الاطـراف المتعاقــدة حـين الا 4الإجـراءات التحكيميـة 

                                                           

 .181فوزي محمد سامي  المرج  السابق  ص  1

 .123  122فتحي والي  المرج  السابق  ص 2

علـى  247ص عيه قانون التجارة المصري في المـادة   و نفسه الذي ن199محمد عبد الفتاح ترك  المرج  السابق  ص  3
أن: " كل إتفاق سابق على قيام النزا  يقضي بإعفاء المحكمين من التقيـد بهـذه الأحكـام . أو مراعـاة الأعـراف التجاريـة مثـل 

القانونية التي  مرافعات فرنسي على أنه : " يفصل المحكم في النزا  وفقا للقواعد 1496ما أشار المشر  الفرنسي في المادة 
اختارها الأطراف  و إلا فوقا للقواعد التي يراها مناسبة. و يأخذ بعين الاعتبار الأعراف التجارية في جمي  الأحوال ". أنظر 

 .199فتحي والي  المرج  نفسه  ص 

ل بموضــو  النــزا  لمــا كــان المقصــود بــإجراءات التحكــيم هــو الســير بالــدعو  التحكيميــة مــن بــدايتها و حتــى نهايتهــا بالفصــ 4
المعــروض عليهــا  و قــد أجــاز المشــر  الاردنــي لطرفــي التحكــيم الاتفــاق فيمــا بيــنهم علــى الاجــراءات التــي يجــب علــى هيئــة 
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على التحكيم في كل منازعات النقل البحري و النشاطات المرتبطة بها بسبب حجم القيمة المالية المتعامـل 
بها و قواعد التجارة الدولية التي تفرض نفسـها  يكـون إختيـار القـانون المطبـق علـى الاجـراءات لا يقـل مـن 

ن اا أن نفــرق فــي هــذا المجــال بــين رأيــعلينــو لهــذا حيــث الاهميــة عــن قــانون موضــو  المنازعــة التحكيميــة  
بمناسـبة البحـث عـن القـانون الواجـب التطبيـق علـى إجـراءات التحكـيم و هـذه   حولهما أراء الفقهـاء انقسمت

لحـين  بـالتحكيم أي منـذ طلـب التحكـيم الإجراءات تبدأ منذ إبداء أحد أطراف النـزا  رغبتـه فـي تسـوية النـزا 
 1ذلك وفقا لما يلي: يظهر ئية. والنها تهقرار التحكيم بصيغ ار اصد

الرأي الأول يذهب إلى ربـط التحكـيم و إجراءاتـه  بمكـان التحكـيم و مـن ثـم قـانون الإجـراءات لـذلك  -
المكــــان  أي أن قــــانون الدولــــة التــــي يوجــــد علــــى إقليمهــــا مكــــان التحكــــيم هــــو الــــذي يطبــــق بالنســــبة لســــير 

 .الإجراءات

الطـــرفين و بالنســـبة لقواعـــد تنـــاز   بـــاردةم و إجراءاتـــه أمـــا الـــرأي الثـــاني  فيـــذهب إلـــى ربـــط التحكـــي -
تصــرف  اعتبرنــاهالقــوانين علــى صــعيد التعامــل الــدولي  يجــب الرجــو  إلــى التكييــف القــانوني للتحكــيم فــإذا 

التحكــيم  اعتبرانــاالطرفــان المتنازعــان  أمــا إذا  اختــاره  فالقــانون الواجــب التطبيــق يكــون القــانون الــذي اتفاقيــا
يا أو إجرائيــا ففــي هــذه الحالــة يكــون مــن الضــروري خضــو  التحكــيم إلــى قــانون المكــان الــذي تصــرفا قضــائ

 يجري فيه التحكيم.

  فـإن التحكـيم لـد  غرفـة التجـارة 1933و مند إنشاء هيئة التحكيم الدولية لغرفـة التجـارة الدوليـة سـنة      
القضـايا  لهـا أطـراف مختلفـون و حكامـا  مـن الآلافمـن خـلال دراسـة  اكتسـبهاالدولية يزداد خبرة متناميـة  

بينـا.  اخـتلافو ثقافية و لغوية مختلفة  اقتصاديةينتمون إلى عشرات البلاد  و ذلك في سياقات قانونية و 
و لا تختلف إجراءات التحكيم البحري عن إجـراءات التحكـيم فـي المنازعـات غيـر البحريـة إذ تطبـق القواعـد 

و فــي  2.الاتفــاقاف المنازعــة أو التــي يقــرر المحكمــون تطبيقهــا عنــد عــدم الإجرائيــة التــي يتفــق عليهــا أطــر 
                                                                                                                                                                                     

التحكيم إتباعها  سواء كان التحكيم حرا أو مؤسسيا  و لهما الحق بإختيار القواعد المتبعة في أي مؤسسة أو مركـز تحكيمـي 
نظر محمود على الرشدان  شرح قـانون التحكـيم الاردنـي  شـرح تأصـيل و تحليـل لنصـوص القـانون في المملكة أو خارجها  أ

 .94  ص 2019مدعما بالمبادل القانونية لمحكمة التمييز الاردنية  بدون دار النشر  الاردن  عام 

 .163  162فوزي محمد سامي  المرج  السابق  ص  1

 .182 محمد عبد الفتاح ترك  المرج  السابق  ص 2
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  فمـن حـق الأطـراف هالتحكـيم تحديـدة اتفاق الأطـراف علـى تحديـد إجـراءات التحكـيم تتـولى هيئـإحالة عدم 
علــى إخضــا  الإجــراءات التــي تتبــ  أمــام هيئــة التحكــيم للقواعــد النافــذة فــي أي منظمــة أو مركــز  الاتفــاق
مـؤداه حـق هيئـة التحكـيم فـي   أو صـورة منـه الاتفـاقي مصـر أو خارجهـا  و عـدم وجـود مثـل هـذا تحكيم ف

و ذلك لان اختيار الاطراف لمركز التحكيم البحري قـد يكـون بـداف   1إختيار الإجراءات التي تراها مناسبة.
 ة للمحكمين المعتمدينالاشراف على العملية التحكيمية و الاستعانة بالخبرة التقنية و الفنية و القانوني

دون اعتماد الاجراءات المعتادة  أو إختيار مـا يرونـه مناسـبا فـي شـأن عمليـة مـن العمليـات الاجرائيـة التـي 
إن إختيــار طرفــي التحكــيم قــد تكــون مهمــة فــي مــا يــرتبط بطبيعــة المنازعــة البحريــة المعروضــة للتحكــيم  و 

ء التحكـيم تحـت مظلـة هـذه المؤسسـة التحكيميـة  مـن لإجراءات منظمة تحكيمية أو مركـز للتحكـيم مـ  إجـرا
شأنه أن تتولى مثل تلك المؤسسة كل ما يتعلق بالعملية التحكيميـة مـن إجـراءات تبـدأ بتقـديم طلـب التحكـيم 
حتى صدور الحكم التحكيمي  بل و المساعدة أحيانا في تنفيذه. و هـذا يعنـي أنـه متـى إتفـق طرفـا التحكـيم 

تحكيم معينة لإجراء التحكيم طبقا لها  فإن ذلك يعنـي أن الطـرفين قـد فوضـا هـذه على تبني قواعد مؤسسة 
 3يمكن أن نقول أن إجراءات التحكيم تحكمها المبادل التالية: 2المؤسسة أكانت في مصر أم في خارجها.

علـــى القواعـــد التـــي تحكـــم الإجـــراءات التحكيميـــة ســـواء أكـــان التحكـــيم  الاتفـــاقحريـــة الأطـــراف فـــي  -1
أم حراـــ حيــث نجــد أنــه فــي التحكــيم المؤسســي أمــام غرفــة التحكــيم البحــري ببــاري  يــتم الســير فــي مؤسســي 

بالقواعـــد الـــواردة فـــي قـــانون  الاســـتعانةكمـــا يمكـــن  الإجـــراءات علـــى هـــد  قواعـــد و أحكـــام لائحـــة الغرفـــة 
                                                           

. أنظــر إبــراهيم إبـراهيم عبــد الغــاني/ وائــل 08/01/2009ق  جلسـة  71لســنة  414طعـن محكمــة الــنقض المصـرية رقــم  1
. أشارت المادة الخامسة من قانون التحكيم المصـري الجديـد صـراحة إلـى أن: " فـي 91ممدوح راضي  المرج  السابق  ص 

يم إختيار الإجراء الواجب الإتبا  في مسألة معينـة تضـمن ذلـك حقهمـا فـي الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحك
الترخيص للغير في إختيار هذا الإجراء  و يعتبر من الغير في هـذا الشـأن كـل منظمـة أو مركـز تحكـيم فـي جمهوريـة مصـر 

بشأن معين من المسائل المتعلقة العربية أو في خارجها ". و يجوز للأطراف اختيار الإجراء الذي يجيز القانون لهما اختياره 
بعملية التحكيم مثل تحديد مدة التحكيم  أو تعيين أو رد أحد المحكمين أو رئي  هيئة التحكيم  أو إختيـار مكـان التحكـيم  أو 

 .48تحديد لغة التحكيم. أنظر محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص 

 

 .48محمود سمير الشرقاوي  الرج  السابق  ص 2

 .196  195محمد عبد الفتاح ترك  المرج  السابق  ص  3
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بــاري   أمــا المرافعـات الفرنســي حسـب نــص المـادة الثانيــة مكـرر مــن لائحـة تحكــيم غرفـة التحكــيم البحـري ب
الإجـراءات علـى حسـب مـا  فتكـوننظمـة الدوليـة للتحكـيم البحـري بالنسبة للتحكيم البحري المؤسسي أمام الم

عــدم كفايــة  إلا انــه فــي حــال م إتبــا  لائحــة المنظمـةيــتإتفــاق  وجــود مفــي حالــة عـد   ويتفـق الأطــراف عليــه
فـي  1958ورك لسـنة نيويـ اتفاقيـةورد فـي  تتب  القواعد التي تحددها هيئة التحكـيم. و هـو نفـ  مـا اللائحة

الأوربيـــة للتحكـــيم  الاتفاقيـــة  و كـــذلك نـــص الفقـــرة الثانيـــة و الثالثـــة مـــن المـــادة الرابعـــة مـــن المـــادة الخامســـة
لســـنة  النمـــوذجيو هـــو كـــذلك فـــي نـــص المـــادة التاســـعة عشـــرة مـــن القـــانون  1961التجـــاري الـــدولي لســـنة 

  و المـــــادة 1994لســـــنة  27قـــــانون التحكـــــيم المصـــــري رقـــــم  و العشـــــرين مـــــن و المـــــادة الخامســـــة 1958
 .1981( من المرسوم الفرنسي للتحكيم الدولي لسنة 1494 

ــة عــد إتفــاق الأطــر  -2 لهيئــة التحكــيم الحريــة فــي   يكــون اف علــى تحديــد القواعــد الإجرائيــةو فــي حال
 كماالمحـالإجراءات المتبعـة أمـام مـ  العلـم بأنـه يمكـن لهيئـة التحكـيم عـدم التقيـد بـ .تسيير العملية التحكيمية

المــادة الحاديــة عشــرة مــن لائحــة تحكــيم غرفــة التحكــيم البحــري ببــاري . و هــذا  و هــذا مــا ورد فــي الوطنيــة
يعني أن المحكم يتقيد أولا بما يتفق عليه الأطراف  فإذا لم يتفقـوا علـى طريـق معـين لسـير الإجـراءات كـان 

 التحكيمية. لهم الحرية الكاملة في تسيير العملية

فـــي وجـــود حركـــة تعـــاون بـــين  يثمـــلو ثالـــث المبـــادل التـــي تحكـــم العمليـــة الإجرائيـــة فـــي التحكـــيم   -3
المحكمــين و المحــاكم القضــائية حيــث تســتعين هيئــة التحكــيم بالقضــاء لتنفيــذ مــا لا تســتطي  تنفيــذه و مثــال 

لى الشحنة الموجودة بين يديه  أو لذلك تنفيذ الإجراءات التحفظية على السفينة التابعة للمدعى عليه  أو ع
 طرف أخر بإحضار مستندات هامة تحت يديه. إلزامإحضار شاهد أو 

فـــإن القواعـــد الموضـــوعية بمعرفـــة  –ومـــن ذلـــك مراكـــز التحكـــيم البحـــري  –فـــي التحكـــيم النظـــامي و       
لتحكـيم فـي حالـة قصـور ون هـي الواجبـة الإتبـا   و لهيئـة اكالتي لجأ إليها طرفا المنازعة ت منظمة التحكيم

بمعرفـة منظمـة التحكـيم  أن تلجــأ  قواعـد الإجـراءات المتفـق عليهـا بـين أطـراف المنازعــة أو تلـك الموضـوعة
لى قواعد الإجراءات في البلـد الـذي يجـري فيـه التحكـيم  و لا قيـد علـى هيئـة التحكـيم فـي هـذا الصـدد  بـل إ

تبدأ إجراءات المنازعة في التحكـيم الحـر بتوجيـه إخطـار تقر غالبية التشريعات هذا الحق لهيئة التحكيم. و 
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القــائم بينهمــا. أمــا فــي  للاتفــاقمــن طالــب التحكــيم إلــى الطــراف الأخــر بالــدخول فــي إجــراءات التحكــيم تبعــا 
 1التحكيم النظامي فيختلف الأمر وفقا لما يلي:

إخطــار المــدعى تقتضــي بعــض الــنظم بتوجيــه الطلــب إلــى ســكرتارية المنظمــة و هــي التــي تتــولى  -
 (.ICCعليه  و ما نجده في نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قواعد غرفة التجارة الدولية 

مـ  مـا يثبـت إخطـار  –البعض الأخر يتطلب أن يتم الإخطار إلى الخصم مباشرة و إيـدا  صـورة  -
حكمــة لنــدن للتحكــيم ســكرتارية المنظمــة  و مــا نجــده فــي نــص المــادة الأولــى مــن قواعــد م–المــدعى عليــه 

 2(  و المادة الثالثة من قواعد اليونسترال.LICAالدولي  

الـــذي وضـــعته اليونســـترال و تحـــت عنـــوان تحديـــد قواعـــد  النمـــوذجيكمـــا جـــاء مـــن بـــين نصـــوص القـــانون 
 :"ما يليالمادة التاسعة عشر حيث جاء فيه  نصالإجراءات في 

على هيئة  تعيينيعلى الإجراءات التي  الاتفاقة أحكام هذا القانون  يكون للطرفين حري مراعاةم   -1
 التحكيم إتباعها لد  السير في التحكيم.

  كان لهيئة التحكيم م  مراعاة أحكام هـذا القـانون أن تسـير فـي الاتفاقفإن لم يكون ثمة مثل هذا  -2
قبـــول الأدلـــة التحكـــيم بالكيفيـــة التـــي تراهـــا مناســـبة  و تشـــمل الســـلطة المخولـــة لهيئـــة التحكـــيم تقريـــر جـــواز 

 3المقدمة و صلتها بالموضو  و جدواها و أهميتها ".

معلوم أن الأمر يختلف في حالة التحكيم الخاص عنه في حالـة التحكـيم المـنظم  ففـي التحكـيم من الو     
الخـاص يكـون لإرادة الطـرفين دورا هامـا فـي إختيـار القواعــد القانونيـة أو القـانون الـذي تخضـ  لـه إجــراءات 

م  أمـا فـي التحكـيم المـنظم فـإن الأطـراف يعبـرون فـي الغالـب عـن إرادتهـم فـي إيجـاد حـل للنـزا  وفقـا التحكي
                                                           

 .185  184محمد عبد الفتاح ترك  المرج  السابق  ص  1

و قد واجه المشرعان   المصري و الأردني( حالة عدم إتفاق الأطراف علـى تحديـد القـانون الواجـب التطبيـق بالإشـارة إلـى  2
ـــذي يســـتخلص أكثـــر القـــوانين إتصـــالا بـــالنزا . و عنـــدما تتفـــق القـــانون الأكثـــر اتصـــالا بـــالنزا  و لا شـــك أن المحكـــم  هـــو ال

الأطراف على تسوية نزاعها عن طريق اللجوء إلى التحكيم  فقيام النزا  بينهما حتما يؤدي إلى إجراءات التحكيم  و تتم هذه 
 .242  240الإجراءات طبقا لقواعد قانونية معينة. أنظر خالد كمال عكاشة  المرج  السابق  ص

 .188محمد عبد الفتاح ترك  المرج  السابق  ص  3
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لك هـــذا لا يمنـــ  حتـــى فـــي حالـــة كـــذلقواعـــد التحكـــيم لإحـــد  المؤسســـات أو لمركـــز مـــن مراكـــز التحكـــيم. و 
ى الإجــراءات عنــد إختيــار التحكــيم المــنظم مــن قبــل الطــرفين أن يختــارا قواعــد قانونيــة أو قانونــا ليطبــق علــ

إجراء التحكـيم  إلا أنـه فـي حالـة سـكوت الطـرفين بالنسـبة لهـذا الأمـر فـإن قواعـد الإجـراءات يمكـن معرفتهـا 
 إن  و من المقرر أنه لا يجوز لأحد طرفي التحكيم منفردا 1طبقا لقواعد التحكيم لتلك المؤسسة التحكيمية.

لإجـراءات التحكيميـة الواجـب إتباعهـا فـي مسـألة معينـة يخالف ما إتفق عليه الطرفان بشأن طريقة إختيـار ا
و مــن  2معـا علــى ذلــك. اتفــاقهمالطرفــان إلـى تغييــر طريقــة إختيـار مثــل هــذا الإجــراء  فلابـد مــن  اتجــهفـإذا 

ــة اللجــوء  نجــد أن التحكــيم يجــري وفقــا لمــا تقــرره القواعــد  المؤسســيالتحكــيم  إلــىجهــة أخــر  فإنــه فــي حال
لتحكيميــة  بــل أن بعـــض هــذه القواعــد تعطـــي للمحكمــين الحــق فـــي تقريــر قواعـــد المتبعــة مــن المؤسســـات ا

" أن أكثـر مـن خمسـين مؤسسـة مـن دالإجراءات التي يرونها مناسـبة لسـير التحكـيم. و يـذكر الفقيـه " فوشـار 
غيــر أن الواقــ  أن  3مؤسســات التحكــيم تســم  للمحكمــين أن يكملــوا قواعــدها الخاصــة بــإجراءات التحكــيم.

علــى الإجــراءات لا تمتــد إلــى المبــادل الأساســية فــي مجــال الإجــراءات  كمبــدأ  الاتفــاقطــرفين فــي حريــة ال
فهـذه المبـادل تعتبـر مـن النظـام العـام   المواجهـة و مبـدأ ضـمان حـق الـدفا  المساواة  بين الخصوم و مبدأ

ــذلك فإنهــا تكــون دائمــ بينهمــا. باتفــاقعلــى نحــو لا يجــوز معــه للطــرفين المســا  بهــا  ا واجبــة التطبيــق و ل
فـإن احتـرام ارادة الاطـراف يجـب أن لا يتجـاوز  4المخـالف لهـا. فاقالاتتطبيقا مباشرا على الرغم من وجود 

الحد المعقـول قانونـا فـي يمـا يـؤدي إلـى إلغـاء قاعـدة إجرائيـة جوهريـة موجـودة أصـلا لوضـ  الاطـراف علـى 
                                                           

 .162فوزي محمد سامي  المرج  السابق  ص  1

أمــا فــي حالــة عــدم الاتفــاق بــين الأطــراف علــى قواعــد أو قــانون معــين  .48محمــود ســمير الشــرقاوي  المرجــ  الســابق  ص 2
ا باختيــار قواعــد الإجــراءات  مثــال ذلــك مــا للإجــراءات  ففــي هــذه الحالــة يــتم تفــويض المحكــم أو المحكمــين صــراحة أو ضــمن

حيــث نــص إتفــاق  (ARAMCOجــاء فــي إتفــاق التحكــيم بــين المملكــة العربيــة الســعودية و الشــركة العربيــة الأمريكيــة لــنفط  
  و فــي المـــادة السادســـة منــه علـــى أن :" هيئـــة التحكــيم تقـــرر قواعـــد 1955شـــباط  فيفـــري(  23التحكــيم الموقـــ  بينهمـــا فــي 

               ت التي تتبعها ". مشار إليه في مرج :الإجراءا

International, Lib, Dalloz ; pans 1962 Vol11, P314.. Ph. Fouchard. L'arbitrage Commercial 
                                                                    .163أنظر فوزي محمد سامي  المرج  نفسه  ص 

 .188بد الفتاح ترك  المرج  نفسه  ص محمد ع 3

 .282مصطفى محمد الجمال/ عكاشة محمد عبد العال  المرج  السابق  ص  4
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ية و هو ما نجده مقرر فـي نظـام مراكـز التحكـيم قدم المساوة بما يضمن حقوق الدفا  في المنازعة التحكيم
 البحري على إختلافها.

 

 مراكز التحكيم البحري. نظام القانون المطبق بما يخالف المطلب الثاني:

فـــي هـــذا الجـــزء نتعـــرض إن إختيـــار مراكـــز التحكـــيم البحـــري لا يجبـــر الاطـــراف علـــى إختيـــار قانونهـــا  و   
عمـال معـاير أخـر   تتثمـل فـي إ فـي حـال مخالفـة لـوائ  التحكـيم و يـةللقانون المطبق على العمليـة التحكيم

إرادة الاطراف م  تقرير إختصاص مراكز التحكيم البحري للفصـل فـي المنازعـات البحريـة  أو إختيـار مقـر 
لاعتبــار أن الاطــراف بمجــرد إختيــار مكــان إجــراء التحكــيم مــر الــذي كــان ســائدا و منتشــرا التحكـيم و هــو الا

 العملية التحكيمية على إقليمها. د اعتمدوا قانون الدولة التي ستجريالبحري فق

 معيار تطبيق قانون المنازعات التحكيمية بما يخالف نظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الأول:

بحــري  معــد  حالــة أن هنــاك معيــارين فــي مــا يتفــق عليــه الاطــراف بمــا يخــالف نظــام مراكــز التحكــيم ال    
و يكـون  تجه لإعمال قواعد مراكز التحكيم البحري أو النص الصـري  علـى اعمالهـاالتي ت سكوت الاطراف

تطبيــق قــانون المنازعــات التحكيميــة بمــا يخــالف نظــام مراكــز التحكــيم البحــري فــي معيــار ارادة الاطــراف أو 
 مقر التحكيم.

 تطبيق قانون الإرادة بما يخالف نظام مراكز التحكيم البحري. أولا:

خاصة لحسم النزا   و هو بهذه المثابـة يضـ  سـلطان إرادة أطـراف  اتفاقيةالتحكيم في جوهره أداة  إن     
ي يتفـق عليهـا و تطبـق هيئـة التحكـيم علـى موضـو  النـزا  القواعـد التـ 1النزا  في مواجهة سلطان القانون.

وعية فيــه دون القواعــد علــى تطبيــق قــانون دولــة معينــة اتبعــت القواعــد الموضــ كــان الاتفــاقالأطــراف  و إذا 
فوفقا للمبادل السـائدة فـي النظريـة العامـة فـي القـانون  2لم يتفق على غير ذلك. الخاصة بتناز  القوانين ما
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 .50أحمد شرف الدين  المرج  السابق  ص  2
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علـى المسـألة المتنـاز  عليهـا  علـى تحديـد طبيعـة  1الدولي الخاص يتوقـف تحديـد القـانون الواجـب التطبيـق
ة و ذلــك تمهيــدا لإعمــال القــانون الــذي يشــير إليــه ضــابط هــذه المســألة و إدراجهــا فــي أحــد الأفكــار المســند

إذا كـان هنـاك إغفـال تـام و  2الإسناد في قاعدة التناز  التي تم إدراج هذه المسألة في الفكـرة المسـندة فيهـا.
فــرد أم فــإن نظــام الهيئــة الأمريكيــة قــد فــي نظــام التحكــيم لــد  الغرفــة التجاريــة الدوليــة بشــأن موضــو  التحكــي

و ذلـك أن القـوانين المطبقـة علـى موضـو  النـزا  تسـري   ك تحت عنوان" القوانين المطبقة "بذلجزء خاص 
 3:كالآتيوفقا لثلاث حالة هي 

لتاسـعة هذا طبقا لنص المـادة ا و  القانون الذي اتفق عليه الأطراف أن تطبق المحكمة التحكيمية  -1
ضـو  النـزا  القـانون أو القـوانين التـي عينهـا " تطبـق المحكمـة التحكيميـة علـى مو و العشرون الفقرة الأولـى:

 ." الأطراف لتسري على النزا 

  أن تقوم المحكمة التحكيمية بتطبيـق القـانون الـذي تـراه واجـب التطبيـق مـ  تخلـف اتفـاق الأطـراف  -2
هو ما ورد النص عليه في المادة التاسعة و العشرون الفقرة الأولى علـى انـه إذا لـم يتفـق الأطـراف علـى  و
 ين هذا القانون وجب أن تطبق المحكمة التحكيمية القانون أو القوانين التي تراها واجبة التطبيق.تع

أن تطبـــق المحكمـــة التحكيميـــة قواعـــد الأعـــراف التجاريـــة متـــى تعلـــق النـــزا  بتنفيـــذ شـــروط العقـــد        -3
ا يتعلــق التحكــيم بتنفيــذ و هـو الأمــر الــذي تعرضــت إليــه المــادة التاســعة و العشــرين الفقــرة الثانيــة فانــه عنــدم

 عقد  تبت المحكمة التحكيمية على أسا  شروط العقد و وفقا لأعراف التجارة المطبقة على العقد.

الحالات المذكورة بشأن القانون المطبق علـى موضـو  النـزا  فـان المـادة التاسـعة و العشـرين  د عامو     
تضيف انه لا يجوز لمحكمة التحكيم الفصـل فـي النـزا   من نظام الهيئة الأمريكية للتحكيم في الفقرة الثالثة

                                                           

ونية التي يصل المحكم إلى أنها مناسبة للتطبيق على النزا  سـواء يقصد بالقانون الواجب التطبيق  مجموعة القواعد القان  1
أكان مصدرها قانونا وطنيا أم كانت مشتقة من مجموعة قوانين وطنية أم أنها قواعد متعارف عليها في محيط التجارة الدولية 

جب التطبيق على إجراءات التحكيم و بين القانون الوا –في هذا الشأن  –بعيدا عن القوانين الوطنية للدول. و ينبغي التفرقة 
القــانون الواجــب التطبيــق علــى العقــد الأصــلي و بــين القــانون الواجــب التطبيــق علــى اتفــاق التحكــيم  كمــا هــو الأمــر فــي نــزا  

 .179ناشئ عن عقد يضم شرط تحكيم. أنظر مراد محمود المواجدة  المرج  السابق  ص 

 .155  154حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص 2

   من نظام هيئة التحكيم الأمريكية.29المادة  3
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فـــإذا أتفـــق  1وفقـــا لمبـــادل العـــدل و الإنصـــاف أو كمحكـــم بالصـــل  إلا إذا أجازهـــا الأطـــراف ذلـــك صـــراحة.
الأطراف على تخويل هيئة التحكيم الفصل في النزا  م  التفويض بالصل   فإن الهيئة تفصل في موضو  

الـــة و الإنصـــاف دون التقيـــد بأحكـــام القـــانون. و لا يجـــوز لهيئـــة التحكـــيم النـــزا  علـــى مقتضـــى قواعـــد العد
الفصــل وفقــا لقواعــد العدالــة و الإنصــاف إلا إذا خولهــا الأطــراف هــذه الســلطة صــراحة  طبقــا لــنص المــادة 

: " و لا يجـوز  هنصـها علـى أنـي ف الإقليميو الثلاثون في فقرتها الثانية من قواعد مركز القاهرة  الخامسة
ـــة و الإنصـــاف إلا إذا فوضـــها ل ـــا لمبـــادل العدال ـــزا  كمحكـــم مفـــوض بالصـــل  أو وفق لهيئـــة الفصـــل فـــي الن

و فـي المـادة الأولــى  الإقليمـي للتحكـيم التجـاري الـدوليو فـي نظـام تحكـيم مركـز القــاهرة  2". صـراحة بـذلك
  3منه نصت على أنه: 

عـن ذلـك العقـد يـتم حسـمها عـن طريـق إذا إتفق أطراف العقد كتابـة علـى أن المنازعـات التـي تنشـأ  - أ
للتحكــيم التجــاري الــدولي فــأن هــذه  الإقليمــيالتحكــيم طبقــا لقواعــد التحكــيم المعمــول بهــا أمــام مركــز القــاهرة 

 ملائمـةالمنازعات ستحسم طبقا لقواعد اليونسترال للتحكيم معدلة بما يقتضيه الحال من تعديلات تسـتلزمها 
 التطبيق.

التحكــيم تكــون هــي القواعــد المعمــول بهــا عنــد بدايــة التحكــيم مــا لــم يتفــق  القواعــد التــي تطبــق علــى - ب
 الأطراف على غير ذلك.

                                                           

في الفقرة الثالثة فيقصد بالتحكيم بالصل  هو أن يحل نظـام الصـل  محـل نظـام التحكـيم و ذلـك أن  29فيما يتعلق بالمادة  1
ة التجــارة كــل خــلاف ذي صــفة تجاريــة و لــه طــاب  دولــي يمكــن أن يكــون محــلا للمصــالحة بواســطة مصــال  واحــد تعينــه غرفــ

الدوليـــة وفقـــا لنظامهـــا الاختيـــاري للمصـــالحة فـــي المـــادة الأولـــى  و هـــو معنـــى المصـــالحة فـــي نظـــام مراكـــز التحكـــيم البحـــري          
 و غيرها من المراكز و وفقا لنظام الهيئة الأمريكية للتحكيم.

الي للتحكيم الدولي في فقرتها الثانية من قواعد المركز الأستر  34. و تنص المادة 528فتحي والي  المرج  السابق  ص  2
على أنه:" لا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في النزا  كمحكم غير مقيد أو وفقا لمبادل العدالة و الإنصـاف إلا أذا أذن لهـا 

عــد بـذلك الأطـراف صــراحة  و إذا كـان القــانون الواجـب التطبيــق علـى إجـراءات التحكــيم يجيـز مثــل هـذا التحكــيم ". أنظـر قوا
 ACICA)  موجودة على موق   2011المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي.(www.Acica.org.au) 17ص. 

 المادة الأولى  نظام تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. 3

http://www.acica.org.au/
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غالبا ما تطبق هيئة التحكيم على موضو  نزا  عقد النقل البحري القواعد التـي يتفـق عليهـا أطرافـه و      
تعــديل بســيط للمــادة   و هــي ون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة( مــن قــان1050و علــى ذلــك نصــت المــادة  

  تقضــي بــأن فصــل محكمــة التحكــيم يــتم عمــلا بقواعــد ( مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة14 ( مكــرر 458 
تفصل حسب قواعد القانون و الأعراف التي ترها  الاختيار  و في غياب هذا الأطراف اختارهالقانون الذي 

كـيم فـي عقـد النقـل البحـري للبضـائ  الـذي كان القانون المصري لا يسـم  بإدخـال شـرط التح إذاو  مناسبة.
يسم  بإعفـاء المحكمـين مـن التقيـد بالقـانون المصـري و بعـد وقـو  النـزا  يمكـن إبـرام مشـارطة تحكـيم يتفـق 

أنه نجد أن القانون الجزائري جاء بحكم أخر فـي هـذا المجـال و هـو  إلاأطرافها على تطبيق قانون أجنبي  
 اشــتراطاتلــم توجــد  إذا  اصــة بعقــد النقــل البحــري طبقــا للقــانون الجزائــريأنــه تطبــق الأحكــام القانونيــة الخ

الدوليـة و التـي تتنـاول  بالاتفاقيـاتأخر  لم يتفق عليها صراحة  كمـا تسـري عنـد الحاجـة الأحكـام الخاصـة 
ـــتم بـــين  ـــر و ذلـــك فـــي النقـــل البحـــري الـــذي ي ـــدان و التـــي أنظمـــت إليهـــا الجزائ          الجزائريـــة المـــوانئهـــذا المي

فــلا يــرد أمــام  1( مــن القــانون البحــري الجزائــري.747  و هــذا مــا نصــت عليــه المــادة  الأجنبيــة المــوانئو 
مراكز التحكيم البحري خلاف بشأن تطبيق قاعدة من القواعد التي اتخذها الأطراف في سبيل تحكيم قانون 

في المبادل العامة في الاتفاقيات معين على النزا   و لا تعترض هيئة التحكيم متى كانت القاعدة مكرسة 
و هي القواعد التي  ن الوطنية تحت مسمى الفقه الدولي و الأعراف و المعاهدات الدولية مثلها مثل القواني

 2يتم إعمالها وفقا ما ذهب إليها القضاء الفرنسي بوجود الاعتراف لفترة معينة بهـذه القاعـدة بشـكل متكـرر.
 متعاملون في مجال التجارة البحرية تنفيذا لعقد النقل البحري  فيكـون الناقـلو من صورتها ما اعتاد عليه ال

النقل البحري بما تعارف عليه من بدايـة الرحلـة البحريـة و إلـى  ملتزما في مواجهة الاطراف المعنين بعملية
 غاية نهايتها.

يجـري فيهـا التحكـيم لتحكـيم  تـياعد قانونيـة غيـر قـانون الدولـة العلى قو  تفاقالاأنه يجوز للأطراف و      
لمحكمــين تطبيقــه علــى النــزا  دون أيــة االنــزا  بيــنهم و تعتبــر هــذه القواعــد هــي القــانون الــذي يجــب علــى 

          لــــو كــــان النــــزا  لا يــــدور حــــول علاقــــة تعاقديــــة قواعــــد قانونيــــة أخــــر  و يكــــون للأطــــراف هــــذه الســــلطة و
                                                           

 . 81بودالي خديجة  المرج  السابق  ص 1

2  Articlé 38 (1°) statut cij : " B. LA Coutume Internationale comme preuve d'une pratique 
Générale Acceptée comme étant Le Droit ". www.conseil-constitutionnel.fr/node/3140/pd.   
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الدوليــة التـي أبرمتهــا هــذه  الاتفاقيـاتيشــمل تطبيـق أحكــام معينـة  دولــةعلــى تطبيـق قواعــد قـانون  الاتفـاقو 
و يتمتــ  أطــراف المنازعــة البحريــة بحريــة كاملــة فــي تحديــد  1.القــانوني هــانظاممــن  الدولــة باعتبارهــا جــزءا

القانون الواجب التطبيق على موضو  النزا  و ذلك فـي أتفـاق التحكـيم المبـرم بيـنهم سـواء فـي صـورة شـرط 
كـــذلك تبـــرز  قبـــل نشـــوء النـــزا    أم فـــي صـــورة مشــارطة التحكـــيم المبـــرم بعـــد نشـــوء النـــزا .التحكــيم المبـــرم 

الطبيعــة التعاقديــة لإتفــاق التحكــيم مبــدأ حريــة الأطــراف فــي تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق علــى موضــو  
موضـو   النزا  حيث تستمد هيئة التحكيم البحري مهمتها و سـلطتها مـن إتفـاق التحكـيم الـذي تشـكل تسـوية

   2النزا  و الفصل فيه أثار إيجابيا له ينبغي أن يخض  للقانون المختار بواسطة الأطراف.

و يهيــئ لــه الطريــق لكــي  انعقــادهأن يســتند إتفــاق التحكــيم إلــى قــانون معــين يحكــم شــروط  يجــبو        
ن كــان  و ذلـك ينطبــق علــى عقـود النقــل البحـري التزامــاتيحتـرم المتعاقــدون مـا يتولــد عنــه مـن  للبضــائ   وا 

هناك جانب من الفقهاء ير  بوجوب عدم خضوعه لأي قانون و إسناده كليـة لإرادة المتعاقـدين لكـي تكـون 
رتبــة القــانون لكــي تكــون بجانــب الإرادة و يضــعها فــي م ا. و ذلــك الــرأي يســمو للالتــزامهــي المصــدر الوحيــد 

ة و إن كانـت شـريعة المتعاقـدين فهـي فـي حاجـة و لكن ذلـك الـرأي قـد جانـب التوفيـق لأن الإراد  بديلا عنه
 اتجهت إلـىو كذلك يوفر لها الوسائل لتنفيذ الأمر الذي  احترامهاقانون يجيز الأفراد و الأطراف على  إلى

                                                           

. أن أهم اعتبار واقعي يضفي على التحكـيم شـرعيته هـو سـرعة الفصـل فـي 533  532فتحي والي  المرج  السابق  ص 1
النــزا    و مــا تعنيــه هــذه الســرعة مــن إيصــال الحــق إلــى صــاحبه دون إبطــاء يــؤدي بأهميتــه و قيمتــه أو ينــتقص منهــا  فــي 

ينشــدها طرفــا النــزا    و مــن تــوفير الجهــد و النفقــة اللــذين يحتاجهمــا  و بــديهي أن تحقيــق الســرعة     إيطــار مــن الســرية التــي 
و السرية  باعتبارهما مطلبين عزيزين على أطراف النزا   منوط بالتخفيف من الإجراءات المعتادة للتقاضي  و من هنا كان 

ة التــي يريانهـا كفيلــة بتحقيـق مطلبهمــا فـي الســرعة و السـرية  لكــن المبـدأ هــو حريـة طرفــي النـزا  فــي اعتمـاد القواعــد الإجرائيـ
الطرفين قد لا يستخدمان المكنة المتاحة لهما في إختيـار إجـراءات التحكـيم  أو يسـتخدمانها علـى نحـو جزئـي لا يغطـى كافـة 

 .210ق  صالنواحي الإجرائية للتحكيم. أنظر مصطفى محمد الجمال / عكاشة محمد عبد العال  المرج  الساب

. و الأطراف إذا اتفقوا على تطبيق  قانون دولة معينة  و لو لم يكن بـين 479عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  2
القـانون الــذي اختــاروه و محــل النــزا  أيــة صــلة. بــأن كــان قانونــا أجنبيــا عــن مكــان التحكــيم أو عــن جنســية أطرافــه أو جنســية 

ــ ى تطبيــق قــانون دولــة معينــة و لــو كــان ينتمــي إليهــا أحــد الأطــراف أو أحــد المحكمــين      المحكمــين  و يجــوز لهــم الاتفــاق عل
و يلجأ الأطراف عادة إلى إختيار قانون معين يعتقدون أنه أكثر تحقيقا للعدالة أو لأنـه قـانون الدولـة الـذي وضـ  فـي ضـوئه 

ف عـن قـانون أي مـن الأطـراف فيتسـم بالحيـاد  أنظـر العقد النموذجي الذي حاكاه الأطراف عند التعاقـد  أو لأنـه قـانون يختلـ
 .533فتحي والي  المرج  نفسه  ص 
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و لا يجـوز للأطـراف إعفـاء المحكمـين مـن تطبيـق  1غيـر ذات فعاليـة أو قيمـة. هـاو بدون ذلك فإن إحداثه 
( 247  و من هذا ما تـنص عليـه المـادة  على تطبيق قاعدة قانونية غيرها تفاقالاقاعدة قانونية معينة أو 

علــى إحالــة الــدعو  الناشــئة  الاتفــاق" فــي حالــة مــن أنــه : 1990لســنة  08مــن قــانون التجــارة البحريــة رقــم 
  يلتزم المحكمين بالفصـل فـي النـزا  علـى مقتضـى الأحكـام المنصـوص التحكيم إلىعن عقد النقل بالبحر 

 بإعفـاءيقـ  بـاطلا كـل إتفـاق سـابق علـى قيـام النـزا  يقضـي  و  هذا القانون بشأن العقد المـذكور ليها فيع
فبرايـر  28بتـاري   –المصـرية  –محكمـة الـنقض  قضتو تطبيقا لذلك   من التقيد بهذه الأحكامالمحكمين 

لنقل البضائ   يتضمن  ق. ببطلان شرط التحكيم الوارد في عقد إيجار السفينة 63لسنة  595رقم  2006
و لا شـك  2قواعد" يورك" و "أنفر " ستكون واجبة التطبيق بالمخالفة لـذلك الـنص. أن القانون الأمريكي و

احــــد لحكــــم الرابطــــة العقديــــة حيــــث أن لهــــم تجزئــــة العقــــد          ة إختيــــار أكثــــر مــــن قــــانون و يــــنامكإأن للأطــــراف 
 اتفاقيــة  و هـو مـا أقرتـه نون الـذي يحكـم الجــزء الأخـرن القـاقــانون يختلـف عـ إلـىو إخضـا  كـل جـزء منـه 

الفقــرة الأولــى مــن المــادة العقديــة فــي  الالتزامــاتبشــأن القــانون الواجــب التطبيــق علــى  1980رومــا لســنة 
المملكــة العربيــة  التحكــيم بــينو قــد جــر  العمــل فــي قضــايا هــذا النــو  مــن التحكــيم كمــا حــدث فــي   الثالثــة

ل لقــانون الدولــة الطــرف فــي لــى إخضــا  بعــض المســائع( الأمريكيــة Aramcoو  الســعودية و شــركة أرامكــ
و في ذلك لا يكـون  3  و إخضا  البعض الأخر للمبادل العامة للقانون الذي تر  المحكمة تطبيقه.النزا 

و فــي  لمراكــز التحكــيم البحــري إلا مســايرة إرادة الاطــراف حتــى و إن خضــ  النــزا  لأكثــر مــن قــانون واحــد
ازعــات البحريــة التــي يمتــد فيهــا تنفيــذ عقــد النقــل البحــري إلــى أكثــر مــن دولــة يكــون وارد طلــب إخضــا  المن

 النزا  لأكثر من قانون مرتبط بالتجارة أو الملاحة البحرية.

إذا قــام أطــراف النــزا  عنــد إبــرام إتفــاق التحكــيم فــي صــورة مشــارطة التحكــيم بتحديــد القــانون الواجــب و     
الأصــلي الــذي يحتــوي علــى شــرط التحكــيم  اتفــاقهمعنــد إبــرامهم  واأو إذا قــام  ضــو  النــزا التطبيــق علــى مو 

أو إذا قـام   الواجـب التطبيـق علـى موضـو  النـزا  القـانونبتحديـد  الاتفـاقبملء الفرا  الموجود ضمن بنود 
ليطبـق علـى  قـانونين مختلفـينيحتـوي علـى  الـذي صـليالأعقـد الفـي الـوارد شـرط التحكـيم  باختيارالأطراف 

                                                           

 .233طلال عبد المنعم الشواربي / محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص  1

 .532فتحي والي  المرج  السابق  ص  2

 .185  184مراد محمود الموجود  المرج  السابق  ص  3
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فإنها كلها صور من الاختيار القصد منها ابرام اتفاق التحكيم مـ  الالتـزام بتطبيـق قـانون  1موضو  النزا .
و تلتزم هيئة التحكيم البحري بتطبيق القـانون الـذي واحد أو أكثر بما يصب في مصلحة المنازعة البحرية  

  فـإذا لـم يتفقـوا علـى هـذا القـانون صـراحة اتفق الأطراف علـى وجـوب تطبيقـه علـى موضـو  النـزا  صـراحة
ــم يحــدد الإرادة الضــمنية لهــؤلاء الأطــراف التحكــيم أن تبحــث عــن فــي إتفــاق التحكــيم جــاز لهيئــة   أمــا إذا ل

الحرية التي  انتقلت  على موضو  النزا  صراحة أو ضمنا أطراف العلاقة البحرية القانون الواجب التطبيق
هيئة التحكيم البحري حيث تتمت  بحرية تحديد هذا القانون الذي ربما  إلىأن إليهم في هذا الش موكلة كانت

و هـذا الإلتـزام  2يكون وطنيا أو غير وطني طبقا لما تراه هيئة التحكيم مناسبا للفصل فـي موضـو  النـزا .
ة الوطنيـة و القـوانين التحكيميـ  عاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيممالمفروض على هيئة التحكيم مقرر في ال

و لــوائ  التحكــيم البحــري  فوفقــا للفقــرة الأولــى مــن المــادة الســابعة مــن الاتفاقيــة الأوربيــة للتحكــيم التجــاري 
محكمــين الأطــراف أحــرار فــي تحديــد القــانون الــذي ينبغــي علــى ال "نصــت علــى أنــه : 1971الــدولي عــام 

و العشــرين مــن القــانون  دة الثامنــةالفقــرة الأولــى مــن المــاو هــو كــذلك فــي   تطبيقــه علــى موضــو  النــزا "
علـــى أنـــه : " تفصـــل هيئـــة التحكـــيم فـــي النـــزا  وفقـــا لقواعـــد القـــانون التـــي يختارهـــا  1985لعـــام  النمـــوذجي

أن مســألة تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق و   3الطرفــان بوصــفها واجبــة التطبيــق علــى موضــو  النــزا  ".

                                                           

 .480السابق  ص عاطف محمد الفقي  المرج  1

عمر مشهور حديثة الجازي  التحكيم في المنازعات البحرية  محاضرة ألقيت في مقر نقابة وكلاء الملاحة البحريـة بتـاري   2
  و في إشارة إلى أن كل هذه الأسباب أدت إلى وجود و استقرار نصوص القانون البحري الدولي 09. ص 08/10/2002
" Là L'ex Mercatoria  "جال البحـري بمصـادره المختلفـة  بحيـث لـم يعـد الفقـه البحـري يتحـدث عـن التعـارض بـين في الم

القــوانين الوطنيــة البحريــة و القــوانين البحريــة الدوليــة  و مــا إذا كــان هــذا الأخيــر موجــودا أو غيــر موجــود  بــل أصــب  الفقــه 
يـورك و خـلال إتبـا  هيئـات التحكـيم البحـري فـي البحري الآن يقارن بين التحكيم البحري في لندن  و التحكيم البحري فـي نيو 

هــذه المدينــة أو تلــك لهــذا المصــدر أو ذاك مــن مصــادر القــانون البحــري الــدولي  كــالقول بــأن المحكمــين الإنجليــز يطبقــون 
شــروط العقــد المبــرم بــين الأطــراف علــى حــل موضــو  النــزا  أكثــر مــن تطبيــق العــادات و الأعــراف البحريــة  فــي حــين يطبــق 

أنظـر عـاطف محمـد الفقـي  مون الأمريكيون العادات و الأعراف البحرية أكثر مما يطبقون شروط العقـد نفسـه و هكـذا. المحك
 .513  512  511المرج  السابق  ص 

 .481  480عاطف محمد الفقي  المرج  نفسه  ص  3
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  كما هي الحالة عند تحديد القانون الواجب التطبيق على على موضو  النزا  البحري لا تثير مشاكل كبر 
 1:الآتيةموضو  النزا  التجاري بصفة عامة و ذلك للأسباب 

  و التـي جـاءت موحـدة لكثيـر مـن غني بالمعاهدات الدولية البحريـة أن المجال البحري هو مجال  -1
كمـا أن هـذه المعاهـدات تلبـي حاجـات القواعد البحريـة بـين الـدول المختلفـة فـي المجـالات البحريـة المختلفـة 

تشـريعات دوليـة تعـد مصـدرا مـن مصـادر  باعتبارهـاقـوانين وطنيـة بـل  باعتبارهـاأطراف النزا  البحري لي  
 القانون البحري الدولي.

  و هـو نشــاط لــه يتميــز بنــو  النشـاط الــذي يـدور فيــهأن المجـال البحــري مجـال مهنــي متخصـص   -2
مــة علــى المجــال البحـــري إلــى تــدليل الصــعوبات الناشــئة عــن الملاحـــة خصوصــيته أدت بالمجتمعــات القائ

 في جمي  فرو  النشاط البحري. مراعاتهاالبحرية بتجمي  القواعد الواجب 

 الظـروف التاريخيـة علـى سـيطرة بعـض المراكـز التـي سـاعدت  أن المجتم  البحري مجتم  مغلـق  -3
 نيويورك و باري . كلندن  البحري لأعمال التحكيم عنوانا  اتخاذها  و يتركز فيها هذا النو  من النشاط

علـــى تطبيـــق  فـــاقكالات  علـــى تطبيـــق نظـــام قـــانوني معـــين فـــاقالاتو يلاحـــظ أنـــه إذا جـــاز للأطـــراف      
انونية قواعد ق باعتبارهالشريعة الإسلامية أو القانون المصري أو القانون الإنجليزي  فإن هذا القانون يطبق 

قانونــا وطنــي واجــب التطبيــق. و لهــذا فإنــه يمكــن للأطــراف  باعتبــاره  و لــي  بيقهــاإتفــق الأطــراف علــى تط
قواعد المركز الأسـترالي للتحكـيم التجـاري  إلىو بالرجو   2على بعض قواعده دون البعض الأخر. الاتفاق

الفقـرة " فقـد نصـت فـي  الدولي و في نص المادة الرابعة و الثلاثون تحت عنوان " القـانون الواجـب التطبيـق
منطبقة على موضو  النـزا   باعتبارهاالأولى على أنه: " تطبق هيئة التحكيم القواعد التي يعينها الأطراف 

 3  طبقة هيئة التحكيم قواعد القانون الذي تراه مناسبا".فإن لم يعين الأطراف تلك القواعد  

 ري.تطبيق قانون مقر التحكيم بما يخالف نظام مراكز التحكيم البح ثانيا:
                                                           

 .10عمر مشهور حديث الجازي  المرج  نفسه  ص 1

 .536فتحي والي  المرج  السابق  ص  2

ــــــــدولي  (ACICAأنظــــــــر قواعــــــــد   3 ــــــــ   17  ص 2011المركــــــــز الأســــــــترالي للتحكــــــــيم التجــــــــاري ال ــــــــى موق موجــــــــودة عل
.(www.Acica.org.au) 
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عمـا حصـل فـي مراجعـة كلمحـة تاريخيـة مـوجزة  و ه إن إخضا  النزا  لقانون مقر التحكيم له جدور        
في هذا المجال نجد أنه في أوساط القرن الماضي كان فرقاء النزا  يطبقون قانون محل ممارستهم للتحكيم 

  The seat of arbitrationا نيـالأوربيـة و منهـا فرنسـا و ألم( و كان ذلك شائعا في العديد من البلـدان ا 
  إلى أن خفف مجل  اللوردات هذا الاتجاه بالقول  أن إنعقاد الهيئة التحكيمية في لنـدن بريطانياو خاصة 

 Compagnie d'armementلا يعني بالضرورة تطبيق القانون البريطاني  و قد حصل ذلك في قضية  
maritimeمما يعطي أو بالأحر  أعطى الفرصة في القضـية المشـار  لذلك (  و لكنه يعتبر بالمبدأ مؤشرا

المجلـ  نفسـه أن  اعتبـر  و بعـدها 1970حـدث ذلـك فـي عـام  ;إليها في الهام  لتطبيق القانون الفرنسـي
القانون المطبق يمكن أن يكون قانونا أجنبيا حتى و لو إتفق فرقاء النزا  على تطبيق قانون أخر في العقد 

إلـى و عليـه  James Miller V. White Worth Worth street estates).1التحكـيم فـي قضـية  
حــري جانــب قــانون الإرادة الــذي يمكــن أن يكــون مؤشــر القــانون الواجــب التطبيــق علــى منازعــة التحكــيم الب

تقضـي الفقـرة   حيـث يضا قانون مقر التحكـيم كمؤشـر أخـرالبحري  هناك أالمعروضة على مراكز التحكيم 
و تنفيــذ الحكــم بنــاء علــى  الاعتــرافنيويــورك بأنــه لا يجــوز رفــض  اتفاقيــةادة الخامســة مــن الأولــى مــن المــ

الســلطة المختصــة فــي البلــد المطلــوب فيهــا  إلــى  إذا قــدم الأخيــر لــب الخصــوم الــذي يحــتج عليــه بــالحكمط
طـراف أو الأ الدليل على أن إتفاق التحكيم غير صحي  وفقا للقـانون الـذي أخضـعه لـه  و التنفيذ الاعتراف

و يسـتخلص مـن الـنص  2 طبقا لقانون التحكيم في البلـد الـذي صـدر فيـه الحكـم كذل ىعند عدم النص عل
القانون الواجـب التطبيـق علـى إتفـاق التحكـيم بأنـه أن في مجال التحكيم الدولي   ادينيويورك تحد اتفاقيةأن 

  و هو قـانون لتي يصدر فيها حكم التحكيمدولة ايطبق قانون ال الاتفاقإرادة المتعاقدين و عند عدم  قانون
                                                           

فــي بلــدان أخــر  بقــي العديــد مــن الهيئــات التحكيميــة تطبــق قــانون مكــان التحكــيم كمؤشــر عــن نيــة الفرقــاء أو المحكمــين         1
في العقد التحكيمي بنص صـري  حـول ذلـك  و فـي بلـدان أخـر  كالسـويد مـثلا طبقـت و العمل بتلك النية حتى و لو لم تأت 

. إلا 1857قواعد التناز  القانوني في مكان إجـراء التحكـيم  و هـذا الاتجـاه أخـذ بـه سـابقا فـي مؤسسـات القـانون الـدولي عـام 
محكمين ضـالتهم فيـه  القـانون المحـال إليـه( أن هذا الاتجاه غالبا ما صار انتقاده في ضوء الإحالة على قانون لا يجد فيه ال

 . 114". أنظر غسان رباح  المرج  السابق  ص Ronvoi بواسطة الإحالة في تناز  القوانين بما يسمى بالـ " 

فــي نــص المــادة الخامســة مــن نــص اتفاقيــة نيويــورك بشــأن الاعتــراف و تنفيــذ أحكــام التحكــيم الــدولي  و هــي العبــارة التــي  2
ونها علـى مــا يتعلــق باختيـار قــانون وفقــا لإرادة الأطـراف أو وفقــا لمــا يتعلـق بقــانون مقــر التحكـيم. فــلا يعتبــر تسـري فــي مضــم

صحيحا كل دف  يوجه لرفض الاعتراف أو تنفيـذ حكـم التحكـيم البحـري متـى كـان التحكـيم الـذي نـتج عنـه حكـم التحكـيم طبقـا 
 معروض على مراكز التحكيم البحري.لقانون مقر التحكيم في كل منازعة بحرية تعلقت بنزا  
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و ذلك في إشارات إلى أن ما يطبق على التحكيم في المنازعات البحريـة  1الدولة التي يجري فيها التحكيم.
م  إعمال قانون مقر التحكيم  حتى أنه   وإعمال قانون الإرادة وضة على مراكز التحكيم البحري هوالمعر 

 قانون الإرادة.  يحل في حال غياب فإنه يجب أن

و قــد ذهبــت بعــض أحكــام القضــاء الفرنســي إلــى القضــاء بــأن إختيــار الاطــراف للدولــة التــي ســوف تعقــد    
هـو الـرأي السـائد فيها جلسات التحكيم يؤدي إلى ضرورة تطبيـق قـانون دولـة المقـر علـى اتفـاق التحكـيم. و 

دولـة المقـر علـى إتفـاق التحكـيم تطبيـق قـانون و في العديد من الانظمة القانونية المعنية بالتحكيم البحـري  
  و يـر  الأسـتاذ 1959  1957هو الحل الذي تبناه معهد القـانون الـدولي فـي قراراتـه الصـادرة فـي عـامي 

 Goldman أن تبنــي معهــد القــانون الــدولي للحــل المــذكور لــم يكــن قائمــا علــى تركيــز لــلإرادة الضــمنية )
شــكل موضــوعي و فــي جميــ  الحــالات و هــو مــا يعنــي بشــكل أو للأطــراف  و لكــن بوصــفه حــلا يفــرض ب

تخضــ   بــأخر تبنــي التكييــف الإجرائــي لإتفــاق التحكــيم و الإشــارة عــلاوة علــى ذلــك إلــى وجــود مبــدأ وفقــا لــه
 الاعتبـــاراتو قـــد دفعـــت  2إجــراءات التحكـــيم بالضـــرورة إلـــى قــانون الدولـــة التـــي تـــتم فيهـــا هــذه الإجـــراءات.

  لتشبث بالصفة القضائية المطلقة للتحكيم  و القول من ثـم بولايـة قـانون مقـر التحكـيمالسابقة بالبعض إلى ا
لــي  فقــط فــي شــأن إجــراءات التحكــيم  و إنمــا كــذلك فــي شــأن قواعــد الإســناد التــي تحــدد القــانون الواجــب 

 3 التطبيق على النزا  عند تخلف إختيار الطرفين له.

فــي عقــود الدولــة عــن اختيــار القــانون الواجــب التطبيــق علــى  و ينــدر أن يســكت الاطــراف المتعاقــدة      
إختيـارهم لهـذا القـانون و لكنـه يكـون غيـر  غير الصري  منهم أو في حالـة الاختيار مامموضو  النزا   و أ

حكــم الدوليــة و بالتــالي كــافي فــي حكــم كــل المســائل الناتجــة عــن هــذه العلاقــة  تتــأثر هــذه المســألة أمــام الم
هــا  و يجــب نيــة الأطــراف فــي تحديــد هــذا القــانون مــن خــلال وجــود دلائــل علي اســتظهار لــىع العمــل يتعــين

                                                           

ــــي قــــرار محكمــــة الــــنقض المصــــرية  بتــــاري  94محمــــود ســــمير الشــــرقاوي  المرجــــ  الســــابق  ص 1      27/03/1996. و ف
. مشـار إليـه أنظـر أحمـد محمـد عبـد الصـادق 558ص  107القاعدة رقـم  –الجزء الأول مدني -47مجموعة الأحكام لسنة 

لعــام  -المكتــب الفنــي –فــي القــوانين المصــرية و الدوليــة الطبعــة الأولــى  هيئــة قضــايا الدولــة  التحكــيم الاتفــاقي و الإجبــاري
 .204. ص2009

 . 165  164حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص  2

 253مصطفى محمد الجمال/ عكاشة محمد عبد العال  المرج  السابق  ص  3
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و لقـــد  1الـــدلائل و الظـــروف المحيطـــة بالعقـــد.دة الأطـــراف و بيانهـــا مـــن خـــلال إرا علــى المحكـــم أن يحـــرر
 ركنيويـــو ذهبـــت بعـــض المعاهـــدات الدوليـــة المتعلقـــة بـــالاعتراف و تنفيـــذ أحكـــام التحكـــيم الأجنبيـــة كمعاهـــدة 

  1961الموقعـة سـنة  و كـذلك معاهـدة جنيـف بشـأن التحكـيم الـدولي  1958يونيو جـوان(  10الموقعة في 
إلى إخضا  إتفاق التحكـيم فـي حـال عـدم وجـود إختيـار صـري  مـن قبـل الأطـراف  إلـى قـانون الدولـة التـي 

جــب التطبيــق علــى تحديــد القــانون الوا تفيــدصــدر حكــم التحكــيم فيهــا. و فــي ذلــك فــإن هنــاك ضــوابط أخــر  
إتفـاق التحكـيم كإختيــار الأطـراف لشــرط تحكـيم يـرد بصــفة عامـة فــي عقـد نمـوذجي أعدتــه هيئـة أو مؤسســة 

و بـالرجو  للمـادة الخامسـة فـي  2متخصصة في دولـة معينـة  و الـذي يسـتلهم النظـام القـانوني لهـذه الدولـة.
 الأجنبيــة اف و تنفيــذ قــرارات المحكمــين بشــأن الاعتــر  1958فقرتهــا الأولــى ب(  مــن إتفاقيــة نيويــورك لســنة 

رفــض الاعتـــراف بقــرار المحكـــم أو تنفيـــذه فيمــا يخـــالف النظــام العـــام فـــي هــذه الدولـــة علــى الأقـــل بمفهومـــه 
الــدولي  و تحســبا لــذلك يقــدر الــبعض أنــه يحســن بـــالمحكم تطبيــق القــانون الــذي تعينــه قواعــد التنــاز  فـــي 

أنـه يسـتبق عمـل المحكـم فـي شـأن تعيـين  الاتجـاهو يعـاب علـى هـذا  انون الـدولي الخـاص بدولـة التنفيـذ الق
حلهـا ابتـداء  و هـي فـي الأسـا  ضـرورة    بصـعوبات عمليـة يتعـين عليـهالقانون الذي يحكم موضو  النزا

كيف يتسنى للمحكم أن يعرف على وجه  التساؤلقراراها على إقليمها. و يثير هذا تحديد الدولة التي سينفذ 

                                                           

( اسـتخدم مجلـ  اللـوردات The Tojo Maruفـي دعـو  سـفينة     و202مـراد محمـود المواجـدة  المرجـ  السـابق  ص 1
الانجليزي مؤشر للاستدلال على الارادة الضمنية للأطراف لتطبيق القانون الانجليزي على موضو  النـزا   و كـان ممـا ذكـر 

باســـتخدام نمـــوذج ( فـــي تقرريـــه: " إن الأطـــراف باتفـــاقهم علـــى أن تـــتم عمليـــة المســـاعدة البحريـــة و الانقـــاذ Diplockاللـــورد  
اللويدز للمساعدة البحرية و الانقاذ الذي ينص على التحكيم أمام غرفة تحكيم اللويدز بلنـدن مخـولا إياهـا سـلطات واسـعة فـي 
تنظـــيم و إدارة العمليـــة الانتخابيـــة المنظـــورة امـــام محكميهـــا  فـــإنهم يظهـــرون عـــزمهم علـــى الفصـــل فـــي نـــزاعهم وفقـــا للقـــانون 

. و كـذلك الأمـر فـي قـرار 483لأي قـانون أخـر ". أنظـر عـاطف محمـد الفقـي  المرجـ  السـابق  ص  الانجليزي و لي  وفقا
بشـأن النـزا  الـذي وقـ  بـين إحـد  الشـركات العامـة فـي  1985( فـي ديسـمبر CCIصادر عن غرفة التجارة الدوليـة  تحكيم 

ائر  و عنــدما عــرض النــزا  علــى المحكــم الجزائـر مــ  شــركة أمريكيــة بشــأن إجــراء دراســات حــول خــط الســكك الحديديــة بــالجز 
وجــد أن الأطــراف لــم يختــاروا قــانون العقــد  و قــام المحكــم بتطبيــق القــانون الجزائــري علــى إجــراءات التحكــيم و علــى موضــو  
النــزا  اســتنادا إلــى الإرادة الضــمنية للأطــراف التــي اتجهــت إلــى تطبيــق القــانون الجزائــري بوصــفه مكــان إبــرام العقــد و مكــان 

فيــذه. مشــار إليــه محــي الــدين علــم الــدين  منصــة التحكــيم التجــاري الــدولي  دون ناشــر  دون تــاري  نشــر  فــي كــل الأجــزاء تن
 .2005الأربعة  أنظر مراد محمود المواجدة  المرج  نفسه  ص 

 . 165حفيظة السيد حداد  المرج  السابق  ص  2
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نفذ قرار الحكم؟ و ما العمل إذا كان يتعيين تنفيذ قرار التحكيم في أكثر من دولة ؟ و يبدو أن الدقة أين سي
هــذا الاتجــاه يخلــط بــين مســألة تنــاز  القــوانين حــول القضــايا التــي يتعــرض لهــا المحكــم فــي معرفــة القــانون 

تثــار فيمــا بعــد أمــام الواجــب التطبيــق عنــد عــدم اتفــاق اطــراف النــزا  علــى تحديــده و عــن المســائل التــي قــد 
 1القاضي لكي يصدر قراره بتنفيذ حكم التحكيم أو رفض التنفيذ.

    ( إلــى تفضــيل تطبيــق القــانون الــوطنيRedfern and Hunterهــذا و يميــل كــل مــن المــؤلفين       
و هـذا الاطـلا  عليهـا  لـى سـهولة بالإضـافة إمحل وجود هيئة التحكيم  لأن نصوصـه موجـودة و واضـحة 

القـــانون السويســـري و وضـــعوه أمـــام الهيئـــة  اختـــارواده الـــبعض الأخـــر  بـــالقول ان هنـــاك فرقـــاء نـــزا  مـــا أيـــ
لإصدار القرار الفرقاء  هؤلاءالتحكيمية بدون معرفة قواعده الاساسية و لاسيما بالنسبة للفترة التحكيمية بين 

لـى القـانون يلجئـوا إمـين أن و في حالـة عـدم إختيـارهم للنصـوص المطلـوب تطبيقهـا  فـإن للمحك التحكيمي 
و هـو مـا القـانون الـوطني  لاحتـرام  و هـذا مـا يجعلهـم يخضـعون الذي يرونه الأنسب بالنسـبة لعقـد التحكـيم

وانين الفرنســية و الألمانيــة و السويســرية  بـأن علــى المحكمــين إختيــار القواعــد أشـارت إليــه فــي نصــوص القـ
 و هذا ما أشـارت إليـه بعـض نصـوص مركـز التحكـيم و لي  النصوص  Rules of Law  " 2القانونية "
  3البحري.

 

 وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. أثار إتفاق التحكيم البحري الفرع الثاني:

                                                           

 .135أسامة أحمد الحواري  المرج  السابق  ص 1

 (Model Lawمن الغموض الذي يكتنف هذه العبارة التي جـاءت بهـا بعـض الاتفاقيـات مثـل القـانون النمـوذجي   بالرغم  2
أو القوانين المطبق لها يمكـن أن يكـون بخـلاف النصـوص الوطنيـة و مصـاغة مـن جهـة غيـر رسـمية  كمـا يحصـل مـثلا مـ  

العائــــدة للإنشــــاء            FIDICلاتفاقيــــات المعروفــــة بالـــــ قواعــــد التحكــــيم الخاصــــة بــــبعض الجهــــات المهنيــــة للتحكــــيم مثــــل قواعــــد ا
 .117و التعمير في العالم. أنظر غسان راب   المرج  السابق  ص

 In the absence of( فـي نصـها: CCIمثل ما جاء في نص المادة السابعة من نظام التحكـيم غرفـة التجـارة الدوليـة   3
determines choic by the parties; the arbitral tribunal shall apply the rules of law which it to 

be appropriate.                                                                                                    

 .117  116  115أنظر غسان راب   المرج  نفسه  ص 
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إن السبب من وراء إدراج موضو  الأثر الذي يحدثه إتفاق التحكيم البحري  هو أن هـذا الاتفـاق يتعلـق     
يق على التحكيم البحري في حـال اعتبـار الأطـراف قـد أخضـعوا النـزا  في جزء كبير بالقانون الواجب التطب

إلــى لــوائ  التحكــيم البحــري بمراكــز التحكــيم البحــري  أو إلــى مــا يخــالف هــذه اللــوائ  فــي مــا يتعلــق بقــانون 
الإرادة أو قــــانون مقــــر التحكــــيم البحــــري. و يكــــون فــــي هــــذا الجــــزء التعــــرض إلــــى الأثــــر بجانبيــــه الســــلبي          

الإيجــابي وفقــا لمــا قــرره قــانون التحكــيم البحــري فــي الأعــراف و المبــادل الدوليــة للتحكــيم  و جــزء خــاص    و 
 و مهم يتعلق بالدف  بوجود إتفاق التحكيم.

 الأثر الإيجابي و الأثر السلبي لإتفاق التحكيم البحري. أولا:

أثـران هامـان: أثـر إيجـابي  –طة أيـا كانـت صـورته شـرطا أو مشـار  -علـى التحكـيم الاتفـاقيترتب علـى     
إلــى اللجــوء  كــل مـن طرفيــه بعـدم  إلـزامإلــى التحكـيم  و أثــر سـلبي هــو  ءاللجـو هـو حــق كـل مــن طرفيـه فــي 

و إعمالا لهذا الأثر الأخير  يلتزم كل من الطرفين بعدم عرقلـة   قضاء الدولة لنظر المنازعة محل التحكيم
عـن نظـر النـزا   بالامتنـا كما تلتزم محـاكم الدولـة   ى التحكيمإل الالتجاءالطرف الأخر لحقه في  استعمال

و لأن إختيــار التحكـيم فــي نظـر المنازعـات البحريــة بـدلا عــن محـاكم الدولــة  1المتفـق علـى التحكــيم بشـأنه.
فيــه أثــر إيجــابي فــي إختيــار قــانون خــاص لنظــر النــزا   و أثــر ســلبي فــي الامتنــا  عــن قــانون الدولــة التــي 

 اضي في حال عدم إختيار مراكز التحكيم البحري.يخض  لها الق

     علــى التحكــيم صــحيحا و نافــذا و قــابلا للتطبيــق الاتفــاقيفتــرض أن يكــون   لأثــر الإيجــابيفبالنســبة ل     
 1958نيويـورك لتنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة لسـنة  اتفاقيـةلنص الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الثانيـة مـن  او هذا وفق

   باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيـق ". الاتفاقو ذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا  ..في نصها: "...

                                                           

لاحظ أن إتفاق التحكيم لا يتعلق بالنظام العام  و لهذا فلا يجـوز للمحكمـة أن   و ي203فتحي والي  المرج  السابق  ص 1
تعمــل أيـــا مـــن هـــذين الأثـــرين مـــن تلقـــاء نفســـها. و يرتـــب الاتفـــاق علـــى التحكـــيم هـــذين الأثـــرين بمجـــرد إبرامـــه و قبـــل إختيـــار 

فلـي  مـن شـأنها إهـدار الاتفـاق علـى  المحكمين أو قبولهم لمهمتهم  بل و رغم رفض المحكم لمهمته  و إذا حدثت قوة قـاهرة
التحكيم  فيبقى مرتبا الأثرية  و كل ما يترتب على القوة القـاهرة هـو وقـف سـريان الميعـاد المحـدد للتحكـيم. أنظـر فتحـي والـي 

. فقــد انصــب الجهــد الــدولي علــى عقــد اتفاقيــات مــن شــأنها أن تضــمن حــدا أدنــى مــن التماثــل فــي 203المرجــ  نفســه  ص
التحكيم و في شروط الاعتراف بأحكامه و تنفيذها بما يضمن حرمة ولاية المحكم و حصانة رأيه و رفـ  أسـباب المواقف من 

الوصاية عنه و الحد من تدخل قاضي الدولة في الخصومة التحكيمية. أنظر محمد قبائلي  الاثر السلبي لاتفاق التحكيم في 
 .925  ص 02رقم  04العدد التشري  الجزائري  مجلة الحقوق و العلوم السياسية  
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محكمة النقض بأن ما يصدر خارج المحاكم بغيـر إتفـاق التحكـيم لا يكـون حكمـا لـه المقومـات  قضتو قد 
تمسك بعـدم وجـوده عليه به بمجرد إنكاره و ال الاحتجاجبما يتي  لأي من الخصوم دف    الأساسية للأحكام
و لهـذا لا يجـوز للمحكمـة إسـبا    لإهـداره المبتدئـةبتزويـره أو اللجـوء إلـى الـدعو   الادعـاءدون حاجة إلى 

إلـــى  جـــاءالالتذا كـــان الخصـــم قـــد أنكـــر إمجـــرد محـــرر وصـــف بأنـــه حكـــم محكمـــين  حجيـــة الأحكـــام علـــى 
ي هـذا إلـى التحكـيم فيمـا ورد فـ تجـاءالالإتفـاق الخصـوم علـى  ن يثبـت الحكـمحاجـة لأالتحكيم  و ذلـك دون 

بعــدم جــواز نظــر الــدعو  لســبق الفصــل فيهــا بموجــب حكــم التحكــيم المــذكور قــد قضــاء الالمحــرر. و يكــون 
و هذا من خصوصيات التحكيم التي يجب مراعاتها خاصـة فـي المنازعـات البحريـة و مـا  1خالف القانون.

 عن ينتجعقد النقل البحري الاعتماد عليها و اعمالها  و يتعلق بحالة العقود النموذجية التي اعتاد أطراف 
و لعـل ذلـك مـا  حكيم الذي لا يعتبر وثيقـة عاديـة الاتفاق على التحكيم امام مراكز التحكيم البحري حكم الت

    يلــزم إتفــاق الأطــراف بــأن تعهــد بالمنازعــة الناشــئة بيــنهم و  يميــز مؤسســات التحكــيم البحــري المتخصصــة.
  كمــا أن إتفــاق التحكــيم يعــد الأســا  أو المصــدر الــذي حلهــا بواســطة التحكــيم إلــى المحكــم لــىو المتفــق ع
 في النزا  البحري المعروض عليها. ه محكمة التحكيم إختصاصها بالفصلتستمد من

يلتـزم و اذا كان الرأي ما أشار إليه الفقيه " فوشارد " أن إتفاق التحكـيم عبـارة عـن عقـد و الـذي بمقتضـاه   
   2طــراف علــى فــض خلافــاتهم أو التــي قــد تنشــأ عــن طريــق محكمــين و لــي  عــن طريــق قضــاة الدولــة الا
بالمنازعـة موضـو  إتفـاق التحكـيم إلـى المحكـم  و أن هــذا أن يتعهـدوا بـأن يعهـد  الأطـراف التـزاميعتبـر  فإنـه

مــر الــذي ســنتعرض لــه الأ  مــن المســائل المســتقرة و التــي لا تثيــر جــدلاو هــو الإلتــزام يجــب تنفيــذه عينيــا  
 3:كالآتي

و ذلك عن   على التحكيم الاتفاقالأطراف بالعهدة إلى المحكم بالمسائل موضو   التزامتقرير مبدأ  - أ
المسـتقرة فـي القـانون الـدولي  المبـادلمن و شريعة المتعاقدين   و أن العقد الاتفاقطريق القوة الملزمة لهذا 

                                                           

ق (. 52لســنة  2186فــي الطعــن رقــم  1986فبرايــر  06  نقــض و هــو مــا ذهــب إليــه القضــاء المصــر مشــار إليــه فــي  1
 .204  203فتحي والي  المرج  السابق  ص أنظر 

2 P. Fouchard, E.Gailladr, B. Goldman, Trait de L'arbitrage Commercial international,       
édition litec, paris, et delta, Liban 1996, P395.                                                            

 .214حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص 3
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و تنفيـذ أحكـام التحكـيم الأجنبيـة  بـالاعترافو المتعلقـة  1958م لعـا كو لقد أقرت معاهـدة نيويـور  1للعقود.
المكتـوب الـذي يلتـزم بمقتضـاه  فـاقبالاتفي المادة الثانية الفقرة الأولى على أن: " تعترف كـل دولـة متعاقـدة 

الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعـات الناشـئة أو التـي قـد تنشـأ بيـنهم بشـأن موضـو  مـن 
 2القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم ".روابط 

المنازعـة محـل التحكـيم إلـى الواقـ  علـى عـاتق الأطـراف فـي إتفـاق بالعهـدة ب للالتزامالتنفيذ العيني   - ب
ئية في دولة أن الطرف الذي يحصل على حكم بإلزام الطرف المتعاقد معه من قبل الجهات القضا  المحكم

له فيما يتعلق بتنفيذ هذا الحكـم  عمـا إذا القـرار الـذي يريـد تنفيـذه هـو  ملائمةما سوف يكون في مركز أقل 
مــن إحــد  الــدول المتعاقــدة مقــرا لهــا  و هــو فــرض يتحقــق  اتخــذتحكــم تحكيمــي صــادر مــن هيئــة تحكــيم 

ه المعاهدة  و هو مـا ييسـر تنفيـذ هـذا بشكل مستمر نظرا لأن الغالبية العظمى من الدول تعد أطرافا في هذ
 3به. الاعترافالحكم المحلي و 

و الذي سبق التعـرض   بالاختصاصو يدخل في الأثر الإيجابي لإتفاق ما يتعلق بمبدأ الإختصاص      
مـن  اختصاصـهأن مبـدأ إختصـاص المحكـم بالفصـل فـي مسـألة  اعتبارإليه  و يذهب جانب من الفقه إلى 

                                                           

1 E. Gaillard, Convention d'arbitrage effets, droit commune et droit conventional, J.CI. Dr 
inter, Fasc 586 – 5, 1994.                                                                                      

. أن القضاء الفرنسي و الذي توجه حكم محكمة النقض  فلا تلجأ إلـى 214أنظر حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص
 .215الملزمة لإتفاق التحكيم. نف  المرج   صالبحث عن القانون الواجب التطبيق من أجل تأكيد القوة 

و معنــى مــا تقــدم فإنــه يوافــق مــا تعرضــت إليــه الأســتاذة: حفيظــة الســيد الحــداد مــن خــلال الاستشــهاد بمثــال مفــاده: فــإذا  2
ن عرضــت المنازعــة علــى القضــاء الفرنســي  نظــرا لأن التحكــيم كــان مقــره فرنســا  أو لأن حكــم التحكــيم يتعــين تنفيــذه فيهــا  فــإ

المحكمة الفرنسية لا يتعـين عليهـا أن تبحـث عـن مـا هـو القـانون الواجـب التطبيـق علـى اتفـاق التحكـيم مـن أجـل أن تحـد د إذا 
كان هذا القانون يقر بفعالية إتفاق التحكيم وفقا لأية شروط. فالمحكمة الفرنسية يجب عليها أن تفصـل فـي هـذه المسـألة وفقـا 

الشــروط التــي يقتضــها هــذا القــانون مــن أجــل صــحة إتفــاق التحكــيم. أنظــر حفيظــة الســيد  للقــانون الفرنســي للتحكــيم و تعمــل
 .217  216الحداد  المرج  نفسه  ص 

إلى القول بأن القاعدة القانونية التي وفقا لها يجـب تنفيـذ الإلتـزام بالاتفـاق علـى التحكـيم  (E. Gaillardو يذهب الأستاذ   3
قواعــد القــانون الفرنســي بشــأن التحكــيم الــدولي تعكــ  قاعــدة عــابرة للدولــة متعلقــة بــالتحكيم  تنفيــذا عينيــا تعــد قاعــدة ماديــة مــن

 .227الدولي. أنظر حفيظة السيد الحداد  المرج  نفسه  ص
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بسـبب قبـول هـذا المبـدأ بشـكل عـام فـي العديـد مـن  و ذلـك  1 ة للنظـام العـام العـابر للـدولالمبادل الأساسـي
ـــــرغم مـــــن تـــــردد بعـــــض الأنظمـــــة القانونيـــــة الوضـــــعية المتـــــأثرة بالنظـــــام  الوثـــــائق الدوليـــــة  و ذلـــــك علـــــى ال

و تؤكـد لـوائ  التحكـيم  2.اختصاصـهالأنجلوسكسوني بتكري  مبدأ إختصـاص المحكـم بالفصـل فـي مسـألة 
  فلائحــة التحكــيم التــي وضــعتها اختصاصــهلأساســية علــى مبــدأ إختصــاص المحكمــة بالفصــل فــي مســألة ا

     لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون التجـــارة الـــدولي تـــنص فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة الواحـــدة و لجنـــة التحكـــيم 
ولية بباري  فـي الفقـرة الثانيـة و العشرين على هذا المبدأ. و كذلك لائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الد

نـه لأ  إتفاق التحكيم احترامذلك يقتضي  فإنه  الأثر السلبي لإتفاق التحكيمأما بشأن  3من المادة السادسة.
تعهــداتهم و ضــرورة العهــدة  احتــرامو الــذي يفــرض علــى الأطــراف  الاتفــاقإلــى جانــب الأثــر الإيجــابي لهــذا 

أيضــا الأثــر الســلبي لهــذا  احتــرامضــرورة و م إلــى محكمــة التحكــيم  بالمنازعــة المتفــق بشــأنها علــى التحكــي
ل فـي المنازعـة محـل إتفـاق إلـى القضـاء الـوطني لطلـب الفصـ جاءتالالو الذي يحرم على الأطراف  الاتفاق
علـى هـذه  الاسـتثناءالقاعـدة  و الوجـه الثـاني الاول  يمثل الوجه  1 وفقا لوجهين: و يكون ذلك 4. التحكيم
 العامة فيما يتعلق بالأثر السلبي لإتفاق التحكيم(.القاعدة 

                                                           

و يــذهب جانــب مــن الفقــه الفرنســي إلــى أن ترديــد لــوائ  التحكــيم لمبــدأ إختصــاص المحكــم بالفصــل فــي مســألة اختصاصــه      1
ن القبول العام الذي يحظى به هذا المبدأ  فإنه مـ  ذلـك و علـى صـعيد الفـن القـانوني الخـالص لا يضـيف و إن كان يعبر ع

أية قيمة لهذا المبدأ. ذلك أن لائحة التحكيم و التي تستمد كل قيمـة لهـا مـن إرادة الأطـراف علـى إعمـال أحكامهـا  لا يمكنهـا 
م الأنظمـة القانونيـة المختصـة. أنظـر حفيظـة السـيد الحـداد  المرجـ  أن تمن  المحكمين حقوقا أكثر من تلك التـي تقـر لهـا بهـ

 .234نفسه  ص

2 P.Lalive, Ordre public Transnational(ou réellement international), et arbitrage international. 
Rev. Arb 1986, p 329 et s. spec. P 350.                                                                   

سـبق الإشــارة إلـى مضــمون مبـدأ الإختصــاص بالاختصـاص و أن مــا تعرضـت لــه لـوائ  التحكــيم المتعلقـة بمراكــز التحكــيم  3
المؤسسي اختلافها و بالوصف الذي ذهب إليه الفقيه فوشارد بالمنظومة الممكنـة لاعتبـار أو المؤسسـة أو الهيئـة فأنهـا مركـزا 

اتفقـــت علـــى المبـــدأ و اعتبرتـــه فـــي صـــلب عمـــل الهيئـــة التحكميـــة تقريـــرا لاختصاصـــها فـــي نظـــر  تحكيمـــي متخصصـــا  فإنهـــا
 المنازعة البحرية.

 .281حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص  4
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مبـــدأ عــــدم إختصــــاص المحـــاكم الوطنيــــة بالمنازعــــات المتفـــق بشــــأنها علــــى التحكـــيم. فقــــد كرســــت  -1
     المعاهــدات الدوليــة مبــدأ عــدم إختصــاص المحــاكم الوطنيــة بنظــر المنازعــات المتفــق بشــأنها علــى التحكــيم

و التي نصت على هذا المبدأ في المادة الرابعـة الفقـرة   1923عام من بروتوكول جنيف في  ابتداءو ذلك 
و معاهــدة جنيــف لعــام   مــن المــادة الثانيــة الثالثــةفــي الفقــرة  1958الأولــى  و كــذلك معاهــدة نيويــورك عــام 

 إلـى  وطني فـي حالـة وجـود إتفـاق التحكـيمتبنت بشكل غير مباشر مبدأ عدم إختصاص القضاء الـ 1971
 ت الوطنية. جانب التشريعا

الــواردة علــى مبــدأ عــدم إختصــاص المحــاكم الوطنيــة بنظــر المنازعــات المتفــق بشــأنها  اءاتالاســتثن -2
 يلي: على التحكيم. و من ذلك ما

أن أتفاق التحكيم لا يمن  من رف  الدعو  أمام محكمة الدولة  فـإذا حـدث إتفـاق تحكـيم  فـإن هـذا   - أ
حتــى يصــدر  الإجــراءاتعو  أمــام محكمــة الدولــة  و تســير لا يمنــ  أي مــن الطــرفين مــن رفــ  الــد الاتفــاق

حكـــم منهيـــا للخصـــومة فيهـــا. و إذا رفعـــت الـــدعو  أمـــام المحكمـــة  فـــإن رفعهـــا لا يمنـــ  مـــن بـــدء إجـــراءات 
      فــي هــذه الإجــراءات أو صــدور حكــم تحكــيم فيــه. فــإذا صــدر حكــم مــن هيئــة التحكــيم الاســتمرارالتحكــيم أو 

در حكـم نهـائي مـن محكمـة الدولـة لـه القـوة التنفيذيـة يتنـاقض مـ  الحكـم الأول و صدر أمر بتنفيذه  تـم صـ
 2له  بموجب حكم التحكيم أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية العليـا. للمحكومبحيث يتعذر تنفيذهما معا فإن 

 أو الجهة القضائية المعنية بنظر هذا النو  من المنازعات على اختلاف القوانين الوطنية.

لا يحـول دون  الاتفاقجنحة فإن  ارتكابان التعويض المتفق على التحكيم بشأنه ناشئا عن إذا ك  - ب
المباشـر و لا يــؤدي رفــ  الجنحــة  الادعــاءتفـاق فــي تحريــك الــدعو  الجزائيـة عــن طريــق الاحـق طــرف هــذا 

                                                                                                                                                                                     

بنصـها: " يجـب علـى  13بشـأن التحكـيم فـي المـواد المدنيـة و التجاريـة فـي المـادة  1994لسـنة  27القانون المصري رقـم  1
لتي يرف  إليها نزا  يوجد بشأنه إتفاق التحكيم أن تحكم بعدم قبول الـدعو  إذا دفـ  المـدعى عليـه بـذلك قبـل إبدائـه المحكمة ا

 .282أي طلب أو دفا  في الدعو  ". أنظر حفيظة السيد الحداد  المرج  نفسه  ص 

تصـاص محكمـة التنـاز  و التـي   و أن الأمر مشـابه فـي التشـري  الجزائـري فـي إخ205فتحي والي  المرج  السابق  ص  2
فــي البنــد الثالــث مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بتــاري   25قــد تكــون علــى شــكل مــا تعــرض إليــه نــص المــادة 

بنــد  2004ق  تنــاز  . أشــار إليــه أســامة المليجــي  هيئــة التحكــيم الاختيــاري  22لســنة  8فــي القضــية رقــم  48بــرقم  1979
 .205ر فتحي والي  المرج  نفسه  ص. أنظ177-176  ص 193
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و إذا تمسك إلى التحكيم.  الالتجاءحقه في  المباشرة إلى سقوط التحكيم  و لا يعتبر نزولا من المدعى عن
التحكــيم  فلــي  للمحكمــة الحكــم بعــدم قبــول الــدعو  الجنائيــة  فــاقبإتالمــدعى عليــه أمــام المحكمــة الجنائيــة 

 1لوجود إتفاق التحكيم.

  فإذا رفعت دعو  أمام القضاء  و قدرت المحكمة أن الفصـل اق التحكيم بالنسبة لمسألة أوليةإتف  - ت
ة يوجــد بشــأنها إتفــاق التحكــيم   فــإن علــى المحكمــة وقــف فــي الــدعو  يتوقــف علــى الفصــل فــي مســألة أوليــ

 2.يةالتحكيمالدعو  حتى الفصل في هذه المسألة 

إتفاق التحكيم بالنسب لحصانة الدولة الطرف في التحكيم. إذا أبرمت الدولـة أو إحـد  المنظمـات   - ث
لــى خضــو  التحكــيم الدوليــة المتمتعــة بالحصــانة القضــائية عقــدا تضــمن شــرط التحكــيم  و إتفــق الطرفــان ع

لقانون تحكيم أجنبي أو لنظام مركـز التحكـيم  و إتفـق الطرفـان علـى خضـو  التحكـيم لقـانون تحكـيم أجنبـي 
أو لنظام مركز تحكيم يق  في دولة أجنبية أو أتفق الطرفان علـى أن يجـري التحكـيم فـي دولـة أجنبيـة  فـإن 

اء الأجنبي في الدولة التي يجري فيها التحكـيم. مشكلة تثور حول خضو  الدولة أو المنظمة الدولية للقضال
فهل تبقى هذه الحصانة قائمة في ظل إتفاق تحكيم قبلـت فيـه الدولـة أو المنظمـة الدوليـة خضـوعها لتحكـيم 

 3نظام أجنبي أو لتحكيم يجري في دولة أجنبية؟. وفقا لقانون أو

                                                           

 .206فتحي والي  المرج  السابق  ص 1

و مثال ذلك أن يحصل أحد طرفي عقد يتضمن شرط تحكيم علـى أمـر مـن القاضـي بتوقيـ  الحجـز التحفظـي علـى أمـوال  2
وت حـق الـدائن   الطرف الأخر. إذ عندئذ يلتزم برف  الدعو  بصـحة الحجـز إلـى المحكمـة. و تتضـمن هـذه الـدعو  شـقين: ثبـ

و صحة إجراءات الحجز  و مـن شـروط هـذه الصـحة ثبـوت حـق الـدائن. و لمـا كـان ثبـوت الحـق يوجـد بشـأنه شـرط التحكـيم  
فــإن علــى المحكمــة إذا تمســك المــدعى عليــه بشــرط التحكــيم قبــل الكــلام فــي الموضــو  تبــين للمحكمــة صــحة هــذا الشــرط  أن 

المــدعى علــى حكــم تحكيمــي بثبــوت حقــه. أنظــر فتحــي والــي  المرجــ   توقــف الفصــل فــي دعــو  صــحة الحجــز حتــى يحصــل
 . 207  206السابق  ص

و فــي رأي الأســـتاذ: فتحــي والـــي  أن إتفــاق المتمتـــ  بالحصــانة القضـــائية علـــى  207فتحــي والـــي  المرجــ  الســـابق  ص  3
ولـة أجنبيـة  يتضـمن الموافقـة علـى تحكيم يخض  لقانون أجنبي أو لنظام مركز تحكـيم بالخـارج أو علـى أن يجـري التحكـيم بد

جمي  الآثار القانونية التي تترتب على هذا الاتفاق و لو كان فيه مسا  بالحصانة القضائية التي يتمت  بها  و ينطوي على 
تنــازل ضــمني عــن الحصــانة القضــائية بالنســبة للنــزا  محــل التحكــيم. أمــا بالنســبة لإجــراءات التنفيــذ الجبــري التــي تجــري ضــد 

لــة أو الهيئــة الدوليــة فقــد اختلــف الــرأي بشــأنها  فــي حــين أن الاتجــاه الحــديث الآن هــو أن الاتفــاق علــى التحكــيم يتضــمن الدو 
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  إذا تمسك المدعى عليـه القضاءأي دعو  بذات النزا  أمام إلى جانب الأثر الهام في عدم قبول  - ج
 Commonالتحكيم قبل أي طلب أو دفا  موضوعي أمام المحكمة  فأنه ترتب المحاكم في دول   باتفاق
Low أمـر بمنـ  الطـرف الأخـر  لاستصـدارالقضاء  إلى جاءتالال( أثر هام أخر لإتفاق التحكيم هو إمكانية
فــي إجــراءات هــذه الــدعو  إذا كــان قــد  الاســتمرار مــن رفــ  دعــو  أمــام القضــاء أو بمنعــه مــن الاتفــاقفــي 

 1رفعها.

  فـــي حـــال إقـــرار أحـــد الطـــرفين فـــي إتفـــاق تقـــادم الـــدعو  أو ســـريان الفوائـــد إتفـــاق التحكـــيم بشـــأن  - ح
النزا  المتفق على عرضـه علـى التحكـيم فـي مقـدار هـذا الحـق فـإن  انحصرالتحكيم بحق الطرف الأخر و 

كمــا أنــه لا أثــر لإتفــاق التحكــيم علــى الإقــرار مــن المــدين بحــق الــدائن.  تقــادم هــذا الحــق ينقطــ  كــأثر لهــذا
مواعيد السقوط و التقادم في الخصومة القضائية إذا أبرم إتفاق التحكيم أثناء سير الخصومة أمام المحكمة 

وقـف  الاتفاقأشار الأستاذ:" روبير" إلى أنه يترتب على ذلك  مثلمابالنسبة لنف  النزا   فقد ذهب البعض 
 2مواعيد السقوط أو التقادم بالنسبة للخصوم أمام المحكمة.

                                                                                                                                                                                     

تنازل عن الحصـانة القضـائية لـي  فقـط بالنسـبة لإجـراءات خصـومة التحكـيم و إنمـا بالضـرورة بالنسـبة لإجـراءات تنفيـذ حكـم 
 التحكيم.

و يسـميه الـبعض بـأمر الزجـر  و لا يعـرف  ( anti- suit injonction لتقاضـي  يعـرف هـذا الأمـر بـأمر المنـ  مـن ا 1
النظام القانوني الفرنسي أو المصري هذا النظام   و قد لقي انتقادا من الفقه لمخالفته الإختصاص القضائي الدولي و المادة 

لتحكــيم إطلالــة علــى الأوامــر الصــادرة عــن مــن اتفاقيــة نيويــورك  أنظــر حفيظــة الســيد الحــداد   دور القضــاء فــي ا 3الفقــرة  2
ـــة التحكـــيم  ـــة فـــي هـــذا الشـــأن   مجل ـــي    37  ص  2010 -العـــدد الثـــامن –محـــاكم الدول و مـــا بعـــدها أشـــار إليـــه فتحـــي وال

 .209المرج  السابق  ص

إتفـاق  –ضـمنا و لـو  –و هو الرأي الذي يراه محل نظر الأستاذ فتحي والي ذلك أن مجرد الاتفاق على التحكيم لا يعنـي  2
الطرفين على وقف الخصومة أمام القضاء  و من ناحية أخر  فإن الخصومة لا تقف إلا باتفاق الطرفين أو الوقف الحتمـي 

 .212 ل211بنص القانون و لا يتوفر أي منها في حالة إبرام إتفاق على التحكيم. فتحي والي  المرج  السابق  ص
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      وامـــر الوقتيـــة و الـــدعو  المســـتعجلةبقـــاء ولايـــة محكمـــة التحكـــيم بالـــدعو  المســـتعجلة بإصـــدار الأ - ف
 1الوقتية أو التحفظية. بالتدابيرو كل ما يتعلق  و الأوامر على العرائض.

 ي.الدف  بوجود إتفاق التحكيم البحر  ثانيا:

علـى التحكـيم  الاتفـاق  متـى كـان ق التحكيم من خلال التمسك بالـدف و هو الذي يظهر كأثر لإتفا        
ان أمـام محكمـة مـن محـاكم الدولـة  كـ الاتفـاقصحيحا و نافذا  و رفعت الدعو  بخصوص المنازعة محـل 

ذا الــدف   و لــو كانــت تفــاق التحكــيم. و يكــون للمــدعى عليــه التمســك بهــإللمــدعى عليــه أن يــدفعها بوجــود 
إجـراءات التحكــيم قــد بــدأت و لازالــت جاريــة  و ســواء كانــت الــدعو  التحكيميــة قــد رفعــت قبــل رفــ  الــدعو  
أمـــام المحكمـــة   أو بعـــدها. كمـــا يكـــون لـــه التمســـك بالـــدف  و لـــو كـــان لـــم يعـــين محكمـــه كمـــا يلزمـــه إتفـــاق 

العمليـة التحكيميـة. فكلمـا زادت الكفـاءة  و متى كانت الشروط التحكيمية هـي حجـر الأسـا  فـي 2التحكيم.
و المهارة اللتين كتب بهما شرط التحكيم  كلما زادت ضمانة حسن سير إجراءات التحكـيم. و علـى العكـ  

   حــد المخــاطر فــي تفعيــل الشــرط ارتفـ بحســن صـياغة شــرط التحكــيم طاغيــا  كلمــا  الاهتمــامكلمـا كــان عــدم 
      اكل الإجرائيــة التــي قــد تجعــل الســير فــي التحكــيم شــاقا علــى طرفيــه.و كــان ســببا فــي إثــارة العديــد مــن المشــ

مبرمي العقـود بصـياغة شـروط  اهتماممركز القاهرة من واق  القضايا المسجلة لديه  عدم  انتباهو مما أثار 
ك و التمسـ تحكـيم وصـياغة إلا أن مسـألة الـدف هذا بالنسبة إلـى مـا يتعلـق بشـرط ال 3التحكيم المدرجة فيها.

   ذا تعــدد المــدعى علــيهم إو   دعو  مرفوعــة أمــام محكمــة جنائيــةبشــرط التحكــيم يكــون جــائزا و لــو كانــت الــ
و هـي  4مـن هـذا الـدف  بـاقي المـدعى علـيهم. اسـتفادو كانوا متضـامنين  و تمسـك أحـدهم بشـرط التحكـيم  

                                                           

. إلى 284بعدها  و ما أشارت أليه حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص و  2014فتحي والي  المرج  نفسه  ص  1
مرجعها في هذا الصـدد تحـت عنـوان : مـد  إختصـاص القاضـي الـوطني بـالإجراءات الوقتيـة المتصـلة بالمنازعـات الخاصـة 

 .1996الدولية المتفق بشأنها على التحكيم  دار الفكر الجامعي 

 .2019ص فتحي والي  المرج  نفسه   2

 الــدولي التجــاري للتحكــيم الإقليمــي القــاهرة مركــز قضــايا واقــ  مــن صــياغتها عيــوب و التحكيميــة الشــروطهبــة أحمــد ســالم   3
 .182  181  ص2015( جوان يونيو 24 العدد العربي  التحكيم مجلة

العــدد الأول  ص  – مجلــة التحكــيم – 1994لســنة  61فــي الطعــن  13/11/1994قــرار محكمــة التمييــز بــدبي بتــاري    4
. مشــار إليــه  أنظــر فتحــي والــي  المرجــ  219/2008فــي الطعــن رقــم  09/03/2009. حكــم محكمــة التمييــز دبــي 299

 .220السابق  ص
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  قضـائية ضـد الأطـراف أطـراف التحكـيم أكثـر مـن واحـد  و يرفـ  المـدعى دعـو فيها قد يكون التي الصورة 
فــي موضــو  النــزا  الــذي يــدخل ضــمن إتفــاق التحكــيم  و يثيــر أحــد المــدعى علــيهم الــدف  بوجــود  الآخــرين

هـذا الـدف   بـل  الآخـرونإتفاق تحكيم في الوقت المناسب  و يطلب إحالة النزا  للتحكيم  في حين لا يثير 
مــن وجهــة نظــر: إمــا رد الــدعو  علــى  يــردون علــى موضــو  الــدعو  فــي هــذا الفــرض ســتكون حتمــا أكثــر

أو قبولهـــا ضـــد الجميـــ   أو ردهـــا علـــى الطـــرف الـــذي أثـــار الـــدف  بوجـــود إتفـــاق   -مثلمـــا تقـــدم  –الجميـــ  
علـى وجهـات  حـدهاأ  و لكل منها ما يبررها  و يصعب ترجي  الآخرينالتحكيم و قبولها بالنسبة للأطراف 

  مـ  الـرأي بوقـف السـير فـي حداد  فإنه ير  بالرأي الأخيرمد النظر الأخر  ومن جانب الأستاذ: حمزة أح
مــ  الأطــراف شــخص لــي   اختصــمإذا أمــا و  1حــين البــث فــي الــدعو  التحكيميــة. إلــىالــدعو  القضــائية 

  2فإن هذا لا يحول دون إعمال شرط التحكيم. الاتفاقطرفا في هذا 

فقـد   الفقهـاء حـول تكييـف الـدف  اختلـففقـد و التمسـك بـه  بهذا الدف  بوجود شرط التحكيم و في ما يتعلق 
الـــبعض أن هـــذا الـــدف  هـــو دفـــ  بعـــدم الإختصـــاص و هـــو الـــرأي الـــذي أخـــذت بـــه محكمـــة الـــنقض  اعتبـــر

دفعـا لا يتعلــق بالنظـام العـام شـأنه شـأن الـدف  بعـدم الإختصــاص  اعتبرتـهالإيطاليـة فـي بعـض أحكامهـا. و 
و هــو الــرأي فــي تقــدير  3موضــو  و إلا ســقط الحــق فيــه.المحلــي ممــا يوجــب التمســك بــه قبــل الكــلام فــي ال

                                                           

 .11المرج  السابق  صحمزة أحمد حداد   1

نـزا  ينشـأ بيـنهم  تطبيقا لهذا حكم بأنه إذا نص شرط التحكيم على سريانه على الشـركاء فـي الشـركة بشـأن أي خـلاف أو  2
حـــول إدارة الشـــركة و حســـاباتها  و رفعـــت الـــدعو  أمـــام  المحكمـــة و اختصـــم فيهـــا الشـــركاء كمـــا اختصـــمت الشـــركة  فـــإن 
اختصام الشركة لا أثر له في تفعيـل شـرط التحكـيم و لا يحـول دون تمسـك الشـركاء بالـدف  بقيـام شـرط التحكـيم و الحكـم بعـد 

. مجلــة التحكــيم  العــدد 56/2005رقــم  –تجــاري  –فــي الطعــن  10/10/2005يــز بــدبي قبــول الــدعو   قــرار محكمــة التمي
 .220  مشار إليه أنظر فتحي والي  المرج  نفسه  ص3بند 321الأول . ص

  المجلة الفصلية الإيطالية القانون المدني و قانون المرافعـات 1948أغسط   أوت(  3محكمة النقض الإيطالية  مدني  3
. و فــــي اعتبــــاره دفعــــا لا يتعلــــق بالنظــــام العــــام  تعرضــــت لــــه محكمــــة الــــنقض 83ص 63وســــتا  بنــــد . ك421ص  1948

ــة الفصــلية الإيطاليــة 1948ينــاير  18الإيطاليــة  مــدني  مــن  3مكــرر 819. كمــا اعتمــدت المــادة 422ص  1948  المجل
رأي الــذي أخــذت بــه محكمــة الــنقض . و هــو الــ40/2006قــانون الإجــراءات المدنيــة الإيطاليــة مضــافة باللائحــة بقــانون رقــم 

و اعتبرت الدف  دفعا بعدم الإختصاص النوعي يمكن التمسك به فـي أيـة  1957يونيو  20الفرنسية في حكمها الصادر في 
 1448الفقـرة الأولـى مـن مجموعـة المرافعـات الفرنسـية الجديـد و المـادة  1458حالة كانت عليها الدعو   و قد قننته المـادة 

 .220. أنظر فتحي والي  المرج  نفسه  ص2011لسنة  48من لائحة 
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" أن الكـلام عـن عـدم إختصـاص المحكمـة  Alessiعلى رأي الأستاذ "  المأخوذالأستاذ: " فتحي والي " و 
و الإختصـــاص إنمـــا يكـــون بصـــدد توزيـــ  الـــدعاو  علـــى المحـــاكم يعنـــي أن المحكـــم هـــو المخـــتص  بـــالنزا 

ة التحكـيم ليسـت إحـد  محـاكم جهـات قضـائية حتـى يمكـن الكـلام عـن التابعة لجهة قضـائية واحـدة. و هيئـ
  1إختصاصها بالدعو .

عــن  بالتنــازلو قــد ذهــب الفقيــه الإيطــالي الأســتاذ " كيوفنــدا " إلــى القــول بــأن الــدف  بــالتحكيم هــو دفــ      
عــا بعــد و الــدف  بعــد قبــول الــدعو  لوجــود شــرط تحكــيم هــو دفــ  إجرائــي فهــو لــي  دف  الخصــومة القضــائية

قبول موضوعي و لأن أسا  هذا الدف  الإجرائي هو إتفـاق الطـرفين علـى التحكـيم  فإنـه لا يتعلـق بالنظـام 
فالاختيـار الواقـ   2فلي  للمحكمة أن تقضـي بإعمالـه مـن تلقـاء نفسـها  بـل يجـب التمسـك بـه أمامهـا. العام

تصـاص القاضـي الـوطني و تنـازل على مراكز التحكيم البحري لنظـر المنازعـات البحريـة هـو تخلـي عـن اخ
ورد قيده و الاتفاق عليه بشكل سابق في حال النزا  عن كل خصومة قضائية قد ترتبط بالمعاملـة البحريـة 

 التي تربط اطراف النزا .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .221فتحي والي  المرج  نفسه  ص  1

 .223 222فتحي والي   المرج  نفسه  ص 2
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 إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم البحري. الباب الثاني:

 

لمجموعة من الاجراءات من تاري  تسلم هيئة التحكـيم إن الفصل في المنازعات البحرية يكون خاضعا     
طلــب التحكــيم الــذي تــم تحويلــه وفقــا للنظــام الإداري فــي شــكل إخطــار بــالتحكيم  و هــو الطلــب الــذي يكــون 
خاضــعا لشــروط خاصــة ينظمهــا نظــام التحكــيم فــي مراكــز التحكــيم البحــري يــتم مــن خلالهــا الترتيــب لجلســة 

ارتهـا  و المداولـة فـي مـا تقـدم فيهـا مـ  تحديـد الاشـكالات الممكنـة و كيفيـة المحاكمة التحكيمية و صـورة اد
لفــات تــدليلها  الــى جانــب مســؤولية المحكمــين البحــرين و حصــانتهم و نظــام التأديــب المتعلــق بقائمــة المخا

 و كذلك سلطة المحكمين في تعـديل الـدعو  أو الالتـزام المـرتبط بالمنازعـة التي يمكن أن تحدث من قبلهم 
يمتـد موضـو  اجـراءات التحكـيم  و في الجزء أخـرالتحكيمية و الالتزام بتسبب حكم التحكيم و التوقي  عليه.

  الـــى ســـلطة تمثـــيلهمالـــى مـــا يتعلـــق بـــإدارة المحاكمـــة بدايـــة مـــن الاعـــداد و مـــا يتعلـــق بحقـــوق الاطـــراف و 
        اصــــدار الحكــــم التحكيمــــي المحكمــــة التحكيميــــة فــــي ادارة العمليــــة التحكميــــة و مســــألة الاثبــــات إلــــى غايــــة

و حجيتـه  و طـرق الطعـن فيـه. و اخيـر مسـألة الاعتـراف و تنفيـذ حكـم التحكـيم البحـري الصـادر و ميعاده 
 عن مراكز التحكيم البحري.

 

 إجراءات التحكيم وفقا للشروط النموذجية المنظمة للعملية التحكيمية. الفصل الأول:

ي مــن قبــل أطــراف النــزا  فــي المنازعــات البحريــة يرجــ  للقــدرة و الخبــرة إن اختيــار مراكــز التحكــيم البحــر    
الكبيرة في ادارة العملية التحكيمية و صلاحية محكمة التحكيم البحري في تنظيم الجلسـات و حمايـة حقـوق 
الاطــراف و تمثــيلهم  الــى جانــب الســهر علــى ســرية الجلســات و تعــين المحكمــين البحــرين و تثبيــتهم بصــفة 

كمـا لا ننسـي التعـرض الـى اهـم  و معالجة الاشكالية التي يمكـن ان تطـرأ أثنـاء أو بعـد هـذا التعيـين.نهائية 
جزء في العملية التحكيميـة و سـلامة الاجـراءات فيهـا و المتعلـق بصـلاحية المحكمـين و واجبـاتهم فـي ادارة 

حيــث الموضــو  فيمــا العمليــة التحكيميــة مــن حيــث شــكل حكــم التحكــيم البحــري و تســبيبه و توقيــ   و مــن 
يتعلق باحترام نظام التحكيم لد  مراكز التحكيم البحري بشأن المنازعات البحرية على إختلافها  و تكـاليف 
التحكيم و ما يمكن أن يلحق ذلك من مصاريف  و أخيرا نظام التأديـب المـرتبط بقائمـة المخالفـات التـي قـد 

 ؤسسي. يق  فيها المحكم البحري وفقا للوائ  التحكيم الم
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 مراكز التحكيم البحري. نظامنظام المحكمة التحكيمية وفقا ل  المبحث الأول:

يعتمــد نظــام المحكمــة التحكيميــة اساســا علــى طلــب التحكــيم الــذي يقــدم وفقــا للــوائ  التحكــيم لــد  مراكــز   
مـــة التحكـــيم البحـــري  و هـــو الامـــر الـــذي يكـــون منـــوط بالجهـــات الاداريـــة التـــي تعمـــل علـــى تحويلـــه للمحك

التحكيميـــة وفقـــا للإجـــراءات التـــي ســـبق التعـــرض إليهـــا  و هـــو الـــذي يكـــون غالبـــا تحـــت عنـــوان الاخطـــار 
بــالتحكيم فــي المنازعــة البحريــة  إلــى جانــب مــا تضــمنه نظــام التحكــيم المؤسســي بشــأن شــروط تقــديم طلــب 

كــيم البحــري وفقــا التحكــيم و مــا يتعلــق كــذلك بالطلــب المقابــل و حقــوق الخصــوم و تمثــيلهم أمــام هيئــة التح
 لنظام مراكز التحكيم البحري أو بما يخالفه.

 

 التحكيم البحري.نظام مراكز طلب التحكيم وفقا ل :الأولالمطلب 

المنازعـات التـي قـد يـرد  وعـةليه من خلال الحالات العامة لتقديم الطلـب فـي مجمإو هو الذي نتعرض     
ديم الطلـب إلـى مراكـز التحكـيم المتخصصـة فـي نظـام عرضها على هيئة التحكيم  و من ذلك ما يتعلق بتقـ

   و منها مراكز التحكيم البحري.المؤسساتيالتحكيم 

 إجراءات تقديم طلب التحكيم البحري وفقا للشروط النموذجية. الفرع الأول: 

أن كــل فصــل للنــزا  يكــون خاضــعا لمجموعــة مــن الإجــراءات  تكــون أهمهــا علــى الإطــلاق مــا يتعلــق    
ة التي يتقدم بها المعنـي بـالنزا   و فـي صـورة المنازعـات التحكيميـة فـي مجـال المعـاملات البحريـة بالمطالب

علــى اختلافهــا لا يمكــن لهيئــة التحكــيم أن تتــدخل لنظــر النــزا  و بســط إختصاصــها فــي المنازعــة البحريــة 
 المعروضة عليها إلا من خلال المطالبة التحكيمية.

 وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. البحريةسير المطالبة التحكيمية  أولا:

طبقـا لنظـام ف تخض  المطالبة التحكيمية للإجراءات المنصوص عليها في نظام مراكـز التحكـيم البحـري    
التحكــيم قـد بـدأت فــي  إجـراءاتفـي المـادة الثانيـة الفقــرة الثانيـة تعتبـر  للتحكــيم  و الأمريكيـةالتحكـيم بالهيئـة 

م التحكــيم طبقــا للمـادة الرابعــة مـن نظــا 1التحكـيم. أخطــارللتحكـيم  الأمريكيــةفيــه الهيئـة التـاري  الــذي تتسـلم 
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يوجـه طلـب  أنالتحكـيم وفقـا لهـذا النظـام  إلـىعلى الطرف الراغب في اللجوء    فيكونلغرفة التجارة الدولية
هـو كـذلك  و 1ريخـه.م بتبليـغ المـدعى و المـدعى عليـه باسـتلامها الطلـب و تاو التـي تقـ الأمانة إلىالتحكيم 
للتحكـــيم و طبقــا لنظــام التحكـــيم الخــاص بهـــا يرســل الطــرف الـــذي يعتــزم بـــدأ  الأمريكيــةمــام الهيئـــة الأمــر أ
  و هو الامر الـذي للتحكيم الأمريكيةمن نظام الهيئة  الثانيةبالتحكيم طبقا للمادة  إخطارالتحكيم  إجراءات

جــاري للتحكــيم الت الإقليمــيقــا لنظــام مركــز القــاهرة و طب نجــده كــذلك فــي مختلــف مراكــز التحكــيم البحــري.
 2:الآتين اللجوء للمركز طلبا للتحكيم يكون بالشكل إالدولي في المادة الثانية ف

لبـــا مكتوبـــا لمـــدير المركـــز يقـــدم أطـــراف النـــزا  الـــذين يرغبـــون فـــي التحكـــيم وفقـــا لقواعـــد المركـــز ط - أ
ـــاقهمامتضـــمنا  ـــى اللجـــوء  تف ـــىعل ـــاالتحكـــيم  إل ـــا للقواعـــد التـــي لحـــل خلاف        المركـــز  عتمـــدهااقرهـــا و أتهم وفق
تفـاق إن يكـون أ العقـد الـذي ثـار بشـأنه النـزا    والتحكـيم وارد ضـمن بنـود  إلـىيكون الالتجاء  أنو يمكن 

 برم في عقد مستقل.أالأطراف على التحكيم قد 

المـدعى  إلـىيوجـه  التحكـيم الـذي إعـلانمدير المركز نسخة من  إلىيحرر الطرف طالب التحكيم  - ب
 التحكيم. بإجراءاتاقتراح يتعلق  أو إخطار أيبما في ذلك  أخر إعلاننسخة من أي  أوعليه 

ن إالمحكــم المــرج  فــ أوغيــر المركــز لتعــين المحكــم الوحيــد  أخــر علــى ســلطة  الأطــرافاتفــق  إذا - ت
 هذه السلطة. سمبايخطروا مدير المركز  أنعليهم 

علــى حســاب  ونــةالمؤ و يقــوم بــدف    النســ  علــى موافقــة مــا تقــدممــن  ديوجــه المــدعى طلبــه مــ  عــد و   
ري المفعـول ا  السـ" التحكـيم أتعـابالمحددة في نظام الغرفة تحت عنـوان "مصـاريف و  الإداريةالمصاريف 
تحدد له مهلـة  أن للأمانةيجوز  هذه الشروط بأحدن لم يتقيد المدعى إ و  التحكيمية الإجراءاتبتاري  بدء 

       بحـــق المـــدعى بتقديمـــه مـــن جديـــد الإخـــلاليـــتم حفـــظ الطلـــب فـــي نهايـــة هـــذه المهلـــة دون  إلابهـــا و  للتقيـــد

                                                           

عى عليـه" تسـيير وفقـا للحالــة   فقـرة ب عبـارة " المـدعى" أو " المـد 2مـن نظـام التحكـيم لغرفـة التجـارة الدوليـة  و فـي المــادة  1
 إلى مدعى وحيد أو أكثر أو مدعى عليه وحيد أو أكثر.
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 اتإجـراءتاريخـا لبـدأ  الأغراضالعامة لكافة  الأمانةو يعتبر استلام الطلب طبقا لنظام التحكيم بالغرفة من 
 1 خص:يتضمن الطلب على الأ و  التحكيم

 عناوينهم. طراف كاملة و صفاتهم وسماء الأأ - أ

 عرض لطبيعة و ظروف النزا  الذي نشأ عنه الطلب.  - ب

 المبالغ المطالب بها. أوللمبلغ  الإمكانبيان لموضو  الطلب و قدر  - ت

 لا سيما العقد التحكيمي. الاتفاقات القائمة و - ث

تســمية  أيــةجميــ  البيانــات المفيــدة المتعلقــة بعــدد المحكمــين و اختيــارهم وفقــا نظــام الغرفــة و كــذلك  - ج
 محكم نتيجة لذلك.لل

 و لغة التحكيم.  قواعد القانون الواجب تطبيقها التحكيم جمي  الملاحظات المفيدة حول مكان  - ح

  ترســل إلـى المــدعى عليــه ونــةالمؤ عنـدما تســتلم الأمانـة الطلــب مــ  عـدد كــافي مــن النسـ  و يــتم دفـ  و    
رد ذكرهـا بشـأن طلـب التحكـيم الـذي و علـى خـلاف البيانـات التـي و   رة من الطلب و مرفقاته للرد عليهصو 

 2 يجب أن يرد على شكل إخطار يتضمن ما يلي:

طلــب بإحالــة النــزا  إلــى التحكــيم  فتعتبــر الهيئــة الأمريكيــة للتحكــيم الطلــب مــن قبيــل مــا يتضــمنه  ( أ 
الإخطار بالتحكيم مما يلاحظ أن الطلب هو على شكل ملف إخطـار و لـي  طلـب بالإخطـار مثـل مـا هـو 

 غرفة التجارة الدولية.الحال أمام 

 عناوينهم.و  الأطرافاسم كل من  ( ب 

تفاق التحكيم الذي يستند إليه طلب التحكيم  وهو الأمر الذي لا نجـده إإشارة إلى شرط التحكيم أو  ( ت 
فقـد مـا تعلـق بـذكر   لتحكيم لد  غرفـة التجـارة الدوليـةفي مدونة الشروط الخاصة بطلب التحكيم في هيئة ا

 تحديده تحت مسمى عقد التحكيمي. الاتفاق القائم دون

                                                           

 إختيار القانون الواجب التطبيق و لغة التحكيم. 1

   نظام التحكيم بالهيئة الأمريكية للتحكيم.2المادة 2
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 إشارة إلى العقد الذي نشأ عنه النزا  و الذي له علاقة به. ( ث 

 بيان الطلبات و الوقائ  المبينة لدعم الطلبات. ( ج 

 موضو  و قيمة الطلبات. ( ح 

 بشأن عدد المحكمين  مكان التحكيم  لغة أو لغات التحكيم. قتراحايمكن أن يتضمن  ( ف 

رفة التجارة الدولية للتحكيم أو الهيئة الأمريكية للتحكيم فهو كذلك في نظـام و إذا كان طلب التحكيم لد  غ
( في المادة الأولى من نظام التحكيم تحت عنوان " طلب المدعي فـي LCIAمحكمة لندن للتحكيم الدولي  

ف التحكيم"  و ذلك أن يتقدم طالب التحكيم بطلب خطي في هذا الشأن على أن يكون مرفقا بأسماء الأطرا
إذا كـان معروفـا.   البريد الإلكتروني( لييمهم و أرقام الهاتف و التلك  و الإأو ممثليهم القانونين و عناوين

     نســخة مــن العقــد التحكيمــي و المســتندات التــي بموجبهــا نشــأ التحكــيم مــ  وصــف مــوجز لطبيعــة النــزا و 
سم وعنوان المحكم في حال الاتفاق إد   وتحديلتحكيم و عدد المحكمينو تحديد الاتفاق على مكان و لغة ا

 الأطـرافتبليـغ  احتـرامإلى جانـب  المصاريف حسب الجدول المحدد في نظام محكمة التحكيم  على تعينه.
هــو نفســه تــاري  اســتلام  و وفقــا لنظــام محكمــة لنــدن للتحكــيم فــان تــاري  بــدأ التحكــيم  المقــررة للأشــكالوفقــا 
فــلا تكــون مراكــز التحكــيم البحــري مختصــة بعنايــة  و عليــه 1حكــيم.ب لطلــب التحكــيم لــد  محكمــة التاتــالك

النزا  الذي نشأ بين الأطراف إلا بعـد قيـد طلـب التحكـيم  و هـذا وفقـا للإجـراءات التـي لا تختلـف كثيـرا فـي 
      لــوائ  التحكــيمي عمــل مراكــز التحكــيم البحــري علــى اختلافهــا وفقــا لمــا تضــمنته قواعــد التحكــيم المعتمــدة فــ

 الهدف في جلب أكبر قدر من الطلبات في صورة المنافسة المعلنة بين مراكز التحكيم.  لاتحادذا و ه

ذا إ " نه:أمنه  الأولىو في المادة   الإقليمي للتحكيم التجاري الدوليو في نظام تحكيم مركز القاهرة       
حسـمها عـن طريـق التحكـيم طبقـا  المنازعات التي تنشأ عن ذلك العقد يتم أنتفق أطراف العقد كتابة على إ

ن هـــذه المنازعـــات إللتحكـــيم التجـــاري الـــدولي فـــ الإقليمـــيلقواعـــد التحكـــيم المعمـــول بهـــا أمـــام مركـــز القـــاهرة 
 2التطبيق. ملائمةستحسم طبقا لقواعد اليونسترال للتحكيم معدلة بما يقتضيه الحال من تعديلات تستلزمها 

 .وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري ريةشروط المطالبة التحكيمية البح  ثانيا:
                                                           

 .(LCIAظام تحكيم محكمة لندن للحكيم الدولي  ن المادة الأولى  1

 المادة الأولى  نظام تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. 2
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إذا كان موضو  النزا  أمـام القضـاء تحـدده طلبـات الخصـوم  كمـا ورد فـي مـذكراتهم الختاميـة لطلـبهم      
  فـإن الأصـل فـي موضـو  النـزا  أمـام هيئـة التحكـيم المرافعـةقفـل بـاب  حتـىالعارضـة الطلبات الأصلي و 

     1إتفــاق تحكــيم جديــد. بــإبرامو لا يجــوز تغيــر هــذا الموضــو  إلا  يكــون محــددا فــي الإتفــاق علــى التحكــيم 
( من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فـإن عـدم تحديـد موضـو  النـزا  فـي 1012و طبقا لنص المادة  

نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة المشــار إليهــا فــي الجــزء  إلــىإتفــاق التحكــيم يترتــب عليــه الــبطلان  فبــالرجو  
" يحصــل الإتفــاق كتابيــا  يجــب أن يتضــمن إتفــاق التحكــيم  تحــت  لــق بــالتحكيم فقــد نصــت علــى أنــه:المتع

 ".حكمين  و كيفية تعيينهمطائلة البطلان  موضو  النزا   و أسماء الم

  أي  يكفـي أن يتضـمن ذي يتسـلم فيـه المـدعى طلـب التحكـيمو أن إجراءات التحكيم تبدأ مـن اليـوم الـ     
فيـدل ذلـك لحـل النـزا  أخـر  سـيلة و و عليه في حـال إختيـار  2د النزا  المراد التحكيم فيه.هذا الطلب تحدي

بــين الأطــراف  ممــا يســتلزم بطبيعــة  الناشــئم إختيــار التحكــيم أو أي وســيلة أخــر  لحــل النــزا  يــتأنــه  علــى
لإتفـاق مـن يكـون فـي شـكل مشـارطة تحكـيم يـتم ا و  بين الأطراف على إختيـار التحكـيم الحال إتفاق لاحق

خلالهــا علــى كافــة إجــراءات التحكــيم و تحديــد المســائل محــل الخــلاف بدقــة  كمــا ورد فــي مثــل هــذا الشــرط 
الذي عرض على مركز القاهرة في نصه: " مناقشة أوجه الخـلاف مـن خـلال لـوائ  مركـز القـاهرة الإقليمـي 

ا يعني أنه يجـب أن يـرد إتفـاق و هذ 3." للتحكيم التجاري الدولي بواسطة ثلاث محكمين من خلال المركز

                                                           

تضم الطلبات المتصلة بموضو  النـزا  الطلبـات الأصـلية  و هـذه تصـدر مـن المـدعى  تقابلهـا طلبـات مـن المـدعى عليـه  1
عديل هـذه الطلبـات سـواء الأصـلية أو المقابلـة بطلبـات أخـر  تسـمى الطلبـات الإضـافية  تسمى بالطلبات المقابلة م  إمكانية ت

و يســمى كــل مــن الطلبــات المقابلــة و الطلبــات الإضــافية بالطلبــات العارضــة تمييــز لهــا عــن الطلبــات الأصــلية. أنظــر دنيــل 
ر الجامعـــة الجديـــدة  الإســـكندرية  مصـــر التحكـــيم فـــي المـــواد المدنيـــة و التجاريـــة و الوطنيـــة و الدوليـــة  دا إســـماعيل عمـــر 

 .433  مشار إليه بلباقي بومدين  المرج  السابق  ص168ص . 2001

 .434بلباقي بومدين  المرج  نفسه  ص 2

يثيــر لفــظ " مناقشــة " استفســار عمــا إذا كانــت الآليــة المقصــودة التحكــيم أم الوســاطة أم الوســائل الســلمية لحــل المنازعــات   3
بديلــة لحــل النزاعــات يســفر عــن حكــم تحكيمــي لــه قــوة تنفيذيــة  و لــي  مناقشــة لأوجــه الخــلاف و ذلــك علــى  فــالتحكيم وســيلة

عك  الوسائل السلمية لحل المنازعة مثـل الوسـاطة و اللـذان عـن طريقهمـا يـتم مناقشـة أوجـه الخـلاف بـين طرفـي النـزا  فـي 
لا يصدر قرارات أو أحكام  فمـا هـي نيـة الأطـراف مـن  وجود طرف محايد يساعد الأطراف على تقليل هوة الخلاف بينهما و

 .185 184  ص المرج  السابق هذا الشرط؟ أنظر هبة أحمد سالم 
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فقــا إلا كــان هنـاك إشـكالات و  ن متـوافرا وو دقيقــة و هـو الأمـر الــذي يجـب أن يكـالتحكـيم بمطالبـة تحكيميـة 
لمــا تقــدم أو وفقــا لصــور أخــر   كــأن يتفــق الأطــراف علــى إحالــة مــا ينشــأ بينهمــا مــن منازعــات إلــى تحكــيم 

فــــي حجــــم  –مســــتمر  ازديــــادا   و أحــــوال أخــــر  فــــي مؤسســــي دون تســــمية المؤسســــة المعنيــــة بــــإدارة النــــز 
أيــن يــتم الإتفــاق علــى التحكــيم المؤسســي و تســمية المؤسســة و لكــن دون كتابــة  –المنازعــات المعروضــة 

إســـمها علـــى الوجـــه الصـــحي  أو بالصـــورة الكاملـــة  فهـــل فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة يعـــد الإتفـــاق علـــى التحكـــيم 
م الإختصــاص مــن قبــل طــرف أخــر؟ و مــا عــدببا لإثــارة الــدف  ب؟ أم أن هــذا يعــد ســ اكتمــلقــد  المؤسســاتي

المنازعـــة مصـــير إتفـــاق التحكـــيم الـــذي يـــنص علـــى جهـــة لإدارة النـــزا  و هـــي غيـــر مختصـــة أصـــلا بـــإدارة 
و هــو الامــر الــذي يعتبــر مهمــا جــدا اذا تعلــق بالمنازعــات البحريــة المعروضــة علــى مراكــز  1؟.التحكيميــة

 التحكيم البحري.

  نــت هــذه هــي الصــورة العامــة فــإن دقــة المطالبــة التحكيميــة و شــروط طلــب التحكــيم تكــون أكثــر إذا كافــ    
حدة في ضرورتها و وجودها في المنازعـات البحريـة التـي يجـب أن تكـون معروضـة علـى مؤسسـة التحكـيم 

يكـون مـن  مـاو مـن ذلـك مراكز التحكيم البحـري. في المعنية بهذا النو  من المنازعات و التي لا تكون إلا 
إذ لا يتصــور أن  عيــين أحــد الخصــوم فــي الــدعو  حكمــات القواعــد الأساســية فــي الفقــه الوضــعي عــدم جــواز
إذ فـي الحالـة الأولـى هـو يفـوض الأمـر بغيـر قيـد أو شـرط  يكون الشخص حكما و خصما في وقـت واحـد.

تحكــيم و تنظــيم مــن شــأن أمــا الحالــة الثانيــة فهــو يقصــد إجــراءات ال  كــهفكأنــه ينــزل لــه عــن حقــه و هــذا يمل
فقد عرضـت علـى و في هذا  2المشر  الذي يملك إبطال المشارطة التي تبدو عبثا رعاية للخصوم أنفسهم.

كز القاهرة شروط تحكيمية تنص على التحكيم المؤسسي كوسيلة للفصل في النزا  دون تسمية المؤسسة ر م
  نــزا  ينشـئ عــن تفســير أو تطبيـق هــذا العقــدأي  " التحكيميـة المعنيــة بــذلك  و منهـا شــرط يــنص علـى أنــه:

يحـال إلـى أحـد مراكـز التحكـيم المعتمـدة علـى أن يتحمـل  انقضـائهأو متصل بـه سـواء أثنـاء سـريانه أو بعـد 
         ؟ حــــول المقصــــود بمراكــــز التحكــــيم المعتمــــدة لالتســــاؤ ر   و يثــــو " التحكــــيم مناصــــفةالأطــــراف مصــــاريف 

؟ و هـل  مركـز مختلـف إلـى؟ و ما إذا لجـأ كـل طـرف  خر غير معتمدو هل يوجد مركز تحكيم معتمد و أ
التـي تـدير إجـراءات النـزا  يضـفي غموضـا علـى  التحكيميـة المركز أو إسم المؤسسـة اسمعدم النص على 

                                                           

 .189هبة أحمد سالم  المرج  نفسه  ص  1

  مشـار إليـه وفـاء فـاروق محمـد حسـني  185أحمد أبو الوفا  التحكيم الاختيار و التحكيم الإجباري  منشأة المعارف  ص  2
 .137  السابق  ص المرج
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علـى التحكــيم  الاتفـاقشـرط التحكـيم ممـا يجعلـه مجهــولا و يـؤدي إلـى إنعـدام الإتفـاق علــى التحكـيم أم يظـل 
  1؟. صحيحا

تعد تسمية المؤسسة التحكيمية التي ستدير النزا  في إتفـاق التحكـيم ضـمانة أساسـية للأطـراف حتـى  و    
إلا أن أحــد الأطــراف قــد يتنــازل للطــرف   تــام بــإجراءات هــذه المؤسســة مســبقا يكــون كــل طــرف علــى علــم

ل ذلك الشرط الذي الأخر عن إختيار القواعد المؤسسية التي ستحكم النزا . و قد ورد إلى مركز القاهرة مث
كل نزا  أو خلاف أو مطالبة تنشأ عـن هـذا العقـد أو تتعلـق بـه أو بتفسـيره أو تنفيـذه أو " ينص على أن : 

و هـذا الشـرط لا "  مركـز تحكيمـي يختـاره الطـرف الأول فسخه أو بطلانـه  يـتم الفصـل فيـه وفقـا لقواعـد أي
نـة إختيـار مؤسسـة التحكـيم التـي ايضـ  مكمعيب فضلا عمـا يكمـن بـه مـن خطـورة  أنـه  تحكيمييعد شرط 

ســيدار التحكــيم وفقــا لقواعــدها بأيــدي أحــد الأطــراف دون الأخــر. ممــا قــد يفــاجئ الطــرف الأخــر فــي إقامــة 
( أو محكمــــــة التحكــــــيم SCC( أو مركــــــز ســــــتوكهولم  ICCتحكــــــيم ضــــــده لــــــد  غرفــــــة التجــــــارة الدوليــــــة  

على إختيار الطرف الأخر مما يكلفه المزيد من  الإعراضدون أن يكون له حق   ( أو غيرهاCPAالدولي 
علـى  الاعتـراضو دون أن يكـون لهـذا الطـرف   يرها من المشـقة المحتملـةغو  الانتقالالنفقات و السفر و 

 اتفاقيــة امتــدادو فيمــا يتعلــق بإمكانيــة  2الطــرف الأخــر لأنــه هــو الــذي تنــازل عــن حقــه منــذ البدايــة. رإختيــا
حـال التعاقـد عمومـا أن التحكـيم لا يمكـن أن يشـمل إلا مـن لمبـادل الأساسـية فـي امـن فالتحكيم إلى الغير  

  الاتفاقيـةكان طرفا في إتفاق التحكيم  و لي  للمحكم أن يتعهد بنزا  يشـمل أشـخاص غيـر مـرتبطين بهـذه 
سـكت عـن و ص لـم يكـن طـرف فـي إتفاقيـة التحكـيم و مدلول ذلـك أنـه إذا رفعـت دعـو  تحكيميـة ضـد شـخ

                                                           

كـــل هـــذه الأســـئلة و المســـائل المثـــارة منهـــا و المشـــاكل الإجرائيـــة التـــي تنبثـــق مصـــدرها الرئيســـي عـــدم دقـــة صـــياغة شـــرط  1
التحكيم  فلا يكفي أن يتفق الأطراف على التحكيم أمام مركز تحكـيم دون تسـميته و لكـن يجـب تحديـد إسـم تلـك المؤسسـة أو 

ة النـزا  حتـى لا يضـحى الشـرط غامضـا مبهمـا. أنظـر هبـة أحمـد سـالم  المرجـ  السـابق  ص إسم المركـز الـذي سـيتولى إدار 
 .195و ص  190

و هــذا الشــرط قــد يصــعب تفعيلــه و ذلــك فــي الحالــة التــي يرغــب فيهــا الطــرف الثــاني فــي إقامــة دعــو  تحكيميــة و لكنــه لا  2
يم الـذي سـيجري التحكـيم وفقـا لقواعـده  و يجـب علـى يستطي  السير فيها نظرا لتعسف الطرف الأول في إختيار مركـز التحكـ

الأطراف عند تسمية مركز أو مؤسسة أو جهة لإدارة النزا  التأكـد مـن أن تلـك الجهـة منـوط بهـا إدارة التحكـيم  فـالنص علـى 
 جهة غير مختصة بنظر التحكيم يؤدي إلى صعوبة تفعيل الشـرط و تخويلـه شـرط غيـر فعـال   ذلـك مثـل هـذا الـنص الشـرط
الـــذي جـــاء فيـــه: " أي نـــزا  ينشـــأ و لـــم يـــتمكن الطرفـــان مـــن حلـــه وديـــا يخضـــ  للتحكـــيم طبقـــا للقـــانون المصـــري أمـــام الإدارة 

 .196  195المختصة بوزارة العدل ". أنظر هبة أحمد سالم  المرج  السابق  ص 
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ه لــل و لــم يتمســك بعــدم إختصــاص هيئــة التحكــيم منــذ البدايــة و قبــل الخــوض فــي أصــل النــزا  فإنــذلــك الخ
هيئـــة التحكـــيم  فيكـــون ذلـــك بمثابـــة المصـــادقة  باختصـــاصف  و قبـــل يحمـــل علـــى أنـــه تنـــازل عـــن ذلـــك الـــد

  1اللاحقة على إتفاقية التحكيم.

 التميـــز بـــين الطـــرف فـــي التعاقـــد و غيـــره" مســـألة قانونيـــة معقـــدة تتعلـــق بتحديـــد معيـــار و أن صـــفة " الغيـــر
ذلـك مـن  للأشـخاص الـذين لهـم مصـلحة مرتبطـة بالعقـد دون أن يكونـوا قـد وقعـوا عليـه   بالنسـبةخصوصا 

بين مركز الطـرف  ( الذي له مركزle tiers intéresseمفهوم " الغير ذي المصلحة "   استنبطن الفقه فإ
(. partie-non signataireغيــر الموقــ  علــى العقــد "  مفهــوم " الطــرف  اختــر كمــا   و مركــز الغيــر 

( و هــو (Tiers absoluالغيـر المطلـق صـفتين اولهمــا بـين  د( فقــ Alexis Mourreفالفقيـه الفرنسـي  
( Tiers imparfaitالغير غير المطلق  صفة عن العقد و عن إجراءات التحكيم و بين  الأجنبيالشخص 

الأجنبي عن إجراءات التحكـيم أو الشـخص الـذي وجـد فـي وضـعية و هو إما الشخص الطرف في العقد و 
و لأن البحـث فـي نيـة الأطـراف يتعـد  حـدود البحـث الظـاهر لـلأوراق  2ملزم أو خاض  للشـرط التحكيمـي.
ـــم تكـــن تلـــك الجهـــة هـــي حـــال النـــزا   و يتطلـــب البحـــث فـــي  أمامـــهالـــذي يقـــوم بـــه المركـــز المنظـــور  إذا ل

نيــة الأطــراف إليــه ؟ و هــل يوجــد عقــود أخــر  بــين ذات الأطــراف  اتجهــت هــو المركــز الــذي فمــا المختصــة
و قـد يــدف  عـدم كتابـة إســم  3؟ ؟ و هــل تمـت تسـمية ذات المركــز أم مركـز أخـر متضـمنة شـروط تحكيميـة

                                                           

  منشــور 2011مــار   08 المــؤرف فــي 14752أحمــد الــورفلي  تعليــق علــى قــرار محكمــة الاســتئناف بتــون  العــدد رقــم  1
 .5  و ص315  ص2012لسنة  12بالمجلة العالمية للتحكيم  العدد

2 Alexis Mourre, " Qui setrauverait dons Une situation juridique. Dessiyettissement a la 
clause ", Intervention des Tiers à l'arbitrage. GAZ .pal. Recueil/ mi-juin 2001. P640.           

و قد استقر الفقه و القضاء على شروط امتداد إتفاقية التحكيم للغير و ذلك إذا ما ثبت أن شركة مـن الشـركات تصـرفت بمـا 
من شأنه الإيهام بأنها مساهمة في تعهدات الشـركة المدنيـة المنتميـة إلـى تجمـ  الشـركات  و كـذلك عنـدما تكـون الشـركة الأم 

ى تجمــ  الشــركات قــد دخلــت عــن قصــد فــي نشــاط الشــركة المدنيــة  فــي معاملاتهــا مــ  الغيــر أو إحــد  الشــركات المنتميــة إلــ
أنظر حبيب الجلاصي  أثر إتفاق التحكيم مـذكرة الدراسـات المعتمـدة قـ  قـانون العقـود و الاسـتثمار  كليـة الحقـوق و العلـوم 

                                                                                 .36  ص2010السياسية جامعة تون  

كمــا تفاقمــت هــذه المشــكلة مــ  انتشــار ظهــور مراكــز التحكــيم العشــوائية و التــي بــدأت وزارة العــدل فــي مكافحتهــا  حيــث ثــم  3
دراجهـا إنشاء العديد من مراكز التحكـيم العشـوائية التـي لـي  لهـا وجـود حيـادي أو نظـام يحـدد عملهـا و قـام القـائمون عليهـا بإ

في العقود. اعتمـاد علـى التشـابه المتعمـد فـي الاسـم بينهـا و بـين كبـر  المؤسسـات التحكيميـة ممـا يـدخل اللـب  علـى أطـراف 
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المؤسســة المتفــق عليهــا لإدارة النــزا  الطــرف ســيء النيــة  إلــى الــدف  بعــدم الإختصــاص محاولــة منــه فــي 
مــا هــي الجهــة  لإثبــاتالتحكــيم  ممــا يــؤدي بــالأطراف إلــى الــدخول فــي ســجال طويــل  عرقلــة ســير إجــراءات

نية الأطـراف إلـى  اتجهتالمختصة بنظر النزا . فيداف  الطرف طالب التحكيم عن موقفه أنه أثناء التعاقد 
و أن مــا حــدث مــن عــدم دقــة فــي  طلــب التحكــيمبعقــد الإختصــاص بنظــر النــزا  إلــى مركــز التحكــيم الــوارد 

ياغة الإسم كان نتيجة الجهـل بكامـل إسـم المركـز  أو أنـه علـى سـبيل الخطـأ المـادي الغيـر المقصـود لا ص
أكثــر  فيتقــدم الطــرف الأخــر بطلــب بعــدم إختصــاص تلــك الجهــة لعــدم إتجــاه نيــة الأطــراف لهــا. أو لــو كــان 

الأطـراف و مـا  النص على هـذه الجهـة لكانـت الصـياغة أدق و يسـتلزم الفصـل فـي المسـألة البحـث فـي نيـة
ممـا يــدخل فـي إختصـاص هيئـة التحكــيم إعمـالا لمبـدأ الإختصــاص   مقصـدهم مركـز تحكــيم معـين إذا كـان

ضــوح طريقــة عــين أو فــي ســلطة التعــين  فــي عــدم و و قــد يثــار الخطــأ فــي تشــكيل هيئــة الت 1.بالاختصــاص
سلطة تعين غير موجودة أو  تشكيل هيئة التحكيم في حالة التحكيم المتعدد الأطراف  أو الخطأ في إختيار

قائمـة قـد يـؤدي إلـى صــعوبة تشـكيل هيئـة التحكـيم  كمــا لا يجـوز الإتفـاق علـى أنــه فـي حالـة فشـل التحكــيم 
اردة علـــى و  اســـتثنائيةو قـــد تكـــون هنـــاك حـــالات  2الســـابق يـــتم حـــل النـــزا  وفقـــا لإجـــراءات تحكـــيم أخـــر .
مــن خــلال و ابــة القيــد الــوارد علــى التحكــيم و هــذا التحكــيم  و التــي قــد تشــكل القليــل منهــا حالــة تعتبــر بمث

( من قانون الإجراءات المدنيـة و الإداريـة فـي نصـها: " يمكـن لكـل شـخص 1006نص المادة   استحضار
فيهــا. و لا يجــوز التحكــيم فــي المســائل المتعلقــة  فاللجــوء إلــى التحكــيم فــي الحقــوق التــي لــه مطلــق التصــر 

أهليتهم. و لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلـب التحكـيم  مـا  بالنظام العام أو حالة الأشخاص و
المشـــر   اســـتثنىفقـــد  و بـــذلك الصـــفقات العموميـــة ". إطـــارعـــدا فـــي علاقتهـــا الإقتصـــادية الدوليـــة أو فـــي 

                                                                                                                                                                                     

العقد أو على أحد منهم  بجعله يتعاقد على أسا  أنه في حالة وجود نـزا  فـإن الجهـة التـي اتجهـت إليهـا نيـة الأطـراف هـي 
 .196  195ثارة مثل هذه الدفو . أنظر هبة أحمد سالم  المرج  السابق  ص التي ستفصل فيه  و لكونه يفاجئ بإ

 .196هبة أحمد سالم  المرج  نفسه  ص  1

2 if for whatever ieason arbitration in accordarc with the abore procedure would like ly fail 
then the parties agree that all disputure contraversies or claims arsing out of or relating to 
the contract or the breach termination or invalidity thereof shall be settled by arbitration in 
accordance whithe uncitral ruls.                                                                               

 .199مد سالم  المرج  نفسه  ص أنظر هبة أح
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     قــرار صــائبيكــون الأطــراف كمــا ورد الحــال فــي الــنص  هأورد مــا الجزائــري الأهليــة مــن نطــاق التحكــيم و
    كبيــر مــن الإرادة و هــذا القــرار جــاء حمايــة لإرادة الأطــراف هــي جــزء و خصوصــا أن الأهليــةو منطقــي  

  1سلطان الإرادة في التحكيم. مبدأو محافظة على 

  و الهامــة فــي تشــجي  القطــا  الخــاص الــوطني أو الأجنبــي و يشــكل التحكــيم أحــد المظــاهر الأساســية    
لعامـة  و نتيجـة لـذلك يصـب  التحكـيم مؤشـرا للدلالـة علـى نجـاح بالدخول في شراكة م  الدول و جماعتها ا

 أجنبيـاالمرافق العامة. فالمستثمر الـذي غالبـا مـا يكـون  ادخارأو فشل الشخص المعنوي في عملية إدارة و 
بنـد تحكيمــي أو  قبـل الـدخول فـي علاقـة مـ  الشــخص المعنـوي العـام المـان  للتفـويض أن يـتم إدراج يشـترط

و أن مــا يتعلــق بالحضــر الخــاص فــي نــص المــادة  2لــك للمنــاف  التــي يوفرهــا التحكــيم.ذو  أتفــاق تحكيمــي 

                                                           

مهــدي ديانــة / بلحميــر عمــار  مظــاهر تقيــد إرادة الأطــراف فــي التحكــيم فــي التشــري  الجزائــري  دفــاتر السياســة و القــانون   1
 .2017  جوان17العدد 

ضــمنية  ( مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة الفرنســي  الإشــارة الأولــى و لــو بصــورة1004  83لقـد شــكلت المــادتين   2
عــن قاعــدة حظــر لجــوء الشــخص المعنــوي العــام إلــى التحكــيم  عنــدما أشــارت إلــى ضــرورة رفــ  النزاعــات فــي مســائل تتعلــق 

الـذي أدرج فـي القـانون المـدني  1975بالنظام العام إلى النيابة العامة. لكن هذه المواد مـا لبثـت أن ألغيـت بالقـانون الصـادر 
( اللتــين شــكلتا و مــا تــزال الأســا  التشــريعي فــي حظــر لجــوء الشــخص المعنــوي 2061  2060الفرنســي الجديــد المــادتين  

( تحظر لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم سواء عن طريق بند أو 2060العام إلى التحكيم بصورة صريحة  فالمادة  
تقضي ببطلان كـل بنـد أو إتفـاق ( فهي 2061إتفاق تحكيمي لحل النزاعات الناشئة عن عقود تكون طرف فيها  أما المادة  

تحكيمــي لا يجيــزه نــص تشــريعي. لكــن التســاؤل أثيــر أنــا ذاك حــول الأســا  القــانوني لقاعــدة حظــر لجــوء الشــخص المعنــوي 
العام للتحكيم. و لقد ساعدت أحكام مجل  الدولـة فـي إحـداث تبـاين حـول الأسـا  القـانوني لهـذه القاعـدة. ففـي أول قـرار لـه 

المدنيــة  ( مــن قــانون أصــول المحاكمــات1006  83بالقضــايا الإداريــة لــم يشــر المجلــ  إلــى المــادتين   فــي مســألة التحكــيم
 CE19 fevier1823- Heritiers Guerardالقديم كأسا  في حظر لجوء الشخص المعنوي العام للتحكـيم فـي القـرار: 

.Rec .Leb.p.103وء الشخص المعنوي العام إلـى التحكـيم ( لكن في قراره الصادر في السنة اللاحقة قضى بأن حظر لج
 .CE 17 novembre 1824:   ( مـن قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة فـي القـرار1006  83يسـتند إلـى المـادتين  

Ouvrade. Rec. Leb.P.631)  الفقه في إطـار التعبيـر عـن موقفـه الـرافض لقاعـدة حظـر لجـوء الشـخص المعنـوي العـام
( أن أسـا  هـذا الحظـر يكمـن Lafferriere  د الأسا  القـانوني لهـذه القاعـدة. يقـول العلامـة إلى التحكيم  إختلف في تحدي

( لا تهـــدفان فـــي الأصـــل ســـو  لمعالجـــة مســـائل تتعلـــق بالأصـــول 1006  83فـــي اســـتناده إلـــى مبـــدأ عـــام  لأن المـــادتين  
 Edouard Lafferriere. Traite de la juridiction administrative. tome11, 1editionالمدنيــة. 

1888.p.145. الطبعـة الأولـى    -دراسـة مقارنـة –(. أنظر وليـد حيـدر جـابر  التفـويض فـي إدارة و اسـتثمار المرافـق العامـة
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طلب التحكيم إذا تعلق بالأشخاص المعنويـة العامـة إلا فيمـا  اشتراط( على اللجوء إلى التحكيم في 1006 
  مـن العلاقـاتيتعلق بالعلاقـات الدوليـة الإقتصـادية و مـا يتعلـق بالصـفقات العموميـة و ذلـك لأن هـذا النـو  

اءات خاصـة لا يوفرهـا لإجر  تياجالاحن نو  خاص لدرجة من و التعاملات بين الأطراف قد يحدث نزاعا م
ــــق الأمــــر   إلا التحكــــيم ــــة مــــن الخصوصــــية إذا تعل و تــــزداد طبيعــــة العلاقــــة فــــي حــــال النــــزا  درجــــة عالي

 بالمنازعات البحرية.

 عة التحكمية وفقا للشروط النموذجية.إجراءات الطلب المقابل في المناز  الفرع الثاني:

إن التعــرض لنظــام مراكــز التحكــيم البحــري و طريقــة إخطارهــا بتــولي النــزا  عــن طريــق طلــب التحكــيم    
ال يقتضي في الصورة المقابلة التعرض للطلب المقابل الذي ينجم عنه الكثير من المسائل القانونية في مج

حتو  الرد على طلب التحكيم بشـأن الفصـل فـي الخـلاف الحاصـل التحكيم في المنازعات البحرية  و هو م
تطبيقا لاتفاق سابق  و يجب أن يتضـمن الـرد الشـروط الموضـوعية و الشـكلية المقـررة قانونـا تطبيقـا لنظـام 
 مراكز التحكيم البحري  أو وفقا لما اعتادت عليه المنازعات البحرية المعروضة على التحكيم بشكل عام.

 وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. لب المقابل في المنازعات البحريةطسير ال أولا:

                                                                                                                                                                                     

أن عـــــدم الـــــنص الصـــــري  فـــــي القـــــوانين و التشـــــريعات . و 619  618  616  ص 2009منشــــورات الحلبـــــي الحقوقيـــــة   
لعامــة إلــى التحكــيم فــت  مجــال واســعا أمــام التــأويلات الفقهيــة حيــث انقســم بخصــوص لجــوء الدولــة و الأشــخاص المعنويــة ا

الفقهاء إلـى فـريقين  أحـدهم مؤيـد و الأخـر معـارض و لكلـن أسـانيده و حججـه  فالاتجـاه المؤيـد ركـز علـى إيجابيـات التحكـيم   
مهـا بالخصـوص الـدول الناميـة. أنظـر و مزاياه و الاتجاه المعارض عدد عيوب التحكيم و تأثيره السلبي على العقـود التـي تبر 

. و قـــد قضـــت محكمـــة 149  ص 2016حســـان نوفـــل  التحكـــيم فـــي المنازعـــات الإداريـــة فـــي القـــانون المقـــارن  دار هومـــة 
فيمـا يتعلـق بأهليـة الدولـة فـي الخضـو  إلـى  1985أفريـل  10فـي حكمهـا الصـادر فـي  –فـي هـذا الشـأن  –استئناف بـاري  

المنـ  المقـرر علـى الدولـة فـي إبـرام إتفـاق التحكـيم يكـون قاصـرا علـى العقـود فـي القـانون الـداخلي    التحكيم : " أن الحضر أو
و لا يطبق على الاتفاقيات ذات الطاب  الدولي ". أنظر بشار محمد الأسعد  عقود الاستثمار فـي العلاقـات الدوليـة الخاصـة 

 1987ي القـرار الصـادر عـن محكمـة بـاري  فـي جـانفي . و فـ377  ص2006منشورات الحلبي الحقوقيـة  الطبعـة الأولـى 
فيما يتعلق : " أن الحظر أو المن  يكون قاصرا على العقود الداخلية و لا يطبق على الاتفاقيات ذات الطاب  الدولي كما أن 

معـارف  الإسـكندرية الحظر لا يتعلق بالنظام العام الدولي. أنظر هشام خالد  معاير دولية التحكيم التجـاري الـدولي  منشـأة ال
 .44. ص2006
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و هـو جـاوب طـرف النـزا  فـي كـل معاملـة بحريـة تـم الإتفـاق علـى  الطلب المقابل  الرد على الطلـب(     
إسناد الخلاف حولها إلى طريق التحكـيم بتقريـر إختصـاص مراكـز التحكـيم البحـري  فيكـون هـذا الـرد تقريـرا 

طبقــا لنظــام التحكــيم لغرفــة التجــارة الدوليــة فــي المــادة الخامســة يوجــه  بق تقــديره و الإتفــاق عليــه. ولمــا ســ
العامــة ردا يتضــمن  الأمانــةطلــب التحكــيم المرســل مــن  ســتلامهاعى عليــه فــي خــلال ثلاثــين يومــا مــن المــد

 1خاصة العناصر التالية:

 .  وصفته و عنوانهكاملا (تهتسمي أو   أ( اسمه

 .حظات حول طبيعة و ظروف النزا  الذي نشأ عنه الطلب ب( ملا

 . ج( موقفه من القرارات المطلوبة

ء المقترحـات المقدمـة مـن المـدعى المتعلقة بعدد المحكمين و اختيارهم على ضو  المفيدة د( جمي  البيانات 
 تسمية للمحكم عن هذا الواق . آية  و كذلك حكام نظام الغرفةوفقا لأ

   و قواعد القانون الواجبة التطبيق و لغة التحكيم. المتعلقة بمكان التحكيم المفيدةلملاحظات  هـــــ( جمي  ا

للتحكيم بشأن المدة التي يلتزم فيها المـدعى عليـه  الأمريكيةو بخلاف ما ورد في نظام التحكيم بالهيئة     
يومـا مـن تـاري   أربعـينخمسـة و ب النظـاممـن  الثالثـةطبقـا للمـادة  حـددتالمدعى و التي  إلىجوابه  بإرسال

  التحكــيم. إجــراءاتتـاري  بــدأ  الأصــلالـذي هــو فــي   طلــب التحكــيمبالحسـبان تســلم  الأخــذبـدأ التحكــيم دون 
حـول مكـان التحكـيم و اقتراحـه  رأيـهيرفـق طلبـه بمـا يخـص  أنالمـدعى عليـه  أحقيـة إلـى الإشارةجانب  إلى

و طبقـــا لنظـــام  .االمســـائل التـــي ســـبق الاتفـــاق عليهـــ عـــاةمرالغـــات التحكـــيم مـــ   أولعـــدد المحكمـــين و لغـــة 
العامـة بعـدد  الأمانـة إلـىيرسـل الـرد   تفصـيلا مـن سـابقه أكثـر  الذي جـاء التحكيم في غرفة التجارة الدولية

يتضـمن طلـب  أن  بشـرط دعى عليه تمديدا لمهلة تقديم ردهتمن  الم أنالعامة  للأمانة و النس  كافي من 
الذي    و عند الاقتضاء تعين المحكممة بشأن عدد المحكمين و اختيارهمالمقترحات المقد التمديد رده على

المـدعى  الأمانـةتبلـغ و  تخلف عن ذلك تقوم الهيئة بتطبيق هـذا النظـام. فإذا  اختاره بموجب نظام التحكيم
ن أرده و  المـــدعى عليـــه المقابـــل مـــ  يقـــدم طلـــب أنو يجـــب   مـــن الـــرد و المســـتندات المرفقـــة بـــه بصـــورة

 يتضمن خاصة:
                                                           

   من نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية.5المادة  1
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 عرض لطبيعة و ظروف النزا  الذي نشأ عنه الطلب المقابل. - أ

 للمبلغ أو المبالغ المطالب بها. الإمكان  و قدر بيان لموضو  الطلب - ب

الطلـب و الطلبـات المقابلـة المرسـلة مـن  ستلامهاذكرة بالرد خلال ثلاثين يوما من يقدم م أنللمدعي و     
نظـام التحكـيم بغرفـة التجـارة الدوليـة  أنو الملاحظ  .تمديد هذه المهلة الأخيرةوز لهذه و يج  العامة الأمانة

نه عنـدما يتقـدم طـرف بطلـب أو ذلك من خلال  الأطرافتكون بين  أنلم يغفل العلاقة السابقة التي يمكن 
       ذاتهـــم  فالأطـــراتحكيميـــة ســـابقة قائمـــة مـــا بـــين  لإجـــراءاتتحكـــيم يتعلـــق بعلاقـــة قانونيـــة تكـــون موضـــوعا 

 إلـىن تقـرر ضـم الطلـب أو الطلبـات أ الأطـرافو خاضعة لهذا النظام  يجوز للهيئة بنـاء علـى طلـب أحـد 
  بعد توقي  و   حازت على مصادقة الهيئة أولا تكون وثيقة التحكيم قد وقعت  أن  بشرط العالقة الإجراءات

بالشــروط المنصــوص عليهــا بشــأن  إلاالضــم  اءإجــر و المصــادقة عليهــا مــن الهيئــة لا يجــوز أوثيقــة التحكــيم 
الثانيـة ة و في نظام التحكيم بمحكمة لندن للتحكـيم الـدولي و طبقـا للمـاد 1الطلبات الجديد في نظام الغرفة.

يرسـل جـواب خطيـا  أنو   يتم مـن قبـل المـدعى عليـه فـي خـلال ثلاثـين يومـا مـن تسـلمه أنالرد يجب  فإن
 2يلي: للكاتب يضمنه ما

 بها المدعى في الادعاء. أدلىالتي  اتالجزئي للمطالب أوالرفض الكلي  أوة الموافق -أ

 طلبات مقابلة يدلي بها المدعى عليه في مواجهة المدعى. أيوصفا موجزا لطبيعة و ظروف  -ب

 الأولىأحكام المادة  إلىعلى كل التصريحات الواردة في طلب التحكيم استنادا  إجابةتعليق بمثابة  -ت
 لتحكيم.المتعلقة بسير ا

قم هاتفـه و الفـاك  و الـتلك  نص الاتفاق التحكيمي على ذلك و عنوانه و ر  إذاذكر اسم المحكم  -ث
 ميل.و الإ

 .إرسالهاانه بصدد  أو الأطرافنسخة لبقية  إرسالالمدعى عليه للكاتب  يؤكد أن -ج

                                                           

   من النظام غرفة التجارة الدولية بشأن الطلبات الجديدة.19المادة  1

   من نظام التحكيم بمحكمة لندن للتحكيم الدولي.2المادة   2
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للتحكــيم الــدولي  و فيمــا يتعلــق بالطلــب أو الــدعو  المقابلــة و طبقــا لنظــام التحكــيم لــد  محكمــة لنــدن     
 LCIA1 نه:أ". ورد النص على  (  في المادة الخامسة و العشرون  تحت عنوان " الكفالات 

يـه أو مـدعى فـي الـدعو  المقابلـة تقـديم كفالــة ليجـوز للمحكمـة أن تطلـب مـن أي طـرف مـدعى ع  -1
وســيلة  أيــةأو جــزء مــن المبلــغ المتنــاز  عليــه  و ذلــك بواســطة ادا  مصــرفي أو كفالــة مصــرفية  أولكامــل 
تتضمن هذه الوسائل ادا  من قبل المدعى أو المدعى المقابل  . وتجدها المحكمة التحكيمية ملائمة أخر 
تجــدها المحكمــة التحكيميـــة  مبلــغ يمثــل العطــل و الضــرر  يكــون أيضـــا مضــمون وفقــا للطريقــة التــي لأيــة

يحدد مبلغ هـذه المصـاريف أو   لةار تصيب الطرف في تقديمه الكفا  لتغطية أية مصاريف أو أضر ملائمة
 الأضرار من المحكمة التحكيمية بحكم تحكيمي أو أكثر.

و لا تخلوا سلطة المحكمة هذه بحق أي من الأطراف بالطلب مـن أيـة محكمـة أو سـلطة قضـائية   -2
  و فـــي حـــالات اســـتثنائية بعـــد قتـــة قبـــل تشـــكيل المحكمـــة التحكيميـــةأخـــر  باتخـــاذ تـــدابير تحفظيـــة أو مؤ 

ها. و يقـــدم أي أمـــر بهـــذه التـــدابير بعـــد تشـــكيل المحكمـــة التحكيميـــة فـــورا مـــن الطالـــب إلـــى المحكمـــة تشـــكيل
 التحكيمية و الأطراف الأخر .

  تقـــــديم كفالـــــة لـــــب مـــــن أي طـــــرف مـــــدعى أو مـــــدعى مقابـــــليجـــــوز للمحكمـــــة التحكيميـــــة أن تط  -3
مصرفي أو كفالة مصرفية أو  ذلك بواسطة ادا  للمصاريف القانونية أو غيرها التي يتكبدها طرف أخر  و

و يجـوز أن تتضـمن هـذه الشـروط   تراها المحكمة التحكيميـة مناسـبة أية طريقة أخر  و وفقا للشروط التي
إيدا  ضمانة من قبل الطرف الأخر تكفل دف  أيـة مبلـغ يمثـل عطـل و ضـرر مقابـل يكـون بـدوره مضـمونا 

ضـرار قـد يتكبـدها المـدعى أو المــدعى أمصـاريف أو  لتحكيميـة مناسـبة لأيـةبالطريقـة التـي تراهـا المحكمـة ا
أن المبلــغ الــذي يمثــل أيــة مصــاريف أو أضــرار تــدف  بهــذا الشــكل تحــدده و المقابــل فــي تقديمــه الضــمانة. 

إذا لم ينفذ المدعى أو المدعى المقابل أمر المحكمة التحكيمية   ة التحكيمية بحكم تحكيمي أو أكثرالمحكم
 دعاء المدعى أو المدعى المقابل أو ردهم في حكم تحكيمي.إالأخيرة وقف  يم ضمانة يجوز لهذهبتقد

                                                           

 (. LCIAمة لندن للتحكيم الدولي    طبقا لنظام التحكيم لد  محك4.3.2.1فقرة  25المادة  1
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أن موافقة الأطراف على تحكيم وفقا لنظام محكمة لندن للتحكيم الدولي  تعتبـر موافقـة علـى عـدم   -4
اللجــوء إلــى أيــة محكمــة قضــائية أو ســلطة قضــائية أخــر  لطلــب أي أمــر لضــمان المصــاريف القانونيــة أو 

 ر .المصاريف الأخ

و هــــي الصــــورة التــــي نجــــدها فــــي مختلــــف لــــوائ  التحكــــيم المعتمــــدة فــــي منازعــــات التحكــــيم البحــــري       
المعروضة على مراكز التحكيم البحري إلى جانب ما يتعلق بالإجراءات المذكورة  الجزء المتعلـق بالمواعيـد 

مــا دفــ  نظــام التحكــيم لــد   و المهــل المــرتبط بالعمليــة التحكيميــة و التــي تكــون فــي غايــة الأهميــة  و هــو
 مراكز التحكيم البحري من إفراد جزء خاص بها تحت عنوان المواعيد و المهل.

 وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. د في المنازعة التحكيمية البحريةالمواعي ثانيا:

حكـيم ز التفي نظام التحكيم البحري هو مـن صـميم عمـل مراكـ التبليغات و المهلإن ما يتعلق بضبط      
طبقـا لنظـام  لتنظيمـي و الشـق القـانوني اللائحـي بمـا تضـمنته قواعـد التحكـيم  والبحري في الشـق الإداري ا

التبليغــات أو الاعلامــات المكتوبــة أو  التحكــيم لغرفــة التجــارة الدوليــة فــي المــادة الثالثــة منــه تحــت عنــوان "
أي من الأطراف و كذلك جمي  المسـتندات المرفقـة يجب تقديم المذكرات الكتابية الصادرة من    فإنهالمهل"

ه توجــ كمــا  بهــا فــي نســ  بعــدد الأطــراف الآخــرين مضــافا إليهــا نســخة لكــل محكــم و أخــر  للأمانــة العامــة
و طبقا للمـادة الرابعـة مـن نظـام  1المحكمة التحكيمية إلى الأطراف. اتإعلاننسخة إلى الأمانة عن جمي  
نـه يجـب أن يكـون أي علـى أالـدولي و تحـت نفـ  العنـوان المتعلـق بالمهـل   التحكيم لمحكمة لندن للتحكـيم

علـــى أن يكـــون قـــا لهـــذا النظـــام مـــن أي طـــرف أو يجـــوز إرســـاله وف  مطلـــوبوفقـــا للشـــكل العـــلام إتبليــغ أو 
واســطة الفــاك   الــتلك   أو   ويرســل بواســطة البريــد المضــمون  المســجل( أو البريــد الخــاص أو بمكتوبــا

أخـر مـن أشـكال التحكـيم فـي جانب و في  2ثبات على إرسالها.إتصال أخر  تعطي إوسيلة  أو أي  يميلإ
نظــام الهيئــة الأمريكيــة للتحكــيم و بــالرجو  لمضــمون المنازعــات البحريــة عــد  التحكــيم المؤسســاتي و فــي 

ها  تتجـــاوز المهـــل التـــي تحـــددألايجــب يـــرد الـــنص علـــى أنـــه "  المهــل المــادة الثامنـــة عشـــرة تحـــت عنـــوان "
  وم  ذلـك يجـوز للمحكمـة التحكيميـة مـد بعين يوماالمحكمة التحكيمية لتقديم البيانات المكتوبة خمسة و أر 
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الـذي و من ذلك يفهم على أن ما يرد في باب المهل لا يتعلق فقـط بتحديـدها  1المهلة إذا رأت مبررا لذلك.
لأي  درءاات الناتجــة عنهــا و هــذا أخــر بقــدر مــا يتعلــق بتنظــيم الإجــراء قــد يختلــف مــن مركــز تحكيمــي إلــى

و هــو نفســه مــا أشــار إليــه نظــام  تــأخير أو تهــاون بصــورة تخــالف طبيعــة الفصــل فــي المنازعــات البحريــة.
نــه يجــوز للمحكمــة التحكيميــة تمديــد أو أمــادة الرابعــة فــي الفقــرة الرابعــة محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي فــي ال

تتعلـق    و التيندن للتحكيم الدولي أو في العقد التحكيميتقصير مهلة منصوص عليها في نظام محكمة ل
     2  بمــا فيهــا التبليغــات و الاعلامــات التــي يجــب إرســالها مــن طــرف إلــى أي طــرف أخــر.بســير الإجــراءات

 و في هذا الشكل المتعلق بباب المهل و التبليغات في مختلف أنظمـة التحكـيم لـد  مراكـز التحكـيم البحـري
عنـــوان للطـــرف  أخـــر إلـــىو المحكمـــة التحكيميـــة  الأمانـــةلتبليغـــات و الاعلامـــات مـــن ترســـل جميـــ  ا فإنـــه

و وفقـا لنظـام  حسـب الحالـة الأخـرمـن الطـرف  أومـن هـذا الطـرف  إبلاغـهتم يـممثله  كمـا  أو إليهالمرسل 
طرف أو مركز عمله خلال  لأيمعروف  إقامةنه يعتبر أخر محل إيم لمحكمة لندن للتحكيم الدولي فالتحك

عـــن تغييـــر  إبـــلا  أيفـــي غيـــاب  الأخـــر  الإعـــلامالتبليـــغ و  لأغـــراضبمثابـــة عنـــوان صـــحي   الإجـــراءات
 3المحكمة التحكيمية و الكاتب.  الأخر  الأطراف إلىالعنوان من قبل هذا الطرف 

  تســري المهــل مــن تحكــيم محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولينــه فيمــا يتعلــق بحســاب المهــل وفقــا لنظــام أو      
من المهلة عطلة رسـمية أو عطلـة  الأخيركان اليوم  إذاو   أخر إعلام أي أو الإخطارم التالي لتسليم اليو 

     نتهــاء العطلــةإيــوم عمــل يلــي  أول إلــىتمــدد المهلــة    مقــر عملــه أو إليــهالمرســل  إقامــةتجاريــة فــي محــل 
يجــري  أنو يمكــن   خلالهــا العطــل التجاريــة التــي تقــ  أوالعطــل الرســمية  أيــامو تــدخل فــي حســاب المهلــة 

وسيلة  أية أو  تلك  أو برقية فاك  أو   رسالة   بكتاب مضمونإيصالبالتسليم مقابل  الإعلام أوالتبليغ 
ن كافـــة إ  فـــالأطـــراففـــي حـــال عـــدم مخالفـــة اتفـــاق و  4.بالإرســـال إثباتـــاتعطـــي  أنيمكـــن  أخـــر اتصـــال 

                                                           

ا يتعلق بالمهل التي تكون محددة للرد و ما يقابلها من   فيم18نظام هيئة التحكيم الأمريكية وفقا لما جاء في نص المادة  1
تمديــد وفقــا لمــا هــو وارد تحــت معنــى اذا كــان هنــاك مــا يبــرر هــذا التمديــد لإعطــاء فرصــة كافيــة للمــدعى عليــه تكريســا لحــق 

 الدفا .

   من نظام محكمة لندن التحكيم الدولية.4المادة 2

 ن للتحكيم الدولي.الفقرة الثانية  من نظام محكمة لند 4المادة 3

و هــو مــا أشــار إليــه نظــام غرفــة التجــارة الدوليــة و وافــق ذلــك نــص المــادة التاســ  عشــرة مــن نظــام تحكــيم الهيئــة الأمريكيــة  4
 للتحكيم. و بالصورة نفسها نجد لوائ  التحكيم في مختلف مراكز التحكيم البحري تعتمد تحديد إجراءات المهل و التبليغات.
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 أوبواســطة البريــد الجــوي  إمــاطــرف  أي إلــىتبلــغ  أنو البيانــات و الاعلامــات المكتوبــة يمكــن  الإخطــارات
يمكـن    وتسـلم اليـد باليـد إمـاممثلـه  و  إلـى وألك الطـرف ذعنوان معـروف لـ أخر إلىو   الخاص أوالعام 
بواسـطة  أوبرقيـة أو   لاعلامات المكتوبـة بواسـطة الفـاك و البيانات و غيرها من ا الإخطاراتهذه  إرسال

يعتبر التبليغ قد تم في اليوم الذي يتلقاه فيه الطرف المرسل  و1لنقل المستندات.الكترونية  أخر وسيلة  أي
قــد جــر  بطريقــة  الإعــلام وأيكــون التبليــغ  أنيتلقــاه هــذا الطــرف أو ممثلــه بشــرط  أنكــان يجــب  أو  إليــه

 أهميــةورد فــي نــص المــادة الرابعــة مــن نظــام محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي فــي  هــو نفســه مــا صــحيحة. و
 أوالتبليغــات  أنأو التحقــق مــن انتهائهــا و مــا   مهلــة أيــةاحتســاب المهــل و ذلــك لغــرض تحديــد تــاري  بــدأ 

 2كان ضمن المهل. الأطراف إعلام

 مـن اليـوم التـالي لليـوم الـذي يعتبـرالتحكيم نظام في التي يتم تحديدها  أويبدأ سريان المهل المحددة و     
 أخــرطــرف  إلــىمــن طــرف  إعــلام أوتبليــغ  أيو يمكــن توجيــه  3 د تــمقــ الإعــلام أوالتبليــغ  إجــراء أنفيــه 

خــلال اتفــاق وفقــا للطريقــة المتبعــة فــي  فــي حــال عــدم وجــود أو رافالأطــقــة المتفــق عليهــا كتابــة بــين بالطري
و تجدر الاشارة ان رد المدعى عليه  4تأمر بها المحكمة التحكيمية. أخر طريقة  بأي أوعلاقاتهم السابقة 

  التحكيميــة تــأتي مناقشــته لارتباطــه بمــد  قبولــه اختصــاص مراكــز التحكــيم البحــري للفصــل فــي فــي الــدعو 
المنازعة البحرية التي تربطه بطالب التحكيم  و ان مواعيد الـرد و تمديـدها تكـون مرتبطـة بـالحق فـي تقـديم 

يحكـم العمليـة التحكيمـة هذا الدف  و كل دف  يمكـن تقديمـه فـي الآجـال المقبولـة قانونـا تطبيقـا للقـانون الـذي 
 بالصورة التي سبق التعرض اليها.

                                                           

 م هيئة التحكيم الأمريكية.  نظا19المادة  1

   نظام محكمة لندن للتحكيم الدولي.4من المادة 4و  3الفقرة  2

   من النظام محكمة لندن للتحكيم الدولي3وفقا للفقرة الثالثة من المادة  3

يجـوز للأطـراف و طبقا لنظام التحكيم لد  غرفة التجارة الدولية فـي المـادة الثانيـة و الثلاثـون تحـت عنـوان تعـديل المهـل   4
الاتفــاق علـــى تقصـــير مختلـــف المهـــل المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا النظـــام  و لا يكـــون لهـــذا الاتفـــاق الـــذي يعقـــد بعـــد تشـــكيل 
المحكمة التحكيمية أي اثر إلا بموافقتها. و يجـوز للهيئـة أن تمـدد أي مهلـة معدلـة وفقـا لمـا سـبق إذا رأت ضـرورة ليـؤمن لهـا 

مــن  6لمهمــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام انظــام محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي الفقــرة أو للمحكمــة التحكيميــة تنفيــذ ا
 .4المادة 



286 
 

 مراكز التحكيم البحري.نظام صلاحية محكمة التحكيم البحري وفقا ل المطلب الثاني:

إن ادارة الجلســات التحكيميــة يــدخل ضــمن النظــام القــانوني الــذي تحــدده مراكــز التحكــيم البحــري فيمــا      
  ن انعقـاد جلسـة المحاكمـة و حضـور الاعضـاء المعنـين بنظـر النـزا  يكون معلانا عنـه مـن قواعـد  بدايـة مـ

  و نصـاب ذلــك و مســؤولية الـرئي  المشــرف علــى جلسـة المحاكمــة  و التقاليــد المعتـادة فــي ســرية الجلســات
و مـا يتقـرر لصـال   و هو ما نجده في وجوب اجرائها بشكل مغلق الا في حال الاتفـاق علـى خـلاف ذلـك 

 صلاحيات كتمديد مهل الاجتما  و الجلسات و مسألة البث في إختصاصها. هيئة التحكيم من 

 الجلسات العامة في نظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الأول:

الجلسات العامة نظام و لا يمكن في كل ما تقدم التعرض إلى المحاكمة التحكيمية الا من خلال تحديد    
راكـز التحكـيم البحـري  أو وفقـا لمـا يخـالف هـذا النظـام و ذلـك ما هو منصوص عليـه وفقـا لنظـام م وفقا لما

   بما يكون في مصلحة العملية التحكيمية لتحقيق الغرض من اللجوء لمراكز التحكيم البحري.

 نظام الجلسة التحكيمية وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. أولا:

ة ضـــمن نظـــام العمـــل فيهـــا و تســـيير العمليـــة إن مراكـــز التحكـــيم البحـــري و وفقـــا للـــوائ  التحكـــيم المدرجـــ   
حـــد نـــواب أئاســـة الـــرئي   و فـــي غيابـــه برئاســـة بر  التحكيميـــة تعقـــد الجلســـات العامـــة للهيئـــةالتحكيميـــة أيـــن 

الرئي  الذي يعينه هذا الأخير  وتكون مـداولات الهيئـة صـحيحة إذا حضـرها سـتة أعضـاء علـى الأقـل مـن 
      1يــة الأصــوات و يكــون صــوت الــرئي  مرجحــا فــي حــال التســاوي.و تتخــذ قــرارات الهيئــة بأغلب  أعضــائها

في أمانتهـــا العامـــة أن يمارســـوا عمـــل المحكـــم أو المستشـــار فـــي قضـــية ظيجـــوز لـــرئي  الهيئـــة أو مـــو  لا و
حــد أعضــائها مباشــرة أن نــواب الــرئي  أو و لا يجــوز للهيئــة تعيــي  وحــة لتحكــيم غرفــة التجــارة الدوليــةمطر 

لهـذه    أو وفقا لأي إجـراءات أخـر رقبول ترشيحهم من قبل طرف أو أكثجوز لهؤلاء   ذلك يم و  كمحكم
  أو لأحـد أعضـاء أو نـواب الـرئي   لأي عضـو أخـر الهيئـةان لـرئي  إذا كـ و المهام بشرط تثبيت الهيئة.

د عامـة بـذلك بمجـر وجـب عليـه إبـلا  الأمانـة ال   ة عالقة أمامها  بأي صفة كانت في قضيالأمانة مصلحة
قراراتهـا الخاصـة  تخـاذامشاركة في مناقشـات الهيئـة و فـي  عليهم أن يمتنعوا عن أية و  علمه بهذا الوض 

ولا تبلـغ إلـيهم أيـة معلومـات   إثنـاءهمحـلا للمداولـة كانـت تمـا  طالمـا جهذه القضية و أن يغادروا قاعة الإب

                                                           

   النظام الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم في غرفة التجارة.3المادة  1
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و هــو  1ت المتعلقــة بهــذه القضــية.أو مســتندات خاصــة بهــذه القضــية قــدمت إلــى الهيئــة بمناســبة الإجــراءا
و بنظام التحكيم بمحكمة لندن للتحكيم الـدولي و طبقـا لـنص المـادة التاسـعة الامر الذي سبق الاشارة اليه  

و الجلسات بشكل مغلق إلا إذ  عاتجتماالانه  تعقد كافة أ تحت عنوان " الجلسات" الرابعةعشرة في الفقرة 
حكيميـة تـاري  و توقيـت و تحـدد المحكمـة الت  كمة التحكيمية بخلاف ذلـكتفق الأطراف كتابة أو أمرة المحإ

و يحــق   نعقــاد الجلســةإتخطــر الأطــراف بــذلك بوقــت كــاف قبــل أو جلســة تحكيميــة و  جتمــا او مكــان أي 
ا أن يدلي بأقواله أمام المحكمة التحكيمية حول أسا  النـزا  إلا إذ  لكل طرف إذا أبد  رغبة لهذا الغرض

و يجوز للمحكمة التحكيمية أن تسلم الأطراف مسبقا قبـل   تحكيم كتابي فقطالعلى  تفقوااراف قد كان الأط
 2خاص. هتمامباالتي ترغب في أن يجيبوا عليها  أي جلسة قائمة بالمسائل

و الجلسـات أو لأي عمـل مـن  جتماعـاتالاة بكامل الصلاحيات لتمديد مهل تتمت  المحكمة التحكيميو    
"  و طبقــا للمــادة الثانيــة و الثلاثــون مــن نظــام محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي و تحــت عنــوان 3الإجــراءات.

فـي  ثختصاصـها  بمـا فـي ذلـك البـإفـي  ث"  يجوز للمحكمـة التحكيميـة البـ صلاحيات المحكمة التحكيمية
كيميـة ختصـاص المحكمـة التحإو يثار الدف  بعدم   لق بوجود العقد التحكيمي أو صحتهتتع عتراضاتاأي 

ي يثــار الــدف  نفســه مــن قبــل المــدعى عليــه فــي الــدعو  المقابلــة فــ و  فــي موعــد أقصــاه تقــديم بيــان الــدفا  
ما الدف  بتجاوز المحكمة نطاق سلطتها فيجب إبداؤه بمجرد أن تثار أثناء أموعد أقصاه تقديم بيان دفاعه  

علـى كـل  الردللمحكمة في كلتا الحالتين و   التي يدعى أنها خارج نطاق سلطتهاإجراءات التحكيم المسألة 
و طبقا لنظام التحكيم لد  محكمة لندن   ذلك أن التأخير له ما يبرره اعتبرتدف  يثار بعد هذا الموعد إذا 

صـلاحيات المحكمـة الإضـافية " فـي المـادة الثانيـة و العشـرين تحـت عنـوان "   (L.C.I.Aللتحكيم الدولي  
 4 نه :أعلى 

                                                           

 .(ICCالنظام الداخلي للهيئة الدولية للتحكيم   2المادة  1

 م الدولي.  نظام التحكيم لمحكمة لندن للتحكي19المادة  2

   نظام التحكيم لمحكمة لندن للتحكيم الدولي.19المادة  3

 (.  LCIA   نظام التحكيم لد  محكمة لندن للتحكيم الدولي  22في المادة 4
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ي أراعـاة أيـة أحكـام إلزاميـة يفرضـها لأطـراف كتابـة  و مـ  ماتفـاق مخـالف مـن إ ما لم يكـن هنالـك -1
حــد الأطــراف فــي أيــن مــن هــذه الحــالات بعــد أن أللمحكمــة التحكميــة بنــاء علــى طلــب قــانون مطبــق  يمكــن 

 :وفقا لما يلي تكون قد أعطت لكل طرف إمكانية الإدلاء بوجهة نظره

 طبقة على العقد التحكيمي أو التحكيم.تحديد القانون أو قواعد القوانين الم - أ

إعطــاء الأمــر بتصــحي  أي عقــد موقــ  بــين الأطــراف أو العقــد التحكيمــي  و ذلــك ضــمن الحــدود  - ب
نــه مشــترك مــا بــين الأطــراف و فقــط فــي الحالــة أي  أي خطــأ تجــد المحكمــة التحكميــة اللازمـة لإجــراء تصــح

ــ  التــي تســم  فيهــا القــوانين و ضــمن الحــدود التــي  ى العقــد أو علــى التحكــيمأو قواعــد القــانون المطبــق عل
 تسم  بها إجراء مثل هذا التصحي .

فــي التحكــيم كطــرف  شــتراكالالشــخص ثالــث أو أكثــر مــن    علــى طلــب أي طــرف ءاأن تســم  بنــ - ت
إصدار حكم تحكيمي  إلى غايةعلى ذلك خطيا  تفقااالشخص الثالث و الطرف المعني قد بشرط أن يكون 

 كيمية مختلفة وذلك لاحترام كافة الأطراف المشتركة في التحكيم.نهائي  أو أحكام تح

 للظـروف  دفـا  آو جـواب  و ذلـك وفقـا طلبـات مقابلـة أو  تمكين أي طرف من تعديل أي طلبـات - ث
 تناول التكاليف و سواها(.ب ما يتعلقالتي تحددها   كذلك 

نظـــام أو أوامـــر المحكمـــة تمديـــد أو تقصـــير أيـــة مهلـــة محـــددة فـــي العقـــد التحكيمـــي  أو فـــي هـــذا ال - ج
 التحكيمية المتعلقة بسير التحكيم.

ــــأي تحقيــــق تــــراه المحكمــــة ضــــروريا  بالقيــــا - ح المســــموح بهــــا للمحكمــــة و ضــــمن الحــــدود  الكيفيــــةم ب
المبادرة في تحديد المسائل و الوقـائ  ذات الصـلة و القـانون أو القـوانين أو قواعـد القـانون  تخاذباالتحكيمية 
 المطبقة.

  موق  أو شيء يق  تحت سـيطرته و يتعلـق بموضـو  النـزا  جعل أية ملكيةبأي طرف الأمر إلى  - ف
التحكيمــي جــاهزا للكشــف عليــه مــن قبــل المحكمــة التحكيميــة   أو أي طــرف أخــر أو خبرائــه أو أي خبيــر 

 تعينه المحكمة التحكيمية.

 ء هـو فـي عهـدة أو القيـام بـأي إجـراء أخـر يتعلـق بـأي مـال أو شـي  الأمر بحفظ أو تخـزين أو بيـ  - د
 و رقابة أي من الأطراف  و يتعلق بموضو  النزا  المحال إلى التحكيم.
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ي مسـتند أو أنسـخا عـن  الأمر إلى أي طـرف أن يـؤمن للمحكمـة التحكيميـة و للأطـراف الآخـرين  - ذ
عهدتهم و التي تر  المحكمـة أنهـا مهمـة و ذلـك بهـدف  أو أي نموذج من المستندات التي هي في حوزتهم

 عليها. الكشف

الأمــــر بطريقــــة مؤقتــــة و التــــي يمكــــن تأكيــــدها فــــي حكــــم تحكيمــــي  بــــأي مطلــــب يجــــوز للمحكمــــة  - ر
التحكيمية أن تقرره في حكمها التحكيمي  بما فيها الأمر مؤقت بدف  مبلغ من أو التصـرف بمـال لمصـلحة 

 أي من الأطراف.

ات   أو أيـة قواعـد أخـر ( القـرار حـول مـا إذا كـان ينبغـي أولا تطبيـق قواعـد صـارمة للإثبـ تخـاذاو  - ز
أي واقعة أو رأي أي  ثتبتالمقدمة من أي طرف و التي  و تتعلق بقبول الأدلة و صلتها بالنزا  أو زمنها 

خبير  و تحديد الوقت و الطريقة و الشكل الذي ينبغي إتباعه في تبادلها بين الأطـراف و فـي تقـديمها إلـى 
 المحكمة التحكيمية. 

ختـار الأطـراف تطبيقهـا إالقانون أو قواعـد القـانون التـي  ية النزا  بناء علىتحسم المحكمة التحكيم -2
علــى أســا  النــزا    و إذا رأت المحكمــة التحكيميــة أن الأطــراف لــم يشــيروا إلــى هــذا الخيــار تطبــق عنــدها 

 القانون " أو القوانين " التي تعتبرها مناسبة 

لمبادل العدل و الإنصاف أو كحكم غير مقيد لا يجوز للمحكمة التحكيمية الفصل في النزا  وفقا  -3
 بأحكام القانون إلا إذا أجازها الأطراف في ذلك صراحة.

عندما يتفق الأطـراف علـى تحكـيم وفقـا لهـذا النظـام   يعتبـروا عنـدها أنهـم وافقـوا علـى عـدم تطبيـق  -4
صـوص عليـه فـي قانون أية دولة أو سلطة قضائية أخر  بعـد تشـكيل المحكمـة التحكيميـة علـى إي أمـر من

تفـاق كافـة الأطـراف كتابـة أو الإجـازة المسـبقة إ باسـتثناءعشـرون الو  ثنانالأ. من المادة (ذ ف  د  الفقرات 
 1من قبل المحكمة التحكيمية.

                                                           

. و لعــل ذلــك الســبب الــرئي  فــي غيــاب مــا 22(  فــي المــادةL.C.I.Aنظــام التحكــيم لــد  محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي   1
شأن المنازعـات البحريـة نظـرا للطـاب  السـري فـي المحاكمـات التـي يحـدث ان تـدار امـام مراكـز التحكـيم يمكن الاعتماد عليه ب

البحري  و كل العمليات السابقة للأحكام الصادرة عنها و التي لا نجدها منشورة الا ناذرا جدا و حتى ما يلحقها الا اذا تعلق 
 ي نجده مقتصرا على اطراف النزا .الامر بتنفيذها و طلب الاعتراف و هو الامر كذلك الذ
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 سرية المحاكمة التحكيمية في نظام مراكز التحكيم البحري. ثانيا:

الناشئة على علاقة التجارية الدولية مبعثه ما ختيار الأفراد لقضاء التحكيم كوسيلة لفض المنازعات إن إ   
يتميــز بــه التحكــيم مــن ســرية  فعلــى  خــلاف قضــاء الدولــة الــذي تعــد العلانيــة أحــد خصائصــه المميــزة  تعــد 

و لعــل الســرية هــي عنــوان لقبــول التحكــيم أمــام  1الســرية ميــزة خاصــة ينفــرد بهــا التحكــيم عــن قضــاء الدولــة.
فــي المنازعــات البحريــة التــي تحتــاج إلــى قــدر كبيــر مــن الســرية  و ذلــك مراكــز التحكــيم البحــري و خاصــة 

راج  إلى ما قد يدور في جلسات المحاكمة و يحتوي على معلومات و حسابات خاصة جدا  و فيما يمكن 
تقديمــه بمناســبة ذلــك مــن وثــائق و مســتندات يكــون الإعــلان عنهــا تهديــدا للأطــراف و لعلاقــاتهم فــي عــالم 

ة  كما لا ننسـى مـا يحـدث فـي إعتبـار النـزا  البحـري مـرتبط فقـط بتقـديم الوثـائق التـي تخـص التجارة البحري
هــذا النــزا  بعينــه  و أن عمليــة التحكــيم تقتضــي المحافظــة علــى مصــال  الأطــراف فــي عــدم إجبــارهم علــى 

يطلــ  تقــديم أي وثيقــة قــد لا تكــون مهمــة فــي النــزا  إلا أنهــا قــد تكشــف للطــرف الأخــر معلومــات لــم يكــن ل
 عليها لو لا المنازعة المعروضة على مراكز التحكيم البحري.  

بأيــة صــفة  فــي عمليــة التحكــيميشــترك لإعمــال الهيئــة طــاب  الســرية الــذي يتحــتم علــى كــل شــخص و      
عضـــاء الألأشـــخاص غيـــر لتحـــدد الشــروط التـــي يمكـــن خلالهــا  تعمـــل هيئــة التحكـــيم علـــى  مراعاتـــهكانــت 
ـــى علـــ طـــلا الااللجـــان المصـــغرة و  ها أو جلســـاتجلســـات ورحضـــ  لـــىإ والهيئـــة ى المســـتندات المحالـــة إل

التـي يجـب الحفـاظ عليـه مـن قبـل و المصـالحة إجـراءات كما أن الطاب  السري يسري حتى على  2أمانتها.
                                                                                                                                                                                     

(  علــى L.C.I.Aمــن لنظــام التحكــيم لــد  محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي   4الفقــرة  23و هــو نفــ  المعنــى الــوارد فــي المــادة 
انــه:" عنــدما يتفــق الأطــراف علــى تحكــيم وفقــا لهــذا النظــام يعتبــرون عنــدها انهــم وافقــوا علــى عــدم تطبيــق قــانون أيــة دولــة أو 

ــــة   أو ســــلطة قضــــ ــــق باختصــــاص المحكمــــة  التحكيمي ــــب يتعل ــــى اي مطل ــــة عل ائية أخــــر  بعــــد تشــــكيل المحكمــــة التحكيمي
صــلاحياتها  باســتثناء الحــال التــي يتفــق فيهــا جميــ  الأطــراف كتابــة أو الإجــازة المســبقة مــن المحكمــة التحكيميــة  أو الحكــم 

 باختصاصها أو صلاحياتها.التحكيمي لهذه الأخيرة التي تقرر فيه قبول الدف  الذي يتعلق 

. فمــن الخصــائص المميــزة لقضــاة الدولــة مــا يعــرف بمبــدأ علانيــة الجلســات      20حفيظــة الســيد حــداد  المرجــ  الســابق  ص 1
و التي تعتبر من الضمانات الأساسية للتقاضي  بل تعتبر وفقا لما يذهب اليـه الـبعض مـن حقـوق الانسـان  إذ تـنص العديـد 

ية على حق كل فرد في أن يحاكم محاكمة علنية و عادلة  مثلما تضمنه نص المادة السادسة من الاتفاقية من المواثيق الدول
 .20الأوربية بشأن حقوق الانسان  أنظر حفيظة السيد حداد  نف  المرج   ص 

   النظام الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم في غرفة التجارة.6المادة  2
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كل شخص يشارك فيها  بأي صفة كانت طبقا لنص المادة السادسة من نظام المصالحة الاختياريـة لغرفـة 
قضــاء التحكــيم تعــد وفقــا لمــا يــذهب إليــه الــبعض  أحــد " تغلــف " ميــزة الســرية التــي أن وليــة. والتجــارة الد

و هــذه الميــزة هــي التــي تــدف   1 و الــذي لا تقــوم لــه قائمــة بــدونها المكونــة لهــذا النظــام العناصــر الطبيعيــة
عـلاوة علــى  لكنـهكوسـيلة لحـل المنازعـات بيـنهم  فــالتحكيم لـي  مجـرد قضـاء خـاص و  ختيـارهاالأفـراد إلـى 

المحكـم  التـزامل مـن أخطرهـا سـرية قضـاء التحكـيم تتـرجم فـي صـور عـدة لعـأن و   ذلك قضاء يـتم فـي سـرية
و هو ما سبق التعرض إليه فـي مسـؤولية المحكـم  2فشاء كل ما يتعلق بالمنازعات المعروضة عليه.إبعدم 

الخمسـة و الثلاثـين  و بـالرجو  الـى المـادة و طبقا لقواعد التحكيم بمركـز سـنغافورة للتحكـيم الـدولي البحري.
وقـــات فـــي كـــل المســـائل طـــراف و هيئـــة التحكـــيم فـــي كـــل الأعلـــى أن يعامـــل الأبـــالنص ولـــى فـــي فقرتهـــا الأ
الثلاثين جراءات و حكم التحكيم على أنه سري  و تضيف قواعد المركز في المادة الخامسة و المتعلقة بالإ

لـــى إطـــراف ون موافقـــة مكتوبـــة مســـبقا مـــن كـــل الأأو محكـــم د طـــرفي أيفصـــ   لا  أنالفقـــرة الثانيـــة علـــى 
 3:ما يلي باستثناءشخص من الغير أي من مثل هذه المسائل 

 فاذ أو الطعن على حكم التحكيم.ني دولة لإلى المحكمة المختصة لأإعمل طلب  -1

 أمر الحضور بواسطة محكمة ذات ولاية قضائية مختصة. -2

 اء.دعإمباشرة أو نفاذ حق قانوني أو  -3

 .بالإفصاحالالتزام بأحكام القوانين الخاصة بأي دولة تكون ملزمة على الطرف الذي يقوم  -4

 بالطلب أو متطلب اي جهاز تنظيمي أو سلطة أخر . لتزامالا -5

 صحي  الى أطراف أخر . بإعلانمن قبل هيئة التحكيم عند الطلب من قبل الطرف  للأمروفقا  -6

                                                           

1  (J- L. Delvolve, Vraies et fausses l'arbitrage confidence ou les petits et les grands 
secrets de Rev, Arb, 1996, p 373, n12 et 17) -        21أنظر حفيظة السيد حداد  المرج  السابق  ص  

 .21  صنفسهحفيظة السيد حداد  المرج   2

يا م  التطبيق على مركز سنغافورة للتحكيم الـدولي   مـذكرة يارا حافظ الجندي   النظام القانوني للتحكيم في دول شرق أس 3
 .344  ص2014دكتوراه ( جامعة المنصورة  مصر 
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بهـذا  النظـام  و هـو مـا لا يـدعو  صـيقةلسات التحكيم من الأمور الو على الرغم من أن  مبدأ سرية جل   
هــذا المبــدأ فــي عقــودهم  فأنــه مــن الملاحــظ أن العديــد مــن لــوائ   حتــرامالــى ضــرورة نــص الأطــراف علــى إ

العشـرون نص المـادة التحكيم تفرد نصوصا خاصة تقضي هذه السرية و تحض عليها  فعلى سبيل المثال 
ســرية جلســات التحكــيم و كــذلك جــارة الدوليــة فــي بــاري  علــى مبــدأ ن لائحــة غرفــة التمــ ةالفقــرة الســابع فــي

كما يجوز للمحكمة التحكيمية أن تتخذ  1.لائحة المؤسسة الأمريكية للتحكيمالمادة الخامسة و الثلاثون من 
بـــإدراج بنـــد مراكـــز التحكـــيم البحـــري  اهتمـــامإن  2التـــدابير لحمايـــة الأســـرار التجاريـــة و المعلومـــات الســـرية.

خـــاص تحـــت عنـــوان ســـرية المحاكمــــة التحكيميـــة يأكـــد أن حمايـــة المعلومــــات و ســـرية الوثـــائق مقـــدم فــــي 
مراكــز التحكــيم البحــري  و هــو كــذلك مــن ســيمات المراكــز لتشــجي  إختيارهــا مــن قبــل الأطــراف  اهتمامــات

ا أو إفــراد نــص خــاص فــي لوائحهــا حتــى و إن لــم يكــن هنــاك ضــرورة للإعــلان عنهــ ادرجهــاالمتنازعــة فيــتم 
ينظمهــا  كمــا أن العــاملين فــي حقــل النشــاطات و التعــاملات البحريــة يجعلــون شــرط الســرية مقــدما عــن أيــة 

معة و رواج في الحفـاظ علـى لبحري من سميزة أخر  يمكن تقديمها  إلى جانب ما يكتسبه مركز التحكيم ا
و وفقـا بالكتمـان.  لتي عرضت عليه و حظيـتالتحكيمية ا المعلومات و الوثائق المقدمة من خلال القضايا

لنظم الهيئة الأمريكية للتحكـيم فـي المـادة الخامسـة و الثلاثـين تحـت عنـوان" السـرية " لا يجـوز للمحكمـة أو 
 ما لم يكن  لأطراف أو الشهود خلال الإجراءاتللهيئة الأمريكية للتحكيم إفشاء أية معلومة سرية تقدم بها ا

                                                           

وكــذلك نـــص المـــادتين ثلاثـــة و ســـبعون  و ســتة و ســـبعون مـــن لائحـــة المنظمـــة العالميــة لحمايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة.  1
حكـــيم مـــا يحقـــق للخصـــوم مـــن التجـــار و رجـــال الأعمـــال                و إن مـــن مزايـــا الت  20حفيظـــة الســـيد حـــداد  المرجـــ  الســـابق  ص

و المســتثمرين مــن ســرية عزيــزة علــيهم  حقيقــة أن العلانيــة التــي تحــيط القضــاء العــادي مــن ضــمانات العدالــة و لكنهــا تنقلــب 
كتومـا  و كـم مـن تـاجر وبالا عليهم إذا كان من شأنها إذاعة أسرار صناعية أو اتفاقات خاصة يحرصون على إبقائها سـرا م

يفضل خسارة دعواه على كشف أسـرار تجاريـة أو صـناعية و التـي تمثـل فـي نظـره قيمـة أعلـى مـن قيمـة الحـق الـذي يناضـل 
من أجله في الدعو   و إن التحكيم عادة ما يكون سريا سواء بالنسبة لإجراءات الإثبات أو بالنسبة للحكم النهائي  و هو ما 

( من قواعد اليونسترال كمثال  و لكن يجوز للأطراف الإتفاق على مبـدأ العلانيـة  و المـادة 5الفقرة 32نجد نصه في المادة  
( مــن إتفاقيــة واشــنطن  التــي تحظــر نشــر أي حكــم إلا إذا وافــق الأطــراف علــى ذلــك  و هــذا هــو الحــال بالنســبة لاتفاقيــة 48 

  قواعـــد القـــانون التـــي يطبقهـــا المحكـــم علـــى موضـــوعات تســـوية منازعـــات الاســـتثمار العربيـــة  أنظـــر أســـامة أحمـــد الحـــواري
 . 47  ص 2009المنازعات الدولية الخاصة  دار الثقافة للنشر و التوزي   الطبعة الأولى   الإصدار الثاني( 

   نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية.20المادة  2
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و الهيئـة الأمريكيـة للتحكـيم    يجـب علـى أعضـاء المحكمـة التحكيميـةنوني مخـالفهنالك اتفـاق أو نـص قـا
  1أن يحافظوا على سرية المعلومات و العناصر المتعلقة بالتحكيم أو بالحكم التحكيمي.

و علـــى العكـــ  إذا كانـــت المنازعـــات المتعلقـــة بالمعـــاملات البحريـــة أمـــام القضـــاء الـــوطني  فإنهـــا أكيـــد    
لطبيعتهـــا العلانيـــة   طبقـــا للمـــادة الســـابعة مـــن قـــانون  المحاكمـــةمفتوحـــا للحاضـــرين فـــي ســـتكون معرضـــا 

الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة(  و هــو مــا قــد يعــرض الأطــراف إلــى كشــف مــا يتعلــق بــالنزا  مــن معلومــات   
الجهــات و التــي غالبــا مــا تكــون ســرية و أن الوثــائق المرتبطــة مــا كانــت لتظهــر لــولا حاجــة النــزا  و ســلطة 

الالتجــاء إلــى . لــذلك نجــد أن ميــزة الســرية هــي الــداف  و الرغبــة الأصــيلة فــي إظهارهــاالقضــائية فــي طلــب 
الأمر الـذي أشـار إليـه نظـام التحكـيم لـد  محكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي  و من ذلك مراكز التحكيم البحري 

يم الدولي ما لـم يكـن الأطـراف دن للتحكوفقا لنظام محكمة لن  الثلاثون و تحت عنوان " السرية "في المادة 
يوافـق الأطـراف علـى المبـدأ العـام الـذي يقضـي بالحافظـة علـى سـرية أيـن على خلاف ذلك كتابة   تفقوااقد 

    خــلال الإجــراءات  "مــن طــرف أخــر" بالإضــافة إلــى كافــة المســتندات الأخــر  المقدمــة الأحكــام التحكيميــة.
مـن أي طـرف   -إذا لـزم الأمـر - ك م  مراعـاة حـق الإعـلان عنهـاو ذل و التي ليست معروفة من العموم

أو لتنفيــذ مناقشــة أي حكــم تحكيمــي خــلال   نتيجــة لموجــب قــانوني للمحافظــة أو لملاحقــة أي حــق قــانوني
ربعــون مــن المــادة الأ تو قــد تعرضــ  مــة قضــائية أو ســلطة قضــائية أخــر إجــراءات قانونيــة أمــام أيــة محك

راف خصـومة التحكـيم بالسـرية أطـ لتزامبـا مـا يتعلـق لـىإسـنغافورة للتحكـيم الـدولي    مركـزقواعد التحكيم لد
 2تية:فنصت على الحالات الأ

                                                           

الأمريكيـــة للتحكـــيم لـــم تســـعى فـــي توضـــي  معنـــى الحكـــم   نظـــام هيئـــة التحكـــيم الأمريكيـــة. و إذا كانـــت الهيئـــة 35المـــادة  1
التحكيمــي  فنجــد أن غرفــة التجــارة الدوليــة فــي نظــام التحكــيم فــي المــادة الثانيــة منــه تحــت عنــوان " تعريــف" ذكــره عبــارة حكــم 

 التحكيم انه عبارة تطبق على الحكم التحكيمي التمهيدي  الجزائي أو النهائي.

من نظام التحكيم بمركز القاهرة الاقليمـي ألا يكـون  16. و قد أوردت المادة 346السابق  صيارا حافظ الجندي  المرج   2
المحكمـون أو المركــز أو الموظفـون أو أعضــاء مجلـ  المحــافظين أو اللجنـة الاستشــارية أو أي شـخص تعينــه هيئـة التحكــيم 

لعمــدي. أنظــر يــارا حــافظ الجنــدي  المرجــ  تجــاه شــخص عــن أي فعــل أو إمتنــا  يتعلــق بــالتحكيم  و ذلــك فيمــا عــادا الخطــأ ا
 .346نفسه  ص
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بالمحافظة على سرية جمي  أحكام التحكـيم  هؤلاءطراف كتابة على غير ذلك يتعهد ما لم يتفق الأ - أ
يضـــا علـــى أهـــذا التعهـــد  اءات التحكـــيم و يســـريجـــر إثنـــاء و القـــرارات  وكـــذلك جميـــ  المســـتندات المقدمـــة أ

 .التحكيمي و على أمانة هيئة التحكيم و المركز  من قبل هيئة التحكيم المعينينالمحكمين و الخبراء 

لوبـــا الافصـــاح عنـــه طمـــا قـــد يكـــون مو فـــي حـــدود  باســـتثناءكـــون مـــداولات هيئـــة التحكـــيم ســـرية ت  - ب
 .بموجب قرار من السلطة القضائية

منــه ممــا يكشــف عــن شخصــية أي مــن  أو حكــم تحكــيم أو جــزءيتعهــد المركــز بعــدم نشــر أي قــرار  - ت
 طراف.بدون الموافقة الكتابية المسبقة من جمي  الأطراف الأ

و المـوظفين أدارة عضـاء مجلـ  الإأأو   عضـاء محكمتـهأو لا يكون المركز بمـا فـي ذلـك الـرئي   - ث
    ذي يخضــ  لهــذه القواعــدالتحكيم الــلة بــصــيــان ذي ي بأبعمــل  التــزام  ي محكــم عليــهأأو المســتخدمون أو 

دارة أو موظـــف أو مجلـــ  الإ و عضـــوأي عضـــو للمحكمـــة أفـــي جعـــل الـــرئي  و ي طـــرف ألا يســـعى  و
 .بالتحكيم الذي يخض  لهذه القواعدجراء قانونية ذات صلة إأن يعمل كشاهد في أي   مستخدم أو محكم

فيمـا يتعلـق بـرفض  - لكشـف عنهـام  مراعاة حـق ا -تكون مداولات المحكمة التحكيمية سرية أيضا و    
كما تعتمد محكمة لندن للتحكيم الدولي سياسة  1المحكم المشاركة في التحكيم من قبل المحكمين الآخرين.

و مـــن  خـــذ الموافقـــة المســـبقة الخطيـــة مـــن كافـــة الأطـــرافأر أي حكـــم تحكيمـــي أو جـــزء منـــه دون عـــدم نشـــ
كــيم فــي بــاب ســرية المحاكمــة التحكيميــة و ذاك مــا   و هــو المعمــول بــه فــي عــالم التحالمحكمــة التحكيميــة

يبرر أن المنازعات البحرية المعروضة على التحكيم أمام مركز التحكـيم لا نجـد لهـا مصـدرا  لغيـاب النشـر 
ملات او المعــ عـة المنازعــات فـي التجـارة البحريـةفيهـا لعـدم موافقـة الأطـراف فــي هـذا الشـأن  و ذلـك أن طبي

و بــالرجو  إلــى و بعــد الحكــم فيهــا.  المحاكمــةلأســرار مــا يســتدعي الكتمــان أثنــاء المتعلقــة بهــا تحمــل مــن ا
الأولـى منـه لا يحضـر دورات النظام الداخلي للهيئة الدولية للتحكيم في غرفة التجارة الدوليـة  و فـي المـادة 

     ة العامـــةء الهيئــة و مــوظفي الأمانــ  ســواء فــي تشــكيلها الكامـــل أو فــي لجانهــا المصــغرة  إلا أعضـــاالهيئــة
أن يــدعو أشــخاص آخــرين لحضــور الجلســات و يتحــتم علــى  ســتثنائيةاو لكــن يجــوز لــرئي  الهيئــة بصــفة 

لا تبلـغ الوثـائق المقدمـة للهيئـة أو الصـادرة عنهـا بمناسـبة كمـا  2هؤلاء مراعاة طاب  السرية لأعمال الهيئـة.
                                                           

 . من نظام التحكيم بمحكمة لندن للتحكيم الدولي.12  المادة 10  المادة 2الفقرة  62الفقرة الأولى  و 62عملا بالمواد  1

 .(ICCالنظام الداخلي للهيئة الدولية للتحكيم  المادة الأولى  2
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جــاز لــه الــرئي  حضــور لكــل شــخص أ و  لأمانتهــا العــام أو ت التــي تجريهــا إلا لأعضــاء الهيئــةالإجــراءا
و لكــن يجــوز لـرئي  الهيئــة أو أمينهــا العـام أن يصــرح لمــن يقـوم مــن البــاحثين بأعمــال ذات   دورات الهيئـة

الفائــدة علــى الأحكــام و غيرهــا مــن الوثــائق ذات  طلا بــالاي مجــال قــانون التجــارة الــدولي صــفة علميــة فــ
  1دمة من الأطراف في أيطار الإجراءات التحكيمية.المذكرات المق   والعامة باستثناء اللوائ 

و م  ذلك و في ما يتعلـق بالمنازعـات التجاريـة البحريـة لا يكـون البـاحثين فـي أريحيـة كاملـة مـن خـلال    
علـى الوثـائق و الأحكـام  أي لا يجـد هـؤلاء إلا جـزء مـن  للاطـلا الحصول على موافقـة المركـز التحكيمـي 

بعض الملخصات أو الأحكام التي تجاوزها الزمن و لم تعد لها قيمة علمية فـي التعاون في الحصول على 
العمل البحثي فـي شـكله العـام  و مـا يمكـن تحقيقـه لا يتجـاوز معـدل الإحصـائيات التـي توفرهـا إدارة مراكـز 

و لا يجـــوز مـــن  هـــذا التحكـــيم البحـــري  و الهيئـــات التحكيميـــة فـــي مختلـــف المنازعـــات المعروضـــة عليهـــا. 
الطــاب  الســري لمــا يطلــ  عليــه مــن وثــائق و بعــدم إجــراء أي نشــر  ةي  إلا إذا تعهــد المســتفيد بمراعــاتصــر ال

تحفــظ الأمانــة فــي كــل قضــية    ولاعتمــادهنشــر علــى الأمانــة العامــة خــاص بهــا قبــل عــرض مــا يتناولــه ال
       قـــرارات الهيئـــة و  مهمـــةال قثـــائو ال و فـــي محفوظـــات الهيئـــة بجميـــ  الأحكـــامالتحكيمـــي محالـــة إلـــى النظـــام 

يمكــن إتــلاف المســتندات  المعــاملات أو    كمــاالهامــة التــي وجهتهــا الأمانــة مراســلاتلعــن ا و كــذلك بنســ 
حد الأطراف أو المحكمين كتابة في المهلة التي ألأطراف أو المحكمين إلا إذا طلب الرسائل الصادرة عن ا

لفـــة و مصـــاريف ذلـــك علـــى عـــاتق هـــذا الطـــرف أو و تكـــون ك  هـــذه المســـتندات اســـترجا ا الأمانـــة تحـــدده
و في حال أن نظـام مركـز التحكـيم البحـري قـد تجـاوز تحديـد مثـل هـذه المسـائل المهمـة المتعلقـة  2المحكم.

يجــوز بالســرية التــي يجــب توافرهــا و بالشــكل المحــدد و المقبــول مــن قبــل الأطــراف فــي المنازعــة البحريــة  
فيمــا يتعلــق بتعــديل نظــام  3ر و أن تحــدد مهامهــا و طريقــة تنظيمهــا.للهيئــة أن تشــكل لجنــة مصــغرة أو أكثــ

ـــى لجنـــة الإدارة قتراحـــاتاتحـــال و التحكـــيم   ـــل عرضـــها عل ـــدولي قب ـــة التحكـــيم ال         تعـــديل النظـــام إلـــى اللجن
 4و مجل  الإدارة للمصادقة عليها.

                                                           

 .لهيئة الدولية للتحكيمالنظام الداخلي ل المادة الأولى  1

 .النظام الداخلي للهيئة الدولية للتحكيم المادة الأولى  2

   النظام الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم في غرفة التجارة.5المادة  3

   النظام الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم في غرفة التجارة.7المادة  4
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 ما جاء في نص المادة الأولى - هاوفقا للصلاحيات الموكلة إلي - مهمة الهيئة الدولية للتحكيم تكون و   
" تكــون مهمــة الهيئــة الدوليــة للتحكــيم فــي غرفــة التجــارة الدوليــة ضــامنا تطبيــق نظــام  :فــي نصــها علــى أنــه

تمــار     ولهــذا الغــرض جميــ  الســلطات اللازمــةالتحكــيم و نظــام المصــالحة لغرفــة التجــارة الدوليــة و لهــا 
و أعضـاء الهيئـة   غرفـة التحكـيم الدوليـة و أجهزتهـا تـام عـن لاسـتقلاا الهيئة مهمتها بصفتها جهاز مسـتقل

المحكـــم  زاملتـــلاســـا  القـــانوني و بشـــأن الأ 1". مســـتقلون عـــن اللجـــان الوطنيـــة فـــي غرفـــة التجـــارة الدوليـــة
التوقعـــات  حتـــرامافكـــرة ل ســـتنادالالـــى إالصـــدد فـــذهب جانـــب مـــن الفقـــه فـــي هـــذا  راءالآبالســـرية فقـــد تعـــددت 

  لتــزام الواقــ  علــى المحكــم بالســريةلتفســير الا   و هــذالــى التحكــيمإف المتنازعــة التــي تلجــأ عة للأطــراالمشــرو 
لتــزام بالســرية المفــروض علــى المحكــم ينبــ  مــن لــى القــول بــأن الإإ - مــن الفقــه -أخــر  بينمــا ذهــب جانــب

خلاقيـات التحكـيم دواف  أخلاقية تتصل بنظام التحكـيم و ممـا يؤكـد ذلـك اللـوائ  الثلاثـة الرئيسـية الخاصـة بأ
 2الدولي تتضمن نصوصا تحض على الالتزام بالكتمان.

ـــه    ـــأن الأإ كـــذلك و لقـــد ذهـــب جانـــب أخـــر مـــن الفق ـــزاما  الحقيقـــي ســـلـــى القـــول ب         ية المحكـــم بالســـر  لالت
نعقـاد عقـد إمدني تعاقدي  بل و يبدأ قبل  التزامكيم  فهو و الكتمان هو التعهد الذي يتمخض عن عقد التح

المحكم بالسرية و بعـدم  التزامذا كان إخلال به  و نعقاد مسئولية المحكم في حال الإإلى إو يؤدي لتحكيم ا
مـدني  لتـزامانـه أيمكـن تفسـيره علـى  - بعـد توقيعـه لعقـد التحكـيم -لى علمـهإفشاء المعلومات التي وصلت إ

محكـم ك اختيـارهبلاغه بالرغبة فـي إمجرد قبل توقيعه لهذا العقد  و بيق  م بالسرية ن التزام المحكإف  تعاقدي
إذا  المحكـم بالسـرية لتـزاماعتبـار إشـكال بشـأن و قـد يثـور الإ 3لا يفسر سو  ما يعرف بأخلاقيات التحكـيم.

      للإجابـــة عـــن الإشـــكال المثـــار  ؟ ن هـــذه الميـــزة يمكـــن النـــزول عنهـــاأم أ  مطلقـــا و مبـــدأ عـــام؟ التزامـــاكـــان 
التــي وضــعتها لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري  الاختياريــة النموذجيــةكــيم و بــالرجو  إلــى لائحــة التح

لأنهـــا فـــي متنـــاول أي مـــن  اختياريـــةالـــدولي  و هـــي مـــا يطلـــق عليهـــا  لائحـــة اليونســـترال(  و هـــي لائحـــة 
الأطراف أو المحكمين للسير علـى قواعـدها  و لكـن يجـب لكـي تطبـق هـذه اللائحـة علـى التحكـيم أن يتفـق 

ـــادرة علـــى تســـيير العمليـــة الأطـــر  ـــى كافـــة النصـــوص الق ـــى تطبيقهـــا و هـــي شـــاملة لأنهـــا تحتـــوي عل اف عل

                                                           

 لية للتحكيم في غرفة التجارة.المادة الأولى  النظام الأساسي للهيئة الدو  1

 .21حفيظة السيد حداد  المرج  السابق  ص  2

 .22حفيظة السيد حداد  المرج  نفسه  ص  3
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 اســـتبدالهابعـــض نصوصـــها أو  اســـتبعادالتحكيميـــة  كمـــا أن الأطـــراف و مـــن منطلـــق مبـــدأ الحريـــة يمكـــنهم 
ا في نتيجة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في أستراليو  1ببعض النصوص الأخر   أو الإضافة إليها.

    2" أن سـرية التحكــيم لا تعــد أحــد الخصـائص الرئيســية فــي أســتراليا".: م الــذي ذكــرت فيــه1995افريـل  07
ن لا يعبــر عــن زال حتــى الأيــســترالي مــا و الصــادر عــن القضــاء الأ القضــاء المتقــدمكــذلك الأمــر بشــأن و 
        ةساســـيمـــن المبـــادل الأ يمتجـــاه عـــام فـــي هـــذا الصـــدد  بـــل أن الشـــواهد تؤكـــد علـــى أن مبـــدأ ســـرية التحكـــإ

نجليـزي و الـذي أكـد عـن القضـاء الإ لمعنـى الحكـم الصـادر  ممـا يؤكـد ذلـك او الركائز المطلقة لهذا النظـام
تميـة للطـاب  الخـاص الـذي يغلـف حنها تعـد نتيجـة أذ إي التحكيم لا يمكن التغاضي عنها على أن السرية ف

                                                           

حيــث تنشــئ لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي  إن التحكــيم بموجــب لائحــة اليونســترال لا يعــد تحكيمــا مؤسســيا 1
اللائحــة  فــالتحكيم بموجــب لائحــة اليونســترال هــو تحكــيم حــر بكــل معنــى مؤسســة تحكيميــة دائمــة تشــرف علــى تطبيــق هــذه 

 الكلمة  مشار إليه في:     

A. Kassis, Réflexions sur le règlement d'arbitrage de la chambre de Commerce international  

   1988, P.25. اء المركـــز قـــد وفـــرت          إن إتفاقيـــة إنشـــ .108(  أنظـــر عـــاطف محمـــد الفقـــي  المرجـــ  الســـابق  ص
جملة من الوسائل لتسوية النزا   دون أن تجبر أيا كان على اللجوء إلى تلـك الوسـائل  و أن القبـول بصـلاحية المركـز تبقـى 
إذن حتى بالنسـبة للـدول الأعضـاء فعـلا إراديـا تقتضـي لـه موافقـة مسـبقة  فـي إشـارة إلـى مميـزات تحكـيم المركـز الـدولي لحـل 

( و القـــائم علـــى I.B.R.D( الـــذي أسســـه البنـــك الـــدولي للإنشـــاء و التعميـــر  I.C.S.I.Dالمتعلقـــة بالاســـتثمارات   النزاعـــات 
إتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول و مواطني الدولة الأخر   و يمكن لكل بلد منتمي إلى الاتفاقية أن يعلم المركـز 

ن نــو  المنازعــات التــي يعتبــر أن بالإمكــان   أو لــي  بالإمكــان( إخضــاعها ســواء عنــد توقيعــه عليهــا  أو فــي تــاري  لاحــق عــ
لصــلاحية المركــز  دون أن يكــون ذلــك الإعــلام معتبــرا كموافقــة علــى إخضــا  النــزا  للتحكــيم. أنظــر عبــد الحميــد الأحــدب 

 .48  47  46المرج  السابق  ص 

2 High Court daustralie 7 av.1995 Rev.arb.1996 p539 note D. Kapeliuk-Klinge  و يتعلـق هـذا
 Gas and Fuel( عقد بيـ  غـاز طبيعـي مـ  شـركة  Essoأبرمت شركة   1975القضاء بالوقائ  الاتية : في أول يناير 

Corporation of Victoria )GFC  أبرم عقد أيضا لبي  الغـاز الطبيعـي بـين شـركة   1981يوليو  30( و بتاريEsso )
( و لقـد ذكـر فـي العقـدين أن ثمـن البيـ  يـتم تحديـده   SEC  )State Electricitity Commission of Victoriaو  

أنظـر بالإشارة الى نصوص و صيغة محددة في العقدين و أنه يتعين على البـائعين أن يمـدا المشـترين بالتفاصـيل المطلوبـة. 
 .23حفيظة السيد حداد  المرج  السابق  ص 
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التحكـيم أمـام مراكـز التحكـيم اهـا فـي أن السـبب الـرئي  لاختيـار التي نجـد معن بهذه العبارة 1نظام التحكيم.
البحــري هــو الســرية بشــكلها الــذي يعطــي الامــان للأطــراف و الســبب الــذي يــدفعهم لاختيــار قواعــد المركــز 

 التحكيم لنظر المنازعات البحرية.  

 تعيين المحكمين في نظام مركز التحكيم البحري. الفرع الثاني:

لتحكــيم عــن القضــاء الــوطني فــأن الاطــراف يجهلــون القاضــي الــذي ســينظر النــزا   فــي يختلــف طريــق ا    
نظام تعيـين المحكمـين وفقـا لنظـام مراكـز النزا  بموجب حين يكون للأطراف إختيار المحكم المكلف بنظر 

   أو بما يخالف هذا النظام.التحكيم البحري

 كيم البحري.نظام تعيين المحكمين البحرين وفقا للوائ  التح أولا:

إن السبب في لجوء أطـراف العلاقـة البحريـة إلـى التحكـيم البحـري دون القضـاء الـوطني و هـو مـا يمتـاز    
بـــه التحكـــيم مـــن مزايـــا تميـــزه عـــن القضـــاء  حيـــث أن قوامـــه إرادة الأطـــراف فهـــي التـــي تســـيطر علـــى نظـــام 

       اختصاصاتهممحكمين و تحديد عددهم و التحكيم بأكمله بدءا من الإتفاق على المبدأ ذاته مرورا بإختيار ال
و القـانون  و تحديد الجهة التي تتولى الإشراف على التحكيم حتـى تحديـد الإجـراءات التـي تتبـ  لحـل النـزا 

طرفــــا العلاقــــة التحكيميــــة للشــــخص الــــذي ســــوف يقــــوم بــــإجراء العمليــــة  ختيــــارفإ الــــذي يحكــــم هــــذا النــــزا  
ف يلتجــئ إلــى المحكمــة دون أن يعــرف مســبقا مــن القاضــي الــذي التحكيميــة هــو عكــ  القضــاء فــإن الطــر 

و عليــه يكــون تعــين المحكمــين البحــرين فــي نظــر المنازعــة البحريــة أمــام مركــز التحكــيم  2ســينظر القضــية.
البحري خاضعا للوائ  التحكيم التي قـد يـرد إختيارهـا مـن قبـل الأطـراف فـي إختيـار المحكـم المكلـف بـالنزا    

دون غيـرهم.  اختصاصـهمت يكون تعين المحكمين خاضعا لإرادة الأطـراف و رغبـتهم فـي و في كل الحالا
       فـــرد النظـــام جـــزء خـــاص و مســـتقل تحـــت عنـــوان أللهيئـــة الأمريكيـــة للتحكـــيم  فقـــد  بـــالرجو  لنظـــام التحكـــيم

 ن تعين المحكمين يكون وفقا للحالات التالية:إو ذلك ف  تعيين المحكمين" "

                                                           

  و تأكد محكمة استئناف باري  على أنـه:" ممـا يتمشـى مـ  طبيعـة التحكـيم 26سابق  ص حفيظة السيد حداد  المرج  ال 1
 .parisو إجراءاتــه ضــمان ســرية حــل المنازعــات ذات الطــاب  الخــاص  و هــو مــا اســتجاب إتفــاق الأطــراف المتنازعــة"  

Lerch. Supp.18 fev.1986 Aitac/Ojjeh.rev.arb.1986. 583note Flecheux.دالسـيد حـدا (  أنظـر حفيظـة 
 .26المرج  نفسه  ص

 .16  15  ص 2013إيمن فتحي حسن الجميل  إتفاق التحكيم البحري  دار الجامعة الجديدة  2
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المشــترك بـين الأطــراف حـول الإجــراءات التـي ينبغــي إتباعهـا فــي  تفـاقبالاحكمــين أن يـتم تعـين الم -
 هذا التعين.

 الهيئة أو دون هذه المساعدة. الأطراف بمساعدةأن يتم التعين باتفاق  -

عد تلقيهـا بطلـب أن يعين المحكمين من الهيئة في حال سكوت الأطراف و طوال فترة ستين يوما ب -
 طراف.حد الأأفي هذا الشأن من 

تقوم ف  على إجراءات التعيين تفاقهماالأطراف طوال المدة المحددة م   أن يتم التعين و م  سكوت -
 بهذا التعين وفقا للإجراءات المتفق عليها.الهيئة 

مرتبطـا بإتفـاق الأطـراف المشـترك علـى إختيـار المحكـم البحـري  –وفقـا لمـا تقـدم ذكـره  –فيكون التعـين     
في النزا   و هذا الإتفاق يـرد علـى إجـراءات التعـين التـي يجـب إتباعهـا و ذلـك سـواء الذي سيتولى الفصل 

تــم ذلــك بمســاعدة مراكــز التحكــيم البحــري أو دون هــذه المســاعدة  و فــي حالــة الســكوت عــن تعــين المحكــم 
   تتـدخل هيئـة-أو طبقـا للـوائ  مركـز التحكـيم البحـري  –البحري من قبـل الأطـراف طـوال مـدة سـتين يومـا 

ــتم التعــين بــالإجراءات التــي إتفــاق الأطــراف عليهــا   و التحكــيم البحــري بتعيــين المحكمــين البحــرين أو أن ي
ختيــار إدولي فــي المــادة الثالثــة بشــأن لــى نظــام تحكــيم مركــز القــاهرة الاقليمــي للتحكــيم التجــاري الــإبــالرجو  
 1نه:أعلى  فقد نصت و سلطة التعينأالمحكم 

ذا رفضـت الســلطة إو أذا لـم يتفــق الأطـراف علـى غيــر ذلـك  إالتعـين ( يكـون المركـز هـو   ســلطة  - أ
 و فشلت في تعيين المحكم.أطراف ددها الأالتي ح

حكــــام المــــادة الثانيــــة و المــــادة الســــابعة مــــن قواعــــد المركــــز هــــو ســــلطة التعيــــين و فقــــا لأ ذا كــــانإ - ب
ختيــار المحكـــم إق المعنــين علــى تفــاإعــدم  نــه فــي حــالإ( مــن هــذه المــادة  ف أ و طبقــا للفقــرة  اليونســترال 

صـورتين متطـابقتين  بإرسالالمركز تفاق الطرفين على المحكم الفرد  يقوم مدير إو في حالة عدم أالمرج  
قــل مــن القائمــة الدوليــة للمحكمــين التــي يحــتفظ بهــا ســماء علــى الأألــى الطــرفين مــن قائمــة تتضــمن خمســة إ

لــى إي  تســليم هــذه القائمــة أن يعيــدها يومــا مــن تــار المركــز  و علــى كــل مــن الطــرفين خــلال خمســة عشــر 
حســـب  ســـماء المتبقيـــة فـــي القائمـــةماء التـــي يعتـــرض عليهـــا و تـــرقيم الأســـالأ وأســـم المركـــز بعـــد شـــطب الأ
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حكـم ليه يقوم مدير المركز بتعين المحكـم الفـرد أو المإالميعاد المشار  انقضاءالترتيب الذي يفضله  و بعد 
تـــي ال فضـــليةالأ ةليهمــا و بمراعـــاإالطـــرفين مــن القـــائمتين المشـــار  هـــاختار االتـــي ســماء المــرج  مـــن بـــين الأ

 .وضحها الطرفينأ

المتعلقـــة بإختيـــار المحكمـــين البحـــرين وفقـــا لمـــا تضـــمنه الـــنص فـــي لـــوائ  مراكـــز  و فـــي كـــل الحـــالات     
  مـثلا يكيـة للتحكـيمالهيئـة الأمر  المشـترك  ففـي عمـل اتفـاقهمرغبـة الأطـراف و  احتـرامالتحكيم البحري يجـب 

و يمكـن   ختيارها للمحكمين عليها أن تأخذ رأي الأطراف متـى عـاد إليهـا ذلـك بحسـب مـا تقـدمإو في حال 
حــد الأطــراف أن تعــين محكمــين مــن جنســية مختلفــة عــن جنســية ألهــا مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب 

"  :نـهأمركز سنغافورة للتحكيم الدولي علـى  ولى من قانونالفقرة الأفي كما تنص المادة الثانية  1الأطراف.
بـالنظر أيـة  مسـجلللـى اإو مـالم يظهـر أعلـى غيـر ذلـك  اتفقـتطـراف قـد يعين المحكم المنفرد مالم يكن الأ

ن أ   وخــر  ذات الصــلة الخاصــة بــالنزا و الظــروف الأأو الكــم أو التعقيــد أ  طــرافمقترحــات بواســطة الأ
طــراف علــى الأ اتفقـتذا إنــه أالفقـرة الثانيــة علـى  فــي ص المــادة الثانيـةو تـن  النـزا  يضــمن ثلاثـة محكمــين"

و أكثــر أو بواســطة شــخص مــن الغيــر بمــا فــيهم مــن المحكمــون المعينــون أمحكــم بواســطة طــرف  أيتعــين 
يفهــم مــن إرادة و  2تفــاق علــى ترشــي  محكــم بموجــب هــذه القواعــد.إنــه أتفــاق علــى يعامــل ذلــك الإ  بالفعــل

أو أي شــخص لتعــين المحكــم البحــري المكلــف بنظــر  تحكيميــةأن تعــين جهــة أو مؤسســة أطــراف النــزا  بشــ
النزا   كذلك من قبيل الإتفاق الذي يرد على شكل ترشي  شخص بعينه ليعين لنظر المنازعة البحرية التي 
تكــون معروضــة علــى التحكــيم أمــام مركــز ســنغافورة للتحكــيم الــدولي أو أي مركــز أخــر يقبــل بــنف  البنــود 

حـوال التـي يخضـ  المحكمـون فـي جميـ  الأ هنـأعلى  الثالثةالفقرة  في تنص المادة الثانيةالمتعلقة بذلك  و 
مــن قبــل الــرئي  لــى تعيــين إبالفعــل  ينــينطــراف أو شــخص مــن الغيــر بمــا فــيهم المحكمــين المعترشــحهم الأ

وقـت الـرئي  محكمـا فـي أقـرب  يعـين هنـأالفقرة الرابعة علـى في و تنص المادة السادسة   بالسلطة التقديرية
و غير خاض    و يكون أي قرار بواسطة الرئي  لتعيين محكم بموجب هذه القواعد نهائيا " علميا" ممكن 
و ذلـك فـي  3تعيينـه بالفعـل بواسـطة أي طـرف. قتـراحاأن يعـين الـرئي  المرشـ  الـذي تـم  و يجـوز  للطعن
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عتبــر مــن أطــراف النــزا  فيلتــزم فيــه بالمــدة التــي هــي معنــى التعــين الــذي يكــون مــوكلا إلــى الغيــر الــذي لا ي
محدد وفقا لنص بنود مركز التحكيم البحري بمعنى المدة الممكنة علميا  فيما لا يتعارض و إرادة الأطراف 

مـن الأطـراف لتعـين المحكـم  اختيـارهر العملية التحكيمية  و أن حال تدخل الغير الذي تـم أو يؤثر على سي
العمليــة التحكيميــة التــي يوكــل فيهــا الإدارة إلــى  اســتقرارابــل للمراجعــة أو الطعــن بــداعي يكــون القــرار غيــر ق

ـــة المنتظـــرة منهـــا   ســـيرهانظـــام مركـــز التحكـــيم المخـــتص لضـــمان حســـن  و تـــنص المـــادة و تحقيقهـــا للغاي
طـراف الأتفـاق وفقـا لإ ن تحديد بنود تعيين كل محكم بواسـطة قلـم الكتابـةأالفقرة السادسة على في  السادسة

المـادة السـابعة مـن قواعـد  ستعرضـتهاللتحكـيم الـدولي مـ  مـا  سنغافورةد المادة السادسة من قواع تفقتاوقد 
طــراف مســبقا علــى عــدد الأذا لــم يتفــق إ"  ز القــاهرة الاقليمــي عــدد المحكمــين  وورد نصــها كمــا يلــي:مركــ

ن يعهــد أخطــار التحكــيم علــى إليــه ري  تســلم المــدعى عيومــا مــن تــا ثلاثــينخــلال  المحكمــين و لــم يتفقــوا
لمــدة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ا نقضــتاذا إو   جــب تعيــين ثلاثــة محكمــينمحكــم واحــد فقــط و بــالتحكيم ل

 أوين  محكـم فـرد  ولـم يـتمكن الطـرف طراف بتعيـأحد الأ اقتراحخر  على طراف الأن ترد الأأولى دون الأ
ركز بناء على طلب و المادة العاشرة يجوز للمأادة التاسعة محكم ثان و فقا للم طراف المعنية من تعيينالأ
فقـرة الثالثـة مـن المـادة الثامنـة ن يعين محكما فرادا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الأطراف بحد الأأ
فيمـــا يتعلـــق بتحديـــد عـــدد ليهـــا إ  ذلـــك مناســـبا فـــي ضـــوء ظـــروف القضـــية  و أرجـــأت المـــادة المشـــار ذا رأإ

تفـاق ذا قـد يتنـاول هـذا الإإعلـى التحكـيم  اتفـاقهمخصومة التحكيم  وذلـك بصـدد  طرفيرادة إلى إالمحكمين 
  1النظر بيان عدد المحكمين.

حـول عـدد المحكمـين فأعطـت  التحكـيم رادي بين طرفي خصومةتفاق الإو بالتالي و في حالة غياب الإ   
ن يعهــد بــالتحكيم أخطــار التحكــيم بــإعليــه ومــا مــن تــاري  تســليم المــدعى ليهــا مــدة ثلاثــين يإالمــادة المشــار 

يكــون ثلاثــة  ن عــدد المحكمــينأاعــاة ر ق المســبق يكــون مــن الواجــب متفــاالإ انعــدمفــان   لمحكــم واحــد فقــط
المـدعى بعـدد  قتـراحارادة الطرفين و عدم رد المدعى عليه علـى إحوال عند غياب محكمين و في جمي  الأ

طـراف  و لـه طلـب الأ مركز القاهرة الاقليمي  وذلك بنـاء علـى لىإسلطة تعيين المحكمين  تؤولحكمين الم
للتحكــيم  ســنغافورةأن مركــز معهــا فــ اختلفــتنهــا ألا إ  ذا كــان ذلــك مناســبا للــدعو إن يعــين محكمــا فــردا أ

لخامسـة لـرئي  المحكمـة السـلطة الدولي مـن  فـي المـادتين السادسـة الفقـرة الرابعـة و المـادة السادسـة الفقـرة ا
قــرار نهائيــا و لا قــرار بتعيــين  المحكمــين و المحكمــين الــذين تـم ترشــيحهم  بالفعــل يكــون هــذا ال صــدارإفـي 
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تحديـد بنـود  فـييضـا فـي المـادة السادسـة الفقـرة السادسـة  لقلـم الكتـاب أسـلطة اليجوز الطعن فيه  كما من  
الســـارية فـــي الوقـــت  الأطـــراف أو مـــذكرات الممارســـةقـــا لهـــذه القواعـــد أو وفقـــا لاتفـــاق تعيـــين كـــل محكـــم وف

لمــا جــاء فــي لــوائ  التحكــيم فــي مراكــز التحكــيم البحــري علــى إختلافهــا  المشــابهو هــي الصــورة  1الحــالي.
بالشكل الذي قدمناه و بشكل مقارب قد لا يختلف إلى فـي الصـياغة  أو فـي محاولـة مراكـز التحكـيم تحديـد 

 أكبر حجم من الحالات الممكنة.

بــين الأطــراف فــي المنازعــة البحريــة قــد تعــرض قائمــة  اخــتلافى لا يقــ  أي و فــي الجانــب الأخــر و حتــ   
رأي  الاعتبــاربأسـماء المحكمــين البحــرين المفتـرض ترشــيحهم للفصــل فـي النــزا   علــى أن يـتم الأخــذ بعــين 

كل طرف في حال كان العرض مقـدما مـن الخصـم و لـي  مـن مركـز التحكـيم البحـرين  و مـن ذلـك مـا قـد 
قواعـد تحكـيم مركـز سـنغافورة أنـه فـي الحالـة التـي سـيتم  مـن قرة الأولى من المـادة السـابعةالفنجد نصه في 

 نالـذي مـن الأخـر أسـماء شـخص أو أكثـرالطـرف تعيين محكم منفرد يجوز لأي من الطرفين أن يقترح إلى 
رد تفـاق بشـأن ترشـي  محكـم منفـإحيـث يكـون الأطـراف قـد توصـلت إلـى  سيعمل واحدا منهم كمحكـم منفـرد 

سـتلام إلثانية أنه خلال عشـرين يومـا بعـد   وحددت المادة السابعة الفقرة اق المادة السادسة الفقرة الثالثةتطب
تفاق بشأن ترشي  محكم منفـرد أو لـو طلـب إلم تكن الأطراف قد توصلت إلى    والمسجل لإعلان التحكيم

مـن الفقـرة الثانيـة نصـت  قـد و 2.الـرئي  التعيـين فـي أقـرب وقـتأي من الطرفين ذلـك فـي أي وقـت يجـر  
     طــراف علــى تعــين محكــم فــردتفــاق الأإقليمــي علــى أنــه فــي حالــة قــاهرة الإامنــة مــن قواعــد مركــز الثالمــادة ال

دون أن يتوصـل  بتعـين محكـم فـرد قتراحـاار  خـطـراف الأثين يوما مـن تـاري  تسـليم جميـ  الأثلا نقضىاو 
طـراف  ويـتم هـذا لمحكم الفرد بناء على طلب أحـد الأركز تعيين ايتولى الم –وعليه  - تفاقإلى إطراف الأ

المركـز بمـا لـه أو يـر   جـراءاتهـذه الإ اسـتبعادطراف علـى جراءات القانونية ما لم يتفق الألإالتعيين وفقا ل
 3   وتتم عملية التعين وفقا لما يلي:ناسب للقضيةتباعها غير مإ نمن سلطة تقديرية أ

 قل.سماء على الأمتطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أ ةرف نسخلى كل طإيرسل المركز  - أ
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سم يوما من تاري  تسلمها بعد شطب الألى المركز خلال خمسة عشرة  إو يعيد كل طرف القائمة  - ب
 سماء في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله.ماء التي يعترض عليها و ترقيم الأسأو الأ

ســماء التــي لأابقة يعــين المركــز المحكــم الفــرد مــن بــين االمــدة المــذكورة فــي الفقــرة الســ نقضــاءابعــد  - ت
 طراف.فضلية الذي أوضحه الأم  مراعاة ترتيب الأ  ليهإعيدت أطراف في القوائم التي اعتمدها الأ

جــراءات جـــاز للمحكـــم أن يمـــار  ســـلطته ا  هـــذه الإبـــتإذر لســـبب مـــا تعيـــين المحكــم الفـــرد بذا تعــإ - ث
 ســنغافورة  مركــز القــاهرة الإقليمــي للتحكــيم التجــاري الــدولي  و مركــز  ديريــة فــي تعيينــه  فكــلا المركــزينالتق

مـــنهم  لاختيـــاركثـــر أســـم أو إار ختيـــإطـــراف  فـــي عطـــاء الحريـــة للأإفـــي  اتحـــدا للتحكـــيم التجـــاري الـــدولي (
ـــة عـــدم الإ ـــدخل المركـــز المحكـــم الفـــرد  و فـــي حال ـــرئي  أو رئـــي   تفـــاق يت ـــاهرة الاقليمـــي( أو ال مركـــز الق

 للتحكيم الدولي لتعيين محكم في أقرب وقت. سنغافورةلتاب  لمركز المحكمة ا

نه في حالة تعيين ثلاثـة محكمـين يرشـ  كـل طـرف محكمـا أولى الفقرة الأفي أوردت المادة الثامنة و قد    
ي الـرئي  تعيـين المحكـم يجـر   ربعـة عشـر يومـاأترشـي  خـلال الالـة تخلـف طـرف عـن عمـل واحـدا و فـي ح

جــراء أخــر إعلــى  اتفقــتطــراف قــد ذا لــم تكــن الأإة علــى أنــه ثــالثامنــة الفقــرة الثالص المــادة   وتــننيابــة عنــه
واسـطة لى ترشـيحه خـلال المـدة المحـددة بإ جراء المتفق عليهكم الثالث أو لم يؤدي مثل هذا الإلتعيين المح

ـــة أو المجلـــ  الاطـــراف أو بواســـطة ا ـــثيعـــين المح لهيئ ـــرئي . كـــم الثال ـــت المـــادة نو قـــد ت 1بواســـطة ال اول
 2 إليها ضوابط لتعيين ثلاثة محكمين فأشارت إلى ما يلي: لمشاراالتاسعة من القواعد 

عنــدما يــراد تعيــين ثلاثــة محكمــين يعــين كــل طــرف محكمــا  ويعــين المحكمــان المعنيــان علــى هــذا  -1
 النحو المحكم الثالث  وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.

خيــر خــلال عيــين محكــم و لــم يقــم هــذا الطــرف الأخــر بتالطــرف الأ خطــارإطــراف بذا قــام أحــد الأإ  -2
المحكـم الـذي عينـه يتـولى المركـز تعيـين عـن ول بلا  الطـرف الأإخطـار بـلمه الإثين يوما من تاري  تسـثلا

 ول.كم الثاني بناء على طلب الطرف الأالمح

                                                           

 .316يارا حافظ الجندي  المرج  السابق  ص  1

 .317يارا حافظ الجندي  المرج  نفسه  ص  2
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محكمـــان علـــى تعيـــين   تعيـــين المحكـــم الثـــاني دون أن يتفـــق اليالثلاثـــين يومـــا مـــن تـــار  نقضـــىااذا  -3
جــراءات التــي يعــين بهــا المحكــم الفــرد بمقتضــى تبــا  ذات الإإلرئيســي يتــولى تعيــين هــذا المحكــم بالمحكــم ا

 المادة الثامنة.

نه فـي حالـة وجـود أكثـر مـن طـرفين فـي أ و التي تنص علىولى مادة التاسعة الفقرة الأال و بالرجو  إلى   
ــــدولي  للتحكــــيم ســــنغافورةالتحكــــيم  داخــــل مركــــز  ــــه و ســــيتم تعــــين ثلاثــــة محكمــــين  التجــــاري ال يرشــــ  فإن

  و فـي ضـدهم بصـورة  متضـامنة محكـم واحـدا المحتكمون بصورة متضامنة محكم واحدا و يرش  المحـتكم
    سـتلام المسـجلإلـت خـلال ثمانيـة و عشـرين يومـا مـن غياب مثل هذه الترشـيحات المتضـامنة تكـون قـد عم

طـراف ل الفتـرة المتفـق عليهـا بواسـطة الأعـلان التحكـيم أو خـلالإ التحكـيم (   المكلف بالتسجيل لد  مركز
 ا لهيئـة التحكـيمأو التي يضعها المسجل يعين الرئي  الثلاثة محكمين  ويحدد واحدا منهم لكـى يعمـل رئيسـ

طــراف علــى تعيــين محكــم واحــد متفقــين عليــه  و فــي غيــاب مثــل هــذا الترشــي  تفــاق الأإو فــي حالــة عــدم 
عــلان التحكــيم أو ســتلام قلــم الكتــاب لإإامن بــأن يكــون قــد عمــل خــلال ثمانيــة و عشــرين يومــا مــن المتضــ
كمـا تعمـل مركـز  1.يضعها المسجل يعين الرئي  المحكمطراف التي ل الفترة المتفق عليها بواسطة الأخلا

العـاملين وفقـا  التحكيم البحري على إختلافها على وض  ما يمكنها من الضفر بإختيار الأطراف للمحكمين
( و الـذي وضـ  SCAIلنظامها و من ذلك ما نجده في مركز التحكيم السويسري للتحكيم التجاري الـدولي  

سبب الأول تحت عنوان المهنية لوائ  و قواعد التحكيم  ففي قائمة الأسباب يرد ال لاختيارسببا  ةعشر اثنتا 
لهــا أســباب تــدف  إلــى إختيــار هيئــة التحكــيم بهــذا و الحيــاد للمحكمــين و الســرعة فــي التنفيــذ و الســرية  و ك

                                                           

مــن قواعــد مركــز القــاهرة  10. و هــذا الــنص إتفــق مــ  مــا ســردته المــادة 317يــارا حــافظ الجنــدي  المرجــ  الســابق  ص  1
مي ببيان التفاصيل الإجرائية المتعين مراعاتها في حال وجـود الاتفـاق  و فـي حـال التخلـف علـى تعيـين ثلاثـة محكمـين الإقلي

/ وفقا للفقرة الأولى من المادة التاسـعة عنـدما يـراد تعيـين ثلاثـة محكمـين عنـد تعـدد الأطـراف المـدعين أو 1فأشارت إلى أنه: 
جتمعــين  ســواء كــانوا مــدعين أو مــدعى علــيهم بتعــين محكــم  و ذلــك مــا لــم يتفــق المــدعى عليهــا يقــوم الأطــراف المتعــددون م

/ إذا إتفق الأطراف على أن تشكيل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين إي 2الأطراف على وسيلة أخر  لتعيين المحكمين 
ة عــدم الــتمكن مــن تشــكيل هيئــة / و فــي حالــ3واحــد أو ثلاثــة يــتم تعيــين المحكمــين وفقــا للطريقــة التــي إتفــق عليهــا الأطــراف.

التحكيم وفقا لهذه المادة يتولى المركز بناء على طلـب أحـد الأطـراف تشـكيل هيئـة التحكـيم  ويجـوز لـه فـي هـذه الحالـة إلغـاء 
أي تعيين سابق  و أن يعيين أو يعيد تعيين جمي  المحكمين و أن يعين أحدهم ليكون رئيسا لهيئة التحكيم. أنظر يـارا حـافظ 
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تقليــد  بسويســراالمركــز التحكيمــي  و قــد جــاء كــذلك فــي نــص الســبب الثالــث الــنص علــى أن غرفــة التجــارة 
 1وخبرة كدلالة على البا  الطويل لمركز التحكيم.

هـــا أو كمـــا بصـــورة مـــن الصـــور التـــي ســـبق و أن تعرضـــنا ل الاســـتقلاليةوقـــد يتـــدخل عنصـــر الحيـــاد و     
ن يظـل أيم سـنغافورة للتحكـيم الـدولي علـى مـن قواعـد مركـز التحكـ ولـىالمادة العاشـرة فـي فقرتهـا الأ أسردت

حكيم بموجــب هــذه القواعــد فــي كــل طــراف أم لا و الــذي يقــوم بــالتمحكــم  ســواء تــم ترشــيحه بواســطة الأ أي
علــق الأمــر بصــورة أخــر  تتعلــق أو أن يت   و لا يعمــل كمــداف  عــن أي طــرف.وقــات مســتقلا و محايــداالأ

ؤهلات مطلوبــة مــن يــة مــأي  ن ينظــر الــرئأادة العاشــرة الفقــرة الثانيــة علــى كمــا نصــت المــ بكفــاءة المحكــم  
فـــي صـــورة أخـــر  مغـــايرة مـــا يتعلـــق بعمـــل المحكـــم بأريحيـــة و شـــرط طـــراف  و تفـــاق الأإالمحكـــم مـــن قبـــل 

 تمــل أنالتــي مــن المح الاعتبــاراتلــى مثــل هــذه إفصــاحه عــن درجتهــا و عمــا قــد يمنعــه مــن نظــر النــزا    إ
علـى أن يقـوم  الثالثـةنص المادة العاشرة الفقرة فتعمالا لهذه القواعد  إتضمن تعيين محكم مستقل و محايد 

ملائمـة  ءةذات كفـا طريقـة سـريعة وتـاح بصـورة كافيـة للفصـل فـي القضـية بر الرئي  بدراسة هل المحكمة م
الكتاب عن أية ظروف يمكـن  لى قلمإو  طرافلى الأإ بالإفصاحيقوم المحكم عليه  و 2لطبيعة التحكيم ؟ 

حــدث قبــل التعيــين  يفــي أقــرب وقــت بصــورة معقولـة وفــي أ سـتقلالهان تقـيم شــكوك مبــررة بشــأن حيدتــه و أ
لخامسـة علـى أن طبقا للمادة العاشرة الفقرة الرابعة  و قـد نصـت المـادة العاشـرة فـي فقرتهـا ا من قبل الرئي 

ي ظــروف ذات طبيعــة ألــى المســجل عــن إو خــرين لــى المحكمــين الأإ طــراف ولــى الأإفصــ  المحكــم فــورا ي
أنـــه فـــي حـــال اتفـــاق  مشـــابهة يمكـــن أن تنشـــأ أتنـــاء التحكـــيم  و تـــنص المـــادة العاشـــرة الفقـــرة السادســـة علـــى

ت ما لـم يبـين ن المحكم يعتبر مستوفيا مثل هذه المؤهلاإمن المحكم  فمؤهلات مطلوبة  نطراف على أالأ
خطـار بترشــي  سـتلام ذلـك الطـرف الإإشـرة يومـا بعــد ععـة ربالمحكـم غيـر مؤهـل لــذلك خـلال الأ طـرف أنال

  3جراءات الرد و الاستبدال للمحكم في القواعد.إحالة مثل هذا الرد للمحكم تطبق المحكم  و في 

                                                           

  و أيـن 1873فـي زيـوري  فـي عـام ( Swiss chambers Arbitration institiotionتأس  مركز التحكـيم السويسـري  1
 (.www.Swissarbitration.org  تعمل في استقلالية كاملة  ما يبرر الخبرة الطويلة. أنظر  1911نشرت قواعدها عام 
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دولي لــديها يقــوم  وفقــا لمجلــ  غرفــة و وفقــا لنظــام التحكــيم لغرفــة التجــارة الدوليــة  فــإن جهــاز تحكــيم الــ   
التجـــارة الدوليـــة بتعـــين أعضـــاء و هـــو مـــا يســـمى " بهيئـــة تحكـــيم غرفـــة التجـــارة الدوليـــة "  و تكـــون مهمتـــه 
الوصــول إلــى حــل المنازعــات ذات الطــاب  الــدولي فــي مجــال الأعمــال  و ذلــك علــى الوجــه المبــين فــي هــذا 

شخص يتصرف نيابة عنـه  أيعة على أنه لا يجوز لطرف أو لسابتنص المادة العاشرة الفقرة او  1النظام.
رشــ  للتعــين كمحكــم مرشــ  مــن قبــل ي مأو مــ  أي محكــم أغ مــن طــرف واحــد متعلــق بالقضــية مــ  التبليــ
      جـــراءات المتوقعـــةن الطبيعـــة العامـــة للخـــلاف و عـــن الإلـــى المرشـــ  عـــإتقـــديم المشـــورة  باســـتثناءطـــراف الأ

أو مناقشــة ملائمــة المرشــحين   طرافذي الصــلة بــالأ اســتقلالهو أو تــوافره أالمرشــ  مــؤهلات    وو مناقشــة
  و لا يكــون الاختيــارطــراف فــي هــذا ه يشــترك المحكمــون الــذي حــددتهم الأحيــث فيــ  محكــم ثالــث لاختيــار

يكـون محكمـا  نمن طرف واحد متعلـق بالقضـية مـ  أ ص يتصرف نيابة عنه التبليغخي شأو أي طرف لأ
 2حكيم.رئيسا لهيئة الت

المادة السادسـة مـن قواعـد مركـز سـنغافورة للتحكـيم الـدولي مـ  المـادة السـابعة مـن  تفقتانه أو نخلص إلى 
 3 مركز القاهرة الاقليمي في ما يلي:

 طراف.تفاق الأل محكم بواسطة قلم الكتاب وفقا لإتحدد بنود تعيين ك -1

 ثة محكمين.طراف مسبقا على عدد المحكمين وجب تعيين ثلاذا لم يتفق الأإ -2

طراف علـى تعيـين محكـم خفاق الأإخطار و إستلام الطرف على إفي حال مرور ثلاثين يوم على  -3
 بناء على طلب أحد الأطراف أن يعيين محكما رأي ذلك مناسب في ضوء القضية. للمركز

 نبهمقد يكون لجهة التحكيم في الشكل المؤسساتي أو غيره صلاحية التعين دون الأطـراف أو إلـى جـا و   
يكـون لمحكمــة  حيــث نـص علـى أنـه   فـي نظـام محكمـة لنـدن للتحكـيم فــي المـادة الخامسـة الفقـرة الخامسـةف

متفــق  تيــارخلاأيــة طريقــة أو معيــار خــاص  الاعتبــارية تعــين المحكمــين بالأخــذ بعــين لنــدن وحــدها صــلاح
       عـــة و ظـــروف النـــزا عنـــد التعـــين نوعيـــة العقـــد و طبي عتبـــارالالأخـــذ فـــي ا  مـــ  عليـــه كتابـــة مـــن الأطـــراف
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طبقا لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية و تحت و كذلك  و الجنسية و إقامة الأطراف و لغاتهم و عددهم.
  1.عنوان عدد المحكمين يفصل في المنازعات محكم واحد أو ثلاثة محكمين

 و رئــي  لمحكمــة تحكيميــةحكــم واحــد أو طبقــا لنظــام التحكــيم عنــدما يقــ  علــى عــاتق الهيئــة تعــين م      
إذا لــم تقبـل الهيئــة هــذا  فإنهـا تعينــه بنـاء علــى ترشـ  اللجنــة الوطنيــة للبلـد الــذي ينتمـي إليــه هــذا الطـرف. و

و لم تقم اللجنة الوطنية بإجراء الترشي  المطلوب خلال المهلة التي حددتها لها الهيئة  أو إذا كان أالترش  
       لحريــة باختيــار أي شــخص تــراه صــالحافيــه لجنــة وطنيــة  للهيئــة ا الطــرف المعنــي مــن رعايــا بلــد لــم تنشــأ

إذا لم يكن الطرفان   ي إليها هذا الشخص في حال وجودهاتقوم الأمانة بإعلام اللجنة الوطنية التي ينتمو 
ثــة ن النــزا  يبــرر تعــين ثلاقــد اتفقــا علــى تحديــد عــدد المحكمــين تعــين الهيئــة محكمــا واحــدا إلا إذا بــدا لهــا أ

في هذه الحالة يعين المدعى عليه محكما في مهلة خمسـة عشـر يومـا مـن تـاري  اسـتلامه تبليغـا   محكمين
بالمحكم المعي من المدعى. و على العك  تماما في نظام محكمة لندن للتحكـيم و دون الحاجـة لكـل هـذه 

ن ثلاثـة محكمـين تعـين نـه فـي حـال تشـكيل المحكمـة التحكيميـة مـأراءات أشـار نظامهـا التحكيمـي إلـى الإج
و إلـى جانـب  2محكمة لنـدن للتحكـيم الـدولي رئـي  لتلـك المحكمـة و لا يكـون محكمـا معينـا مـن الأطـراف.

قصـر مـن ذلـك أيـر موجـود خـلال المـدة المحـددة أو ذلك و رغم أن جواب المدعى عليـه يكـون نـاقص أو غ
علـى خـلاف ذلـك أو رئـة المحكمـة ضـرورة تفـق الأطـراف إمة يتم تعين المحكم فـرد إلا إذا بما تحدده المحك

و فــي شــأن عـــدد 3طبقــا لظــروف القضــية التــي تجعـــل مــن الأنســب تشــكيل المحكمــة مـــن ثلاثــة محكمــين.
إذا لـم يتفـق الأطـراف علـى  حال المحكمين تعرض نظام التحكيم في المركز السويسري للتحكيم الدولي إلى

                                                           

م الهيئــة الأمريكيــة للتحكــيم بالإشــارة إلــى أنــه فــي حــال تعــدد المحكمــين يصــدر القــرار بغالبيــة و هــو نفســه مــا جــاء فــي نظــا 1
و كــذلك فــي كــل مــا يتعلــق بــالإجراءات و بإجــازة الأطــراف و موافقــة المحكمــة التحكيميــة يكــون  27الأصــوات طبــق للمــادة 

 ءات.لرئي  المحكمة التحكيمية اتخاذ القرارات لوحده بأوامر في مسائل الإجرا

   نظام محكمة لندن للتحكيم الدولي.5من المادة  6الفقرة   2

   نظــام محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي. وتجــدر الإشــارة هنــا و علــى خــلاف كثيــر مراكــز التحكــيم قــد 5المــادة مــن  4 الفقــرة 3
لمحكمـة أو الخبيـر مـن علـى أنـه  يجـب عنـدما يشـار إلـى ا 5أضاف نظام التحكـيم بمحكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي فـي المـادة 

 قبل رئي  محكمة لندن للتحكيم الدولي نائبه  من الكاتب أو نائبه  يجب أن تشمل هذه الإشارة إلى المذكر و المؤنث.
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مــ  أو لهيئــة تحكــيم مــن ثلاثــة محكمــين   كــم فــردعــدد المحكمــين  ســوف تقــرر المحكمــة إحالــة النــزا  لمح
   1مراعاة كافة الظروف ذات الصلة وفقا لما يلي:

صــعوبة الموضــو  و/أو قيمــة  اقتضــتكقاعــدة عامــة  علــى المحكمــة إحالــة النــزا  لمحكــم فــرد إذا   -1
 النزا  عرضه على هيئة تحكيم ثلاثية.

عدم مناسـبة  اتض ن أكثر من محكم و إذا نص إتفاق التحكيم على تشكيل هيئة تحكيم تتكون م  -2
على إحالة  للاتفاقذلك في ضوء المبلغ محل النزا  أو أي ظروف أخر   سوف تدعو المحكمة الأطراف 

 النزا  لمحكم فرد.

بشأن الإجراءات المستعجلة كلما لم يتجاوز المبلغ المتناز  عليـه  2الفقرة 42أحكام المادة  تنطبق  -3
   مليون فرنك سويسري(. فرك سويسري 1.000.000مبلغ

و بالرجو  إلى نظام التحكيم بالهيئة الأمريكيـة للتحكـيم   فـإذا لـم يحـدد اتفـاق الأطـراف عـدد المحكمـين     
يتم تعين محكم فرد  إلا إذا قررت الهيئة الأمريكية للتحكـيم بطريقـة اسـتثنائية أن المحكمـة مؤلفـة مـن ثلاثـة 

و فـي شـأن المحكـم الفـرد  2صعوبة القضية أو أي سبب أخـر.و  البمناسبة أكثر نظرا لقيمة المط محكمين
أشار المركز سويسري للتحكيم الـدولي إلـى أن تعـين محكـم فـرد فـي المنازعـة التحكيميـة يكـون علـى الأوجـه 

 3التالية:

إذا إتفـــق الأطـــراف علـــى إحالـــة النـــزا  لمحكـــم فـــرد  وجـــب علـــيهم ترشـــي  هـــذا المحكـــم ســـويا فـــي   -1
من تاري  تسليم إخطار التحكيم إلى المدعى عليه  مـا لـم يـنص إتفـاق الأطـراف علـى  غضون ثلاثين يوما

 غير لك.

إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين وجب عليهم ترشي  محكم فرد في غضون ثلاثين يومـا   -2
 من تاري  تسلميهم لقرار المحكمة بإحالة النزا  لمحكم فرد.

                                                           

 (.SCAI  من نظام التحكيم بالمركز السويسري للتحكيم الدولي  6المدة  1

 (.AAA    نظام هيئة التحكيم الأمريكية5المادة  2

 (.SCAIظام التحكيم بالمركز السويسري للتحكيم الدولي    من ن7المدة  3
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فــرد خــلال المــدة المحــددة  وجــب علــى المحكمــة أن تقــوم إذا فشــل الأطــراف فــي تعــين المحكــم ال  -3
 بالتعيين.

لــة تعــدد المــدعين أو و قــد أشــار نظــام التحكــيم فــي المــادة العاشــرة إلــى حــال تعــدد الأطــراف و هــي الحا    
  يقـوم المـدعيين بالاشـتراك مـن جهـة و المــدعى كـان النـزا  خاضـعا لثلاثـة محكمــين   و إذاالمـدعى علـيهم
و في حال التخلف   م نظام التحكيماحكلأبتعيين محكم ليتم تثبيته و فقال راك من جهة أخر  عليهم بالاشت

دائمـا  –تفاق بين الأطـراف حـول كيفيـة تشـكيل المحكمـة التحكيميـة أن التعيين المشترك و في غياب أي ع
م بصــفة   يجــوز للهيئــة تعــين أعضــاء المحكمــة التحكيميــة و تســمي واحــدا مــنه -فــي حــال تعــدد الأطــراف

ختيــار أي شـخص تــراه قــادرا علــى العمــل بصــفة محكــم تكييفــا إفــي هــذه الحالــة للهيئــة الحريــة فــي   و رئـي 
  ففي ما يتعلق بالتعينات المتعددة الأطراف يتم العمل وفقا لما ام التحكيم عندما تر  ذلك مناسبالقواعد نظ

 1م السويسري على أنه:يلي و بالصور الأشكال التي نظمها نظام التحكيم بمركز التحكي

عندما يحال نزا  بين طرفين إلى هيئة تحكيم ثلاثية  لكل طرف منهمـا أن يرشـ  محكمـا  إلا إذا   -1
 أتفق الأطراف على خلاف ذلك.

إذا لم يرش  طرف محكمه خلال المدة المحددة من المحكمة أو وفق إتفاق التحكيم  سوف تتولى   -2
ق التحكــيم علــى خــلاف ذلــك يلتــزم المحكمــين المرشــحين بترشــي  المحكمــة تعيــين المحكــم  مــا لــم يــنص إتفــا

 المحكم الثالث في غضون الثلاثين يوما لترشي  المحكم الثاني.

 تثبيت المحكمين البحرين وفقا للوائ  التحكيم البحري.  ثانيا:

بإشـراف       بصـفة نهائيـة فـي مهمـة الفصـل فـي منازعـة التحكـيم البحـري تثبيتهمأما بشأن تعين المحكم و     
إذا اتفــق الأطــراف علــى أن يفصــل فــي النــزا  محكــم واحــد  فلهمــا تعينــه و متابعــة مراكــز التحكــيم البحــري  

  إبــلا  الطــرف تفــاق بينهمــا و تثبيتــه مــن الهيئــة و إذا لــم يتفقــا علــى تعينــه خــلال ثلاثــين يومــا مــن تــاريإب
      و تقـوم الهيئــة بتعـين المحكــم الوحيــدمانــةل أيــة مهلـة جديــدة تحـددها الأ  أو فــي خـلاالأخـر طلــب التحكـيم

  جنسـيته  لـد  تعيـين المحكـم أو تثبيتـه تبـارعالاة مـن النظـام تأخـذ الهيئـة بعـين طبقا لنص المادة التاسعو 
مكان إقامته و أي رابط م  البلدان التي ينتمي إليهـا الأطـراف و المحكمـين الآخـرين و كـذلك تفـر  المحكـم 

                                                           

 .(SCAI  من نظام المركز السويسري للتحكيم الدولي  8المادة 1
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بتثبيــت تســري الأحكــام نفســها عنــدما يقــوم الأمــين العــام  و  بــالتحكيم وفقــا لهــذا النظــامالســير و قدرتــه علــى 
  المحكم الوحيد أو رئي  المحكمـة حد المحكمينأمين العام التثبيت بصفة للأ  و محكم وفقا لنظام التحكيم
ـــق  التحكيميـــة الأشـــخاص ا بتصـــري  خـــاص إذا كـــانوا قـــد تقـــدمو ال تفـــاقهملاالمعينـــين مـــن الأطـــراف أو تطبي

يــتم إعــلام    واعتــراضبالاســتقلال مــ  تحفظــات دون دون تحفظــات أو إذا كــان هنالــك تصــري   ســتقلالهما
و إذا رأ  الأمـين العـام أن أحـد المحكمـين  المحكـم الوحيـد أو رئـي   الهيئة بهذا التثبيت في جلستها التالية
و هو ما نجد نصه في أنظمة  فيها. ثئة للبتحال هذه المسألة إلى الهيالمحكمة التحكيمية لا يجب تثبيته  

مراكـــز التحكـــيم البحـــري علـــى إختلافهـــا و مـــن ذلـــك مـــا تقـــدم بـــه الـــنص فـــي لائحـــة التحكـــيم لـــد  المركـــز 
 1السويسري تحت عنوان " تثبيت تعين المحكمين " على ما يلي:

فـإذا مـا أقرتـه كل ترشي  قام به الأطراف لمحكم أو قام به المحكمون يخض  لإقرار المحكمة لـه    -1
 المحكمة نفذ  و لا تلتزم المحكمة بتسبيب قرار رفض إقرار تثبيت محكم.

 للمحكمة إذا ما قررت عدم إقرار تثبيت محكم يجوز لها إما:  -2

أن تطلب من الطرف أو الأطـراف المعنيـة أو مـن المحكمـين  بحسـب الأحـوال  القيـام بترشـي  جديـد خـلال  - أ
 مدة معقولة.

 تتولى هي التعيين مباشرة. ثنائيةالاستو في الظروف   - ب

فــي حالــة الإخفــاق فـــي تشــكيل هيئــة التحكـــيم طبقــا لهــذه القواعــد يكـــون للمحكمــة كافــة الســـلطات   -3
مراجعة تعيين محكم سبق تعيينه  تعيـين أو إعـادة تعيـين محكـم  2لمعالجة هذا الإخفاق و يمكنها  خاصة 

 أو محكمين و كذلك تسمية واحد منهم محكما رئيسا.

إجـراءات  مواصـلةالأطراف  قبل تشكيل هيئة التحكيم  على تسـوية نـزاعهم أو علـى أن  اتفقتذا إ  -4
التحكيم أصبحت غير مجدية أو مستحيلة لأسـباب أخـر  سـوف تتـولى السـكرتارية إخطـار الأطـراف مسـبقا 

                                                           

 (.SCAI  نظام التحكيم بالمركز السويسري للتحكيم الدولي  8المادة  1

كمـة تسـيطر علـى خطـوات ( فـي أن مركـز التحكـيم أو المحMireze Philippeو ذلـك مـا نجـد معنـاه فـي مقـال للأسـتاذ   2
   Mireze Philippe, Les Pouvoirs De L'arbitre et de La cour d'arbitrage اتخاذ القرارات بشأن المحكم. 

de la CCI relatifs à leur compétence, Revue de l'arbitrage 2006, n 3.P 611.                        
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مة يمكن إعلام الأطراف بأن المحكمة يمكن لها إنهاء إجراءات التحكيم  يمكن لكل طرف أن يطلب المحك
لها إنهاء إجراءات التحكيم  و يمكن لكل طرف أن يطلب من المحكمة بأن تشكل هيئة التحكـيم طبقـا لهـذه 

 القواعد حتى تقدر و توز  المصاريف الغير متفق عليها بين الأطراف.

ق " ب "  احتياطيـة تـم دفعهـا طبقـا لأحكـام الملحـإذا كانت مصاريف التسـجيل و كـذلك أيـة وديعـة   -5
المصاريف ( و قد تم تثبيت كافة المحكمين تتولى السـكرتارية دون تـأخير إحالـة الملـف إلـى هيئـة    جدول
 التحكيم.

 عليــهقــام كــل مــن الطــرفين فــي طلــب التحكــيم و فــي الــرد  و عنــدما يحــال النــزا  إلــى ثلاثــة محكمــين و    
ذا تخلف  بتعين   و تقوم الهيئـة بتعـين ة بتعينهمحكم قامت الهيئالن تعيين حد الأطراف عأمحكم لتثبيته. وا 

ــم يتفــق الطرفــان علــى إجــراءات أخــر     و إذاالمحكــم الثالــث الــذي يتــولى رئاســة المحكمــة التحكيميــة مــا ل
    م المــادة التاســعة مــن هــذا النظــامفــي هــذه الحالــة يكــون هــذا التعــين خاضــعا للتثبيــت وفقــا لأحكــا لتعيينــه  و

المهــل المحــددة مــن الأطــراف أو مــن الهيئــة قامــت الهيئــة بتعــين  و إذا لــم يــتم تعــين المحكمــين فــي نهايــة
و بطبيعــة الأمــر تلحــظ أنظمــة مراكــز التحكــيم أن يعــين المركــز المحكــم الثالــث أو محكمــا 1المحكــم الثالــث.

و يبقـى   –مـ   أنظمـة تعـود أقـل مـن ذلـك  –عن الطرف المتخلف  و أنظمـة أخـر  تـذهب أبعـد مـن ذلـك 
أنظمة  باختلافللمركز حصة في تشكيل المحكمة التحكيمية  أين تكبر و تصغر دائما للأطراف حصة و 

في إختيار المحكمين  و تترك أكتر الأنظمة للأطراف تعيين  المركز إلا أنه يبقى حتما للأطراف دورا هاما
محكـم واحـد أو ثلاثـة محكمـين  فحـين هنـاك أنظمـة كثيـرة تحـدد عـدد المحكمـين بواحـد  ;عدد من المحكمـين

فقط كالهيئة الأمريكية للتحكيم في المادة الخامسة  و الفقرة الثالثة من المادة الثالثة فـي نظـام محكمـة لنـدن 
للتحكيم الدولي  أو أن يحدد بثلاثة محكمين مثلما هو الأمر في نص نظام التحكيم بغرفـة التجـارة الأوربيـة 

و فــي نــص المــادة الثالثــة مــن نظــام مركــز العربيــة. أو الــبعض الــذي تــرك للأطــراف تحديــد العــدد مثــل مــا هــ
فيما ذهبت إليه مراكز  القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي  أو أن يتم ربط عدد المحكمين بقيمة النزا 

                                                           

الفقـر  أ ( فـإن عبـارة " المحكمـة التحكيميـة " تشـير إلـى المحكـم أو  2دولية فـي المـادةطبق لنظام التحكيم لغرفة التجارة ال  1
  فـإن معناهـا يشـمل المحكـم الفـرد أو 5المحكمين  و هو نفسه في معنى نظام التحكيم لد  محكمة لنـدن للتحكـيم فـي المـادة 

 جمي  المحكمين و حتى إذا تعددوا.
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تحكيمية أخر  كنص المادة العشرون من نظام التحكيم الخاص بمركز التحكيم التجاري الدولي و الـداخلي 
                                                    1(.1988نظام التحكيم لسنة  –حكيم لكيبيك  المركز الكندي للت

 إشكالات تكوين المحكمة التحكيمية في نظام مراكز التحكيم البحري. المبحث الثاني:

ترتبط اشكالات تكوين المحكمة التحكيمية بما يتعلق بإخضـا  نظـام مراكـز التحكـيم البحـري  فيمـا يـرتبط   
بمسؤولية المحكمين البحريين و ما يتقرر لهم من حصانة في العمل على تحقيـق الحيـاد و الاسـتقلالية فـي 
أداء مهــامهم و حمــايتهم مــن الملاحقـــات و المتابعــات القضــائية جــراء أحكـــامهم التــي يصــدرونها  كمـــا ان 

  يثير الكثيـر مـن الجـدل الحصانة لا تصدر عن معاهدة دولية أو اتفاقيات قانونية و هو الامر الذي اصب
و فــي الجانــب الاخــر يظهــر كــذلك مــا يتقــدم بشــأن نظــام التأديــب المتعلــق بــالمحكم البحــري  و مــا يتعلــق 
بســـلطة المحكمـــين فـــي تعـــديل الـــدعو  التحكيميـــة أو تعـــديل الالتـــزام البحـــري. كمـــا تتعلـــق اشـــكالات تكـــوين 

تحكـيم البحـري  و هـو الامـر الـذي يظهـر فـي المحكمة التحكيمية كذلك بإخضـا  مـا يخـالف نظـام مراكـز ال
مسائل تتعلق بتسبيب حكم التحكيم الصادر عن مراكز التحكيم البحري بالتوقي  عليه و ما يرتبط بموضو  
حكم التحكيم و تكاليف التحكيم و ما إلـى ذلـك مـن مسـائل لا يمكـن فـي شـأنها تصـور مخالفـة نظـام مراكـز 

 التحكيم البحري في إعمالها.

 إشكالات متعلقة بإخضا  نظام مراكز التحكيم البحري. الأول: المطلب

و وفقـــا للتقســـيم المعتـــاد أن الاشـــكالات تكـــون امـــا بســـبب اعمـــال نظـــام مراكـــز التحكـــيم البحـــري  أو بمـــا    
يخــالف ذلــك و هــو الامـــر المتعلــق بمخالفــة قواعـــد التحكــيم المنصــوص عليهــا فـــي لــوائ  التحكــيم البحـــري 

                                                           

1 Alan Redfern, Martin Hunter, " Law and practice of international Commercial arbitration.    
 Ed, Sweet et Maxwell – London 1991.   194مشار أيه أنظر عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  ص. 

يـين و قد يظهر أن هناك اختلاف في معنى التثبيت المتعلق بالمحكمين البحرين من جهة  و أن هنـاك عـدم التفرقـة بـين التع
الــذي يتخــذ صــورا متعــددة كمــا أوردنــا و بــين التثبيــت  إلا أن الحقيقــة أن لــوائ  التحكــيم لــد  مراكــز التحكــيم قــد لا تتعــرض 
للتثبيت و تعتبره جزء مرتبط بإجراءا التعين و في كل الحـالات  أو نجـد أن هنـاك لـوائ  تجعـل فصـل خـاص للتثبيـت مسـتقلا 

                                                                            احد.عن التعين أو جمعهما معا في عنوان و 
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تحكــيم البحـري  و هــذا حينمــا تتجــه ارادة الاطـراف لإعمــال قواعــد غيـر المعتمــدة فــي نظــام التابعـة لمراكــز ال
 لا ينفي اختصاص المحكمة التحكيمية بنظر النزا  البحري. لأي سبب كانالمركز 

 مسؤولية المحكمين وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري.ب إشكالات متعلقة الفرع الأول:

ي موضـو  الاشـكالات المتعلقـة بالعمليـة التحكيميـة مـا يكـون مرتبطـا و بشـكل إن أهم ما يمكن أن يثار ف  
مباشر بمسؤولية المحكم البحري في نظر المنازعات البحرية  و هذا بشـان حـدود الحصـانة و مـا يتمتـ  بـه 
المحكم من حماية جراء الأخطاء و التجاوزات الممكنة و خلق التوازن لتفادي العزوف عـن قبـول الكفـاءات 

المختصين لمهام المحكم البحري  الى جانب ما يرتبط بإشكالات التأديب و تصحي  الاخطاء و حالات  و
 استبعاد المسؤولية.

 نظام مراكز التحكيم البحري.ل وفقاحصانة المحكمين البحرين  أولا:

عهد إليه إذا كان المحكم من يت    حدود الحصانة(   نجدها غالبا تحت عنوانحصانة المحكم البحريو    
  و علــى نحــو مــا ذهــب إليــه الــبعض ان المحكــم   المعــروض علــى التحكــيم بحكــم ملــزمبالفصــل فــي النــزا

الفصـــــل  1966و قـــــد جـــــاء فـــــي القـــــانون الإنجليـــــزي المتعلـــــق بـــــالتحكيم لعـــــام  1قاضـــــي بمعنـــــى الكلمـــــة.
م " علـى . بشأن حصانة المحكم في البند رقم تسعة و عشرون  تحت عنوان: " حصـانة المحكـ23/1966

أنه: " لا يتحمل المحكم أية مسؤولية عن الأعمال التي قام بها أو إمتن  عن القيام بها في ممارسـة مهمتـه 
المحكـم  مـوظفيو تطبـق الفقـرة السـابقة علـى  أو في الممارسة المدعى بها  إلا في حالـة إثبـات سـوء النيـة 

اديا موضـوعيا و عـادلا فـي حكمـه فيجـب و ليكون المحكم حي 2بنف  شروط تطبيقها على المحكم نفسه ".
أن يكـون مسـتقلا إسـتقلالا شخصـيا تامــا فـي عملـه  و عـن أي جهــة كانـت سـواء الحكومـات أو الأشــخاص 

بالعدالـة لصـال   الانحـرافالذين قد يمارسون على المحكم ضـغوطا معينـة سياسـية أو ماديـة لإرغامـه علـى 
و عـدل أن يتمتـ  بالحصـانة الكافيـة  اسـتقلالو  طرف معـين. و الأصـل لضـمان سـير عمـل المحكـم بحيـاد

 3  تحت فعل مثل هذه التأثيرات.و التي تحميه و تجعله في منأ  من الوق

                                                           

 .16وفاء فاروق محمد حسني  المرج  السابق  ص  1

 .772محمد عبد الفتاح ترك  المرج  السابق  ص  2

 .219وفاء فاروق محمد حسني  المرج  نفسه  ص 3
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حكـم الـذي أصـدر حكمـا و أن الطرف الخاسر في التحكيم سيتجه حتمـا إلـى محاولـة تصـفية حسـابه مـ  الم
يجعل كبار رجـال القـانون الـذين و ترك المحكم عرضة لملاحقات قضائية تعسفية أمر س  لي  في صالحه

يتمتعــون بالنزاهــة و العلــم يحجمــون عــن دخــول نــادي التحكــيم  الأمــر الــذي يجعــل التحكــيم هــزيلا فــي حــل 
إلـى تـأمين  الاجتهـادالمشـرعين و خلفهـم  اتجهمشاكل التجارة و التوظيف  و يجعل جيشه ضعيفا  من هنا 

قتلعــون مــن أول نســمة ريــ  و لا تنكــد عيشــهم سلســلة نــو  مــن الحمايــة للمحكمــين بحيــث لا يعزلــون و لا ي
طات الحكومية غلضل كما أن ترك المحكم عرضة للملاحقات القضائية دون مبرر أو 1الدعو  بالمسئولية.

لـــى الإحجـــام عـــن التحكـــيم  و ذلـــك للتهديـــد الـــذي يتـــاب  حيـــاتهم و إتعســـفية أمـــر ســـيؤدي برجـــال القـــانون ال
و علاقــاتهم فــي مجــال المنازعــات التحكيميــة التــي قــد يكونــوا  املاتهممعــمصــالحهم فــي أوطــانهم و فــي كــل 

 مستشارين فيها أو محامون.

  المحكم بالحصانة بصورة مطلقة تحميه من أية مسـئولية أم تو السؤال الذي يطرح نفسه هل يجب أن يتم
       يرتكبهـــاأنـــه يجـــب أن تكـــون هـــذه الحصـــانة منظمـــة بطريقـــة تســـم  بمحاســـبة المحكـــم عـــن الأخطـــاء التـــي 

و لأن الموضــو  فــي غايــة الدقــة إذ يضــ  فــي الميــزان  2و يكــون مســئولا عــن هــذه الأخطــاء و التجــاوزات؟
لهـذا فـإن مناقشـة   المحكـم عـن الأخطـاء التـي يرتكبهـا حماية المحكم من التجاوزات و كـذلك مبـدأ مسـؤولية

 النمـــوذجيتحـــدة عنـــد وضـــ  القـــانون موضـــو  المســـئولية فـــي لجنـــة القـــانون التجـــاري الـــدولي فـــي الأمـــم الم
حــول  النمــوذجيللتحكــيم الــدولي تعقــدت لدرجــة لــم يــتمكن المشــاركون مــن الإتفــاق علــى نــص فــي القــانون 

 3في: تتثمل اتجاهاتمسئولية المحكم  و قوانين التحكيم في العالم منقسمة إلى عدة 

حقتـه مـن أي خطـأ عـادي الولايات المتحدة تبنت قاعـدة حصـانة المحكـم  حصـانة مطلقـة تمنـ  ملا - أ
 4أو خطأ فادح. و الفقه الأمريكي يؤكد أن المقصود من هذه الحماية لي  شخص المحكم بل وضيفته.

                                                           

 .234صعبد الحميد الأحدب  المرج  السابق   1

 .220وفاء فاروق محمد حسني  المرج  السابق  ص 2

 .236  235  234عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  ص  3

ففــي النظــام القــانوني الكنــدي الــذي يتبنــى قاعــدة حصــانة المحكــم  صــدر عــن محكمــة الاســتئناف كيبيــك قــرار يعتبــر أن  4
البضـــاعة كـــانوا يمارســـون وضـــيفة المحكمـــين و بالتـــالي فـــإن الأشـــخاص الملاحقـــين بالمســـؤولية عـــن خطـــأ فـــي تخمـــين ثمـــن 
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و النرويج تعطي المحكم حصانة ضد الخطأ و لكنهـا ليسـت حصـانة  إنكلتراألمانيا  النمسا  و  في - ب
 مطلقة.

فمـن   لا تمـان  لملاحقتـه بالمسـئولية م فرنسـا و إسـبانيا و السـويد التـي تشـدد فـي حمايـة المحكـ في - ت
 05/12/1988بــين الــدول التــي تســتبعد حصــانة المحكــم إســبانيا  فقــانون التحكــيم الإســباني الصــادر فــي 

يـنص صـراحة علـى مسـؤولية المحكمـين و جـواز ملاحقـتهم بالعطـل و الضـرر النـاتج عـن الغـ  أو الخطــأ 
نمسـاوي الـذي يكـر  مسـئولية المحكـم لا سـيما فـي حـال و كذلك قانون إجراءات المحاكمـة ال  ارتكبوهالذي 

 رفضه الحكم و تأخيره غير مبرر في إصدار الحكم.

ــم يتضــ  موقــف المشــر  و لا   - ث فيهــا بشــكل واضــ  و جلــي مــن موضــو  مســئولية  الاجتهــاددول ل
 المحكم  و البلاد العربية من بينها.

تعاقدي أو حتى عـن نظـام مركـز التحكيمـي  إن فكرة حصانة المحكمين لا يمكن أن تصدر عن إتفاق     
و إن كـــان نظـــام تحكـــيم غرفـــة التجـــارة  1فالحصـــانة لا يمكـــن أن تصـــدر إلا عـــن معاهـــدة دوليـــة أو قـــانون.

الدوليـــة الجديـــد قـــد تبنـــى قاعـــدة حصـــانة المراكـــز و المحكمـــين  و فـــي غيـــاب الـــنص القـــانوني و المعاهـــدة 
  فـي غيـاب ذلـك لا يمكـن الحـديث عـن حصـانة المحكـم. الدولية التي يجب أن تنص على حصانة المحكم

( فهمت الحصـانة Common Law  لو أمريكيةالأنجحاكم في دول أعراف القوانين الم اجتهادصحي  أن 
       بمعنـــى أن المحكـــم الـــذي فصـــل فـــي النـــزا  لا يمكـــن ملاحقتـــه بالمســـؤولية للطريقـــة التـــي حســـم بهـــا النـــزا 

الســؤال و يطــرح  2ولية عــن الخطــأ أخــذت تتطــور مــ  الــزمن و المكــان.و لكــن حصــانة المحكــم مــن المســؤ 
موضــو  حصــانة المحكــم أخــذ طريقــه ليصــب  موضــوعا شــاغلا للفكــر  أن؟ و هــذا حــول حــدود الحصــانة 

                                                                                                                                                                                     

الحصانة تحميهم من أي ملاحقة  و لكن محكمة النقض في كندا أبطلت هذا الحكم و اعتبرت أن الـذين قـاموا بـالتخمين هـم 
 .235الخبراء و ليسوا المحكمين فصلوا في النزا  ليتمتعوا بالحصانة  أنظر عبد الحميد الأحدب  المرج  نفسه  ص

 .221وفاء فاروق محمد حسني  المرج  السابق  ص  1

اكتشـفت الشـركة أنـه بعـد أن ( أيـن Raoul Duval. و فـي قضـية شـركة  235عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  ص 2
أصدر المحكم حكمه أدخل في خدمة الشركة المخاصمة لها و التي خصصـت للمحكـم راتبـا شـهريا. و اعتبـرت المحكمـة أن 

يشـكل قرينـة علـى روابـط بـين المحكـم و هـذا الطـرف و أن المحكـم كـان يجـب أن يصـرح عـن هـذه الـروابط عنـد تســميته     ذلـك
 .223و ألزمته المحكمة على أسا  الخطأ بدف  تعويض للشركة. أنظر وفاء فاروق محمد حسني   المرج  السابق  ص 
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القـــانوني يثيـــر الكثيـــر مـــن الجـــدل  لا ســـيما بعـــد أن أدخلـــت غرفـــة التجـــارة الدوليـــة تعـــديلات علـــى نظامهـــا 
فكــرة إلا أن فكــرة حصــانة المحكــم لا نجــدها متفقــة مــ    صــنا مــن أي مســؤوليةيجعــل المحكــم محالتحكيمــي 

تحصــين المحكــم مــن أخطــاء يرتكبهــا مــن إهمــال أو جهــل فــي تطبيــق   يعنــيلافــالعدالــة و فكــرة المســؤولية  
قانونيـة معينـة  و يـؤدي  بالتزامـاتو لما كان المحكم يقوم بوظيفة قضائية فإنـه و إن كـان يلتـزم  1القانون.

و م  ذلك لا يجوز مساءلة المحكم عـن أي خطـأ فـي الحكـم الصـادر منـه  كمـا  لإخلال بها إلى مسئوليتها
وذلــك يعنــي أن حــدود حصــانة   2لــو أخطــأ فــي تطبيــق القــانون أو تفســيره  مــا لــم يكــن هــذا الخطــأ عمــديا.

أو أن يكـــن مركـــز المحكـــم ســـواء كانـــت مـــن الحصـــانة التـــي تقررهـــا قـــوانين الدولـــة التـــي يـــتم فيهـــا التحكـــيم  
و فــي كـــل الحـــالات يكـــون لهـــذه الحصــانة حـــدود تبـــدأ مـــن الخطـــأ   التحكــيم يقـــر بحصـــانة المحكـــم البحـــري

العمدي الذي يكون صادر عن المحكم في نظره للمنازعة التحكيمية. و للعلم فـإن المحكـم أو هيئـة التحكـيم 
ا العمــــل وفقــــا للــــوائ  المركــــز مــــن مراكــــز التحكــــيم البحــــري يجــــب أن يكــــون هــــذ فــــي عملهــــا ممثلــــة لمركــــز

و شـروط تحفــظ هيبـة الهيئـة التحكيميــة و تقـدم المركــز التحكيمـي فــي  ضــوابطالتحكيميـة  بمـا تتضــمنه مـن 
 نظر المنازعات التحكيمية بكل مصداقية.

و قد يقال أن تسليط رأ  المسؤولية على المحكمين يجعل كثيرا من أصحاب النزاهة و العلم مـن رجـال    
الكفـاءة  بانعـدامر بالتحكيم ثو هذا يضر بالتحكيم. طبعا يضر أكيعرضون عن ان يكونوا محكمين القانون 

لأخطــاء الجســيمة أو الغــ  أو الإهمــال  و لكــن خيــر حــل وســط يمكــن أن يقتــرح هــو أن يلاحــق المحكــم با
ن علــى خطــأ و أن يلــزم القــانون أو العقــد أو النظــام التحكيمــي بــإجراء بوليصــية تــأمي  دون الخطــأ العــادي

مركــز القــاهرة  اســتحدثو قــد  3المحكــم بحيــث تكــون أثــر مســؤوليته و الحكــم عليــه معنويــة و ليســت ماديــة.
( يقضـي بأنـه: " 1مكـرر  37نصـا يحمـل رقـم    2007للتحكيم التجاري الدولي فـي قواعـده الصـادرة سـنة 

ـــه أو موظ ـــر اي مـــن المحكمـــين أو المركـــز أو أي مـــن أعضـــاء مجلـــ  إدارت ـــه مســـؤولا تجـــاه أي لا يعتب في
   شخص عن أي فعـل أو أمتنـا  فيمـا يتعلـق بـأي وسـيلة مـن وسـائل حسـم النـزا  المنازعـات أو إجراءاتهـا ".

هـــذا  2010ترال الجديـــدة ســـنة و بـــذلك قـــررت قواعـــد المركـــز حصـــانة المحكـــم قبـــل أن تقـــرر قواعـــد اليونســـ

                                                           

 .236عبد الحميد الأحدب  المرج  نفسه  ص 1

 .250  249الشرقاوي  المرج  السابق  صمحمود سمير  2

 .237  236عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  ص  3



317 
 

لخطــأ العمــد يتنــازل الأطــراف إلــى أقصــى إذ نصــت المــادة السادســة عشــرة علــى أنــه : " فيمــا عــدا ا  الحكــم
مد  يسم  بـه القـانون الواجـب التطبيـق  علـى أي إدعـاء علـى المحكمـين أو سـلطة التعيـين و أي شـخص 

 أمريكيـة الأنجلـوو فـي أعـراف القـوانين  1تعينه هيئة التحكيم بسبب أي فعـل أو تقصـير متعلـق بـالتحكيم ".
انة المحكـم أسـوة بالحصـانة التـي يتمتـ  بهـا القاضـي  و لكـن الذي كـان سـائدا كـان يأخـذ بحصـ الاتجاهفإن 

ر نحـو إعتبــار العلاقـة بــين المحكـم و الأطـراف علاقــة عقديـة. و هــو مـا تقــرر فـي حكــم أخـذ يتغيــ الاجتهـاد
  و بالتــالي هــي خاضــعة 27/09/1978رنســا بتــاري  ف( الصــادر فــي Reimsالدرجــة الأولــى فــي ريــن   
 2لمهمة المحكم. الاجتهاد ة و الحماية التي يعطيها القانونت الحصانللمسؤولية العقدية  أيا كان

 نظام مراكز التحكيم البحري.و نظام التأديب وفقا لمسؤولية المحكمين البحرين  ثانيا:

لا تتوقـف عنـد شـخص المحكـم البحـري الـذي يكـون مـن  مرتبطـة بالمسـؤولية عـن التحكـيمالالقواعد إن      
فقـد تكـون هنـاك بعـض الملاحظـات أو   ما نجد نصه في لوائ  التحكيم البحـري ضمن هيئة التحكيم و هو

الأخطـــاء التـــي تعتـــري عمـــل المحكـــم خـــلال نظـــر المنازعـــة البحريـــة و إلـــى مـــا بعـــد صـــدور حكـــم التحكـــيم 
من خلال أن تتولى الأمانة تبليغ الأطراف نص الحكم فالمسؤولية على التحكيم في المنازعات البحرية تبدأ 

العـام  الأمـينمصـدق عليـه مـن  إضـافيةوقـت صـورة  أيمن المحكمـة التحكيميـة كمـا تسـلم فـي  صدارهإبعد 
كــل  أصــليــدا    و كــذلك إولية الهيئــة بعــدم تســليمها لغيــرهممــ  الالتــزام تحــت مســؤ  للأصــلللهيئــة مطابقــة 

ضـــرورية ال الأخـــر  الإجـــراءات إتمـــامطـــراف علـــى مســـؤولية مســـاعدة الأالعامـــة تحمـــل  الأمانـــةحكـــم لـــد  
كمــا تتحمــل المحكمــة التحكيميــة مســؤولية الأخطــاء بأنواعهــا التــي تــرد علــى الحكــم و هــو مــا   3.جميعهــا

    و العشــرون مــن نظــام التحكــيم بغرفــة التجــارة الدوليــة تحــت عنــوان تصــحي   تعرضــت إليــه المــادة التاســعة
خطــأ مــن  أي أوطبـاعي  أوو تفسـير الحكــم  يجــوز للمحكمـة التحكيميــة تصــحي  أي خطـأ مــادي  حســابي 

الهيئــة فــي يحــال هــذا التصــحي  علــى المصــادقة  أنبشــرط   الطبيعــة نفســها الــذي يكــون قــد وقــ  فــي الحكــم
 إليهـا المشـار  الأخطـاءمـن  أييقـدم طلـب لتصـحي  و خلال الثلاثين يوما التي تلي تاري  صدور الحكـم. 

                                                           

 .205محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  1

 .237عبد الحميد الأحدب  المرج  نفسه  ص  2

المسـؤولية التـي تقتضـي أن .بشـان 28نظام التحكـيم بغرفـة التجـارة الدوليـة المـادةو هو ما يمكن فهمه من ما تعرض إليه   3
 تتحملها مراكز التحكيم و من ذلك غرفة التجارة الدولية لتحقيق الطاب  التنفيذي للحكم.
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العامة في خلال الثلاثين يوم  الأمانة إلىالحكم لتفسير  أو أولىو العشرون فقرة  فيما سبق( المادة التاسعة
و بعـد تسـليم الطلـب مـن هـذا  1عليهـا.م  عـدد مـن النسـ  المنصـوص  الأطراف إلىالتي تلي تبليغ الحكم 

تفســـير الحكـــم تعـــرض مشـــرو   أوذا قـــررت المحكمـــة التحكيميـــة تصـــحي  إ الطـــرف ليقـــدم لهـــا ملاحظاتـــه و
ملاحظـات مـن  أيـةنتهـاء المهلـة للحصـول علـى إالثلاثين يومـا مـن حد خلال  أقصىقرارها على الهيئة في 

و يصدر قرار بتصحي  أو تفسير الحكم بشكل ملحق  تحددها الهيئة. أخر مهلة  أيةفي  أو الأخرالطرف 
و طبقا لقواعد مركز سـنغافورة للتحكـيم الـدولي و خـلال ثلاثـين يومـا مـن  2يشكل جزءا لا يتجزأ من الحكم.

طـرف أخـر أن يطلـب مـن هيئـة  لأيالمسـجل و  إلـىعلان مكتـوب إبـ للأطـرافتحكيم يجـوز تلام حكم الاس
يجـوز  خطـأ ذي طبيعـة مشـابهة  و أيالتحكيم أن تصح  في حكم التحكيم أي خطأ كتابي أو مطبعي أو 

هيئـة  اعتبـرت  و إذا اسـتلامهذا الطلب خلال خمسة عشر يومـا مـن أن يعلق على مثل ه أخرطرف  لأي
ستلام الطلب و يشكل أي تصحي  يـتم إخلال ثلاثين يوما من  التصحي نها تجري إف لطلب مبررالتحكيم ا

يومــا   ثلاثــينمــن حكــم التحكــيم   وفــي خــلال عملــه فــي حكــم التحكــيم الأصــلي أو فــي مــذكرة منفصــلة جــزءا 
المســجل  و لأي طــرف أخــر أن يطلــب بــأن  إلــىمكتــوب  بــإعلانمــن اســتلام حكــم التحكــيم يجــوز للطــرف 

ب خـلال أن  يعلق على مثـل هـذا الطلـ طرف أخر لأيو يجوز   يئة التحكيم تفسيرا لحكم التحكيمتعطي ه
  هيئـة التحكـيم الطلـب مبـررا تعطـي تفسـيرا كتابيـا خـلال خمسـة عتبـرتاخمسة عشر يوما من استلامه  فلو 

و فـــي بـــاب  3ســـتلام الطلـــب و يشـــكل التفســـير جـــزءا مـــن الحكـــم الخـــاص بـــالتحكيم.إيومـــا مـــن  أربعـــينو 
فــي المــادة  (  L.C.I.Aتصــحي  الأحكــام جــاءت لــوائ  نظــام التحكــيم لــد  محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي  

 تصحي  الأحكام و الأحكام الإضافية " وفقا لما يلي: السابعة و العشرون. تحت عنوان:"

                                                           

   من نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية. 3الفقرة الأولى من المادة 1

رين و السـابعة و العشـرين و الثامنـة   نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية. و تطبق أحكام المواد الخامسة و العش29المادة 2
 و العشرين. م  التعديل حسب الأحوال.

. و لعــل صــورة التصــحي  و الخطــأ التــي تــم إدراجهــا فــي بــاب المســؤولية 340يــارا حــافظ الجنــدي   المرجــ  الســابق  ص  3
المعتاد مما لا يشكل من التي تق  على عاتق المحكم البحري  قد نجدها في صلب عمل مراكز التحكيم البحري على الشكل 

الأصل وجها من أوجه المسؤولية  لكن عنـدما يكـون الخطـأ أو التقصـير لـه أبعـاد أخـر  خاصـة فـي المنازعـات البحريـة فإنـه 
 لابد أن يناق  في باب المسؤولية.
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يوجهـه    يجـوز لأي طـرف بموجـب إخطـار كتـابين يوما من استلام الحكم التحكيمـيخلال الثلاثي -1
إلى المكاتب   ونسخة إلى الأطراف الأخر  ( إن يطلب من المحكمة التحكيمية تصحي  أي خطأ حسابي 
أو طباعي في الحكم أو أي خطأ من طبيعة مماثلة. و إذا رأت المحكمة التحكيميـة أن الطلـب مبـرر تعمـد 

حي  شكل مذكرة مسـتقلة مـن إلى إجراء التصحي  خلال ثلاثين يوما من تاري  استلام الطلب و يأخذ التص
المحكمة التحكيمية مؤرخة و مؤقتة من المحكمة التحكيميـة أو   فـي حالـة ثلاثـة محكمـين ( مـن الأعضـاء 

 الذين و وافقوا عليها و تشكل هذه المذكرة جزء لا يتجزأ من الحكم التحكيمي و ذلك للأغراض كافة .

         ء المـــــذكورة فـــــي المـــــادة الســـــابعة يجـــــوز للمحكمـــــة التحكيميـــــة أيضـــــا أن تصـــــح  أي مـــــن الأخطـــــا -2
 و العشرون الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوما من تاري  الحكم التحكيمي و يكون له نف  الأثر.

خلال ثلاثين يوما من استلام الحكم التحكيمـي النهـائي  يجـوز لأي طـرف أن يوجـه أخطـارا كتابيـا  -3
يطلــب فيــه مــن المحكمــة التحكيميــة أن تصــدر حكمــا إلــى الكاتــب   و نســخة إلــى كافــة الأطــراف الأخــر  ( 

تحكيميـــا إضــــافيا يتعلــــق بطلبــــات أو طلبــــات مقابلــــة مقدمـــة خــــلال التحكــــيم دون أن يتعــــرض إليهــــا الحكــــم 
التحكيمي. و إذا رأت المحكمة التحكيمية أن الطلب مبرر تصدر حكما تحكيميـا إضـافيا خـلال سـتين يومـا 

لحكــم التحكيمــي الاضــافي الاحكــام المنصــوص عليهــا فــي المــادة مــن تــاري  تســلم الطلــب. و تســري علــى ا
 1السادسة و العشرين.

و طبقـــا لمـــا تضـــمنه نظـــام التحكـــيم بهيئـــة التحكـــيم الأمريكيـــة يمكـــن للأطـــراف تقـــدم طلـــب مـــ  إخطـــار    
م الأطراف بشأن تفسير الحكم التحكيمي أو تصحيحه بهذا العنوان في المـادة الواحـدة و الثلاثـون مـن النظـا

      التحكيمـــي ن غيـــر أن مـــدة تقـــديم اقـــل ممـــا هـــو منصـــوص عليـــه فـــي نظـــام التحكـــيم بغرفـــة التجـــارة الدوليـــة 
يوما من تاري  تسلم الحكم التحكيمي  في كـل خطـأ مـادي أو طبـاعي أو حسـابي أو  بثلاثينو هو المحدد 

ب علـى الطلـب فـي نفـ  كل ما قد يكون قد أغفلـه الحكـم التحكيمـي و يكـون علـى محكمـة التحكـيم أن تجيـ
 2المدة من تاري  تقدم الطلب.

ن نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية الجديد الذي تضمن عدة تعديلات للنظـام القـديم كـان أو الملاحظ      
قــد جــاء هــذا التعــديل لكثــرة الــدعاو     وفــة التجــارة الدوليــة مــن المســؤوليةأهمهــا أن يعفــى مركــز تحكــيم غر 

                                                           

 (.LCIA  نظام التحكيم لد  محكمة لندن للتحكيم الدولي  26المادة  1
 ة التجارة الدولية.  نظام التحكيم بغرف30المادة  2
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طبقا لنظـام و هذا  1.اتمالتحكخذت تقدم ضد مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية و لكثرة بالمسؤولية التي أ
لا يكــون فــ"  اســتبعاد المســؤوليةالتحكــيم بغرفــة التجــارة الدوليــة فــي المــادة الرابعــة و الثلاثــين تحــت عنــوان " 

نيـة لغرفــة التجــارة ة الوطغرفــة التجــارة الدوليـة أو موظفيهــا  أو اللجنــأو الهيئــة أو أعضـائها  أو   المحكمـين
 2يتعلق بأي تحكيم. متنا اه أيا  كان عن أي واقعة  عمل أو الدولية مسئولين تجا

و لعـــل هـــذا الاتجـــاه جـــاء بعـــد الكـــم الهائـــل مـــن دعـــو  المســـؤولية التـــي بـــدأت تظهـــر نتيجـــة عمـــل        
التحكـيم البحـري  و هـو الأمـر المحكمين التـابعين أو المعينـين مـن قبـل أطـراف النـزا  و وفقـا لنظـام مراكـز 

الذي من شأنه أن يثقل كاهل المراكز التحكيمية و ينفر المحكمين خاصة مـنهم المختصـين فـي المنازعـات 
هـو نفسـه  و حريـة المعروضـة وفقـا لنظـام المركـز التحكيمية من الإقبال على الفصل و نظر المنازعـات الب

        تحـــت عنـــوان  لأمريكيـــة فـــي المـــدة السادســـة و الثلاثـــونالأمـــر الـــذي أكـــده نظـــام التحكـــيم بهيئـــة التحكـــيم ا
عــن  المحكمــين أوللتحكــيم  الأمريكيــةملاحقــة الهيئــة  الأطــراف لأحــد" فأنــه لا يجــوز  " اســتبعاد المســؤولية

التحكيميــة جــر  التحقيــق فيهــا وفقــا لهــذا النظــام مــ   إجــراءاتالمرتكبــة خــلال  الإغفــالات أو الأعمــالنتــائج 
 الخطـأعن نتـائج  الأطرافتجاه  مسئولينالمحكمين  آوللتحكيم  الأمريكيةتكون الهيئة  أنيمكن  نهأمراعاة 

 3المقصودة. أوالمتعمدة 

ـــود مســـبقة فيمـــا يتعلـــق بقواعـــد المســـؤولية للمحكمـــين         ـــذلك قـــد تضـــ  مراكـــز التحكـــيم البحـــري بن و ل
إعتبار عدم المسؤولية في أعمال التحكيم  البحرية  و هي غير ملزمة في ذلك  إلا أن التشابه الحاصل في

و طبقــا لنظــام التحكــيم لــد  محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي   الاقتــراحمبــدأ عامــا علــى ســبيل  اعتبــارهيفــرض 
 LCIA)  :4تحت عنوان " نفي المسؤولية " نجد ما يلي 

                                                           

 .140عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  ص 1

   نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية.34المادة  2

   نظام التحكيم بالهيئة الأمريكية للتحكيم.36المادة  3

راكـز التحكــيم   مـن نظـام محكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي. و هـي الصـورة نفسـها التـي نجـدها فـي مختلـف قواعـد م31المـادة  4
مـــن قواعـــد و لـــوائ  نظـــام التحكـــيم مركـــز جنيـــف  36البحـــري المعروضـــة علـــى مواقعهـــا الإلكترونيـــة  فمـــثلا تعرضـــت المـــادة 

للتحكيم الدولي و فض المنازعات إلى أنه : " لا يجوز لأحد الأطراف ملاحقة مركز جنيف للتحكيم الدولي وفض المنازعات 
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(  الأعضـاءو  تشمل هذه العبارة الرئي    نواب الرئي  للتحكيم الدولي   و نلا تكون محكمة لند -1
 أيمحكمــة تحكيميــة مســئولين اتجــاه  أيخبيــر عينتــه  أيمحكــم أو  أينائــب الكاتــب أو  أو  و لا الكاتــب
ثبت الطرف المعنـي أ إذا باستثناءيتعلق بأي تحكيم حاصل وفقا لهذا النظام  إغفالعمل أو  أيطرف عن 

        لمــــذكورين و ذلــــك بعلمــــها الأشــــخاصجــــاء نتيجــــة لتصـــرف خــــاطئ مــــن قبــــل أحـــد  الإغفــــال أوالعمـــل  أن
 عن هذا العمل تجاه الطرف المعني. مسئولافيكون عندها   إدراكهو 

تصــحيحه و الاستحصــال علــى  إمكانيــاتتكــون  أنو   يكــون الحكــم التحكيمــي قــد صــدر أنبعــد  -2
. لا تكـون محكمـة لنـدن للتحكـيم نقضـتافـي المـادة السـابعة و العشـرون قـد المنصـوص عليـه  إضافيحكم 

خبير عينتـه  أي أومحكم  أي  ( الكاتب  نائب الكاتبالأعضاءنواب الرئي  و  دولي   بما فيها الرئي  ال
موضـو  ذي صـلة بـالتحكيم .  بـأيبأي تصـري  لأي شـخص يتعلـق  بالإدلاء  ملزمين كمة تحكيميةمح أي

فــي أيــة  المــذكورين شـاهدا الأشــخاصمـن  أيأن يكــون  إلــىن يسـعى أ وأيطلــب  أنطــرف  لأيو لا يحـق 
 غيرها تنتج عن التحكيم. أوقانونية  إجراءات

و لا تختلف مسؤولية المحكم البحري إتجاه الأطـراف فـي حـال تعينـه لنظـر النـزا  مـن بـين المحكمـين      
عـن مسـؤولية مركـز التحكـيم المذكورين بالإسم ضمن قائمة المحكمين البحـرين لـذي المركـز   هـذا الأخيـر ف

يجب أن تتحـدد علـى  الأطراف"بأن مسؤولية مراكز التحكيم تجاه  البروفسور فوشار:يقول   الأطرافتجاه إ
 1 : اأسثلاث 

 يحترم نظامه التحكيمي. أنالمركز التحكيمي يجب  أن -1

 في ممارسة سلطته. ستنسابياحق في غياب نصوص في نظامه فان له  -2

 ." معاملة عادلة للأطرافيضمن المركز التحكيمي  أنيجب  -3

فإن مراكز التحكيم البحري تعمل وفقا لمبدأ المعاملة العادلة  و هو  دناء على رأي الفقيه فوشار و عليه ب   
مراحل التحكيم البحري من تاري  تقديم طلب التحكيم و إلى غاية تنفيـذ حكـم  اختلافما نجده مكرسا على 

                                                                                                                                                                                     

الملاحقــة عــن نتــائج الأعمــال أو الإغفــالات المرتكبــة خــلال إجــراءات تحكيميــة جــر  أو المحكمــين بــأي وســيلة مــن وســائل 
 التحقيق فيها وفقا لهذا النظام.
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ل مــن الأحــوال   تحــت التحكــيم البحــري. و هــذا وفقــا لنظــام التحكــيم المحــدد مســبقا أو علــى الأقــل فــي حــا
( وفقـا لسـلطة المركـز البحـري للتحكـيم و مـا ينسـب لـه وفقـا لهـا دتعبير الغياب الذي عبـر عنـه الفقيـه فوشـار 

باختصاصــه فــي المنازعـــات البحريــة المعروضـــة عليــه بــإرادة الأطـــراف الحــرة. كمـــا أن التعــرض لمســـؤولية 
ي  يدفعنا للتعرض للشـق المـرتبط بهـذه المسـؤولية المحكم البحري في عمله وفقا لنظام مراكز التحكيم البحر 

و هو الجانب الخاص بإجراءات التأديب أو نظام تأديب المحكم البحري  و هو الموضو  الـذي لا نجـد لـه 
الكثيـــر مـــن النصـــوص العلميـــة أو القانونيـــة  و لعـــل ذلـــك راجـــ  لحملـــة الإنكـــار الواســـعة لمســـؤولية المحكـــم 

جود نظام مماثل يتعلق بالتأديب. و أن كل أنظمة التحكيم في العالم تعتبر البحري الشيء الذي اثر على و 
المحكم مسؤولا عن حالة الغ  حتى في النظـام الأمريكـي الـذي تبنـى قاعـدة حصـانة المحكـم بشـكل مطلـق  

الإنجليــزي الــذي تبنــى أيضــا قاعــدة حصــانة الحكــم يســتثني حالــة ســوء النيــة مــن قاعــدة  الاجتهــادكــذلك فــإن 
و من خلال البحث في نصوص اللوائ  التحكمية و قواعد التحكيم في مراكـز التحكـيم البحـري  1نة.الحصا

لم يرد أن صادفنا بنودا محددة بشأن حالات التأديب التي قد يتعرض لها المحكمة نتيجة المخالفـة التـي قـد 
  سـير علـى طريـق ضـيقو مـن هنـا فـإن المحكـم ي ضـيه القواعـد و اللـوائ  التحكيميـة تبدر منه عك  ما تقت
و الحيطــــة و التقيــــد بالأنظمــــة  و بالمهمــــة الــــذي يقتضــــي منــــه كثيــــرا مــــن الحــــذر  و غيــــر مــــأمون  الأمــــر

التحكيمية  و بإرادة الطرفين  و بالقانون المطبق و بقانون التحكيم في بلد التحكـيم  و بـإجراءات المحاكمـة 
المحكــم البلــد الــذي ســيجري فيــه التحكــيم. ذلــك لان  و بالعقــد التحكيمــي  و الانتبــاه إلــى القواعــد الآمــرة فــي

 2طريقه أصعب بكثير من طريق القاضي و مسيرته ليست سهلة و لا محصنة و حكمه قابل للعطب.

                                                           

 الذي يقضي في إنجلترا لا سيما ولاية مريلاند بعـدم مسـؤولية المحكـم 1993وهذا ما أشر إليه قانون برمودا الصادر في   1
 إلا إذا كانت المسؤولية قائمة على الغ  و الإهمال الفادح أو الامتنا  عن إحقاق الحق  في إشارة إلى القرار:

In Bad faith, Draft clauses of an Arbitration Bill Clause 2 G D.T,I. July 1995- Advisory        
committee on Arbitration Low D.T.I Feb. 1994- p. 111-12.                                           

أن مسؤولية المحكم لا يمكـن التسـليم بهـا  إلا إذا ثبـت دليـل  Bompardو كذلك الاجتهاد الفرنسي الذي اعتبر في قضية   
ير الغــ  أو الخطــأ الجســيم. و يبقــى الخطــأ الجســيم نافــذة لمســؤولية المحكــم فــي كــل الأحــوال  فخطــأ المحكــم الجســيم فــي تقــد

الوقائ  أو في الحلول القانونية التي اعتمدها لحل النزا  أو في إدارته لسير التحكـيم إدارة خاطئـة تشـكل خطـأ جسـيما. أنظـر    
 .238عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  ص 
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و لعل كل نظام تأديبي يرتبط أساسا بـأداء الواجبـات التـي تكـون علـى عـاتق المحكـم البحـري  فـإذا         
ة محلا للمتابعـة و المسـائلة التأديبيـة. فمـا هـي واجبـات المحكـم طبقـا خالف المحكم لواجباته يكون بالضرور 

لنظــام التحكــيم فــي مراكــز التحكــيم البحــري ؟ فــإذا كانــت بعــض مراكــز التحكــيم قــد أخــذت تميــل إلــى حمايــة 
نفسـها و حمايــة المحكمـين بتحصــين نفسـها و المحكمــين مــن أي ملاحقـة بالخطــأ وفقـا لمــا أقـره نظــام غرفــة 

دولية بشأن حصانة محكمة التحكيم. إلا أن هذه النصوص في الأنظمة التحكيمية لا تجدي كثيـرا  التجارة ال
 1المحاكم أصب   مستقرا على أن الشرط التعاقدي الذي يعفي المهني من المسؤولية يعد باطلا. فاجتهاد

لمـا تضـمنه عمـل  و في الحديث عـن مـا يتعلـق بالنظـام التـأديبي الخـاص بـالمحكمين البحـرين وفقـا        
مراكــز التحكــيم البحــري فإنــه كثيــرا مــا يقبــل رؤســاء مجــال  الإدارة المنصــب الــذي عينــوا فيــه دون أن تكــون 
لــــديهم فكــــرة واضــــحة عــــن الواجبــــات و المســــؤوليات التــــي تنتظــــرهم أمــــام النــــا  و أمــــام الــــدائنين و أمــــام 

دون أن يعلمــوا بمســؤولياته و واجباتــه      المســاهمين و كــذلك الأمــر مــ  الــذين يقبلــون وظيفــة المحكــم الــدولي
 2و تتلخص واجبات المحكمين فيما يلي:

الواجبــــات التــــي يفرضــــها أطــــراف النــــزا  بشــــأن تحكيمــــات تابعــــة لمركــــز تحكيمــــي لــــه نظامــــه  أو  - أ
تحكيمات الحالات الخاصة يض  الأطراف نظامهـا  أو تحكيمـات حـالات خاصـة تحيـل إلـى نظـام 

ركــز تحكيمــي. ومــن ذلــك مــا ورد نصــه فــي نظــام تحكــيم غرفــة التجــارة تحكــيم دون أن يحيــل إلــى م
الدوليــة نجــد أنــه يلــزم المحكــم بوضــ  وثيقــة تحكــيم تحــدد نقــاط النــزا  فــي بدايــة التحكــيم و إصــدار 

 حكم في مهلة محددة.

الواجبات التي يفرضها القانون و التي تقتضي بأن أصحاب المهن سـواء كـانوا محـامين أم أطبـاء   - ب
دســين  أم خبــراء ملزمــون بممارســة مهنــتهم بعلــم و ضــمير مهنــي و إلا وقعــوا تحــت طائلـــة أم مهن

                                                           

 .239عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  1

. فيكفـــي إلقـــاء نظـــرة علـــى نظـــام التحكـــيم لمركـــز 245  244  243  242لأحـــدب  المرجـــ  الســـابق  صعبـــد الحميـــد ا 2
واشنطن المرتبط باتفاقية تسوية المنازعات الاسـتثمار بـين الـدول و مـواطني الـدول الأخـر  التـي تلـزم المحكـم بتوقيـ  تصـري  

الفقـرة الثانيـة. و قـد نـص القـانون النمـوذجي  6المـادة عن استقالته  و التزامـه بـأن يـؤمن للأطـراف دعـو  عادلـة  وفقـا لـنص 
مــن  14للتحكــيم الــذي وضــعته اليونســترال علــى أن ولايــة المحكــم تنتهــي إذا هــو تخلــف عــن القيــام بمهمتــه وفقــا لــنص المــادة 

 .244  243القانون النموذجي للتحكيم الدولي الذي وضعته اليونسترال. أنظر عبد الحميد الأحدب  المرج  نفسه  ص
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المسؤولية و فقا لدعو  الخطأ المهني  أي جانـب وجـوب إحتـرام المهـل لإنجـاز التحكـيم و إصـدار 
الحكــم  و موجــب متابعــة مهمــة التحكــيم لحــين انتهائهــا و هــو كــل مــا يتعلــق بالمماطلــة أو المنــاورة 

  و كــذلك إحتــرام المحكــم لســرية المحاكمــة التحكيميــة و هــو مــا أكــد عليــه نظــام التحكــيم بســوء نيــة
بمراكز التحكيم ومنها مركز تحكيم الهيئـة الأمريكيـة للتحكـيم غرفـة التجـارة الدوليـة  و هـو الموجـب 

 الناب  من طبيعة التحكيم.

  و قاعـدة الوجاهيـة  و قـد فاموجب السير بالتحكيم بعدل و مسـاواة بـين الطـرفين مراعيـا حـق الـد  - ت
قواعد اليونسترال في المادة الثانيـة أن لهيئـة التحكـيم ممارسـة التحكـيم بالكيفيـات التـي تراهـا  أشارت

مناســــبة شــــريطة تعامــــل الطــــرفين علــــى قــــدم المســــاواة و أن تهيــــأ لكــــل منهمــــا فــــي جميــــ  مراحــــل 
 الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته. 

ذي لا تنص عليه العقود و القـوانين بـل يعـود لخلفيـة المحكـم  و ذلـك الموجب الأخلاقي  و هو ال  - ث
بأن يدر  المحكم التحكيم بدراسة كافية وافية و عميقـة  و إذا لـم يكـن لـه وقـت كـافي لـذلك فيجـب 

 عليه رفض المهمة. و أن يكون المحكم مسئولا و لا يتلقى تعليمات من الطرف الذي عينه. 

م لما تضمنه نظام التحكيم في مراكز التحكيم البحري مخالفة لموجباته يرتب و يترتب على مخالفة المحك  
عنهــا عقوبــات تنــزل بحكــم التحكيمــي ذاتــه عــن طريــق إبطالــه  أو بملاحقــة المحكــم بالخطــأ فــي المســؤولية 
التعاقدية و ذلك أن حدود مسؤوليته المحكـم أضـيق مـن حـدود شـروط إبطـال الحكـم التحكيمـي  و فـي حـال 

وفقـــا لمـــا تعرضـــنا إليـــه بشـــأن عـــزل المحكـــم  1لمحكـــم لعملـــه فـــإن عقوبـــة العـــزل هـــي التـــي تنتظـــره.إهمـــال ا
البحري. إلا أننا قد نجـد حـدا فاصـلا بـين مـا يكـون علـى عـاتق المحكـم البحـري مـن واجبـات و مـا يعهـد لـه 

ديب أو مـا من سلطات الشيء الذي دف  بالكثير من مراكز التحكيم البحري إلى عدم النص في حالات التأ
 يرتبط بخطأ المحكم إلا فيما يتعلق بالتزامه بمسؤولياته التحكيمية.

                                                           

و يمكــن اســتخلاص جــدول الأخطــاء التعاقديــة التــي تجيــز التعــويض و الحكــم علــى المحكــم بالعطــل و الضــرر مــن خــلال  1
مشار  1977مار   24اجتهاد القضاء الفرنسي إلى حالة الخطأ في ممارسة مهمته في نظر المنازعة التحكيمية وفقا لقرار 

لخطــأ فــي إدارة العمليــة التحكيميــة و تســيرها و هــو مــا أســ  لــه قــرار . و مــا يتعلــق با31ص 1978إليــه فــي مجلــة التحكــيم 
محكمـــة بـــاري   و الخطـــأ  1991مـــاي  22و الخطـــأ الشخصـــي فـــي قـــرار  1990جـــانفي  13صـــادر عـــن محكمـــة بـــاري 

  و أن يقـــدم المحكـــم 1989نـــوفمبر  29المرتكـــب مـــن المحكـــم فـــي تجـــاوزه للمهـــل القانونيـــة الـــواردة فـــي مهمتـــه قـــرار بـــاري  
 . 252. أنظر عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  ص 1995فبراير  15ستقالته دون سبب مشرو  في قرار باري  ا
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و فـــي شـــأن تأديـــب المحكمـــين البحـــرين و طبقـــا للائحـــة المركـــز الاستشـــاري لإعـــداد المحكمـــين           
اب  و الذي يعتبر هذه اللائحة المرفقـة طبقـا للبـاب السـ 1( بالشرق الأوسط و الدول العربيةCCAالدوليين  

للمحكمين الممارسين و الأعضاء " ملزمة لجمي  الأعضـاء و لا يتجـزأ مـن  الإجراءاتتحت عنوان" لائحة 
ســلوكات مهنــة التحكــيم و قــد أقــر الأعضــاء بعلمهــم بمــا ورد بلائحــة المجلــ  عنــد الانضــمام إليــه. و هــذه 

واردة في اللائحة أو الخـروج الجزاءات تمثل الحد الأقصى مما يمكن توقيعه. في حال ارتكاب المخالفات ال
علـى مقتضــى الواجــب فــي أعمـال المهنــة أو أن يظهــر المحكــم بمظهــر مـن شــأنه الإخــلال بكرامتــه فيعاقــب 

 2تأديبيا. و يشترط لتوقي  الجزاءات التأديبية توافر الضوابط الآتية:

 يشترط في الفعل أن يكون ذا صلة بالعمل  و أن يتناسب الجزاء م  نو  المخالفة. -1

حظــر توقيــ  الجــزاء إلا بعــد إبــلا  العضــو كتابــة بمــا نســب إليــه  و ســما  أقوالــه و تحقيــق دفاعــه ي -2
بمعرفة سلطة التحقيق بشرط ألا يقل المستو  الوظيفي للمحقـق عـن مسـتو  العضـو علـى أن يبـدأ 

 التحقيق خلال سبعة أيام من تاري  اكتشاف المخالفة.

الإنـذار أن يكــون التحقيــق فيهــا شــفاهة علــى أن يثبــت يجـوز فــي المخالفــة التــي يكــون الجــزاء عنهــا  -3
 مضمونها في المحضر الذي يحوي الجزاء.

يخطر العضـو كتابـة بـالجزاء الـذي وقـ  عليـه و مقـداره و كـذلك الجـزاء الـذي يتعـرض لـه فـي حالـة  -4
تكـــرار المخالفـــة إلا إن كـــان الجـــزاء ادريـــا صـــادر مـــن المجلـــ   و إذا امتنـــ  العضـــو عـــن اســـتلام 

                                                           

. (CCAالمتعلـــق بلـــوائ  المركــز الاستشـــاري لإعـــداد المحكمـــين الـــدوليين   09/2012  و القـــرار 08/2010وفقــا القـــرار  1
 sites.google.com/site/ccastatus/siteccastatus-List.wwwالقواعد على موق : 

و تكــون الجهــة  بالشــرق الأوســط و الــدول العربيــة. (CCAوفقــا للائحــة المركــز الاستشــاري لإعــداد المحكمــين الــدوليين   2
المختصــة طبقــا للائحــة التحكــيم مــدير عــام المجلــ  أو مــن يفوضــه مــن مــديري الإدارات لتوقيــ  العقوبــات المنصــوص عليهــا     

الصــادر بالعقوبــة بملــف المســتخدم العضــو المخــالف  و لا يجــوز فصــل المخــالف إلا بعــد إجــراء و تــود  صــورة مــن القــرار 
تحقيق من قبل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يختارهم المدير العام على أن يكون أحدهم المدير المسئول أو من يندبـه لـذلك 

العاملــة و التــدريب  كمــا لا يمنــ  انتهــاء خدمــة  فــي حالــة غيابــه  و يــتم إرســال نســخة مــن التحقيــق و قــرار الفصــل إلــى القــو 
 المستخدم/ أو شطب العضو لأي سـبب مـن الاسـتمرار فـي التحقيـق معـه و توقيـ  العقـاب عليـه. أنظـر القواعـد علـى موقـ :

sites.google.com/site/ccastatus/siteccastatus-List.www 
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ر يرســـل إليـــه علـــى عنوانـــه الثابـــت بملـــف خدمتـــه بكتـــاب موصـــى عليـــه  و بالنســـبة لجـــزاء الإخطـــا
الإنــذار أو الوقــف عــن ممارســة المهنــة لمــدة تتجــاوز أشــهر فإنــه يكتفــي بــالإعلان عــن الجــزاء فــي 

 مكان ظاهر بالمركز الرئيسي و الفرو  في حالة رفض الاستلام.

 دة.يحظر توقي  أكثر من جزاء عن المخالفة الواح -5

لا يجوز توقي  جزاء تأديبي على العضـو بعـد تـاري  الانتهـاء مـن التحقيـق فـي المخالفـة بـأكثر مـن  -6
 تسعون يوما.

إذا نســب إلــى العضــو ارتكــب جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو الآداب العامــة أو أي  -7
 تأديبية.جنحة داخل دائرة العمل يتم إيقافه مؤقتا عن العمل و العرض على السلطة ال

 في جمي  الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقي  الجزاء مسببا. -8

 و لائحة الجزاءات و العقوبات التي يجوز توقيعها على العضو:  -9

 الإنذار. - أ

 الوقف المؤقت مدة لا تتجاوز عام. - ب

 الوقف الخماسي في حالة الإخلال الجسيم في العمل أو المهنة. - ت

 أنشطة تتب  المجل .في أي  الاشتراكالحرمان من  - ث

 تأجل الترقية الفنية. - ج

 خفض الفئة الخاصة بالعضو. - ح

 خفض الفئة لأدنى مستو . - ف

 شطب العضو. - د

خطــأ  إرتكــبالحــالات التــي لا يجــوز فيهــا توقيــ  جـزاء الفصــل علــى العضــو إلا إذا  احتـرام -10
جســـيما  و يعتبـــر مـــن قبيـــل الأخطـــاء الجســـيمة و المنصـــوص عليهـــا فـــي فصـــل" شـــطب العضـــو" 

  ت التالية:الحالا
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 شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. انتحال - أ

 ارتكاب خطأ نتج عنه الإضرار بصمعة المجل .  - ب

إذا تكرر من العضو عدم مراعـاة التعليمـات اللازمـة إتباعهـا فـي أداء مهنتـه بشـرط أن تكـون هـذه   - ت
 ة ذلك.التعليمات مكتوبة و معلنة في مكان ظاهر و رغم التنبيه عليه كتابة بمراعا

 إذا أثبت أن العضو العامل م  المجل  أفشى أسرار المنشأة إلى إحداث أضرار جسيمة بها. - ث

فــي حالــة ســكر بــين أو متــأثر بمــا  –أثنــاء ســاعات العمــل  –إذا قــام العضــو /العامــل مــ  المجلــ   - ج
 تعاطاه من مواد مخدرة.

طبقا لمـا سـيرد مـن مـواد إذا قام العضو العامل أو غير عامل بمنافسة المجل  في ذات نشاطه و  - ح
 تنظيمية.

إذا ثبت اعتداء العضو على رؤساء الإدارات و إدارة المجل  سواء بـالقول أو بالفعـل أو بالإشـارة   - ف
 و كذلك إذا وق  منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

يا أو هدايا أو أداء أن يطلب المستخدم سواء أثناء عمله أو بعدها بصفته عظوا بالمجل  أي عطا - د
 خدمات من أي طرف سواء من أعضاء المجل  أو من الغير.

 

ـــات تأديبيـــة إلا وفقـــا للقواعـــد التـــي تحـــددها      ـــى ذلـــك لا يمكـــن إخضـــا  المحكمـــين البحـــرين لعقوب و عل
مكـن أن المبادل العامة فيما يتعلق بالمسؤولية م  احترام الضـوابط القانونيـة المتعلقـة بتوقيـ  الجـزاء  و لا ي

ــم يعــد كــذلك موكــل بــأي نــزا . فيحــق للجهــة  يتــذر  المحكــم فــي حــال مــن الأحــول بأنــه خــارج الخدمــة و ل
كتابــة بمــا المختصــة قانونــا بمتابعتــه وفقــا للإجــراءات التــي تكفــل حــق الــدفا  و المحاكمــة العادلــة  كإبلاغــه 

كانــت معروضــة علــى  مــن مخالفــات فــي نظــر منازعــة بحريــة –عملــه كمحكــم جــراء  -يكــون منســوب إليــه
مركـز التحكــيم و أن يــتم سـما  أقولــه بشــأنها وقبـل تســليط العقوبــة المناسـبة لبــد مــن إجـراء التحقيــق اللازمــة    

 و احترام الشروط المنصوص عليها في لوائ  التحكيم لد  مراكز التحكيم البحري.
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ز التحكــيم بتســليط عقوبــة التــوبي  كمــا قــد لا تكــون إجــراءات الجــزاء وفقــا لمــا تقــدم  و تكتفــي إدارة مركــ    
الكتابي مثل ما هو منصوص عليه في الفقرة السادسة مـن المـادة الثامنـة عشـرة مـن نظـام التحكـيم لمحكمـة 
لندن للتحكيم الدولي بقولها: " في حالة وجود شكو  من أحد الطرفين ضـد الممثـل القـانوني للطـرف الأخـر 

من هيئة التحكيم أو بناء علـى مبادرتهـا  يجـوز لهيئـة التحكـيم  الذي يظهر باسمه أمام هيئة التحكيم شكو 
أن تقرر بعد التشاور م  الأطراف و من  ذلك الممثل القانوني فرصة معقولة للرد على الشكو   سواء قـام 
الممثل القانوني بانتهاك المبادل التوجيهية العامة أم لا. إذا وجدت هيئة التحكيم مثل هذا الانتهـاك  يجـوز 

( 2( التــوبي  الخطــي   1يئـة التحكــيم أن تــأمر بــأي مــن أو كــل العقوبـات التاليــة ضــد الممثــل القــانوني:  له
( أي تـــدبير أخـــر ضـــروري للوفـــاء بـــالتحكيم فـــي 3تحـــذير خطـــي بشـــأن الســـلوك المســـتقبلي فـــي التحكـــيم   

  1(". 2و 1 الواجبات العامة المطلوبة في التحكيم بموجب المادتين الرابعة عشرة الفقرة أربعة 

 

 إشكالات متعلقة بسلطة المحكمين البحرين في نظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الثاني:

يترتب على تعيين المحكم سواء بواسـطة أطـراف التحكـيم أو المحكمـة أو سـلطة التعيـين المتفـق عليهـا      
      ة علاقتـه بـأطراف التحكـيم تكييـف طبيعـ حـول أثـار الجـدل و هـو مـا  ن ينشأ للمحكـم مركـز قـانوني متميـزأ

يتجــه الــرأي و  2معينــة تفرضــها طبيعـة وضــيفته القانونيــة. بالتزامــاتو مـن ناحيــة أخــر  فــإن المحكـم يلتــزم 
علاقة تعاقدية بحيث يمكن القول أن هناك عقـد  بين المحكم و أطراف التحكيم تعد أن العلاقة إلى  الغالب

أو مؤسســـــيا  (ad-hocك ســـــواء كـــــان التحكـــــيم خـــــاص  تحكيمـــــي يحـــــدد طبيعـــــة وظيفـــــة المحكـــــم  و ذلـــــ

                                                           

ها علــى أنــه: " بموجــب إتفــاق التحكــيم تشــمل الواجبــات العامــة ( ورد نصــ2و1الفقــرة الرابعــة   14فــي الإشــارة إلــى المــادة  1
لمحــاكم هيئــة التحكــيم فــي جميــ  الأوقــات أثنــاء الحكــم مــا يلــي: واجــب التصــرف بنزاهــة و حياديــة بــين جميــ  الأطــراف مــ  

ف إعطــاء كــل فرصــة معقولــة لوضــ  القضــية و التعامــل مــ  تلــك الخاصــة بالخصــم بواجــب اعتمــاد إجــراءات مناســبة  لظــرو 
التحكيم  و تجنب التأخير غير الضروري و المصروفات و ذلـك لتـوفير وسـيلة عادلـة و فعالـة و سـريعة للحـل النهـائي لنـزا  

   يمطن تصفحها على الموق :(LCIAالطرفين ". أنظر لائحة التحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي. نظام عمل  

www.lcia.org/dispute_resolution_services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx#Article%2018 

 .244محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  2
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 Institutionnel و أن  1  أو أحد المراكز التحكيمية.الطرفين  أو من قبل المحكمة باتفاق( أو تم التعيين
ون فـي مـا يتعلـق بتعـديل نطـاق الـدعو  رغـم أنـه كـان كت - ثلاثفي سلطات  -سلطة المحكم بهذا المعنى

و هـي الصـورة المفاجـأة  الالتزامـاتالأطراف و أسا  هـذه  التزاماتتعديل محددا مسبقا  و في عمله على 
 و الغير المتوقعة  ثم أخيرا تفسير العقد و ما يمتد إليه هذا التفسير و حدوده.

 سلطة المحكمين البحرين في تعديل الدعو  وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. أولا:

نطــاق الــدعو   فالأصــل أن المحكــم يفصــل فــي موضــو   المحكــم أيضــا تعــديل اختصاصــاتمــن  إن      
تعديلات في موضـو  الـدعو  و يلتـزم بإتفـاق الأطـراف  إلى غيره و لا يحق له إجراء النزا  دون أن يتعداه

و لا يجوز له أن يحكم بما لم يشمله الإتفـاق أو بمـا لـم يطلبـه أطـراف التحكـيم  إلا أنـه قـد تطـرأ مسـتجدات 
لتحكيم مما يدف  الأطراف إلى تعديل نطاق طلباتهم  الأمر الذي يجعل المحكم يواجه أثناء سير إجراءات ا

وثيقــــا بالــــدعو   ارتباطــــاوقــــائ  و مســــتجدات تتضــــمن طلبــــات جديــــدة لــــم يشــــملها إتفــــاق التحكــــيم و تــــرتبط 
كـيم و قد سبق و أن تعرضنا إلى المحاكمة التمهيدية و التي يحدد فيها الأطراف مـ  هيئـة التح 2الأصلية.

لا يمكــن أن -بشــكل أولــي  -كــل المســائل المتعلقــة بــالنزا  و مــن ذلــك القواعــد الأساســية و نطــاق النــزا  
لهــذا أجــازت بعــض  حســب مــا ســيأتي لــي  بالشــكل المطلــق.يكــون محــلا للمرجعــة فيمــا بعــد  غيــر أن ذلــك 

        ة أو إضــــافية قواعــــد و أنظمــــة التحكــــيم تعــــديل الــــدعو  و ذلــــك بقبــــول المحكــــم طلبــــات عارضــــة أو مقابلــــ
بالــدعو  الأصــلية  و قــد أجــاز قــانون اليونســترال للمحكــم تعــديل نطــاق الــدعو   لارتباطهــاو الفصــل فيهــا 

       التــــي يقــــدمها الطرفــــان خــــلال ســــير الإجــــراءات أو الــــدفو  التــــي تكملهــــا   الادعــــاءاتبقبــــول التعــــديلات و 
و قـد أخـذ بهـذا الـنص  3قـت تقـديمها غيـر مناسـب.ذا رأ  أن و إتص المحكم بالفصل فيها أو رفضها و يخ

                                                           

 .246محمود سمير الشرقاوي   المرج  نفسه  ص 1

2 Catherine Kessedjian, principe de la contradiction et arbitrage, op. Cit .p381                 

 .163  السابق  ص أنظر وفاء فاروق محمد حسني  المرج

3 Pierre Mayer, Le pouvoir des arbitres de régler la procédure une analyse comparative des 
systèmes de civil Law et de Common Law, op. cit P 164.                                              
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متى رأ  أن ذلـك  يرية في أن يقبل التعديل أو يرفضتقدالقانون التحكيم المصري و أضاف للمحكم سلطة 
  1من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل الفصل في النزا .

 ي.سلطة المحكمين البحرين في تعديل الإلتزام وفقا لنظام مراكز التحكيم البحر  ثانيا:

مسألة هامة تتعلـق بجـوهر مهمـة المحكـم  هو الأطراف التزاماتسلطة المحكم في تعديل إن ما يتعلق ب    
الخصوم و إنتهاء  ادعاءاتو تدور حولها أهم السلطات التي يمارسها في مرحلة إصدار الحكم بعد سما  

الخصـوم بمـا يترتـب علـى  اتالتزامـأمامه. إذ يتصد  المحكم في هذه المرحلـة لتحديـد حقـوق و  الإجراءات
أهمية سلطات المحكـم فـي  تتضاعفذلك من تعديل لمراكزهم القانونية في إطار القانون و أحكام العقد. و 

هذه المرحلة عندما يدور موضو  النزا  حول شـروط العقـد أو عنـد وجـود ظـروف طارئـة  تسـتوجب تعديلـه 
  2.أحكامهأو مراجعة 

  كما أنها داث غير المألوفة النادرة الوقو هي الأح الاستثنائيةالطارئة أو  و من المعلوم أن الأحداث      
ن و لـي  مسـتحيل لأ العقـد مرهـقفـي أنها تجعـل تنفيـذ الموجـب إلا وقعة كما في حالة القوة القاهرة غير مت

لـى علـب فـي الغا تـؤديو التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلا  الحدث الطارل لا يصل إلى درجة القوة القاهرة 
    و يثــور التســاؤل حــول أســا  ســلطة المحكــم فــي إجــراء هــذه التعــديلات 3فقــا للمبــادل العامــة.إنهــاء العقــد و 
ة الأنظمة القانونية لم تتصد  لهذه المسالة و قد دف  هذا إلى تباين مواقف المحكمـين  فبينمـا يو لكن غالب

أقــرت أحكــام أخــر  إمكانيــة ذلــك فــي فقــد أنكــرت بعــض هيئــات التحكــيم ســلطتها فــي إجــراء هــذه التعــديلات 
واســعا فــي الواقــ  العملــي  و لا يســعنا إزاء هــذا الفــرا   اختلافــاالأمــر الــذي أوجــد   ضــوء النــزا  و أطرافــه

 مقارنـةسلطات القاضي المدني و محاولة عقد  إلىبالرجو   التساؤلالتشريعي سو  البحث عن إجابة لهذا 
إجراء مثل هذه المقارنة بغيـة التوصـل لأسـا  سـلطة المحكـم فـي تعـديل بينهما في الحدود التي يجوز فيها 

فـرغم    العقـد قياسـا علـى سـلطته فـي تفسـيرهللمحكـم بسـلطة تعـديل  الاعتـرافالخصوم. فلا يجوز  التزامات
سلطة المحكم في تفسير العقد تمهيدا لحسم النزا  الذي يثـور بشـأنه إلا أنـه يتعـذر تقريـر سـلطته فـي  ثبوت

                                                           

 .164وفاء فاروق محمد حسني  المرج  السابق  ص  1

 .164وفاء فاروق محمد حسني  المرج  نفسه  ص  2

  مشــار إليــه فــي خالــد كمــال عكاشــة  المرجــ  164  ص  12إدوارد عيــد  موســوعة أصــول المحاكمــات المدنيــة  الجــزء  3
 .123السابق  ص 
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فـلا يعنـي لجـوء الأطـراف إلـى مراكـز التحكـيم البحـري فـي أي  1العقد قياسا على سلطته فـي تفسـيره. تعديل
صــورة مــن الصــور الممكنــة فيمــا يتعلــق بتفســير العقــد الــذي عمــل الأطــراف علــى الــنص فيــه علــى الإتفــاق 

و عليـه العقـد. التحكيمي في كل منازعة بشأن المعاملات البحرية  تقريرا لإختصـاص هيئـة التحكـيم تعـديل 
التنظـيم التشـريعي لهـذه السـلطة  إلا أن  لانتفـاءنجد أن المحكـم لا يملـك فـرض هـذا التعـديل علـى الخصـوم 

العقديـة  الالتزامـاتفمـن المتصـور مـن  المحكـم سـلطة تعـديل   متاح أمام إتفاق الخصـوم علـى ذلـك المجال
 2في أحد فرضين:

 ق. يجيز ذلك صراحة.الأول هو وجود نص في العقد أو أي إتفاق لاح -

الثــاني هــو إتفــاق الخصــوم علــى وجــود نــزا  بشــأن الشــروط العقديــة يســتوجب حــق  ومــن  المحكــم  -
 سلطة مراجعة شروط العقد.

إحد  هيئات التحكيم المشكلة في إطار غرفـة التجـارة الدوليـة إلـى أنـه لا يشـترط الموافقـة  انتهتقد  و     
هـذه الإرادة الضـمنية تتـوافر إذا مـا تحقـق المحكـم  اعتبرتمنية  و الصريحة للأطراف بل تكفي الإرادة الض

علــى نحــو لا لــب  فيــه مــن أن الشــروط علــى النحــو التــي أصــبحت عليــه مخالفــة للنوايــا الحقيقــة للأطــراف.    
و قيدت هيئات تحكيم أخـر  ممارسـة هـذه السـلطة رغـم تغيـر الظـروف الإقتصـادية بثبـوت تعسـف المتعاقـد  

                                                           

شـر  لا . بـالرجو  إلـى أحكـام القـانون المـدني الفرنسـي يتبـين أن الم165وفاء فـاروق محمـد حسـني  المرجـ  السـابق  ص  1
يعتــرف للقاضــي المــدني بســلطة تعــديل العقــد تاركــا لأطــراف العقــد مهمــة تعديلــه بينمــا اعتــرف بهــذه الســلطة للقاضــي الإداري  
أمـــا القـــانون المـــدني المصـــري فقـــد اعتـــرف للقاضـــي بســـلطة تعـــديل العقـــد فـــي حـــالات محـــددة و أجـــاز لـــه  المســـا  بجـــوهر 

عقود الإذعان أو القوة القاهرة و الظروف الطارئة أو تعديل نطاقها كما في حالة  الالتزامات العقدية و أساسها  كما في حالة
المبالغة في قيمة التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي أو عند وجود غبن عند أحد الأطراف  و من ثم يتض  أن المشر  لم 

أن يجـري تعـديلا فـي العقـد إلا فـي الحـالات  يمن  القاضي سلطة عامـة فـي المسـا  بـالمراكز القانونيـة للمتعاقـدين فـلا يمكـن
التي يقررها القانون و التي تتركز في إحداث تغيرات جوهرية تفـوق توقعـات الأطـراف و تحـدث انقلابـا فـي اقتصـاديات العقـد  
و لم يوجز الاتفاق على خلاف ذلك و من ثـم فـإن الشـرط العقـد الـذي يحضـر علـى القاضـي تعـديل التزامـات الأطـراف علـى 

 .166  165نحو المقرر قانونا لا يعتد به. أنظر وفاء فاروق محمد حسني  المرج  نفسه  ص ال

 .166وفاء فاروق محمد حسني  المرج  نفسه  ص 2
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       1دث إلا إذا كــان التغيـــر فــي الظـــروف مــن الجســـامة علــى نحـــو لا يطيقــه المتعاقـــد الأخـــر.و الــذي لا يحـــ
باري  على المحكم سلطة التصدي مباشرة لتعديل العقد في ظـل  استئنافو بناء على ذلك أنكرت محكمة 

المسـتجدة  وفللظـر لعدم ملائمـة العقـد  2العقد باقتصادياتالظروف التي لا تتوفر فيها الجسامة التي تخل 
أو أن شروط العقد لم تعد ملائمة لأحد الأطراف أو تثقله بصعوبات غير عادلة لأسباب خارجة عن العقـد 

 اسـتئنافلم يتسبب فيها أي من الأطراف. فمثل هذه الظروف لـم يتـوافر فيهـا الجسـامة لـذلك أقـرت محكمـة 
  راقـب لإعـادة التفـاوض تحـت إشـرافهمباري  ما ذهبت إليه إحـد  هيئـات التحكـيم مـن إحالـة الأطـراف إلـى 

و العــودة إليهــا مــرة أخــر  مؤكــدة أنــه فــي حالــة فشــل المفاوضــات لا يملــك المحكــم فــرض أي حلــول تنطــوي 
الفرق بين سلطة المحكم فـي ف سلطة المحكم في تفسير العقدأما بشأن  3العقد. اقتصادياتعلى تعديل في 

ســـلطة المحكـــم فـــي تعـــديل  إني أســـا  هـــذه الســـلطة  فـــد تكمـــن فـــتعـــديل العقـــد و ســـلطته فـــي تفســـير العقـــ
الأطراف أو تعديل العقد بإضافة بعض الشروط الجديدة أو حذف شروط لم تعد ملائمـة أو تغييـر  التزامات

صــوص كليـة مــن إتفـاق الخصـوم علــى منحـه هـذه الســلطة  إمـا فـي ن اسـتبعادهأحـد شـروط العقـد جزئيــا  أو 

                                                           

هذا الحكم المشار إليه في إطار غرفة التجارة الدولية   غير منشور مشار إليه في مقال محي الدين علم الـدين   الأهـرام  1
 . 167فاء فاروق محمد حسني  المرج  نفسه  صالإقتصادية. أنظر و 

و يقدر أغلب اقتصادية العقد بالنظر إلى أهمية النفقات التي أثارتها الصـعوبات مـ  أهميـة العقـد  إلـى جانـب كـل هـذا أن  2
يكون العقد قد حقق في ظروف غير طبيعية و غير مألوفة  و قد يحصـل أن تجبـر الصـعوبات غيـر المتوقعـة المتعهـد علـى 

نفيـذ أعمــال إضــافية  و فــي مثــل ذلـك لا يمكــن للمتعاقــد أن يأخــذ المبــادرة للقيــام بمثـل هكــذا عمــل إلا إذا كــان ذلــك ضــروريا ت
فــي قضــية  1962أيــار  مــاي(  12لتنفيــذ العقــد ضــرورة مطلقــة وفقــا لــرأي مجلــ  الدولــة الفرنســي فــي قــرار صــادر بتــاري  

 Commune de Tyran)تيجـة صـعوبات غيـر متوقعـة و لا تبـدو ضـرورية بشـكل مطلــق       و فـي حـال تبـين أن العمـل ن
و لا يدخل في التوقعات ابتداء منـذ بـدء التعاقـد فـإن المتعاقـد فـي هـذه الحـالات لا يسـتطي  أن يحـتج بـه قبـل أن يكـون طلـب 

 Ville deة   فـي قضـي 1937تمـوز  جويليـة(  21الإذن بذلك فيما ذهب إليه قرار مجل  الدولة الفرنسي الصـادر بتـاري  
Concorone دراسـة  –(. أنظر محمد عبد المجيد المغربي المشكلات التـي يواجههـا تنفيـذ العقـود الإداريـة و أثارهـا القانونيـة

 .71  70  ص 1997الطبعة الأولى  المؤسسة الحديثة للكتاب  طرابل  لبنان –مقارنة في النظرية و التطبيق 

رقت بـين التغييـر فـي الظـروف التـي لا تـنجم عـن مسـلك الأطـراف و يكـون لهـا مـن و يتض  من هذا الحكم أن المحكمة ف 3
الجسامة ما يخل بتوازن العقد  فأجازت تدخل المحكم. و بين تسبيب أحـد الأطـراف بمسـلكه فـي إحـداث التغييـر أو عنـدما لا 

منشـور  28/09/1976بتـاري   قرار محكمة باري  في حكمها الصـادرتتسم بالجسامة. فأنكرت على المحكم سلطة تعديله .
 . 167( أنظر وفاء فاروق محمد حسني  المرج  السابق  ص revue de l'arbitrage,1977.p, 96في   
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الأطراف فيجب التطـرق لمـد   التزاماتبمناسبة سلطة المحكم في تعديل و   العقد ذاته أو في إتفاق لاحق
 1حدود سلطة المحكم في ملء الفرا  العقدي و كذلك سلطته في إنهاء العلاقة العقدية فيما يلي:

حدود سلطة المحكم في ملء الفرا  العقدي: تنص المادة الخامسة و التسعون مـن القـانون المـدني  -1
بمسـائل تفصـيلية  احتفظـاإتفق الأطـراف علـى جميـ  المسـائل الجوهريـة فـي العقـد و المصري على أنه: إذا 

    ذلـك العقـد قـد تـم. اعتبـريتفقان عليها فيمـا بعـد و لـم يشـترط العقـد أنـه لا يـتم إلا عنـد عـدم الإتفـاق عليهـا. 
لطبيعـة المعاملـة فإن المحكمة تقضي فيهـا طبقـا   عليها الاتفاقمسائل التي لم يتم و إذا قام خلاف على ال

 2و لأحكام القانون و العرف و العدالة.

سلطة المحكم في إنهاء العلاقة التعاقدية: يتمت  المحكم بهذه السلطة خصوصـا فـي الحـالات التـي  -2
التي تعرض على التحكيم تتضمن نصوصا تتعلق بالإعفاء  الاتفاقاتتتعلق بالإعفاء من المسئولية فغالبية 

أغلب حالات الإعفاء من المسئولية على حالات القوة القاهرة أي الظروف الغيـر من المسئولية  و تنصب 
  و الإعفــاء مــن انقضــاءهتنفيــذ الإلتــزام بمــا يوجــب  اســتحالةمتوقعــة و التــي لا يمكــن دفعهــا و تــؤدي إلــى 

 تحالةاسالمسئولية على حالات القوة القاهرة أي الظروف الغير متوقعة و التي لا يمكن دفعها و تؤدي إلى 
غرفـة التجـارة  إطـارهيئة تحكيم مشـكلة فـي  انتهتففي إحد  المنازعات   انقضاءهتنفيذ الإلتزام بما يوجب 

الدوليــة إلــى أن قــرار الســلطة المختصــة بحظــر بيــ  معامــل نوويــة لــدول أخــر  يعــد قــوة قــاهرة يعفــى الشــركة 
لتي لحقت بالشركة الأخر  نتيجة لعدم و ترف  المسئولية عن تعويض الأضرار ا التزامهاالملتزمة من تنفيذ 

 3التنفيذ.

 إشكالات متعلقة بإخضا  ما يخالف نظام مراكز التحكيم البحري. المطلب الثاني:

                                                           

 .169وفاء فاروق محمد حسني  المرج  نفسه  ص 1

النزا  قـد يتحقـق إن التعديل على معيار النزا  وحده لا يكفي للتفرقة بين المهمة العقدية للمحكم و بين مهمته القضائية  فـ 2
فــي الحــالتين إلا أنــه لــي  أســا  اللجــوء إلــى للمحكــم طلبــا لمهمتــه العقديــة بينمــا هــو أســا  طلــب المهمــة القضــائية للمحكــم     

منشـور فـي  19/11/1962و لعل هذا ما انتهى إليه القضاء الفرنسي في حكم محكمة الـنقض الفرنسـية الصـادر فـي تـاري  
 Revue de l'arbitrage. 1962. p.138 )  منشـور فـي   26/10/1976و أيضا حكمها الصـادر فـي تـاريRevue 

de l'arbitrage.1977. p .263 170( أنظر وفاء فاروق محمد حسني  المرج  السابق  ص. 

 .171وفاء فاروق محمد حسني  المرج  نفسه  ص   3
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و يرد كذلك التعرض لعدد من الاشكالات في حال تم اخضـا  مـا يخـالف نظـام مراكـز التحكـيم البحـري    
ب حكــم التحكــيم البحــري  و الاشــكالات المتعلــق و مــن ذلــك مــا يبــدو مســتحيلا فــي حــال تعلــق الامــر بتســبي

بموضو  المنازعة البحرية على ما يرد بشـأنها مـن خصوصـية قـد تـدف  الاطـراف الـى الاسـتفادة مـن امتيـاز 
ـــار قـــانون مخـــالف بشـــأن المنازعـــة التحكيميـــة و القواعـــد المطبقـــة عليهـــا        مراكـــز التحكـــيم البحـــري مـــ  اختي

ومـا يـرد عليـه مـن اشـكالات  و مسـألة المؤونـة بمعنـى تكـاليف التحكـيم أمـام  و صورة حكم التحكيم البحـري
 مراكز التحكيم البحري.

 إشكالات متعلقة بشكل حكم التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الأول:

ا تظهـــر فـــي حـــال اذا خضـــعت العمليـــة التحكيميـــة لمـــا يخـــالف نظـــام مراكـــز التحكـــيم البحـــري فـــإن غالبـــا مـــ
بدايـة بشـكل الحكـم التحكـيم  و مـن ذلـك تسـبيب الحكـم و مـا يجـب أن يتضـمنه مـن تحديـد إشكالات تتعلـق 

للنتـــائج التـــي صـــدر الحكـــم لأجلهـــا  و هـــو الأمـــر الـــذي قـــد لا تشـــترطه القـــانون إلـــى جانـــب إشـــكال يتعلـــق 
قــد يحــدث أن يكــون هنــاك بــالتوقي  و هــو الامــر المــرتبط بطريقــة إصــدار الحكــم بالإجمــا  أو بالأغلبيــة و 

 حالات رفض التوقي  و ما يترتب عن ذلك  و ما ينتج عنه من مقترحات و حلول ممكنة.

 تسبيب حكم التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. أولا:

مـا ورد تحديـده فـي أو ما يدخل فـي معنـى شـكل حكـم التحكـيم  إن معنى بيانات حكم التحكيم البحري      
 الأطرافتوصل  إذاو طبقا لنظام التحكيم بالغرفة التجارة الدولية ئ  التحكيم لد  مراكز التحكيم البحري لوا
ذلــك بنــاء علــى طلــب  إثبــاتاتفــاق  بعــد تســلم المحكمــة التحكيميــة الملــف وفقــا لنظــام التحكــيم يجــوز  إلــى

 و فـي حالـة تعـدد المحكمـين1.الأطـراف  في حكم يصدر باتفاق و بعد موافقة المحكمة التحكيمية الأطراف
يجـب  صـدر رئـي  المحكمـة التحكيميـة الحكـم بمفـرده  وأذا لـم تتـوفر إفـ  بالأكثريـةيصدر الحكم التحكيمي 

طبقـا لنظـام و  2يعتبر الحكم صادرا في مكان التحكيم و في التاري  الذي يحـدده. و يكون الحكم مسببا أن
حكـم  أي. قبـل توقيـ  " التدقيق المسبق للحكـم مـن قبـل الهيئـة التحكيم بالغرفة الدولية للتجارة تحت عنوان "

تعـديلات مـن  بإدخـالتقضـي  أنتعرض مشروعه على الهيئـة  و للهيئـة  أنيجب على المحكمة التحكيمية 

                                                           

   نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية26. المادة 1

 التحكيم بغرفة التجارة الدولية.   نظام26المادة  2
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تسـترعي انتباههـا  أن  ا لحريـة تقريـر المحكمـة التحكيميـة  مـ  احترامهـأيضاحيث الشكل على الحكم و لها 
      1تقــره الهيئــة مـــن حيــث الشـــكل. أنحكـــم دون  أي إصــدارلا يجـــوز  ضــو  النــزا . ونقــاط تتعلـــق بمو  إلــى

ن هيئــة التحكــيم إالجوهريــة لحكــم  التحكــيم  فــ للأشــكالو دون تعــرض نظــام التحكــيم بغرفــة التجــارة الدوليــة 
  "  هأثـر " شـكل حكـم التحكـيم و  عنـوان خـاص فـي نظـام التحكـيم الخـاص بهـا تحـت عنـوانافرد قد  الأمريكية

و ذلــك بتحديــد الجانــب الشــكلي لحكــم التحكــيم علــى الوجــه المحــدد فــي المــادة الثامنــة و العشــرين مــن نظــام 
 2 :كالآتيالتحكيم 

      .للأطـــرافتصــدر المحكمـــة التحكيميــة أحكامهـــا كتابــة فـــي أقـــرب مهلــة  و تكـــون نهائيــة و ملزمـــة  -
 التحكيمية دون تأخير. الأحكامبتنفيذ  الأطرافو يتعهد 

 على خلاف ذلك. الأطرافما لم يتفق  أحكامهاتسبب المحكمة التحكيمية  أنيجب  -

كــان عــدد المحكمــين ثلاثــة و لــم يوقــ  أحــدهم  إذاو  المحكمــين. أغلبيــةيوقــ  الحكــم التحكيمــي مــن  -
 توقي  الحكم التحكيمي. إمكانيةكان المحكم قد من   إذا يؤكديلحق بالحكم بيانا  أنوجب 

            علـــــى تـــــاري  صـــــدوره و المكـــــان المحـــــدد عمـــــلا بالمـــــادة الثلاثـــــة تحكـــــيميشـــــمل حكـــــم ال أنيجـــــب  -
 و العشرون.

 القانون. بأحكامعملا  آو الأطرافبموافقة جمي   إلالا يجوز نشر حكم التحكيم  -

 .الأطراف إلىللتحكيم صورة من حكم التحكيم  الأمريكيةترسل الهيئة  -

   فيـه الحكـم التحكيمـي يسـتلزم ايـدا  الحكـم او تسـجيله إذا كان قـانون التحكـيم فـي البلـد الـذي صـدر -
 و جب أن تنفذ محكمة التحكيم هذا الالتزام.

يجــوز لمحكمــة التحكــيم أن تصــدر بالإضــافة إلــى حكــم التحكــيم النهــائي أحكــام تحكيميــة أو أوامــر  -
 مؤقتة   معلقة أو جزئية.

                                                           

   نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية.28المادة  1

 .  نظام هيئة التحكيم الأمريكية28المادة  2
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كيم في مراكز التحكيم البحري علـى إختلافهـا و لعل المذكور أنفا هو المعمول به بإتفاق مختلف لوائ  التح
و هو ما قد نجه في شق الإجراءات التحكيمية  أو في باب موضو  النزا  و الشروط التي تفرضها مراكز 

و العشرون  (  في المادة السادسةLCIAو طبقا لنظام التحكيم لد  محكمة لندن للتحكيم الدولي  التحكيم  
 1: نهأعلى  حت عنوان " الحكم التحكيمي"ت

تنظم المحكمة التحكيمية حكم التحكيم كتابـة   و يجـب أن يكـون معلـل مـا لـم يتفـق كافـة الأطـراف  -1
علـى خــلاف ذلـك كتابــة. و يتضـمن الحكــم التحكيمــي تـاري  صــدوره و مكـان التحكــيم  و يوقـ  مــن المحكــم 

مــن اللــذين وقعــوا علــى الفــرد أو  فــي حالــة التحكــيم بــثلاث محكمــين( مــن أعضــاء المحكمــة التحكيميــة أو 
 صدوره.

طبـق تتعلـق بإصـدار الحكـم ي من المحكمين عن التقيد بالإحكام الإلزامية لأي قانون مأإذا تخلف  -2
  يجوز للمحكمين المتبقين متابعة الإجـراءات فـي ن يكون قد أعطى فرصة معقولة لذلك  و بعد أالتحكيمي

لمحكـــم فـــي المشــــاركة فـــي إصـــدار الحكــــم غيابـــه علـــى أن يـــذكروا فــــي الحكـــم التحكيمـــي ظــــروف تخلـــف ا
 التحكيمي .

عنــدما تكــون المحكمــة التحكيميــة مشــكلة مــن ثلاثــة محكمــين و لــم يتوصــل المحكمــون إلــى اتفــاق  -3
لــم تتــوفر الأكثريــة لقــرار يتخــذ القــرار حــول هــذه المســألة مــن  إذاو  .مســألة  يتخــذ القــرار بالأكثريــة أيــةعلــى 

رفــض احــد المحكمــين أو تخلــف عــن توقيــ  الحكــم التحكيمــي يكــون  اإذو  قبــل رئــي  المحكمــة التحكيميــة.
فـي الحكــم  ســبب  يــذكر( توقيــ  الـرئي  كــافي بشـرط أن  الأكثريـة  فـي حــال عـدم تــوفر  أو الأكثريــةتوقيـ  

 أو من الرئي . الأكثريةعدم التوقي  من 

مــــن الحكــــم  أصــــليةعــــن تســــليم نســــ   مســـئولارئــــي  المحكمــــة التحكيميــــة  أويكـــون المحكــــم الفــــرد  -4
تسليم نسـ   إلىمحكمة لندن للتحكيم الدولي التي تعمد بدورها  إلىزائد نسخة (  الأطرافالتحكيمي   بعدد 

محكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي  إلـىتكـون مصـاريف التحكـيم قـد سـددت  أنبشرط  الأطراف إلىمصدقة عنه 
 عملا بالمادة تمنية و عشرون.

                                                           

 (.LCIA  لنظام التحكيم لد  محكمة لندن للتحكيم الدولي  26المادة  1
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تـأمر بـدف  فوائـد بسـيطة  أن  و يجوز للمحكمة التحكيميـة ةعمل بأيةيصدر الحكم التحكيمي مقيما  -5
 أننــه مناســب دون أعــدل الــذي تقــرر المحكمــة التحكميــة مبلــغ بالم إيعلــى  الأطــرافمركبــة مــن احــد  أو

تكــون مقيـــدة بالمعـــدلات القانونيـــة للفائـــدة و للمـــدة التـــي تراهــا مناســـبة و التـــي تنتهـــي فـــي موعـــد لا يتجـــاوز 
 يه تنفيذ الحكم التحكيمي.التاري  الذي يجري ف

    مختلفــة أوقــاتمنفصــلة تتعلــق بمســائل متفرقــة و فــي  أحكامــاتصــدر  أنيجــوز للمحكمــة التحكيميــة  -6
 حكم يصدر عن المحكمة التحكيمية. لأي الأثرلنف  القواعد و يكون لها نف   الأحكامو تخض  هذه 

التســوية  بــتيتثتصــدر حكمــا  أن   يجــوز للمحكمــة التحكيميــةعلــى تســوية النــزا  الأطــرافاتفــق  إذا -7
علــى  نـه بنــاءأفــي هـذا الحكــم  ذكرتـ أنذلـك كتابــة   حكـم تحكيمــي بالاتفـاق ( و بشــرط  الأطــرافطلـب  إذا

علـى تأكيـد خطـي مـن الأطـراف  اف حكم تحكيمـي بالاتفـاق   و بنـاءلم يطلب الأطر  إذا. و الأطرافاتفاق 
        مـــت  تصـــب  المحكمـــة التحكيميـــة معفـــاة مـــن مهمتهـــاإلـــى محكمـــة لنـــدن للتحكـــيم الـــدولي بـــأن التســـوية قـــد ت

 و تنتهي الإجراءات بعد أن يدف  الأطراف مصاريف التحكيم المتبقية عملا بالمادة الثامنة و العشرون. 

نظــام محكمــة  لأحكــامو بقبــولهم التحكــيم وفقــا  للأطــرافالتحكيميــة نهائيــة و ملزمــة  الأحكــامتكــون  -8
تــأخير و يتنــازلون عــن حقهــم فــي  أيمتفقــين علــى تنفيــذ الحكــم دون  الأطــراف لنــدن للتحكــيم الــدولي يكــون

ضـمن الحـدود  أخـر محكمة قضائية  آية أمامطريق من طرق المراجعة  أي أوعادة النظر و إ  الاستئناف
 .التي يتم فيها هذا التنازل بصورة قانونية

ا قـد تتبـاين بشـأن تسـميتها أو الفصـل و لا تختلف شروط حكم التحكيم البحري من نظام إلى أخر غير أنهـ
ثـر حكـم أأمـا بالنسـبة لشـكل و الذي ترد فيه فقد تذكر كذلك في القسم المتعلق بمثار حكم التحكيم البحـري  

 1 فقد نصت المادة الرابعة و الثلاثون على ما يلي: الإقليميالتحكيم أمام مركز القاهرة 

تنفيـذ  الأطـرافويجـب علـى  للأطـراف ة و ملزمـة تصدر جمي  أحكام التحكيم كتابة و تكـون نهائيـ -1
بكافــة أنواعهــا  وهــي  الأحكــامجميــ  أحكــام التحكــيم دون تــأخير و الكتابــة تعــد مبــدأ قانونيــا عامــا بصــدور 

 ملزمة وواجبة النفاذ فورا.

                                                           

 .335يارا حافظ الجندي   المرج  السابق  ص 1
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قد اتفقـوا علـى غيـر ذلـك و تسـبيب الحكـم  الأطرافيجب أن تسبب هيئة التحكيم الحكم ما لم يكن  -2
 الرقابة عليه. إضفاءو  الإقنا نيده يسبغ على الحكم الحجية و ببيان أسا

يشــمل علــى تــاري  صــدوره و المكــان الــذي صــدر فيــه  و فــي  أنيوقــ  المحكمــون الحكــم  و يجــب  -3
  و هـذا مبــدأ يبـين الحكـم سـبب عـدم التوقيـ  أنحالـة وجـود أكثـر مـن محكـم واحـد و لـم يوقـ  أحــدهم يجـب 

 كان الحكم منعدما و غير ذي أثر. إلاه و قانوني عام لا يجوز التنصل من

يجـب أن يكـون حكـم التحكـيم مسـببا  أي يجـب   فيقصـد منـه أنـه تسبيب الحكـم التحكيمـيأما بشأن اشتراط 
و رغـم ذلـك  1مـن نتـائج فـي حكمهـا. ليهإ انتهتالتحكيم فيما  ةإليها هيئ استندتأن يتضمن الأسباب التي 

  و لائحـة المنظمـة الدوليـة للتحكـيم البحـري و لائحة تحكـيم  ري بباريلائحة تحكيم غرفة التحكيم البحفقد 
مـن أي نـص يشـترط تسـبيب الأحكـام التحكيميـة الصـادرة فـي  اخلـو تم جمعية المحكمين البحرين بلندن تحكي

إن أغلب النصوص القانونية تنص على أن قرار التحكيم يجب أن يشمل على أسبابه  2كنفها أو بموجبها.
 Motifs de la sentence )3  و يسـتقل المحكمـون بإصـدار الحكـم التحكيمـي  دون رقابـة علـيهم مـن

(. أمـا إذا كــان ad hocمتـى كـان التحكــيم خـاص أو حـرا   جهـة أخـر  علـى مشـرو  الحكــم قبـل إصـداره 
التحكيم مؤسسيا فإن هناك بعـض المنظمـات التحكيميـة تمـار  نوعـا مـن الرقابـة علـى مشـرو  الحكـم الـذي 

و قـد نـص قـانون التحكـيم المصـري رقـم  4هيئة التحكيم  و تتطلب إجازته منها قبل أن يصدر الحكم.تعده 
  في المادة الثالثة و الأربعين في فقرتهـا الثانيـة علـى أن: " يجـب أن يكـون حكـم التحكـيم 1994لسنة  27

علـى إجـراءات التحكـيم لا مسببا إلا إذا إتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيـق 
الـــذي يقضـــي بتعليـــل أو تســـبيب  الاتجـــاهو قـــد أختـــار المشـــر  الجزائـــري   5يشـــترط ذكـــر أســـباب الحكـــم ".

                                                           

 .435رج  السابق  ص محمود سمير الشرقاوي  الم 1

 .577عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  2

 .320فوزي محمد سامي  المرج  السابق  ص  3

 .412محمود سمير الشرقاوي   المرج  نفسه  ص  4

 .17عصام فوزي الجنايني  المرج  السابق  ص  5
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و المقصــــود    1الأحكـــام التحكيميــــة و عـــدم التســــبيب يشـــكل ســــببا مـــن أســــباب إبطـــال الحكــــم التحكيمـــي.
عليهــا المحكمــين فــي تأســي   اســتندلتــي و الحيثيــات و الحجــج القانونيــة ا الأســانيدهنــا هــو ذكــر  يبببالتســ

ــيهم  و إذا ألقينــا نظــرة عامــة علــى أحكــام التحكــيم البحــري  قضــاءهم التحكيمــي حــول النــزا  المعــروض عل
مــا  الــدولي  نجــد أن القاعــدة هــي عــدم تســبيب الأحكــام التحكيميــة حيــث أنــه لــم يــرد تســبيب الحكــم إلا فــي

 2:يلي

حيــث نصــت المــادة التاســعة و العشــرين مــن   ن بنيويــوركمعيــة المحكمــين البحــرييلائحــة تحكــيم ج  -1
" حكـم التحكـيم و أسـبابه ينبغـي أن  أن:لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحريين بنيويورك في نصـها علـى 

 يكون مكتوبا ". 

حيـــث نصـــت الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة الثانيـــة و الثلاثـــين مـــن لائحـــة   ئحـــة تحكـــيم اليونســـتراللا  -2
ى أن: " محكمة التحكيم أن تبنى الأسباب التي أسست عليهـا حكمهـا مـا لـم يكـن الطرفـان قـد اليونسترال عل

 على عدم تسبيب الحكم ". اتفقا

يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا  حيث نص على أنه  27/1994التحكيم المصري رقم قانون   -3
علـــى إجـــراءات التحكـــيم لا  يـــقالتطبلا إذا إتفـــق طرفـــا التحكـــيم علـــى غيـــر ذلـــك  أو كـــان القـــانون الواجـــب إ

 يشترط ذكر أسباب الحكم.

و قــد نصــت الجمعيــة فــي لائحتهــا علــى أنــه: " مــا لــم يطلــب   جمعيــة المحكمــين البحــريين بلنــدن  -4
فــإن  1949الأطـراف مـن المحكمــين تسـبيب الحكــم طبقـا للمــادة الأولـى مـن قــانون التحكـيم الإنجليــزي لعـام 

                                                           

اختــار الاتجــاه الــذي يلــزم بتعليــل القــرارات . المشــر  الســعودي 283عبــد الحميــد الأحــدب  المرجــ  الســابق  الجــزء الأول   1
التحكيميــة   و هــو الغالــب فــي أوروبــا علــى خــلاف الاتجــاه الإنجليــزي فــي التشــري  التحكيمــي الــذي لا يلــزم بتعليــل قــرارات 

. و يجــب أن يكــون حكــم التحكــيم 368التحكــيم الداخليــة. أنظــر عبــد الحميــد الأحــدب  المرجــ  الســابق  الجــزء الأول  ص 
إلا إذا إتفــق طرفــا التحكــيم علــى غيــر ذلــك أو كــان القــانون الواجــب التطبيــق علــى إجــراءات التحكــيم لا يشــترط ذكــر  مســببا

 . في إشارة إلى المرج :211أنظر وفاء فاروق محمد حسني  المرج  السابق  ص  أسباب الحكم 

De l'arbitre et de la cour d'arbitrage de la CCI relatifs à leur compétence.  Mireze Philippe, 
La pouvoirs Op.cit., p598.                                                                                      

  .389طلال عبد المنعم الشوربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص 2
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   قـة تحتـوي علـى أسـباب الحكـم و تلـك الوثيقـة تعتبـر جـزءا مـن الحكـممحكمة التحكيم ستمدهم في سرية بوثي
عليهــا مــن جانــب الأطــراف فــي أي إجــراء يتعلــق بــالحكم إلا إذا طلبــت  الاعتمــادو لــن يــتم الإحالــة إليهــا أو 
و يشير محسن شفيق إلى أنه قد: " يحـدث أحيانـا فـي إنجلتـرا أن يكتـب المحكـم 1المحكمة القضائية ذلك ".

       لقـــرار فـــي ورقـــة مســـتقلة دون أن يوقعهـــا و يلحقهـــا بـــالقرار أو يســـلمها لمـــن يطلبهـــا مـــن الخصـــومأســـباب ا
بـالقرار لا تعتبـر جـزءا منـه و لا تكـون لهـا  ألحقـتإن فـثابـت علـى هـذه الورقـة له رأي  الإنجليزيو القضاء 

كـــم  أو كـــان القـــانون علـــى عـــدم تســـبيب المحكمـــين للح الأطـــرافو بالتـــالي إذا فـــإذا إتفـــق  2أيـــة حجيـــة ".
على سبيل المثال  و هو قـانون  1925المطبق على الإجراءات هو قانون التحكيم الفدرالي الأمريكي لعام 

  فــإن الحكــم الصــادر ســيكون صــحيحا فــي مصــر و ســيتم تنفيــذه فيهــا  يشــترط تســبيب الأحكــام التحكيميــةلا
ر بعـــض الكتـــاب  مـــن أهـــم ضـــمانات و يعـــد تســـبيب الحكـــم التحكيمـــي  فـــي نظـــ 3.ارغـــم كونـــه غيـــر مســـبب

فضـلا عـن   أسـبابه و لـو كـان التحكـيم بالصـل  لك يجب أن يتضمن الحكـمذالتقاضي أمام هيئة التحكيم  ل
      المبطـل لـه  العـوارضأن التسبيب يمكن المحكمـة فـي دعـو  الـبطلان مـن مراقبـة صـحة الحكـم و خلـوه مـن 

      رغــم الخــلاف حــول موضــو  تســبيب الحكــم مــن عدمــه و 4و حتــى لا ينقلــب التحكــيم إلــى وســيلة تحكميــة.
                                                           

اء تــأثرا بالفلســفة الإنجليزيــة بهــذا الشــأن حيــث أن قــانون التحكــيم فــي الواقــ  فــإن اتجــاه عــدم تســبيب الأحكــام التحكيميــة جــ 1
كــان يســم   1979لــم يشــترط تســبيب الأحكــام التحكيميــة  فضــلا عــن أن هــذا القــانون قبــل تعديلــه بقــانون  1950الإنجليــزي 

حيــث القــانون.       للمحــاكم القضــائية الإنجليــزي بممارســة رقابــة شــاملة علــى الحكــم التحكيمــي ســواء مــن حيــث الوقــائ  أو مــن
و رقابة تمار  على الحكم من خلال منطوقـه و أسـبابه  و بالتـالي و تجنبـا مـن المحكمـين لهـذه الرقابـة الصـارمة  و حرصـا 
مــنهم علــى أن لا يكــون التحكــيم إحــد  خطــوات اللجــوء إلــى المحــاكم الإنجليزيــة   فقــد دأب المحكمــون الإنجليــز علــى عــدم 

 .579محمد الفقي  المرج  السابق  ص تسبيب أحكامهم. أنظر عاطف

و يشــير محســن شــفيق إلــى أنــه قــد: " يحــدث أحيانــا فــي إنجلتــرا أن يكتــب المحكــم أســباب القــرار فــي ورقــة مســتقلة دون أن  2
يوقعها و يلحقها بالقرار أو يسلمها لمن يطلبها من الخصوم  و القضاء الإنجليزي ثابت على هذه الورقـة و إن الحقـة بـالقرار 

 .321تعتبر جزءا منه و لا تكون لها أية حجية ". أنظر فوزي محمد سامي  المرج  السابق  ص  لا
. و إذا كانـــت هـــذه هـــي النتيجـــة بالنســـبة للوثـــائق التـــي اشـــترطت تســـبيب 577عـــاطف محمـــد الفقـــي  المرجـــ  نفســـه  ص  3

لا تشـترط تسـبيب الأحكـام التحكيميـة و مـا  الأحكام التحكيميـة  فـإن هـذه النتيجـة تتحقـق مـن بـاب أولـى بالنسـب للوثـائق التـي
أكثرها حيث أنها تشـمل جميـ  لـوائ  التحكـيم البحـري الأخـر  و هـي : لائحـة تحكـيم غرفـة التحكـيم البحـري ببـاري  و لائحـة 
تحكــيم المنظمــة الدوليـــة للتحكــيم البحـــري  و لائحــة تحكــيم جمعيـــة المحكمــين البحـــرين بلنــدن  و كــذلك تشـــمل جميــ  قـــوانين 

 .577حكيم الأخر . أنظر عاطف محمد الفقي  المرج  نفسه  صالت

 .437محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص 4
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متعلقــا بالنظــام العــام  التزامــالا أنــه لا يعــد إو أهميتــه يظــل التســبيب أمــرا ضــروريا لضــمان تحقيــق العدالــة  
فكـرة بطـلان الحكـم  اعتنـقالدولي  فبالرجو  إلى تشـريعات التحكـيم الوطنيـة و المؤسسـية نجـد أن منهـا مـن 

  و منها من أخذ بمبدأ حرية الأطراف في الإتفاق على تسبيب الحكـم مـن عدمـه و لـم في حالة عدم تسببه
و أخيــر فــإن  1ن كانــت جميعهــا متفقــة علــى ضــرورة التســبيب.إيرتــب علــى عــدم التســبيب بطــلان الحكــم و 

ـــانون موضـــوعي خـــاص بـــالتحكيم البحـــري حيـــث أن هـــذا  تســـبيب أحكـــام التحكـــيم البحـــري يســـم  بإيجـــاد ق
يوجد دليلا و مرشدا للتعرف على الحلول التحكيمية الموحدة في ستم نشرها إن حكام التحكيمية التسبيب للأ

المنازعــات البحريــة الناتجــة عــن التعــاملات البحريــة المتشــابهة  ثــم يــأتي توحيــد هــذه الحلــول بقــانون بحــري 
البحـري  و السـوابق    و شـروط العقـود النموذجيـة البحريـة  و الأعـرافدولي مستمد مـن المعاهـدات الدوليـة

التحكيميــة البحريــة يطبقــه المحكمــون و يتــواتر تطبيقــه  و يســتقل التحكــيم البحــري الــدولي بقواعــده القانونيــة 
 2الدولي بعيدا عن القوانين الوطني المختلفة.

 توقي  حكم التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. ثانيا:

لابـد أن يقــوم المحكمــون كم التحكيمــي البحـري مــا يتعلـق بتوقيــ  الحكــم  فأن مـن المســائل المتعلقـة بــالح    
أم هيئــة مشــكل مــن محكمــين  بــالتوقي  علــى الحكــم التحكيمــي الصــادر عــنهم ســواء أكانــت ذات محكــم فــرد

ذلك لأن توقيعهم جميعا على ذلك الحكم التحكيمي يعتبر أنه صدر منهم و تأكيدا منهم و لما    ومتعددين
 الآراءه مداولاتهم فيه و كذا مسئوليتهم عنه  و حكم التحكيم إمـا أن يصـدر بالإجمـا  أو بأغلبيـة إلي انتهت

الهيئة التحكيمية  لك معناه موافقةذأو حتى بواسطة المحكم الفرد وحده فإذا ما صدر ذلك الحكم بالإجما  ف

                                                           

. و بشـأن المقصـود بـالتوقي  يتسـ  مفهـوم التوقيـ  ليشـمل كـل علامـة 212وفاء فاروق محمد حسني  المرج  السـابق  ص 1
قــد تكــون كلمــة معينــة تحــدد إســم هــذا الشــخص أو لقبــه أو مــن شــأنها أن تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالشــخص الــذي تصــدر عنــه  ف

كلمــة أخــر  يختارهــا بنفســه  أو قــد يكــون عبــارة عــن حــرف أو عــدة حــروف  كمــا يمكــن أن يتخــذ رمــزا معينــا أو رقمــا معينــا       
 و قـد يكـون عبـارة عـن بصـمة الإصـب  أو خـتم خـاص بصــاحب الحـق يسـتخدمه فـي معاملاتـه. و التوقيـ  يعبـر عـن صــاحبه
بطريقة ما و من ثـم يمكـن لمـن يصـدر عنـه التوقيـ  أن يختـار الطريقـة التـي سـيفر  توقيعـه مـن خلالهـا علـى أن تحـدد هويتـه 

بشــكل واضــ . أنظــر حنــان مليكــة  النظــام القــانوني للتوقيــ  الإلكترونــي  مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الإقتصــادية و القانونيــة   
 552  ص2010نة العدد الثاني  جامعة دمشق س 26المجلد 

 .589عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  2
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مــن المداولــة يصــار إلــى  ءالانتهــاو بعــد  1و بالتــالي تــوقيعهم جميعــا علــى ذلــك الحكــم.  علــى ذلــك الحكــم
إعداد القرار التحكيمي الذي يحسم النـزا   و قـد نصـت بعـض القواعـد التحكيميـة التـي تعتمـدها المؤسسـات 
المعنية بالتحكيم على قيام المحكمين بإعداد مشرو  لقرار التحكيم و يعرض هذا المشرو  على جهة معينة 

قـد يـر   المحكـم و  2منها يصدر موقعا من المحكمين. في تلك المؤسسة التحكيمية  و بعد إقرار المشرو 
علــى الحكــم عــدم التوقيــ  علــى ذلــك الحكــم  و قــد حاولــت القــوانين و اللــوائ  التحكيميــة  اعتــرضالــذي قــد 

معالجــة تلــك الثغــرة و ذلــك لكــي لا تــتم عرقلــة صــدور الحكــم عــن طريــق الســماح بأخــذ رأي الأغلبيــة  أمــا 
 3: م فله أحد أمرينالمحكم الذي يرفض توقي  الحك

بـذلك الحـق و يـرفض التوقيـ  علـى الحكـم و لكـن علـى شـرط أن  يحـتفظالأول و هو أن  الاختيار  -1
 يذكر في الحكم الأسباب التي منعته من التوقي  على الحكم و رفضه له.

المخالفـة و يحـرر الحكـم فـي تلـك الحالـة  الآراءو حيـث أنـه يسـم  بنظـام لتحريـر  الثـاني رالاختيا  -2
أيـه المخـالف و يقـوم بتوقيعـه ثـم يـتم إرفـاق ذلـك الــرأي بـالحكم عنـدما يـتم إصـداره  و بـذلك فـإذا مـا رفــض بر 

أحد من المحكمين التوقي  على الحكم لن يكون ذلك مانعا من إصداره في كافة الحـالات سـواء صـدر ذلـك 
الـــذي قـــام بتعيـــين هـــذا  و يتعـــين الطـــرف  ره بواســـطة رئـــي  الهيئـــة التحكيميـــةالحكـــم بالأغلبيـــة أم تـــم صـــدو 

بمبرراته لعدم التوقي  و الـرفض أن يقـوم بـالطعن علـى ذلـك الحكـم التحكيمـي بعـد  اقتن المحكم الرافض إذا 
 أن يتم إصداره أمام المحاكم القضائية العادية. 

  و لا يلتـزم ن فـي نفـ  الوقـت أو فـي نفـ  المكـانلا يشترط أن يتم توقي  جمي  المحكمـيعلى ذلك و     
يـق البريـد  و هـذا طبقـا فـيمكن للمحكمـين التوقيـ  علـى الحكـم عـن طر  لمحكم بالتوقي  فـي مكـان التحكـيم  ا

 م فـيقـدتو  4(.2006أيـار  مـاي(  30 –باري    الـدائرة المدنيـة الأولـى  استئنافليه محكمة إلما ذهبت 

                                                           

 .398طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص 1

 .333فوزي محمد سامي  المرج  السابق  ص  2

 .398طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص 3

. و قـــد تعرضـــت المـــادة الثالثـــة مـــن قـــانون اليونســـترال النمـــوذجي بشـــأن التوقيـــ  573ابق  صفتحـــي والـــي  المرجـــ  الســـ 4
فقد عرفته على أنه: " بيانات في شكل إلكتروني مدرج في رسالة بيانات  -على غرار التوقي  عن طريق البريد –الإلكتروني 

وقــ  بالنســبة إلــى رســالة البيانــات و لبيــان موافقــة أو مضــافة إليهــا أو مــرتبط بهــا منطقيــا  يجــوز أن تســتخدم لتعيــين هويــة الم
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مــم المتحــدة للقــانون التجــاري المــادة الثالثــة مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدولي للجنــة الأ نــص
حزيــــــران  21لجنــــــة الأمــــــم المتحــــــدة للقــــــانون التجــــــاري الــــــدولي فــــــي  اعتمــــــدتهاالــــــدولي   بصــــــيغته التــــــي 

  أنــه مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــلاف مــا ل الكتابيــة تحــت هــذا العنــوان( بشــأن تســلم الرســائ1958 جــوان(
 " 1 يلي:

إلـى المرسـل إليـه شخصـيا  و إذا سـلمت فـي  متسـلتعتبر أي رسالة كتابيـة فـي حكـم المسـتلمة إذا  - أ
ذا تعـذر العثـور علـى أي مـن هـذه الأمـاكن  مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانـه البريـدي  وا 
بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة إذا أرسلها إلى أخر مقر عمل أو محـل 

ســيلة بموجــب خطــاب موصــى عليــه أو بأيــة و  دي  معــروف للمرســل إليــه و ذلــكإقامــة معتــاد أو عنــوان بريــ
 أخر  تثبت بها محاولة تسلمها.

لا تسري أحكام هذه و   تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على هذا النحو  - ب
 المادة على الرسائل المتعلقة بإجراءات المحاكم".

الأوراق التي تشمل على منطوق الحكم و أسبابه  و لا يكفـي التوقيـ  فقـط و يجب أن يوق  المحكمون     
المادة الثانية و الثلاثين من  إلىبالرجو   2على الورقة التي تحتوي منطوق الحكم و إلا كان الحكم باطلا.

 اتخذتــهالــذي  31/98(  و فــي القــرار UNCITRALقواعــد التحكــيم للجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون الــدولي  
تحت عنوان " قرار التحكيم "  و في فقرتها الرابعـة   1976كانون الأول  ديسمبر( 15الجمعية العامة يوم 

                                                                                                                                                                                     

ـــــي رقـــــم  ـــــات. كمـــــا عرفـــــه التوجيـــــه الأورب ـــــواردة فـــــي رســـــالة البيان ـــــى المعلومـــــات ال ـــــاري   99/1993الموقـــــ  عل الصـــــادر بت
نـات في المادة الثانية الفقرة الأولى من بأنه بيان أو معلومة معالجة إلكترونيا ترتبط منطقيا بمعلومـات أو بيا 13/02/1999

إلكترونية أخر   كرسالة أو محرر( التي تصل  كوسيلة لتميز الشخص و تحديد هويته. أنظـر حنـان مليكـة  المرجـ  السـابق 
 .559ص

 .525محمد عبد الفتاح ترك  المرج  السابق  ص  1

ث  ص مجلـة التحكـيم  العـدد الثالـ 2006لسـنة  218فـي الطعـن رقـم  17/10/2006محكمـة تمييـز دبـي تجـاري بتـاري   2
. و قد قضت بأنـه بغيـر التوقيـ  علـى الأوراق التـي تحتـوي علـى أسـباب الحكـم و منطوقـه فـإن الحكـم يكـون بـاطلا فـإن 312

القضــاء كمــا يــرد فــي المنطــوق قــد يــرد فــي الأســباب كمــا أن الغــرض مــن التســبيب هــو حمــل المحكــم علــى بــدل الجهــد فــي 
 .574تحي والي  المرج  السابق  صتمحيص النزا  ليجيء الحكم ناطقا بالعدالة. أنظر ف
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و إذا   يجب أن تشتمل على تاري  صدوره و المكان الذي صدر فيه على أنه: " يوق  المحكمون القرار  و
و يدل التوقي   1عدم التوقي . كان عدد المحكمين ثلاثة و لم يوق  أحدهم  وجب أن يبين في القرار أسباب
لأن وضـ  التوقيـ  علـى مسـتند   العادي على رضا الموق  بما هو مدون في المحرر و قبولـه بمـا جـاء فيـه

و مـن ذلـك مـا يقـ   2شخص الموق . إلىمضمون الوثيقة أو المستند  انصرافمعين أو وثيقة معينة يعني 
فيقـ  عليـه  ل على نظر النزاعات البحريـة المعروضـة قياسا على عمل المحكم في مراكز التحكيم التي تعم

و إذا إمتنـ  المحكـم عـن توقيـ  الحكـم  أن لا يكون هناك رضا لد  المحكم في التوقيـ  علـى قـرار التحكـيم.
فإنه لا مشكلة إذا كان المحكم فردا  إذ لا يصدر الحكم إلا بتوقيعه  أمـا إذا كانـت الهيئـة مشـكلة مـن أكثـر 

م ذلـــك إذا وقعتـــه أغلبيـــة الـــبعض عـــن التوقيـــ   فـــإن الحكـــم يكـــون صـــحيحا رغـــ امتنـــ مـــن محكـــم واحـــد  و 
فيما يتعلق بعمـل مراكـز  و 3و عندئذ يجب أن يثبت في ورقة الحكم أسباب عدم توقي  الأقلية.  المحكمين
ــ التحكــيم وائ  التحكــيم و القواعــد المعمــول بهــا فيمــا يــدخل ضــمن البحــري و مــا هــو منصــوص عليــه فــي ل
 المثيـــرةفـــي هـــذا الجانـــب مـــن المســـائل ة شـــكل التحكـــيم  و أن التوقيـــ  علـــى حكـــم التحكـــيم لا يكـــون مراقبـــ

ــــل صــــدوره. ــــة محكمــــة التحكــــيم مشــــرو  الحكــــم قب ــــي حــــال مراقب ــــد نصــــت المــــادة الواحــــدة للإشــــكال ف             و ق
لمسبق لقرار التحكيم " " التدقيق ا( تحت عنوانCCIو العشرون من قواعد التحكيم للغرفة التجارية الدولية  

و الــذي يــأتي مــن قبــل محكمــة التحكــيم علــى مــا يلــي: " قبــل التوقيــ  علــى القــرار الجزئــي أو النهــائي علــى 
   المحكــم أن يعــرض المشــرو  علــى محكمــة التحكــيم  و للمحكمــة أن تقضــي بإدخــال تعــديلات علــى الشــكل

إلـى نقـاط رئيسـية تتعلـق  انتباهـهأن تسـترعي  –القـرار  اتخـاذلحرية المحكم في  احترامهام   -و يجوز لها 
                                                           

 .556محمد عبد الفتاح ترك  المرج  نفسه  ص  1

 28أسامة بن غانم العبيدي  حجية التوقي  الإلكتروني فـي الإثبـات  المجلـة العربيـة للدراسـات الأمنيـة و التـدريب  المجلـد  2
 .149  الرياض  ص 56العدد 

رد الحديث عـن التوقيـ  مـن قبـل المحكـم علـى الحكـم فقـط   بـل قـد يمتـد . و قد لا ي574فتحي والي  المرج  السابق  ص 3
جلســـة  -ق37لســـنة  489فـــي صـــحة مشـــارطة التحكـــيم و إذا كـــان ذلـــك شـــرطا لانعقادهـــا  و هـــو مـــا جـــاء فـــي الطعـــن رقـــم 

. و ذلــك بــالقول أنــه: إذا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه علــى أن توقيــ  321ص  1  24   -24/02/1973
المحكمين على العقد يعتبر ركنا لانعقاده  و إذ استلزم أن يكون توقي  المحكم على ذات العقد و إلا اعتبر باطلا. و اسـتبعد 

و هو محرر له قوة الكتابة  -على هذا الأسا  الإقرار الصادر من المحكم و الذي ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم 
بطـلان المشـارطة لعـدم انعقادهـا فإنـه يكـون قـد خـالف القـانون. أنظـر إبـراهيم إبـراهيم و رتـب الحكـم علـى ذلـك  –في الإثبات 

 .32عبد الغاني/ وائل ممدوح راضي  المرج  السابق  ص 
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              1بموضــــو  النــــزا . و لا يمكــــن إصــــدار أي قــــرار قبــــل إقــــراره مــــن ناحيــــة الشــــكل مــــن محكمــــة التحكــــيم ".
ــــان رقــــم  و بشــــأن ــــى الحكــــم صــــدر الطعن ــــ  عل جلســــة  -ق73لســــنة  515 .88ذكــــر أســــباب عــــدم التوقي

  و بشأن النص الوارد في المادة 11/06/2016لسة ق ج70لسنة  5490و الطعن رقم  09/02/2010
 . علــى أنــه: " يصــدر حكــم1994لســنة  27الثالثــة و الأربعــين فــي الفقــرة الأولــى مــن قــانون التحكــيم رقــم 

  و في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقي  التحكيم كتابة و يوقعه المحكمون
علــى أن حكــم التحكــيم  يــدل و ثبــت فــي الحكــم أســباب عــدم توقيــ  الأقليــة " أغلبيــة المحكمــين بشــرط أن ي

طـلان الحكـم بعن التوقي   الامتنا   متى وقعته أغلبية المحكمين  و لا يترتب على عدم ذكر أسباب يص
و هي التحقق مـن حـدوث مداولـة  الامتنا ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عد تحقق الغاية من إثبات سبب 

و أن ضرورة التدقيق في الحكم قبل توقيعه من المسائل الهامـة التـي تـرتبط بموضـو   2ار الحكم.قبل إصد
التوقي  على حكم التحكيم البحري  و لعقـد تعرضـت المـادة الرابعـة و العشـرون مـن الغرفـة التجاريـة العربيـة 

 3يلي: الأوربية إلى ما

يــ  عليــه  يتعــين علــى المحكــم بالضــرورة   الفقــرة الرابعــة(  و بعــد وضــ  الحكــم  و لكــن قبــل التوق -
 عرض مشرو  الحكم على المجل  ليقوم بتدقيقه.

بـــدور المحكـــم أو متـــدخلا فـــي إجـــراءات  مضـــطل   الفقـــرة الخامســـة(  و دون أن يعتبـــر المجلـــ    -
التحكــيم و توخيــا لإعطــاء الحكــم الــذي يزمــ  المحكــم إصــداره إثــارة كاملــة  يمكــن للمجلــ  أن يلفــت نظــر 

 لى المسائل الموضوعية و الشكلية التي يبدو له أن من شأنها أن تطرح ".المحكم إ

عــن التوقيــ  علــى الحكــم  تــولى  امتناعــهعــن ذكــر أســباب  امتنــ المحكــم عــن التوقيــ  و  امتنــ إن و       
إذا أفصــ  الممتنــ  عـن التوقيــ  عــن ســبب هــذا و و ذكــر سـبب هــذا الإمتنــا    امتناعــهرئـي  الهيئــة إثبــات 

 بإثبـات  فإنـه يكفـي قيـام رئـي  الهيئـة امتناعـهسـبب  أداءعن  امتن . فإن رفض المحكم التوقي  و  الامتنا
دون حاجة لإثبات أسباب هذه  الأغلبية بسبب مخالفة رأي  الامتنا المحكم عن التوقي   و أن هذا  امتنا 

 الامتنـا   أو من تاري  لهـذا المحكم عن التوقي امتنا المخالفة. و لا يجوز نفي ما أثبته حكم التحكيم من 
                                                           

 .334فوزي محمد سامي  المرج  السابق  ص  1

 .167إبراهيم إبراهيم عبد الغاني/ وائل ممدوح راضي  المرج  السابق  ص  2

 .335مرج  السابق  ص فوزي محمد سامي  ال 3
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إجراءات الطعن بـالتزوير. كمـا أن أسـباب  باتخاذعن التوقي  إلا  لامتناعهأو من عدم تقديم المحكم أسبابا 
عـــن التوقيـــ  التـــي يوردهـــا حكـــم التحكـــيم لا يجـــوز للأطـــراف إثبـــات عكســـها إلا بطريـــق الطعــــن  الامتنـــا 
لغرفــة التجــارة الدوليــة   النظــام الجديــد للمصــالحة و نظــام  و طبقــا لنظــام المصــالحة و التحكــيم 1بــالتزوير.

(. فــي المــادة 1998و النظــام الجديــد لعــام 1988مــن أول ينــاير ســنة  اعتبــارالتحكــيم المعــدل و الســريان 
يـ  قادا فـي مكـان التحكـيم و فـي يـوم تو الثانية و العشرون  تحت عنوان " إصدار الحكم " يعتبـر الحكـم صـ

اللائحــة الداخليــة لهيئــة التحكــيم فــي البنــد الســاب  عشــر تحــت عنــوان " الشــكل "  تعتبــر  المحكــم إيــاه. و فــي
 -و التي سبق الإشارة إليها  -(21هيئة التحكيم عند تدقيقها المسبق لمشروعات الأحكام بالتطبيق للمادة  

يفرضــها القــانون  خاصــا بــأن المســتلزمات الشــكلية التــي اهتمامــامــن نظــام التحكــيم لغرفــة التجــارة الدوليــة  
السارية في مكان التحكيم  الآمرةبأن القواعد  الاقتضاء  و عند تب التطبيق على الإجراءات قد روعيالواج

المخالفــة  الآراءلـم تخــالف و علــى الأخــص تلـك المتعلقــة بتســبيب الأحكــام و بـالتوقي  عليهــا و يجــوز إبــداء 
عـن التوقيـ  بطـلان الحكـم  مـا لـم يثبـت  الامتنـا و لا يترتب على ذكر أسباب  2من قبل أحد المحكمين. 

ــالبطلان عــدم تحقيــق الغايــة مــن إثبــات ســبب  و هــي التحقــق مــن حــدوث مداولــة قبــل  الامتنــا المتمســك ب
 3إصدار الحكم.

 

 إشكالات متعلقة بموضو  حكم التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الثاني:

ن الموضوعات التي تثير اشكالات تتعلق بتحديـد موضـو  النـزا  بشـأن الفصـل إن موضو  حكم التحكيم م
في المنازعة البحرية و ما يرد بشـأن تقـديم الطلبـات و الـدفو  و مـا يـرتبط بهـا مـن معالجـة الـى غايـة إنهـاء 

 ونة و تحديدها و تبعات عدم دفعها.الجلسات  الى غاية ما يتعلق بالمؤ 

                                                           

تجـــاري  بتـــاري   91. أشـــار المرجـــ  فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى اســـتئناف القـــاهرة رقـــم 575فتحـــي والـــي  المرجـــ  الســـابق  ص 1
ــــــــــــدعو   28/02/2004 ــــــــــــي ال ــــــــــــض تجــــــــــــاري  120لســــــــــــنة  89ف ــــــــــــوفمبر  9ق. تحكــــــــــــيم نق ــــــــــــي الطعــــــــــــون  2010ن ف

 ق  تحكيم.119لسنة  70في الدعو   27/11/2004تجاري  91ق  و كذلك استئناف القاهرة  4853/77 4463 4457

 .602و ص  594محمد عبد الفتاح ترك  المرج  السابق  ص 2

 .576  575فتحي والي  المرج  السابق  ص  3
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 بحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري.النزا  الموضو  تحديد  أولا:

  أن تحديــد موضــو  حكــم التحكــيمبــ البحــري أمــام مراكــز التحكــيم البحــري هــو مــا يتعلــق تحديــد النــزا إن    
يأتي فيما يعتبر الفقه الفرنسـي أن تقـدير المشـر  لوسـائل الطعـن بـالقرار التحكيمـي هـو أكبـر طعنـة يوجههـا 

هـذا النظـام كطريـق لفـض منازعـاتهم هـو  إلـىالمتنازعـة  الأطـرافلجـوء  أنعلى اعتبـار  الى نظام التحكيم.
على أسا  ثقتهم الكبيرة في عدالة المحكمة  زيادة على مـا يـوفره لهـم هـذا النظـام مـن مزايـا جيـدة لا يمكـن 
أن يوفرهــا النظــام القضــائي فــي الدولــة و التــي فــي مقــدمتها الســرعة فــي فــض الخصــومة و الاقتصــاد فــي 

عــن بــالقرار التحكيمــي تقــف ضــد هــذه المزايــا الجيــدة طن مســألة تحديــد طــرق الإو عليــه فــ النفقــات. الوقــت و
ن هــذا لا إمــ  ذلــك و علــى الــرغم ممــا تقــدم فــ و  القضــائية المعقــدة الإجــراءاتوهــي الســرعة و التحــرر مــن 

نات بتصـــور علمـــي أخـــر معـــاك  و هـــو اعتبـــار أن تلـــك الطـــرق و الوســـائل هـــي الضـــما الأخـــذيمنـــ  مـــن 
لــم يكــن مــن الواجــب مــن  قــدر مــن الرقابــة للقضــاء العــادي علــى  نإالقضــائية التــي قــد يمنحهــا المشــر  و 

 1النظام التحكيمي.

و بالنسبة لمـا يتعلـق بالقواعـد القانونيـة المطبقـة علـى موضـو  النـزا   للأطـراف حريـة تحديـد القواعـد       
هــذه  الأطــرافلــم يحــدد  إذاو   هــا علــى موضــو  النــزا حكيميــة تطبيقالقانونيــة التــي يجــب علــى المحكمــة الت

ذ المحكمــة التحكيميــة أخــت الأحــوالو فــي جميــ    اعــد القانونيــة التــي يراهــا ملائمــةالقواعــد طبــق المحكــم القو 
لــذلك ورد فـي نظــام التحكــيم بغرفــة التجــارة  اتبعــ و2العقــد و عـادات التجــارة الملائمــة. أحكــامبعـين الاعتبــار 

  لـــد  التـــدقيق المســـبق بمشـــاري  " فـــي المـــادة السادســـة التـــدقيق المســـبق بالأحكـــام نـــوان "الدوليـــة وتحـــت ع
متطلبـات القـوانين  الإمكـان  و ذلـك قـدر الهيئة بعين الاعتبـار تأخذفقا للمادة السابعة و العشرين و  الأحكام
لحالـــة التـــي و للمحكمـــة التحكيميـــة فصـــل النــزا  كمفـــوض بالصـــل  فقـــط فـــي ا 3فـــي مكـــان التحكـــيم. الآمــرة

      و طبقــا لنظــام التحكــيم فــي المـــادة الثالثــة و الثلاثــون تحــت عنـــوان يخولهــا الأطــراف مثــل هــذه الســـلطات.
 احتـرامبـأي اعتـراض حـول عـدم  الإدلاءطـرف يتـاب  التحكـيم دون  أي أنعتـراض"   ن حـق الاعـ" التنـازل 
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تحقيق من المحكمـة  أي أو  الإجراءات واجبة التطبيق على أخر قاعدة  أي أو  من أحكام هذا النظام أي
 إجـــراءات بـــإدارة وأشـــرط منصـــوص عليـــه فــي العقـــد التحكيمـــي يتعلـــق بتشــكيل المحكمـــة  أي أوالتحكيميــة 

و هــو نفســه مــا ورد و طبقـا لنظــام التحكــيم لــد  محكمــة  1التحكـيم يعتبــر متنــازلا عــن حقــه فـي الاعتــراض.
نـه : أتحت عنوان " قواعد عامة"  الأولىنية و الثلاثون الفقرة (  في المادة الثاLCIAلندن للتحكيم الدولي  

نص من العقـد التحكيمـي  بمـا فيهـا نظـام محكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي (  أيطرف يعلم بأن  أي نأيعتبر 
ل عـــن حقـــه نـــه متنـــاز أورا علـــى ذلـــك  دون الاعتـــراض فـــ الإجـــراءاتالتقيـــد بـــه و يتـــاب  مـــ  ذلـــك  يلـــم يجـــر 

 2.الصددبالاعتراض في هذا 

صـــورة الفصـــل فيـــه مـــن خـــلال مـــا نظمتـــه لـــوائ  بو مـــن جهـــة أخـــر  يتعلـــق موضـــو  تحديـــدي النـــزا       
بمــا هــو مــدرج فــي مراكــز التحكــيم و هــو مــا يتعلــق   حــل النــزا . و إنهــاء المرافعــةالتحكــيم البحــري بشــأن 
إلـــى إنهـــاء التحكيميـــة   و تنتهـــي المحكمـــة " إنهـــاء المرافعـــات و الطلبـــات الجديـــدةالبحـــري تحـــت عنـــوان " 

تصـدر  و  عشـرينمثلما ورد كعنوان في نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية في المادة الثانية و ال المرافعات
المحكمة التحكيمية قرارا تعلن فيه بإنهاء المرافعة عندما تعتبـر أن الأطـراف  قـد منحـوا فرصـة كافيـة بإبـداء 

ن مــن إذبنــاء علــى طلــب أو بــ إلابعــد هــذا التــاري   إثبــاتحجــة أو  أو  مــذكرة آيــةأقــوالهم لا يجــوز تقــديم 
بالتــاري  التقريبــي  الأمانــةالمرافعــة تعلــم  إنهــاءالمحكمــة التحكيميــة. عنــدما تحــدد المحكمــة التحكيميــة تــاري  

تعلـــم  و  الـــذي ســـتحيل فيـــه مشـــرو  الحكـــم علـــى الهيئـــة للتصـــديق علـــه عمـــلا بالمـــادة الســـابعة و العشـــرين
 إلــى أشــارنظــام التحكــيم قــد  أنو الملاحــظ  3لهــذا التــاري . تأجيــل بــأي أيضــا الأمانــةلتحكيميــة المحكمــة ا
 بعـد موافقـة المحكمـة التحكيميـة إلاالمحاكمـة التحكيميـة  إجـراءاتقبول الطلبات الجديـدة بعـد بـدأ حالة عدم 

         ن النظــام تحـت عنــوانفــي نظـام التحكـيم. فطبقــا لمضـمون المـادة التاســعة عشـرة مـ إليـهفقـا لمـا هــو مشـار و 
طــراف لا يجــوز للأ  التصــديق عليهــا مــن الهيئــة أوبعــد التوقيــ  علــى وثيقــة التحكــيم   " جديــدةالطلبــات ال "

بعـد موافقـة المحكمـة  إلالا  خـارج حـدود وثيقـة التحكـيم  أوسواء كانت طلبـات مقابلـة التقدم بطلبات جديدة 
المـــد  الـــذي    والمقابلـــة أوعـــة هـــذه الطلبـــات الجديـــدة الرئيســـية التحكيميـــة التـــي تأخـــذ بعـــين الاعتبـــار طبي
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نــه لــم يكــن هنـــاك مكــان لموضــو  تـــدخل أ و كافـــة الظــروف الأخــر  الملائمـــة. و وصــلت إليــه الإجــراءات
الطلبــات فــي اهتمــام نظــام التحكــيم بغرفــة التجــارة الدوليــة فقــد  التحكيميــة لتعــديلالأطــراف خــلال الإجــراءات 

بـات" لللتحكيم في المادة الرابعة تحت عنوان" تعديل الط الأمريكيةنظام تحكيم الهيئة ي ف ورد النص بشأنها
طلبـه المقابـل  أويسـتكمل طلبـه   أويعـدل  أنالتحكيميـة  الإجـراءاتيكون لأي مـن الأطـراف خـلال و عليه 

يمـه بصـورة متـأخرة مثـل هـذا التعـديل بسـبب تقد إجازةالمحكمة التحكيمية انه لا يجب  رأت إذا إلاجوابه  أو
 أو. و لا يمكـن تعـديل الطلـب أخـرسـبب  لأي أو الآخـرينبسبب الضـرر الـذي قـد يسـببه إلـى الأطـراف  أو

 1الطلب المقابل بشكل يخرجه من نطاق تطبيق العقد التحكيمي.

 تكاليف التحكيم وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. ثانيا:

من الشـروط المحـددة بصـفة مسـبقة   ونة(  أو ما يعرف بالمؤ  ين مصاريف التحكيم و التمثيل القانونإ    
في لوائ  التحكيم لد  مختلف مراكز التحكيم البحري يكون على الأطراف مراعاتهـا فـي حـال التقـدم بطلـب 

مـن ضـمن مـا يتعلـق بشـكل قبـول النـزا  ف التحكيم بشأن المنازعة التحكيمية الحاصلة نتيجة معاملـة بحريـة 
 نظـام التحكـيم فـي المـادة الثلاثـونلتغطية مصـروفات التحكـيم. و هـو الأمـر الـذي أشـار إليـه  ونةالمؤ إيدا  

يطلـــب مـــن  أنين العـــام مـــفـــور تســـليم طلـــب التحكـــيم يجـــوز للأتحـــت عنـــوان تغطيـــة مصـــروفات التحكـــيم  
لمواجهـــة مصـــروفات التحكــيم و التـــي يحـــدد مبلغهـــا  نــةو المؤ  الأمانـــةيســـدد دفعـــة علــى حســـاب  أنالمــدعى 

فور تمكينهـا مـن  ونةالمؤ  الأمانةكل يغطي مصاريف التحكيم حتى وض  وثيقة التحكيم. و تحدد الهيئة بش
لغرفـــة التجـــارة   الإداريـــةو مصـــاريف المحاكمـــة التحكيميـــة و المصـــاريف  الأتعـــابتغطـــي  أنذلـــك بشـــكل 

 إعــادةو يمكــن  طــرافالأو التــي تتعلــق بطلبــات التحكــيم و المطالبــات المقابلــة التــي يتقــدم بهــا     الدوليــة
طلبـات مقابلـة مسـتقلة  أوو في الحالة التي يتقـدم فيهـا طلـب  وقت خلال التحكيم. أيتقدير هذا المبلغ في 

 أوو الطلـــب  الأصـــليلكـــل مـــن الطلـــب  احـــد( علـــى مئونـــة  مانـــةالأتحـــدد  أنللهيئـــة  الأصـــليعـــن الطلـــب 
ددها الهيئـة بأنصـبة متسـاوية علـى المـدعى و ( التـي تحـالمئونات   الأماناتتستحق و  2الطلبات المقابلة.
كــل مبلــغ يــدف  عمــلا بنظــام التحكــيم فــي المــادة الثلاثــون منــه كتســديد جزئــي لمبلــغ  و يعتبــر المـدعى عليــه.

تخلــف  إذاالمقابــل  أو الأصــليبكاملهــا عــن الطلــب  الأمانــةيــؤدي  أنطــرف  لأيو لكــن يجــوز    .الأمانــة
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يســدد  أنمســتقلة يجــب علــى كــل طــرف  مئونــاتدما تحــدد الهيئــة عــن تســديد نصــيبه. و عنــ الأخــرالطــرف 
بعــــد استشــــارة المحكمــــة  للأمانـــة( ونــــةالمؤ   الأمانــــةلـــم يــــتم تســــديد طلـــب  إذاو  المتعلقــــة بطلبــــه. الأمانـــات
تقـل عـن خمسـة عشـر يومـا يعتبـر فـي  أنو تحديد مهلة لا يمكـن  أعمالهاتعليق  إلىتدعوها  أنالتحكيمية 

الطـرف المعنـي الاعتـراض  أرادمسـحوبا. فـي حـال  بالأمانـةالمقابل الـذي يتعلـق  أو صليالأنهايتها الطلب 
مـن الهيئـة فصـل المسـألة و لا  أعـلاه إليهـافـي خـلال المهلـة المشـار  يطلـب  أنعلى هذا التدبير يجوز له 

 1يحرم هذا السحب الطرف المعني من حق تقديم الطلب نفسه لاحقا او طلب مقابل في قضية أخر .

علـى  الأولـى( نصـت المـادة الثلاثـين فـي فقرتهـا SIACللتحكـيم الـدولي  سـنغافورةو طبقا لقواعـد مركـز     
للتحكيم الدولي وفقـا لجـدول الرسـوم  سنغافورةيتم التأكد من رسوم هيئة التحكيم و رسوم مركز  أنانه يجب 

وم هيئـــة التحكـــيم بواســـطة الســـاري فـــي وقـــت بـــدء التحكـــيم  و يجـــوز الاتفـــاق علـــى طـــرق بديلـــة لتحديـــد رســـ
ســجل يحــدد الم أنو نصــت المــادة الثلاثــون فــي فقرتهــا الثانيــة علــى  قبــل تشــكيل هيئــة التحكــيم. الأطــراف

فـي المئـة مـن ذلـك المقـدم واجبـة  خمسـينذلك تكـون بـما لم يوجه المسجل    والمقدم بشـأن تكاليف التحكيم
واجبــة الســداد بواســطة بقيــة مــن مثــل هــذا المقــدم المت ئــةالمالســداد بواســطة المحــتكم و تكــون خمســين فــي 

    2يجــوز للمســجل أن يحــدد مقــدم منفصــل بشــأن التكــاليف بالنســبة للادعــاءات المقابلــة .   والمحــتكم ضــده
و وفقا لنظام التحكيم بمركز سنغافورة للتحكيم الدولي دائمـا تحـدد التكـاليف كمقـدم منفصـل عـن الادعـاءات 

 3 التوالي: و الادعاءات المقابلة على

يكون مبلغ الادعاء أو الادعاء المقابـل غيـر قابـل للتحديـد فـي الوقـت الـذي يكـون السـداد فيـه حـالا  -
 أنيتم عمل تقدير مؤقت  لتكاليف التحكيم بواسطة التسوية  هذا في ضوء مثل هذه المعلومات كما يكـون 

 يتاح بصورة لاحقة   وفقا للمادة الثلاثون في فقرتها الثالثة(.

لعمــل المقــدم نحــو تكــاليف التحكــيم التــي يــتم  الأطــرافيوجــه  أن لأخــريجــوز للمســجل مــن وقــت و  -
   المادة الثلاثون في فقرتها الرابعة(. الأطرافتحملها أم سيتم تحملها نيابة عن أو لصال  

                                                           

   نظام التحكيم بالغرفة التجارة الدولية.30المادة  1
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الموجــه بــه يجــوز للمســجل بعــد التشــاور مــ  هيئــة  الإيــدا لــو تخلــف طــرف عــن تقــديم المقــدم أو  -
يوجه هيئة التحكـيم بوقـف العمـل ووضـ  ميعـاد الـذي بانتهائـه تعتبـر الادعـاءات أو  أن الأطراف التحكيم و

 أوتقـديم الطـرف لـنف  الادعـاءات  بإعـادة الإضـرارسـحبت دون  أنهـاالادعاءات المقابلة ذات الصلة على 
   المادة الثلاثون في فقرتها الخامسة(.أخر إجراءالادعاءات المقابلة في 

امنة و منفردة عن تكاليف التحكيم  و يكون أي طرف حر مسئولة بصورة متض طرافالأأن تكون  -
بشأن تكـاليف التحكـيم بخصـوص ادعـاء أو ادعـاء مقابـل يتخلـف الطـرف  الإيدا كامل المقدم أو في سداد 

 عن سداد نصيبه  المادة الثلاثون في فقرتها السادسة(. الأخر

 الإيـدا وقف عملها كليا أو جزئيا حينما يضل المقـدم أو و يجوز لهيئة التحكيم  أو المسجل أن ي  -
الموجــب بــه بموجــب هــذه القاعــدة غيــر مســدد كليــا أو جزئيــا   فعنــد طلــب طــرف يجــوز لهيئــة التحكــيم أن 

 تحكيم بالنسبة للتكاليف الغير مسددة  المادة الرابعة و العشرون(. حكمتصدر 

م تحديـد تكـاليف التحكـيم بصـورة نهائيـة بواسـطة لو تم تسوية التحكيم أو الفصل فيـه دون جلسـة يـت -
التــي فيهــا يــتم تســوية  الإجــراءاتكــل الظــروف القضــية بمــا فيهــا مرحلــة  إلــىالمســجل   و ينظــر المســجل 

 التحكيم أو الفصل فيه   المادة الثلاثون الفقرة السابعة(.

 بالنســبةســترداد للمــال المعمــول يكــون هنــاك ا الإيـدا تكــاليف التحكــيم المقــررة اقــل مــن  كانـت إذاو  -
علـى   الإيـداعاتأو بـالتخلف عـن الاتفـاق بـنف  النسـبة كمـا تـم عمـل  الأطـرافيتفق عليهـا  أنالتي يمكن 

تـأول علـى مثـل هـذه  أنفائدة يمكن  أياحتجاز  ويتم يحوزهماالمركز الذي  إلىيتم تقديم كل المقدمات  أن
 ها الثامنة(.من قبل المركز  المادة الثلاثون في فقرت الإيداعات

قـد  الأطـرافأن تحدد هيئـة التحكـيم فـي حكـم التحكـيم المبلـغ الكلـي لتكـاليف التحكـيم و مـا لـم يكـن  -
  المــادة الأطــرافاتفقــت علــى غيــر ذلــك تقــرر هيئــة التحكــيم فــي حكــم التحكــيم تقســيم تكــاليف التحكــيم بــين 

 (.الأولىالواحدة و الثلاثون في فقرتها 

للتحكــيم علــى حالــة عــدم دفــ  المصــاريف  الأمريكيــةنظــام التحكــيم لــد  الهيئــة  فــي الإشــارةو قــد ورد       
فـي حـال عـدم دفـ   الإجـراءات إنهـاءقبل  الأطراف إعلام" حيث يمكن للهيئة  توقف الدعو  تحت عنوان "
 أدلىفي حال و  محكم. أيكذلك في حال لم يتم تعين  الآمركاملة و هو  الأتعابو  الإداريةالمصروفات 

ذا الــدف  بعــين الاعتبــار فــي حســاب مقابــل يؤخــذ هــ أو أصــليبــدف  بمقاصــة فــي وجــه طلــب  الأطــراف احــد



352 
 

مــن  إضــافيةدراســة مســائل  إلــىيــؤدي  أنالتحكــيم كمــا لــو كــان طلبــا مســتقلا عنــدما يمكــن  (مئونــةمانــة  أ
رار الواحــــد و الثلاثــــون مــــن نظــــام التحكــــيم تحــــت عنــــوان قــــ ةو طبقــــا لــــنص المــــاد 1المحكمــــة التحكيميــــة.

لغرفـــة  الإداريـــة  مصـــاريف المحكمـــين  الرســـوم الأتعـــاببمصـــروفات التحكـــيم. تشـــمل مصـــروفات التحكـــيم 
الســاري المفعــول فــي تــاري  بــدء  الإداريــةوفقــا لجــدول حســاب الرســوم   الدوليــة المحــددة مــن الهيئــة التجــارة

يميــة كــذلك المصــروفات و مصــروفات الخبــراء المعينــين مــن المحكمــة التحك أتعــابالتحكيميــة   الإجــراءات
   المحكــم  أتعــابلتــأمين دفــاعهم بمناســبة التحكــيم. و يجــوز للهيئــة أن تحــدد  الأطــرافالمعقولــة التــي دفعهــا 

ت ذلك أر  إذاالذي ينتج عن جدول الحساب الساري المفعول  المبلغيقل عن  أوالمحكمين بمبلغ يتجاوز  أو
اتخـاذ  الإجـراءاتمرحلـة مـن  أيـةلمحكمة التحكيمية فـي ضروريا نظرا للظروف الاستثنائية للقضية. يجوز ل

 2القرارات المتعلقة بالمصاريف غير تلك التي تحددها الهيئة.

للتحكيم حول المصاريف في المادة الثانيـة الثلاثـين مـن  الأمريكيةو هذا ما تضمنه كذلك نظام الهيئة      
مسـاعدة قـد تطلبهـا المحكمـة  أيالخبرة و  اتعاب المحكمين مصاريف تشمل مصاريف و أنهاالنظام. على 
و مصــاريف الهيئــة و مصــاريف النيابــة القانونيــة و الــدفا  التــي تحملهــا الطــرف الــذي  إتعــابالتحكيميــة   

للتحكــيم علـــى خــلاف غيـــره قـــد  الأمريكيـــةنظـــام التحكـــيم بالهيئــة  أن إلا كســب الـــدعو  فــي حـــدود معقولــة.
الوقـت المسـتغرق.  أسـا التي تشكل المبلغ الـذي يقـدر علـى  هانأ المحكمين و أتعاباحتساب  إلىتعرض 

بالنهـار مـن قبـل  أوتقـدير ذلـك بالسـاعة  إلـىالذي يدف   الأمروموضو  النزا   ومد  تعقيد القضية و هو 
و تحسـب  3المناسبة وتقـوم بإخطـار الأطـراف. الأتعابتحدد الهيئة  أنالهيئة و بالاتفاق م  المحكمين أو 

   طبقــا لــنص المــادة الرابعــة الإيــدا ت تســمية المصــروفات الإداريــة التــي تشــمل مصــروفات المصــروفات تحــ
  إلــى جانــب مصــاريف تأجيــل الجلســة المحكمــين أتعــابمــن  المســتثنياتو الثلاثــون و مصــاريف الخــدمات 

 إذا محكم واحد و مئـة وخمسـين دولار أماممئة دولار  بقيمةعن هذا التأجيل  مسئولاالتي يدفعها كل طرف 
الدعو  التي  يجـب دفعهـا فـي خـلال  إدارةكانت المحكمة التحكيمية مشكلة من عدة محكمين و مصاريف 

مئــة و ثمــانين يومــا مــن تــاري  تقــديمها مــ  احتــرام معــدلات الســداد علــى حســب كــل حالــة و علــى حســب 
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ضـــمن غيـــر المصـــاريف المـــذكورة و مـــن  أخـــر جانـــب مصـــاريف  إلـــىاخـــتلاف تشـــكيلة محكمـــة التحكـــيم  
حسـب تشـكيلها. فـان  أخر  إلىهي مصاريف الجلسة وهي التي تختلف من جلسة    والإداريةالمصاريف 

 إن أمــا  إداريــةمحــددة بمبلــغ مئــة دولار كمصــاريف  الإيــدا كانــت مشــكلة مــن محكــم فــرد كانــت مصــاريف 
فـــي كـــل  كانـــت مشـــكلة مـــن عـــدة محكمـــين فالمصـــاريف تحـــدد بقيمـــة مائـــة و خمســـين دولار و هـــذا المبلـــغ

يصــفي حكــم المحكمــة و  1الحــالات يقابــل كــل نهــار جلســة لا غيــر و التــي تعقــد فيهــا المحكمــة التحكيميــة.
نسبة توزيعها ما  أوالتحكيمية النهائي مصاريف التحكيم و يقرر على عاتق أي من الأطراف يق  تسديدها 

ســنغافورة للتحكــيم الــدولي فـــأن بــين الأطــراف. و طبقــا لنظــام التحكـــيم بمــا تضــمنته قواعــد التحكــيم بمركـــز 
   طبقا للمادة الثانية و الثلاثون(:مصطل  تكاليف التحكيم

 رسوم و مصاريف هيئة التحكيم . - أ

 لمركز سنغافورة للتحكيم الدولي. الإداريةالرسوم و المصاريف  - ب

 2التي تطلبها هيئة التحكيم. الأخر تكاليف استشارة الخبير و المساعدة  - ت

نيــة الثلاثــون مــن نظــام التحكــيم لمركــز ســنغافورة للتحكــيم الــدولي تــنص علــى أن تحــدد و أن المــادة الثا   
       التــي فيهــا ينتهــي التحكــيم الإجــراءاتبواســطة المســجل وفقــا لجــدول الرســوم و مرحلــة  التحكــيمرســوم هيئــة 

علـى المنصــوص عليـه فـي جـدول الرســوم  إضـافييجـوز للمســجل أن يسـم  برسـم  اسـتثنائيةو فـي ظـروف 
   المعقولـة الخاصـة بهيئـة التحكـيم التـي يـتم تحملهـا بالضـرورة  تحكـيمو أن تسـدد مصـاريف ال سـدادهلكي يتم 

وفقـا لمـذكرة الممارسـة واجبـة التطبيـق  و تضـيف المـادة الثالثـة و الثلاثـون أن التكـاليف  الأخـر و البدلات 
أمر في حكم تحكيمها أن تسـدد كـل أو يكون لهيئة التحكيم سلطة أن ت بالأطرافالخاصة  الأخر القانونية 

                                                           

التحكيم بالهيئة الأمريكية للتحكـيم فـي الفصـل الخـاص بمصـاريف الجلسـة. و مصـاريف الإيـدا  حسـب جـدول بيـاني نظام  1
 عن قيمة كل طلب بما يقابله من قيمة المصروفات.

 .349يارا حافظ الجندي  المرج  السابق  ص 2
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و طبقـــا لنظـــام تحكـــيم مركـــز القـــاهرة للتحكـــيم  1للطـــرف بواســـطة طـــرف أخـــر. الأخـــر جـــزء مـــن التكـــاليف 
 2 نه:أبالتحكيم في المادة السابعة على التجاري الدولي بشأن التكاليف المتعلق 

 عليهـا فـي المـادة الثامنـة فـأن اصـطلاح " التكـاليف " المنصـوص  الأحكـامفيما يتعلـق بتطبيـق هـذه  - أ
و الثلاثون من قواعد اليونسترال للتحكيم تشمل التكاليف المعقولة التي يتحملها المركز فيما يتعلق بالتحكيم 

 و ذلك وفقا للملحق  أ(. الإداريةو النفقات 

 .المماثلة الأحوالتقدر قيمة التسهيلات التي يقدمها المركز على أسا  قيمتها في  - ب

 التي تسدد للمركز وفقا للملحق  أ(. الإداريةلمركز التكاليف يحدد مدير ا - ت

لحضــور الجلســات علــى اســتقلال وفقــا  الــدوليينالمحكمــين  إقامــةتحــدد نفقــات ســفر و انتقــالات و  - ث
 .الإقامةبالفنادق السارية وقت السفر و  الإقامةتذاكر السفر بالطائرات و  لأسعار

هــــا الطرفــــان أو هيئــــة التحكــــيم علــــى اســــتقلال و وفقــــا تقــــدر تكــــاليف الخبــــرة و الترجمــــة التــــي يطلب - ج
 الفعلية و تسدد وفقا لما تقرره هيئة التحكيم بعد التشاور م  مدير المركز. لأسعارها

فــي بعــض القضــايا يقــدم مــدير المركــز بعــد التشــاور مــ  المحكمــين و أطــراف النــزا  تقديراتــه عــن  - ح
ما تتسم بـه هـذه القضـايا مـن صـعوبة أو مـا تتسـم  الرسوم و المصاريف إلى هيئة التحكيم و ذلك في ضوء

 لامتيـازالوقـت غيـر العـادي الـذي يقتضـيه الفصـل فيهـا أو نظـرا  إلـىبه مـن طبيعـة غيـر عاديـة أو بـالنظر 
       أســــ  حســـاب التكــــاليف  الأطـــرافالمحكمـــين فيهـــا و حــــدد مـــدير المركـــز بعــــد التشـــاور مــــ  المحكمـــين و 

 و الرسوم.

تحــل القواعــد  نــه:أهرة للتحكـيم التجــاري الــدولي علـى منـة مــن نظــام تحكـيم مراكــز القــاو فـي نــص المــادة الثا
مـن قواعـد اليونسـترال  الأربعينالآتية في التطبيق محل القواعد المنصوص عليها في نص المادة الواحد و 

 للتحكيم :

 . فيةإضامبالغ  ا إيد الأطراف إلىيطلب  أنالتحكيم  إجراءات أثناءيجوز لمدير المركز  - أ
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 يجوز لمدير المركز توجيه المبالغ المودعة لسداد تكاليف التحكيم. - ب

 الأطـراف إلـىالتكاليف عن المبـالغ المودعـة  حساببعد صدور حكم المحكمين يقدم مدير المركز  - ت
 .إليهمو يتم رد المبالغ غير المصروفة 

لمادة الثامنة و العشـرون تحـت في ا (  L.C.I.Aو طبقا لنظام التحكيم لد  محكمة لندن للتحكيم الدولي  
 1 فقا لما يلي:يل القانوني" و ثمتف التحكيم و العنوان " مصاري

سواها مـن  أوتحدد محكمة لندن للتحكيم الدولي مصاريف التحكيم   باستثناء المصاريف القانونية  -1
بالتضـامن المصاريف التي يتكبدها الأطراف أنفسـهم( وفقـا لجـدول المصـاريف و يكـون الأطـراف مسـئولون 

 عن هذه المصاريف.

تحدد المحكمة التحكيمية في حكمها مجمل قيمة مصاريف التحكيم وفقا للمبلغ المحدد من محكمـة  -2
علـى خـلاف ذلـك كتابـة   تحـدد المحكمـة التحكيميـة النسـبة التـي  الأطـرافللتحكيم الـدولي   و مـا لـم يتفـق 

ة التحكيميـة أن كامـل المصـاريف أو جـزء قـررت المحكمـ إذاسيتحملها كـل طـرف مـن مصـاريف التحكـيم و 
محكمـة لنـدن للتحكـيم  إلـىسـددها  أنبدلا من الطرف الـذي سـبق لـه  الأطرافتدف  من أحد  أنمنها يجب 

 .الأولهذا المبلغ من الطرف  باستعادةالحق  الأخيرالدولي  فيكون لهذا 

المصــــاريف  آويــــة مجمــــل المصـــاريف القانون أنتقـــرر فــــي حكمهــــا التحكيمـــي  أنللمحكمـــة الحــــق  -3
. الآخـر  باسـتثناء مصـاريف التحكـيم ( سـتدف  مـن الطـرف  الأطرافجزء منها التي دفعها احد  أو الأخر 

و تحدد المحكمة التحكيمية المبلغ الذي يجب دفعه عن كل نو  من المصاريف وفقا للأس  المعقولة التي 
 تراها مناسبة.

         المحكمــة التحكيميــة توزيــ  مصــاريف التحكــيم  مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى خــلاف ذلــك كتابــة تقــرر -4
و المصــاريف القانونيــة وفقــا لمبــدأ عــام يقضــي بــأن المصــاريف يجــب ان تتبــ  نتيجــة الحكــم التحكيمــي أو 
التحكيم باستثناء الحالة التي تر  فيها المحكمة التحكيمية أنه نظرا للظروف الخاصة أن هذه الطريقة غير 

 لمحكمة المتعلق بالمصاريف معللا في الحكم التحكيمي.مناسبة ويكون قرار ا
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إذا تركــت عمليــة التحكــيم أو علقــت أو انتهــت  ســواء نتيجــة الاتفــاق أو بوســيلة أخــر  قبــل صــدور  -5
الحكـــم التحكيمـــي النهـــائي يكـــون الأطـــراف مســـئولون بالتضـــامن فيمـــا يتعلـــق بـــدف  مصـــاريف التحكـــيم كمـــا 

فقـا لجـدول المصـاريف. وفـي حـال كانـت مصـاريف التحكـيم اقـل مـن حددتها محكمة لندن للتحكيم الـدولي و 
قيمــة المبــالغ المودعــة يعــاد دفــ  الرصــيد إلــى الأطــراف وفقــا للنســب التــي اتفقــوا عليهــا كتابــة  آو فــي حــال 

 من قبل كل منهم لمحكمة لندن للتحكيم الدولي. ادعاهاغياب الاتفاق تعاد إليهم بنسبة المبالغ التي تم 

 

 إدارة المحاكمة التحكيمية وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. اني:الفصل الث

تكون المحاكمة التحكيمية خاضعة لنف  المبـادل المقـرر للأطـراف أمـام المحـاكم الوطنيـة  و مـن ذلـك     
احتـــرام المســـاواة بـــين الاطـــراف و حقـــوق الـــدفا  و تمثيـــل الاطـــراف و كـــل مـــا يتعلـــق بضـــمانات المحاكمـــة 

وســـائل الاثبـــات و تقـــديرها أو اســـتبعادها  و تقســـيم قواعـــد الاثبـــات بـــين قواعـــد موضـــوعية يـــتم العادلـــة  و 
ادراجها في قانون المرافعات مثلمـا هـو الحـال فـي التشـري  ادراجها في القانون المدني  و قواعد اجرائية يتم 

قشـــة كـــل المســـائل الجزائـــري. و تكـــون ســـلطة المحكـــم البحـــري فـــي ادارة العمليـــة التحكيميـــة مـــن خـــلال منا
الموضــوعية و تبــادل المــذكرات و مســألة المواعيــد و مــا يتعلــق بــأثر حكــم التحكــيم البحــري  و حجيــة هــذه 
الاحاكم و صدورها و تفسيرها و الفصل في طلب تصـحيحها  الـى غايـة الاعتـراف و تنفيـذ احكـام التحكـيم 

   البحري الصادرة عن مراكز التحكيم البحري و أسباب مراجعتها.

 

 حكم التحكيم البحري الصادر عن مراكز التحكيم البحري. المبحث الأول:

ان حكم التحكيم البحري الصادر عن مراكز التحكيم البحري و حتـى يصـل الـى الصـورة النهائيـة يجـب أن  
يبــدأ العمــل مــن اول مراحــل اعــداد حكــم التحكــيم وفقــا لنطــاق الخصــومة التحكيميــة  بدايــة مــن تقــديم طلــب 

تعمل هيئة التحكيم على متابعة حضور الاطراف و تمثيلهم  و حالة الغياب بالنسبة للمدعى عليـه التحكيم 
 و حالة الاهمال بالنسبة للمدعى طالب التحكيم.

 إعداد حكم التحكيم البحري الصادر عن مراكز التحكيم البحري. المطلب الأول:
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و يكــون و خصوصــا فــي المنازعــات البحريــة  يتعلــق اعــداد حكــم التحكــيم البحــري بنطــاق العمليــة التحكيمــة 
ذلك من تاري  تقديم طلب التحكيم و حضور الاطـراف و هـو الامـر الـذي لا يتعلـق بالمحاكمـة لـذاتها فهـي 
لن تتوقف على ذلك بقـدر مـا تكـون متعلقـة بإعـداد حكـم التحكـيم فـي مرحلـة يكـون الاطـراف فيهـا علـى قـدم 

ات و تبــادل المـذكرات و اجــراءات التحضــير لصـدور حكــم التحكــيم المسـاواة  و فــي مـا يتعلــق بوســائل الاثبـ
 البحري و حجية الاحكام الصادرة عن مراكز التحكيم البحري.   

 نطاق الخصومة التحكيمية وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الأول:

لحكــم  و بدايــة مــن يتعلــق الامــر بالخصــومة التحكيميــة مــن بدايــة تقــديم طلــب التحكــيم الــى غايــة صــدور ا
حضور الاطراف. حيث أنه في حال غياب المدعى الذي تقدم بطلب التحكيم و لم يعـد الـى متابعتـه نكـون 

ونة كما سبق تبيانه و هو الامر الذي يؤدي الـى و كذلك الامر في حال عدم دف  المؤ أمام حالة الاهمال  
غيــاب المــدعى عليـه  كمــا يتعلــق الامــر  توقـف الاجــراءات  و الــى جانـب أن المحاكمــة لا تتوقــف فــي حـال

 بوسائل الاثبات في اهم جزء في نطاق الخصومة لما يترتب عليه من تأثير على حكم التحكيم البحري.

 حضور الأطراف و تمثيلهم وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري.أولا: 

في حضور ممثلين مـن  الأصل أن تسير إجراءات التحكيم البحري في حضور الأطراف  أو في الغالب   
ـــذي يـــرفض المشـــاركة فـــي اختيـــارهم   و لكنهـــا فـــي بعـــض الأحيـــان قـــد تســـير فـــي غيـــاب المـــدعى عليـــه ال

و مـن المعلـوم أن غيـاب أحـد  1عواه التحكيميـة.دالإجراءات  و في أحيان أخر  قد يتغيب المدعى مهملا 
راءات التحكـيم. إذ أنـه يكفـي الأطراف عن حضور جلسات التحكيم لي  من شـأنه أن يـؤدي إلـى عرقلـة إجـ

المســاواة بــين الأطــراف و حقــوق الــدفا   أن يكــون لكــل طــرف فرصــة  بــاحترامالخاصــة  الاعتبــاراتلتحقــق 
          حضــــور الأطــــراف ففــــي شــــأن  2متســــاوية فــــي تقــــديم حججــــه و أوجــــه دفاعــــه فــــي ظــــل ظــــروف متماثلــــة.

ب الأطــراف مــن و راف  إلا أنــه غالبــا مــا ينــهــة الأطــتجــري إجــراءات التحكــيم البحــري فــي مواج  و تمثــيلهم
الدوليـة المتعلقـة بـالتحكيم  أو القـوانين التحكيميـة  المعاهـداتيمثلهم فـي الإجـراءات  حيـث أنـه لا يوجـد فـي 

الوطنيــة فـــي الـــدول محــل البحـــث  و لـــوائ  التحكـــيم البحــري المؤسســـي أو الحـــر مــا يمنـــ  أطـــراف التحكـــيم 
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عــنهم فــي إجــراءات التحكــيم البحـــري  و بالتــالي فــإنهم و كمــا يملكـــون البحــري مــن تعيــين ممثلــين ينوبـــون 
الحريـة الكاملـة فـي المثـول أمــام هيئـة التحكـيم  و الـدفا  عـن أنفســهم بأنفسـهم  فـإنهم يملكـون أيضـا الحريــة 

و حضـــور الخصـــم يكـــون  1الكاملـــة فـــي تعيـــين ممثلـــين ينوبـــون عـــنهم فـــي الحضـــور أمـــام هيئـــة التحكـــيم.
يق الموكـل عنـه بالخصـومة  و القاعـدة أن غيـاب أحـد الخصـوم لا يمنـ  المحكمـة مـن بشخصه أو عن طر 

مـ   -لكن القـانونو   و إهماله إلى تعطيل سير العدالةنظر الدعو  و الفصل فيها  حتى لا يؤدي تهربه أ
 2يرتب على غياب الخصمين معا  أو على غياب أحدهما  أثارا هامة تتمثل فيما يلي: –ذلك 

لخصمين معا عن الجلسة الأولى أو عن الجلسات التالية يخـول المحكمـة سـلطة الحكـم غياب اأن  -
و الشطب يؤدي إلى إعتبـار الـدعو  كـأن  بشطب الدعو  من تلقاء نفسها  ما لم تكن صالحة للحكم فيها.

 لم تكن   بقوة القانون.

صـحة الإعـلان  غياب المدعى عليه وحده عن الجلسة الأولى يوجب علـى المحكمـة التأكـد مـنأن  -
و أن تبـين لهـا صـحته  لإعادة الإعلان إعلانا صـحيحا. يةنثافإن تبين لها بطلانه حكمت بالتأجيل لجلسة 

 وجب عليها أيضا التأجيل لجلسة تالية يعلن بها المدعى عليه الغياب.

غيــاب المــدعى وحــده عــن الجلســة الأولــى  فــلا يمنــ  مــن نظــر الــدعو   تأسيســا علــى أنــه قــدم أن  -
 ته و دفاعه في صحيفة دعواه.طلبا

حــق  –لحــق المقــرر للأطــراف و قــد حرصــت بعــض لــوائ  التحكــيم البحــري علــى الــنص علــى هــذا ا       
ومن ذلك فقد قررت لائحة تحكيم المنظمة الدولية للتحكيم البحري في مادتها الحادية  –الدفا  عن أنفسهم 

عشرة الفقرة العاشرة أن: " يحضـر الأطـراف الإجـراءات التحكيميـة سـواء بأشخاصـهم أو عـن طريـق ممثلـين 
محكمين البحريين بنيويورك في المادة الرابعة عشرة أنـه: أو مستشارين ". كما قررت لائحة تحكيم جمعية ال

في إجراءات التحكـيم بواسـطة مستشـار أو أي ممثـل أخـر معـين تعينـا صـحيحا  يمثل" يحق لأي طرف أن 
". كما ساوت لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحـريين بلنـدن بـين الأطـراف و مستشـاريهم أو محـاميهم فـي 
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و قد تعرف هيئة التحكيم الحكم الغيـابي الـذي يصـدر مـن  1للعملية التحكيمية. كل الخطوات اللازمة اتخاذ
  بــــالرغم غيــــاب الطــــرف المــــدعى عليــــه أو رفضــــه فــــي إجــــراءات الــــدعو  اســــتمرارهاهيئــــة التحكــــيم نتيجــــة 

إجراءات الدعو  بـالرغم تخلـف أحـد أطرافهـا  إذا أن  انتهاءفي الإجراءات  فهو حكم يصدر بعد  الاستمرار
أو تخلـــف أحـــد الأطـــراف عـــن المشـــاركة فـــي الـــدعو  التحكيميـــة  لا يجـــوز أن يـــؤدي إلـــى شـــلها أو  ا امتنـــ

مبــدأ  احترمــتتعطيلهــا  مــا دامــت هيئــة التحكــيم قــد راعــت المبــادل و الضــمانات الأساســية للتقاضــي  بــأن 
عـواه  فــإذا المسـاواة و مبـدأ المواجهـة بـين الخصـوم  و أعطـت كــل طـرف الفرصـة كاملـة  لتقـديم و إثبـات د

و صـدور الحكـم وفقـا لمـا قـدم فـي الـدعو   الإجـراءاتتخلف طرف عن ذلك  فلن يمن  غيابه من إسـتمرار 
 2من أوراق.

و لكن يجيز لهيئـة التحكـيم أن تقـرر  الأصل و عليه فإن حضور الخصوم جلسة هيئة التحكيم هو        
الوثـائق المكتوبـة. و القيـد الوحيـد علـى سـلطة  بتقـديم المـذكرات و الاكتفـاءالخروج عن هذا الأصل  بتقرير 

و مــن الشــائ  فــي  3هيئــة التحكــيم فــي الخــروج علــى هــذا الأصــل و هــو مــا قــد يــنص عليــه إتفــاق الطــرفين.
الممارسة التحكيمية البحرية و خصوصا عندما تكون إحد  الدول أو أحد أشخاصها المعنوية العامة طرفـا 

التحكــيم  و هــذه الحريــة المقــررة  إجــراءاتر ممــثلا ينــوب عنــه فــي تحكيميــة  أن يعــين كــل طــ إجــراءاتفــي 
للأطراف إذا كانـت تقابلهـا حريـة المحكمـين فـي تسـير الإجـراءات التحكيميـة  إلا أن هيئـة التحكـيم لا يكـون 
أمامهــا ســو  الســماح للأطــراف بممارســة حــريتهم فــي التمثيــل حيــث أنــه مــن الخطــورة بمكــان أن تقــف هيئــة 

يق هذه الحرية  لأن مثل هذا الوقوف قد يجعل الكفة تميل في جانـب أحـد الأطـراف إخـلالا التحكيم في طر 
و لقـد نصـت  4حقوق الدفا   ممـا يشـكل خطـرا علـى تنفيـذ حكـم التحكـيم بعـد ذلـك. احترامبمبدأ المساواة و 

ى أنـه   علـ2006و المعـدل سـنة  1985الصـادر سـمنة  النمـوذجيالمادة الخامسة و العشرين من القانون 
تنهــي هيئــة التحكــيم إجــراءات التحكــيم   أمــا إذا تخلــف المــدعى  ادعائــهإذا تخلــف المــدعى عــن تقــديم بيــان 

  عليــه عــن تقــديم بيــان دفاعــه فتواصــل هيئــة التحكــيم الإجــراءات  دون أن تعتبــر هــذا التخلــف فــي حــد ذاتــه

                                                           

 .412عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 1

 .395  394محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  2

 661مصطفى محمد الجمال/ عكاشة محمد عبد العال  المرج  السابق  ص 3

 .413عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  4



360 
 

ندية  فيجوز تمسن تقديم أدلة المدعى. أما إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو ع لادعاءاتقبولا 
  1لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات و إصدار حكم التحكيم بناء على الأدلة المتوافرة لديها.

  إذا تشـكلت هيئـة التحكـيم   فـي حـال الحكـم التحكيمـي الغيـابي.  تخلـف المـدعى عليـه(و نكون بصـدد      
م إلى سـكرتارية مركـز التحكـيم البحـري المؤسسـي أم و بدأت الإجراءات التحكيمية سواء بتقديم طلب التحكي

بإعلانــه إلــى المــدعى عليــه  فإمــا أن يــرد المــدعى عليــه و يشــارك فــي الإجــراءات التحكيميــة حتــى إصــدار 
ما أن يقف موقفا سلبيا ممتنعا عن الـرد علـى مطالبـة المـدعى بـالتحكيم. و يفـرض إتفـاق  2حكم التحكيم  وا 

فــي إجــراءات التحكــيم. و مـن مظــاهر هــذا التعــاون حضــور الجلســات المعلــن  التحكـيم علــى أطرافــه التعــاون
علــى تحقيــق الموازنــة بــين –فــي مركــز التحكــيم  -موعــدها و مكانهــا للأطــراف. و تعمــل لائحــة الإجــراءات 

التحكــيم التجــاري لــدول  مركــز –المــذكورة أنفــا  فتــنص المــادة الســابعة  و العشــرين  الاعتبــاراتالمصــال  و 
 افين الجلسـات التـي تـدعو من اللائحة على أنه: " إذا لم يحضر أحد الطـر  -تعاون الخليج العربية مجل  ال
فـإن الغيـاب لا يحـول دون   ئة و لم يقدم خلال مهلة تحددها الهيئة عذرا مقبولا عن أسـباب غيابـهيإليها اله

علـى تكـوين سـكرتارية  و لتبسيط إجـراءات التحكـيم تحـرص مراكـز التحكـيم النظـامي 3المضي في التحكيم.
لها تؤمن سير التحكيم من الناحية الإدارية  فتتلقى الطلبات و المذكرات و المستندات من الخصوم و تقوم 
بتسليم صور منها إلى المحكمين أو إلى الخصم الأخر  و تحتفظ بالأصول  و تنبه الخصوم إلـى مختلـف 

تقــوم بــدور قلــم الكتــاب لكــن  باختصــارم إلــيهم. و الأعمــال الإجرائيــة  كمــا تتــولى توجيــه صــورة مــن الأحكــا
ة التجارة أو المنظمـة فأنه غالبا ما تضطل  سكرتارية غر  "دبعيدا عن الشكليات. و على قول الفقيه " فوشار 

 Corporation.4( التي تتبعها هيئة التحكيم بهذا الدور. لكن قد تنشأ سكرتارية خاصة لهذا الغرض  

  ف السـلبي للمـدعى عليـه و هـو يقـف رافضـا المشـاركة فـي الإجـراءات التحكيميـةن الموقـإمن ذلك فـ و     
التحكــــيم  واضــــعا عقبــــة فــــي طريــــق عقــــد الإجــــراءات  باتفــــاق التزامــــهســــاعيا مــــن وراء ذلــــك الــــتملص مــــن 

ـــل يجـــب عليهـــا أن تـــرد التحكيميـــة. ألا توقـــف الإجـــراءات  عليـــه قصـــده  و فإنـــه مـــن حـــق هيئـــة التحكـــيم ب
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كمـا  1ستمر في السير فيها حتى إصدار حكـم التحكـيم فـي غيـاب المـدعى عليـه المتخلـف.التحكيمية  بل ت
تنص قواعد تحكيم اليونسترال على أن : " عدم حضور أحد الطرفين أو عدم إبداء دفاعه لا يعتبـر تسـليما 

ل الطـرف الأخـر و إذا لـم يحضـر أحـد الطـرفين أو لـم يبـدي دفاعـه فـي أي مرحلـة مـن مراحـ بادعاءاتمنه 
الإجراءات يجوز للطرف الأخر أن يطلب مـن المحكمـة أن تفصـل فـي المسـألة المطروحـة عليهـا و تصـدر 
  حكما. و يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمـا أن تخطـر الطـرف الـذي لـم يحضـر أو لـم يبـدي دفاعـه 

وفقــا لقواعــد  و 2و أن تعطيــه مهلــة  إلا إذا كانــت مقتنعــة أن ذلــك الطــرف لــي  فــي نيتــه أن يقــوم بــذلك ".
 السـابعة و العشـرينو في المـادة  التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجل  التعاون لدول الخليج العربي

ــوائ  التحكــيم الطــرف غيــر المتعــاون مــن محاولــة تــأخير عمليــة علــى الحكــم المنصــوص عليــه  يــرد  مــن ل
قـا لهـذه المـادة أن تنظـر فـي الـدعو  حيث يمكن لهيئة التحكـيم وف  التحكيم من خلال الغياب عن الجلسات
 3للطرف الغائب: ضامنتينفي غيابه. إلا أن ذلك يتم بعد تحقق 

الضــــمانة الأولــــى هــــي أن يكــــون قــــد تــــم إعلانــــه بموعــــد الجلســــة و مكانهــــا وفــــق إجــــراءات ســــليمة         -
تبليـغ لـذلك نجـد و يقتضي ذلك أن يكون التبليغ تم بطريقة مقبولة و على عنـوان الطـرف الغائـب المقبـول لل

فـي عـدد مــن القضـايا أن هيئـة التحكــيم أكـدت علــى تبليـغ الطـرف الغائــب و تحققـت مـن طريقــة تبليغـه قبــل 
 التحكيم في غيابه. إجراءاتالمضي في 

أمــا الضــمانة الثانيــة للطــرف الغائــب فهــي إعطــاؤه مهلــة تحــددها هيئــة التحكــيم لبيــان عــذر مقبــول  -
فـي غيابـه.  الإجـراءاتول مرة لأي طرف لا يعني بالضرورة المضي فـي لغيابه. و هذا يعني أن الغياب لأ

لـــد  المركـــز تأكـــدت الهيئـــة مـــن تبليـــغ المطلـــوب  30/2008علـــى ســـبيل المثـــال الـــدعو  التحكيميـــة رقـــم 
التحكــيم ضــده و بســبب إســتمرار غيابــه دون تقــديم عــذر مقبــول وفقــا للمــادة الســابعة و العشــرين مــن لائحــة 

فإنه تم المضي في التحكيم وفقا للمـادة المـذكورة و بنـاء علـى الأدلـة المتـوفرة وفقـا للمـادة إجراءات التحكيم  
 الخامسة و العشرون الفقرة  ج( من اللائحة.
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و مــن ذلــك تختلــف معاملــة الطــرف فــي التحكــيم حســب مــا تختلــف فيــه المنازعــات البحــري و التــي        
م البحـري إلـى نزاعـات ناشـئة عـن العقـود البحريـة و أخـر  غالبا ما تنقسم النزاعات المعروضة علـى التحكـي

البحريـة. فبالنســبة للنــو  الأول فهـي تلــك النزاعــات التـي تنشــأ عــن عقـود النقــل البحــري  الحــوادثناشـئة عــن 
البضــاعة أو هلاكهــا أو وصــولها متــأخرة  أو كيفيــة حســاب غرامــات  بمختلــف أشــكاله ســواء مــن حيــث تلــف

ــــأة كســــب ا ــــأخير أو مكاف ــــاء الســــفن           الت ــــود بن ــــاك أيضــــا عق ــــك مــــن تعــــويض  و هن ــــت و مــــا يســــتتب  ذل لوق
أنواعها. أما النو  الثاني من النزاعـات  اختلافو إصلاحها و عقود التأمين   و عقود البيو  البحرية على 

 انقـادت فهي التي تنشأ عن الحوادث البحرية مثل التصـادم أو الجنـوح أو تقـديم المسـاعدة البحريـة أو عمليـا
و المدعى عليه في الغالب يكـون  1السفن و الممتلكات البحرية و كذلك تسوية الخسائر البحرية المشتركة.

أن ينفــذ عقــد  علــىنــاء أخــر مقابــل أجــر  و يهــو الناقــل  و هــو مــن يتعهــد بنقــل البضــاعة مــن مينــاء إلــى م
تــي يســتغلها  و وفقــا لأحكــام نــص فــي النقــل أكثــر مـن ســفينة مــن الســفن ال اســتعملالنقـل ناقــل واحــد  و لــو 

  ( مـن قـانون التجـارة البحريـة أن الناقـل البحـري قـد يكـون مالـك أو مجهـز أو مسـتأجرا للسـفينة.198المادة  
نـات سـندات الشـحن فـي حـال المشـارطة الزمنيـة أيـن تكـون الإدارة التجاريـة دائمـا او يسند إلى الناقل مـن بي

إذا وق  على سند الشحن فهذا الأخيـر هـو الـذي يحـدد شـخص الناقـل  للمستأجر  و تنتقل إلى ربان السفينة
  2لعقد إجار السفينة. اعتباردون 

القاعـدة العامـة أن المـدعى إذا لـم فـإن  التحكيميـة.  تخلـف المـدعى( الإجراءاتالإهمال في  أما عن       
قضيته  و قد يكـون القصـد المحاكم ب انشغاليقم بنشاط في الخصومة مدة طويلة يعتبر مهملا  لا يستحق 

من إبقائه للخصومة رغبته في إطالـة مـدة النـزا  نكايـة بخصـمه  لهـذا نصـت التشـريعات علـى تحديـد جـزاء 
                                                           

. و لعـــل المعاهـــدات البحريــــة المختلفـــة تلعـــب الــــدور الأول         203  202محمـــد عبـــد الفتــــاح تـــرك  المرجـــ  الســــابق  ص  1
و الأهم من حيث تطبيق أحكامها على موضو  النزا   و من أهم المعاهدات البحرية التي تطبق في حالة النزاعات الناشـئة 

المعــدل لهــا  و التــي حــل  1968و بروتوكــول  1924حــري نجــد معاهــدة بروكســل لســند الشــحن لســنة عــن عمليــات النقــل الب
و التــي اتســ  نطــاق تطبيقهــا لتشــمل كافــة النزاعــات البحريــة الناشــئة عــن عمليــات النقــل  1978محلهـا اتفاقيــة هــامبور  لســنة 

مـن النزاعـات و التـي تنشـأ عـن الحـوادث البحريـة  البحري  إلا إذا إتفق الأطراف على خـلاف ذلـك. أمـا بالنسـبة للشـق الثـاني
فهناك أيضا المعاهدات البحرية المختلفـة و التـي تطبـق أحكامهـا علـى مثـل هـذه النزاعـات  حيـث نجـد أن هنـاك قواعـد يـورك  

. 1910و أنتــورب بخصــوص تســوية الخســائر المشــتركة  قواعــد منــ  التصــادم البحــري و معاهــدة بروكســل للتصــادم البحــري 
 .203  202ر محمد عبد الفتاح ترك  المرج  نفسه  ص أنظ

 .75  74أمال أحمد كيلاني  المرج  السابق  ص  2
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أيضـا هـذه  للمدعى المهمل لحمله على متابعة خصومته حتى لا تتراكم الخصومات أمام المحاكم  ونصـت
م احكــلحكـم بسـقوط الخصـومة سـقوط الألـى اسـقوط الخصـومة  و يترتـب عبالتشـريعات علـى شـروط الحكـم 

الصادرة فيها بإجراءات الإثبات و إلغاء جمي  الخصومة بما في ذلـك رفـ  الـدعو   و لكـن لا يسـقط الحـق 
فالـدعو  التحكيميـة تبـدأ  1في أصل الـدعو  و لا فـي الأحكـام القطعيـة الصـادرة فيهـا و لا فـي الإجـراءات.

يريــد  الــذييم طلــب التحكــيم  و المســتندات المؤيــدة لــه مــن الطــرف غرفــة التجــارة الدوليــة بتقــد واعــدقوفقــا ل
لب و المستندات من قدم الطي(  و الرجو  بدعو  التحكيم  المدعى( على خصمه في النزا   المدعى عليه

فـي فقرتهـا الأولـى مـن قواعـد تحكـيم الغرفـة  المقصـود بالعـدد الكـافي  الثالثة  وطبقا للمادة عدة صور كافية
لب التحكيم و مسـتنداته  بأنـه مـا يكفـي لتسـليم صـورة لكـل مـن أطـراف الـدعو   و صـورة لكـل من صور ط

من أعضاء هيئة التحكيم و صورة لأمانة المحكمـة الدوليـة للتحكـيم التابعـة للغرفـة  و تقـوم الأمانـة بـإعلان 
فقا للمادة الرابعـة و و هذا  الاستلامكل من المدعى و المدعى عليه  بتسليمها طلب التحكيم م  بيان تاري  

فـلا يمكننـا أن نتصـور مباشـرة طالـب  ICC.)2ببـاري    الدوليـةفقرتها الأولـى مـن قواعـد غرفـة التجـارة  في
 الأخيــرالتحكــيم لإجــراءات التحكــيم وفقــا لمــا تقــرر قواعــد التحكــيم فــي مركــز التحكــيم البحــري  ليعــود هــذا 

لــوائ   تضــمنتهو تعتبــره هــذه القواعــد وفقــا لمــا كــان و لأي ســبب مــن الأســباب  إلا  ليتخلــى تحــت أي قصــد
  أو مــا قــد نجــده فــي نــص القــوانين الدوليــة و الوطنيــة و قواعــد التحكــيم فــي مراكــز التحكــيم ابتــداءالتحكــيم 

المؤسسي أو الحـر. و أن الأطـراف و خاصـة فـي مـا يـنجم فـي العلاقـات المتعلقـة بالتجـارة البحريـة و علـى 
علــــى إعمــــال التحكــــيم كســــبيل لحــــل النزاعــــات التــــي قــــد تــــنجم بمناســــبة هــــذه  الاتفــــاقالأغلــــب يــــرد بيــــنهم 

الأمــم المتحــدة للنقــل البحــري  اتفاقيــةالمعــاملات  و مــن ذلــك مــا يتعلــق بنقــل البضــائ  بحــرا. فقــد تعرضــت 
                                                           

منـــاني فـــراح  التحكـــيم طريـــق بـــديل لحـــل المنازعـــات  حســـب تعـــديل قـــانون الاجـــراءات المدنيـــة و الاداريـــة الجزائـــري  دار  1
 .176  175.  ص 2010الهد   الطبعة 

. و قد يعتبر الوارد فيما يتعلق بالإهمال الـذي يكـون فـي حـق المـدعى 284لمرج  السابق  ص محمود سمير الشرقاوي  ا 2
فـي إجـراءات  –و أن يكـون المـدعى فـي هـذا  –علما أقدم عليه في عدم متابعة دعواه ما جـاء بشـأن إسـتمرار أحـد الأطـراف 

هـذا القـانون ممــا يجـوز الاتفــاق علـى مخالفتــه     التحكـيم مـ  علمــه بوقـو  مخالفــة لشـرط فـي إتفــاق التحكـيم أو لحكــم مـن أحكــام 
و لم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو فـي وقـت معقـول عنـد عـدم الاتفـاق  اعتبـر ذلـك نـزولا منـه 

. و علـى أن ذلـك يكـون فـي معنـى الإهمـال 54عن حقه في الاعتراض  أنظر محمود سمير الشرقاوي  المرج  السـابق  ص
في غير ما يقصد منه عدم التصري  و ما يفهم ضمنا من المدعى في دعـواه أمـام هيئـة التحكـيم فـي مواجهـة خصـمه و هـذا 

 مستبعد تمام  و لا يمكن إدراجه إلا في باب الإهمال على الأقل في صورة النزول على الحق بغياب ما يبرر ذلك.
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  فـي المـادة الثانيـة و العشـرين و كقاعـدة عامـة فـي 1978مـار  عـام  31للبضائ  الموقعة بهـامبور  فـي 
مثبت كتابة  علـى أن  باتفاقأحكام هذه المادة  يجوز للطرفين النص   مراعاةولى على أنه: " م  الفقرة الأ

". و فـي الفقـرة الثانيـة  الاتفاقيـةيحال إلى التحكيم أي نزا  قد ينشـأ فيمـا يتعلـق بنقـل البضـائ  بموجـب هـذه 
لكنه يكون المخرج الذي قـد لا  الذي قد لا يعني الإهمال لذات القصد الملصق بنية المدعى  الاستثناءورد 

يختلــف بشــأنه و هــذا علــى الــنص أنــه: " إذا تضــمنت مشــارطة الإيجــار نصــا علــى إحالــة المنازعــة الناشــئة 
إلـى مشــارطة الإيجـار دون أن يتضـمن ملاحظــة خاصـة تفيــد  اســتنادابموجـب التحكـيم و صــدر سـند شـحن 

السـند الحـائز لـه  بهذا النص تجـاه حامـل حتجاجالاأن هذا النص ملزم لحامل سند الشحن  لا يجوز للناقل 
إقـدام المـدعى علـى  افترضـناسن النية في هذا الفرض لا تكون إلا بصدد هذه الحالـة إذا حبحسن نية ". و 

إجراءات التحكيم و أن يعتبر في حال الإهمال متى تخلى عن متابعتها  دون أن يكون هنـاك إسـتمرار فـي 
فهــو لا  –أو عــن الجلســة التاليــة  –اب المــدعى وحــده عــن الجلســة الأولــىإن غيــو  1المحاكمــة التحكيميــة.

يمن  من السير في الدعو  إذا ما كان المـدعى قـد قـدم بالفعـل بيانـا بـدعواه. و أمـا إذا لـم يكـن قـد قـدم هـذا 
هيئــة التحكــيم مواصــلة نظــر الــدعو  نظــرا لعــدم تــوافر العناصــر اللازمــة  باســتطاعةالبيــان فســوف لا يكــون 

و قد قررت لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحري ببـاري  فـي المـادة الخامسـة  أن المـدعى إذا قـدم  2رها.لنظ
  فـي نظـر الـدعو  الاسـتمرارقطـ  التقـادم فقـط دون  اعتبـارهسـكرتارية الغرفـة واضـعا فـي  إلـىطلب التحكـيم 

ذكرة بدفاعه  فإذا ظل الأمر قامت السكرتارية بإعلان هذا الطلب إلى المدعى عليه دون أن تلزمه بتقديم م
قــــد تمتــــد عنــــد  –هكــــذا دون أن يقــــوم المــــدعى بتعجيــــل الإجــــراءات التحكيميــــة خــــلال ثمانيــــة عشــــر شــــهرا 

طلـب التحكـيم  اعتبـرلم يشر  فيها المدعى في تعيين محكمه  –بناء على قرار من رئي  الغرفة  الاقتضاء
ى غير ذلك  و يلاحظ في هذا الصدد من أن طلـب عل اتفقاما لم يكن الطرفين قد  3متروكا بصفة نهائية.

فـي  المضـيالتحكيم ذاته قد يكون متضمنا لكافة العناصر المكونة لبيان الـدعو   ممـا يتـي  لهيئـة التحكـيم 

                                                           

  ملحــق تحــت عنــوان 21/03/1978للبضــائ  الموقــ  بهــامبور  فــي مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للنقــل البحــري  22المــادة  1
  2014الاتفاقيــة نــص المــادة تحــت عنــوان التحكــيم   أنظــر محمــد شــحماط  المــوجز فــي القــانون البحــري  دار بلقــي   طبعــة 

 .208ص

 664مصطفى محمد الجمال/ عكاشة محمد عبد العال  المرج  السابق  ص   2

 .426السابق  ص عاطف محمد الفقي  المرج   3
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إن غياب أحد الأطراف و  1نظر الدعو  رغم غيبة المدعى عن حضور الجلسة الأولى أو الجلسة التالية.
كيمـــي  و يلاحــظ أن حكـــم التحكـــيم الصــادر فـــي غيبــة أحـــد الأطـــراف لا لا يحــول دون صـــدور الحكــم التح

يتمتــ  بأيــة خصوصــية بالمقابلــة بــالحكم التحكيمــي الــذي يصــدر فــي الفــروض الأخــر  التــي يحــرص فيهــا 
ــــا الحــــالتين  تكــــون الإجــــراءات المتبعــــة إجــــراءات  ــــي كلت ــــول أمــــام المحكــــم. فف ــــى المث ــــ  الأطــــراف عل جمي

Contradictoire)و إذا أعلــن المـدعى صــراحة عـن رغبتــه فــي  2مبــدأ المواجهـة. احتـرامفيهــا  ( أي روعـي
ترك خصومة التحكيم فقد قرر القانون في مادتـه الثامنـة و الأربعـين كـم قـانون التحكـيم المصـري أنـه يجـب 

لــم تقــرر بنــاء علــى طلــب المــدعى عليــه أن لــه  علــى هيئــة التحكــيم أن تصــدر قــرار بإنهــاء الإجــراءات  مــا
ديــة فــي إســتمرار الإجــراءات حتــى يفصــل فــي النــزا . و فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــررت مصــلحة ج
نيويـورك أن هيئـة التحكـيم يمكنهـا أن تحكــم بإنهـاء الإجـراءات التحكيميـة فـي حالـة إهمــال  اسـتئنافمحكمـة 

 3السير في دعواه التحكيمية حتى لا يضر بالمدعى عليه. مواصلةالمدعى في 

 الإثبات وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. وسائل ثانيا:

                                                           

 .664مصطفى محمد الجمال/ عكاشة محمد عبد العال  المرج  نفسه  ص  1

 .312بنصه الأصلي المشار إليه  أنظر حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص (E. Gaillardمقال الفقيه:   2

" Une sentence rendue à l'issue d'une procédure par défaut ne aucune spécificité par 
rapport à une sentence rendue dans une hypothèse ou tout les parties ont comparu Dans,   
l'un et l'autre cas, la procédure est contradictoire ".                                                      

فـإن  -فـي مـا يتعلـق بإهمـال المـدعى لـدعواه  -الأمر كـذلك . و أذا كان 426عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  3
الأمـــر مختلـــف فـــي إنجلتـــرا حيـــث قـــرر القضـــاء الإنجليـــزي ممـــثلا فـــي مجلـــ  اللـــوردات فـــي أحكـــام متعاقبـــة أنـــه لا المحكمـــة 

المـدعى أو  القضائية الإنجليزيـة و لا هيئـات التحكـيم البحـري تملـك سـلطة الحكـم بإنهـاء الإجـراءات التحكيميـة نتيجـة لإهمـال
في تقصيره في متابعـة السـير فـي دعـواه التحكيميـة و لـو لعـدة سـنوات. نظـرا لأن مهمـة هيئـة التحكـيم هـي الفصـل فـي النـزا     

و مصـدر هــذه المهمـة هــو الاتفـاق الاختيــاري. و هـذا الموقــف منتقــد بشـدة لأنــه يتـرك بــاب التحكـيم مفتوحــا إلـى مــا لا نهايــة. 
 . 428  427نفسه  ص عاطف محمد الفقي  المرج  
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فـي مجـال الـدعو  التحكيميـة مـن أهـم الإجـراءات التـي يتعـين إدارتهـا مـن قبـل هيئـة التحكـيم  1يعـد الإثبـات
 لن تقــديم أســا  و حجــج دفاعــه  للحصــو بعنايــة و حــرص لتمكــين كــل مــن طرفــي الخصــومة التحكيميــة مــ

لتحكيميـة و قواعـد التحكـيم الصـادرة عـن المنظمـات التحكيميـة مختلف التشريعات ا اهتمت  لذلك على حقه
كــان  إذاو يــرد الإثبــات علــى الوقــائ    فــلا يلتــزم الطــرفين بإثبــات القــانون علــى أنــه  2بموضــو  الإثبــات.

لا يوجــد بالنســبة للمحكــم خاصــة إن كــان مــن غيــر  الافتــراضالفــرض هــو علــم القاضــي بالقــانون  فــإن هــذا 
  أن يشــير إلــى هــذه القاعــدة القانونيــة    قاعــدة قانونيــة إلــىب علــى الخصــم الــذي يســتند رجــال القــانون   فيجــ
و للمحكم أن يطلب أن يطلب من الطرف إقامة الدليل   على الوقائ  التي أثبتها انطباقهاو إلى تفسيرها و 

منـه إقامـة الـدليل على وجود هذه القاعدة سواء كان مصدرها قانونا وطنيا أو أجنبيا   كما أن له أن يطلـب 
  3على وجود عرف أو عادة معينة تمسك بها. 

و إذا كــان موضــو  الإثبــات ينصــب أســا  علــى الوقــائ  المتنــاز  عليهــا بــين طرفــي الخصــومة  ســواء     
كانت وقائ  مادية أو تصرفات قانونية  كما أنه من الجائز أن ينصب الإثبات على الخلاف في الرأي بين 

أن  دولي  فإنـه مـن المتصـور فـي مجـال التحكـيم التجـاري الـفنية تخض  لتقدير الخبـراءى أمور الطرفين عل
فيكــون النــزا  الــذي تــم تقــديم  4تخضــ  بعــض جوانــب أحــد القــوانين الأجنبيــة المختلــف عليهــا بــين الطــرفين.

دا فـي الطلب بشأنه إلى مراكز التحكيم البحري محلا للإثبات بشـكل قـد يثيـر الخـلاف  و هـذا مـا يكـون أكيـ
                                                           

الإثبــات قانونــا تأكيــد حــق متنــاز  فيــه لــه أثــر قــانوني بالــدليل الــذي أباحــه القــانون لإثبــات ذلــك الحــق  و الإثبــات أو الــدليل  1
القانوني جوهري بالنسبة للحق و إن كان لي  جزءا منه أو ركنا من أركانه  ذلك لأن الحق بدونه عدم و إذ الدليل وحده هو 

و يجعل صاحبه يفيد منه  و أن أركان الإثبات واقعة متناز  عليها  و نص فـي القـانون يجعـل لهـذه الواقعـة أثـرا  الذي يظهره
قانونيا   و أن يكون إثباتها بالدليل الذي أباحه القانون. أنظـر أحمـد نشـأت  رسـائل الإثبـات  الجـزء الأول   دار النشـر غيـر 

 .32  29  ص 2008مذكورة سنة 

 .315الشرقاوي  المرج  السابق. ص محمود سمير 2

علـى أنـه يجـب ملاحظـة إقامـة الـدليل علـى وجـود قاعـدة قانونيـة لا يعتبـر إثبـات  .463فتحي والي  المرج  السـابق  ص  3
بالمعنى القانوني  الدليل الذي يقدمه الخصم لي  سو  قيمة إعلامية يخض  لتقـديرها المحكـم. و يجـب لقبـول أثبـات الواقعـة 

مــن الجــائز إثباتهــا  كمــا أنــه لا يجــوز إثبــات واقعــة مســتحيلة  إذ هــذه مــن العبــث إثباتهــا  كمــا أنــه لا يجــوز إثبــات أن يكــون 
الواقعة التي من  القانون إثباتها حماية للنظام العام و الآداب العامة كإثبات صحة القذف. و الإثبات يرد على ما واقعة وفقا 

 .464و على أن يكون إثبات الواقعة مجديا. فتحي والي  المرج  السابق  ص لنظام الإثبات الذي يجيز هذا الدليل 
 .315محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص 4
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شأن المنازعات البحرية لتنوعها و ما يـرد بشـأنها مـن خصوصـية و ذاتيـة خاصـة تجـل الأطـراف متمسـكين 
 بجوانب مختلفة لتقرير واقعة أو إجراء من الإجراءات أو إثباته بشكل قد لا يرد الاتفاق بشأنه.

ســواء الواجبــة التطبيــق  تالإثبــاتطبيــق القواعــد القانونيــة فــي علــى عــدم  الاتفــاق للأطــرافكمــا يجــوز       
الوثـائق  و مـن ذلـك1ضـمنا(. الاتفـاقأو بالنسبة لقوة الدليل في الإثبات    قد يرد هذا بالنسبة لقبول الدليل 

  فيمـا يتعلـق بأدلـة الإثبـات عن النظام القـانوني اللاتينـي لأنجلو أمريكيو قد يختلف النظام   و المستندات
لك فإن هناك قواعد مشتركة للإثبات في مختلف التشريعات سواء مـن و كيفية و إجراءات تقديمها و رغم ذ
جــــب المــــادة و و طبقــــا لنظــــام التحكــــيم بغرفــــة التجــــارة الدوليــــة و بم 2.حيــــث الإجــــراءات   أو أدلــــة الإثبــــات

 3يلي:  العشرون من النظام  تعمل المحكمة التحكيمية على ما

ذكرات الأطـــراف و مـــا قدمتـــه مـــن تحضـــير القضـــية و التحقيـــق فـــي جميـــ  الوســـائل بعـــد فحـــص مـــ -
 وثائق.

إلـى أقـوال الأطـراف بنـاء علــى طلـب أحـدهم أو مـن تلقــاء  بالاســتما كمـا تقـوم المحكمـة التحكيميـة  -
 نفسها.

 البعض . يبعضهمو تعمل المحكمة التحكيمية على مواجهة الأطراف  -

و تتلقــى نتــائج و يمكــن للمحكمــة بعــد أخــذ استشــارة الأطــراف تعــين خبيــر أو أكثــر تحــدد مهــامهم  -
 أعمالهم في تقرير بشأن موضو  النزا  المعروض على التحكيم.

و للمحكمة التحكيمية في مرحلة مـن المراحـل التـي يكـون عليهـا النـزا  أن تطلـب مـن الأطـراف أن  -
 يقدموا عناصر إثبات إضافية.

                                                           

 .464فتحي والي  المرج  السابق  ص  1

 .322محمد سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  2

بشــأن التحقيــق بــالتحكيم  16للتحكــيم فــي المــادة و هــو نفســه مــا تعــرض إليــه نظــام التحكــيم لــد  هيئــة التحكــيم الأمريكيــة  3
بكافة الوسائل المناسبة م  معاملة الأطراف علـى قـدم المسـاواة فـي ابـدأ الـرأي و عـرض النـزا  و أي مسـتند مـرتبط بالقضـية 

 أو معلومة ومن أي طرف كان.
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انـت تمامـا كمـا لـو ك الأجنبيـة و يكـون محـل خـلاف بـين الطـرفين القوانين إلى الإثباتو قد يخض         
  و يصــدق ذلــك علــى الإجــراءات التحكيميــة التــي تتبنــى النظــام القــانوني هــذه الجوانــب مــن مســائل الواقــ 

بشـهادة خبيـر  بالاسـتعانة  إذ يتم إثبـات الجوانـب المختلـف عليهـا فـي أحـد القـوانين الأجنبيـة أمريكي لأنجلو
يعد من  خر   فإن تطبيق القانون الأجنبيالقانونية الأقانوني في شأن ذلك القانون الأجنبي. أما في النظم 
و طبقـا لنظـام التحكـيم بهيئـة التحكـيم الأمريكيـة فـي  1مسائل القانون التـي يفتـرض مـن المحكمـة العلـم بهـا.

" فـان عـبء الإثبـات يكـون علـى عـاتق كـل طـرف عـن كـل واقعـة مـن  المادة العشرون تحت عنوان" الأدلـة
أن يقـدم  الأطـرافتـأمر أحـد  أنو للمحكمـة التحكيميـة  دفاعـه. أوهـا فـي تأييـد دعـواه الوقائ  التـي يسـتند إلي

 أدلــة أووثيقــة  أي أو أخــرمســتند  أي أو الإثبــات أدلـةملخصــا للمســتندات و  الأخــر  الأطــراف إلــىو  إليهـا
فـــي و ذلـــك معنـــاه أن الإثبـــات فـــي مجـــال التحكـــيم التجـــاري الـــدولي و  2مناســـبة. أوتراهـــا ضـــرورية  أخـــر 

الأنظمـة القانونيـة و التـي قـد تكـون مـن  بـاختلافالمنازعات البحرية يكـون خاضـعا لقواعـد مختلفـة مرتبطـة 
. إثباتهـامميزات نظام قانوني معين  و من المقرر قانونا أنه يق  على من يدعي وجـود واقعـة معينـة عـبء 

و اليمــين  ادعـىلبينــة علـى مــن " ا الأصـولية و قـد عبـرت عــن هـذا المعنــى جميـ  التشــريعات وفقـا للقاعــدة 
عليه عن إثبات  يثبت دعواه حتى و لو عجز المدعى و يجب على المدعى الإلتزام أن 3على من أنكر ".
عجز المدعى عليه عن الإثبات قرينة  اعتبار  إلا أنه يصب  في بعض الأحوال الإثباتدفعها وفقا لقواعد 

  4لصال  المدعى ضمن أدلة أخر  .

شــرائ  بــين   و بينمــا تجمــ  بعــض الو قواعــد إجرائيــة قواعــد موضــوعية إلــىقواعــد الإثبــات قســم نو ت     
كـــذلك  جليـــزي و القـــانون الأمريكـــي. ون  مثـــل القـــانون الإالنـــوعين فـــي قـــانون واحـــد  يســـمى قـــانون الإثبـــات

تنظم   فوعينشرائ  أخر  تفصل بين الن فإن ثمة  1968لسنة  25القانون المصري بمقتضى القانون رقم 
  مثل عدد كبير من الشرائ  عد الإجرائية في تقنين المرافعاتالقواعد الموضوعية في التقنين المدني و القوا

                                                           

 .315محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  1

 .(AAA  مريكية  نظام هيئة التحكيم الأ20المادة 2

 .316محمود سمير الشرقاوي  المرج  نفسه  ص 3

 .50  46أحمد نشأت  المرج  السابق  ص  4
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و كــذلك هــو الأمــر فــي التشــري  الجزائــري الــذي عــدد مــا يتعلــق  1اللاتينيــة و علــى رأســها القــانون الفرنســي.
    2." الالتـزامالسـاد  تحـت عنـوان " إثبـات البـاب  المـدني فـيفي القواعـد الموضـوعية فـي القـانون  بالإثبات

 الإداريـةالتي حدد لها فصـلا خـاص فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة و  الإجرائيةو بشأن الإثبات في القواعد 
  يعــود للمحكمــة للتحكــيم الأمريكيــةو طبــق لنظــام الهيئـة  3" وســائل الإثبــات".فـي البــاب الرابــ  تحــت عنـوان

  و المقابلــة و وســائل الــدفا   الأصــليةالطلبــات  إلــى بالإضــافة  للأطــرافن يمكــن كــا إذاتقــرر  أنالتحكيميــة 
و تفضل هيئات التحكيم في مجال التحكيم  4  وتحديد ميعاد تقديم هذه البيانات.أخر نات مكتوبة اتقديم بي

 لناحيـة الإجرائيـةا أيسـر مـن اإلى أدلة مكتوبة معاصرة للنزا   لأن الإلتزام بتقـديمه الاستنادالتجاري الدولي 
أكثــر مــن أي دليــل أخــر  فيمــا عــد  الإقــرار لــذلك فــإن  تبوثيــةغرق وقتــا طــويلا  كمــا يتمتــ  بقــوة و لا يســت

  و يطلق على هذا الدليل " أفضل الأدلة " لما يتمتـ  عاصر وزنا كبيرا في مجال الإثباتللدليل الكتابي الم
( ICCرون مـن قــانون التحكـيم بغرفــة التجـارة الدوليــة  طبقـا للمــادة الخامسـة و العشــ 5بـه مــن قيمـة قانونيــة.

 6التالية: طالنقا إلىتحت عنوان " إثبات وقائ  الدعو  " تعرضت 

 وقائ  الدعو  بكل الوسائل الملائمة. باستجلاءتقوم هيئة التحكيم في أقصر وقت ممكن   -1

معتمد عليها  تستم  هيئـة بعد دراسة المذكرات الكتابية المقدمة من الأطراف و كافة المستندات ال  -2
التحكــيم للأطــراف جمــيعهم حضــوريا إذا طلــب أحــدهم ذلــك   أو فــي حالــة غيــاب هــذا الطلــب يجــوز لهــا أن 

 تقرر سماعهم من تلقاء نفسها.

                                                           

 .317محمود سمير الشرقاوي  المرج  نفسه  ص  1

 10-05يتضــمن القــانون المــدني  إلــى أخــر تعــديل لــه بالقــانون رقــم  1975ســبتمبر  26المــؤرف فــي  58 -75الأمــر   2
 .2007مايو  13في  05-07  و القانون رقم 2005يونيو  20المؤرف في 

 2008فبرايــر ســنة  25الموافــق  1429صــفر عــام  18المــؤرف فــي  08/09مــن القــانون رقــم  70بدايــة مــن نــص المــادة  3
 يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

   نظام هيئة التحكيم الأمريكية.17المادة  4

 . 324  323فسه  ص محمود سمير الشرقاوي  المرج  ن 5

 . 29(  ص 3ARA-865 نشرة العدد  –قواعد التحكيم  المحكمة الدولية للتحكيم غرفة التجارة الدولية  6
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 إلـىخبـراء معينـين مـن الأطـراف  أو  إلـىالشـهود أو  إلـى الاسـتما يجوز لهيئة التحكـيم أن تقـرر   -3
 على وجه صحي . استدعائهمفي غيابهم   شرط أن يتم  أي شخص أخر   بحضور الأطراف أو

أن تعيين خبيرا أو أكثر و تحدد مهمتهم و تتلقـى  –الأطراف  استشارةبعد  –يجوز لهيئة التحكيم   -4
الخبير أو الخبـراء فـي إحـد   لاستجوابتقاريرهم   و بناء على طلب أحد الأطراف تتاح للأطراف الفرصة 

 جلسات التحكيم.

إي طرف من الأطراف أثناء سير إجـراءات التحكـيم و ذلـك بغـرض  استدعاءالتحكيم  يجوز لهيئة  -5
 تقديم أدلة إضافية.

تندات المقدمة من الأطراف لا المس إلى –فقط  – استنادايجوز لهيئة التحكيم الفصل في الدعو    -6
 طلب أحد الأطراف عقد جلسة مرافعات.  إذا  إلا غير

جـي نجـد فـي المـواد الواحـدة       يكيم بمركز التحكيم التجـاري بـدول التعـاون الخللائحة التح إلىو بالرجو       
و العشـــرين و الثانيـــة و العشـــرين تحـــت عنـــوان " مســـائل الإثبـــات " مـــن لائحـــة الإجـــراءات البنـــد  ح( قــــد 

هــي  التــي يمكــن  و مســألة إجرائيــة و موضــوعية تتعلــق بالإثبــات فــي الــدعو  التحكيميــة    إلــىتعرضــوا 
 1: الآتيةفي المبادل و القواعد  تخلاصهااس

بموجـــب القاعـــدة العامـــة المنصـــوص  نـــات.اتقـــديم البي إجـــراءاتعلـــى  الاتفـــاقأن للأطـــراف حريـــة   -1
على إجراء التحكيم و يشمل ذلك  تفاقالاة الإجراءات فإن للأطراف حرية عليها في المادة الرابعة من لائح

فـــلا يجـــوز  الإجرائـــي أن حريـــة الأطـــراف يحـــدها النظـــام العـــام  الجوانـــب الإجرائيـــة الخاصـــة بالإثبـــات. إلا
المساواة بين الخصوم و حق الدفا  و مبدأ المواجهة الذي يقضي بـإعلان القـرارات الصـادرة  مبادلمخالفة 

 عن الهيئة و البيانات التي يقدمها كل طرف للأخر.

إذا كان الأطراف  بنتيجة الدعو .أن هيئة التحكيم صاحبة السلطة في تقرير قبول البينة و وزنها   -2
الإثبــات شــهادة الشــهود و الخبــرة   فــإن  إلــىجــوء لعلــى إجــراءات تقــديم البيانــات و ال الاتفــاقيملكــون حريــة 

  و وزن البينــة أو رفــض إبرازهــا فــي الــدعو  مــن جهــةحريــة تخضــ  لســلطة هيئــة التحكــيم فــي قبــول البينــة 
كان أن سلطة هيئة التحكيم في هـذا الشـأن تنبثـق مـن الطبيعـة المقبولة في بنتيجة الدعو   من الوضوح بم
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و العشرون الفقرة الخامسة من لائحـة الإجـراءات بقولهـا:  ةالمحكم. أكدت ذلك المادة الثانيالقضائية لمهمة 
     هــذه الصــلة انتفــاءو وجــود صــلة بينهــا و بــين موضــو  الــدعو  أو الهيئــة قبــول الأدلــة أو رفضــها " تقــرر 
 1الدليل المقدم ". و أهمية

الأطــراف و إلــزام أي طــرف بتقــديم مســتندات و لــو بعــد  اســتجوابأن هيئــة التحكــيم تمتلــك ســلطة   -3
تــنص المــادة الرابعـة و العشــرين مــن لائحــة الإجــراءات علـى أن لهيئــة التحكــيم فــي أيــة ف قفـل بــاب المرافعــة.

و أدلة أخر  و أن تتخذ مـا تـراه ملائـم مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات   أ
الخصوم مباشرة   و توجيه اليمـين الحاسـمة لأحـد  باستجوابفي التحقيق  و من هذه الصلاحيات أن تقوم 

 لم تتوفر أدلة في الدعو  التحكيمية . إذاالأطراف 

        لرابعــــةبموجـــب المـــادة ا  بخبــــراء الاســـتعانةأن الهيئـــة تملـــك مــــن تلقـــاء نفســـها إجــــراء المعاينـــة و   -4
المعاينــة و الخبــرة مــن تلقــاء نفســها   فللهيئــة أن تقــرر  إلــىو العشــرين مــن اللائحــة  فللهيئــة أيضــا أن تلجــأ 

       موقـــ  المشـــرو  المتعلـــق بعقـــد المقاولـــة مـــثلا. كمـــا يمكنهـــا أن تنتـــدب خبيـــرا  لمســـألة معينـــة  إلـــى الانتقـــال
 إجراءات المعاينة و الخبرة.و يلاحظ أن لائحة الإجراءات لا تتضمن تفاصيل 

                                                           

ة دون و تندرج سلطة هيئة التحكيم في قبـول البينـة و وزنهـا ضـمن القواعـد الموضـوعية للإثبـات  هنـا تطبـق أحكـام اللائحـ 1
الرجــو  للقــانون الواجــب التطبيــق علــى موضــو  النــزا . هكــذا تقــدر هيئــة التحكــيم إنتاجيــة البينــة المطلــوب تقــديمها و مــد  
ارتباطها بموضو  النـزا . و هـذا يتضـمن سـلطة الهيئـة فـي تقـدير مـا إذا كانـت الواقعـة المـراد إثباتهـا مـن شـأنها أن تـؤثر فـي 

ـــة التحكـــ ـــة بنتيجـــة الـــدعو . و هـــذا مـــا تشـــير إليهـــا المـــادة النتيجـــة. و أذا قـــررت هيئ ـــول البين ـــرة  22يم قب مـــن لائحـــة  5الفق
الإجراءات بقولها أن الهيئة تقدر أهمية الدليل المقدم. إلا أن الهيئـة ينبغـي أن تراعـي القواعـد الموضـوعية الآمـرة فـي القـانون 

ل إذا كـان القـانون الواجـب التطبيـق يقضـي بوجـوب إثبـات الواجب التطبيق و مبادل النظام العـام للإجرائـي  فعـل سـبيل المثـا
الحـق محــل النــزا  بالكتابــة   فــإن الأطـراف لا يملكــون حريــة الخــروج عــن هـذه القاعــدة و لا تســتطي  هيئــة التحكــيم تجاوزهــا. 

اف بتقـديم شـهود   كما أن النظام العام الإجرائي يتضمن المساواة بين الخصوم   مما يعنـي أنـه إذا سـمحت الهيئـة لأحـد الأطـر 
فإنــه يجــب عليهــا أن تتــي  للطــرف الأخــر دحــض هــذه البينــة بالشــهادات كــذلك. علــى الهيئــة كــذلك أن تتقيــد باتفــاق الأطــراف 
حـول المســألة الموضــوعية للإثبــات فيمـا لا يخــالف القواعــد الآمــرة فـي القــانون الواجــب التطبيــق و مبـادل النظــام العــام   فــإذا 

ى عــدم ســما  الشــهود   لتســري  الإجــراءات ربمــا( أو قــرروا باتفــاقهم حجيــة الصــور الضــوئية للوثــائق إتفــق الأطــراف مــثلا علــ
الموقعـــة مـــن الأطـــراف دون لـــزوم إبـــراز النســـ  الأصـــلية   يجـــب علـــى الهيئـــة أن تتقيـــد بهـــذا الاتفـــاق. محمـــد حســـين بشـــايرة   
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وضــعت المــادة الثانيــة و العشــرون الفقــرة أيــن  أن هنــاك إجــراءات خاصــة بســما  شــهادة الشــهود.  -5
ي الثانيــة مــن لائحــة الإجــراءات بعــض القواعــد الإجرائيــة الخاصــة بســما  الشــهود  حيــث يقــوم الطــرف الــذ

جلســة أداء الشــهادة بســبعة أيــام  انعقــادبــل الأخــر ق شــهادة الشــهود بــإبلا  الهيئــة و الطــرفيطلــب الإثبــات ب
الشـهود بشـهادتهم  هـؤلاءعلى الأقل بأسماء الشهود المطلوب سـماعهم و عنـاوينهم و المسـائل التـي سـيدلي 
ت للترجمـــة وفقــا للمـــادة فيهــا و اللغـــة المســتخدمة فـــي أداء الشــهادة   حيـــث قــد يتطلـــب الأمــر تـــوفير ترتيبــا

 ثة من اللائحة.و العشرون الفقرة الثال الثانية

 تنـورمـن المسـائل التـي قـد و  تزوير المستندات تخرج عن إختصاص هيئة التحكيم. ادعاءاتأن   -6
  تخــرج مــن ولايــة هيئــة التحكــيم بســبب طبيعتهــا الإجرائيــة  الادعــاءاتأمــام الهيئــة إدعــاء تزويــر مســتند  هــذه 

جـراء المحاكمـة الإجرائيـة. اق فيهـا و للتحقيـ الجهة المختصة إلىلذلك تجب إحالة إدعاء تزوير المستندات 
 و العشرون من اللائحة الإجرائية على أنه: الثالثةلذلك تنص المادة 

أي من الطرفين أن تزويرا قد حدث في المسـتندات المقدمـة للهيئـة   توقـف الهيئـة السـير  ادعىإذا  -1
 في إجراءات التحكيم مؤقتا.

 يها و إصدار قرار بشأنها.تحيل الهيئة الإدعاء للجنة المختصة للتحقيق ف -2

 إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكما بإلغاء المستندات التي ثبت تزويره.  -3

    

لأي مـن   فيكـون شهادة الشهودو من وسائل الإثبات المعتمدة كذلك في منازعات التحكيم البحري         
بشـأنها.  ة  التـي يطلـب سـما  الشـهادائقـ  و يجب عليه أن يحدد فـي طلبـه الو شهودال الطرفين طلب سما 

و لا تلتــزم هيئــة التحكــيم بســما  شــاهد طــب أحــد الأطــراف ســماعه  لكنهــا تكــون ملزمــة بســماعه إذا إتفــق 
الطرفــان فــي إتفــاق التحكــيم أو فــي وثيقــة المهمــة ســماعه. و لا تلتــزم الهيئــة بإصــدار حكــم تمهيــدي بســما  

أ المساواة إذا قررت الهيئـة سـما  الشـهود فإنهـا يجـب أن تحـدد لحق الدفا  و مبد احتراماالشهود  على انه 
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( بأحكام LCIAقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي   نظمتو قد  1الوقائ  التي تر  سما  الشهود بشأنها.
سـما  شـهادة الشـهود أمـام هيئـة التحكـيم. فـي  إجـراءاتتفصيلية  و ردت في سب  فقرات في قواعدها على 

و أهم القواعد الواردة بشأن الشهادة أن لهيئة التحكيم سلطة قبول أو رفـض  لتجاري الدولي.مجال التحكيم ا
و يجوز أيضا تقـديم الشـهادة  2سما  شهود في الدعو . سواء فيما تعلق بشهود الوقائ   أو بشهود الخبرة.

بـنص  أو رافالأطـمـا لـم يتفـق و تكـون جلسـة سـما  الشـهود مغلقـة  في صـورة إفـادات موقعـة مـن الشـهود 
عـــدد مـــن الشـــهود الخـــروج مـــن قاعـــة  أي أوتطلـــب مـــن شـــاهد  أنالقـــانون علـــى خـــلاف ذلـــك. و للمحكمـــة 

لها حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود. و في  و بشهاداتهم. خرينآشهود  إدلاء أثناءالجلسات 
وجـود صـلة بينهـا و بـين موضـو    و رفضـها أوالمقدمـة  الأدلـةالنهاية المحكمة التحكيميـة هـي التـي تقـرر 

   3.يةالثبوتو قوتها  الأطرافالمقدمة من  الأدلة أهميةانتفاء هذه الصلة و  أوالدعو  

 آيـةو في نظام محكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي فـي المـادة العشـرون تحـت عنـوان" الشـهود" و قبـل انعقـاد     
أعلامهـــا بهويـــة كـــل شـــاهد يرغـــب فـــي تطلـــب مـــن أي مـــن الأطـــراف  أنجلســـة يجـــوز للمحكمـــة التحكيميـــة 

و كذلك موضو  شهادتهم  محتواها و علاقاتها بمسائل النزا  التحكيمي. و للمحكمـة تحديـد  إليهالاستما  
 أو الأطرافمن  أيخبراء محكمة التحكيمية يجوز استجوابه من قبل  أوحضور الشهود سوءا كانوا شهودا 

وقـت  أيعلـى الشـهود فـي  أسئلةتطرح  أن الأخيرةيجوز لهذه المحكمة التحكيمية  و  إشرافممثليهم تحت 
و فـــي قواعــد التحكـــيم لمركـــز القـــاهرة الإقليمـــي  4اســـتجوابهم و لهـــا فــي ذلـــك ســـلطة استنســـابية. أوقـــاتمــن 

و العشـرية الفقـرة الثانيـة فـي الذي تبنى قواعد اليونيسترال في نص المـادة الخامسـة للتحكيم التجاري الدولي 
جلسـة  انعقـادو الطـرف الأخـر قبـل تحكـيم تقر سما  الشهود   يقـوم كـل طـرف بـإبلا  هيئـة النصها: " أذا 

                                                           

لـم تحـدد هـذه الوقـائ    فـأن لهيئـة التحكـيم أن تـرفض طلـب سـما  الشـهود  . و إذا474فتحي والي  المرج  السابق  ص  1
. 254  ص 2011طبــق لحكــم محكمــة اســتئناف شــتوتغارت بألمانيــا  فــي الكتــاب الســنوي للتحكــيم   بيكــر و مــاكنزي لعــام 

 .414أنظر فتحي والي  المرج  نفسه  ص 

 .336محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  2

   نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية.21المادة  3

و هي سلطة قررهـا نظـام التحكـيم بمحكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي تتعلـق بتقـدير المحكمـة لقيمـة الشـهادة و ارتباطهـا بـالنزا   4
لمقبولـة   في القبول أو الرفض الذي يرد على كل وسائل الإثبات و المستندات و شهادة الشهود بالتوقيت المناسب و الطريقة ا

 .2في الفقرة  20و الشكل الذي تراه مناسبا أو وفقا لما تعرضت إليه المادة 



374 
 

  و عنـاوينهم و المسـائل سـماء الشـهود الـذين يعتـزم تقـديمهم  بأشهادة بخمسة عشرة يومـا علـى الأقـلأداء ال
و يضيف نظام  1.  و اللغات التي سيستخدمونها في أداء الشهادةيدلي هؤلاء الشهود بشهادتهم فيهاالتي س

 الأحكــام  انــه و مــ  مراعــاة لفقــرة السادســة مــن المــادة العشــرونالتحكــيم لمحكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي فــي ا
 أوشـاهد  أيممثله القانوني اسـتجواب  أوطرف  لأييجوز  من القوانين المطبقة أيالتي يفرضها  الإلزامية

   اهد نفـي لاسـتجوابه فـي اي جلسـة مـن التحكـيم.أو تقديمـه كشـ محتمل بهدف تقديم شـهادته كتابـة شاهد أي
و كــل شــاهد قــدم شــهادة شــفهية فــي جلســة أمــام المحكــم. و يجــوز تقــديم الشــهادة مــن قبــل طــرف فــي صــورة 

 ءاتالإجــر بيانـات مكتوبــة ســواء كــان ذلــك فــي شــكل تصــري  موقـ  مــن الشــاهد أو فــي شــكل كتــابي خاضــ  
طبقا لمـا تقـدم يجـوز لأي مـن الأطـراف  يمية خلاف ذلك. وحلف اليمين و ذلك ما لم تأمر المحكمة التحك

أن يطلب من أحد الشهود الذي ينوي الطرف الأخر الاستناد إلى شهادته  حضـور جلسـة اسـتجواب شـفهي 
أن تعطـــي الشـــهادة الكتابيـــة الـــوزن الـــذي تـــراه فيهـــا وفقـــا التحكيميـــة. و للمحكمـــة التحكيميـــة أمـــام المحكمـــة 

   استبعادها بالكلية. إلىمد لظروف القضية كما قد تع

و خلافــا للمعتــاد فــي قبــول شــهادة الشــهود جــاء نــص الفقــرة الســابعة مــن المــادة العشــرون مــن نظــام       
 أونية في الشهادة الشخصية أمام المحكمـة التحكيميـة فيمـا يتعلـق بـأي مسـألة  أيمحكمة لندن للتحكيم أن 

لا يــزال  أوكــان  أولــذي يقــوم بهــا هــو طــرف فــي التحكــيم   واقعــة  أو خبــرة تعتبــر كشــهادة بــالرغم مــن أن ا
. و قد نصت المـادة العشـرون فـي فقرتهـا الأولـى مـن قواعـد الأطرافمن  أيمساهما لد   أومديرا  موظفا 

( بأن على هيئة التحكيم أن تسير في إجـراءات الـدعو  التحكيميـة ICCالتحكيم لد  غرفة التجارة الدولية  
و في الفقرة الثالثة من المـادة نفسـها  .ق الدعو  بجمي  الوسائل المناسبةممكن تحقي لتنجز في أقصر وقت

نصت القواعد على أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر سـما  الشـهود أو الخبـراء المعينـين مـن قبـل الأطـراف       
 2صول.أو شخصا أخرا في حضور الأطراف  أو في غيابهم بشرط أن يكون قد تم إعلانهم حسب الأ

يجــوز لهيئــة التحكــيم أن تســتند إلــى الــدليل المســتمد ف أمــا بشــأن طريــق الإثبــات عــن طريــق المعاينــة        
  و قـد تجـري المعاينـة فـي الجلسـة إذا تعلـق الأمـر بمنقـول مثـل معاينـة المعاينة الفعلية لموضو  النـزا  من

  و قـــد تجـــري نقلـــه إلـــى الجلســـة يـــر ذلـــك ممـــا يمكـــنأو غأو قطعـــة معدنيـــة  الإســـمنتة مـــن طوبـــة أو قطعـــ
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لمحــل المعاينــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لمعاينــة مبنــى أو ســد مــائي أو محطــة توليــد  الانتقــالالعمليــة بعــد 
  ليـتمكن الطرفـان م أن يحـدد تـاري  و مكـان المعاينـةفيجـب علـى المحكـ الانتقـالالكهرباء. و إذا حدث هذا 

منهمــا لفــت نظــر المحكــم إلــى بعــض مــا يهمــه لفــت نظــر  أو ممثلاهمــا مــن حضــور المعاينــة و يمكــن لكــل
للتحكــيم فــي مراكــز و مســألة المعاينــة التــي يــأمر بهــا المحكــم طبقــا لأي نظــام  1المحكــم لــه عنــد المعاينــة.

ل فنـي متعلـق بالمعاينـة التـي هي من ما يدخل في عمل الخبير الذي يكون عليه أداء عم  التحكيم البحري
عاء إلا من خلال عمل الخبراء المعينين من هيئة التحكيم. و لعل عمل الخبـراء الإد لإثباتون سبب كلا ت

و ما يمكن التوصل إليه من خلالهـا و التـي تعتبـر وسـيلة  ب الخبرة   هناك المعاينةفي الإثبات و الى جان
يئــة جــاء نظــام التحكــيم لــد  اله الإثبــاتعــن عمــل الخبــرة و لــو قــام بهــا الخبيــر نفســه. و فــي بــاب  منفصــلة
خاصـة فـي  هـؤلاءالكبيـرة التـي يؤديهـا  للأهميـةللتحكيم بجزء خاص تحت عنـوان" الخبـراء " نظـرا  الأمريكية

زعـات المعروضـة علـى هيئـة التحكـيم  و مـن ذلـك المنازعـات البحريـة  و مـن نظـام الهيئـة االتحكيم في المن
بشـأن  إليهـالتقـديم تقريـر كتـابي  رأكثـ أوفي المادة ثلاثة وعشرون  يجـوز للمحكمـة التحكيميـة تعيـين خبيـر 

 أيالخبيــــر  إلـــى الأطـــرافو يقـــدم  2بـــذلك. الأطـــرافمســـائل معينـــة تحـــددها المحكمـــة التحكيميـــة و تعلــــم 
و كــل   بضــائ  تتصــل بــالنزا  أومعاينــة مــا يطلبــه مــن وثــائق  أومعلومــات ضــرورية و يمكنــه مــن فحــص 

البضــائ  المطلــوب تقــديمها  أوالوثــائق  أو خــلاف بــين احــد الطــرفين و الخبيــر مــن شــأن صــحة المعلومــات
محكمة التحكيم للفصل فيه. و ترسل محكمة التحكيم صورة من تقرير الخبير اثـر تسـلمها  إلىبالنزا  يرف  

 الأطــرافرأيــه فــي تقريــر كتابــة. ولكــل مــن  لإبــداءالفرصــة لكلمنهمــا  إتاحــةمــ   الأطــرافكــل مــن  إلــىمنــه 
اســتجواب الخبيــر فــي  للأطــرافو يجــوز  الخبيــر فــي تقريــره. إليهــا الحــق فــي طلــب فحــص ايــة وثيقــة اســتند

يقـدم فـي هـذه الجلسـة شـهودا مـن  أن الأطـرافو يجـوز لكـل مـن  الأطـرافجلسة تعقد بناء على طلب أحـد 
خبراء ليدلوا بشهادتهم في المسائل موضـو  النـزا . و قـد جـاء نظـام التحكـيم بمحكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي 

بشـــأن النـــزا   الأطـــرافالمحكمـــة التحكيميـــة فـــي اعتمـــاد الخبـــراء فـــي حـــال عـــدم اتفـــاق علـــى ذكـــر ســـلطات 
 المحكمة التحكيمية". انه ما أمامو هذا في نص المادة الواحدة و العشرون تحت عنوان" الخبراء  التحكيمي
 3يجوز للمحكمة التحكيمية ما يلي: و على خلاف ذلك كتابة  الأطرافلم يتفق 
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     و يجــب أن يكــون محايــدا دةتنظــيم تقــارير للمحكمــة حــول مســائل محــدو ل أكثــر تعــين خبيــرا أو أن -
 .الأطرافو مستقلا عن 

معلومات ذات صـلة بالمسـالة المطروحـة أو يمكـن  أيةيقدم للخبير  أن الأطرافتطلب من احد  أن -
 تفحصه. موق  ليتمكن الخبير من أو  ملكية نموذجمال  أو   مستند أيمن الحصول على 

 أويجـــب علـــى الخبيـــر بعـــد تقـــديم تقريـــره الشـــفهي   طـــراف علـــى خـــلاف ذلـــك كتابــةلأم يتفـــق امــا لـــ -
المحكمــة  رأت إذا أو الأطــراف  و بنــاء علــى طلــب احــد الأطــراف إلــىالمحكمــة التحكيميــة و  إلــىالكتــابي 

ريـره خلالها من استجوابه حول تق الأطرافيتمكن  أكثر أوأن يشترك في جلسة و  التحكيمية ذلك ضروريا.
 بشهادتهم حول مسائل النزا . للإدلاءو تقديم شهود و خبراء 

 تدف  مصاريف الخبير المعين من المحكمة التحكيمية و هي جزء من مصاريف التحكيم. -

 سلطة المحكمة التحكيمية وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الثاني:

يــد ســلطة المحكمــة التحكيميــة فــي هــذا النطــاق    ان التعــرض الــى نطــاق الخصــومة التحكيميــة يجرنــا الــى تحد
و الاهــم فــي ذلــك الســلطة التــي تقررهــا قــوانين التحكــيم فــي المنازعــات البحريــة للمحكمــة التحكيميــة  أو مــا 

يتعلـق بقواعــد التحكــيم طبقـا لنظــام مراكــز التحكـيم البحــري فــي شـأن التصــرف فــي وسـائل الاثبــات و قبولهــا    
محكــــم البحــــري فــــي تقــــديرهال إلــــى جانــــب ســــلطة المحكمــــة التحكيميــــة فــــي ادارة و اســــتبعادها  و ســــلطة ال

ـــد الآجـــال و المهـــل بشـــأن الـــدفا           ـــة الأهميـــة فـــي شـــأن تمدي ـــذي يكـــون فـــي غاي المحاكمـــة و هـــو الامـــر ال
 و اصدار الحكم و تقديم الطلبات و الدفو  و مراجعتها. 

 لنظام مراكز التحكيم البحري.سلطة المحكمة التحكيمية في الإثبات وفقا  أولا:

يحقــق حكمــه بقــدر    لكــيالحقيقــة فــي النــزا  المعــروض عليــه إلــىو لمــا كانــت وظيفــة القاضــي الوصــول 
  و لـــذلك فـــإن المشـــر  يمكـــن القاضـــي مـــن بـــات دورا كبيـــرا لتحقيـــق هـــذا الهـــدف  فـــإن للإثالإمكـــان العدالـــة

لطة واسعة لتقدير ما يقدمه الخصوم إليه من طلبات   فمنحه سانونية التي تيسر له أداء وظيفتهالوسائل الق
      و بنـاء عـل ذلـك يصـدر أحكامـه بتنظـيم إجـراءات الإثبـات.قائ  التي يتمسكون بها فـي الـدعو الو  لإثبات

مـا باتخـاذ المحكـم فيكـون لـه أن يـأمر  إلـىو عليه تمتد السلطة المخولـة قانونـا للقاضـي فـي مجـال الإثبـات 
  و يكـون لـه العـدول عـن إجـراء أمـر بـه نفسـه دون طلـب مـن الخصـومثبات مـن تلقـاء يراه من إجراءات الإ
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تجمعـــت لديـــه عـــن طريـــق  ي  و يكـــون لـــه حريـــة تقـــدير الأدلـــة التـــبعـــد عـــدم الحاجـــة إليـــه فيمـــاتبـــين لـــه  إذا
الخبـرة هـي و  الخبـرة فـي إجـراءات التحكـيم.و مـن ذلـك  1الخصوم أو عن طريق ما أمـر بـه مـن إجـراءات.

بخبيـر متخصـص فـي  الاسـتعانةوسائل الإثبات المتاحـة أمـام الأطـراف و المحكمـين بموجبهـا يمكـن إحد  
ـــيفحص وقائعـــه  و يحقـــق ملابســـاتها إحـــد  النقـــاط التـــي يثيرهـــا النـــزا  المعـــروض ـــه ل   ثـــم يعـــرب عـــن رأي

  قـاهرة الإقليمـي من المـادة السـابعة و العشـرون مـن قواعـد مركـز ال الثالثةو وفقا للفقرة  2بشأنها. الاستشاري
و التي تـنص علـى أنـه : " لهيئـة التحكـيم أن تطلـب مـن الأطـراف فـي أي وقـت أثنـاء إجـراءات التحكـيم أن 
  يقدموا خلال المدة التي حددها وثائق أو مستندات أو أيـة أدلـة أخـر ". وهـو مـا تـنص عليـه المـادة السـابعة 

و العشــرون فــي  و نفســه كــذلك نــص المــادة الخامســة  هــا الثالثــة مــن قواعــد اليونيســترالو الثلاثــون فــي فقرت
التحكـيم طبقـا لنظـام التحكـيم بغرفـة  قواعـد إلىو بالرجو   3فقرتها الخامسة من قواعد غرفة التجارة الدولية.

 4التجارة الدولية في المادة الخامسة و العشرون تحت عنوان " إثبات وقائ  الدعو  " نصت على ما يلي:

 وقائ  الدعو  بكل الوسائل الملائمة. باستجلاءفي أقصر وقت ممكن  تقوم هيئة التحكيم  -1

  تستم  هيئـة و كافة المستندات المعتمد عليها بعد دراسة المذكرات الكتابية المقدمة من الأطراف  -2
  فــي حالــة غيــاب هــذا الطلــب يجــوز لهــا أن عهم حضــوريا إذا طلــب أحــدهم ذلــك أوالتحكــيم للأطــراف جمــي

 لقاء نفسها.تقرر سماعهم من ت

 إلـى  أو إلـى خبـراء معينـين مـن الأطـراف  أو إلـى شـهود الاسـتما يجـوز لهيئـة التحكـيم أن تقـرر   -3
 على وجه صحي . استدعاؤهمشرط أن يتم  غيابهم بحضور الأطراف أو في  أخر شخص 
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ى و تحـدد مهمـتهم و تتلقـ أن تعين خبيـرا أو أكثـر –الأطراف  استشارةبعد  –يجوز لهيئة التحكيم   -4
الخبيـــر أو الخبـــراء فـــي  لاســـتجواب  و بنـــاء علـــى طلـــب أحـــد الأطـــراف   تتـــاح للأطـــراف الفرصـــة تقـــاريرهم

 إحد  جلسات التحكيم.

أي طـرف مـن الأطـراف أثنـاء سـير إجـراءات التحكـيم و ذلـك بغـرض تقـديم  اسـتدعاءيجوز للهيئـة   -5
 أدلة إضافية.

ات المقدمة من الأطراف لا إلى المستند –فقط  – استنادايجوز لهيئة التحكيم الفصل في الدعو    -6
   إلا إذا طلب أحد الأطراف عقد جلسة مرافعة.غير

و يلاحــظ أنـــه يمكـــن لـــي  للمحكـــم أن يـــأمر بتحقيـــق أيــة واقعـــة خـــارج الوقـــائ  التـــي تمســـك بهـــا أحـــد       
ات التحكيم بالخبراء في إجراء الاستعانةجانب من الفقه على  اعترضو قد 1الأطراف مهما بدت له مهمة.

البحـــري  و ذلـــك نظـــرا لأن هيئـــة التحكـــيم المخـــول لهـــا نظـــر النـــزا  مـــن المفتـــرض أنهـــا مشـــكلة مـــن خبـــراء 
بحــريين لــديهم مــن الكفــاءة و الخبــرة البحريــة و التجاريــة و الفنيــة مــا يفــوق خبــرة و كفــاءة الخبــراء المطلــوب 

و الخبـراء      لعـاملين فيـه مـن المحكمـين بهم  كما أن المجال البحري مجال مغلق يتميز بقلـة ا الاستعانة
وفــي  2و بالتــالي فــإن قلــة العملــين فــي المجــال البحــري تســتتب  بالضــرورة قلــة الخبــراء البحــريين.  و غيــرهم

أحكـــام المـــادة التاســـعة و  إلـــىبـــالخبير و قـــانون التحكـــيم المـــنظم لهـــذه العمليـــة و بـــالرجو   الاســـتعانةبـــاب 
 3ركز القاهرة الإقليمي و التي تعرضت إلى ما يلي:العشرون من قواعد التحكيم بم

ليهــا إتقل أو أكتــر لتقــديم تقريــر كتــابي لهيئــة التحكــيم بعــد التشــاور مــ  الأطــراف  تعيــين خبيــر مســ  -1
 بشأن مسائل معينة تحددها  و ترسل هيئة التحكيم للأطراف صورة من بيان مهمة الخبير المعد بمعرفتها.

                                                           

 .465فتحي والي  المرج  السابق  ص  1

 .437عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  2

مـــن  27لـــدولي فـــي المـــادة . وقـــد تبنـــى مركـــز القـــاهرة الإقليمـــي للتحكـــيم التجـــاري ا475فتحـــي والـــي  المرجـــ  نفســـه  ص  3
  و مضمون هذه القواعد أنه يجب لهيئة التحكيم تعيين خبيـر أو أكثـر بقـرار 1976من قواعد اليونسترال  27قواعده  المادة 

منها و تحديد مهمته و يجـب أن يتعـاون معـه أطـراف النـزا  فـي تقـديم خبيـر أو أكثـر بقـرار منهـا و تحـدد مهمتـه و يجـب أن 
النــزا  فــي تقــديم المعلومــات اللازمــة لــه لإعــداد تقريــره. أنظــر محمــود ســمير الشــرقاوي  المرجــ  الســابق   يتعــاون معــه أطــراف
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     إلـى هيئـة التحكـيم و إلـى الأطـراف بيانـا بمؤهلاتـه و إقـرار بحيدتـهنـهيقدم الخبيـر  قبـل قبـول تعي  -2
. و يبلــغ أطــراف هيئــة التحكــيم خــلال المــدة التــي تحــددها هيئــة التحكــيم بمــا قــد يكــون لــديهم مــن اســتقلالهو 

  و تبــادر هيئــة التحكــيم بالبــت فــي مــد  قبــول أي اســتقلالهلات الخبيــر أو حيدتــه أو علــى مــؤه اعتراضــات
الخبيـــر لا يجـــوز لأي طـــرف أن يعتـــرض علـــى مـــؤهلات الخبيـــر أو  تعيـــين  و بعـــد الاعتراضـــاتهـــذه مـــن 

       قائمـــا علـــى أســـباب علـــم بهـــا ذلـــك الطـــرف بعـــد أن تـــم التعيـــين الاعتـــراضإلا إذا كـــان  اســـتقلالهحيدتـــه أو 
 و تبادر هيئة التحكيم إلى تحديد ما ستتخذه من إجراءات إن لزم الأمر.

ف إلى الخبيـر و إلـى هيئـة التحكـيم و الأطـراف الأخـر  أيـة معلومـات متصـلة بـالنزا    يقدم الأطرا  -3
  و يحال أي خلاف بين أحد اينته من وثائق أو بضائ  ذات صلةو يقدمون له ما قد يطلب فحصه أو مع

الـى الأطراف و ذلك الخبير بشأن مد  صـلة المعلومـات أو الوثـائق أو البضـائ  المطلـوب تقـديمها بـالنزا  
 هيئة التحكيم للفصل فيها.

  و تتـي  لهـم الفرصـة إيـاهترسل هيئة التحكـيم إلـى الأطـراف نسـخة مـن تقريـر الخبـرة فـور تسـلمها   -4
 إليها الخبير في تقريره. استندفي التقرير كتابة. و لكل طرف الحق في فحص أي وثيقة  رأيهملإبداء 

ســـما  أقـــوال الخبيـــر فـــي جلســـة تتـــاح   تقريـــر  و بنـــاء علـــى طلـــب أي طـــرفيجـــوز بعـــد تســـليم ال  -5
  و يجــوز لأي طــرف أن يقــدم فــي هــذه الجلســة شــهودا مــن الخبيــر اســتجوابللأطــراف فرصــة حضــورها و 

   و تسري على تلك الإجراءات أحام المادة الثامنة و العشرون.دلوا بشهاداتهم بشأن نقاط الخلافخبراء لي

بالخبراء فـي دعـاو  التحكـيم البحـري و هـو الأمـر الـذي  الاستعانةو أمام عدم إنكار حق الأطراف في     
 الاسـتعانة  و إزاء عـدم الـنص علـى سـلطة هيئـة التحكـيم البحـري فـي وائ  التحكيم و القوانين الوطنيـةتقره ل
و هي السلطة التي قـد تسـتمدها هيئـة التحكـيم البحـري مـن نـص قـانون وطنـي أو مـن نـص صـري    بخبير

تسـتمدها بإحالـة إتفـاق التحكـيم علـى لائحـة تحكـيم معينـة. و لكـن إزاء عـدم الـنص في إتفاق التحكيم أو قـد 
وقـانون  الإنجليـزي   و قـانون التحكـيم 1981لعـام نسـي للتحكـيم الـدولي ر على هذه السلطة في المرسـوم الف

د  التحكيم الفدرالي الأمريكي  وصمت لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحري بباري . فيطرح السـؤال حـول مـ
  1بخبير ضمنا في السلطات المخولة لهيئـة التحكـيم بصـفة عامـة. الاستعانةدخول سلطة هيئة التحكيم في 

بخبيـر فإنـه  الاسـتعانةو إذا كانت هيئة التحكيم هي التي تقدر   شأنها شـأن المحكمـة   مـد  الحاجـة إلـى 
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فــإن علــى  يعلمهــا إلا أهــل الخبــرة  إذا تعلــق الأمــر بمســألة فنيــة لا تعتبــر مــن قبيــل المعلومــات العامــة و لا
أن تفص  في حكمها عن مصدر علمها بها من أوراق القضية  –كما هو الحال بالنسبة للمحكمة  –الهيئة 

واقعـــة لـــم تثبـــت  إلــى اســـتند  و يكــون الحكـــم قـــد مهـــا قضـــاء بعلمهــا الشخصـــي غيـــر جـــائزو إلا أعتبــر حك
  1لحكم.بطلان ا إلىبطريق الإثبات القانونية   مما يؤدي 

مــن القــانون  -للإجابــة عــن التســاؤل –المــادة السادســة و العشــرين فــي الفقــرة الأولــى  إلــىو بــالرجو        
يلـي يجـوز لهيئــة  لــم يتفـق الطرفـان علـى خــلاف مـا . و التـي نصــت علـى أنـه :" مـا1985النمـوذجي لعـام 

أيـــن يـــر  الأســـتاذ: دومـــك  التحكـــيم أن تعـــين خبيـــر أو أكثـــر" و هـــو المتفـــق عليـــه مـــ  الموقـــف الأمريكـــي
 Domke خبـــــراء فـــــي الإجـــــراءات التحكيميـــــة   إلا بموافقـــــة  انتـــــداب( أن هيئـــــة التحكـــــيم لا تملـــــك ســـــلطة

عـن  و قضـاء التحكـيم البحـري الصـادر و القضـاء الفرنسـي 2الأطراف. في حين ذهب القضـاء الإنجليـزي 
الخبراء كإحد  السلطات المخولة لها  دابانتغرفة التحكيم البحري بباري  إلى إعطاء هيئة التحكيم سلطة 

ضـرورة الفصـل العـادل فـي  اقتضـتفي تسيير الإجراءات التحكيمية دون تعليق على إرادة الأطـراف طالمـا 
 (LCIAو قــد نظمــت المــادة الواحــدة و العشــرين مــن قواعــد محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي   3ذلــك النــزا .

          كــيم بتعييــنهم   مــالم يتفــق أطــراف الــدعو  كتابــة علــى غيــر ذلــك. قواعــد تعيــين الخبــراء   فتقــوم هيئــة التح
  و يقـدم دعو  خـلال سـير الخصـومة التحكيميـةو يجب أن يكـون الخبيـر محايـدا و مسـتقلا عـن أطـراف الـ

  و مـن حـق أي طـرف أن يقـدم شـهودا مـن الخبـراء ليقـدموا هيئة التحكـيم إلىالخبير تقريره كتابة أو شفاهة 
و بالنسبة لشهادة الخبير  فالأصل أن الشاهد أن يشهد لما يعرفه  4م في الأمور الفنية محل النزا .شهادته

و لكن جر  العمل في التحكيم أن يـدعى  الوقائ  فلي  له أن يبدي رأيه بالنسبة لهذه  المادية عن الوقائ  
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و ما يستقر عليه من مبادل. و التي أرستها أحكـام وفقا لنظام السوابق التحكيمية البحرية " في معنى القضاء الإنجليزي "  2
التحكيم البحري في السابق و ثم الأخذ بها فـي الأحكـام التحكيميـة التـي لحقتهـا و كونـت سـوابق تحكيميـة اسـتقرت فـي أذهـان   

الشواربي  و وجدان المحكمين البحرين و طبقوها على الموضوعات المماثلة. أنظر طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال
 .302المرج  السابق  ص
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  و إن سـمي شـاهدا الشـخصخبير فيهـا. و مثـل هـذا  باعتبارهشخص فني لإعطاء شهادته في مسألة فنية 
 1  إلا أنه يعتبر خبيرا و بالتالي يخض  لما ينظمه قانون التحكيم بالنسبة للخبير من قواعد و إجراءات.

 و ذلك أنه2 يتعلق بكل التدابير التحفظية أو المؤقتة أما فيما يتعلق بسلطة المحكمة التحكيمية بشأن      
  م  ما يترتب علـى هـذه الإطالـة مـن خطـر علـى ضـمان لوقتراءات التحكيم البحري لبعض اقد تطول إج

و تثــور مســألة  3تنفيــذ حكــم التحكــيم الصــادر نتيجــة تغيــر المركــز المــالي للمــدعى عليــه مــ  مــرور الوقــت 
إجــراء وقتـي أو تحفظــي مـن حجــز تحفظـي علــى السـفينة أو دفــ  كفالـة تضــمن تنفيـذ الحكــم  لاتخـاذالحاجـة 

عن سلطة هيئـة التحكـيم مـن الأمـر  التساؤلو يثور   ن وسائل ضمان التنفيذرهما مالمنتظر إصداره أو غي
إجراء مـن هـذه الإجـراءات الوقتيـة أو التحفظيـة سـواء مـن تلقـاء نفسـها إذا رأت ضـرورة لـذلك أم بنـاء  باتخاذ

ف ما لم يتفق الأطراف علـى خـلاو طبقا لنظام التحكيم بالغرفة الدولية للتجارة  4على طلب أحد الأطراف 
  أن تــأمر بــأي تــدبير   بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــرافلملــفيجــوز للمحكمــة التحكيميــة فــور تســلمها ا ذلــك

. و تتخـــذ التـــدابير ه بتقـــديم كفالـــة مناســـبة مـــن المـــدعىتحفظـــي أو مؤقـــت تـــراه ضـــروريا   ولهـــا أن تشـــترط
رأت المحكمـة  إذافـي صـورة حكـم  الأمـرلـزم  إذا أومسبب  أمرالمنصوص عليها في هذه المادة في صورة 

هيئــة التحكــيم لإثبــات حالــة يخشــى  إلــىو يجــوز لأي طــرفين التقــدم بطلــب وقتــي  5التحكيميــة ذلــك مناســبا.
و سـلطة هيئـة التحكـيم فـي المعاينـة لا تمنـ   تغيير معالمها  فتقوم بذلك المعاينة قبل نظر موضـو  النـزا .

  سواء قبـل تكـوين هيئـة التحكـيم أو ة مستعجلةلمحكمة بدعو  إثبات حالا إلى الاتجاهأي من الطرفين من 
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إختلافهـا ما ورد في نص نظـام التحكـيم لعـدد مـن مراكـز التحكـيم البحـري علـى  المقصود بالإجراءات الوقتية أو التحفظية  2
بشــأن التحكــيم وفقــا لنظــام  6/2018ســواء كــان دوليــة أو إقليميــه و قــوانين التحكــيم الخاصــة و مــن ذلــك القــانون الاتحــادي 

  أين يجـوز لهيئـة التحكـيم بنـاء علـى طلـب أي مـن الأطـراف أو مـن 21الإمارات العربية المتحدة  وبالخصوص نص المادة 
مــا تــراه مــن تــدابير مؤقتــة أو تحفظيــة تقتضــيها طبيعــة النــزا . أنظــر القــانون الاتحــادي  تلقــاء نفســها أن تــأمر أيــا مــنهم باتخــاذ

 .12. ص 2018ماي 03ه  الموافق 1439شعبان  17بشأن التحكيم صادر عن قصر الرئاسة في أبوظبي  بتاري  
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  و يكــون لمــا توصــل إليــه القاضــي أو الخبيــر المنتــدب منــه أمــام كوينهــا أو بعــد بــدأ خصــومة التحكــيمبعــد ت
و إذا كــان نظــام التحكــيم لــد  غرفــة التجــارة الدوليــة لــم  1هيئــة التحكــيم نفــ  القــوة التــي لــه أمــام المحــاكم.

 ارأشـ الأمريكيـةن نظام هيئة التحكـيم إالوقائية ف أوالتدابير المؤقتة التحفظية عينة عن  أويتعرض لنموذج 
تتخــذ  أنللمحكمــة التحكيميــة  أن"  الوقائيــة أوو العشــرين تحــت عنــوان " التــدابير المؤقتــة  فــي المــاد الثانيــة

مـا فـي ذلـك ب  ر مؤقتة بشأن الموضـو  محـل النـزا ما تراه ضروريا من تدابي الأطرافبناء على طلب احد 
 2بيـ  السـل  القابلـة للتلـف. أولد  الغير  بإيداعها كالأمرإجراءات المحافظة على البضائ  المتناز  عليها 

 الأطـرافو مـد  مساسـها باتفـاق  ةالمؤقتـو يضف نص المادة بشـأن مـا يتعلـق بالطبيعـة القانونيـة للتـدابير 
التحكـيم  ة. و لمحكمـصـورة حكـم تحكـيم مؤقـتفي  تتخذ التدابير المؤقتة أنبقولها انه يجوز   التحكيم على

ســلطة  إلــى الأطــرافالطلــب الــذي يقدمــه احــد  أنالتــدبير المؤقــت  و  نفقــاتأن تشــترط تقــديم كفالــة لتغطيــة 
و هـو  3نـزولا عـن الحـق فـي التمسـك بـه. أوقضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضا لاتفـاق التحكـيم 

بـل تسـليم الملـف ق للأطـرافام التحكيم لد  غرفة التجـارة الدوليـة فانـه يجـوز الأمر الذي نجده كذلك في نظ
ســلطة قضــائية اتخــاذ تــدابير  آيــةيطلبــوا مــن  أن  مناســبة بعــد ذلــك ظــروفمــة التحكيميــة  و فــي كالمح إلــى

ابير لتنفيـذ تـد أوذ مثل هـذه التـدابير خألا ت السلطة القضائية إلى  و لا يعتبر هذا الطلب أو تحفظية مؤقتة
ـــة مناقضـــا للعقـــد التحكيمـــي. ل بســـلطة حـــو لا يشـــكل تنـــازل عنـــه  و لا ي مثلهـــا قررتهـــا المحكمـــة التحكيمي

 بأيالتي تعلم بدورها المحكمة التحكيمية  إبطاءدون  الأمانة إعلانيتم و  المحكمة التحكيمية الناتجة عنه.
نــص لائحــة  إليهــالبحــري بمــا يعهــد و تملــك هيئــة التحكــيم ا 4أو تــدابير اتخــذتها الســلطة القضــائية. طلــب

هيئــة  إلــىوقتيــة أو تحفظيــة. و قـد يعهــد  إجــراءات باتخـاذالتحكـيم فــي مراكــز التحكـيم البحريــة ســلطة الأمــر 
  فــي 1994التحكــيم بهــذه الســلطة فــي إتفــاق التحكــيم البحــري. طبــق لــنص قــانون التحكــيم المصــري لعــام 

أو بالعهود بتحكـيمهم إلـى غرفـة  1979 1950لعام نجليزي المادة الرابعة و لعشرون. و قانون التحكيم الإ
التحكيم البحري بباري  التي أعطت هيئة التحكيم البحري هذه السلطة في المادة الحاديـة عشـرة مـن لائحـة 

                                                           

 . 473فتحي والي  المرج  السابق  ص  1

   نظام هيئة التحكيم الأمريكية.22المادة  2

   نظام هيئة التحكيم الأمريكية.22المادة  3

   نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية.23المادة  4
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    التــي أعطــت  هيئــة التحكــيم هــذه الســلطة فــي المــادة السادســة  1967لائحــة اليونســترال  إلــىالتحكــيم  أو 
الإجــراءات  باتخــاذهيئــة التحكــيم ســلطة الأمــر  إعطــاءالقضــاء الفرنســي علــى  اســتقرذلك و العشــرين. و كــ

و يكـــن لهيئـــة التحكـــيم ســـلطة مطلقـــة فـــي تقـــدير الأدلـــة و هـــي نفـــ  الســـلطة التـــي  1الوقتيـــة أو التحفظيـــة.
 2لقاضي المحكمة بالنسبة لتقدير الأدلة المقدمة إليها و ذلك من خلال التفصيل التالي:

 إذلــي  مــن ســلطة المحكــم تقــدير قــوة الــدليل  الكتابــة كــالإقرار و  القانونيــة الإثبــات  دلــةلأبالنســبة  -1
و عندئذ عليـه إعمـال  الدليل هذه الأدلة حددها المشر  مقدما  و لهذا تنحصر سلطته في التأكد من توافر 

 أثره القانوني في الإثبات.

في تقدير الـدليل المقـدم إليـه لكـي لا يبنـى    للمحكم السلطان المطلقالنسبة لأدلة الإثبات الأخر ب -2
ه وجدانـه و شــعوره. و لهـذا فـإن للمحكــم سـلطة تقــدير قيمـة الشــهادة للأخـذ بهــا لــعلـى مــا يطمـئن  إلاحكمـه 

القـرائن القضـائية  اسـتنباطإليـه  و لـه  اطمأنو له الأخذ بتقرير الخبير للأسباب الواردة به متى  من عدمه.
 .التي يعتمد عيها في حكمه

المنطــــق         اســــتعمالأن ســــلطة المحكــــم فــــي تقــــدير تــــوافر الــــدليل لا تعنــــي التعســــف  و إنمــــا تعنــــي  -3
 و الإحسا  و خبرة جل تقدير توافر الدليل أو تقدير قيمته و فعاليته في الإقنا .

إليه و يطـرح  اطمأنبينها مفضلا بعضا على بعض  فيأخذ بما  نأن يواز  الأدلةللمحكم في تقدير  -4
اه ممــا لا يطمــئن إليــه. و لا يلتــزم بإبــداء أســباب ترجيحــه دلــيلا علــى أخــر مــا دام حكمــه يقــوم علــى مــا عــد

أسباب تكفي لحمله و تسـو  النتيجـة التـي إنتهـا إليهـا. و للمحكـم أن يطـرح دلـيلا لـم يطمـئن إليـه و لـو كـان 
 بمـا الأمـرالتحكـيم سـلطة و يكـون لهيئـة  هذا الدليل نتيجة إجراء أمر به دون حاجة إلـى إبـداء سـبب لـدلك.

 3يلي: 
                                                           

قـد رفـض تخويـل هيئـة  –فـي مرحلـة مـا  –. و إذا كان القضاء الأمريكي 453عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  1
رغـم هـذا  –التحكيم سلطة الأمر باتخاذ إجراءات وقتية ورفضه تنفيذ مثل هذه الأحكـام   فـإن المحكمـين البحـرين الأمـريكيين 

حمـد الفقـي  المرجـ  نفسـه  ص يمارسون سلطتهم في الأمـر باتخـاذ الإجـراءات الوقتيـة أو التحفظيـة. أنظـر عـاطف م -المن 
453. 

 .466فتحي والي  المرج  السابق  ص  2

 .324يارا حافظ الجندي  المرج  السابق  ص 3
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رر هيئـــة التحكـــيم أن خطـــأ  و تقـــ أيمـــد  المطلـــوب لتصـــحي  عقـــد فـــي ال أيأن تـــأمر بتصـــحي   -1
 الخطأ قد عمل بواسطة أطراف ذلك العقد بشرط أن يسم  قانون العقد بتصحي  مثل هذا العقد.

ذا الشـخص طرفـا يكـون هـ أنالتحكيم بشـرط  إلىأن تسم  لشخص أو أكثر من الغير بان ينضم   -2
كـل  وصحكيم نهائي أو حكما منفصـلا بخصـ  وبعد ذلك تصدر حكم تةباتفاق التحكيم و بموافقة مكتو  في

 .الأطراف

 تختصر أية مواعيد تنص عليها القواعد العامة أو بناء على تقريرها. أوأن تمد  -3

 أن تقوم بالاستعلام كما يمكن أن يظهر لهيئة التحكيم بأنه ضروري أو لازم. -4

 بأن يوفروا أي ممتلكات أو أغراض للمعاينة. الأطرافن تأمر أ -5

أو تشكل جـزءا  ظة أو تخزين أو عدم التصرف في أي ممتلكات أو أغراض تكونأن تأمر بالمحاف -6
 من موضو  النزا .

مستندات في حيـازتهم أو تحـت سـيطرتهم  آيةطرف بأن يقدم لهيئة التحكيم نسخا من  أيأن تأمر  -7
 يم ذا صلة بالقضية و جوهريا بنتيجتها.تعتبره هيئة التحك

 صورة أخر . أيةأو  الإفادةعن طريق  إثباتاطرف بأن يعطي  أيأن توجه  -8

طرف بأن يقدم ضمانا بالنسـبة للتكـاليف القانونيـة أو غيرهـا بـأي طريقـة تعتبرهـا هيئـة  أيأن تأمر  -9
 التحكيم مناسبة.

 من المبلغ محل التحكيم.أن تأمر أي طرف بأن يقدم ضمانا بالنسبة لكل أو جزء  -10

أو  الأوامـــرأن تواصـــل التحكـــيم بـــالرغم مـــن تخلـــف أو رفـــض أي طـــرف الالتـــزام  بهـــذه القواعـــد أو  -11
كمـا  الإجـراءاتتفـض مثـل هـذه  أن  و جلسـة أواجتمـا   أيحكم تحكيم جزئي أو بحضور  أيالتوجيهات 

 تعتبرها هيئة التحكيم ملائمة.

 المرفـو ضـمنا فـي العـرض  أوصـراحة  تهإثار   لم يتم ملائما في أي موضو تفصل حيث يكون  أن -12
فرصــة  أعطــي الآخــرو الطــرف  الآخــرالطــرف  إلــى بــإعلانرفــ   الموضــو  قــديكــون مثــل هــذا  أن بشــرط

 كافية للرد.
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 التحكيم. إجراءاتتقرر القانون الواجب التطبيق على  أن -13

 أن تفصل في أي ادعاء ذي امتياز قانوني أو امتياز أخر.  -14

و أيا  الاكتفاء بالوثائق فقط.أن سلطة المحكمة التحكيمية  في تقدير وسائل الإثبات قد يمتد إلى و        
  فإن سلطتها هذه تحدها قاعدة هامـة و هـي أنـه لـي  لتحكيم بالنسبة لإجراءات الإثباتكانت سلطة هيئة ا
و لهذا لي  لهيئة  ( ذلك أن المحكم شخص خاص  و لا يمثل سلطة الدولةImperiumلها سلطة الجبر  

إثبــات  إجــراءاتعلــى  الاتفــاقو يجــوز للأطــراف  1التحكــيم توقيــ  غرامــة علــى مــن لــم يحضــر مــن الشــهود.
و فـي  2مختلفة عن تلك التي ينص عليها هذا القانون. أو علـى إخضـاعها لقـانون أو نظـام قـانوني معـين.

الجوهريـة للأطـراف حتـى يسـتطيعون  قـةلذا كانت الجلسات التحكيمية الشفوية تعـد مـن الحإالتحكيم البحري 
فـإن هـذا الحـق الجـوهري   أن يأخذوا فرصتهم كاملة في تقديم أدلتهم المكتوبة و الشفوية إلى هيئة التحكيم.

الأطراف علـى أن يفصـل المحكمـون فـي نـزاعهم بنـاء علـى الوثـائق و المسـتندات  باتفاقيجوز التنازل عنه 
بقبول الأطراف العرض المقدم من هيئة التحكـيم بـأن يـتم الفصـل فـي فقط دون عقد أية جلسات شفوية  أو 

                                                           

 .466فتحي والي  المرج  السابق  ص 1

قواعـد للإثبـات فـي التحكـيم التجـاري الـدولي بتـاري   (International Bar Associationأقـر اتحـاد المحـامين الـدولي   2
. فأنـــه يمكـــن للأطـــراف الاتفـــاق علـــى تطبيقهـــا  و هـــي تعتبـــر مكملـــة للقواعـــد القانونيـــة واجبـــة 1999شـــهر جـــوان  الأول مـــن

التطبيـــق   و يمكـــن للأطـــراف الاتفـــاق علـــى تطبيـــق بعـــض نصوصـــها دون الـــبعض الأخـــر  و لكـــم الاتفـــاق عليهـــا لا يخـــل 
. و تـــم حـــذف كلمـــة         2010تعـــديلها فـــي شـــهر مـــاي  بالقواعـــد الآمـــرة التـــي يـــنص عليهـــا القـــانون الواجـــب التطبيـــق  و قـــد تـــم

" تجــاري" مــن عنــوان القواعــد لتأكيــد انطباقهــا علــى التحكــيم الــدولي و لــو لــم يكــن تجاريــا. أنظــر فتحــي والــي  المرجــ  الســابق   
د الدولي للمحـامين . و أن هذه القاعدة المقررة سواء بعنوان التجارية التي كانت قبل التعديل فيما وصل إليه الاتحا468ص 

أو بغيرها   فأن القاعد المتعلقة بفض النزا  في التحكيم البحـري يسـري عليهـا قواعـد التحكـيم التجـاري نظـرا لطبيعـة الأعمـال   
و النشــاطات البحريــة   و كــذلك فــي خاصــية القــانون البحــري التــي يمتــد إليهــا التعــديل فــي حــذف عبــارة التجاريــة مــن عنــوان 

 لتي يمكن للأطراف الاتفاق عليها.قواعد الإثبات ا

( الاتحاد الدولي للمحامين. و ذلك بالنص على كل IBA. قد تأثره إلى حد كبير بقواعد  2010و أن قواعد الأونسترال لعام 
طرف يقدم شهودا يعتمد على شهادتهم في دعواه أن يحدد شخصية هؤلاء الشهود و موضـو  شـهادتهم. أنظـر محمـود سـمير 

 .339لمرج  السابق  ص الشرقاوي  ا
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و من المقرر قانونـا أنـه لـي  مـن الضـروري إلـزام الطـرف  1نزاعهم على أسا  الوثائق و المستندات فقط.
لـم تطلـب هيئــة  مـا  المسـتند أو صـورة منـه مصـادق عليهـاالـذي يتمسـك بمسـتند معـين. أن يقـدم أصـل هـذا 

عليــه و مطابقتــه بالصــورة  للاطــلا هيئــة التحكــيم أصــل المســتند  بــتلباب تقــدرها  فــإذا طالتحكــيم ذلــك لأســ
  و تعتبرهـــا دلـــيلا لا يمكـــن ألا تعتـــد بالصـــورة المقدمـــة إليهـــا فـــإن للهيئـــة و لـــم يقـــدم الأصـــل إليهـــا  المقدمـــة
      يكـــون بيـــده و الأصــل أن يتقـــدم بالــدليل صـــاحب المصـــلحة فيــه  لكـــن هــذا الـــدليل قــد لا  2عليـــه. الاعتمــاد

و إنما بيد خصمه أو شخص من الغير  لذلك فقد أجاز له قانون الإثبات أن يطلب من المحكمة إلزام هـذا 
الخصم أو الغير بتقديم المحرر الذي تحت يده في أحوال محددة. كما هو الحال في تقديم الدفاتر التجارية 

     ا بــين الخصــم و خصــمه أ بينــه و بــين الغيــر عليهــا و فــي تقــديم المحــرر الــذي يكــون مشــترك الاطــلا أو 
 3في إثباته. مفيداو بصفة عامة كلما كان يدعى حقا يكون فحص المستند الموجود لد  الخصم أو الغير 

علــى المســتندات فقــط فــي فــض النــزا  أمــم هيئــات التحكــيم التابعــة لمركــز التحكــيم البحــري  الاعتمــادو أن 
 عيها أحد الأطراف.مرتبط بطبيعة المنازعة التي يد

على المسـتندات فقـط دون غيرهـا كـدليل إثبـات  كـون النـزا   الاعتمادو طبيعة النزا  هي التي تحدد       
و مد  كفاية الوثائق و المستندات للفصل السليم في النـزا .   معقدة لا ينطوي على مسألة فنية أو قانونية 

إذ لا يحتاج الفصل في النـزا  حـول صـفة البضـاعة ( L'Arbitrage de qualitéو ذلك كتحكيم الصفة  
 اعتبـارهمخبيـر  كمـا يضـعون فـي  بالاسـتعانةفحـص مـادي لهـا يقـوم بـه المحكـم بنفسـه أو  إلـى إلاالمسلمة 
أمــام  الممثلــينو تعيــين الشــهود  اســتدعاء  و هــن طريــق تــوفير نفقــات عقــد الجلســاتفــي النفقــات  الاقتصــاد

  4وقت ممكن.  ون توفير الوقت ضمنا للوصول إلى حل تحكيمي للنزا  بأسر هيئة التحكيم و أخيرا قد يبتغ
    و خاصــة أن مــا تقــدم يزيــد مــن حيــث الاهميــة و الشــدة اذا كــان الامــر يتعلــق بمجمــو  المنازعــات البحريــة

 و التعاملات في مجال التجارة البحرية على تنوعها و إختلافها.

 ة المحاكمة وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري.سلطة المحكمة التحكيمية في إدار  ثانيا:
                                                           

 .468عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  1

 .324محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  2

 . 696مصطفى محمد الجمال/ عكاشة محمد عبد العال  المرج  السابق  ص 3

 .468عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  4
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هي الجلسات المتعلقة بسير المحاكم التحكيمية مـن خـلال تبـادل الأطـراف للمـذكرات أو اللـوائ  فـي  و     
المحاكمـة  والتحكـيم لتحكيم البحري  و ما يتعلق بلغـة ا لمراكزساحة نظر النزا  أمام هيئة التحكيم التابعة 

يحضـــر فيـــه الأطـــراف للنـــزا   و تنـــاق  كـــل المســـائل المتعلقـــة  اســـتباقيون لهـــا طـــاب  التمهيديـــة التـــي يكـــ
تبــادل  و مــن ذلــك ســلطة المحكمــة التحكيميــة بالمنازعــة التحكيميــة البحريــة المعروضــة علــى هيئــة التحكــيم.

مسألة التحكيم مما يدخل في باب القواعد المطبقة في إجراءات النزا  المعروض على   اللوائ  و المذكرات
دولي فـي المـادة و وفقـا لنظـام تحكـيم مركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجـاري الـ  و المـذكرات تبادل اللـوائ 
     النــزا  التســهيلات أطــرافمــن  أي أونــه: يــوفر مــدير المركــز بنــاء علــى طلــب هيئــة التحكــيم أالرابعــة منــه 

فير هــــذه يتخــــذ الترتيبـــات اللازمــــة لتـــو  أوو المســـاعدات لاتخــــاذ الإجـــراءات اللازمــــة لحســـن ســــير التحكـــيم 
ـــة التحكـــيم و خـــدمات الســـكرتارية التســـهيلات و المســـاعدات ـــاد جلســـات هيئ        1و الترجمـــة. و ترتيبـــات انعق

انه: يقـدم المـدعون إلـى المركـز صـورا مـن المسـتندات التـي  إلىو تعرض نظام المركز في المادة الخامسة 
يهم صــورا مـن مســتندات الـدفا  و يقــدم الطرفـان صــورا مـن المســتندات تـدعم طلبـاتهم كمــا يقـدم المــدعى علـ

دفــاعهم التــي تقــدم لهيئــة التحكــيم . و فــي  أوعلــى طلبــات الخصــوم  إدخالهــاالتــي تعــزز أي تعــديلات يــتم 
مدير المركز نسـخة  إلىمضمون المادة السادسة من نظام المركز جاء النص على انه: تقدم هيئة التحكيم 

حكـــم مؤقـــت أو جزئيـــا أو نهائيـــا  و يقـــدم مـــدير المركـــز كـــل  أكـــانســـواء  أصـــدرتهكـــم التـــي موقعـــة مـــن الح
        2فقـــا لمـــا يتطلبـــه قـــانون البلـــد الـــذي صـــدر الحكـــم فيـــه .ممكنـــة فـــي تحريـــر الحكـــم و تســـجيله و المســـاعدة ال

 إلـــىامـــة الملـــف الع الأمانـــةعشـــرة تحيـــل  الثالثـــةطبقـــا لنظـــام التحكـــيم لغرفـــة التجـــارة الدوليـــة فـــي المـــادة و 
  فـــي هـــذه المرحلـــة مـــن الأمانـــةالمحـــددة مـــن  ونـــةالمؤ تكـــون  أنالمحكمـــة التحكيميـــة فـــور تشـــكيلها بشـــرط 

المسـتندات  أسـا   تضـ  المحكمـة التحكيميـة علـى الأمانـةالملـف مـن  إحالـةو فـور  قد سددت. الإجراءات
متها و تشمل الوثيقة بصفة خاصة وثيقة تحدد مه الأخيرة أقوالهاوعلى ضوء  الأطرافأو بحضور  المقدمة

 3: الآتيةالبيانات 

 أسماء أو تسميات الأطراف كاملة و صفاتهم. - أ

                                                           

 التجاري الدولي.   نظام تحكيم مركز القاهرة للتحكيم4المادة  1

 .  نظام تحكيم مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي5المادة  2

   نظام التحكيم بالغرفة التجارة الدولية.18المادة  3
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 أثنـاءبصـورة صـحيحة جميـ  التبليغـات و الاعلامـات  إليهاتوجه  أنالتي يجوز  الأطرافعناوين   - ب
 سير التحكيم.

مبلـغ مطالـب  يلأتحديـد  الإمكـانو القرارات المطلوبـة و بقـدر  الأطرافعرض موجز لادعاءات   - ت
 مقابل. أو أساسيبه بشكل 

   تحديد لنقاط النزا  الواجب الفصل فيها.ذلك غير مناسب أنما لم تقرر المحكمة التحكيمية   - ث

 و صفاتهم و عناوينهم. ألقابهمالمحكمين و  أسماء  - ج

 مكان التحكيم.  - ح

  الإشــارة إلــى لأمــرق علــى الإجــراءات و إذا دعــا االإيضــاحات المتعلقــة بالقواعــد الواجبــة التطبيــ  - ف
 على أسا  ودي. أوسلطات المحكمة التحكيمية بالبت كمفوض بالصل  

 الأطرافنه يجب على ألتحكيم تحت عنوان وثيقة المهمة. من نظام ا ادة الثامنة عشرو تضيف الم       
ن تسـلمها خـلال شـهرين مـ على المحكمة التحكيمية يوقعوا على وثيقة التحكيم. و أنو المحكمة التحكيمية 

. و للهيئـة بنـاء علـى طلـب مسـبب مـن المحكمـة ا مـن الأطـرافن توافي الهيئة بالوثيقة موق  عليهأالملف  
 الأطـــرافرفـــض احــد  إذاو  1رأت ضــرورة ذلــك. إذا  تمديــد المهلـــة دعــت الحاجـــة عفــوا إذاتحكيميــة   و ال

بعد توقيـ  الوثيقـة وفقـا  للتصديق عليهالهيئة  إلى  تحال الوثيقة توقيعها أوالمشاركة في وض  هذه الوثيقة 
 الإجـراءات  تواصـل و التصـديق عليهـا مـن الهيئـة  أدة الثامنة عشرة من نظام التحكـيمللفقرة الثانية من الما
وقــــت ممكــــن بعــــد وضــــعها  تحــــدد المحكمــــة  بأســــر  أوو لــــد  وضــــ  وثيقــــة التحكــــيم  التحكيميــــة ســــيرها.

فـي سـير  أتباعـهقـة مسـتقلة البرنـامج الزمنـي المحتمـل التـي تنـوي فـي وثي  الأطراف  بعد استشارة التحكيمية
ي تعـديل لاحـق أبـ الأطـرافالهيئـة و  بـإعلام. كمـا تقـوم الأطـرافالهيئـة و  إلـى بإعلامهو تقوم  الإجراءات

هـــذا الـــنظم  و عنـــد عـــدم  إلـــىالمحكمـــة التحكيميـــة   أمـــام الإجـــراءاتكمـــا تخـــض  2لهـــذا البرنـــامج الزمنـــي.
و عند عدم تحقق ذلك فتلك التي تحـددها المحكمـة  الأطرافالقواعد التي يحددها  إلىمعين  لأمرمعالجته 

 الأحـوالو فـي جميـ   إليـهلـم تحـل  أووطنـي يطبـق علـى التحكـيم  إجرائـيقانون  إلى إحالةالتحكيمية سواء 
                                                           

   نظام التحكيم بالغرفة التجارة الدولية.18المادة  1

   نظام التحكيم بالغرفة التجارة الدولية.18المادة  2
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 أعطـيد يكـون كـل طـرف قـ أنو تسـهر علـى بطريقـة عادلـة و محايـدة  الإجراءاتتقود المحكمة التحكيمية 
المحاكمــة التحكيميــة مــا تعــرض لــه نظــام  إجــراءاتو مــن القواعــد المطبقــة علــى  1.رأيــهلعــرض  الإمكانيــة

علـــى خـــلاف ذلـــك أو مـــا لـــم تحـــدد  الأطـــرافالتحكـــيم بمحكمـــة لنـــدن للتحكـــيم الدوليـــة فـــي انـــه مـــا لـــم يتفـــق 
 2يلي:فقا لما و  الإجراءاتالمحكمة التحكيمية خلاف ذلك تتم المرحلة الكتابية من 

خـــلال ثلاثـــين يومـــا اعتبـــارا مـــن تـــاري  اســـتلام التبليـــغ مـــن الكاتـــب و المتضـــمن تشـــكيل المحكمـــة  -
الكاتــب طلبــا فــي مــذكرة يــذكر فيهــا بتفاصــيل كافيــة الوقــائ  و أيــة حجــج  إلــىالتحكيميــة   يرســل المــدعى 

مـا تكـون هـذه المسـألة  و بقـدر الأخـر  الأطـرافقانونية يبنى عليها طلبـه   مـ  التـدابير التـي يطلبهـا تجـاه 
 غير معروضة في ادعائه.

الخطـي مـن المـدعى الـذي يعتبـر فيـه أو التبليـغ  –المذكرة  –خلال ثلاثين يوما من استلام الطلب  -
الكاتـب مـذكرة دفـا  يعـرض فيهـا بتفاصـيل كافيـة  إلـىيرسل المدعى عليـه  –مذكرة  -كطلب أصلي دعاءها

و تلــك التــي  اء يقبلهــاالادعــ أوذكورة فــي الطلــب   مــذكرة المــدعى مــن الوقــائ  أو الحجــج القانونيــة المــ أيــا
طلبات مقابلـة فـي المـذكرة  أيةيقدم  أنو يجب عليه  و وقائ  يبنى جوابه. أس  أية إلىيرفضها و استنادا 

 الطلب. -الدفاعية و تسري عليها نف  الأس  المتعلقة بالمطالب المعروضة في المذكرة

ن اسـتلام المـذكرة الدفاعيـة  يمكـن للمـدعى أن يرسـل إلـى الكاتـب مـذكرة خلال مهلة ثلاثين يومـا مـ -
جوابيــة   فــإذا كانــت هنــاك ادعــاءات مقابلــة فيقتضــي أن تتضــمن المــذكرة جوابــا عليهــا بــنف  الطريقــة التــي 

 يعرض بها الدفا  في مذكرة الدفا .

للمـدعى عليـه أن يرسـل  إذا كانت المذكرة الجوابية تتضمن إجابـة علـى الادعـاءات المقابلـة  يجـوز -
 خلال ثلاثين يوما إلى الكاتب مذكرة جوابية تتعلق بالادعاءات المقابلة.

                                                           

 بالغرفة التجارة الدولية.  نظام التحكيم 15المادة  1

و بشأن اتفـاق الأطـراف الـذي لا يكـون معـه الحـديث عـن  15طبقا لنظام التحكيم لمحكمة لندن للتحكيم الدولي في المادة  2
ـــه المـــادة  ـــي يحـــددها النظـــام التحكيمـــي بحســـب مـــا تعرضـــت ل ـــى ســـير  14الإجـــراءات الت ـــه يمكـــن للأطـــراف الاتفـــاق عل بأن

 شجعون على القيام بذلك م  مراعاة واجبات المحكمة التحكيمية العامة في أي وقت. الإجراءات التحكيمية و ي
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يقتضــي أن ترفــق كافــة المــذكرات المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة بنســخة عــن المســتندات الأساســية      -
موقفـه عليهـا التـي يبنـي الطـرف المعنـي  -  ترفق قائمـة بهـا فقـطا كانت هذه المستندات ضخمة الحجمو إذ

 وعند الاقتضاء ترفق المذكرة بعينات ذات دلالة.  طرف أخر بعد و التي لم تكن قد قدمت من

يصـب  ذلـك ممكنـا  تقـوم المحكمـة التحكيميـة  أنبعد تقديم المذكرات المشـار إليهـا أعـلاه و بمجـرد  -
 لندن للتحكيم الدولي. لسلكتها عملا بنظام محكمة أوالمناسبة وفقا لاتفاق الأطراف  الإجراءاتباتخاذ 

ـــف المـــد إذا - ـــةتخل ـــه عـــن تقـــديم مـــذكرة دفاعي ـــديم مـــذكرة دفاعـــه حـــول  أو  عى علي المـــدعى عـــن تق
طــرف عــن انتهــاز الفرصــة المتاحــة لــه بتقــديم  أيتخلــف  أنحصــل فــي أي وقــت  إذا أوالطلبــات المقابلــة  

 الإجـــراءاتة مـــ  ذلـــك متابعـــة دفاعـــه وفقـــا للطريقـــة المطلوبـــة مـــن المحكمـــة التحكيميـــة. يجـــوز لهـــذه الأخيـــر 
 1حكم. إصدارالتحكيمية و 

من القواعد المرتبط بشكل هذا أن  وكما تتحدد سلطة المحكمة التحكيمية في ما يتعلق بلغة التحكيم       
مــا لــم يتفــق   لمــادة السادســة عشــرة بهــذا العنــواننظــام التحكــيم فــي ا إليهــاالنــزا  لغــة التحكــيم التــي تعــرض 

بعــين  تأخــذلغــات الإجـراءات التحكيميــة. و  أو  لــك   يعـود للمحكمــة التحكيميــة تحديـد لغــةعلــى ذ الأطـراف
و مـــن خـــلال مراجعـــة نظـــام التحكـــيم بهيئـــة التحكـــيم  لظـــروف الهامـــة بمـــا فيهـــا لغـــة العقـــدالاعتبـــار كافـــة ا

لغـات  أولغـة  أن" نجـد نظـام الهيئـة قـد اعتبـر  في المادة الثالثة عشـر تحـت عنـوان" لغـة التحكـيم الأمريكية
بشـأنها تكـون هـي لغـة المسـتندات التـي تتضـمن العقـد التحكيمـي مـ   الأطـرافالتحكيم في حال عدم اتفـاق 

        و ظـــروف القضـــية. الأطـــرافقـــرار مخـــالف بنـــاء علـــى حجـــج  تتخـــذاحتـــرام المحكمـــة التحكيميـــة التـــي قـــد 
موضـو  ترجمـة  إلـى الأمريكيـةتحكـيم هيئـة ال تعرضـتو خلافا لمـا تضـمنه نظـام غرفـة التجـارة الدوليـة فقـد 

 إلـىبترجمـة  أخـر مستند مكتوب بلغـة  أين يرفق أتأمر ب أنالمستندات من انه يجوز للمحكمة التحكيمية 
 إلــىتعــديل النظــام  اقتراحــات  تحــال طبقــا للمــادة الثامنــةو  بشــأن نظــام التحكــيمو  2لغــات التحكــيم. أولغــة 

علــى خــلاف و  3للمصــادقة عليهــا. الإدارةو مجلــ   الإدارةجنــة لجنــة التحكــيم الــدولي قبــل عرضــها علــى ل
 مثيـلت إلـى أشـارتفـي نظامهـا التحكيمـي  الأمريكيـةنظام التحكيم بغرفة التجـارة الدوليـة  فـان هيئـة التحكـيم 
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المـادة الثانيـة عشـرة مـن نظـام  إليـه أشـرةالمحكمـة التحكيميـة   وهـذا مـا  أمامالتحكيم  إجراءاتفي  الأطراف
   .التحكـيم إجـراءاتلتمثـيلهم فـي  الأشـخاص الأطـراف يختـار أنيجـوز  بأنـهة تحت عنـوان " التمثيـل "  الهيئ

 للتحكـيم. الأمريكيـةالهيئـة  إلـىو  الأخـر  الأطراف إلىو عناوينهم كتابة  الأشخاصهؤلاء  أسماءو ترسل 
 إلــــىذكرات الخطيــــة يوجهــــوا المــــ أنو ممثلــــيهم  للأطــــرافعنــــدما يــــتم تشــــكيل المحكمــــة التحكيميــــة يمكــــن 

ــــق المحكمــــة.  منعــــا و   المحاكمــــة التمهيديــــةو كــــذلك الأمــــر بشــــأن ســــلطة المحكمــــة التحكيميــــة فيمــــا يتعل
في النفقات  من المناسب أن يدعو  الاقتصادوتحقيقا لخصومة تحكيم تتسم بالعدالة و السرعة و  للمفاجمت

للتوصــل إلــى  و إلــى وكيــل عــن كــل منهمــاين أالمحكــم الطــرفين إلــى جلســة تمهيديــة يســتم  فيهــا إلــى الطــرف
الطــرفين أو بتوجيــه المحكــم بعــد معرفــة و جهتــي نظريهمــا  حــول المراحــل الإجرائيــة لنظــر  باتفــاقتفــاهم  

المناســـبة للمحكـــم    و لممثلـــي  الأوقـــاتالنـــزا  و المواعيـــد المتعلقـــة بهـــا  و ذلـــك بمراعـــاة حجـــم النـــزا  و 
مغلقا لتبادل الـرأي  اجتماعا –قبل تلك الجلسة  –لمناسب أن يعقدوا الطرفين. و إذا تعدد المحكمين  فمن ا

  1حول جدول أعمال الجلسة التمهيدية و القرارات التي ستتخذ فيها. الاتفاقو 

بوقـــت كـــاف  جـــدول أعمـــال لكـــي يعلـــم  الاجتمـــا و علـــى المحكـــم أن يرســـل إلـــى الطـــرفين قبـــل يـــوم       
قشة و القرارات المقترحة بشأنها  و أن يطلب مـن كـل منهمـا إبـداء الطرفان بالمسائل التي ستكون محل منا

و القرارات  و إذا لم يكن طلب التحكيم قد أرفق به صورة من العقد محـل النـزا   المسألةتعليقاته حول هذه 
المحتــوي علــى شــرط التحكــيم  أو مشــارطة التحكــيم  فعلــى المحكــم أن يطلــب مــن الطــرفين تزويــده بهــا قبــل 

قـد و عليه أن يتبين وجود إتفاق على التحكيم غير ظاهر البطلان  و ما إذا كان تعينه كمحكـم   الاجتما 
و قبولـه   و تبدأ الجلسة عادة بقيام المحكم بتقـديم نفسـه و الوسـيلة التـي تـم تعينـه بهـا 2نحو سليم.تم على 
طرف أو من يحضر عنه عن  و الإشارة إلى إتفاق التحكيم و الخطوط الرئيسية للنزا  ثم يسأل كل المهمة
علــى مــوجز للمســائل محــل  اشــتملتــم يعلــن بــدأ الجلســة. و إذا لــم يكــن طلــب التحكــيم قــد  و صــفته اســمه

و قيمــة كـل طلــب علـى وجــه النـزا . فـإن المحكــم يطلـب مــن المـدعى تحديـد هــذه المسـائل مــ  بيـان طلباتـه 
كـان هنـاك حاجـة إلـى شـهادة الشـهود أو خبـرة و الأسا  الواقعي أو القانوني لكل منهما  و ما إذا التقريب 
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فنية  تـم يطلـب مـن المـدعى عليـه التعليـق علـى مـا قدمـه المـدعى  و بيـان مـا إذا كـان يعتـزم تقـديم طلبـات 
 1مقابلة و ما هي هذه الطلبات. و عادة تتناول الجلسة التمهيدية النقاط التالية :

   و البريد الإلكتروني الخاص به.تحديد ممثل كل طرف و عنوانه و رقم هاتفه و الفاك  -1

 لغة التحكيم  و مقر التحكيم.  -2

 الطرفين. باتفاقتحديد القانون الإجرائي الواجب التطبيق. و لو كان قد تم تحديده من قبل   -3

 الطرفين. باتفاقتحديد القانون الموضوعي الواجب التطبيق. و لو كان قد تم تحديده من قبل   -4

 ن المحكم سلطة الحكم وفقا لقواعد العدل و الإنصاف.ما إذا كان الطرفان يخولا  -5

تفــاق إمــر وقتــي أو تحفظــي. إذا كــان يلــزم مــا إذا كــان الطرفــان يخــولان المحكــم ســلطة إصــدار أ  -6
 الطرفين على ذلك  وفقا للقانون الإجرائي الواجب التطبيق.

عية و الإجرائيـة بالنسـبة تحديد أدلت الإثبات التي ستقدم في التحكيم  و القواعد القانونية الموضـو   -7
  و إلا طبـق قواعـد الإثبـات وفقـا باتفاقهمـاالمحكـم  التـزملكـل دليـل. و إذا إتفـق الطرفـان علـى هـذه المسـائل 

للقــانون الواجــب التطبيــق  و إذا كــان طــرف قــد قــرر أنــه سيســتعين بالشــهود فــإن المحكــم يطلــب منــه تحديــد 
 ادته و محل هذه الشهادة.أسماء شهوده و تكليف كل شاهد بكتابة ملخص لشه

تقرير ما إذا كانت هنـاك حاجـة إلـى إختيـار خبيـر فنـي أم لا  و إذا لـم يتفـق الطرفـان علـى خبيـر   -8
 معين  تولى المحكم تعينه.

مواعيد تقديم بيان الدعو  و دفا  كل من الطرفين سواء كـان فـي صـورة مـذكرة أو مرافعـة شـفوية   -9
مــن كــل مــن الطــرفين. و يراعــى أن تقــدم جميــ   الاستشــاريينالخبــراء و مواعيــد تقــديم المســتندات و تقــارير 

علـى مسـتندات  للاطـلا المستندات المنتجة و التقارير قبل جلسة المرافعة  و أن تتاح لكل طراف الفرصة 
خصـمه و تقـارير الخبـرة المقدمـة منـه  و الوقـت الكــافي لتقـديم مسـتندات و تقـارير خبـرة مضـادة  و إذا قــدم 

 تندات متعددة  فإن للمحكم أن يطلب ممن قدمها إعداد قائمة بالمستندات الجدية منها.الطرف مس
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  الطـرفين أو ممثليهمـا بمـا يناسـبهما و يناسـب المحكـم بإنفـاقمواعيد الجلسات  و يفضل أن تتحدد  -10
ـــيهم و محـــل إقامـــة الشـــهود ـــا محـــل إقامـــة الطـــرفين أو ممثل ـــم يتفـــق الطـــرفين  حـــددها المحكـــم مراعي          فـــإذا ل

 و مراعاة وجوب تحقيق المساواة بين الطرفين.

 الاجتمـــا و يفــر  مـــا ينتهــي إليـــه الــرأي فـــي هــذا  تحديــد ميعــاد التحكـــيم و ســلطة الهيئـــة فــي مـــده. -11
ــــيهم و مــــن المحكمــــين تســــمى ــــ  مــــن الأطــــراف أو ممثل ــــة توق ــــي وثيق ــــي محضــــر جلســــة أو ف ــــدي ف      التمهي

 Terms of référence باختصار( أو  T.O.R.1( أي الوثيقة المنظمة للتحكيم 

 ر حكم التحكيم الصادر عن مراكز التحكيم البحري.اأث المطلب الثاني:

يــرتبط أثــر حكــم التحكــيم بانتهــاء مرحلــة الاعــداد و الانتقــال الــى صــدور الحكــم البحــري و ميعــاد هــذا     
ت الاســتثنائية  و مــا يتبــ  ذلــك مــن الحكــم و ســلامة حكــم التحكــيم و ارتبــاط الميعــاد بــالقوة القــاهرة و الحــالا

إجراءات تتعلق بتاري  صدور الحكم في المنازعة البحرية و ايداعـه و نشـره و إجـراءات تبليغـه  كمـا يـرتبط 
أثر حكم التحكيم بحجية الأحكام و ما يرتبط باستنفاذ ولايـة المحكـم الـى جانـب الفصـل فـي تفسـير الاحكـام 

 ة عن مراكز التحكيم البحري.   و تصحيحها و مراجعة الاحكام الصادر 

 إصدار حكم التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الأول:

إن أهــم جــزء فــي المنازعــات البحريــة المعروضــة علــى التحكــيم هــو مــا يــرتبط بميعــاد حكــم التحكــيم البحــري     
تعمل المحكمة التحكيميـة علـى أين  يم الشغل الشاغل الذي يهتم إليه الاطراف من تاري  تقديم طلب التحك

فــي نظــر المنازعــات البحريــة المعروضــة علــى مراكــز  مراعــات الوســائل الملائمــة و فــي أقصــر وقــت ممكــن
و مـــا يتعلـــق بتحضـــير النـــزا  حكـــام التحكـــيم يـــرتبط بـــالإجراءات المتبعـــة التحكـــيم  إلـــى جانـــب أن إصـــدار 

ره فــي شــكل ملخــص  و هــو الامــر الــذي يكــون نــاذر للفصــل فيــه و ايــدا  الحكــم و ترتيــب حالــة قبــول نشــ
  الحدوث لمحافظة الاطراف على سرية الاجراءات و المحاكمة و المستندات المقدمة و طبيعة النزا . 

                                                           

بــل تعــديلها ســنة مــن قواعــد التحكــيم بمركــز القــاهرة ق 2فقــرة  15  و كانــت المــادة 422فتحــي والــي  المرجــ  الســابق  ص  1
تــنص علــى أنــه : " قــد تطلــب هيئــة التحكــيم مــن المركــز أن يعــد مــ  الأطــراف مســودة لوثيقــة تحكــيم تتضــمن جميــ   2011

التفاصيل الضرورية وفقا لتقديرها و قد تعقد اجتماعا مبدئيا لتوقي  الوثيقة و وض  جدول زمني للإجراءات  و لم يظهـر هـذا 
 .422ر نف  المرج    صالنص في القواعد الجديدة  أنظ
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 كز التحكيم البحري.اميعاد إصدار حكم التحكيم البحري وفقا لنظام مر  أولا:

و هي المـدة التـي يجـب   تحديد ميعاد التحكيم ن التعرض لميعاد حكم التحكيم البحري يقتضي أولاإ       
 طبقـا لنظـام التحكـيم بغرفـة التجـارة الدوليـة فـي المـادةاحترامها في نظر النـزا  حتـى يصـدر حكـم التحكـيم  ف

المهـــل التـــي يجـــب صـــدور الحكـــم التحكيمـــي" خلالهـــا  تصـــدر المحكمـــة  الرابعـــة و الثلاثـــون تحـــت عنـــون "
يبدأ سريان هـذه المهلـة إمـا اعتبـار مـن اليـوم الـذي يـتم  و  لة ستة أشهرحكمها التحكيمي في مهالتحكيمية 

في الحالة المشار إليها في المادة الثامنة  إمافيه أخر توقي  من المحكمة التحكيمية على وثيقة التحكيم  و 
ثيقـة التحكـيم بالتصديق علـى و من تاري  تبليغ الأمانة للمحكمة التحكيمية  عتباراأو ا 1عشرة الفقرة الثالثة  

إذا اقتضــى الأمــر  أوطلــب مســبب مــن المحكمــة التحكيميــة للهيئــة بنــاء علــى يكــون و  التحكــيم  هيئــةمــن 
و هـــو الأمـــر الـــذي قـــد يكـــون مبنيـــا علـــى طلـــب أحـــد الأطـــراف فـــي  2تمديـــد المهلـــة إذا رأت ضـــرورة لـــذلك.

ه و لا يكـــون فيـــه قصـــد المنازعـــة البحريـــة المعروضـــة علـــى التحكـــيم بشـــرط أن يكـــون مســـببا حتـــى يأخـــذ بـــ
للتعطيل أو تأخير صدور حكـم التحكـيم  كمـا قـد تجـد هيئـة التحكـيم سـببا يقتضـي معـه الأمـر تمديـد المهلـة 
 المقررة لصدور الحكم و يكون للهيئة سلطة تقدير ضرورة التمديد وفقا للقواعد المنظمة للعملية التحكيمية.

تقـــوم المحكمـــة بـــالتحقيق فـــي القضـــية  أيـــن لتحقيـــق إذا كانـــت القضـــية محـــل ا فـــي حالـــة أخـــر  و        
و طبقـا لنظــام الهيئـة الأمريكيــة للتحكــيم  3 ت ممكـن و بجميــ  الوسـائل الملائمــة تحضـيرها( فــي اقصـر وقــ
جـاء فـي نصـها انـه يجـب لا تتجـاوز المهـل التـي تحـددها المحكمـة التحكيميـة ي في المادة الثامنة عشـرة التـ
مســة و أربعــين يومــا. و مــ  ذلــك يجــوز للمحكمــة التحكيميــة مــد المهلــة إذا رأت لتقــديم البيانــات المكتوبــة خ

و  و على ما تقـدم فـإن هيئـة التحكـيم تمديـد مهلـة صـدور الحكـم بسـبب للضـرورة التـي تقـدرها 4مبررا لذلك.
كــذلك إذا كــان هنــاك مــا يبــرر هــذا التمديــد و هــو توســي  لســلطة هيئــة التحكــيم حفاظــا علــى ســلامة الحكــم 

                                                           

و التـــي جـــاء فيهـــا انـــه: إذ رفـــض احـــد الأطـــراف المشـــاركة فـــي وضـــ  هـــذه الوثيقـــة او توقيعهـــا تحـــال الوثيقـــة إلـــى الهيئـــة  1
للتصــديق عليهــا بعــد توقيــ  الوثيقــة وفقــا للنظــام التحكــيم فــي الفقــرة الثانيــة مــن نفــ  المــادة حــول وجــوب توقيــ  الأطــراف و 

 حكيم. أو التصديق عليها من الهيئة   تواصل الإجراءات التحكيمية سيرها.المحكمة على وثيقة الت

   نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية.34المادة  2

   نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية.20المادة  3

   نظام هيئة التحكيم الأمريكية.18المادة  4
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قــد أورد نظــام التحكــيم بالهيئــة الأمريكيــة للتحكــيم بشــأن ميعــاد الحكــم التحكــيم جــزء خاصــا  و   كيمــي. التح
" فــــي المــــادة الخامســــة و العشــــرين أن للمحكمــــة بعــــد الاستفســــار عــــن  " إنهــــاء المرافعــــة    تحــــت عنــــوان 

ــد ذا مكــان ا خــرينآيهم أدلــة أخــر  لتقــديمها أو شــهود الأطــراف عمــا كــان ل   جــاز لجــواب نفيــالســماعهم  وا 
المرافعـــة. وهــــذا يعنـــي أن يكــــون الحكـــم جـــاهزا للمصــــادقة  غيـــر انــــه إنهـــاء للمحكمـــة التحكيميـــة أن تعلــــن 

و بناء على طلب احـد الأطـراف إعـادة فـت  بـاب المرافعـة فـي أي وقـت  للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها 
  1.قبل صدور الحكم التحكيمي

ا يق  تقديره بأنه سـبب مبـرر لتمديـد مهلـة صـدور حكـم التحكـيم البحـري عليه فإن حالة الضرورة و مو     
لا يكون السبيل الوحيد للحفاظ على سلامة حكم التحكيم البحري بـل يمكـن أن يـتم إعـادة بـاب المرافعـة فـي 

و صـياغة الحكــم التحكيمـي و ذلــك بعــد  إعــدادمـا فــر  المحكمــون مـن  إذاو   أي وقـت قبــل صـدور الحكــم.
و ذلـك خـلال  إصـدارهعملوا على   الشكليةط الموضوعية و و شر المرافعة في الجلسات مستوفية قفل باب ال

قـــد يتفـــق  و  2الحكـــم أو نشـــره . إيـــدا كمـــا قـــد يـــتم قانونـــا  أوســـواء اتفاقـــا  الإصـــدارالمواعيـــد المحـــدد لهـــذا 
 حكمـا خلالـه وتفاق تحكيمهم علـى ميعـاد ينبغـي علـى هيئـة التحكـيم البحـري أن تصـدر إأطراف النزا  في 

مـن الفصـل فـي نـزاعهم  إليـهو ذلك حتـى يتحقـق لهـم مـا يصـبون  3ذلك سواء أكان التحكيم مؤسسا أم حرا 
يكــون  الأمــرأصــدرت الهيئــة التحكيميــة الحكــم خــلال المواعيــد المتفــق عليهــا فــان  فــإذا 4فــي وقــت قصــير.

                                                           

لأمـر المتعلـق بإمكانيـة صـدور الحكـم التحكيمـي متـى تقـرر الانتهـاء مـن   نظام هيئة التحكيم الأمريكية. و هـو ا25المادة  1
المرافعة باكتفاء الأطراف أمام هيئة التحكيم بشأن كل الأدلة المقدمة فلا يكون لديهم أي دليل أو وثيقة إثبات أخـر  لتقـديمها 

مـــن الطلبـــات أو إجـــراء مـــن أو ســـما  شـــاهد مـــن الشـــهود بشـــأن وقـــائ  القضـــية محـــل التحكـــيم أو طلـــب خبـــرة أو أي طلـــب 
الإجــراءات. و رغــم دلــك قــد يــرد الطلــب علــى إعــادة فــت  بــاب المرافعــة مــن احــد الأطــراف أو بقــرار مــن المحكمــة التحكيميــة     

و هــو الأمــر الــذي لا يختلــف كثيــرا عــن المعمــول بــه فــي القــوانين الوطنيــة بشــأن النــزا  إمــام الجهــات القضــائية فــي القضــايا 
 ها من المنازعات الأخر .البحرية أو غير 

 .369طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص  2

و هو التحكيم الذي سمية اختياريا لأن الأطراف لهم المفاضلة بين سلوك طريق القضاء أو سـلوك طريـق التحكـيم للفصـل  3
 2009ود الإداريـــة فـــي القـــانون الجزائـــري  دار المعرفـــة فـــي نـــزاعهم. أنظـــر قمـــر عبـــد الوهـــاب  التحكـــيم فـــي منازعـــات العقـــ

 . غير أن التحكيم الحر هو التحكيم الذي يتم بعيدا عن مؤسسات التحكيم أي مراكز التحكيم البحري.51ص

 .552عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 4
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الـذين يكونـون  الأطـرافخلال اتفـاق   من ميعاد اتفاقي إلىقد يقسم ميعاد صدور حكم التحكيم و     منهيا
لائحـة التحكـيم و مـن  أوفقـا لـنص ميعـاد قـانوني  و  إلـى وأمعرفة ملابسات و ظـروف النـزا    على الأقدر
يبدأ ميعـاد التحكـيم مـن  إذملائمة  الأكثرقانون المرافعات الفرنسي و الذي اعتبر الميعاد  إليهذهب  هذا ما
و إن كــان الأمــر يبــدو  1بــه تكــون الهيئــة قــد تكونــت قانونــا. إذهم  قبــول مــن المحكمــين لمهمــت أخــرتــاري  
بشــأن ميعــاد حكــم التحكــيم قــد يكــون هــذا الميعــاد ســبب لنــزا  يضــاف هــو للوهلــة الأولــى غيــر أنــه و ســهلا 
خـتلاف الـذي جـر الأطـراف إلـى هيئـة التحكـيم للفصـل فـي المنازعـات البحريـة و التـي تكـون دون للاالأخر 

بــدلا عــن الميعــاد القــانوني  الاتفــاقيامــل الوقــت ارتباطــا كبيــرا يجعــل الاتجــاه إلــى الميعــاد غيرهــا مرتبطــة بع
   و قد يتدخل القضاء في شأن ذلك.تطبيقا لقانون الإرادة الذي يستمد المحكم البحري سلطته منها

 الأراضيلى هذا و قد أخذ الفقه الفرنسي بهذا الاتجاه بخصوص التحكيم البحري الدولي الذي عقد ع      
م مـــن نـــص يحكـــم تلـــك 1981الفرنســـية فبســـبب خلـــو القـــانون الفرنســـي للتحكـــيم الـــدولي الصـــادر فـــي عـــام 

الحكـم التحكيمـي  لإصـدارالاختصاص بخصوص مد الموعـد الاتفـاقي  إعطاء إلىالمسألة  فقد ذهب الفقه 
التــي تعطــي رئـــي  و  2رئــي  محكمــة اســـتئناف بــاري  و ذلــك قياســـا علــى قــانون التحكــيم الفرنســـي  إلــى

تـي محكمة الاستئناف باري  الاختصاص في مواد التحكيم الدولي الذي يدار في فرنسا بتسوية المشـاكل ال
الحكـــم يمـــ  مـــدة المهمـــة  إصـــدارحيـــث أن الاختصـــاص بمـــد موعـــد   قـــد تعتـــرض تشـــكيلة هيئـــة التحكـــيم

ينــذر وجــود اتفــاق  أن" مــن هــذا ديــر  الفقيــه " فوشــار  أيــن 3علــى عــاتق المحكــم. إلقائهــاالقضــائية التــي يــتم 
حكـم التحكـيم  كمـا أن التحديـد بواسـطة الأطـراف فـي اتفـاق تحكـيمهم مباشــرة  لإصـدارتحكـيم يحـوي ميعـادا 

اتفــاق التحكــيم بالوقــت الــذي سيســتغرقه حــل نــزاعهم  إبــراميتعــذر علــيهم العلــم عنــد  الأطــرافيعــاب عليــه أن 
       و قـــد نصـــت المـــادة الخامســـة4غيـــر هـــذه العوامـــل. إلـــىيـــده لجهلهـــم بهـــذا النـــزا   و بطبيعتـــه  و درجـــة تعق

                                                           

دار الحكـم التحكيمـي فـي أنـه:" و فـي . وير  الأستاذ: فتحي والي بشأن ميعاد إصـ516فتحي والي  المرج  السابق  ص  1
تقديرينا أنه رغم نص قانون التحكيم على أن يبدأ الميعاد من يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم   فانه إذا كانت الهيئة لم 

 .516تتكون بعد. فان الميعاد لا يبدأ إلا بعد هذا التكوين ". أنظر فتحي والي  المرج  نفسه  ص 

. أنظر طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشـواربي 1981من قانون التحكيم الفرنسي لعام  2قرة الف 1493المادة  2
 .555  554. و ما أشار إليه كذلك أنظر عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 362المرج  السابق  ص

 .362طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  نفسه  ص 3

 .555لفقيه فوشارد. أنظر عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص قول ا 4
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التــي تتبعهــا  الإجــراءاتو العشــرون مــن قــانون التحكــيم المصــري علــى أن :" لطرفــي التحكــيم الاتفــاق علــى 
التحكــيم للقواعــد النافــذة فــي أي منظمــة أو مركــز  إجــراءات إخضــا هيئــة التحكــيم بمــا فــي ذلــك حقهمــا فــي 

معينـة للتحكـيم  إجـراءات الأطـرافأختار  إذا". و مؤد  ذلك  صر العربية أو خارجهاتحكيم في جمهورية م
 الإقليمـــياليونســـترال  أو اتفقـــوا علـــى خضـــو  التحكـــيم لقواعـــد مركـــز معـــين كمركـــز القـــاهرة  إجـــراءاتمثـــل 

يتضـمن  ( فـأن هـذا الاتفـاقICCللتحكيم التجاري الدولي أو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدوليـة ببـاري   
فيجـب علـى المحكـين تقـديم  1أو قواعـد ذلـك المركـز. الإجـراءاتخضو  ميعاد التحكـيم لمـا تقضـي بـه تلـك 

       الســـكرتارية لهـــم إعـــلانســـكرتارية الغرفـــة خـــلال ســـتة أشـــهر مـــن تـــاري   إلـــىالموقعـــة و المؤرخـــة  الأحكـــام
يعـاد لمـرة واحـدة الغرفـة مـد هـذا المكمـا يمكـن لـرئي   2و مكان انعقادهـا. الإجراءات و للأطراف تاري  بدء

انتهـت فتـرة  فـإذامـرات   أربـ يتجاوز عـدد المـرات المـد  ألا  مدة كل مرة ثلاثة أشهر على أو لمرات متعددة
لـم يتفقـوا جـاز  فـإذاالاتفاق على المد لفترة أخر  باتفاق واضـ  و صـري    للأطرافالمد الرابعة فانه يجوز 

  3محكمة استئناف باري  لطلب فترة مد أخر . إلىوء أو لهيئة التحكيم اللج لأحدهم

الغرفـة خـلال  ريةسـكرتا إلـىمؤرخـة و موقعـة  الأحكـامو يجب على محكمي الغرفـة أن يقومـوا بتقـديم       
لمشـرو  الحكـم  الأول الإرسـال  حيث كان الثاني الإرسالالمدة التي يتم تحديدها في اللائحة و ذلك يعتبر 

ـــة  ـــه اللجن ـــل حتـــى تراقب ـــق قواعـــد  الأطـــرافاتفـــق  إذاو  4.إصـــدارهالعامـــة شـــكلا و موضـــوعا قب ـــى تطبي عل
  مــيالإقليوفقــا لنظـام مركـز القـاهرة    أو اتفقــوا علـى أن يكـون التحكـيمالتحكـيم لإجـراءاتاليونسـترال بالنسـبة 

واعـد مركـز   و كـذا قعلى أن يكون التحكـيم بغيـر ميعـاد  وذلـك أن قواعـد اليونسـترال فان هذا يعني اتفاقهم
 بـأن مـؤد  نـص المـادة الخامسـة  1وقد قضت محكمة  النقض  5  لا تحدد ميعاد للتحكيم.الإقليميالقاهرة 

                                                           

 . 516فتحي والي  المرج  السابق  ص 1

مـن لائحـة تحكـيم غرفـة التحكـيم البحـري ببـاري . أنظـر طـلال عبـد المـنعم الشـواربي/ محمــد  14و هـذا وفقـا لـنص المـادة  2
 .374طلال الشواربي  المرج  السابق  ص 

 .557لمرج  السابق  ص عاطف محمد الفقي  ا 3

 .374طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص 4

 .516فتحي والي  المرج  السابق  ص  5
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حكـم  لإصـدارمن قانون التحكيم أن المشر  المصري قـد ارتـأ  تـرك أمـر تحديـد الميعـاد الـلازم  الأربعينو 
بـذلك يكـون قـد نفـى عـن الميعـاد الـلازم  و ابتـداء و انتهـاء. الأطـراف لإرادةالتحكيم المنهي للخصومة كلهـا 

تبعـا لـذلك القواعـد الـوارد ذكرهـا بقواعـد مركـز  فتضـحي الآمـرة الإجرائيـةهذا الحكم وصـف القاعـدة  لإصدار
و هــي التــي   التحكميتــينالــدعويين  إجــراءاتعلــى  الأعمــالو هــذه القواعــد هــي الواجبــة 2.الإقليمــيالقــاهرة 

 رفــانالطي الــدعو  التحكيميــة التــي اتفــق حكــم  فــ لإصــدارالمــدة اللازمــة تمــن  هيئــة التحكــيم ســلطة تقــدير 
   3بيق قواعد مركز القاهرة عليها.طعلى ت

فــي حــين لــم تــنص قــوانين التحكــيم علــى ميعــاد صــدور حكــم التحكــيم البحــري مثــل مــا هــو الشــأن فــي      
الحكــم التحكيمــي و يكــون  لإصــدارم الــذي لــم يــنص علــى مواعيــد 1925لعــام  الأمريكــيالقــانون الفــدرالي 

أو وجـود نـص تحـدده لائحـة تحكـيم  الأطـرافللمحكم مطلق الحرية في تحديد ذلك الموعد في غياب اتفـاق 
صـدور الحكـم التحكيمـي فـي  إمكانيـةاقر  أينم 1950بحري  وهو نفسه في قانون التحكيم الانجليزي لعام 

علـى مـدة  الأطـرافاتفـق  إذا ور الحكـم   أي وقت فيكـون للمحكمـين مطلـق الحريـة فـي تحديـد موعـد صـدو 
المحــاكم القضــائية الانجليزيــة طبقــا لقــانون  إلــىطلــب التمديــد بــاللجوء  الأطــراف لأحــدصــدور الحكــم يمكــن 

 إلـىمما قد يـؤدي  أمامها أطولالطعن في حال استغراق مدة  الأطراف لأحدالتحكيم الانجليزي  كما يمكن 
م علـى الحريـة 1981كما نص القانون الفرنسي للتحكيم الدولي لعـام  عزل المحكم و استبداله بمحكم أحر.

 إلا  ضها القانون الفرنسي علـى ذلـكر ود ففلا توجد قي الحكم التحكيمي خلال المواعيد المناسبة إصدارفي 
 إصـدارفيجب علـى المحكمـين  1980على تطبيق قانون التحكيم الفرنسي الداخلي لعام  الأطرافاتفق  إذا

 أومــن تــاري  اكتمــال تشــكيل هيئــة التحكــيم. كمــا يمكنــه تمديــد المــدة بالاتفــاق  أشــهرخــلال ســتة  الحكــم فــي
م فانه و طبقا 1994لسنة  27أما بالنسبة لقانون التحكيم المصري رقم   رئي  محكمة باري  إلىباللجوء 

مـن تـاري  بـدء عشـر شـهرا  أثنىيصدر الحكم التحكيمي خلال  أن  يجب الأربعينلنص المادة الخامسة و 
 فـإذا  أطـولعلـى مـدة  الأطـرافلم يتفـق  ما أشهرو يتم التمديد لفترة لا تتجاوز ستة   التحكيمية الإجراءات

                                                                                                                                                                                     

ــــنقض 75  لســــنة 5745  6467  6787ق  73لســــنة  648فــــي الطعــــن  13/12/2005نقــــض  1 ق  و أيضــــا حكــــم ال
 .517والي  المرج  السابق  ص ق. أنظر فتحي 65لسنة  11248في الطعن  27/12/2006

و التــي  2011قبـل تعــديلها فــي الأول مـن شــهر مــار   23  22  20  19المـواد الــوارد ذكرهــا فـي قواعــد مركــز القــاهرة  2
 .517. أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص 25  24  22  21أصبحت بعد التعديل في قواعد المركز الجديدة المواد 

 .517فسه  صفتحي والي  المرج  ن 3
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محكمـة  أيـةهرة أو ارئـي  محكمـة الاسـتئناف بالقـ إلـىطـرف أن يلجـأ  لأيلم يصدر الحكم بعد ذلـك يجـوز 
كمـا قضـت  1التحكيميـة. الإجـراءات بإنهـاءأو  إضـافياستئناف مصرية اتفق عليها الأطراف لتحديد ميعاد 
التحكــيم للقواعــد المعمــول بهــا فــي  إجــراءات إخضــا محكمــة اســتئناف القــاهرة  أن الطــرفين قــد اتفقــا علــى 

للتحكـيم التجـاري الـدولي  و يطبـق هـذا المركـز قواعـد اليونسـترال. و قـد سـكتت هـذه  الإقليمـيمركز القـاهرة 
حكـم تحكـيم تاركـة هـذا الأمـر لاتفـاق الأطـراف فـي كـل حالـة طبقـا  رلإصـداالقواعد عن النص علـى ميعـاد 

بــذلك يكونــوا قــد فوضــوا هيئــة  فــإنهملظروفهــا و ملابســاتها الخاصــة  فــان لــم يتفقــوا علــى تحديــد ميعــاد مــا 
و في هذا يختلف الـرأي  2التحكيم في تحديد الميعاد الذي تراه مناسبا حسب ظروف المنازعة التي تنظرها.

بشـأن تـدخل الأطـراف فـي تحديـد الميعـاد ممـا يجـده الـبعض غيـر ممكـن علـى مـا يتعلـق فـي عــدم كمـا تقـدم 
قدرتهم تقـدير الظـروف بشـكل مسـبق و هـو رأي الفقيـه فوشـار  و بـين مـن يجـدوا قبـولا للاتفـاق و فـي حالـة 

أو  سكوت الأطراف يعتبر تقريرا لإختصـاص مراكـز التحكـيم البحـري لتحديـده فـي نصـوص قواعـد التحكـيم 

                                                           

ملخص ما ورد بتصرف بشأن ما ورد من تفصيل للقواعد. أنظر فـي طـلال عبـد المـنعم الشـواربي/ محمـد طـلال الشـواربي  1
 .557  556  554  553. و فتحي والي   المرج  نفسه  ص 379  378  377  376المرج  السابق  ص 

ـــــي  المرجـــــ  الســـــابق  ص  2        91. فـــــي القضـــــية 30/12/2003اري  جلســـــة تجـــــ 91. اســـــتئناف القـــــاهرة 517فتحـــــي وال
  تجــاري بمحكمــة اســتئناف القــاهرة بــرفض الأمــر    91ق. تحكــيم  و ينظــر الأمــر الصــادر مــن رئــي  الــدائرة 119لســنة  96و

مركــز القــاهرة الإقليميــة للتحكــيم  2002لســنة  283و 282و إنهـاء إجــراءات التحكــيم الخاصــة بالقضــيتين التحكميتــين رقمــي 
ق. تحكيم تجاري و قد جـاء بـه: " فـان الأطـراف و قـد 19/120و 18جاري الدولي  موضو  العريضتين المقيدتين برقمي الت

اتفقــوا علــى إخضــا  إجــراءات التحكــيم بيــنهم لقواعــد اليونســترال يكونــوا قــد اتفقــوا علــى عــدم تحديــد مهلــة معينــة لإصــدار حكــم 
مـن قـانون التحكـيم المصــري     25ده طبقـا لظـروف الـدعو  وفقـا لــنص المـادة التحكـيم. و تركـوا هـذا الأمـر لهيئـة التحكــيم تحـد

و اعتبارا بأن مفاد الإحالة على قواعد اليونسـترال هـو اتفـاق الأطـراف علـى إخضـا  إجـراءات التحكـيم برمتهـا لنظـام التحكـيم 
نظـام كوحـدة متكاملـة باعتبارهـا القـانون  الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي   بحيث تطبق قواعـد هـذا ال

الذي يحكم إجراءات التحكيم بما في ذلك مسألة المهلة التي يصدر حكم التحكيم خلالها.  و لا يخرج عن ذلك سو  القواعد 
 45ة الآمرة  في قانون التحكيم المصري التي لا يجوز للطرفين مخالفتها  و جدير بالإشارة أن المهلة الـواردة فـي نـص المـاد

من قانون التحكيم ليست من القواعد الآمرة   ذلك أنها لا تطبـق إلا إذا لـم يتفـق الأطـراف علـى مـا يخالفهـا فهـي لا تنـال مـن 
الأصل العام الذي أكدته هذه المادة فـي صـدر فقرتهـا الأولـى مـن ضـرورة تغليـب مـا اتفـق عليـه الطرفـان...  و لمـا كـان كـل 

حكمها المنهـي للنـزا  كلـه علـى الـرغم مـن مضـي أكثـر مـن ثمانيـة عشـر شـهرا علـى بـدء  ذلك فان عدم إصدار هيئة التحكيم
. ويتعـين لـذلك رفـض إصـدار 45إجراءات التحكيم لا يستوجب إعمـال الجـزاء المنصـوص عليـه فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

 .518  517الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم". انظر فتحي والي  المرج  السابق  ص
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أن يكون في حالة عدم النص خاضـعا لتقـدير هيئـة التحكـيم البحـري لمـا تـراه ملائمـا أو لأي ضـرورة يمكـن 
 قبول التمديد بشأنها.

 من المداولة تقوم البحريبعد أن تنتهي هيئة التحكيم   فإنه و ميعاد حكم التحكيم انتهاء أما فيما يتعلق    
التحكيمـــي فـــي جلســـة علنيـــة  و هـــذا الموقـــف مـــن المشـــر   النطـــق بـــالحكم بإصـــدار حكمهـــا  و لـــم يشـــترط

بضـرورة تسـليم  اكتفـىالمصري الذي جاء تأثرا بكافة القوانين المقارنة و مراكز التحكـيم  فالمشـر  المصـري 
هيئة التحكيم صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا خلال الثلاثين يومـا التاليـة لصـدوره 

اك ما يحول دون إتفاق الأطراف على وجوب النطق بالحكم التحكيمي  و فـي هـذه الحالـة على أن لي  هن
على الشكل الذي يصدر فيه  الاتفاقيتم النطق بمنطوقه في الجلسة المحددة لإصداره. و للأشخاص حرية 

يعــاد و عنــدما تقـرر الهيئــة عقـد جلســة و تحديـد ميعادهــا  فـإن عليهــا أن تخطـر طرفــي التحكـيم بم 1الحكـم.
لهــا  و هــو مــا تقــدره الهيئــة تبعــا  الاســتعدادالجلســة بوقــت كــافي لتمكــين الأطــراف مــن  انعقــادالجلســة قبــل 

لظروف القضية   وفقا للمادة السابعة عشرة في فقرتها الثالثة من قواعد مركز القاهرة الإقليمـي فـي نصـها: 
بة مــن الإجــراءات  جلســات مرافعــة " تعقـد هيئــة التحكــيم بنــاء علــى طلــب يقدمــه أي طــرف فــي مرحلــة مناســ

لسما  شهادة الشهود بمـن فـي ذلـك الشـهود الخبـراء أو لسـما  المرافعـات الشـفوية. فـإذا لـم يتقـدم أي طـرف 
بمثــل هــذا الطلــب فــإن هيئــة التحكــيم تقــرر مــا إذا كــان مــن الأوفــق عقــد الجلســات أو الســير فــي الإجــراءات 

دون التقيـد بمواعيـد التكليـف بالحضـور التـي يـنص عليهـا  .على أسا  المذكرات و غيرها من المستندات "
  2قانون المرافعات.

و هذا مـا يحـدث   ه يجوز لهما تفويض الغير بتقريرهعلى مد الميعاد  فإن الاتفاقكما يجوز للطرفين       
د الميعـاد عندما يوكل الطرفين رعاية التحكيم إلى منظمـة أو هيئـة للتحكـيم الـدائم  تضـ  لوائحهـا تنظيمـا لمـ

مــن حيــث الجهــة التــي تقــرره و المــدة التــي يصــير إليهــا  و قــد جــر  القضــاء الفرنســي علــى أن المحــامي 
لـم يكـن مفوضـا  الموكل بالدفا  عن موكله أمـام هيئـة التحكـيم لـي  لـه الموافقـة علـى مـد ميعـاد التحكـيم مـا

و مـــا  14/03/1963بتــاري  بــذلك صــراحة و هــو القــرار الــذي جــاء فـــي حكــم محكمــة " الســين " الكليــة  

                                                           

مشــار إليـــه فــي أحمـــد هنــدي  المرجـــ   365  ص 2008حمــود مصــطفى يـــون   المرجــ  فـــي أصــول التحكـــيم  طبعــة م 1
 .95السابق  ص

 .429فتحي والي  المرج  السابق  ص 2
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و في موضو  حضور  1" قياسا على ما عليه الحال بالنسبة لأعمال التصرف.د ار جسده رأي الفقيه " فوش
المحامين أمام هيئة التحكيم  فإنه لا يجوز أن يحضر أمام هيئة التحكيم في مصر إلا المحامون المقيدون 

م  محام مصري في تحكيم معين وفقـا  كابالاشتر لمرافعة أمام نقابة المحامين المصرية  أو المسموح لهم با
لما تنص عليه المادة الثانية و الأربعين من قانون المحاماة. و لهذا لا يجوز لمحام أجنبي الحضور ممثلا 
للخصوم أمـام هيئـة التحكـيم تنعقـد فـي مصـر  و لـو كـان الخصـم أجنبيـا  أو كـان القـانون الواجـب التطبيـق 

 2:ما يلي من ذلك يستثنىوفقا لأحكام هذه المادة. على أن  قانون أجنبي. إلا

أن هـذا التمثيـل لا يمـ  مـن أي وجـه النظـام العـام  اعتبارالحضور في تحكيم تجاري دولي  على  -
 المصري  و يدخل هذا المبدأ في عداد النظام العام الدولي في التحكيم التجاري الدولي.

التحكيم لقواعـد نظـام تحكـيم أو لقواعـد مركـز أو  إجراءاتعلى إخضا   اتفقواإذا كان الأطراف قد  -
مؤسســة تحكيميــة  لا يلــزم أن يمثــل الخصــوم فيهــا أحــد المحــامين  كمــا هــو الحــال بالنســبة للتحكــيم الــذي 

 ICC.)3يجري وفقا لقواعد اليونسترال  لقواعد مركز القاهرة الإقليمي  أو لقواعد غرفة التجارة الدولية  

                                                           

  98ص 1963مجلـة التحكـيم  14/03/1963محكمة السين الكليـة و هو ما ورد التعرض إليه في القضاء الفرنسي في  1
مجلــــة  04/01/1993(   تعليــــق فيليــــب فوشــــارد علــــى اســــتئناف ليــــون (08/01/1970GA.PALمحكمــــة بــــاري  الكليــــة 

. 675و ما بعدها أنظر مصطفى محمد جمال/ عكاشة محمد عبد العال  المرج  السـابق  ص  102  ص 1995التحكيم 
لــذي لا يتمتــ  بتفــويض الموافقــة علــى المــد الصــادر مــن المحــامي ا –نتيجــة لهــذا النقــد  -و قــد أقــرت محكمــة اســتئناف ليــون 

خــاص بالموافقــة عليــه  يســتوي فــي ذلــك أن تكــون موافقــة المحــامي علــى المــد صــريحة أو ضــمنية مســتفاد مــن اســتمراره فــي 
الترافـــ  عـــن الموكـــل بعـــد انتهـــاء ميعـــاد التحكـــيم. أنظـــر مصـــطفى محمـــد جمـــال/ عكاشـــة محمـــد عبـــد العـــال  المرجـــ  نفســـه      

 .676ص 

 .432سابق  ص فتحي والي  المرج  ال 2

إعمالا لهذا قضت محكمة استئناف القاهرة أنه إذا إتفق الطرفان على إحالة النزا  إلى التحكيم فـي القـاهرة بموجـب قواعـد  3
( فإن هذا يدل على أن الطرفين ارتضيا إخضا  التحكيم لقواعد غرفـة التجـارة الدوليـة ممـا ICCتحكيم غرفة التجارة الدولية  

إلا ما يتعلق منها بالنظام العام و أن قواعد هذه الغرفـة  1994لسنة  27قانون التحكيم المصري رقم  من شأنه حجب أحكام
لم تتضمن شروطا خاصة بالنسبة لحضور وكلاء المحتكمين إذ أنها لم تتطلب أن يكونوا محامين و كل ما تطلبه في المـادة 

 123لسـنة  70تجاري في الدعو  رقم  62لهم قانونا   دائرة منها أن يمثل الأطراف إما شخصيا و إما من يمث 4الفقرة  21
 .433(. أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص  07/05/2008جلسة  –ق تحكيم 
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عشــر شــهرا مــن تــاري  بــدأ إجــراءات التحكــيم مــا لــم يتفــق  أثنــى يتجــاوز إصــدار الحكــم و يجــب أن لا     
الأطراف على غير ذلك و يعتبر الحكم قد صدر من تاري  التوقيـ  عليـه  فعقـب المداولـة يـتم كتابـة الحكـم 

ت فــي الأقليــة عــن التوقيــ  بشــرط أن يثبــ امتنــ و يوقعــه المحكمــون  و يكفــي توقيــ  أغلبيــة المحكمــين إذا 
الحكم أسباب عدم توقي  الأقليـة  و لا يشـترط أن يوقـ  الحكـم مـن السـكرتارية  كمـا أنـه لـي  شـرطا أن يـتم 

 1التوقي  في المكان الذي جر  فيه المداولة و إنما يمكن التوقي  عليه في أوقات و في أماكن مختلقة.

"                     الميعــاد الإضــافيعليــه بشــأن"  كمــا قــد يتعلــق ميعــاد إصــدار حكــم التحكــيم البحــري بمــا يــرد الــنص      
الاتفـاق  للأطـرافو يجـوز  أمـد ابعـد مـن المتفـق عليـه إلـىمـد موعـد الفصـل  إلىفانه قد تكون هناك حاجة 

تعــذر الاتفــاق علــى مــد الموعــد المتفــق عليــه  فــإذا   و يثــور التســاؤل حــول أنــهعلــى مــد الوقــت المحــدد ســلفا
لتحكيمية أن تمـد الموعـد مـن تلقـاء نفسـها ؟  و قـد أجـاب علـى ذلـك قـانون التحكـيم سلفا فهل يجوز للهيئة ا

الحكم المنهي للخصومة كلها خلال  إصداربقوله: " انه على هيئة التحكيم  .1994لسنة  27المصري رقم
 لاأيجــوز أن تقــرر هيئــة التحكــيم مــد الميعــاد علــى  الأحــوالالميعــاد الــذي اتفــق عليــه الطرفــان و فــي جميــ  

كــان التحكــيم  إذاو  2علــى مــدة تزيــد علــى ذلــك". الطرفــانلــم يتفــق  علــى ســتة أشــهر مــا يــدمدتتزيــد فتــرة ال
أمــام المنظمــة الدوليــة للتحكــيم البحــري فانــه وفقــا لنصوصــها يجــب علــى المحكمــين أن  المؤسســيالبحــري 

ائمة للمنظمة أن تمـد و يمكن للجنة الد 3يصدروا حكمهم خلال ستة أشهر من تاري  تشكيل هيئة التحكيم.
يصــير منتهيــا و اســتمر المحكمــون فــي  الآمــروافقــت عــل ذلــك المــد فــان  فــإذا الضــرورة هــذا الميعــاد عنــد 

    اللجنـة الدائمــة. إلـىو بـذلك فـان تقريـر ذلـك يرجـ   مـراتالو لـم تحـدد اللائحـة فتـرة المـد و لا عـدد  عملهـم 
و الــذي ســيتم بموجبــه الفصــل فــي النــزا  و لهــا أن تقــوم تقــرر الحــل الــلازم  فإنهــارفضــت اللجنــة المــد  إذاو 

                                                           

 .95أحمد هندي  المرج  السابق  ص  1

دون  . إلا إذا كانـت هنـاك قـوة قـاهرة تحـول370طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشـواربي  المرجـ  السـابق  ص 2
ابريــل  17صــدور الحكــم فــي الميعــاد إذ يترتــب علــى القــوة القــاهرة وقــف ســريان الميعــاد و هــو الــرأي الــذي أقــره قــرار الــنقض 

مـار  30محكمة شمال القـاهرة الابتدائيـة  123بند 778ص 16ق   مجموعة نقض 30لسنة  406في الطعن رقم  1965
نـه لا يجــوز للأطـراف الاتفــاق علــى إلا تكـون مــدة للتحكــيم. م. ك.    ويــر  الــبعض أ 94لسـنة  8499فـي دعــو   1995

 .515أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص 

من لائحة المنظمة الدولية للتحكيم البحري. طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  نفسه   12المادة  3
 .374ص
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وفقـا للفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة و الأربعـين إذا لـم يصـدر حكـم  1باستبدال المحكم أو هيئـة التحكـيم.
  أو خلال مدة المد التي قررها الطرفان أو قررتهـا أو قانونا بالاتفاقالتحكيم خلال الميعاد الأصلي المحدد 

  فإنـه يجـوز لأي مـن الطـرفين أن يطلـب إلـى رئـي  حكم الفقرة الأولى من هذه المـادةمحكمة  وفقا لهيئة ال
المحكمـــة المختصـــة المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة التاســـعة مـــن القـــانون أن يصـــدر أمـــرا بتحديـــد ميعـــاد إضـــافي 

 بانتهـــاءا لإصـــدار الحكـــم  كمـــا يجـــوز لأي منهمـــا أن يطلـــب إلـــى رئـــي  المحكمـــة المـــذكورة أن يصـــدر أمـــر 
فله أن يمن  هيئة   يها الطلبإللمطلق تقدير المحكمة الذي يرف   الأمر. و في الحالتين يخض  الإجراءات

و أن ميعـاد إصـدار الحكـم التحكيمـي قـد  2التحكيم ميعـادا إضـافيا يقـدره  و لـه أن يـأمر بإنهـاء الإجـراءات.
لائحــة التحكــيم البحــري التــي أحــال إليهــا الأطــراف فــي إتفــاق تحكــيمهم  و قــد يتحــدد بــنص  باتفــاقيتحــدد 

الأطراف  فإذا لم يتحدد بهذه الطريقة أو تلك فإنه ينبغي الرجو  إلى قانون المطبق علـى الإجـراءات   فـإن 
كان هذا القانون يحدد ميعاد لإصدار الحكم وجب الإلتزام به  و إن لم يكـن يحـدده أصـب  المحكـم حـرا فـي 

و يســري هــذا القــول علــى مــد الميعــاد المحــدد ســلفا و الــذي قــد يمتــد إمــا الفصــل فــي النــزا  فــي أي وقــت. 
الأطــراف أو بــنص فــي لائحــة التحكــيم أو بــاللجوء إلــى المحــاكم القضــائية التــي يحيــل إليهــا القــانون  باتفــاق

أو قانونــا وجــب علــى المحكمــين إصــدار  اتفاقــافــإذا تحــدد ميعــاد إصــدار الحكــم  3المطبــق علــى الإجــراءات.

                                                           

مـين البحـريين فـي لنــدن علـى أن الوقـت المطلـوب لإصـدار الحكــم مـن لائحـة تحكــيم جمعيـة المحك 18و قـد نصـت المـادة  1
التحكيمـي يختلــف حســب ظـروف كــل دعــو  تحكيميــة  و لكنـه فــي الوقــت ذاتـه يجــب أن يصــدر خــلال فتـرة ســتة أســابي  مــن 

 .374إغلاق باب المرافعة. أنظر طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص

. و يلاحــظ أن المشــر  قــد خــول الحــق فــي 678د الجمــال/ عكاشــة محمــد عبــد العــال  المرجــ  نفســه  ص مصــطفى محمــ 2
طلب الميعاد الإضافي لطرفي التحكيم  و لم ينص على تخويله لهيئة التحكيم ذاتهـا  و فـي تقـدير الأسـتاذين أنـه لـي  هنـاك 

رت حاجتهـا إلـى ميعـاد إضـافي لإصـدار حكمهـا  خاصـة   ما يمن  من أن يقدم الطلب من قبـل هيئـة التحكـيم ذاتهـا. إذا مـا قـد
و أنها أقدر من كل من الطرفين على تقدير الحاجة إلى موعد إضافي. أنظر  مصطفى محمـد الجمـال/ عكاشـة محمـد عبـد 

 .679العال  المرج  نفسه  ص

ز اللجــوء إلــى المحــاكم . فــإن كــان القــانون المطبــق علــى الإجــراءات يجيــ563عــاطف محمــد الفقــي  المرجــ  الســابق  ص  3
الوطنية لإصدار أمر بالمد كالقانون المصري و الفرنسي و الإنجليزي التزمت هيئة التحكـيم بهـذا الأمـر  و إن أتـى خلـوا مـن 
إعطــاء المحــاكم الوطنيــة هــذه الســلطة كقــانون التحكــيم الفــدرالي الأمريكــي أصــب  المحكــم حــرا فــي الفصــل فــي النــزا  فــي أي 

 .563ص  وقت. نف  المرج  
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و قــد نــص المشــر  الجزائــري علــى  1إلا تعــرض الحكــم للخطــر الــذي قــد يصــل إلــى حــد إبطالــه. حكمهــم و
( علــى أنــه: " يكــون إتفــاق التحكــيم صــحيحا و لــو لــم يحــدد أجــلا 1018ميعــاد إصــدار الحكــم فــي المــادة  

يـنهم أو لإنهائه   و في هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة أشهر تبدأ من تـاري  تعي
غيــر أنــه يمكــن تمديــد هــذا الأجــل بموافقــة الأطــراف  و فــي حالــة عــدم  مــن تــاري  إخطــار محكمــة التحكــيم.

    الموافقــــة عليــــه  يــــتم التمديــــد وفقــــا لنظــــام التحكــــيم  و فــــي غيــــاب ذلــــك  يــــتم مــــن طــــرف رئــــي  المحكمــــة 
  2المختصة ".

أثــر القــوة القــاهرة علــى ميعــاد حكــم  لحالــةميعــاد إصــدار حكــم التحكــيم البحــري يــتم التعــرض  و بشــأن      
 لميعـاد أو تحـدث أتنـاء مباشـرته فتحـولاقد تحدث قـوة قـاهرة تحـول دون بـدء مباشـرة التحكـيم فـي فالتحكيم  

ل الأثر القانوني للقوة القاهرة في الحـالتين فـي وقـف سـريان ميعـاد التحكـيم. ثمتدون إتمامه في الميعاد  و ي
المدة السـابقة علـى قيـام القـوة القـاهرة إلـى  بحيث تضماهرة عاد الميعاد إلى السريان  القوة الق انتهتفإذا ما 

و فـي مجـال و بصـفة عامـة  3لتحديد التاري  الذي ينتهي فيه الميعاد المـذكور. انتهائهاالمدة اللاحقة على 
 بـين الدولـة المضـيفة  ةالمبرمـ الاسـتثمارو بسـبب إسـتمرار عقـود و التحكيم فيهـا  ماربالاستثالعقود المتعلقة 

الأجنبــي لفتــرة زمنيــة طويلــة يمكــن خلالهــا حصــول أحــداث غيــر متوقعــة أو لــي  مــن الممكــن  و المســتثمر
و كيفيـة  القـوة القـاهرة فعريـتشـرط خـاص فـي تلـك العقـود يهـدف إلـى توقعها  فقد جر  العمل علـى وضـ  

   ر متوقعــة يمكــن أن تشــكل قــوة قــاهرة التعامــل معهــا  و تحديــد الأحــداث و الظــروف التــي تعتبــر ظروفــا غيــ
و شــروط تطبيقهــا و كيفيــة صــياغتها. و أثارهــا علــى العقــد و مــد  إختصــاص المحكمــة بالفصــل فــي تلــك 

و ذلك أن كل ما يدخل في حالة القوة القاهرة فيما تضمنته قواعد التحكـيم فـي المنازعـات البحريـة  4.الآثار
بمعنـــى الانقطـــا  الزمنـــي فـــي مـــدة صـــدور حكـــم التحكـــيم  لا يخـــرج عـــن افتـــراض وقـــف الفصـــل فـــي النـــزا 

                                                           

 .563عاطف محمد الفقي  المرج  نفسه  ص 1

 .335لزهر بن سعيد  المرج  السابق  ص  2

 .679مصطفى محمد الجمال/عكاشة محمد عبد العال  المرج  السابق  ص  3

و القوة القاهرة في مفهومها الاصطلاحي تعني حدث أو مجموعة من الأحداث لم يكن في وس  أحد من الأطراف توقعهـا  4
. أنظــر خالــد 31تــداركها  أو هــي مجموعــة الظــروف المفاجئــة. أشــر أليــه عصــام الــدين القصــبي  خصــومة التحكــيم  صأو 

 .    116  115كمال عكاشة  المرج  السابق  ص 
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البحري  و احتساب هذا الانقطا  في معنى القوة القاهرة في مدة صدور حكم التحكـيم البحـري فـي صـورته 
 الاتفاقية الخاضعة لإرادة الأطراف أو في الصورة القانونية.

 حكيم البحري. إجراءات إصدار حكم التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز الت ثانيا:

الحكــم مــن قبــل هيئــة  إصــدارالمقصــود بــإجراءات إصــدار حكــم التحكــيم البحــري مــا يتعلــق بتــاري  إن     
الذي غالبا مـا يكـون فـي صـورة ملخـص لهـذا الحكـم اه حكم التحكيم ثم نشر محتو  إيدا التحكيم البحري  و 

أمــام بالنســبة للحكــم الصــادر عــن  هــذا علــى العمــوم  و علــى مــا يــرد فيــه مــن حيثيــات و وقــائ  و إجــراءات
مراكز التحكيم البحري بشأن المنازعات المرتبط بالملاحة البحرية أو المعاملات و العقود البحرية و خاصة 

 و هـــو مـــا  –ســـبيب لا يـــرد فيهـــا إجـــراء النشـــر و هـــو الغالـــب مثلمـــا لا يـــرد فيهـــا الت التـــي التجاريـــة منهـــا أي
يم التسـبيب إلـى الأطـراف بطلـبهم أو وفقـا للقـانون المنصـوص عليـه و إن كان لبد من تقد –سنتعرض إليه 

في لوائ  التحكيم البحري أو في المعاهـدات الدوليـة أو القـوانين الوطنيـة  فـإن يمكـن أن تقـدم وثيقـة مسـتقلة 
 تحوي هذا التسبيب و بصفة جانبية لها طاب  سري. 

يعتبـر حكـم   فالحكـم التحكيمـي إصـدارتاري  ب و من إجراءات إصدار حكم التحكيم البحري ما يتعلق      
حيـث  للأطـرافأو أن يـتم تسـليمه  إعلانـهالتحكيم البحري الدولي قد صدر من هيئة التحكيم سواء بـأن يـتم 

أنـه يعـد بمثابـة  إذمنذ التاري  الذي يخرج عن ولاية الهيئة التحكيميـة   إلاأن الحكم التحكيمي لا يعد حكما 
فأمام غرفـة التحكـيم  أو التعديل. الإضافةيئة التحكيم تتدخل فيه سواء بالحذف أو مشرو  حكم في حيازة ه

ـــاري  أو أمـــام ا ـــالبحـــري بب ـــة التحكـــيم تقـــوم إلمنظمـــة الدوليـــة للتحكـــيم البحـــري ف  إلـــىالحكـــم  بإرســـالن هيئ
      طـــرافالأ إلـــى إبلاغـــهالحكـــم للكافـــة و  إعـــلان  و التـــي بـــدورها تقـــوم بمهمـــة ســـكرتارية الغرفـــة أو المنظمـــة

حكــم التحكــيم أي  بــإعلانهكــذا فانــه  و 1و تســليمه لهــم بعــد أن يــتم التأكــد مــن دفــ  كافــة نفقــات التحكــيم.
 إلــىحكــم التحكــيم  إعــلان  و مهمــة إصــدارهأو بتســليمه لهــم يكــون حكــم التحكــيم قــد تــم  للأطــراف بإبلاغــه

ــــي  الهيئــــة التحكيميــــةســــتقــــ  علــــى عــــاتق المحكمــــين أنف الأطــــراف  أو الأطــــراف بــــإبلا ســــواء   هم أو رئ
ليم بحيث يتقدم الطرف أنه جاهز للتس   والحكم إعدادأو مستشاريهم بتمام  الأطراف بإعلانمستشاريهم أم 

                                                           

من لائحة تحكيم غرفة التحكيم  19. المادة 380طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص 1
الفقـرة الثانيـة  32الفقرة الأولى من لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحـريين بنيويـورك  و المـادة 14اري   و المادة البحري بب

 .564  أنظر عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 1976من قواعد اليونسترال لعام 
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إلــى جانــب أن إجــراءات  1ســتلام الحكــم لاســتلامه بعــد تمــام تســوية تكــاليف و نفقــات التحكــيم.إالراغــب فــي 
أن إيـدا  حكـم التحكـيم البحــري و ذلـك  حكـم التحكيمـي.ال إيـدا ب اصـدر حكـم التحكـيم البحـري تتعلـق كـذلك

 انعقدالحر الذي  أو المؤسسيكز التحكيم البحري امر  مأماكإجراء  يدا الإبمعنى  به العملية التي تتم يقصد
المحـاكم القضـائية فـي الدولـة التـي صـدر الحكـم علـى  إحد بموجب لائحته أو في  أو  التحكيم تحت لوائه

غرفــة التحكــيم كــم ســيتم نشــره بعــد ذلــك  كمــا تفعــل ســواء أكــان الح الأحــوالك فــي جميــ  . و يــتم ذلــإقليمهــا
أمـا عـن  2جمعيـة المحكمـين البحـريين بلنـدن. أوالبحري بباري  أو جمعيـة المحكمـين البحـريين بنيويـورك  

 أمــرفــذلك  إقليمهــاالمحــاكم القضــائية فــي الدولــة التــي صــدر علــى  إحــد  ةالحكــم التحكيمــي فــي كتابــ  اديــإ
 الأخـذنصـوص قوانينهـا علـى حتميـة  ثيات المتحدة  فتلك الدول لم تحـو الولا جلتراانري في فرنسا و ااختي

قد نص على  1994لسنة  27يختلف في مصر فقانون التحكيم المصري رقم الأمر  و لكن  الإجراءبذلك 
تـي صـدر بهـا أو ترجمـة يجب على من صدر الحكم لصالحه أن يود  أصله أو صورة منه باللغة ال " انه:

أخـر  فـي  سـتئنافام كتـاب محكمـة يتم التصديق عليها من جهة معتمدة و ذلك في قلـو لها باللغة العربية 
و يكـون لكـل طـرف  الإيـدا مصر يتفق عليها أطراف النزا  و يقوم كاتب المحكمـة بتحريـر محضـر بـذلك 

بالنســبة لحكــم  الإيــدا هكــذا فــان  و 3مــن طرفــي التحكــيم طلــب الحصــول علــى صــورة مــن ذلــك المحضــر".
م هــو المطبـق علــى 1994كـيم كـان القـانون المصــري للتح إذامــر واجـب فقــط أالتحكـيم البحـري الــدولي هـو 

سـتكون  الإيـدا ن صـورة المحضـر الـدال علـى إم سيتم تنفيذه في مصر بعد ذلـك  فـكان الحك فإذا  التحكيم
المحكمة المصـرية التـي ستصـدر الأمـر بتنفيـذ  إلىها ضمن المستندات التي يجب على طالب التنفيذ تقديم

نشر حكم التحكـيم البحـري  أنبشو يتعلق كذلك بإجراءات إصدار حكم التحكيم البحري ما يشترط  4الحكم.
علـم الكافـة بهـا أي غيـر هـو المقصـود بنشـر أحكـام التحكـيم البحـري  و .يدخل في مهمـة هيئـة التحكـيمأين 

يـتم تجميعهـا و نشـرها فـي  أن  أو شـرها فـي المجـلات البحريـة المختصـةق نأطراف النزا  و ذلك عـن طريـ
                                                           

حـة تحكـيم جمعيـة المحكمـين البحـرين . و لائ22و هذا بموجب لائحة تحكيم جمعيـة المحكمـين البحـرين بلنـدن فـي مادتهـا  1
الفقرة الثانيـة. أنظـر عـاطف محمـد الفقـي  المرجـ   32في مادتها  1976  و لائحة اليونسترال لعام 32بنيويورك في مادتها 

 .564السابق  ص 

 .565عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 2

 .381بق  صطلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السا 3
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و القاعـدة  1  أو بطريقـة أخـر  تراهـا مناسـبة لـذلك.ائد اليومية أو عن طريق الانترنتمجموعات أو في جر 
هـذا    وعلـى هـذا النشـر الأطـرافبموافقـة  إلاالتحكيميـة  الأحكـامفي مجال التحكيم البحري هـي عـدم نشـر 

    أمــام المنظمــة الدوليــة للتحكــيم البحــري فــي التحكــيم البحــري المؤسســي أمــام غرفــة اللويــدز بلنــدن  و يحــدث
لائحـــة  فــي التحكــيم البحــري الحـــر المنعقــد بموجــب لائحـــة تحكــيم جمعيــة المحكمـــين البحــريين بلنــدن  و و

نـــــزا  يتعلـــــق و لأن النـــــزا  المعـــــروض علـــــى مراكـــــز التحكـــــيم البحـــــري هـــــو  2م.1976تحكـــــيم اليونســـــترال
بمعاملات بحرية غالبـا مـا يكـون أطرافهـا قـد اجتهـدوا طـوال مراحـل النـزا  و فـي وقـوفهم أمـام هيئـة التحكـيم 
البحري على إضفاء السرية التامة على هذا النزا  و على إجراءات إصدار حكم التحكيم البحري و محتـواه 

 مركز التحكيم.حتى و إن كان هذا الأخير ملخصا للوقائ  أو موجزا يصف رأي 

المحافظـــة علـــى خصوصـــية و ســـرية   إلـــىو يرجـــ  الســـبب فـــي عـــدم نشـــر أحكـــام التحكـــيم البحـــري       
عليهـــا و التحكـــيم البحــري نظـــام خـــاص لتســـوية  الآخــرين  حيـــث أنهـــم قــد لا يرغبـــون فـــي اطـــلا  الأطــراف

البحريـة الخاصـة  عـاملاتهملحـل منازعـاتهم التـي تنـتج عـن ت إليهاللجوء  الأطرافالمنازعات البحرية  يقصد 
ليست و لا ينبغي أن تكون ميزتـه الوحيـدة  فإنهاكانت من مزايا التحكيم البحري    إذاو لكن السرية  3بهم.

الكافـة عـن  إلـىحيـث قـد يتسـرب الحكـم التحكيمـي  الأحـوالقد لا تسيير بمثالية فـي جميـ   الأمور أنحيث 
أصـب  الحكـم التحكيمـي محـلا لنظـر قضـائي  إذاالسرية طريق هذا الطرف أو ذاك  فضلا عن انتهاك هذه 

  أو بصدد طلب تنفيذه قضائية بواسطة لقضائي عليه بواسطة الطرف الخاسروطني لاحق بصدد الطعن ا
 4الطرف الراب .

                                                           

 .382طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  نفسه  ص 1

 . 567عاطف محمد الفقي  المرج  نفسه  ص  2

م و بصـدد أحكــام التحكــيم البحــري التــي تصــدر عــن غرفــة التحكـيم البحــري ببــاري  حيــث أن الغرفــة تنشــر ملخــص للأحكــا 3
الصادرة عنها في مجلة القانون البحري الفرنسي  دون أن تحتوي تلك الملخصات على أسماء الخصـوم أو أسـماء المحكمـين 
أو غيـر ذلـك مــن أمـور أو بيانـات لا يرغــب أطـراف الـدعو  اطــلا  الغيـر عليهـا. أنظــر طـلال عبـد المــنعم الشـواربي/ محمــد 

 .383طلال الشواربي  المرج  السابق  ص

 .568محمد الفقي  المرج  السابق  صعاطف  4
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تكــوين مجموعــة مـــن  إلــىســوف يـــؤدي فــي نهايــة الأمــر ك أن نشــر تلــك الأحكــام التحكيميــة و لا شــ     
و يسـاعدهم فـي  و مستشـاريهمأ أو من ينـوبهم للأطرافعد دليلا و مرشدا ت التيبحرية السوابق التحكيمية ال

أم التحكيم البحـري الحـر  و كـذلك الأمـر فـي عن طريق التحكيم البحري المؤسسي   سواء تم ذلك الاختيار
يسـاعد  و  ئ  التحكيميـةواو بـين اللـ إليـهالمركـز التحكيمـي الـذي سـوف يـتم اللجـوء  اختيـارمساعدتهم على 

و اتجــاههم و كيفيــة فــي تقــيم أداء المحكمــين البحــرين و معرفــة طريــق تفكيــرهم  -بشــكل كبيــر – الأطــراف
للقضايا التحكيمية  و كيفية تحديدهم للقانون الواجب التطبيق و تسييرهم  استيعابهم  و درجة أدائهم لعملهم
ذلـك   إلـى بالإضـافةو  1ت البحريـة.التحكيمية و خبرتهم و درجة تخصصهم في مجـال المنازعـا للإجراءات

التحكــيم  لأحكــامالبحريــة التحكيميــة ســوف يــأتي بمزيــد مــن النمــو و الازدهــار و التطــور  الأحكــامن نشــر إفــ
ذلك عن طرق تكوين مجموعـة مـن الحلـول حـول مختلـف المسـائل البحريـة تقـوم بتكـوين    والدولي البحري

      مجــال مثــل اخــتلاف جنســيات الأطــراف و اخــتلاف الحلــولالمختلفــة فــي ذلــك ال العوامــلعقيــدة توحيــد بــين 
  2.لوائ  التحكيم البحري اختلافدا تعدد أشكال العقود البحرية و   و كالداخلية القوانينو 

و عليه فإنه و رغم التطور الحاصل في مجال التشري  و القواعـد القانونيـة علـى مسـتو  الفقـه الـدولي      
عات البحرية من حلول و أراء فقهية حمل روادها على عاتقهم العمل على تجديدها و ما يقترح بشأن المناز 

و تطويرها. إلا أن صورة عدم نشـر أحكـام التحكـيم البحـري الصـادرة عـن مراكـز التحكـيم البحـري لـم تعـرف 
التغيــر بشـــأن قـــرار النشـــر  و رفـــض أطـــراف النـــزا  مناقشـــة ذلـــك إلا فـــي حيـــز صـــغير جـــدا و بشـــرط نشـــر 

د لا يتعـــرض لتفاصـــيل النـــزا  مـــ  عـــدم ذكـــر الأطـــراف المعنيـــة بـــه  فـــي الوقـــت الـــذي لا يكـــون ملخـــص قـــ
فائـــدة علميـــة أو عمليـــة فـــي حـــال عـــدم تضـــمنه الـــذي تـــم نشـــره إســـتثناءا ل -فـــي هـــذا الشـــكل  –للملخـــص 

لتفصــيلات مهمــة فــي المنازعــات البحريــة  و كــذلك قــد يكــون لــذكر الأطــراف توجيهــا خاصــا فــي فهــم الــرأي 
ي جاء في صدور حكم التحكيم البحري عن مركز من مراكز التحكـيم البحـري بمـا يوافـق الـرأي العـام أو الذ

 يكون منفردا و خاصا.

 حجية أحكام التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الثاني:
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من استنفاذ ولاية المحكم تكتسي احكام التحكيم البحري الصادرة عن مراكز التحكيم البحري حجية بداية    
البحــري  و ذلــك مــن خــلال عــدم جــواز نظــر المنازعــة البحريــة مــرة أخــر  و عــدم مناقشــتها ولــو تبــين عــدم 

 عدالتها  م  احتفاظ الأطراف بحقهم  في مراجعة الاحكام التحكيمية و الطعن فيها.  

 .نظام مراكز التحكيم البحريلاستنفاذ ولاية المحكم البحري وفقا  أولا:

حكم التحكيم البحري أن يستنفد المحكمون ولايتهم  بشأن النزا  الذي تـم الفصـل  إصداريترتب على       
  و لو تبـين لهـم عـدم عدالـة أو عـدم صـحة مـا نظره إلى ثانيةفيه بصفة قطعية بحيث لا يجوز لهم العودة 

لفصـل فـي الموضـو  الواحـد لا يجـب ا إذحكموا به و ذلك لسقوط حقهم في الفصل فيما قضـوا بـه مـن قبـل 
المنشــود و تــدعيما لثقــة  للاســتقرارمــرتين مــن محكمــة واحــدة حرصــا علــى منــ  تضــارب الأحكــام و تحقيقــا 

و أن مــــن مقتضــــيات تحقيــــق العدالــــة و الإنصــــاف أن يكــــون الحكــــم  1المتحــــاكمين بالأحكــــام التحكيميــــة.
نفــ  الجهـــة  فيســري محتــواه علـــى  التحكيمــي صــادر عـــن ولايــة التحكــيم بشـــكل غيــر قابــل للمراجعـــة أمــام

الأطــراف و يقبلونــه متــى تــم اســتنفاذ كــل مــا ينجــر عــن النــزا  مــن طلبــات و دفــو  قانونيــة فــي المنازعــات 
 البحرية على اختلافها.

 قـرارالإون ولايتهم في الفصل في النـزا  مـن اتفـاق الأطـراف علـى تخـويلهم السـلطة و ميستمد المحكو     
  فـــأنهم للخصـــومة لـــزمانـــه متـــى فصـــل المحكمـــون فـــي جميـــ  نقـــاط النـــزا  بحكـــم ملـــذا ف المشـــر  بـــذلك. و

  تمــام مثــل القاضــي الــذي إلــيهمولايــتهم بشــأن الــدعو  التحكيميــة بــأدائهم للمهمــة التــي أســندت  فدوننيســت
اصـدر المحكمـون  إذايستنفذ ولايته بالفصل في الدعو  المعروضة عليه بحكم فاصـل فـي الموضـو . أمـام 

فقــط بالنســبة لمــا  إلايــتهم فدون ولانيســت فــإنهم  جــزء مــن النــزا  المعــروض علــيهم ئيــا  يفصــل فــيحكمــا جز 
بالنسبة لمـا فصـلوا فيـه بصـفة قطعيـة  إلاو لما كان المحكمون لا يستنفذون ولايتهم  2فصلوا فيه من أمور.

الفصــل  أغفلــوالمســائل التــي   و بالنســبة لالجزئيــة أو التمهيديــة للأحكــاملا يســتنفدون ولايــتهم بالنســبة  فــإنهم
و اسـتثناء مـن المبـدأ تسـتمر ولايـة  3فيها كمـا أن لهـم سـلطة تفسـير و تصـحي  الحكـم مـن الناحيـة الماديـة.

المحكمين فيمـا قـد يطلبـه أحـد الأطـراف مـن تفسـير لمنطـوق الحكـم  أو تصـحي  لمـا قـد يـرد فـي الحكـم مـن 
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عـض مـا قـد يكـون المحكمـون قـد أغفلـوا الفصـل حكـم أضـافي يفصـل فـي أحـد أو ب إصـدارأخطاء مادية أو 
البحرية التي تكون معروضة على مراكـز التحكـيم  و بالنسبة للأحكام التحكيمية1فيه من طلبات الخصوم .

ولايـة المحكـم بشـأن النـزا  كقواعـد عامـة بالنسـبة للمبـدأ  استنفاذالبحري فهي التي تسري عليها كذلك قاعدة 
فـــي الحكـــم التحكيمـــي الجزئـــي أو التفســـير أو تصـــحي  حكـــم التحكـــيم  تثناءاســـالعـــام  و كـــذلك مـــا يـــرد مـــن 

لت هيئة التحكـيم التعـرض إليـه. و مـن هـذا مسـألة اسـتنفاذ كل ما يدخل في باب النزا  الذي أغف البحري و
قــد تــر  هيئــة التحكــيم البحــري أن النـــزا    فالأحكــام التمهيديــة أو الجزئيــةولايــة المحكــم البحــري فــي شــأن 

روض عليهــا يشــتمل علــى نقــاط رئيســية و أخــر  ثانويــة يترتــب علــى الفصــل فيهــا جميعــا فــي الحكــم المعــ
المنهي للخصومة كلها تأخير هذا الفصل لعام أو لعدة أعوام م  مـا يترتـب علـى هـذا التـأخير مـن صـعوبة 

خير فـي الفصـل حيث يتم بعد ذلك عـدم التـأ -بسرعة الثانويةالفصل في النقاط  إلى فيلجئون تنفيذ الحكم. 
و متـى لا يجـوز سـواء للمحكمـين أو للخصـوم  2.ةأو تمهيديـ ةو ذلك فـي صـورة جزئيـ –النهائي في النزا  

ذات المسائل التي سبق الفصل فيها من هيئة التحكيم  لأن انتهاء الولاية من الأمور المتعلقة بالنظـام  إثارة
 إلىحجية الحكم التحكيمي لأن انتهاء الولاية ينصرف    تطبيقا لمبدأو لا يعد انتهاء ولاية المحكمين العام 

أمــا الحجيــة فــأن أثرهــا يتعــد  الخصــومة التــي تــم   ا  معــينأيــة مســألة فصــلت فيهــا هيئــة التحكــيم فــي نــز 
           أيــــة خصــــومة أخــــر  قــــد تنعقــــد بــــين نفــــ  الأطــــراف و تتعلــــق بــــالحق ذاتــــه موضــــوعا إلــــىالفصــــل فيهــــا  

 3و سببا.

و رغـم هـذا   هيئـة التحكـيم لأحكـم تمهيديـة إصدار إمكانية إلىض قانون التحكيم المصري لم يتعر و       
 4أحكام تمهيدية وفقا لقـانون التحكـيم المصـري. إصدارسلطة هيئة التحكيم في أن النقص فانه لا شك في 

بيـنهم فـي  فالاخـتلا إلـىالجزئيـة  لاحـاكماالتمهيديـة و  الأحكـامبـذكر  تفضـلواقد نجد أن البعض من الذين 
سواء اعتبرناها  -التفرقة بينها أو في اعتبارها غير مختلفة و تصب في معنى واحد. و مثال هذه الأحكام 

أحــد الأطــراف بــدف  كفالــة ماليــة فــي قضــايا معينــة  بــإلزامالحكــم الــوقتي  –تمهيديــة  أحكامــاأحكــام جزئيــة أو 
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حكيميــة ورقيــة لا يمكــن تنفيــذها. و كــذلك قــرارات ت إصــدارحتــى يتجنــب الطــرف الــراب  الأذ  النــاجم عــن 
مناقشة موضو  التعويضـات أو  إلىالحكم التمهيدي بتحديد مبدأ المسؤولية قد يؤدي في كثير من الأحيان 

أو ما يتعلق بالحكم برفض دف   1و الاتفاق.حل بشأنها عن طريق التفاوض  إلىجعل الأطراف يتوصلون 
ئـة طبـق للفقـرة الأولـى و الثانيـة مـن المـادة الثانيـة و العشـرون مـن الهي اختصـاصمن الدفو  المتعلقة بعـدم 

    قــانون التحكــيم المصــري  أو الحكــم الصــادر بنــدب خبيــر أو أكثــر طبقــا للفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة
ون التحكــيم المصــري تبرهــا قــانيعالأخيــر التــي  الأحكــامو هــذه  2و الثلاثــون مــن قــانون التحكــيم المصــري.

غيـر ذلـك  إلـىكان الميناء المحدد هـو مينـاء أمـن  إذاو من ذلك أيضا الحكم بالفصل فيما   تمهيديةأحكام 
أحكام جزية أو تمهيدية أثناء نظر الدعو  و قبل الفصل  من الموضوعات التي يفصل فيها المحكمون في

أن يصــدر فــي لــم يــنص القــانون علــى شــكل خــاص للحكــم التمهيــدي و لهــذا فأنــه يمكــن و  3النهــائي فيهــا.
  كمــا يمكــن أن يصــدر فــي شــكل ورقــة حكــم مســتقلة يوقــ  ر مــن الهيئــة يثبــت فــي محضــر الجلســةشــكل قــرا

خولـه القـانون  إذا  و يمكـن أن يصـدر الحكـم التمهيـدي مـن رئـي  الهيئـة أو غـالبيتهم عليها أعضـاء الهيئـة
  التحكـيممـن اتفـاق  إمـاالتمهيديـة الأحكام الجزئية أو  إصدارهذا و تستمد هيئة التحكيم سلطتها في  4ذلك.

و قـد    أو من القانون المطبق على التحكـيم.التحكيم البحري المؤسسي أو الحر أو من لائحة تحكيم مركز
أعطت المحكمين هذه السلطة لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحري بباري   و لائحة تحكيم المنظمة الدولية 

      1976المحكمـــين البحـــريين بلنـــدن  و لائحـــة تحكـــيم اليونســـترالم جمعيـــة للتحكـــيم البحـــري و لائحـــة تحكـــي
       1981نســــي للتحكـــيم الـــدولي لعــــام و قـــانون التحكـــيم الفر  1994و كـــذلك قـــانون التحكـــيم المصــــري لعـــام 

. و لم يشذ عن هذه القاعدة سو  قانون التحكيم الفدرالي الأمريكي 1950لعام  الانجليزيو قانون التحكيم 
  5و لائحة المحكمين البحريين بنيويورك. 1925لعام 
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مــ  أنـــه قـــد تكـــون الأحكـــام غيـــر المنهيـــة للخصـــومة فاصـــلة فـــي الموضـــو  بالنســـبة لـــبعض الطلبـــات       
ام جزائية نصت عليهـا صـراحة المـادة الثانيـة و الأربعـين مـن قـانون كتسمى أح الأحكامالموضوعية و هذه 

مــن الطلبــات و ذلــك قبــل  في جــزءصــدر هيئــة التحكــيم أحكامــا...أن ت" يحــوز  التحكــيم المصــري علــى أنــه:
الفصل في جـزء  ةللأطراف أن تحدد أن للمحكمين سلطو يمكن  1الحكم المنهي للخصومة كلها ". إصدار

مــن المنازعــة كالفصــل فــي مســألة اختصــاص أو تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق أو تقريــر المســؤولية مــن 
 2.نفصل يطبق عليه حكما جزئياالمحكم لحكم م إصدارخلال 

يفصــل فقــط فــي  بأنـهو يلاحـظ أن الحكــم الجزئــي هـو حكــم موضــوعي و لــي  حكمـا وقتيــا. و يتميــز       
جزء من المسائل محل النزا  المطروح على التحكيم و لي  فيها كلها  م  استمرار هيئة التحكيم فـي نظـر 

ولايــة  كمــا يلاحــظ أنــه رغــم اســتمرارالهيئــة  هــي ولايــة و لهــذا فــأن الحكــم الجزئــي لا ين بــاقي هــذه المســائل.
تستنفد ولايتها فيما فصلت فيه بالحكم الجزئـي  فلـي  للهيئـة أعـادة النظـر  فإنها  الهيئة لنظر باقي المسائل

  فــأن أحكــام التحكــيم الجزئيــة تقابــل أي لــب  أو غمــوض إزالــةو مــن أجــل  3فيمــا فصــلت فــي مــرة أخــر .
أو الشاملة لموضـو  الـدعو . و لا تقابـل أحكـام التحكـيم النهائيـة  فلفـظ حكـم التحكـيم  أحكام التحكيم الكلية

الأثــر المترتــب علــى حكــم التحكــيم حتــى لــو كــان هــذا الحكــم جزئيــا يفصــل فــي جــزء مــن  إلــىالنهــائي يشــير 
فـأن  السـابقة المنازعة المعروضة على المحكم. و في حالة عدم اتفاق الأطراف على من  المحكم السـلطة 

بـأن يـتم الفصـل فـي بعـض مـا  للمنازعـة كان هناك محل عند التصدي  إذاللمحكمين أنفسهم أن يفسروا ما 
من نص يعطي المحكمين  حيث خلا القانون و اللائحة 4أحكام جزئية. إصدارتثيره من مسائل من خلال 

جزئيـــة أو تمهيديـــة  و رغـــم أن المحكمـــين البحـــرين فـــي نيويـــورك يمارســـونها مصـــدرين أحكـــام  هـــذه الســـلطة

                                                           

 .506فتحي والي  المرج  السابق  ص  1

 .304حفيظة سيد الحداد  المرج  السابق  ص  2

 .506فتحي والي  المرج  نفسه  ص  3

 .305حفيظة السيد الحداد  المرج  نفسه  ص 4
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و الموضـــوعية  و محكومـــون بالتصـــرف  الإجرائيـــةبحســـبان أنهـــم يملكـــون ســـلطة واســـعة فـــي كـــل النـــواحي 
 1.و تقليل النفقات لصال  العملية التحكيمة في توفير الوقت

كذلك بالنص صراحة علـى مـن   –جانب ما تقدم  إلى –و لقد عنيت بعض القوانين الوضعية الأخر      
فالقانون الدولي الخـاص السويسـري الجديـد نـص فـي المـادة مئـة  معينة بقيود هذه الحرية و لكن  المحكمين

   2" لمحكمــة التحكـيم أن تصـدر أحكامــا جزئيـة مـا لــم يوجـد اتفـاق مخــالف ". و ثمانيـة و ثمـانون علـى أن :
خـول للمحكمـين أيضـا المدنيـة الهولنـدي ت الإجراءات( من قانون 1495في المادة   الهولنديو في القانون 

و يقـرر القـانون الانجليـزي ذات  (.4699هذه السلطة و هو الأمر كذلك في القانون البلجيكـي  فـي المـادة 
أحكــام جزئيــة  طالمــا لـــم يوجــد اتفــاق مخــالف مــن قبـــل  إصــدارالحــال المتقــدم فيعتــرف للمحكمــين بســـلطة 

يد لا يتضمن نصا صريحا يمن  المحكمين الفرنسي الجد الإجراءاتالأطراف   و على الرغم من أن قانون 
هـــذه الســــلطة   فــــان جانبــــا مــــن الفقــــه الفرنســــي يـــر  أن القاعــــدة المتقدمــــة تســــري للقــــانون الفرنســــي بشــــأن 

  3التحكيم.

أمكـن  إنن هـذه الأحكـام و إأو تمهيديـة فـ جزئيـةأحكـام  إصـداركان المحكم البحـري يملـك سـلطة  فإذا     
فيتميـــز الحكـــم  4أنهـــا ليســـت أحكـــام نهائيـــة  إلا  يء المقضـــي فيمـــا قضـــت بـــها لقـــوة الشـــتنفيـــذها و حيازتهـــ

                                                           

. إلا أن القضاء الفدرالي الأمريكي يرفض تخويل المحكمـين هـذه السـلطة 615عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  1
اشـرة  حيث يرفض تأييد هذه الأحكام أو تنفيذها نظر لأن قانون التحكيم الفـدرالي الأمريكـي فـي الفقـرة  د( مـن نـص المـادة الع

أين تشـترط لصـحة حكـم التحكيمـي أن يكـون نهائيـا وفاصـلا فـي جميـ  النقـاط التـي يثيرهـا النـزا   و لأن الأحكـام الجزئيـة أو 
التمهيديــة ليســت كــذلك حيــث مــازال المحكمــون يحتفظــون بســلطتهم فــي الفصــل فــي النــزا . و فــي الحقيقــة فــان هــذا الموقــف 

ديــة موقــف شــاذ و ضــار  بأعمــال التحكــيم البحــري فــي نيويــورك  حيــث أن أحكــام الأمريكــي مــن الأحكــام الجزئيــة أو التمهي
التحكيم التمهيدية تعد وسيلة عملية و مفيـدة تسـم  للمحكمـين أن يقـدموا وسـائل العـلاج المناسـبة للموضـوعات المتعـددة التـي 

ص إلـى لائحـة تحكـيم جمعيـة المحكمـين تثيرها أعمال التجارة البحرية الدولية  و يمكن تدارك الموقف في نيويـورك بإضـافة نـ
البحــريين بنيويـــورك يعطـــي المحكمـــين هـــذه الســـلطة كخطـــوة أولـــى نحــو  إقـــرار هـــذه الســـلطة للمحكمـــين فـــي نيويـــورك. أنظـــر 

 .615عاطف محمد الفقي  المرج  نفسه  ص 

 . 444ص  1988النص الفرنسي مشار إليه  المجلة الانتقادية للقانون الدولي الخاص  لعام  2

 .306حفيظة سيد الحداد  المرج  السابق  ص 3

 .616عاطف محمد الفقي  المرج  نفسه  ص  4
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كمــا أنــه لا التمهيــدي بأنــه حكــم لــي  فاصــلا فــي موضــو  النــزا  كليــا أو جزئيــا و لــي  منهيــا للخصــومة  
و يؤكــد جانــب مــن  1حكــم موضــوعي أو وقتــي. لإصــدارالتمهيــد  إلــى  فهــو يرمــي يصــدر فــي طلــب وقتــي
مــن أهميــة التفرقــة بــين أحكــام التحكــيم بــالمعنى الفنــي الــدقيق و القــرارات  إليــهأشــرنا  الفقــه علــى مــا ســبق أن

         القول بضرورة التفرقـة بـين أحكـام التحكـيم التمهيديـة و الجزئيـة إلىيذهب  إذالأخر  الصادرة عن المحكم  
الحكــم التحكيمــي النهــائي شــأنه فــي ذلــك شــأن  و القــرارات التمهيديــة أو الجزئيــة  فــالحكم التحكيمــي الجزئــي

ة ببــاري . أمــا القــرار التمهيــدي لفحــص مــن قبــل محكمــة التحكــيم فــي غرفــة التجــارة الدوليــ يخضــ يجــب أن 
ـــينـــه يعـــد مجـــرد عمـــل إف ـــة  2و بالتـــالي لا يخضـــ  لرقابـــة هـــذه المحكمـــة. إجرائ و تبقـــى الأحكـــام التحكيمي

يقتضـيه النـزا   أو جزئيـة تخـص جـزء مـن  الصادرة عن مراكز التحكيم البحري متـى كانـت تمهيديـة فـي مـا
النزا  دون مجمل ما تقدم به أطراف المنازعة البحرية إلى هيئة التحكيم البحري  فإن الحكم لا يكون نهائيا 

 و لا يعني بذلك مبدأ استنفاذ ولاية التحكيم.

لنهائي في جمي  النقاط في ضوء الفصل ا إليهاو بالتالي لا تستنفذ ولاية المحكم الذي يمكنه الرجو        
دمـه أحكـام جزئيـة مـن ع إصـدارأن تتمت  هيئة التحكيم بسـلطة تقديريـة فـي  الأصلو 3التي يشملها النزا .

بنــاء  إلاالأحكــام الجزئيــة  إصــدارلا يمكــن تقييــد ســلطة المحكــم فــي  وحــدا وفقــا لظــروف كــل منازعــة علــى 
الاســــتثناء الأخيــــر علــــى أثــــر اســــتنفاد ولايــــة  و هــــو الإضــــافية الأحكــــامأمــــا بشــــأن  4 الأطــــراف إرادةعلــــى 

                                                           

 .506فتحي والي  المرج  السابق  ص 1

 .306حفيظة السيد الحداد  المرج  السابق  ص  2

 .616عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  3

 .306أنظر حفيظة السيد الحداد  المرج  نفسه  ص  4

 It is a matter of arbitral discretion as to wether and in whatالأصــلي : و عــن الــنص 
circumastances an interim or partial award should be made unless the Terms of Reference 
have set forth a clear mandate that certain preliminary issues must or must not be 
determined in the form of an award where there is no clear greement by the parties on the 
matter. The arbitrator should decide wether a preliminary award will aid or impede the 
administration of justice. And particularly take into account whether the making of such an 
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المحكمين الذين أصدروا حكمهم مغفلين الفصـل فـي أحـد  النقـاط  إلىالرجو   إمكانيةالمحكمين يتمثل في 
كــان مثــل هــذا  إنحــول هــذه النقطــة خــلال وقــت محــدد  إضــافيحكــم تحكيمــي  بإصــدارالتــي يثيرهــا النــزا  

لـم يفصـل فيهـا  إغفالهـاالتحكيميـة. حيـث أن هـذه النقطـة التـي تـم  الوقت محـددا فـي القـانون أو فـي اللائحـة
       :مــن قـــانون التحكــيم المصــري علـــى أن و تــنص المــادة الواحـــد و الخمســين 1حتــى يســتنفذ ولايتــه بشـــأنها.

" يجـــوز لكـــل مـــن طرفـــي التحكـــيم و لـــو بعـــد انتهـــاء ميعـــاد التحكـــيم   أن يطلـــب مـــن هيئـــة التحكـــيم خـــلال 
          الإجـراءاتفـي طلبـات قـدمت خـلال  إضـافيحكـم تحكـيم  إصـدارالتالية لتسلمه حكـم التحكـيم الثلاثين يوما 

المـادة  ضـافتألطـرف الأخـر قبـل تقديمـه ". و لقـد ا إلىهذا الطلب  إعلانو أغفلها حكم التحكيم  و يجب 
ن يوما من تاري  تقديم و تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستي " أنه:الواحد و الخمسين في فقرتها الثانية 

حكـم  إصـدارو يقدم طلب  2رأت ضرورة لذلك ". إذاالطلب و يجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخر  
هيئــة التحكــيم فــي الحالــة التـي تغفــل فيهــا هيئــة التحكــيم عــن الفصــل كمــا تــم  إلــىمــن أحــد الطــرفين  إضـافي
 التحكيم. إلى قدمتفي طلبات ا إليه الإشارة

في هذه الطلبات. و يترتب على  يقصا إضافيحكم  بإصدارالهيئة هو طلب  إلىا الطلب المقدم و هذ    
سـقوط حـق الطـرف فـي استصـدار  القـانون فـي الميعـاد الـذي قـرره  إضافيعدم تقديم طلب استصدار حكم 

ى الطــرف الأخــر قبــل تقديمــه  و يعنــي هــذا أنــه علــ إلــىطلبــه  إعــلانب تــتعــين علــى الكا. و يإضــافيحكــم 
حضـرها الطرفـان تحقيقـا لمبـدأ المواجهـة و هـو يفـي جلسـة س الإضـافيهيئة التحكـيم أن تنظـر طلـب الحكـم 

هيئــة التحكــيم  و لكنهــا  إلــىالأساســية للتقاضــي  و الأمــر هنــا يتعلــق بطلــب أو أكثــر قــدم  ناتالضــامأحــد 
و لا يكفي هنـا  3ول.أصدرت حكمها الفاصل في النزا  دون أن تبت في هذا الطلب سواء بالرفض أو القب

" قــد رفضــت ماعــدا ذلــك مــن طلبــات " دون أن تشــير  أنهــا إلــىأن تشـير فــي حكمهــا الفصــل فــي الموضــو  

                                                                                                                                                                                     

award will delay the overall conduct of the proceedings. And if so. Wether such delay is 
justified.                                                                                                             

  . 307ة السيد الحداد  المرج  نفسه  ص ( مشار إليه أنظر حفيظE. Gaillardمأخوذ من مقال   

 .617ص  عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  1

 .317حفيظة السيد حداد  المرج  السابق  ص  2

 .479محمد سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  3
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  الطلبـات التـي أثبتتهـا الهيئـة ا ذلك من طلبات " يقصد بهادض ما عفالهيئة في حكمها لأن عبارة " ر  هإلي
 إصـدارز لهيئـة التحكـيم أن تفصـل فـي طلـب لا يجو و  1.إليهافي حكمها و بحثتها دون تلك التي لم تشر 

أذا تجاوزت الميعاد المقرر قانونا   سـواء أكـان هـو الميعـاد الأصـلي أم الميعـاد الجديـد الممتـد   إضافيحكم 
انتهـت ولايـة هيئـة التحكـيم بعـد الفصـل فـي موضـو  النـزا   و انتهـاء الميعـاد  إذفان حكمها يكـون بـاطلا   
 في طلب أو أكثر مما أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه. إضافيباستصدار حكم المقرر قانونا لتقديم طلب 

على نحو ما قدمنا   لا يحول  إضافيبيد أن استنفاد الهيئة لولاية ها بعد الفصل في طلب استصدار حكم 
 إجــراءاتأثنــاء  إليهــاقضــاء الدولــة للفصــل فيمــا أغفلتــه  الهيئــة مــن طلبــات قــدمت  إلــىدون لجــوء الطالــب 

ى هــذه المشــر  المصــري عــن النظــام القــانوني الــذي يســري علــ إفصــاحو علــى الــرغم مــن عــدم  2تحكــيم.ال
و هـي  الإضـافيةسيما أنه بصدد طائفة أخر  من الأحكام التي تلحـق بالأحكـام النوعية من الأحكام   و لا

قــد اعتبــر  الأحكــام الصــادرة بالتفســير   و التــي يصــدر كــل منهــا بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخصــومة  
صراحة أن الأحكام التفسيرية تعد متممة لحكم التحكيم الذي تفسره و تسري عليه أحكامـه. فـأن ذات المبـدأ 

فهــي تخضــ  للنظــام القــانوني الــذي يســري علــى أحكــام التحكــيم  الإضــافيةبالنســبة للأحكــام  إعمالــهبتعــين 
لمتعـــين أن تفصـــل هيئـــة التحكـــيم كـــان مـــن ا إذاو  3بصــفة عامـــة و يمكـــن أيضـــا الطعـــن عليهـــا بـــالبطلان.

  فانـه متـى أصـب  ذلـك مـن المتعـذر فـان للأطـراف أن يتفقـوا إضافيحكم  إصداربكامل تشكيلها في طلب 
على استكمال الهيئة التي فصلت نهائيا في النزا   أو تشكيل هيئة تحكيم جديدة يتب  فـي تعيينهـا  القواعـد 

 4التي قررها القانون لتشكيل هيئة التحكيم.

غامضــة لا تفصــ  عــن معنــى محــدد  الاتفــاق عبــاراتقــد تكــون   فتفســير الحكــم و تصــحيحهأمــا بشــأن     
واض  بعينه  و قـد تكـون هـذه العبـارات واضـحة فـي جملتهـا فـي الـدلالات علـى معنـى محـدد و لكـن يكـون 

مشــتركة فــي بعضــها أو فــي ظــروف التعاقــد بصــفة عامــة مــا يشــير إلــى عــدم مطابقــة هــذا المعنــى لــلإرادة ال
و في هاتين الحالتين يحتاج الأمر  للمتعاقدين  أو إلى المتعاقدين قد قصدا بها معنى غير معناها الظاهر.
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      بحثـــا عـــن الإرادة المشـــتركة للمتعاقـــدين التـــي تتحـــدد بهـــا معـــالم التحكـــيم المتفـــق عليهـــا الإنفـــاقإلـــى تفســـير 
كمــا  1لنـزا  بـين الطــرفين كمـا يقـوم بـه المحكـم.و مثـل هـذا التفسـير يقـوم بـه القاضــي إذا مـا عـرض عليـه ا

جانــب تفســير حكــم التحكــيم علــى تصــحي  الأحكــام التحكيميــة بــأن تتــولى هيئــة  إلــىتعمــل مركــز التحكــيم 
و يـتم التصـحي  إمـا بنـاء     كتابيـة أو حسـابيةبحثـهالتحكيم تصحي  ما يق  فـي حكمهـا مـن أخطـاء ماديـة 

  فتصـدر قـرارا بالتصـحي  مـن إصـدارهتشـف خطـأ مـادي فـي الحكـم بعـد قـد تك إذعلى مبادرة هيئة التحكيم  
ن إو عليـه فـ 2تلقاء نفسها  إما أن يتم التصحي  بناء على طلب يتقدم به أحد الخصوم إلى هيئـة التحكـيم.

هيئــة التحكــيم لــد  مراكــز التحكــيم ومنهــا مركــز التحكــيم البحــري تعنــى بتفســير الأحكــام فــي حــال الغمــوض  
العناية بالأحكام من خلال العمل على ما يق  فيها أو ما يعتري نصوصها من أخطـاء.  إلى بكل صوره  و

 ليه فيما يلي:إو هو ما سنتعرض 

ـــد  الاتفـــاققـــد تثـــور مشـــكلة تفســـير   تفســـير أحكـــام التحكـــيم - أ ـــة التحكـــيم عن ـــى التحكـــيم أمـــام هيئ عل
دعـــو   ناســـبا يلتحكـــيم عليهـــا بمـــعنـــد طـــرح إتفـــاق ا مباشـــرتها مهمتهـــا  كمـــا قـــد تثـــور أمـــام محكمـــة الدولـــة

يخضـ  تفســير   وفقـا لأحكـام القـانون المصـري تفـاق علـى التحكـيم  وإيـدف  فيهـا بوجـود  فـي أن موضـوعية
ذا إ ( من القانون المدني  فإنه151و  150إتفاق التحكيم لقواعد تفسير العقود التي تنص عليها المدتين   

ا للوصـول إلـى معنـى أخـر بحثـا عـن إرادة المتعاقـدين  وذلـك واضحة فلا يجوز تفسـيره الإنفاقكانت عبارة 
و مداها قاعدة أن" الأصـل  الألفاظو مثال الضوابط المتعلقة بتحديد معاني  3لمبدأ سلطان الإرادة. احتراما

"  و قاعـدة  ا تعـذر حملـه علـى معنـاه الحقيقـيفي الكلام الحقيقـة فـلا يجـوز حمـل اللفـظ علـى المجـاز إلا إذ
 وقه مـا لـم يقـم دليـل التقييـد نصـا أ" المطلق يجري على إطلا ا لا يتجزأ كذكر كله "  و قاعدةذكر بعض م

" نصــوص العقــد يفســر بعضــها بعضــا ". و مثــال الضــوابط المتعلقــة بحســم تعــارض  دلالــة "  و قاعــدة أن
عمـال دة أن  " إقاعـ دلالة اللفظ م  غيرها من الـدلالات قاعـدة " لا عبـرة بالدلالـة فـي مقابـل التصـري  "  و
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و بشأن تفسير حكـم التحكـيم البحـري  يجـوز  1ذا تعذر إعمال الكلام يهمل ".إالكلام أولى من إهماله لكن 
أن يلجـــأ إلـــى المحكـــم الـــذي أصـــدره  التباســـهللأطـــراف أو لأحـــدهم بعـــد إصـــدار الحكـــم إن رأ  غموضـــه و 

خــلال الوقـــت المحــدد فــي لائحـــة عناصــر الحكـــم و ذلــك ســواء  اظهــرا  و ا الغمــوض أو اللـــب لتفســير هــذ
و  2التحكــيم إن كانــت تحــدد مثــل هــذا الوقــت  أو فــي أي وقــت إن لــم يكــن هنــاك تحديــد لمثــل هــذا الوقــت.

يلتزم المحكم عند تفسير العقد بالبحث عن الإرادة الحقيقية للأطراف و لي  مجـرد إرادة وهميـة تعتمـد علـى 
سلطة المحكم في تعديل العقد و سلطته فـي تفسـير العقـد  فالفرق بين  مهارة المحكم في الحد  و التخمين

تكمـــن فـــي أســـا  هـــذه الســـلطة. فـــالمحكم يتقيـــد فـــي حالـــة تفســـير العقـــد بحـــدود التفـــويض الـــذي يمنحـــه لـــه 
الأطراف  شـارحا القيـود  ماتالتزاالخصوم فما لم يوجد نص قانوني يخاطب المحكم و يمنحه سلطة تعديل 

مراعاتها  فإنه هنا يلتزم بحرفيـة إتفـاق التحكـيم. أمـا أسـا  سـلطته فـي تفسـير ابط التي يتعين عليه و و الض
الــدعو  و ملابســاتها دون  ظــروفأليــه نيــة الأطــراف فــي ضــوء  اتجهــتالضــوابط العقديــة فتكــون وفقــا لمــا 

حاجة لموافقة الخصوم على ذلك صراحة   و لعل هذا ما يبرر وجود فرض رقابة موضوعية علـى المحكـم 
   3حدود التفسير و ضوابطه. التزامهن للتحقق م

بــين أطــراف ألمــان كــان يتضــمن  بعقــدو مــن أمثلــة تفســير الغمــوض فــي أحكــام التحكــيم  قضــية متعلقــة    
ــة وفقــا لقواعــد الــودي تحســم جميــ  المنازعــات  الاتفــاقشــرطا للتحكــيم يقضــي بأنــه فــي حالــة عــدم  المحتمل

فــة ر لاف بـين الطـرفين طلـب أحـدهم مـن غو عنـدما نشـب الخـ رفـة التجاريـة الدوليـة فـي زيـوري .غالتحكـيم لل
ــمــا  اتخــاذالتجــارة فــي زيــوري   أنهــا غيــر مقصــودة  تبنــتزم للســير فــي إجــراءات التحكــيم. و لكــن الغرفــة يل

بالشرط لأنها ليست دولية  و قدرت أن المقصود هو غرفة التجارة الدولية التي مركزها في بـاري   و التـي 
و قد قررت محكمة التحكيم أن المقصود  ملف القضية إليها فأحالت  لها ةوطنية تابع ا لجنةلها في سويسر 

مــن  و 4تعتبــر مكانــا للتحكــيم. زيــوري أن يجــري التحكــيم وفقــا لقواعــد الغرفــة التجاريــة الدوليــة و أن مدينــة 
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ذلك مشروط  نية طرفيها أمر تستقل به هيئة التحكيم  على أن استظهارالمقرر أن تفسير صيغة العقود و 
فــإن أرادت   بــأن تقــيم قضــائها علــى أســباب ســائغة بمــا لا خــروج فيــه علــى المعنــى الظــاهر لعبــارات العقــد.

هيئة التحكيم حمل العبارات على معنى مغاير لظاهرها  فعليها أن تبين في حكمها الأسـباب المقبولـة التـي 
 تحكيم فـي تفسـير حكمهـالى سلطة هيئة الو إن مختلف قوانين التحكيم الحديثة تتفق ع 1تبرر هذا المسك.

ر أو المهــل الواجــب مراعاتهــا و أن هــذه القــوانين تتقــارب ســواء مــن ناحيــة ســلطة هيئــة التحكــيم فــي التفســي
فإذا شاب منطوق حكم التحكيم غموض أو إبهـام  بحيـث لا تتضـ  مـا تضـمنه مـن قـرار فإنـه يحـتج   فذلك

يشـــوب منطـــوق الحكـــم غمـــوض   فـــإن كـــان المنطـــوق  إلـــى تفســـير حكمهـــا  و طلـــب التفســـير يكـــون حيـــث
واضحا كان طلب تفسـيره غيـر مقبـول حتـى لا يكـون طلـب التفسـير وسـيلة للمسـا  بمـا لحكـم التحكـيم مـن 

رقــم  تحكــيم 16/09/2004هرة الإقليمــي للتحكــيم التجــاري الــدولي فــي او هــذا طبقــا لقــرار مركــز القــ حجيـة.
 2002.2لسنة  303

و على خلاف حالة تفسير حكم التحكيم  فإن التصحي  يتم دون حاجة إلى عقـد   محكام التحكيتصحي  أ 
تقضـــي المـــادة الخمســـون فـــي  إذجلســـة يحضـــرها الأطـــراف و دون حاجـــة إلـــى ســـما  رأي الطـــرف الأخـــر  

و قــد  3فقرتهــا الأولــى مــن قــانون التحكــيم المصــري  بــأن تجــر  هيئــة التحكــيم التصــحي  مــن غيــر مرافعــة.
إرادة  اتجــاهة التحكـيم فـي شـأن تفسـير حكـم التحكـيم و مـا يـرد فيـه أو مـا يكـون عليـه بشـأن يكـون عمـل هيئـ

  لي  فـي شـأن يرد على حكم التحكيم من ملاحظات   مختلفا عن عمل الهيئة في تصحي  ما قدطرافالأ
 تأديـةطلب التفسير عن الطلب المتعلق بتصحي  الملاحظات فحسـب بـل فـي طبيعـة العمـل الـذي  اختلاف

كــذلك و طالمــا يصــدر حكــم التحكــيم فــي شــكل مكتــوب فإنــه قــد تقــ  أخطــاء ماديــة ينبغــي  هيئــة التحكــيم.
تصــحيحها حتــى يــتم تنفيــذ الحكــم  و ذلــك بــاللجوء المحكــم الــذي أصــدره خــلال الوقــت المحــدد فــي لائحــة 
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ذا تعـذر اللجـوء إو   ذا لـم يكـن هنـاك تحديـد للوقـت فـي اللائحـةإالتحكيم أو في أي وقت قبـل تنفيـذ الحكـم  
  اجتمـــا أو لتعـــذر  باللائحـــةالميعـــاد المحـــدد  لانقضـــاءإلـــى المحكـــم لتصـــحي  الأخطـــاء الماديـــة فـــي الحكـــم 

و هــو الأمــر  المحكمــين فــلا منــاص مــن اللجــوء إلــى المحكمــة القضــائية المختصــة التــي يقــوم بهــذه المهمــة.
ميعــاد هــذا  انقضــىتفســير الحكــم بــأن المحكــم متاحــا ل إلــىنفســه بشــأن طلــب تفســير  فــإذا لــم يكــن اللجــوء 

اللجوء المحدد في لائحة التحكيم  أو كانت اللائحة لا تنظم هـذا الأمـر فإنـه لا منـاص مـن لجـوء الأطـراف 
 1 .أو أحدهم بهذه المهمة إلى إحد  المحاكم القضائية المختصة

على عاتق هيئة التحكيم تصي  أخذ التشري  الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  قد و       
  هــذا التصــحي  يجــب أن يــرد ضــمن المهــل  – الاتجــاهو فــي نقــ   –اء الماديــة الــواردة فــي الحكــم طــالأخ

           2التحكيميـــة فـــإذا ورد بعـــدها عـــادت الولايـــة للمحكمـــة القضـــائية التـــي كانـــت مختصـــة أصـــلا بنظـــر النـــزا .
الماديــة ( بــأن للمحكمــة ســلطة تصــحي  الأخطــاء 1470ة  و قــد نــص قــانون المرافعــات الفرنســي فــي المــاد

       1996الصـــادر عـــام  57  و هـــو مـــا ورد كـــذلك فـــي القـــانون الإنجليـــزي رقـــم التـــي تـــرد فـــي حكـــم التحكـــيم
       فــــي المــــادة التاســــعة  -ببــــاري  –(I.C.Cو قواعــــد بعــــض المنظمــــات التحكيميــــة كغرفــــة التجــــارة الدوليــــة  

لأولى  بأنه: " يجوز لهيئة التحكيم سواء من تلقاء نفسـها  أو بنـاء علـى طلـب يقـدم و العشرون في فقرتها ا
من أحد الطرفين إلى أمانـة المحكمـة الدوليـة  تصـحي  مـا يـرد فـي الحكـم مـن أخطـاء كتابيـة أو حسـابية أو 

بشـأن مطبعية أو خطأ من نو  مماثل  و ذلك في المواعيد و وفقا للإجراءات و القواعد المنصـوص عليهـا 
  3تفسير حكم التحكيم ".

و علــى ذلــك نجــد أن مختلــف قــوانين التحكــيم الحديثــة تعطــي هيئــة التحكــيم ســلطة تصــحي  الأخطــاء      
هيئـة التحكـيم أو مـا  انتبـاه  بسـبب عـدم البحتـةالمادية في حكمها  و التصـحي  يـرد علـى الأخطـاء الماديـة 
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 عالجـتو قـد  1في التعبير و لـي  خطـأ فـي التفكيـر.يطلق عليه خطأ القلم و لي  خطأ الفكر  فهو خطأ 
  2عمان للتحكيم التجاري هذا الموضو  في المادة الثالثة و الثلاثون منها بأن نصت على أنه: اتفاقية

ذا وقــ  فــي القــرار خطــأ مــادي  كتــابي أو حســابي يجــوز للهيئــة تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب كتــابي إ  -1
بعــد إخطــار الطــرف الأخــر بالطلــب علــى أن يقــدم طلــب التصــحي  مــن أحــد الطــرفين أن تقــوم بتصــحيحه 

 القرار. استلامخلال خمسة عشر يوما من تاري  

يـــدون قـــرار الهيئـــة بتصـــحي  الخطـــأ كحاشـــية للقـــرار و يعتبـــر جـــزءا منـــه ويخطـــر الطرفـــان بقـــرار   -2
 .التصحي 

ي يـرد فـي الحكـم سـواء و تقتصر سلطة هيئة التحكـيم علـى تصـحي  الخطـأ المـادي البحـت فقـط الـذ       
مبالغ معينة  احتسابكان خطأ كتابيا لغويا أو مطبعيا  أم كان خطأ حسابيا إذا تضمن حكم التحكيم مثلا  

و هـذا علـى فـإن  3لأحد الأطراف و وق  خطأ في العملية الحسابية التي أجرتهـا هيئـة التحكـيم فـي حكمهـا.
دخل هيئــة التحكــيم لتصــي  كــل خطــأ قــد يعتــري عمــان المشــار إليهــا بشــأن تــ اتفاقيــةمــا تضــمنته نصــوص 

الحكــم التحكيمــي بشــأن الأخطــاء الحســابية  و التــي لا تكــون ألا فــي العمليــة الحســابية و دون أن يــرد أي 
  تغير على الحكم. و هو كذلك فيما أورده نص المـادة التاسـعة و العشـرون مـن قواعـد غرفـة التجـارة الدوليـة 

نى الأخطاء المماثلة  و التي تكن في شكل ما تقدم و هـو مـا يعتبـر إطلاقـا مع أضافتلا أن هذه الأخيرة إ
لســلطة هيئــة التحكــيم فــي تقــدير الخطــأ القابــل للتصــحي  متــى ورد فــي حكــم التحكــيم قياســا علــى الأخطــاء 

أنـه يجـوز للمحكمـة  الحاديـة عشـرةالقانون الأمريكي الفدرالي أوض  فـي المـادة و في  الكتابية أو الحسابية.
الفدرالية الأمريكية المختصة التي يق  في نطاقهـا مكـان صـدور الحكـم التحكيمـي أن تـأمر بنـاء علـى طلـب 

 " 4: الآتيةأحد الأطراف في التحكيم بتعديل أو تصحي  الحكم التحكيمي في الحالات 
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فـي الحسـابات أو خطـأ مـادي فاضـ  فـي وصـف شـخص أو شـيء أو مـال  واض إذا حصل خطأ  -1
 حكم التحكيمي.مشار إليه في ال

إذا حكــم المحكمــون فــي نقطــة لــم تكــون معروضــة علــيهم إلا إذا تبــين أن هــذه النقطــة تقــوم علــى  -2
 أسا  القرار في المسائل المعروضة عليها.

و يجــــوز   علــــى أســــا  النــــزا  يغيــــر صــــحي  فــــي الشــــكل دون أن يــــؤثر ذا كــــان الحكــــم التحكــــيمإ -3
كيمي بالشكل الذي يعيد إليه أهدافه و يؤمن العدالة بين للمحكمة في قرارها أن تعدل أو تصح  الحكم التح

 الأطراف.

و يجــب تبليــغ طلــب التصــحي  إلــى الطــرف الأخــر و إلــى محاميــه فــي خــلال الثلاثــة أشــهر التــي تلــي      
إيدا  الحكم التحكيمـي أو تبليغـه و يكـون للحكـم المصـدق   المصـح ( نفـ  القـوة و الأثـر للحكـم الصـادر 

و وفقــا للمــادة الخمســين مــن قــانون التحكــيم المصــري  فــي نصــها  و يمكــن تنفيــذه مثلــه ".فــي دعــو  عاديــة 
 " 1على أن :

تتولى هيئة التحكيم تصحي  ما يق  في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية  و ذلـك   -1
مرافعــة  بقــرار تصــدره مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم. و تجــري هيئــة التحكــيم مــن غيــر

خلال ثلاثين يومـا التاليـة لتـاري  صـدور الحكـم أو إيـدا  طلـب التصـحي  بحسـب الأحـوال. و لهـذا مـد هـذا 
 الميعاد ثلاثين يوما أخر  إذا رأت ضرورة لذلك.

و يصــدر قــرار التصــحي  كتابــة مــن هيئــة التحكــيم و يعلــن إلــى الطــرفين خــلال ثلاثــين يومــا مــن   -2
ة التحكيم سلطتها في التصـحي  جـاز التمسـك بـبطلان هـذا القـرار بـدعو  تاري  صدوره  و إذا تجاوزت هيئ

 ( من هذا القانون ".54( و 53بطلان تسري عليها أحكام المادتين  

و قد أخذت قواعـد مركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم الـدولي بـنف  أحكـام المـادة السادسـة و الثلاثـين مـن     
الطـرفين أن يخطـر بـه مركـز  أضافت بشأن الطلب الذي يقدمه أحـد إلا أنها 1976قواعد اليونسترال لسنة 

  كما أجازت للطرف الأخر أن يعلق على طلب التصـحي  خـلال الأخرالتحكيم إلى جانب إخطار الطرف 
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فقــد جــاء نــص المــادة الثامنــة و الثلاثــون مــن قواعــد التحكــيم  1المــدة المناســبة التــي تحــددها هيئــة التحكــيم 
قليمـي  علـى نفـ  مـا ورد فـي المـادة الخمسـين مـن قـانون التحكـيم المصـري و التـي نـص بمركـز القـاهرة الإ

 2على أنه:

   يجـوز لكـل طــرف أن يطلـب مــن هيئـة التحكـيم  خــلال ثلاثـين يومــا مـن تـاري  تســلم حكـم التحكــيم   -1
م و بشرط إخطار الطرف أو الأطراف الأخر  و المركز بهـذا الطلـب  تصـحي  مـا يكـون قـد وقـ  فـي الحكـ

مطبعيـة أو أي أخطـاء أخـر  مماثلـة  إذا مـا رأت هيئـة التحكـيم أن طلـب  حسـابية أو كتابيـة أو من أخطـاء
 تصحي  الحكم له ما يبرره  أجرت التصحي  خلال خمسة و أربعين يوما من تاري  تسلم الطلب.

  إرسـال نفسها خلال ثلاثين يوما مـن تـاري تلقاءيجوز لهيئة التحكيم أن تجري هذا التصحي  من   -2
 حكم التحكيم.

يتم التصحي  كتابة  ويعتبر قرار التصحي  جزءا من حكم التحكيم  و تسري عليها أحكام الفقرات   -3
 ( من المادة الرابعة و الثلاثون ". 5( و  4( و  2 

 وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. الطعن في أحكام التحكيم البحري ثانيا:

لا أن هـذا إ  آليـةكيمية بالنظر إلـى طابعهـا الإلزامـي أن يـتم تنفيـذها بطريقـة يفترض في القرارات التح      
يمــن   إذالطــاب  لا يحــرم الأطــراف فــي الحــالات القصــو  مــن مباشــرة حقهــم فــي الطعــن ضــد تلــك القــرارات  

 إلـــىالنظـــر فـــي الطعـــن بـــبطلان القـــرارات التحكيميـــة  اختصـــاصجانـــب كبيـــر مـــن قواعـــد التحكـــيم الدوليـــة 
 إلزامالتحكيمية الوارد  الأحكامإلى جانب مراجعة محتو   3القضائية الوطنية لمكان مركز التحكيم الجهات 
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إن القـــرار التحكيمـــي يكـــون محـــلا للطعـــن مباشـــرة أمـــام الهيئـــة التـــي  .114نــور الـــدين بوالصلصـــال  المرجـــ  الســـابق  ص 3
لدولـة التـي صـدر فيهـا أصدرته أو أمام هيئة أخر   و على الأغلب يكون الطعن أمام القاضي  فإذا كان ذلـك أمـام قاضـي ا

القرار التحكيمي يمكن لهذا القاضي  إذا تحقق من توافر سبب من أسـباب الـبطلان أن يحكـم بإبطـال قـرار التحكـيم أن يحكـم 
بإبطال قرار التحكيم و إلغائـه  و فـي بعـض الأحيـان تعـديل القـرار المـذكور .أمـا الطعـن بـالقرار التحكيمـي أمـام قاضـي دولـة 

ففي هذه الحالة أذا تحقق القاضي من توافر بعض الأسباب فعندئذ يأمر بعدم  –ة التي صدر فيها القرار غير الدول –أخر  
 .387الاعتراف و رفض التنفيذ للقرار التحكيمي. أنظر فوزي محمد سامي  المرج  السابق  ص
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 م هو من وسائل تحقيق ذلك المبـدأأحد الأطراف بتنفيذها  و تقريرا لمبدأ حق الدفا  فأن الطعن في الأحكا
و لتعـرض إلـى  كـم مماثـل.علما أن المحكمين قد عمدوا إلى تسبيب أحكامهم مبررين سبيل توصلهم إلى ح

و هـذا  نطـاق الطعـن فـي الأحكـام التحكيميـة.الطعـن فـي أحكـم التحكـيم البحـري و مراجعتهـا لبـد مـن تحديـد 
     حكيميــة فــي المنازعــات البحريــةن الطعــن فــي أحكــام التحكــيم يشــكل جــزء مهمــا فيمــا يتعلــق بالأحكــام التلأ

علـى المحكمـين تسـبيب أحكـامهم فقـد كـان المحكمـون لا يشـترط  1950و لما كان التحكيم الإنجليزي عـام 
أو أن يســببوا  أحــرار فــي صــياغة أحكــامهم بطريقــة مختصــرة خاليــة مــن أســبابها. - و لا يزالــون -الإنجليــز

      1أحكــامهم فــي وثيقــة منفصــلة يقــررون فيهــا ســرية هــذه الأســباب المنفصــلة فــي أي إجــراء يتعلــق بــالحكم.
خـلاف فــي حـال تعلــق الأمـر بــالطعن فـي أحكــام التحكـيم البحــري  دفـ  إلــى  و لعـل اعتبــار التسـبيب مســألة

إختيــار حــل وســط يتعلــق بــإدراج التســبيب فــي وثيقــة مســتقلة عــن حكــم التحكــيم البحــري  كمــا يمكــن تقــديم 
    بطلــب أحــد الأطــراف أو بمــوافقتهم و بشــكل ســري حمايــة لمعلومــات النــزا  و طبيعــة المعــاملات البحريــة.

إلى أن الطعن في أي حكم يقتضي مراجعة الأسباب التي اعتمـد عليهـا المحكـم للوصـول إلـى  و ذلك راج 
 نتيجة الفصل في النزا  الظاهرة في منطوق الحكم البحري.

و قــد نصــت المــادة الثانيــة و الخمســين فــي فقرتهــا الأولــى مــن قــانون التحكــيم المصــري صــراحة علــى      
تصــدر طبقــا لأحكــام التحكــيم هــذا القــانون الطعــن فيهــا بــأي طريــق مــن  أنــه: " لا تقبــل أحكــام التحكــيم التــي

طـــرق الطعـــن المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون المرافعـــات المدنيـــة و التجاريـــة ". فحكـــم التحكـــيم وفقـــا لقـــانون 
إعــادة النظــر أو  بالتمــا كمــا بأنــه لا يقبــل الطعــن فيــه  بالاســتئناف التحكــيم الحــالي لا يقبــل الطعــن فيــه 

لعــل هــذا مــا نجــده فــي التشــري  الجزائــري أنــه وفــي التحكــيم الــدولي الحكــم    وي كــل الحــالاتفــ 2الــنقض. 
و القاعــدة  3فــي قــانون الإجــراءات القــانون الســابق و لا فــي القــانون الجديــد. الاســتئنافالتحكيمــي لا يقبــل 

طلــب الطعــن فــي  علــى الجهــة التــي يصــدر إليهــا الاتفــاقالعامــة أن للطــرفين المتنــازعين الحريــة التامــة فــي 
علــى إمكانيــة الطعــن فــي قــرار التحكــيم أمــام هيئــة  الاتفــاقالقــرار التحكيمــي  و هــذا يعنــي أنهمــا يســتطيعان 
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و حتـى يكـون طلـب المرجعـة ضـد الحكـم التحكيمـي  1أخر  تعين من قبل غير تلك التي أصدرت القـرار. 
ا أمام المحكمة التحكيمية. علـى سـبيل مقبولا أمام القضاء فإنه يجب أن يكون موضو  الطعن قد أثير سابق

 اعتــرضالمثــال  إذا قــدم الطعــن بــالحكم التحكيمــي لعــدم الإختصــاص و لــم يكــن الطــرف طالــب الطعــن قــد 
القضـائي  الاجتهـادأمام المحكمة التحكيمية علـى إختصاصـها فـإن طلبـه لا يكـون مقبـولا. هـذا المبـدأ كرسـه 

أن الـذي يسـكت عـن مخالفـة أمـام المحكمـين ثـم حـين يصـدر  رااعتبالسويسري  اللذان  الاجتهادالفرنسي و 
بمقتضـيات حسـن النيـة فـي إجـراءات المحاكمـة  و كـذلك فـي  ملتزماالحكم و يخسره يعود فيثيرها  لا يكون 

  2القانون المقارن.

  ة التحكــيم للحمايــة القضــائية المطلوبــةهر لك الــذي يمليــه حــرص المشــر  علــى ســو بــالرجو  إلــى المســ      
إعــادة النظــر فــي جميــ  حالاتــه يــؤدي إلــى صــدور أحكــام مبنيــة علــى  بالتمــا إلا أن إلغــاء طريــق الطعــن 

و هـــو مـــا لا يتفـــق مـــ  أبســـط قواعـــد  ســـليمة  لا ســـبيل إلـــى الطعـــن فيهـــا. مســـتندات مـــزورة أو وقـــائ  غيـــر
ب التطبيق العدالة  و من جهة أخر  فأن الحرص على سرعة الفصل في النزا  يجب ألا تكون على حسا

بتنظــيم أســلوب لكــي يــتم الطعــن علــى أحكــام  المؤسســيو تقــوم مراكــز التحكــيم البحــري  3الصـحي  للقــانون.
هذه الأحكـام أمـام نفـ  المركـز فـي طعـن  باستئنافالتحكيم الصادرة عن هيئات تحكيمية تابعة لها تقضي 

و طبقــا  4حكــيم تلــك المراكــز.أو فــي تحكــيم الدرجــة الثانيــة المنصــوص عليهــا فــي لــوائ  ت داخلــيتحكيمــي 
أمام القضاء ألا أذا إتفق الأطراف  الاستئنافالمدنية و الإدارية فإن قرار التحكيم   يقبل  الإجراءاتلقانون 

و فــي هــذا الصــدد  المدنيــة و الإداريــة. الإجــراءات( مــن قــانون 1033علــى غيــر ذلــك طبقــا لــنص المــادة  
ســـك تمذلـــك كوســـيلة للفصـــل فـــي المنازعـــات يالتحكـــيم و  انيتنازعـــهنـــاك نـــوعين مـــن الصـــرا  بـــين مبـــدأين 
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أحـــدهما بالســـمو علـــى الأخـــر أو يقتـــرب منـــه و ذلـــك حســـب إتفـــاق الأطـــراف و إرادتهـــم و بحســـب اللـــوائ  
 1هما: أيندالمب نيهاذالتحكيمية و القوانين التحكيمية الوطنية  و 

 يم.مبدأ نهائية التحكيم و وض  حد لتدخل القضاء الوطني في التحك  -1

مبــدأ تحقيــق العدالــة و ذلــك عــن طريــق وضــ  حــد فــي النــزا  و ذلــك إذا مــا تعقــدت الأمــور عــن   -2
 طريق تدخل القضاء الوطني في ذلك الأمر في حكم التحكيم.

 حـالات الطعـن فـي أحكـامعلـى ذا لـم يتفـق الأطـراف   إالات الطعن فـي الأحكـام التحكيميـةحو بشأن      
ر يســـيت الأطــراف اختارهــاقواعــد التحكيميـــة التــي و لــى أحكــام إ  يتــرك اتالتحكــيم و يتعلــق بهــا مــن إجـــراء

عمليــة التحكــيم بموجبهــا  و بعــض القواعــد التحكيميــة الدوليــة المعروفــة لا تــنص علــى تعيــين جهــة معينــة 
يصــار أمامهــا الطعــن بــالقرار التحكيمــي  مثــل قواعــد التحكــيم التــي أصــدرتها لجنــة القــانون التجــاري الــدولي 

  و فــي هــذه الحــال يصــار إلــى الطعــن أمــام المحــاكم المختصــة. و بالمقابــل  هنــاك ة للأمــم المتحــدةلتابعــا
و وفقــا  للمــادة الرابعـة و الثلاثــين مــن  2قواعـد تحكيميــة دوليــة تحـدد الجهــة التــي يقـدم إليهــا الطعــن بـالقرار.

ئــي  مركــز التحكــيم إبطــال العربيــة للتحكــيم التجــاري التــي أجــازت لأحــد الطــرفين أن يطلــب مــن ر  الاتفاقيــة
ذا توافرت أحد الأسباب التي أوردتها تلك المادة  و هي الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المـادة إالقرار 

حـــالات إذا تحققـــت إحـــداها يمكـــن أن يصـــار إلـــى إبطـــال القـــرار  و هـــذه الحـــالات  الـــثلاثالمـــذكورة و هـــي 
 3هي:

ل ظــاهر مثــل ذلـك أن تقــرر الهيئـة أمــرا لـم يطلبــه أحــد إذا تجـاوزت هيئــة التحكـيم إختصاصــها بشـك - أ
 الخصوم أو أنها نظرت في أمر لم يتفق الطرفان على حسمه بالتحكيم.
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أذا ثبــت بحكــم قضــائي وجــود واقعــة جديــدة كــان مــن طبيعتهــا أن تــؤثر فــي القــرار تــأثيرا جوهريــا   - ب
 بشرط أن لا يكون الجهل بها راجعا إلى تقصير طالب الإبطال.

 قـو  تـأثيرلـه تـأثير فـي القـرار   مثـال ذلـك و ق  تأثير غير مشرو  على أحـد المحكمـين كـان إذا و   - ت
 أحد المحكمين.  ارتشاءتوقي  القرار التحكيمي و إذا ثبت  إلى  دفعه مادي أو معنوي على أحد المحكمين

أن يكــون  اشــتراطمــا ذهــب إليــه الفقيــه " فوشــار"  إلــى فيالــدولي و كــذلك الفقــه   الاجتهــادو يميــل         
موضو  الطعن قد ألحق ضرار و ظلما بالطرف طالب الطعن   على سبيل المثال إذا أغفل المحكم إبلا  

مــة لقاعــدة وجاهيــة المحاكمــة  الطــرف طالــب الطعــن مســتندا قدمــه الطــرف الأخــر  فــذلك يشــكل مخالفــة ها
تند و أثــره علــى وضــ  طالــب إبطــال الحكــم التحكيمــي  و لكــن الأمــر يتوقــف علــى أهميــة هــذا المســ تبــرر

و طبقـا للائحـة تحكـيم غرفـة التحكـيم البحـري ببـاري   فـإن الأحكـام التحكيميـة التـي تقبـل الطعـن  1الطعن.
أمام غرفة التحكيم البحري بباري  هي تلك الأحكـام التـي تكـون قـد صـدرت عـن هيئـات التحكـيم التـي تتبـ  

نصـابا  تجـاوزته الأحكام لا يمكن الطعن فيهـا إلا إذا هذ نف  الغرفة أو درجة تتب  نف  الغرفة   على أن
ذا قلــت عــن ذلــك النصــاب فــإن تعتبــر أحكــام  تجــاوزتللطعــن   إذا  قيمتهــا عــن مائــة ألــف فــرك فرنســي(  وا 

( فـإن LCIAو وفقا للمادة السادسة من قواعد محكمة لندن للتحكيم الـدولي   2نهائية لا يجوز الطعن فيها.
يتعهدون مسبقا بتنفيذ القرار التحكيمي الذي يصدر  –التحكيم المؤسسي ببريطانيا  لنموذجوفقا  – الأطراف

أو الطعــن إلــى  الاســتئنافعنهــا دون أي تــأخير  كمــا أنهــم يتنــازلون عــن حقهــم فــي أي شــكل مــن أشــكال 
   3و بذلك يكون القرار نهائيا و ملزما للأطراف من تاري  صدوره . أو القضاء. المحاكم 

فـي مـواده طـرق الطعـن التحكيمـي  1990اللويدز للمساعدة البحرية و الإنقـاد لعـام  نموذجنظم و قد       
    أمــام غرفــة اللويــدز للتحكــيم البحــري بلنــدن  و ذلــك علــى الأحكــام التحكيميــة التــي تصــدر عــن ذات الغرفــة 

لتحكــيم التــي تتبــ  و أن الأحكــام التــي تقبــل الطعــن الــداخلي أمــم الغرفــة هــي الأحكــام الصــادرة عــن هيئــات ا
الغرفة و التي قامت بالفصل في النزا  الذي يتعلق بالمساعدة و الإنقاد  لأول مـرة سـواء بأحكـام نهائيـة أو 
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الإلتـزام و كلما تعلق الأمر بقواعـد الطعـن و مراجعـة أحكـام التحكـيم البحـري يثـور النقـا  حـول  1تمهيدية.
أن حكم التحكـيم البحـري  حجية الشيء المقضي  ومبررات و ذلك اعتمادا على  بتنفيذ الأحكام التحكيمية.

حجيــة الشــيء المقضــي بالنســبة  –طــرق الطعــن عليــه أو فــوات ميعادهــا  باســتنفادبعــد صــيرورته نهائيــا  –
          بــــه ةللاســــتفاددر الحكــــم لصــــالحه أن يســــعى ائ  و الحقــــوق التــــي فصــــل فيهــــا بحيــــث يحــــق لمــــن صــــقــــللو 

يســتحيل علــى أي جهــة تحكيميــة أو قضــائية أخــر  أن تعيــد نظــر النــزا  مــن  و بــالحقوق التــي رتبهــا لــه  و
 2جديد.

هذا و تكتسب الأحكـام التحكيميـة هـذه الحجيـة و تسـتمدها مـن القرينـة القانونيـة القاطعـة التـي تقررهـا       
يصــدره  أو مــن أمــر التنفيــذ الــذي التحكــيمأحكامــا قضــائية  و لــي  مــن الطبيعــة التعاقديــة لإتفــاق  باعتبــار

حيــث أن هــذا الأمــر الأخيــر لــي  فــي حقيقتــه ســو  عمــلا إداريــا لا يمــد الأحكــام التحكيميــة   قاضــي التنفيــذ
علـى ذلـك يتعـين التفرقـة فـي حكـم الحكـيم بـين  بأية حجية للشيء المقضي به لأنه لـم يقضـي فـي شـيء  و

الأعمــال القضــائية و لا  يــلحجيتــه بالنســبة للشــيء المقضــي بــه و مصــدرها أمــر التنفيــذ و هــو لــي  مــن قب
    3دور قاضي التنفيذ الفحـص الظـاهري للحكـم للتأكـد مـن عـدم مخالفتـه للنظـام العـام فـي بلـد التنفيـذ.يتعد  

و لا شك أن المميزة الرئيسية لأحكام التحكيم البحري و عامـل الجـذب الرئيسـي لهـا هـي سـرعة الفصـل فـي 
و البعـد عـن الإجـراءات البيروقراطيـة المعقـدة التـي تتبـ  المنازعات و ذلك في ظـل إجـراءات تتسـم بالسـرعة 

العاديـــة  و ذلـــك فـــي ظـــل خبـــرة متخصصـــة لـــد  محكمـــين متخصصـــين يتســـمون  القضـــائيةفـــي المحـــاكم 
بالكفــاءة و الحيــاد للفصــل فــي تلــك النزاعــات المتخصصــة التــي تتســم بالأبعــاد الفنيــة و التجاريــة و البحريــة 

إضـافة إلـى أن مراكـز التحكـيم البحـري  4المعتـاد. الـوطنيخبـرات فـي القضـاء المعقدة ربمـا لا تتـوافر تلـك ال
تعد قائمة كافية بأسماء المحكمين البحرين الذي ذا  سيطهم في عالم التحكيم  و عرفت خبرتهم في مجال 
المنازعــات البحريــة  كمــا لا نجــد معاملــة أفضــل مــن تلــك التــي تقــدمها مراكــز التحكــيم البحــري التــي تتســم 
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مرونة و القدرة العالية على احتضان النزا  و التسهيل في إجراءات المتنـازعين و تحقيـق أمـالهم بـاللجوء بال
 إليها  رغم ما يتردد حول تكاليفها التي لا تقارن بحجم المنازعات البحرية و ما تحتجه من ضمانات كافية.

ئيــة لــرئي  المحكمــة و هــو مــا كرســه و يعتبــر القضــاء الجزائــر أن الأمــر بالتنفيــذ مــن الأعمــال الولا      
 311816فـي القضـية رقـم  29/12/2004القرار الصادر عن المحكمة العليـا فـي غرفتهـا المدنيـة بتـاري  

حيــث جــاء فيــه أن الأمــر الصــادر بتنفيــذ القــرار التحكيمــي الأجنبــي  يجــب أن يصــدر عــن رئــي  المحكمــة 
ـــد ثبـــت  ـــة  و مـــادام ق ـــاء مباشـــرته الوظيفـــة الولائي ـــذ صـــادر عـــن رئـــي  أثن فـــي هـــذه القضـــية أن أمـــر التنفي

فإن قضـاة الموضـو  حـين لـم يفرقـوا  –وهذه وظيفة قضائية  -الاستعجاليةالمحكمة  بصفته قاضي الأمور 
  1بين العمل الولائي و العمل القضائي لرئي  المحكمة يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض.

 

 كيم البحري الصادر عن مراكز التحكيم البحري.الاعتراف و تنفيذ أحكام التح المبحث الثاني:

إن الاطـــراف فـــي المنازعـــة البحريـــة و حـــين إختيـــارهم لمراكـــز التحكـــيم البحـــري و بعـــد شـــوط طويـــل مـــن    
اجراءات المحاكمة يأتي وقـت التنفيـذ الـذي يكـون نهايـة المطـاف الـذي يتحقـق معـه الاعتـراف و أثـر الحكـم 

ة البحرية التي اتفقا الطرفان على تولي هيئـة التحكـيم الفصـل فيهـا لتصـل على الواق  في ما يتعلق بالمعامل
 في النهاية لحكم قابل للتنفيذ.

 .صور تنفيذ حكم التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري المطلب الأول:

سندا تنفيذيا  بارية و ذلك بمجرد أن يصب إن تنفيذ حكم التحكيم البحري يكون في صورة اختيارية أو اج   
يميـة حالة الاحكـام التحك م  مراعاة قابلا للتنفيذ  و يحصل بالنتيجة على قبول و اعتراف المحاكم الوطنية

 مراجعتها. في المنازعة البحرية و سبيل

 التنفيذ الاختيار لأحكام التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الأول:
                                                           

  فــي تعليقــه علــى هــذا القــرار يــر  البروفســور تــرار ثــاني مصــطفى  أن تســبيب 3بكلــي نــور الــدين  المرجــ  الســابق  ص  1
فــي إطــار مــا يعــرف المحكمــة العليــا قــد جانــب الصــواب  حــين اعتبــر أن الأمــر مرهــون بالوظيفــة الولائيــة لــرئي  المحكمــة 

بـــالأوامر علـــى العـــرائض فـــي حـــين و طبقـــا لقـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و الإداريـــة أن الأمـــر يكـــون علـــى ذيـــل أصـــل القـــرار 
  فــي إشــارة إلــى  رأي 3التحكيمــي أو بهامشــه   و لــي  علــى ذيــل عريضــة. أنظــر بكلــي نــور الــدين المرجــ  الســابق  ص 

 .379  ص 2009على قرار  مجلة التحكيم  العدد الأول  يناير البروفسور تراري ثاني مصطفى  التعليق 
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زعـــات البحريــــة ســـيكون بالضـــرورة الحكــــم القابـــل للتنفيــــذ  و اذا كـــان التنظــــيم ان مصـــير الفصـــل فــــي المنا
المعمول به في مختلـف دول العـالم هـو السـماح بـالتحكيم أمـام مراكـز التحكـيم المنتشـرة فـي العـالم و القـادرة 

أو  على فض المنازعات التجارية و البحرية الدولية  فالمعقول ان لا يحدث هناك أي امتنـا  بشـكل مباشـر
 طبقـا أو البحـري  التحكـيم مراكـز لنظـام وفقـا سـواء يكـون ذلـك تنفيـذا اختياريـا التنفيـذ  أيـن بطريقة قد تعرقل

 .الوطني للقانون

 المقصود بالتنفيذ الاختياري لحكم التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. أولا:

متـى كـان  ااختياريـنفيذيـه تحكـيم و السـعي إلـى تكأصل عـام كثيـرا مـا يـرد الخـلاف بشـأن قبـول حكـم ال     
حكم التحكيم صادرا عن مؤسسة قضائية تابعة لنظام دولة أجنبية لي  بينها و بين الدولة محل تنفيذ حكـم 

و تنفيذ  بالاعترافم المتعلقة 1958أي صورة من صور الإلتزام كالمصادقة على إتفاقية نيويورك   التحكيم
بــين الجزائــر  ق فيهــا القضــاء علــى حكــم التحكــيمدا  أو إتفاقيــة بــين الدولــة التــي صــأحكــام التحكــيم الأجنبيــة

علــى الأقــل بنظــام مركــز التحكــيم البحــري الــذي أصــدر حكــم  اعتــرافعلــى ســبيل المثــال. أو يكــون هنــاك 
ل تدور فكرة البحث حول تنفيذ أحكام التحكيم التجاري ذات الطاب  الدولي  إذ أن الأصو  التحكيم البحري.

هــو تنفيــذ حكــم التحكــيم بشــكل رضــائي مــن جانــب الأطــراف بعــد صــدوره  و لكــن قــد يــرد علــى هــذا الأصــل 
أحد الأطراف عن التنفيذ أو تقاعسه عن ذلك مما يستوجب تدخل القضاء فـي  بامتنا معين يتمثل  استثناء

 .عملية تنفيذ أحكام التحكيم

الـذي يصـل إليـه المحكمـون و هـذا الحكـم لـن يكـون لـه إن الثمرة الحقيقية للتحكيم تنتهـي بصـدور الحكـم    
ة غيــر قابلــة للتنفيــذ  و لعــل نجــاح نظــام التحكــيم بــعمليــة إذا بقــي مجــرد عبــارات مكتو  أي قيمــة قانونيــة أو

خـارج  ككل و التسليم بأفضليته لحل المنازعات ذات الطـاب  الـدولي يتضـ  مـن خـلال تنفيـذ أحكـام التحكـيم
مكانيـة تنفيـذ الحكـم خاصـة فـي المجـال الـدولي إذا أن إن فلـي  هنـاك أهـم مـ  حكـمالدولة التـي صـدر بهـا ال

و يعرف تنفيذ حكم التحكيم بأنه العمـل الـذي يمـن  بمقتضـاه أحـد   التحكيم يقا  بمد  تنفيذ أحكامه نجاح
طرفــا قضــاة الدولــة لحكــم التحكــيم القــوة التنفيذيــة  و يتوقــف تنفيــذ حكــم التحكــيم علــى الموقــف الــذي يتخــذه 

علــى ذلــك بعــد أن يتأكــد مــن صــحته و يكــون قبــول المحكــوم عليــه  اتفقــامــا أن يقــوم بتنفيــذه متــى إالنــزا  ف



431 
 

و يسـتخلص القبـول الضـمني مـن ظـروف الحـال التـي تـدل  1( إمـا صـراحة أو ضـمنا.اختياريابتنفيذه وديا  
أو تباطـأ فـي التنفيـذ فـإن لا على أن هذا القبول قد صدر عن إرادة واضحة و مؤكدة للتنفيذ  أمـا إذا رفـض 

طريـق أمــام الطــرف المحكــوم لـه إلا اللجــوء للتنفيــذ الجبــري عــن طريـق الجهــات القضــائية المختصــة و ذلــك 
بإضــفاء الصــيغة التنفيذيــة علــى الحكــم لأن الحكــم الــذي يصــدر عــن هيئــة التحكــيم لــي  لــه قــوة تنفيذيــة فــي 

  2ة أمور منها:أغلب الدول و تتمثل دواف  التنفيذ الرضائي في عد

ن عــدم التنفيــذ ســهل طريقــة للشــخص المحكــوم ضــده  لأأنفيــذ حكــم التحكــيم بشــكل طــوعي يعــد ن تأ   -1
ن العمـل التجـاري أعتبـار إالتجاريـة المسـتقبلية  علـى لى الدخول فـي مشـاكل تـؤثر علـى عملياتـه إيؤدي به 

ل أن هنالك عمليات تجارية ضده ب عمال الشخص المحكومأخر أصدر حكم التحكيم بشأنه لا يكون  الذي
أن خـر  وبالتـالي فـأن عـدم التنفيـذ يمكـن أطراف أف  الشخص المحكوم لمصلحته أو م  خر  سواء م  نأ

 لى عدم التعامل معه مستقبلًا.إخرين شخاص الأيم  سمعته التجارية ويؤدي بالأ

وضـ  مـالي سـيئ  ن الطرف المحكـوم ضـده قـد يخشـى أن يعتبـر عـدم التنفيـذ مـن جانبـه دلـيلا علـىأ   -2
 مما قد يسبب له مشاكل في نطاق المعاملات التجارية الدولية.

لموجـودة فـي نظـام لـى تـوفير الوقـت والجهـد والتكـاليف اإلى نظـام التحكـيم يهـدف إطراف إن لجوء الأ   -3
     لــى ضــيا  المزيــد مــن الوقــت والجهــد إن رفــض تنفيــذ الحكــم يمكــن أن يــؤدي إالقضــاء العــادي  وبالتــالي فــ

النفقــات  لــن يحصــل الطــرف الخاســر مــن وراء عــدم التنفيــذ ســواء تكبــد المزيــد مــن الخســائر و النفقــات و و
صــلا لتنظــيم عمليــة تنفيــذ الحكــم أخصوصــا مــ  وجــود القــوانين الداخليــة والاتفاقيــات الدوليــة التــي وجــدت 

ي باعتبـاره الطريـق تنفيـذ الطـوعلـى الإن الطـرف المحكـوم ضـده سيضـطر إبالتـالي فـ و  التحكيمي وتسهيلها
 .(6 مام القضاءأخر  أفضل من عرض النزا  مرة سهل والأالأ

                                                           

بحيث يتمثل القبول الصري  بخطاب يوجهه المحكوم عليه إلـى المحكـوم لـه باسـتعداده لتنفيـذ الحكـم أو عـدم عزمـه الطعـن  1
 .156  ص2015 فيه. أنظر إبراهيم إسماعيل الريبي  مجلة المحقق للعلوم القانونية و السياسية  العدد الثاني لعام

عـوض خلـف أخـو ارشــيدة  تنفيـذ أحكـام التحكـيم التجاريــة وفقـا للاتفاقيـات الدوليـة  رســالة ماجسـتير  كليـة القـانون  جامعــة  2
  وكــذلك: جمــال عمــران الــورفلي  تنفيــذ أحكــام التحكــيم التجــاري الأجنبيــة  دار النهضــة العربيــة   45  ص1999الموصــل  

ومــا بعــدها. أنظــر إبــراهيم  145ا بعــدها  وأيضــا د. عــزت البحيــري  مصــدر ســابق  صومــ 189  ص2009القــاهرة  لعــام 
 .161  157إسماعيل الريبي  المرج  نفسه. ص
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يــة أو هــم الــدواف  للتنفيــذ الرضــائي هــو تفــادي الجــزاءات التــي قــد تفرضــها المراكــز التحكيمأيُعــد مــن     -4
 حكام التحكيم .أطراف التي سترفض تنفيذ المجموعات التجارية على الأ

خـــر الـــى اللجـــوء لـــى دفـــ  الطـــرف الأإالمحكـــوم عليـــه يـــؤدي بـــدوره  ن جانـــبأن رفـــض تنفيـــذ الحكـــم مـــ  -5
ار عمليـة التحكـيم مـن خـلال سـر أفشـاء إلى إهذا من شأنه أن يؤدي  للقضاء لغرض الحصول على حقه  و

تبـارات السـرية التـي هـم مميـزات نظـام التحكـيم المتمثلـة باعأهـذا بـدوره يتعـارض مـ   و  مام القضـاءأنشرها 
 لى التحكيم.إف عند اللجوء طراعول عليها الأ

لتجاريـة حمايـة للسـمعة اأن فيـه لحكم التحكيم البحـري  الاختيارياللجوء إلى التنفيذ سبب و عليه يكون     
الامـر عنـد المتــدخلين علـى إختلافهـا  و كـذلك حتــى لا يفهـم و التجاريــة فـي النشـاطات البحريـة  للمتعـاملين

و هــو الامــر الــذي يفســره  فــي وضــ  مــالي ســيءد المنفــذ ضــده مــن عــدم التنفيــذ وجــو فــي التجــارة البحريــة 
  خاصــة اذا علمنـــا أن الكتمـــان و الســـرية اذا اقتـــرن العــاملون فـــي مجـــال التجـــارة بحالــة التوقـــف عـــن الـــدف 

قـد يـدف  المتعـاملين بالمحكمة التحكيمية و إجراءات التحكيم ففي اجراءات التنفيذ يكون الامـر مختلفـا  ممـا 
  كما م رفض التنفيذ الاختياريمن تاري  علمه بحرية إلى التوج  و الحذر في تعاملاتهم معهفي التجارة ال

 أن رفــض التنفيــذ يضــ  المنفــذ ضــده فــي مواجهــة مــ  قواعــد التحكــيم البحــري المنصــوص عليهــا فــي قائمــة
-قضـاء ذ طواعيـة قـد يلجـأ إلـى الأن الطـرف الأخـر فـي حـال رفـض التنفيـ لوائ  مراكز التحكيم البحـري  و

ـــذ الجبـــري ســـيكون الأفضـــل بالنســـبة إليـــه ـــه إذا حـــدث ذلـــك فســـيجعل أســـرار العمليـــة  -رغـــم أن التنفي إلا أن
و هو الداف  الغالب على اقدام المنفذ ضده قبول التنفيذ باختياره فلن يكون من  التحكيمية مكشوفة للقضاء.

الاسـرار و الارقـام  إظهـارم الوطنيـة مصلحته في حال تبادل اطراف النزا  الوثائق المعروضـة أمـام المحـاك
علــى التحكــيم الــذي يكــون لوحــده قــادرا علــى  معروضــةو التعــاملات التــي بــدل فيهــا جهــدا كبيــرا بــان تكــون 

 و عدم الكشف عن اية معلومات بشأنها. سريتهاضمان 

ضـاء  فإنـه يعتبـر أعلن إرادته الواضحة تنفيذ الحكـم ر  أواختيارا بتنفيذ الحكم  ضدهمحكوم و إذا قام ال     
الصــادر عــن مراكــز التحكــيم يلاحــظ أن تنفيــذ جــزء فقــط مــن الحكــم  و   قبــول صــري ( م التحكــيمقــابلا لحكــ
فـي معنـى التنفيــذ  بوضــوح علـى هـذا القبــول. و ذلـك لا يعتبـر قبــولا للحكـم برمتـه مــا لـم يـدل اختيـاراالبحـري 

يام المحكوم عليه بـدف  مبلـغ ممـا قضـى حكـم في فرنسا بأن قنجد أنه ذهب القضاء  الجزئي لحكم التحكيم 
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في ما يتعلق بأحكام التحكيم  الاختياريو أن التنفيذ  1التحكيم بإلزامه بدفعه لا يعتبر قبولا منه لهذا الحكم.
مركـز المحكـوم الصدرة عن مراكز التحكيم البحـري يواجـه دائمـا صـورة القبـول عنـد الطـرف الـذي يكـون فـي 

عالميــة بشــأن قــوانين التحكــيم  استقصــائيةالمتعلــق بــالتحكيم  لــذلك كشــفت دراســة طني و عليــه و القــانون الــ
شاســعة فيمــا بينهــا لــي  فقــط فيمــا يتعلــق بالأحكــام والحلــول المنفــردة و إنمــا  اختلافــاتالوطنيــة عــن وجــود 

ن أيضــا مــن حيــث التطــور و الدقــة  و قــد تكــون بعــض القــوانين قديمــة العهــد إذ أنهــا ترقــى أحيانــا إلــى القــر 
و ربمـا يقـال أن القـوانين الأخـر    التاس  عشر و غالبا ما تساوي بين عملية التحكيم و الدعاو  القضـائية

غير كاملة من حيث أنها لا تتناول جمي  المسائل ذات الصـلة  بـل أن معظـم تلـك القـوانين التـي تبـدو كمـا 
الحصــر مــ  مراعــاة قواعــد لـو كانــت مســتوفاة و شــاملة  قــد وضــعت صــيغتها أســا  إن لــم يكــن علــى وجــه 

ن معظــم الحــالات التــي تخضــ  للقــانون العــام حــين أنــه يمكــن تفهــم هــذا المــنهج لأ التحكــيم المحليــة  و فــي
ن المفـاهيم المحليـة أمحلي صرف  فالنتيجة المؤسفة هي  للتحكيم هي حتى في الوقت الحاضر ذات طاب 
إذا تعلــق  خاصــة 2لممارســة كثيــرا مــا لا تلبــى.ا احتياجــاتالتقليديــة تفــرض علــى القضــايا الدوليــة كمــا أن 

الأمر بحكم التحكيم في منازعات تتعلـق بالتجـارة البحريـة أو المعـاملات البحريـة. و لـذلك و لأهميـة التنفيـذ 
للأحكــــام الصــــادرة عــــن مراكــــز التحكــــيم تقــــررت بعــــض الجــــزاءات الخاصــــة علــــى عــــدم التنفيــــذ  الاختيــــاري

 3نفيذ الرضائي بما يلي:الرضائي. و تتمثل جزاءات عدم الت

                                                           

  . أنظـر فتحـي والـي174هام   341ص 400  مشار إليه في: دي بواسيسون  بند 1968نوفمبر  26إستئناف باري   1
ة بصدور الحكم المنهـي للخصـوم كلهـا  و مـن الواضـ  أن مصـلحة . تنتهي إجراءات التحكيم عاد611المرج  السابق  ص 

الطرف الذي صدر الحكم تقتضي تنفيذه  و هو ما يعني لزوم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبـري إن لـم يـرفض الطـرف المحكـوم 
منهـا أحكـام التحكـيم.  ضده تنفيذ الحكم طواعية  و لا يجيز القانون التنفيذ الجبري إلا بموجب سند من السـندات التنفيذيـة  و

. و التحكــيم طريــق اســتثنائي لفــض الخصــومة قوامــه الخــروج عــن طريــق 88أنظــر أحمــد شــرف الــدين  المرجــ  الســابق  ص 
التقاضــي العاديــة  و لأنــه كــان فــي الأصــل وليــد إرادة الخصــوم إلا أن أحكــام المحكمــين شــأن أحكــام القضــاء تحــوز حجيــة 

تبقــى هــذه الحجيــة طالمــا بقــي الحكــم قائمــا و لــم يقضــى ببطلانــه. أنظــر القــرار رقــم الشــيء المحكــوم بــه بمجــرد صــدورها و 
  عــــن 22/01/2008ق جلســــة 24لســــنة  210. و الطعــــن رقــــم 1547ص  6   48   27/12/1997جلســــة  1004

 .118محكمة النقض المصرية. أنظر إبراهيم إبراهيم عبد الغاني/ وائل ممدوح راضي  المرج  السابق  ص 

التحكــيم الاتفــاقي و الإجبــاري فــي القــوانين المصــرية و الدوليــة  الطبعــة الأولــى  هيئــة قضــايا  محمــد عبــد الصــادق أحمــد 2 
 .660  ص 2009لعام  -المكتب الفني –الدولة 

 .162  161إبراهيم إسماعيل الريبي  المرج  السابق  ص  3
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التــي  بعــض الجــزاءات المعنويــة التــي تتخــذها المؤسســات التحكيميــة التــي ترعــى عمليــة التحكــيم و    -1
تتمثـل هـذه الجـزاءات فـي نشـر رفـض  عن التنفيذ  و متناعهاعلى الطرف المحكوم ضده في حالة  تفرضها

التجارة الدولية فمثلا  تحاداتا ت التحكيمية وطار المؤسساإواس  في  بانتشارتتمت  هذه الوسيلة التنفيذ  و 
كــذلك محكمــة التحكـــيم  يوجــد مثــل هـــذا النــو  فــي غرفـــة التحكــيم البحــري وغرفـــة التجــارة فــي ستراســـبور  و

 من هذه الجزاءات ما يأتي: البولونية  و

توجـد  نشـر إسـم التـاجر أو المؤسسـة التجاريـة الممتنعـة عـن التنفيـذ فـي مكـان بـارز ضـمن البنـاء التـي  - أ
ي عــداد ســجل يمكــن لأإهنــاك مؤسســات تقــوم ب فيهــا المؤسســة التحكيميــة التــي تــم التحكــيم وفقــا لنظامهــا  و

 عليه يتضمن أسماء الممتنعين عن تنفيذ الأحكام التحكيمية. طلا الاشخص 

ي أحــد مى بالقائمــة الســوداء بحيــث يمكــن لأيــتم وضــ  إســم الشــخص الممتنــ  عــن التنفيــذ فــي مــا يســ   - ت
 .هاعلي طلا الافي مجال التجارة الدولية  عاملمت

مـر لغـرض إطلاعـه رسائل في البريـد لكـل مـن يهمـه الأ لى إرسالإتلجأ بعض المؤسسات التحكيمية    - ث
 على موقف الشخص الممتن  عن التنفيذ.

 يأتي: ءات المادية بمااو هناك جزاءات مادية  تتمثل الجز    -2

منعـه مـن اللجـوء ذي يعمل فيه الطرف الـذي رفـض التنفيـذ أن تالتجاري ال تحادالاأن لغرفة التجارة أو   - أ
مثـال ذلـك مـا جـاء فـي  لى التحكيم الذي يمكن أن يجـري مسـتقبلًا فـي إطـار تلـك الغرفـة أو ذلـك الاتحـاد  إ

وربية المنبثقة عن الأمم المتحدة بأنه يجـوز قتصادية الأالعقد النموذجي لبي  الحبوب الذي أعدته اللجنة الا
  خير إمتن  عن تنفيـذ أحكـام التحكـيما عرف أن الأعليه أن يعترض على من  تسهيلات التحكيم إذللمدعي 

    كمــا يمكــن وفقــا لــه إعطــاء المــدعى عليــه الحــق فــي رفــض تنفيــذ حكــم تحكــيم صــادر لمصــلحة طــرف ســبق
 .تحادالاحكم تحكيم صادر تحت رعاية نف  أن رفض تنفيذ  و

مـن  ن هو إعتاد على التنفيـذ وإمن بعض المزايا التي يتمت  بها  ذحرمان الطرف الممتن  عن التنفي   - ب
كيم خاض  لمركـز ( ستقوم بتنفيذ أي حكم تح1965تفاقية واشنطن لعام  إمثلة ذلك أن الدولة الطرف في أ

مــن البنــك الــدولي  الاقتــراض(  حتــى تــتمكن مــن الاتفاقيــةنشــأ فــي ظــل  الــذي أ ســتثمارالاتســوية منازعــات 
 لتعمير.ا نشاء وللإ
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مــن ثــم الحرمــان مــن كافــة الحقــوق  و  تعليــق عضــوية الممتنعــين عــن التنفيــذ فــي بعــض المؤسســات   - ج
قـد يصـل ذلـك فـي بعـض الأحيـان إلـى حرمـان الشـخص الممتنـ  مـن دخـول  التي تقدمها تلك المؤسسـات و

لعديــد مــن هــذا معمــول بــه فــي ا و  الأمــاكن التــي تشــرف عليهــا المؤسســة كالبورصــة أو ســوق تبــادل الســل 
 المؤسسات التحكيمية في إيطاليا مثل   ميلانو   جنوة(.

 انتقــاداتالمهنيــة  الاتحــادات وبــالرغم مــن ذلــك فقــد واجهــت الجــزاءات التــي تفرضــها هيئــات التحكــيم و    
خاصــة إذا كــان حكــم التحكــيم الــذي لــم ينفــذ غيــر مرتكــز علــى إتفــاق صــحي  أو جــاء  بشــأن مشــروعيتها و
ي جهـة لا يجـوز لأ كما أن مثل هذه الجزاءات هي من إختصـاص الدولـة وحـدها و  عيبةنتيجة إجراءات م

فمــثلا أن نشــر موقــف    ســتخدام هــذا الحــق ممــا يــؤدي بالتــالي الــى عــدم مشــروعية مثــل هــذه الاجــراءاتإ
و مــ  ذلـــك فـــإن  1. المحكــوم عليـــه بعــدم التنفيـــذ يتماثــل إلـــى حــد كبيـــر مـــ  التشــهير فـــي القــوانين الداخليـــة

فــي مركــز التحكــيم البحــري فــي مواجهــة الأطــراف المتخلفــين عــن تنفيــذ حكــم  اعتمادهــالجــزاءات التــي يــتم ا
التحكــيم البحــري هــي فــي الواقــ  مبــررة إلــى حــد مــا  ذلــك أن هــذه المؤسســات التحكيميــة الدوليــة تقــوم أساســا 

 .الحكم التحكيم على قبول الأطراف إختصاصها في نظر النزا  لتكون شريك مباشر فيما قد ينتج عن

 لحكم التحكيم البحري وفقا لمقتضيات القانون الوطني. يالتنفيذ الاختيار  ثانيا:

بمــا أن  2 حكــامولــى بصــدد تنفيــذ الألتحكــيم البحــري الــدولي المرتبــة الأحكــام الأ لاختيــاريايحتــل التنفيــذ    
رادة الخصــوم الصـريحة فــي إيمثـل خيـر ذ أن هــذا الأإتفــاق التحكـيم لإالتحكيمـي هــو النتيجـة الحتميـة  القـرار

ذا مــن أن يكــون التنفيــذ الرضــائي هــو ذلــك النــو  مــن التنفيــذ الــذي إلــى القــرار التحكيمــي  فــلا بــد إالخضــو  

                                                           

ومــا بعــدها أنظــر  3  ص 1993ة العربيــة  القــاهرة  عصــام الــدين القصــبي  النفــاذ الــدولي لأحكــام التحكــيم  دار النهضــ 1
. و رفض تنفيذ حكم التحكيم سوف يؤدي إلى تعرضـه للمقاطعـة التجاريـة 162إبراهيم إسماعيل الريبي  المرج  السابق  ص

 و يؤثر كذلك على سمعته التجارية و يـنعك  علـى مصـالحه  و تتوقـف أعمالـه نظـرا لعـدم ثقـة المجتمـ  البحـري فيـه بعـد أن
كان الغالب قد التزم بالتحكيم كحل للمنازعات البحرية التي تنتج عن العقود البحرية النموذجية التي هي من صن  ممارسـات 

         B. Goldman, le conflit de lois dans l'arbitrage international de droitو عادات المجتم  البحري.

Privé recueil des cours, II, P 477.                                                                            

حســـن حمـــاد  المشـــكلات العلميـــة فـــي التحكـــيم و التقاضـــي  مداخلـــة فـــي المـــؤتمر الأول للتحكـــيم بالاتحـــاد العربـــي لمركـــز  2
 .22  ص 2008مار   24-22التحكيم الهندسي  القاهرة في 



436 
 

مـر أ الاختيـاريأن رفـض التنفيـذ و  1ينتهي به القرار التحكيمي سـواء أكـان يمـ  أحـد الأطـراف أم كليهمـا.
 منها: عتباراتاينذر حدوثه و ذلك لعدة 

تم يليه إالتحكيم البحري  حيث أن اللجوء  يمثله ذلك الفرض من منافاة لروح ماأن طراف دراك الأإ -1
لـــى محكمـــين يشـــتركون إيعهـــدون فيـــه بـــذلك النـــزا     وطـــراف ذاتهـــم بعيـــدا عـــن القضـــاء الـــوطنيتفـــاق الأإب

عـــات البحريـــة مـــن خبـــرة و درايـــة بموضـــوعات المناز  الحكميـــينطـــراف( فـــي تعييـــنهم و ذلـــك لمـــا لهـــؤلاء  الأ
ـــة ـــازة الممارســـةإهلهـــم أ  الدولي ـــى حي ـــق بالأ ل ـــةفيمـــا يتعل ـــذ الحكـــم إفـــ   نشـــطة البحري ن الطـــرف الخاســـر ينف

صــداره محكــم قــام هــو نفســه بتعينــه  و هــو الــرأي الــذي ذهــب اليــه إشــترك فــي إعــن اقتنــا  الــذي التحكيمــي 
 2.البروفيسور فوشار"

ن إفــللوقــت و التكــاليف    حــل منازعــاتهم تــوفيرا لــى المحكميــين البحــريينإطــراف و عنــدما عهــد الأ -2
تنفيــذ ذلــك الحكــم طواعيــة  حيــث أن  هــذا يعمــل علــى تــوفير الوقــت و يســتتب  بالضــرورة تفــاقهماالســير فــي 

       لـــى ضـــيا  الوقـــت أمـــام القضـــاء الـــوطني فـــي طلـــب أمـــر التنفيـــذإللحكـــم ســـيؤدي  الاختيـــاريرفـــض التنفيـــذ 
 3و التظلم منه.

حكـام التحكيميـة التـي تصـدر بالتنفيــذ غلـب الأأمـن المجـالات التـي يــتم تنفيـذ المجـال البحـري و يعتبـر      
أطرافــه فقــط  و لكــن جنســيات  خــتلافلان التحكــيم البحــري لــي  تحكيمــا دوليــا و ذلــك نظــرا لأ  الاختيــاري

طريقهـا لتنفيـذ  هـي فـيو   السـفن و البضـائ  فيمـا بينهـا تقالنباالتي تتأثر  الاقتصاديات لاختلاف الدول و
ـــة عقـــود أو أنشـــطة بحريـــة أخـــر .هـــو يضـــا ألكـــن    وحكـــم التحكيمـــيلل المنشـــئالعقـــد  ـــة تنفيـــذه أي           4طريق

                                                           

 .223بق  صأسعد فاضل منديل  المرج  السا 1

 .453انظر طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص  2

 PH. Fouchard. V arbitrage commercial international. Thèse Digon. 1993فـي إشـارة إلـى مرجـ :  
dalloz.1964.p.463.                                                                                               

 .453طلال عبد المنعم الشواربي  محمد طلال الشواربي  المرج  نفسه  ص  3

. و فيما يتعلق بالتنفيذ إذا كان الأمر يخص 454طلال عبد المنعم الشواربي  محمد طلال الشواربي  المرج  نفسه  ص  4
تاجرين من دولتين مختلفتين  فإنه لـي  أمـام الطـرف الـراب  دعـواه إلا حكم تحكيم تجاري " غير بحري " يتعلق بعقد بي  بين 

أن يقــوم بمتابعــة أمــوال الطــرف الخاســر فــي بلــده   و قــد يكــون ذلــك مــن المتعــذر علــى الطــرف الــراب  أن يقضــي حقــه فمــن 
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 تظهـرقـد   و يـرةثجوء إلى التنفيذ الجبري لأسـباب كتختلف عما إذا لزم الأمر الل يالاختيار و صورة التنفيذ 
الطرفـان علـى إتفـاق  اذا كـان ومـن المحكمـين  صـدرت الأحكـام متـى كانـت و  من خلال شروط هذا التنفيذ

لا يعتبـر  وفقـا لضـوابط نظـام قـانون المرافعـات  و الحكـم الـذي يصـدر مـن المحكـميكـون أمامهم  الاختصام
 1معينة هي ما يأتي: شروطا استوفىذا إجري التنفيذ الجبري بمقتضاه إلا سندا تنفيذيا ي

 . إلزامغير متضمن  منشئي  مجرد حكم تقديري أو   و ليكون حكم المحكم قد صدر بالإلزامأن  -

لا يكفي لصيرورة حكم المحكمة سندا تنفيذيا أن يصدر الحكم نهائيا بل يتعين فوق هذا أن يصدر  -
 من القضاء أمر بتنفيذه.

أن يكـون حكـم التحكـيم المنفـذ بمقتضـاه  –فـوق هـذا  –يكفي توافر الشرطين السابقين بل يتعـين  لا -
 التنفيذية. و إلا لا يص  تنفيذ حكم المحكم رغم أنه نهائي.ممهور بالصيغة 

        قــــد تضــــاف شــــروط أخــــر  بالنســــبة للأطــــراف فــــي تنفيــــذ حكــــم التحكــــيم كــــالحجز و شــــروط الــــدين -
 و مقدمات التنفيذ.

لا يكـــون الحكـــم مشـــوبا أ –فـــوق مـــا تقـــدم جميعـــه  –م المحكـــم يتعـــين لصـــحة التنفيـــذ بمقتضـــى حكـــ -
 قانونا. دةار للأسباب الو بالبطلان 

                                                                                                                                                                                     

نكـي لضــمان تنفيــذ السـهل علــى الطـرف الخاســر أن يتهــرب مـن تنفيــذ الحكـم إلا فــي حالــة التـي يتقــدم بهـا الأطــراف بضــمان ب
ذلك الحكم.  فمن الممكن للطرف الخاسر أن يقوم بتهريب أمواله أو قد يميـل قضـاء بلـده الـوطني لصـال  مواطنـه رافضـا أن 
يعطــي الأمــر بتنفيــذ الحكــم   و لكــن فــي المجــال البحــري ذلــك الأمــر مــن الصــعب حدوثــه و ذلــك لأن المجهــز البحــري لــن 

طــرف الــراب  أو أيــة دولــة أخــر  قــد حصــل منهــا الطــرف الــراب  علــى أمــر بتنفيــذ الحكــم.  يســتطي  أن يبعــد ســفنه عنــد دولــة ال
م  بـالحجز التحفظـي 10/05/1952حيث أن المشر  الدولي قد سم  في إتفاقية بروكسل للحجز التحفظي علـى السـفن فـي 

التحكيمـي  و العكـ  صـحي  فـإذا على أية سفينة مملوكة للمجهز حتى لو كانت سفينة أخر  غيـر متعلقـة بـالنزا  أو الحكـم 
ما كان المجهز المالك هو طرف الراب  ضد المرسل إليه أو الشاحن  فإنـه لـن يسـتطي  الشـاحن أو المرسـل إليـه الـذي يعمـل 
فــي مجــال التجــارة البحريــة أن يقــوم بوقــف أنشــطته التجاريــة و ذلــك حتــى لا يســتطي  المجهــز أن يحجــز علــى تلــك الأمــوال 

 .455  454المرسل إليه و إذا كانت حسابات في البنوك أو بضائ . المرج  نفسه  ص اقتضاء لدينه لد 

محمد راتب على / محمد نصر الـدين كامـل / محمـد فـاروق راتـب  قضـاء الأمـور المسـتعجلة   الجـزء الثـاني  دار النشـر  1
 .880  879  878غير مذكورة و لا سنة النشر  ص
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و كملاحظة أن القاعدة السائدة دوليا الأن  هو إمكان تضمين العقد المعني شـرطا تحكيميـا  بحيـث يـتم    
تنفيــذه فــي المســتقبل إذا مــا نشــأ النــزا  المعنــي  إلا أن بعــض دول أمريكــا اللاتينيــة تــذهب تشــريعاتها إلــى 

  حيث يتعين الاختيارييذ الجبري  بل يقبل التنفيذ إعتبار شرط التحكيم صحيحا قانونا و لكنه لا يقبل التنف
دول أمريك اللاتينية لم  تقنيات  و بعض على الخصوم أن يحولوا الشرط التحكيمي  إلى مشارطة تحكيمية

    (739  فــي المــادة  الاتحــاديتــذكر إطلاقــا الشــرط التحكيمــي  و مثــال ذلــك قــانون المرافعــات الأرجنتينــي 
  و لكـن لـم يحـدث 1981مار   16( في تاري  434  220ن المتقدم بالقانون رقم  و قد تم تعديل القانو 

أي تعــديل علــى المــادة المتقدمــة  و فــي بعــض دول أمريكــا اللاتينيــة فــإن شــرط التحكــيم معتــرف بــه و ذلــك 
بوصــفه وعــدا بإخضــا  المنازعــة المســتقبلية للتحكــيم  و لكــن لا يجــوز اطــلاق إجبــار الخصــم المعنــي علــى 

 1وء إلى التحكيم عنوة و دون إرادته.اللج

 التنفيذ الجبري لحكم التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. الفرع الثاني:

أن المنتظــر مــن نهايــة المحاكمــة التحكيميــة أمــام مراكــز التحكــيم البحــري هــو الســعي للتنفيــذ الحكــم الصــادر 
ممكننا مما يقتضي الانتقال للتنفيذ الجبري من خلال تحويل عنها تنفيذا اختياريا  غير أن ذلك قد لا يكون 

الحكم الى سند تنفيذ وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري  و فقا لما يقتضيه القانون الوطني محـل تنفيـذ حكـم 
 التحكيم البحري. 

 تحويل حكم التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري إلى سند تنفيذي. أولا:

أغلب التشريعات الداخلية في الدول المختلفـة  علـى أن التنفيـذ الجبـري يـتم بمعرفـة الدولـة  استقرتقد ل     
ــة فــي موظفيهــا الرســميين  فــلا تســم  التشــ ــدائن بــأن يتخــذ ممثل الجبــري  ذيــفجــراءات التنإريعات الداخليــة لل

أنـه لا يـتم التنفيـذ الجبـري إلا و يلاحـظ   الحـق استعمالائن مدينه إذا أساء لم الدظبنفسه. و ذلك حتى لا ي
أن تنفيــذ أحكــام التحكــيم  و طبقــا لنظــام التحكــيم لــد  و  2بموجــب أحــد الســندات التنفيذيــة المحــددة قانونــا.

(  فـي المـادة الثانيــة و الثلاثـون الفقـرة الثانيــة و تحـت عنـوان " قواعــد LCIAمحكمـة لنـدن للتحكـيم الــدولي  
ن محكمــة لنــدن للتحكــيم إائل التــي تعــالج صــراحة هــذا النظــام  فــمســفــي كافــة ال" نــه: أعلــى نصــت "  عامــة

                                                           

    2008ميـة فـي منازعـات التجـارة الدوليـة  المجلـد الثـاني  منشـأة المعـارف  الإسـكندرية هشام خالد  تكوين المحكمة التحكي 1
 .115  114  113ص 

 .489عاصم فوزي الجنايني  المرج  السابق  ص  2
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  المحكمــة التحكيميــة و الأطــراف يقومــون بأعمــالهم متبعــين روح قواعــد نظــام محكمــة لنــدن للتحكــيم الــدولي
و فـي هـذا  1." الدولي و يبدلون كل جهد معقـول لتـأمين صـدور حكـم تحكيمـي قابـل للتنفيـذ بصـورة قانونيـة

لة تنفيذ حكم التحكيم البحري الدولي من المراحل الهامة التـي يمـر بهـا التحكـيم حيـث يسـعى الباب تعد مرح
و قد يكـون تنفيـذ  2.تي كان ينازعه فيها الطرف الخاسرحقوقه و جني ثمارها ال ستردادالى إالطرف الراب  
ـــاحكـــم التحكـــيم  ـــذ أ  اختياري ـــق إو يكـــون التنفي ـــا عـــن طري ـــوطنإ اللجـــوءجباري ـــى القضـــاء ال ذا كانـــت إو  ي.ل

إجــراءات حكــم التحكــيم تخضــ  للقــانون الــذي يختــاره الأطــراف طبقــا للفقــرة الأولــى مــن المــادة الخامســة مــن 
     ( مـــن قـــانون المرافعـــات الفرنســـي  و وفقـــا لـــنص المـــادة الخامســـة 1460إتفاقيـــة نيويـــورك  و نـــص المـــادة  

كــم التحكـيم تخضــ  لقـانون الدولــة التـي يــتم و العشـرين مـن قــانون التحكـيم المصــري  فـإن إجــراءات تنفيـذ ح
وتنفيذ أحكـام التحكـيم  بالاعترافالخاصة  للاتفاقيةو يخض  تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية  3التنفيذ فيها 

  الأمـم المتحـدة الاجتمـاعيو  الاقتصـاديالأجنبية  و التـي أقرهـا المـؤتمر الـدولي الـذي دعـا لعقـده المجلـ  
نيويــورك  باتفاقيـةعـادة  الاتفاقيـةو لهـذا تسـمى هــذه   1958يونيـو  10يـورك بتــاري  نـة نيو فـي مدي أختـتمو 

علـى  الاتفاقيـة. و تـنص المـادة الأولـى مـن الاتفاقيةير من دول العالم لهذه كث انضمت  و قد 1958لسنة 
تنفيذ هذه و  الاعترافأنها تنطبق فقط على أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها 

و معيار الأجنبية   الأحكام الصادرة  في بلد أجنبي( يرتبط بمكان صـدور حكـم التحكـيم  و ذلـك  الأحكام.
للمكان الذي تم فيه إتفاق التحكيم  أو المكان الذي يوجد فيه مركز التحكيم أو مؤسسـة التحكـيم فـي  ااعتبار 

   4حالة التحكيم المؤسسي.

و تنفيــذ أحكــام المحكمــين تــنص المــادة  عترافبــالا التزامهــاالدولــة المتعاقــدة و  بــالتزامعلــق فيمــا يت و      
الثالثة من إتفاقية نيويورك على أن : " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم و تـأمر بتنفيـذه 

ــيم المطلــوب إليــه التنفيــذ و طبقــا للشــروط المنصــوص ع ليهــا فــي طبقــا لقواعــد المرافعــات المتبعــة فــي الإقل
شـروط أكثـر شـدة  الاتفاقيةو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها  للاعترافو لا تفرض   المواد التالية
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أو تنفيـذ أحكـام المحكمـين  للاعتـرافبدرجة ملحوظة من تلك التي تفـرض  ارتفاعاو لا رسوم قضائية أكثر 
" تخـتص  :ة عمان للتحكيم التجاري على أنقيو لقد نصت المادة الخامسة و الثلاثين من إتفا 1الوطنية ".

المحكمــة العليــا لكــل دولــة متعاقــدة بإضــفاء الصــيغة التنفيذيــة علــى قــرارات هيئــة التحكــيم و لا يجــوز رفــض 
العليــا الأمــر بالتنفيــذ إلا إذا كــان القــرار مخــالف للنظــام العــام ". و هــذا الــنص يعنــي أنــه لا يكــون للمحكمــة 

ة التنفيذيــة علــى القــرار التحكيمــي و لــي  لهــا ســلطة النظــر فــي موضــو  لا فــي إضــفاء الصــيغإصــلاحية 
النزا  الذي صدر من أجله القرار التحكيمي  إلا أن لها أن تـدقق القـرار فقـط لجهـة مـد  إتفاقيـة مـ  قواعـد 

دة ( غرفـة التجـارة ببـاري  الجديـICCتنص لائحة تحكـيم   و 2النظام العام في البلد المراد تنفيذ القرار فيه.
..". التحكـيم.في المادة الواحـدة و الثلاثـين الفقـرة الثالثـة علـى أن: " يعتبـر حكـم التحكـيم قـد صـدر فـي مقـر 

  أو طبقــا لمــا جــاء فــي نــص المــادة الثامنــة عشــرة فــي الفقــرة الأولــى مــن الأطــراف اختــارهأي المكــان الــذي 
مكـان إنعقـاد بعـض الجلســات أو  و ذلـك بغـض النظـر عـنم وفقـا لمـا حددتـه محكمـة التحكـيم لائحـة التحكـي

و بشـأن رقابـة القاضـي  3إرادة أطـراف التحكـيم. احتـراممكان التوقي  علـى الحكـم  و يرمـي هـذا الـنص إلـى 
الوطني على تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يكون في صورة رقابة جزئية    حيث يبحث القاضي الفرنسي في 

( مـن المرسـوم 1498و ذلـك أن المـادة   -ارجيـا يكتفـي فيـه حكم التحكـيم المقـدم إليـه بحثـا ظاهريـا أوليـا خ
 ممـن عــد بالتأكـد مـن وجـود حكـم التحكـيم   أي مـن وجـود متطلباتـه الشـكلية   و -الفرنسـي للتحكـيم الـدولي

فــإذا وافــق القاضــي الفرنســي علــى إصــدار  مخالفتــه الحكــم للنظــام العــام الــدولي مخالفــة صــريحة واضــحة.
 4تأشير بهذه الموافقة أي بوض  الصيغة التنفيذية في مسـودة الحكـم موقعـة و مؤرخـة.الأمر بالتنفيذ قام بال

اشــــنطن المتعلقــــة  بتنفيــــذ الأحكــــام الصــــادرة عــــن مراكــــز تســــوية منازعــــات و الدولــــة المتعاقــــد فــــي إتفاقيــــة و 
 ملزمـا حكمـا باعتبـارهر عـن المركـز بأي حكم يصـد بالاعترافالأجنبي كالجزائر التي تعد ملزمة  الاستثمار

الماليــة داخــل أراضــيها مثلــه مثــل أي حكــم صــدر  التزاماتــهو تتخــذ كافــة الإجــراءات الكفيلــة بتنفيــذه و تنفيــذ 
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داخــل أراضــيها و عــن هيئاتهــا القضــائية طبــق لــنص المــادة الرابعــة و العشــرون الفقــرة الأولــى مــن لائحــة 
 CIRDI.)1المركز 

 ا لمقتضيات القانون الوطني.التنفيذ الجبري لحكم التحكيم البحري وفق ثانيا:

تـي سـيتم تنفيـذ الحكـم فيهـا طالبـا و ذلك عن طريق لجوء طالب التنفيذ للقضاء الوطني فـي الدولـة ال       
 حرصــا مــن جانــب الــدول المختلفــة علــى هــذا ن يصــدر أمــرا بتنفيــذ الحكــم أو بتأييــده أو التصــديق عليــه  وأ

        الدوليــــة الثنائيــــة  تفاقيــــاتالايــــذها  و قــــد أبرمــــت العديــــد مــــن التحكيميــــة الدوليــــة و تنفحكــــام الأب الاعتــــراف
تنفيذ  أن و 2و تنفيذ أحكام المحكمين. عرافبالأاء الوطني في الدول المختلفة و الجماعية التي تلزم القض

أحكـام  بما أن القرارات التحكيميـة هـييأتي  م  1958أحكام التحكيم البحري بموجب معاهدة نيويورك لعام 
يمتــاز بهــا لــى الخصوصــية التــي إجــراءات الراجعــة البســيطة مــن حيــث الإ الاختلافــاتقضــائية مــ  بعــض 
ثيقـة يـدا  القـرار مـ  أصـل و إقد أوجبت على المحكمـين  3غلب التشريعات المقارنة أن إالقرار التحكيمي  ف
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كيم . و بشأن الاعتراف و تنفيذ أحكام التح456طلال عبد المنعم الشواربي/  محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص 2
علـــى رأ  الاتفاقيـــات و التـــي صـــادقت عليهـــا بـــالتوقي  علـــى الاتفاقيـــة  كـــلا مـــن مصـــر        1958تـــأتي إتفاقيـــة نيويـــورك لعـــام 

ــــ  الاقتصــــادي             ــــى المجل ــــة إل ــــة التجــــارة الدولي ــــه غرف ــــى مشــــرو  تقــــدمت ب ــــة إل ــــاري  هــــذه الاتفاقي و فرنســــا ....  و يرجــــ  ت
  و التـي رأت 1927لمتحـدة لكـي تحـل محـل الاتفاقيـة التـي سـبق أن أبرمـت فـي جنيـف عـام و الاجتماعي الذي يتب  الأمـم ا

الغرفـة أنهــا أصـبحت غيــر مواكبــة للتطـور الحــادث لمتطلبــات التجـارة الدوليــة. و قــد ثـم تشــكيل لجنــة مـن منــدوبي ثمــاني دول 
ين و تنفيـذها  و قـد فرغـت اللجنـة مـن إعـداد لدراسته و وض  مشرو  نهائي للاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف بقرارات المحكم

المشـــرو  و تـــولى المجلـــ  الاقتصـــادي و الاجتمـــاعي الـــدعوة إلـــى مـــؤتمر دبلوماســـي لدراســـته و إقـــراره  و قـــد أقـــر المـــؤتمر 
م  و اتفاقيــة نيويــورك 1985م بعــد أن تــم إدخــال تعــديلات عليــه لتصــب  معاهــدة نيويــورك لعــام 10/06/1958المشــرو  فــي 

ية عالمية حيث أن الانضمام إليها متاح لكافـة الـدول  أو الـدول التـي تـدعوها الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة. أنظـر هي اتفاق
 .457نف  المرج   ص

من القانون المصري  أنظر سعد فاضل منديل  المرجـ   47من القانون الفرنسي  و المادة  1447في هذا المعنى المادة  3
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نـه إسـتئناف فإا فـي قضـية حكيم واردتفاق التإذا كان إأما   التحكيم في قلم المحكمة المختصة بنظر النزا .
 1الحكم المستأنف. تا  في قلم تلك المحكمة التي أصدر يدن يتم هذا الإأيجب 

بعـــض مراكـــز التحكـــيم البحـــري علـــى تحديـــد العلاقـــة البحريـــة التـــي تكـــون حســـب طبيعـــة  تو لقـــد قامـــ     
و تنوعها بحكـم تعـدد ن المنازعات البحرية و م  تعددها إها معروضة على التحكيم البحري  فالمنازعات في

  التعاملات البحرية نجدها محددة في بعض نصوص و لوائ  التحكيم لد  عدد من مراكـز التحكـيم البحـري
و مــن ذلــك غرفــة التحكــيم البحــري ببــاري  التــي تخــتص بــالتحكيم فــي المنازعــات الناشــئة عــن الاســتغلال 

ء السـفن و إصـلاحها و بيـ  أو شـراء السـفن   و بنـابحرية  و النقـل و الإيجـار البحـريالبحري و الملاحة ال
   و المنازعــات الخاصــة بالأرصــفة البحريــة و إنشــاءاتها و معــداتها اريــة أو ســفن الصــيد أو ســفن النزهــةالتج

و تجهيزاتهـــا  و كـــذا المنازعـــات الناشـــئة عـــن التـــأمين البحـــري  و بوجـــه عـــام بالمنازعـــات الناشـــئة عـــن أي 
و علــى  .2مباشــرة أو غيــر مباشــرة بــأي مــن الموضــوعات الســابقة  نشــاطات بحريــة أخــر  تــرتبط بطريقــة

م  قـد أخـذت بمعيـار دوليـة 1958حكـام التحكـيم لعـام أو تنفيـذ  الاعتـرافتفاقيـة نيويـورك بشـأن إن إعتبار أ
و أن المجـــال البحـــري مجـــال دولـــي بطبيعتـــه حيـــث يـــتم فيـــه النقـــل  3التحكـــيم مســـتمدة مـــن مكـــان التحكـــيم.

                                                           

. و الجـدير بالإشـارة أن الإيـدا  المشـار إليـه لا يقتصـر فقـط علـى القـرارات 223منديل  المرج  السابق  ص أسعد فاضل 1
المنهية للخصومة   بل أنه يشمل كل القرارات المنهية للخصومة    بل أنه يشمل كل القرارات التـي يمكـن أن تصـدرها هيئـة 

 . 223  222ير إجراءاتها. أنظر نف  المرج   صالتحكيم و إن كانت متعلقة لإثبات وقائ  الدعو  أو بس

 27عاطف محمد الفقى  المرج  السابق  ص 2

للاعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بعد أن عجز برتوكول و إتفاقيـة جنيـف عـن  1958جاءت إتفاقية نيويورك لعام  3
انــت إتفاقيــة نيويــورك هــي التــي عقــدت فــي ظــل تنظــيم التحكــيم بصــورة كاملــة و صــحيحة  فظهــرت الحاجــة لاتفاقيــة جديــدة فك

مــادة و قــد قامــت علــى مشــروعين  16و تتكــون مــن  1958حزيــران   جــوان ( 10الأمــم المتحــدة و تــم التوقيــ  عليهــا بتــاري  
و كـان الأخـر الـذي اعدتـه لجنـة مكونـة  1953رئيسيين الأول أعدته غرفة التجارة الدولية و أقرته في مؤتمرها فـي فينـا عـام 

دول و تبنــاه المجلــ  الاقتصــادي و الاجتمــاعي التــاب  للأمــم المتحــدة أكثــر تحفظــا  و توقــف هــذه الاتفاقيــة كــلا مــن  8 مــن
بروتوكول و إتفاقية جنيف بالنسبة للدول المنظمة إليها إبتداء من اليوم الذي تصب  فيه تلك الدول مرتبطة بالاتفاقية و بقـدر 

 Art 7/2 Le Protocole de génère de:   مـن هـذه الاتفاقيـة و بـالنص أنـه 2الفقـرة  7ارتباطهـا وفقـا لـنص المـادة 
1923 relatif aux clauses débitage es La convention de Genève de 1927 pour L'exécution 
des sentences arbitrale les étrangère cesseront de produire leurs effets entre les etats 
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يــدة مــن مينــاء دولــة إلــى مينــاء دولــة أخــر   و الأعــم الغالــب أن يكــون كــل مينــاء مــن البحــري لمســافات بع
مينــائي الشــحن و التفريــغ فــي بلــدين مختلفــين وحتــى الســفينة نفســها تحمــل جنســية العلــم الــذي ترفعــه و قــد  

راف كمــا أن المتعــاملون الأساســين أطــ   التفريــغتكــون جنســية دولــة غيــر دولــة مينــاء الشــحن و دولــة مينــاء 
لنف  الدولة حيـث النشـاط  نتسابهمار و شاحن و مرسل إليه من النادر العقود البحرية من مجهز و مستأج

أن المتدخلين في العمليات البحرية التي قد تكون معروضة  لاعتبارو ذلك  1القليل للنقل البحري للبضائ .
عمليــة النقــل البحــري للبضــائ  قــد علــى التحكــيم ينتمــون جميعــا إلــى جنســيات مختلفــة  و حتــى وســيلة تنفيــذ 

يكــون لهــا جنســية مختلفــة عــنهم جميعــا  لأن الســفينة فــي عمليــة النقــل البحــري تخضــ  لكثيــر التعــاملات و 
مــن  للاســتفادةلتنفيــذ عمليــة النقــل البحـري كتســجيلها فــي مينــاء دولــة معينــة  متهيئــةالإجـراءات التــي تجعلهــا 

و سـعي المتعـاملين  ق بعلاقـات الملاحـة التجاريـةولة  أو مـا يتعلـالتسجيل في هذه الد امتيازاتتصنيفها أو 
البحريــة علــى إيجــار ســفينة بحريــة معينــة دون غيرهــا لأســباب تتعلــق بالتنفيــذ الأكثــر ضــمانا لمهمــة النقــل 

 البحري  أو للأقل من حيث تكلفة النقل أو التجهيز أو الإيجار البحري.

بشـأن المنازعـات البحريـة نـتج عنـه كـذلك الاسـتفادة مـن الدوليـة  الطاب  الدولي الذي نتعرض إليـه و أن    
فــي تحديــد المنازعــات المعروضــة علــى التحكــيم و التــي تــم الــنص عليهــا فــي لــوائ  بعــض مراكــز التحكــيم 

يــــورك والتــــي قــــررت فــــي تفاقيــــة نيو إبــــالرجو  إلــــى و  2البحــــري الأخــــر  كغرفــــة التحكــــيم البحــــري ببــــاري .

                                                                                                                                                                                     

contractants de jour. Et dans le mesure où ceux-ci deviendront lies par la présente 
convention).                                                                                                         

طـــاهر البيــــاتي  المرجـــ  الســــابق      أنظـــر علــــي منهــــا مصـــر الأردن و العــــراق. 1990دولــــة حتـــى  83و قـــد انضــــمت إليهـــا 
 . عندما كانت الحاجة ملحة لشكل معين من الاتفاقيات الدولية و بقية حملة الانضمام مستمرة إلى يومنا هذا.74  73ص

   .33عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 1

بطبيعتهــا التــي تكــون منازعــات     إن تحديــد المنازعــات البحريــة فيمــا يتعلــق28عــاطف محمــد الفقــي  المرجــ  نفســه  ص 2
خاصــة تبقــى دائمــا إلــى جانــب إمكانيــة تحديــدها عــن طريــق المراكــز البحريــة للتحكــيم مثــل مــا هــو الأمــر لــد  غرفــة التحكــيم 
البحري بباري   و المنظمة الدولية للتحكيم البحري فإنه يمكن تحديد هذه المنازعات عن طريـق القـوانين و الأعـراف البحريـة 

ب إليه معظم فقهاء القانون البحري. كما أن الفرق بـين المؤسسـات التحكيميـة البحريـة أو غيرهـا مـن المؤسسـات حسب ما ذه
و المراكز في هذا الموضو  هي تحديد المنازعات البحرية المعروضة على التحكيم. أنما هو خـلاف نظـري طفيـف يـأتي فـي 

تشــمل لائحــة كــل مركــز مــن هــذه المراكــز علــى أكبــر كــم مــن  إطــار التنــاف  بــين هــذه المراكــز التحكيميــة فــي محاولــة لأن
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لة غيـر الدولـة التـي قليم دو إفيذ أحكام المحكمين الصادرة على و تن عترافللابق تط الاتفاقيةنصوصها أن 
بمعيـار أخـر للدوليـة مسـتمد  تفاقيـةالاخـذت أقليمها  و قـد إحكام على ذه الأو تنفيذ ه عترافالايطلب منها 
بـق علـى أحكـام تط تفاقيةالاو التنفيذ  حيث قررت أن  الاعترافالداخلية للدولة المطلوب منها من القوانين 

تفاقيـة نيويـورك إ كمـا أن و 1و التنفيـذ. عتـرافالاليهـا إتعتبر وطنية في الدولة المطلوب  المحكمين التي لا
لا عنــدما إكــام التــي تــدخل ضــمن نطــاق تطبيقهــا حلــى الأإالواجــب نســبتها  2لــم تتحــدث عــن صــفة التجاريــة

ولــة أو تلــك بأنهــا ستقصــر تصــري  هــذه الددراج تحفــظ التجاريــة بإت الدولــة الموقعــة عليهــا الحــق فــي قــرر 
و غير التعاقدية التي تعتبر تجارية أعن العلاقة القانونية التعاقدية على المنازعات الناشئة  تفاقيةالاتطبيق 

فاء صفة ضإ تفاقية الدول على المعايير التجارية التي تردإبذلك فقد أقرت  و  وفقا لمفهوم قانونها الوطني.
ينهـا الداخليـة الـدول معيـار التجاريـة الـوارد فـي قوان قـد وسـعت حكـام التحكيميـة  وعلى الأ التجارية بموجبها

بحيث لـم يعـد هنـاك شـك  البحرية التحكمياتواس  أضفى صفة التجارية على  قتصاديامستبدلة به معيار 

                                                                                                                                                                                     

العلاقات البحرية التي تعرض على منازعات التحكيم البحري ليصب  هـذا المركـز أو ذاك فـي مقدمـة مراكـز التحكـيم العالميـة  
 .39عاطف محمد الفقي  المرج  نفسه  ص

ن نطاق تطبيقهـا بإضـافة معـايير أخـر  للدوليـة خـلاف و بذلك فقد سمحت الاتفاقيات للدول التي وقعت عليها أن توس  م 1
معيار مكان التحكيم مثل معيار جنسية المحكمين أو القانون الواجب التطبيق  حيث أن عقد التحكيم علـى أرض دولـة مـا لا 

لاتفاقيـة. يزال ينال من صفة الدولية التي اكتسبها حكم التحكـيم بموجـب معـايير أخـر  بخـلاف مكـان التحكـيم الـذي ورد فـي ا
 .458أنظر طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص

و يقصد بالتجارة وفقا نصوص الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام التحكيميـة الأجنبيـة و تنفيـذها  و مـا ورد فـي تعريـف  2
ق  و أنــه يقصــد بالتجــارة بمعنــى هــذا القــانون التجــارة بــين التجــارة البحريــة و التجــارة بشــكل عــام مــن الاســتثناءات علــى التطبيــ

مختلــف الــدول التــي تؤلــف الاتحــاد أو مــ  الــدول الأجنبيــة  أو التجــارة فــي أي مــن الولايــات المتحــدة أو فــي منطقــة كولومبيــا 
 D.C هـذا القـانون علـى ( أو بين أي من هذه الأقـاليم  كلهـا أو بـين واحـد مـن هـذه الأقـاليم. و لا يطبـق أي حكـم مـن أحكـام

عقـود العمــل فــي الميـدان البحــري أو الحديــد و لا علـى عقــود العمــل فــي ميـدان التجــارة الخارجيــة أو مـا بــين الــدول. و يقصــد 
بالتجــارة البحريــة  لأغــراض هــذا القــانون ســند الشــحن الصــادر عــن الناقــل البحــري  عقــود النقــل البحــري  الخــدمات التــي تقــدم 

ية  و الحوادث البحرية و غيرها من عمليات التجارة الخارجية التـي إذا حصـلت أيـة منازعـة بشـأنها للسفن  التصليحات البحر 
 839تكون من صلاحيات المحاكم المختصة بـالنظر فـي المـواد البحريـة. أنظـر محمـد عبـد الفتـاح تـرك  المرجـ  السـابق ص

840. 
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التحكــيم و بعــد أن أصــب   1.تفاقيــةالاق تطبيــق حكــام التحكيميــة البحريــة الدوليــة ضــمن نطــافــي دخــول الأ
التجــاري مــن المظــاهر المميــزة لتســوية منازعــات التجــارة الدوليــة  كثــرت مراكــز التحكــيم الدوليــة فــي مختلــف 
أنحاء العالم. حيث يوجد في الدول العربية حوالي ثمانية مراكز و جمعيات تحكيم   فنجد في مصـر مركـز 

التجـاري  و فـي دول مجلـ  التعـاون وحـدها للتحكـيم  اللبنانيـةالقاهرة الإقليمي  و فـي لبنـان هنـاك الجمعيـة 
 2يوجد حاليا أربعة مراكز للتحكيم.

يـة الصـادرة لـي  فقـط عـن حكـام التحكيميـة البحريـة الدوللكي يشـمل الأ الاتفاقيةو يتس  نطاق تطبيق      
حكــام الصــادرة عــن يضــا الأأبــل   رلات محــددة أي التحكــيم البحــري الحــينــين للفصــل فــي حــامحكمــين مع

ليشــمل  تفاقيــةالاتســ  نطــاق تطبيــق و كــذلك ي  طــرافليهــا الأإكم تالتــي يحــ التحكــيم البحــري الدائمــة هيئــات
ويـة العامـة طرفـا فيـه حيـث شـخاص المعنلخاص الذي تكون الدولة أو أحـد الأدور التحكيم البحري الدولي ا

     شــخاص طبيعيــةأبــين الدوليــة الناشــئة عــن منازعــات حكــام التحكيميــة أنهــا تطبــق علــى الأ الاتفاقيــةقــررت 
تفاقيـة إ قداخـل نطـاق تطبيـ ةالخاصـ حكـام التحكيميـة البحريـة الدوليـةو بذلك تدخل معظـم الأ 3و معنوية.أ

 م سواء كانت أحكام تحكيمية صادرة عن تحكيم بحري مؤسسات أم تحكيم بحـري حـر1958نيويورك لعام 
   المعنويــة العامــة كالدولــة أو أحــد أشخاصــها  اعتباريــةأم شــركات أم أشــخاص ا و ســواء أكــان أطرافهــا أفــراد

حكـام فقـد تناولـت و تنفيـذ الأ بـالاعترافوقعـة عليهـا تفاقية نيويورك قد أتت لكي يلزم الدول المإاذا كانت و 
 4تفاق التحكيم بالقدر الذي يلزم لتنفيذ الحكم و تسهيل ذلك التنفيذ.إ

ة التحكــــيم و وضــــعت قاعــــدة موضــــوعية موحــــدة بشــــرط التحكــــيم و مشــــارط تفاقيــــةالا اعترفــــتو قــــد       
ت ضـمن مراسـلا بـإيرادهمقتضاها ضرورة توفير شرط الكتابة بمنطق المعاملات التجاريـة الحديثـة بالسـماح 

 الاتفاقيةكتابي مما يدخل في نطاق تطبيق تفاق تحكيمي إوجد    ذاإأو برقيات متبادلة بين الطرفين و أنه 
لـــى إلجـــوء لمـــر قبـــل اليهـــا الأإذا رفـــ  إ - تفاقيـــةالاالـــدول الموقعـــة علـــى ن علـــى المحكمـــة القضـــائية فـــي إفـــ

                                                           

. في إشـارة لملخـص قواعـد إتفاقيـة نيويـورك 458بق  صطلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السا 1
   حول الإعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الدولية.1958

 .95عبد العزيز بن عبد الرحمان بن عبد الله أل فريان  المرج  السابق  ص  2

 .459طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص 3

 .458لشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  نفسه  صطلال عبد المنعم ا 4
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  تفـاق باطــللـى التحكـيم  مـالم تقـر أن الإإحالــة النـزا  إطـراف بحـد الأأن تـأمر بنـاء علـى طلـب أ - مالتحكـي
ول ين الداخليـة للـدلـى القـوانإ الاتفاقيـةحالـة مـن جانـب ن تلـك الإو لكـ 1ثـر أو لا يمكـن تطبيقـه.و عديم الأأ

لتــزام علــى عــاتق هــذه الــدول بعــدم التفرقــة فــي إعتــراف و التنفيــذ يقابلهــا جــراءات طلــب الإإالموقعــة بشــأن 
ضافية إو تلك شروط أه الدولة ذحكام التحكيم الدولية  بعد فرض هأة بين أحكام التحكيم الداخلية و المعامل

حكــام التحكــيم أب للاعتــرافالــدول  الشــروط التــي تفرضــها هــذهبأحكــام التحكــيم الــدولي أشــد مــن  عتــرافللا
حكـام التحكيميـة الدوليـة بـأعلى عتـراف و تنفيـذ الأو بعدم فرض رسوم قضـائية علـى الإ  او تنفيذه الداخلي

تلــك المســاواة بــين  غيــر أن 2حكــام التحكيميــة الداخليــة.علــى الاعتــراف و تنفيــذ الأ ممــا تفرضــه هــذه الــدول
و لكــن لا يجــب أن يكــون هنــاك  ة لا يشــترط أن تكــون مســاواة تامــةحكــام التحكيميــة الداخليــة و الخارجيــالأ
ن يفـرض القـانون أأو  الـداخلي. كـام التحكـيم الـدوليتسا  كبير بـين الرسـوم القضـائية المفروضـة لتنفيـذ أحإ

  و قد كان من الاتفاقيةشد من الشروط المقررة في أليها التنفيذ شروط للتنفيذ إالوطني في الدولة المطلوب 
حكــــام التحكــــيم الداخليــــة بهــــذا أو  قاعــــدة للتســــوية بــــين أحكــــام التحكــــيم الدوليــــة تفاقيــــةالان تــــورد أوفــــق الأ

نــه ينبغــي علــى طالــب التنفيــذ تقــديم المســتندات أنصوصــها علــى فــي  تفاقيــةالاو قــد قــررت  3الخصــوص.
 1هما:  قتينثو تنحصر تلك الوثائق في و  الاتية م  أصل طلب تنفيذ الحكم

                                                           

و أن الإلتزام بالاعتراف بأحكام التحكيم البحري و تنفيذها  هو غرض الاتفاقية الاساسي و قـد قـررت نصـوص الاتفاقيـة "  1
عــة فيهـا و عــدم بـالاعتراف "  أي اعتــراف كـل مــن الـدول الموقعــة بحجيـة حكــم التحكـيم و تنفيــذه طبقـا لقواعــد المرافعـات المتب

فرضـــها لهـــذا الإعتـــراف و التنفيـــذ شـــروط أكتـــر شـــدة و لا رســـوم قضـــائية أكثـــر ارتفاعـــا  يعنـــي بدرجـــة كبيـــرة مـــن المفروضـــة 
للاعتــراف و تنفيــذ الأحكــام التحكيميــة الداخليــة  و بــذلك فــإن الاتفاقيــة تضــ  التزامــا علــى عــاتق الدولــة الموقعــة بــالاعتراف 

لي و تنفيــذها وفــق إجــراءات لــم تقــم الاتفاقيــة بتنظيمهــا  و اكتفــت بوضــ  قاعــدة إســناد مقتضــاها بأحكــام التحكــيم البحــري الــدو 
إتبــا  الإجــراءات المقــررة فــي القــوانين التحكيميــة أو قــوانين المرافعــات فــي الدولــة المطلــوب إليهــا الإعتــراف و التنفيــذ. أنظــر       

 .458ج  السابق  صطلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المر 

 .460طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  نفسه  ص 2

و يــر  جانـــب مـــن الفقــه أن ذلـــك الطلـــب مــن الاتفاقيـــة إلـــى الـــدول الموقعــة عليهـــا بالتقريـــب بــين أحكـــام التحكـــيم الـــداخلي          3
نب الصواب  حيث أن الاتفاقيـة قـد ألتزمـت الـدول بـالاعتراف و أحكام التحكيم الدولي و لي  المساواة التامة هو طلب قد جا

باتفاق التحكيم و ألزمتها كذلك بالاعتراف بحكم التحكيم و تنفيذه فـي اقليمهـا وفقـا للإجـراءات المقـررة فـي قانونهـا و بالشـروط 
التحكـيم الدوليـة عـن تلـك  التي وضعتها الاتفاقية   و بالتالي فلي  هناك اي محـل لإجـازة وضـ  شـروط أشـد بالنسـبة لأحكـام

التـــي تضـــعها أحكـــام التحكـــيم الداخليـــة و لا اقتضـــاء مصـــروفات أعلـــى خصوصـــا و أنـــه مـــن الصـــعوبة وضـــ  معيـــار محـــدد 
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 حكيم أو صورة رسمية منه.أصل حكم الت -

 تفاق التحكيم أو صورة رسمية منه.إأصل  -

الوفــاء بــالالتزام بحيــث يبــرأ منـــه ساســي حيــث يقصــد بالتنفيــذ أالتحكــيم هــو موضــو   تنفيــذ قــرار أن و     
لا  أي أنهـا 3بعد ايـداعها لا يمكـن تنفيـذها بصـورة مباشـرة   (أي قرارات التحكيم و تلك القرارات  2المدين 

شري  الفرنسـي ذ تنص التشريعات المقارنة مثل التإلا بأمر تصدره المحكمة المختصة  إن واجبة التنفيذ تكو 
ن يصدر أمرا تنفيذ قرار المحكمين من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة المختصـة أو المصري على وجوب 

مر ن هذا الأأو  لمحكمةردني في ما يتعلق بتصديق ا  و هو الحال كذلك في التشري  الأأصلا بنظر النزا
و هم ما أقرته قواعد التنفيـذ  4حكام القضائية الصادرة من القضاء.خاص فقط بقرارات التحكيم دون الأ هو

الخاصة بأحكام التحكيم المنصوص عليها فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة فـي الجزائـر  فـي نـص 
عتبــر قابلــة للتنفيــذ فــي الجزائــر و بــنف  الشــروط  بــأمر ( علــى أنــه: " و ت1051الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  

صادر عن رئي  المحكمـة التـي صـدرت أحكـام التحكـيم فـي دائـرة إختصاصـها أو محكمـة محـل التنفيـذ إذا 
تلـك ب مرفقـايـذ التنفيـذ طلـب التنفب المعنيفاذا قدم كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني ". 

تفــاق يثبــت تـوافر شــروط صـحة الحكــم أو الإن أأخــر   مثـل  ة وثـائقبأيــ هلــم تلزمـ فاقيـةتالان إالمسـتندات فــ

                                                                                                                                                                                     

للمغــالاة فـــي الشـــروط أو فـــي المصـــروفات المطلوبـــة. أنظـــر طــلال عبـــد المـــنعم الشـــواربي  محمـــد طـــلال الشـــواربي  المرجـــ    
   إعتمد على تلخيص كل قواعد الاتفاقية و انتقل في تحليلها مادة بمادة.. و أن هذا المرج461  460نفسه  

فــإذا كانــت إحــد  هــاتين الــوثيقتين محــررة بلغــة أخــر  غيــر اللغــة الدوليــة المطلوبــة إليهــا التنفيــذ التــزم طالــب التنفيــذ بتقــديم  1
التحكــيم أو حكــم التحكــيم  أو فــي شــأن  ترجمــة رســمية لهمــا  و تتبــ  فــي شــأن ذلــك الرســمية المطلوبــة ســواء بالنســبة لإتفــاق

رســمية ترجمتهمــا الإجــراءات المقــررة لإضــفاء صــفة الرســمية  أمــا فــي الدولــة التــي صــدر الحكــم علــى إقليمهــا أو فــي الدولــة 
 .461المطلوب منها الإعتراف و التنفيذ. أنظر طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق ص

  .222ل منديل  المرج  السابق   صأسعد فاض 2

قرار محكمة التميز الاردنيـة " ينفـذ قـرار التحكـيم بعـد تصـديقه مـن المحكمـة المختصـة بالصـورة التـي ينفـذ بهـا أي حكـم أو  3
. أنظر أسعد 1724ص  12مجل نقابة المحامين الأردنية  عدد  1981سنة  155/81قرار و لي  مصالحة  " القرار رقم 

 .225المرج  نفسه  ص فاضل منديل 

 .225أسعد فاضل منديل  المرج  نفسه  ص  4



448 
 

ن أالعكــ    ة الصــحة مرتبطــة بــالحكم التحكيمــي و علــى الطــرف الــذي يــر بــل أنهــا جعلــت قرينــ  التحكيمــي
الحصر فـاذا لـم يسـتط  ي سبب من أسباب بطلان الحكم التي وردت في الاتفاقية على سبيل يثبت ذلك لأ

بات ذلك فالقاضي الوطني يأمر بتنفيذ الحكم بعد أن يتأكد من قابلية محل النـزا  للتحكـيم  وعـدم مخالفـة ثإ
و هو مـا نجـد نصـه فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة الجزائـري فـي  1في دولته. الحكم للنظام العام

تحكــيم الــدولي فــي الجزائــر إذا أثبــت ( علــى أنــه: " يــتم الإعتــراف بأحكــام ال1051الفقــرة الأولــى مــن المــادة  
ا ذهــ إعتبــارو يمكــن  دولي ".مــن تمســك بهــا وجودهــا  و كــان هــذا الإعتــراف غيــر مخــالف للنظــام العــام الــ

و التــي تماثــل رقابــة محكمــة  المختصــة جــراء نــو  مــن الرقابــة القضــائية التــي يمنحهــا المشــر  للمحكمــة الإ
القـرارات التحكيميـة مـن كـل العيـوب الجوهريـة  ق من خلو تلكلغرض التحق حكام القضائية.لتمييز على الأا

ن تكـون تلـك القـرارات مطابقـة أانونيـة قـرارات التحكـيم أي بمعنـى و هـي رقابـة عـن مـد  ق  التي قـد تشـوبها
ساســية للتقاضــي فــي رص المحكمــة علــى تطبيــق المبــادل الأذ تحــإ للقــانون مــن حيــث الشــكل و الموضــو .

دلـة و الـذي ة بالدليل أو ما يسمى بحضـورية الأو المجابهأالتي منها مبدأ المواجهة يمية و المرافعات التحك
 2ساسية التي تحكم نظرية الاثبات.الأ المبادليعد من 

فـيمكن التحقـق مـن ذلـك مـن خـلال   أما من ناحية موضـو  القـرار التحكيمـي و مـد  مطابقتـه للقـانون     
ساســية أي القواعــد ن لا تكــون مخالفــة للقواعــد الأأو أ  لتحكــيمليهــا هيئــة اإلنتــائج التــي توصــلت ملاحظــة ا

و بعــد مشــور طويــل و إجــراءات كثيــرة  و بعــد حصــول المحكــوم  3ي فــر  مــن فــرو  القــانون.أمــرة فــي الأ
                                                           

 .462طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص 1

و المقصــود بمبــدأ حضــورية الأدلــة فــي المنازعــات التحكيميــة: "هــو أن كــل دليــل يقــدم فــي الــدعو  مــن قبــل أحــد الخصــوم  2
لأخـر لمناقشـته و الـرد عليـه  ذلـك لأن دور القاضـي أو المحكـم و إن كـان يقتصـر علـى تلقـي يجب أن يطل  عليـه الخصـم ا

الأدلة  و تكوين قناعته منها  إلا أن المحكم لا يمكـن أن يأخـذ بهـذه الأدلـة حجـة مسـلمة إلا إذا أيـدها الخصـم الأخـر  أو لـم 
لتحقيق الذي تقوم بـه المحكمـة المختصـة يـدخل تحـت يستطي  أن يقابلها بدليل أخر مضاد أو عجز عن تنفيذها. و أن هذا ا

معنى مد  مطابقة القرار التحكيمي للقانون مـن حيـث الشـكل    كضـمان حـق الـدفا  و عـدم الخـروج عـن القواعـد الأساسـية 
 .227المتعلقة بالنظام العام ". أنظر اسعد فاضل منديل  المرج  السابق بتصرف  ص 

. و قــرار محكمــة الــنقض المصــرية " أنــه لا يلــزم لصــحة الحكــم أن تــذكر 228  ص اســعد فاضــل منــديل  المرجــ  نفســه 3
اذار  27المحكمــة فــي القاعــدة القانونيــة التــي بنتــه عليــه  إذ العبــرة فــي صــحة الحكــم هــي بصــدوره موافــق للقــانون  " نقــض 

لأردنيـة : " لـي  لمحكمــة "   كمــا قـررت محكمـة التمييــز ا 170ص  4مجموعـة القواعـد القانونيــة لمحكمـة الـنقض ج 1943
التمييز كما لي  لمحكمة الموضو  و كما هو مستقر بقضـاء هـذه المحكمـة  البحـث أو إعـادة وزن البيانـات التـي قـدمت إلـى 
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نفيذيـة كتـاب بوضـ  الصـيغة التاليقـوم قلـم   لصالحه على أمر بوض  الصيغة التنفيذية على حكم التحكـيم 
أ شـــأنه شـــأن الأحكـــام القضـــائية  و يبـــد يتحـــول هـــذا الحكـــم إلـــى ســـند تنفيـــذي   وم التحكـــيمعلـــى أصـــل حكـــ

و يــتم وفقــا   حقــه الــوارد فــي الحكــم لاســتفاءجــراءات التنفيــذ الجبــري إالمحكــوم لصــالحه فــي حكــم التحكــيم  
  كــم التحكــيم  داخلــي  فــلا عبــرة هنــا لوصــف حون المرافعــات المدنيــة و التجاريــةللإجــراءات الــواردة فــي قــان

 1:الآتيو على النحو   دولي  أجنبي(

 التنفيذ على أموال المدين. -1

  الأول يســمى بالتنفيــذ المباشــر أو العينــي  و متلــه تســليم منقــوق أو التنفيــذ الجبــري عــادة بأحــد طــريقينيــتم 
عقار  و الثاني يسمى بالتنفيذ غير المباشر  و الأخير يتم بطريقة الحجـز علـى أمـوال المـدين و بيعهـا أي 

 بتجريده من ملكيته.

 التنفيذ على شخص المدين.  -2

  الفقه الحديث في أغلبه إلى عـدم جـواز الإكـراه البـدني ضـد المـدين   الحـب (  ومنهـا مصـر و فرنسـا اتجه
فتنتهــي  رابطــة بــين دمتــين مــاليتين. الدائنــةو علــة ذلــك أن الحــب  يتنــافى و كرامــة الإنســان  و أن علاقــة 

الكـويتي و التشـري   كالتشـري  الأخـر بعـض التشـريعات  ائرإفـلا  التـاجر  كسـ المسألة بإعسار المـدين أو
 .الإماراتيالقطري  و التشري  

 

 تنفيذ أحكام التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري. المطلب الثاني:

عتـراف بهـا فـي ضي كغيرها أن يـتم الاادرة عن مراكز التحكيم البحري تقتإن أحكام التحكيم البحري الص   
و حــالات الــرفض      الإشــكالاتتنفيــذها  و هــو الامــر الـذي يثيــر الكثيــر مــن لمحــل  يمواجهـة القضــاء الــوطن

   و امكانية مراجعتها و الطعن فيها.
                                                                                                                                                                                     

 13المحكم طالما أن قراره قد صدر وفق الأس  القانونية و غير مشوبة بموجب  من موجبات عـدم تصـديق الـواردة بالمـادة 
المجلـــة القضـــائية  المجلـــد الاول  العـــدد الســـاد    1997ديســـمبر 29بتـــاري    1786/97رقـــم القـــرار مـــن قـــانون التحكـــيم " 

 .229 228.ا نظر أسعد فاضل منديل   المرج  نفسه  ص91  ص1997كانون الاول 

 .496  495  493عصام فوزي جنايني  المرج  السابق  ص 1
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 حجية أحكام التحكيم البحري الصادرة عن مراكز التحكيم البحري. الفرع الأول:

ان يختـار مواطنـو الدولـة محـل التنفيـذ التحكـيم أمـام مراكـز بـيتعلق الامر في حجيـة أحكـام التحكـيم البحـري 
التحكــيم البحـــري بــدلا عـــن جهــات القضـــاء الــوطني  و عليـــه فهــم لقـــاء ذلــك ينتظـــرون مــن احكـــام التحكـــيم 
الصادرة في المنازعة البحرية أن تعامل مثل الاحكام الصادرة عن الجهات القضائية  إلـى جانـب مـا يتقـرر 

 و المعاهدات الدولية من شروط الاعتراف و التنفيذ حكم التحكيم البحري.  وفقا للقانون الوطني

 حجية أحكام التحكيم البحري وفقا لمقتضيات القانون الوطني. أولا:

فــــي طبيعـــة و نطـــاق وحجــــم  جـــذريافـــي ظــــل الأمـــم المتحـــدة التــــي شـــهدت تحـــولا  ن البدايـــة كانـــت وإ    
لتحــديث القواعــد  الاجتمــاعيو  الاقتصــاديلال المجلــ  أيــن بــرزت الــدعو  مــن خــ 1 المعــاملات الدوليــة

ـــر  ـــالتحكيم و جعلهـــا أكث ـــات الحديثـــة اســـتجابةالمتعلقـــة ب ـــةو تســـري  2 للمتطلب ـــى حكـــم التحكـــيم  الاتفاقي عل
و لــو  اعتباريــةخاص الأجنبــي ســواء كــان تحكيمــا حــرا أم تحكيمــا مؤسســا  و ســواء كــان أطرافــه أفــراد أم أشــ

تجــاري  و أيــا كانــت طبيعــة العلاقــة  و يســتوي أن يكــون النــزا  مــدنيا أو  لعــامالقــانون ا خاصكــانوا مــن أشــ
                                                           

تضم مجموعة عديدية يطلق عليها دول العـالم الثالـث و ظهـور دول نتيجة تحرر المستعمرات السابقة لتصب  دولا مستقلة  1
المعسكر الاشتراكي الذي استتب  نموذجا متميزا من العلاقات بين الشرق و الغرب  و تزايد المعاملات كمـا و نوعـا فـي عـالم 

 .8سابق  صيتسابق من أجل النمو و التطور و التصني  و التبادل التكنلوجي. أنظر سامية راشد  المرج  ال

و سنحت الفرصة لإعادة دراسة الأمر بمناسبة مناقشة المجل  المشرو  المقدم من غرفة التجارة الدوليـة ببـاري  فـي عـام  2
لاقتراح تنظيم جديد يكفل للاتفاقات و أحكام التحكـيم أكبـر قـدر مـن التحـرر  بحيـث يكـون خضـوعها لمراقبـة السـلطة  1953

ق نطــاق ممكــن  و اســتقر الــرأي علــى أن تقــوم الأمــم المتحــدة بالــدعوة لمــؤتمر   دولــي الوطنيــة فــي مختلــف الــدول فــي أضــي
ـــذين تجاوزتهمـــا الأحـــداث           ـــة و بروتوكـــول جنيـــف الل ـــدة تحـــل محـــل إتفاقي ـــة دوليـــة جدي عـــالمي لمناقشـــة وضـــ  و إقـــرار إتفاقي

مـاي     20مدينة نيويـورك خـلال الفتـرة مـا بـين و صار من مخلفات الماضي. و بالفعل انعقد المؤتمر في مقر الأمم المتحدة ب
بحضــــور الممثلــــين المعتمــــدين لســــتة و أربعــــين دولــــة للنظــــر فــــي المشــــروعات و التقــــارير         1958يونيو جــــوان( ســــنة  10و 

و وجهــات الــرأي التــي عبــرت عنهــا الــدول فــي ردودهــا علــى الاســتطلاعات التــي طلبــت منهــا قبــل إنعقــاد المــؤتمر. و إتفاقيــة 
هــي اتفاقيــة عالميــة الطــاب  حيــث أن الانضــمام إليهــا متــاح لكــل دول العــالم الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة أو  1958نيويــورك 

أجهزتها أو الذين سيصبحون كذلك حيث تقرر المادة الثامنة مـن الاتفاقيـة أنهـا مفتوحـة لانضـمام جميـ  الـدول الأعضـاء فـي 
المتخصصـــة أو الــذين سينضـــمون إليهــا  و كـــذلك الــدول الاطـــراف فــي نظـــام منظمــة الامــم المتحـــدة أو فــي إحـــد  أجهزتهــا 

إبــراهيم أحمــد إبــراهيم  التحكــيم الــدولي محكمــة العــدل الدوليــة  أو الــدول التــي تــدعوها الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  أنظــر 
 .706  أنظر عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 102ص   1986الخاص  
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القانونية مصدر النزا  تعاقدي أو غير تعاقدي  كما يستوي أن يكون تحكيما عاديا أو تحكيما بالصل   أو 
كما  -رو هو ما ذهب إليه الفقيه فوشا –أن يكون طرفا التحكيم من رعايا دولتين مختلفتين أو دولة واحدة 

يستوي أن يكـون الطرفـان مـن جنسـية إحـد  الـدولتين الصـادر فيهـا الحكـم و المطلـوب تنفيـذه فيهـا  أو مـن 
إذا أريــد تنفيــذه فــي  للاتفاقيــةجنســية دولــة مختلفــة. وتطبيقــا لهــذا فــإن الحكــم الصــادر خــارج مصــر يخضــ  

طرفيين أجنبيين أيا  طرف أجنبي أو بين ومصريين أو بين طرف مصري مصر  و لو صدر بين طرفين 
و وقعـت  1959كلا من مصر في التاس  مـن شـعر مـار   الاتفاقيةحيث وقعت على  1كانت جنسيتهما.

و أدمجتهـــا فـــي قـــانون  1975ســـبتمبر  24  و وقعـــت إنجلتـــرا فـــي 1959يونيـــو  جـــوان(  26فرنســـا فـــي 
  و أدمجتهــا فــي 1975بر ســبتم 30التحكــيم الإنجليــزي  و وقعــت عليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 

ــــاني. ــــدرالي الأمريكــــي بالفصــــل الث ــــانون التحكــــيم الف ــــم  انضــــمتو  2ق ــــر إليهــــا بموجــــب المرســــوم رق الجزائ
و قــد أدت إتفاقيــة نيويــورك لتنفيــذ الأحكــام التحكيميــة الأجنبيــة   05/11/1988.3المــؤرف فــي  88/233

                                                           

ن حكــم التحكــيم قــد فصــل فــي كــل الطلبــات أو كــان حكمــا جزئيــا   فــالحكم الأجنبــي الجزئــي يجــوز طلــب ويســتوي أن يكــو   1
  مشـار إليـه بيكـر و مـاكنز  19/12/2011الأمر بتنفيذه في مصر  و هذا طبقا لحكم المحكمة العليا فـي كولومبيـا بتـاري  

 . 634. أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص 142  ص 2012 2011

الحميــــد الأحــــدب  مــــن إتفاقيــــة نيويــــورك إلــــى القــــانون النمــــوذجي للتحكــــيم الــــدولي  مقــــال مقــــدم إلــــى مــــؤتمر القــــاهرة   عبــــد 2
الإســكندرية للتحكــيم التجــاري و البحــري الــدوليين  الــذي نظمــه مركــز القــاهرة الإقليمــي للتحكــيم التجــاري الــدولي بالتعــاون مــ  

  46  ص 1992أكتــوبر  15-11رو  المصــري لقـانون التحكـيم  فــي المـدة مـن الهيئـة العربيـة للتحكـيم الــدولي لمناقشـة المشـ
 .705أنظر عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 

عبـد العزيـز خنفوسـي  القواعــد الإجرائيـة التـي تحكــم مسـألة الإعتـراف بأحكــام التحكـيم و إنفاذهـا و توجــب الطعـن فيهـا فــي  3
 .228  ص 2015  جانفي 12انون  العدد ظل التشري  المقارن دفاتر السياسة و الق

" Se referent  à la possibilité offerte par l'article 1er, alinéa 3 de la Convention, la 
République algérienne démocratique et populaire déclare qu'elle appliquera la Convention, 
sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et l'exécution des seules sentences 
arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant, uniquement lorsque ces 
sentences auront été prononcées au sujet de différends issus de rapports de droit, 
contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par le Droit 
algérien". Convention Pours La Reconnaissance et L'exécution des sentences Arbitrales.     
étrangéres,  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, p. 3.                                      
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لتي يحتلها الأن. و أبرز ما تضـمنته إتفاقيـة دورا مهما على صعيد تطوير التحكيم الدولي  ليحتل المكانة ا
الأمر على ذلك  استقرنيويورك أن الحكم التحكيمي يفقد مفاعيله في بلد التنفيذ إذا أبطل في بلد المنشأ  و 

بين بلد المنشأ و بلـد التنفيـذ  تـم  الارتباطإلى أن أخذت رياح التشري  الأوروبي  و خصوصا الفرنسي تفك 
لولايات المتحدة يسير على هذه الخطـى  و صـدر حكـم تحكيمـي فـي سويسـرا فـي دعـو  في ا الاجتهادأخذ 

و أعطـاه   أبطل فيها القضاء السويسري الحكـم التحكيمـي Hilmarton).1تحكيمية أصبحت شهيرة بإسم  
                                                           

مطالبــة بــدف  أتعــاب إضــافية لقــاء عقــد استشــارات و وســاطة مــن أجــل  OTV علــى شــركة Hilmarton ادعــت شــركة 1
الحصــول علــى عقــد أشــغال عامــة فــي الجزائــر. و قــد رد المحكــم الــذي نظــر فــي النــزا   مســتندا إلــى بطــلان عقــد الوســاطة      

لقـانون الجزائـري الـذي يمنـ  صـرف أن العقـد مخـالف ل  Hilmarton "دعـو  مطالـب شـركة "و اعتبر الحكم التحكيمـي  فـي 
بطلـب إبطـال قـدم الـى محكمـة     Hilmarton النفوذ والرشـوة   وبالتـالي فهـو مخـالف للنظـام العـام الـدولي. وقـد  رجعـت شـركة

" كونتون جنيف " التي قضت بإبطال هـذا الحكـم التحكيمـي وصـادقت علـى ذلـك المحكمـة الفدراليـة التـي اعتبـرت أن مخالفـة 
 OTV و فـي هـذه الأثنـاء تقـدمت شـركة .يجزائـري المتنـاقض مـ  الآداب العامـة   و كـذلك وفقـاً للقـانون السويسـريالقانون ال

قرار  Hilmarton فاستأنفت شركة 27/2/1990بطلب إعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ في فرنسا فحصلت عليها في 
معتبـرة أن الإبطـال الحكـم التحكيمـي فـي بلـد المنشـأ سـبب إعطاء صيغة التنفيـذ  ولكـن محكمـة  بـاري  صـادقت علـى القـرار 

مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الفرنســـي. و فـــي سويســـرا اســـتعادت  1502لـــرفض إعطـــاء الصـــيغة التنفيذيـــة عمـــالً بالمـــادة 
نتيجـة   و بال Hilmarton المحاكمة التحكيمية سيرها بعد إعادة تشكيلها بفعل ابطال الحكـم التحكيمـي  و بمبـادرة مـن شـركة

طلبـت  و بـدف  العمولـة المطلوبـة OTV يلـزم هـذه المـرة شـركة 10/4/1992صدر حكم تحكيمي جديد  من محكم آخـر فـي 
مـن رئـي  محكمـة " بدايـة نـانتير" الصـيغة التنفيذيـة للحكـم التحكيمـي الثـاني   و فـي  25/2/1993فـي  Hilmarton شـركة
دراليـة السويسـرية الـذي يبطـل الحكـم الأول. فـي الوقـت نفسـه قـدمت أعطيت الصيغة التنفيذ لحكم المحكمـة الف 22/9/1993

ثـم ردت محكمـة  23/3/1994طلـب نقـض لقـرار إعطـاء الحكـم التحكيمـي الأول صـيغة التنفيـذ وبتـاري   Hilmarton شركة
التـذر   OTV و اعتبـرت أن المـادة السـابعة مـن إتفاقيـة نيويـورك تجيـز لشـركة Hilmarton الـنقض الطلـب المقـدم مـن شـركة

بقواعــد القــانون الفرنســي حــول الصــيغة التنفيــذ للأحكــام التحكيميــة الدوليــة الصــادرة خــارج فرنســا. و الملاحــظ مــرة أخــر  أن 
أصــول مدنيــة فرنســي التــي تــنص علــى أن إبطــال حكــم تحكيمـي فــي بلــد المنشــأ هــو ســبب لعــدم إعطــاء الحكــم  1502المـادة 

الـنقض الفرنسـية: " أن الحكـم التحكيمـي الصـادر فـي سويسـرا هـو حكـم تحكيمـي التحكيمي الصيغة التنفيذ  وأضـافت محكمـة 
دولـي لــي  مـدعماً فــي النظـام القــانوني لهــذا البلـد. و بالتــالي فـإن وجــوده يبقـى قائمــاً رغــم إبطالـه  وبالتــالي فـإن الاعتــراف بــه 

ئناف " فرسـاي قـرارين "  أولا:  بإعطـاء لي  مخالفاً للنظام العام الـدولي. و تعقـدت الأمـور أكثـر  حـين أصـدرت محكمـة اسـت
الصيغة التنفيذ لحكم المحكمة الفدرالية السويسرية الذي يبطل الحكم التحكيمي الأول  و ثانيا:  بإعطاء صـيغة التنفيـذ للحكـم 

عطـاة و اعتبرت محكمة الاستئناف فـي فرسـاي أن الصـيغة التنفيـذ الم . بدف  عمولة OTV التحكيمي الثاني الذي يلزم شركة
للحكم التحكيمي الأول  يمكنها أن تجمد النزا  في النظام القانوني الفرنسي "و أن النظام العام الدولي لا يمن  الإعتـراف فـي 

 فرنسا بالحكمين التاليين للحكم التحكيمي الأول. 
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( أيـن صـدر الحكــم فـي القـاهرة و ثـم أبطلتــه Chromalloyالقضـاء الفرنسـي صـيغة التنفيـذ  و فــي دعـو   
و رغـم ذلـك أعطتـه محكمـة واشـنطن صـيغة التنفيـذ  فطـرح موضـو  العلاقـة بـين إبطـال  لاستئنافامحكمة 

 خلصـــت قضـــية التحكـــيم المشـــهورة المســـماة  و 1الحكـــم التحكيمـــي فـــي بلـــد المنشـــأ  و أثـــر ذلـــك علـــى تنفيـــذه.
Hilmarton"  " ول لا تمنـ  أن قـوة القضـية المقضـية المرتبطـة بالصـيغة التنفيذيـة للحكـم التحكيمـي الأإلـى

تنفيذ الحكم التحكيمي الثاني. هـذا القـول نقضـته محكمـة التمييـز الفرنسـية  التـي نقضـت بـدون طلـب نقـض 

                                                                                                                                                                                     

Jean-François Poudret, « Quelle solution pours en finir avec l'affaire HILMARTON? (Revue 
de - ch. Suppl.), 19 décembre 1991, er l'arbitrage 1998, p. 7-24 ; Charles JARROSSON, 
Cour d’appel de Paris, (1 Ch. er Société Hilmarton c / Société OTV, Revue de l'arbitrage 
1993, p. 300-302 ; Charles Jarrosson, Cass. (1 Civ, 23 mars 1994, Revue de l'arbitrage 
1994, p. 327-336. 13.                                                                                         

                                                               

كـم التحكيمـي و قـرارات قاضـي بلـد تنفيـذ عبد الحميد الأحدب  إتفاقية نيويـورك و العلاقـة بـين قـرارات قاضـي بلـد منشـأ الح 1
 20/21الدوحــة  -الحكــم التحكيمــي المــؤتمر الــدولي الثالــث بعنــوان التحكــيم بــين القــانون القطــري و الاتفاقيــات الدوليــة  قطــر

صادر فـي  أعطت محكمة إستئناف باري  صيغة التنفيذ في فرنسا لحكم تحكيم 14/1/1997في و  .6  ص2018مار  
  و أسـا  النـزا  عقـد تمـوين عسـكري أبـرم سـنة  Chromalloyحكمة استئناف القاهرة في قضـية كرومـالويمصر وابطلته م

بطلــب مــن شــركة كرومــالوي. وصــدر حكــم تحكيمــي فــي  1991بــين مصــر وشــركة كرومــالوي الأمريكيــة وفســ  ســنة  1988
تعويضـات. و قـد طلبـت الشـركة الأمريكيـة يلـزم الدولـة المصـرية بـأن تـدف  للشـركة الأمريكيـة    1994/8/24 القـاهرة بتـاري 

تنفيــذ الحكــم التحكيمــي فــي الولايــات المتحــدة  وطلــب الخصــم إبطالــه فــي مصــر  فاســتجابت محكمــة اســتئناف القــاهرة الطلــب     
من القانون المصري للتحكـيم التـي تجيـز ابطـال: " إذا اسـتبعد  153  مستندة الى المادة  5/12/1995و أبطلت الحكم في 

م التحكيمــي تطبيــق القــانون المتفــق عليــه لحســم النــزا  "  و اســتندت المحكمــة القضــائية فــي الإبطــال إلــى أن المحكمــين الحكــ
كان يجب أن يطبقا القانون الإداري المصري ولي  القانون المـدني المصـري. و لكـن محكمـة مقاطعـة كولومبيـا فـي الولايـات 

اعترفـت بـالحكم التحكيمـي الـذي جـر  إبطالـه وأعطتـه الصـيغة  31/07/1996تاري  المتحدة الأمريكية في قرار اتخذته في 
التنفيــذ  و اســتندت فــي ذلــك إلــى المــادة الســابعة مــن معاهــدة نيويــورك  ثــم أن القــانون الأمريكــي لا يجيــز للقاضــي التنفيــذ رد 

لــى إتفاقيــة الطــرفين التــي تنفيــذ حكــم تحكيمــي  حتــى و لــو ارتكــب فــي أســوأ الاحتمــالات خطــأ فــي القــانون  كــذلك اســتندت إ
استبعدت أية مراجعـة ضـد الحكـم التحكيمـي  و اعتبـرت المحكمـة الأمريكيـة أن الإعتـراف بـالقرار القضـائي الأجنبـي يتعـرض 
لحكـم تحكيمـي اكتســب الدرجـة القطعيـة و لــم يعـد قــابلًا للمراجعـة و سـيكون مخالفــاً لإتفـاق الطـرفين و للنظــام العـام الأمريكــي 

 .14  13  12أنظر عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  ص  .حترام العقود التحكيمية و خاصة الدوليةالذي يلزم با
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ـــذي أبطلتـــه  و ســـتئناف فرســـايإالحكمـــين الصـــادرين عـــن محكمـــة  ـــإن الحكـــم التحكيمـــي الأول ال ـــالي ف بالت
الوضـ  فـي غايـة التعقيـد  إذ  المحكمة السويسـرية  هـو وحـده الـذي أصـب  معترفـاً بـه فـي النهايـة. و أصـب 

الفرنســية حــائزة فــي بلـدها فرنســا حكمــاً قضــائياً يعطـي الحكــم التحكيمــي الــذي جــر   OTV صـارت شــركة
التــي ربحــت الــدعو  التحكيميــة فــي النهايــة وصــدر حكــم   Hilmartonإبطالــه صــيغة التنفيــذ. بينمــا شــركة

قــوة القضــية  اكتســبمــي فــي فرنســا  لأن الأول مكانهــا تنفيــذ هــذا الحكــم التحكيإتحكيمــي لصــالحها لــم يعــد ب
التــي تبنتهــا منظمــة الأمــم المتحــدة ســنة و الثــورة التــي حققتهــا إتفاقيــة نيويــورك ن و الواضــ  ا 1.المقضــية
جنيـف  باتفاقيـةنـة ر كانت في أنهـا قلبـت عـبء الإثبـات للحكـم التحكيمـي الـدولي أو الأجنبـي  و مقا 1958
تبنتها عصبة الأمم المتحدة و التي كانت سائدة قبلها  و يكفي مـن أجـل  للتحكيم الدولي التي 1927لسنة 

ذلك إلقاء ضوء على الوجهة الإيجابية و ضوء أخر على الوجهة السلبية لتنفيذ الحكم التحكيمي الدولي في 
 نيويـورك  و ذلـك أنهـا قلبـت عـبء الإثبـات جاعلـة الحكـم التحكيمـي باتفاقيـةإتفاقية جنيـف  ثـم مقارنـة ذلـك 

مـن هنـا فـإن مجـرد تقـديم الحكـم التحكيمـي مـ  العقـد التحكيمـي و في يد الفريق الحائز عليه سندا يعتد به  
    المعــاك  علــى المطلــوب التنفيــذ ضــدهء الإثبــات بوجــود حكــم إلزامــي  و ينقــل بــذلك عــ يشــكل إثباتــا علــى

  2مي مقبـولا حتـى ثبـوت العكـ .فصار الحكم التحكي ذلك من تلقاء نفسه   بإثارةو لا يعود القاضي ملزما 

                                                           

 أو بمعنى الحكم الواجب التنفيذ أو النهائي أو المقضي فيه  أو الحائز لقوة الشيء المقضي فيه بكل هذه المعاني.  1

 ل على إثبات:الذي يجب أن يأتي بالدلي على الطرف الجاري التنفيذ ضده و 2

أن العقد التحكيمي كان وفقاً للقانون الذي يطبق عليهم عديمي الأهليـة  أو أن العقـد التحكيمـي غيـر صـحي  وفقـاً   - أ
للقانون الذي أخضعه له الأطراف  و عند عدم النص على ذلك في القانون   و طبقاً لقانون البلد الذي صـدر فيـه 

نين الداخليــة و هــذا مكســب آخــر تحققــه إتفاقيــة نيويــورك  و هــو خطــوة الحكــم ممــا يعــزز ســلطان الإرادة علــى القــوا
  .ثورية في القانون الدولي للتحكيم

 .خرق حقوق الدفا    فالمطلوب التنفيذ ضده هو الذي يجب أن يثبت خرق حق الدفا   - ب

و تجـاوز حـدوده وعلى المطلوب التنفيذ ضده أن يثبت أن الحكم فصل في نزا  غير وارد في العقد التحكيمي   أ   - ت
 فيما قضى به.

كــذلك علـــى المطلــوب التنفيـــذ ضــده أن يثبـــت أن تشــكيل المحكمـــة التحكيميــة أو إجـــراءات التحكــيم مخـــالف للعقـــد   - ث
جـــراءات  التحكيمـــي   فـــإذا خـــلا العقـــد مـــن خيـــار فـــي هـــذا الشـــأن فيجـــب الإثبـــات أن تشـــكيل المحكمـــة التحكيميـــة وا 

هـذا هـو حجـر الزاويـة فـي الثـورة التـي حققتهـا إتفاقيـة   و ي يجري فيـه التحكـيمالتحكيم كانا مخالفين لقانون البلد الذ
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أي أن إتفاقيــة نيويــورك ربطــت تنفيــذ الحكــم بســلامته فــي بلــد المنشــأ  وفــي البلــد الــذي طبــق قانونــه لحســم 
 1النزا . فتتم الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي بشكلين من أشكال المحاكمة و أصولها:

راف الخاسر  و الذي يبحث عـن الإبطـال إما مراجعة مباشرة ضد الحكم التحكيمي بمبادرة من الط -1
 لمخالفة بعض القواعد المعتبرة أساسية في التحكيم.

و إمــا عنــد طلــب إعطــاء الحكــم التحكيمــي الصــيغة التنفيذيــة بمبــادرة مــن الطــرف الــراب   و الــذي   -2
 يتوقف منحه هذه الصيغة على تقيد الحكم أيضا بالقواعد المعتبرة أساسية في التحكيم.

و تنفيـــذ أحكـــام  بـــالاعتراف" إتفاقيـــة نيويـــورك الخاصـــة   الاتفاقيـــةإلـــى نـــص المـــادة الأولـــى مـــن  و بـــالرجو 
 2  فقد نصت على ما يلي:" المحكمين الأجنبية

و تنفيـــذ أحكــام المحكمـــين الصــادرة فـــي إقلــيم دولـــة غيــر التـــي  للاعتــرافالحاليـــة  الاتفاقيــةتطبــق   -1
زعات بين أشـخاص طبيعيـة ى إقليمها و تكون ناشئة عن منايطلب إليها الإعتراف و تنفيذ هذه الأحكام عل

                                                                                                                                                                                     

هكــذا بمقتضــى إتفاقيــة نيويــورك فــإن قــانون إرادة الطــرفين هــو الــذي يــرج  علــى قــانون البلــد الــذي يجــري     .نيويــورك
بيقــه   بحيـــث أن فيــه التحكــيم  و الــذي لا يطبــق إلا فــي حــال خلــو العقــد التحكيمــي مــن إختيــار قــانون معــين لتط

إتفاقية نيويورك فكت الارتباط بين التحكيم الدولي وبين قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم   تاركـة لإرادة الطـرفين 
فـالتحكيم الـدولي يحتـاج الانطلاقـة و ازدهـاره  )هذا هو حجر الزاوية في الثـورة  سلطان إختيار القانون الذي يريدانه

دة أرجحيـة علـى القـوانين الداخليـة  و لا يـرج  سـلطان قـانون داخلـي علـى تحكـيم دولـي إلى أن يكون لسـلطان الإرا
 إلا إذا شاء سلطان الإرادة ذلك  أو إذا خلا العقد من الخيار.

يجــب علــى المنفــذ عليــه أن يوقــف مفعــول الحكــم التحكيمــي الــدولي و يمنــ  الحــائز عليــه مــن تنفيــذه أن يثبــت أن   - ج
عــد إلزاميــاً  أو ألغتــه أو أوقفتــه الســلطة المختصــة فــي البلــد الــذي صــدر فيــه أو الــذي الحكــم التحكيمــي لــم يصــب  ب

صدر هذا الحكم التحكيمي بموجب قانونـه. هكـذا حصـر مجـال إبطـال الحكـم التحكيمـي الـدولي فـي البلـد الـذي فيـه 
لـم يعـد بإمكـان إبطـال و خـارج هـذين البلـدين  .في البلـد الـذي يطلـب التنفيـذ فيـه أو بموجب قانونه صدر الحكم  أو

 أو إلغاء أو وقف الحكم التحكيمي في أي بلد في العالم لتعطيل تنفيذه. 

 .7عبد الحميد الأدب  المرج  السابق  ص

 .8عبد الحميد الأحدب  المرج  السابق  ص 1

 .289عبد الفتاح مراد  شرح تشريعات التحكيم الداخلي و الدولي  دون دار النشر  دون سنة  ص  2
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ـــة ـــوب إليهـــا   أو معنوي ـــة فـــي الـــدول المطل ـــى أحكـــام المحكمـــين التـــي لا تعتبـــر وطني كمـــا تطبـــق أيضـــا عل
 أو تنفيذ هذه الأحكام. الاعتراف

و يقصـــد " بأحكـــام المحكمـــين " لـــي  فقـــط الأحكـــام الصـــادرة مـــن محكمـــين معينـــين للفصـــل فـــي   -2
 دة  بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف.حالات محد

إليهـــا أو الإخطـــار  الانضـــمامأو التصـــديق عليهـــا أو  الاتفاقيـــة علـــىالتوقيـــ  مـــن دول لكـــل دولـــة   -3
بالمثـل أنهـا ستقتصـر تطبيـق  المعاملـة بنص المادة العاشـرة  أن تصـرح علـى اسـا   تطبيقها عملا بامتداد
على الإعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة أخر  متعاقدة  كما أن للدولة أن  ةالاتفاقي

علـى المنازعـات الناشـئة عـن روابـط القـانون التعاقديـة أو غيـر  الاتفاقيةتصرح أيضا بأنها ستقتصر تطبيق 
 التعاقدية التي تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطني ".

بحجيــة حكــم  بــالاعترافلمــادة الثالثــة مــن إتفاقيــة نيويــورك الــدول المتعاقــدة بمــا يلــي: " ألزمــت او لقــد     
و طبقــا   التحكــيم و إعطــاء الأمــر بتنفيــذه طبقــا لقواعــد المرافعــات المتبعــة فــي الإقلــيم المطلــوب إليــه التنفيــذ

م التـي تطبـق عليهـا حكـاالأتنفـذ  و أو للاعتـرافالتاليـة  و ألا تفـرض  للشروط المنصوص عليها في المـواد
بدرجة ملحوظة من تلـك التـي تفـرض  ارتفاعاشروطا أكثر شدة و لا رسوما قضائية أكثر  ;الحالية الاتفاقية

بــين الشــروط الوطنيــة و الشــروط  الاخــتلافو تنفيــذ أحكــام المحكمــين الوطنيــة ". و مــن ثــم فــإن  للاعتــراف
فحكم التحكيم يمكن أن يكـون صـحيحا و نافـذا  1يذ.يؤدي إلى تغليب الشروط الأكثر ملاءمة للتنف الاتفاقية

ــد و بــاطلا و فاقــدا أثــره فــي بلــد أخــر. هــذه التناقضــات غيــر الملائمــة لأمــن التحكــيم الــدولي  أمكــن  فــي بل
 الاتفاقيــةو فــي إشــارة إلــى أن تطبيــق  2تضــيقها بالتعــاون الــدولي  لا ســيما بالمعاهــدات المتعــددة الطــرف.

تــوافر هتــين الصــفتين فــي أحكــام  دافمــا مــتحكيميــة الدوليــة و التجاريــة  حكــام الو تنفيــذ الأ للاعتــرافيكــون 
للإجابة عن هذا السؤال سبق الإشـارة إلـى ذلـك إلا أنـه و للتوضـي    فـإن مـا هـو مطبـق التحكيم البحري ؟ 

و مـن   و أنـهمن قواعد عامة في التحكيم التجاري الدولي لا يستثنى منـه التحكـيم فـي المنازعـات البحريـة. 
و مصـر  أو فـي كـل مـن فرنسـا –نها الوطنيـة و م –و القوانين الداخلية  الاتفاقيةخلال المعاير الواردة في 

                                                           

اد ديب  تنفيذ التحكيم الدولي بين البطلان و الكساء في الاتفاقيات الدوليـة و التشـريعات العربيـة الحديثـة  مجلـة جامعـة فؤ  1
 .27. ص2011  العدد الراب   سنة 27دمشق للعلوم الإقتصادية و القانونية  المجلد 
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قــد أخــذت بمعيــار دوليــة التحكــيم مســتمد مــن  الاتفاقيــةو إنجلتــرا و الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  حيــث أن 
و تنفيذ أحكـام المحكمـين  للاعترافتطبق  اقيةالاتفمكان التحكيم طبقا للمادة الأولى في فقرتها الأولى  أن 

الصــادرة علــى إقلــيم دولــة غيــر الدولــة التــي يطلــب إليهــا الإعتــراف و تنفيــذ هــذه الأحكــام علــى إقليمهــا  كمــا 
لتنفيـذ بمعيار أخر للدولية مسـتمد مـن القـوانين الداخليـة للدولـة المطلـوب إليهـا الإعتـراف و ا الاتفاقيةأخدت 

بـــق علـــى أحكـــام المحكمـــين التـــي لا تعتبـــر وطنيـــة فـــي الـــدول المطلـــوب إليهـــا طت اقيـــةالاتفحيـــث قـــررت أن 
إلى منظمة تحكيم دائمـة أو مركـز للتحكـيم أعتبـر  2و إذا إتفق الأطراف على اللجوء 1الإعتراف و التنفيذ.

ادة التحكــيم دولــي  و مــن ذلــك اللجــوء إلــى مراكــز التحكــيم البحــري فــي المنازعــات البحريــة. فقــد نصــت المــ
إذا إتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة  قانون على إعتبار التحكيم دولي "من ال الثالثة

أو مركـز للتحكــيم يوجـد مقــره داخـل جمهوريــة مصـر العربيــة أو خارجهـا ". و علــى ذلـك فــإن التحكـيم يكــون 
منظمــة تحكــيم دائمــة مثــل محكمــة  دوليــا بمقتضــى هــذه الحالــة إذا إتفــق أطــراف التحكــيم علــى اللجــوء إلــى

(. و كـذلك الحـال إذا AAA(  أو جمعيـة التحكـيم الأمريكيـة  CCIالتحكيم لغرفة التجارة الدولية في بـاري  
إتفــق الأطــراف علــى اللجــوء إلــى مركــز للتحكــيم ســواء كــان مقــره فــي مصــر  مثــل مركــز القــاهرة الإقليمــي 

مركـز أبـي  واشـنطن أوفـي  الاسـتثمارمركـز تسـوية منازعـات للتحكيم التجاري الدولي  أو في الخارج  مثل 
التحكـــيم التجــاري أو مركــز التحكـــيم التجــاري لـــدول مجلــ  التعــاون لـــدول الخلــيج العربيـــة و ظبــي للتوفيــق 

                                                           

لموقعة عليها أن توسـ  مـن نطـاق تطبيقهـا بإضـافة معـايير أخـر  للـدول خـلاف معيـار مكـان كما سمحت الاتفاقية للدول ا 1
التحكيم مثل معيار جنسية المحكمين  أو القانون المطبق أو طبيعة النزا   و في هـذا أدخلـت التحكميـات البحريـة فـي الـدول 

لتــي أقرتهــا الاتفاقيــة أو القــوانين الوطنيــة. أنظــر فــي نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة مــن جميــ  أبــواب الدوليــة وفقــا لجميــ  معاييرهــا ا
 .706عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص

" اللجوء " يمكن أن يحمل عدة معاني   فقد يراد به مجرد معنى إحالة النزا  للتحكيم وفقا للقواعد السارية في المنظمة أو  2
يم دون تطبيــق لوائحــه. و قــد يــراد بــه أخيــرا معنــى إعتبــار أي المركــز  و قــد يــراد بــه معنــى رعايــة أي منهمــا لإجــراءات التحكــ

منهما سلطة لتعيين هيئة التحكيم في الحدود التي يمكن أن يكون لهما ذلك  و هو ما يتحقق بالنسـبة لتعـين المحكـم الفـرد أو 
نهـا دون الأخـر المحكم المرج . و أن اللجوء يغطي المعاني جميعا  فلـي  فـي الـنص مـا يخصصـه أو يقصـره علـى معنـى م

ومؤد  ذلك أنه متى كان موضو  المنازعة متعلقـا بالتجـارة الدوليـة  و إتفـق أطـراف التحكـيم علـى اللجـوء إلـى منظمـة تحكـيم 
دائمــة أو إلــى مركــز للتحكــيم و تحقــق اللجــوء وفــق أي مــن المعــاني المــذكورة   كــان التحكــيم تجاريــا دوليــا. أنظــر مصــطفى 

 .89د العال  المرج  السابق  ص محمد الجمال/ عكاشة محمد عب
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  فقد أقرت إتفاقية نيويورك الدول على معيـار الاتفاقيةو فيما يتعلق بمعيار التجارية في معنى  1بالبحرين.
لقوانينهـــا الوطنيـــة أيـــن وســـعت الـــدول المنظمـــة معيـــار التجاريـــة الـــوارد فـــي قوانينهـــا الوطنيـــة  التجاريـــة طبقـــا

بحيث لم يعـد هنـاك مـن   البحرية التحكمياتواسعا أضفى صفة التجارية على  اقتصاديامستبدلة به معيارا 
لولايـات المتحـدة شك في دخول الأحكام التحكيمي البحرية الدولية في كل من فرنسـا و مصـر و إنجلتـرا و ا

و فـــي القـــانون الجزائـــري علـــى إعتبـــار إختصـــاص النظـــر فـــي  2.الاتفاقيـــةالأمريكيـــة ضـــمن نطـــاق تطبيـــق 
المنازعات المعروضة علـى جهـة التقاضـي بتخصـيص غرفـة مشـتركة لنظـر المنازعـات التجاريـة و البحريـة 

العمــل الملاحــي  اختصاصــات أمــام المحكمــة العليــا  و أن القــانون البحــري الجزائــري أشــار إلــى مــن  بعــض
 و كذلك المادة الثالثة و الثلاثون. ل نص المادة الواحدة و العشرينإلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية مث

 شروط الاعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم البحري. ثانيا:

ي يجري فيها التنفيـذ رغم أن إتفاقية نيويورك تنص على خضو  التنفيذ لقواعد المرافعات في الدولة الت     
فقد فرضت المادة الرابعة منهـا شـروطا يجـب علـى مـن يطلـب الإعتـراف بـالحكم أو تنفيـذه مراعاتهـا  و مـن 

ام و الأوامـر الأجنبيـة فـي كـناحية أخر  فقد نص قانون المرافعات المصري علـى شـروط معينـة لتنفيـذ الأح
وحـدها هـي  الاتفاقيـةاؤل مـا إذا كانـت شـروط ( مـن قـانون المرافعـات  و يثـور التسـ298مصر فـي المـادة  

  و يتجه الرأي الغالـب ؟إلى الشروط التي ينص عليها قانون المرافعات بالإضافةالتي تسري أم أنها تسري 
     إلـــى أن أحكـــام إتفاقيـــة نيويـــورك لهـــا الســـمو علـــى أحكـــام قـــانون المرافعـــات. -قضـــاء و فقهـــا -ضـــر نفـــي 

قانون المرافعات تنص على أن: " العمل بالقواعد المنصوص عليها فـي ( من 301على أسا  أن المادة  
المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية و بين غيرها من الـدول فـي 

                                                           

( بـأن: Oppetit. فـي تعبيـر الأسـتاذ الفرنسـي  88مصطفى محمد الجمال/ عكاشة محمد عبد العال  المرج  نفسه  ص  1
" التحكيم أصب  شكلا من أشكال العلاقة بين الغرب و الشرق ". بتعبير بشكل واض  عن أهمية البعد الدولي و الاقتصادي  

. و لعـل البعـد 58يما تطوير العلاقات التجارية بـين هـاذين العـالمين. أنظـر فـؤاد ديـب  المرجـ  السـابق  ص للتحكيم و لا س
الذي ذكره الفقيه الفرنسي لا يكون واضحا بشكل كبير إلا من خلال مراكز و مؤسسات التحكيم المختصة في نظر منازعات 

 لاجنا  و اللغات.يشترك فيها أطراف من مختلف القارات و ا   و التيالتحكيم
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و يأكــد ذلــك مــا تضــمنته القواعــد العامــة مــن ســموا المعاهــدات عــن القــانون الــوطني بمجــرد  1هــذا الشــأن ".
التحكيمـي الأجنبـي و إنمـا يتعلـق بجميـ   القراراتصادقة عليها.  و الأصل أن الإعتراف لا يخص فقط الم

القرارات التحكيمية الصادرة في مادة التحكيم التجاري الدولي إلا أن القرار التحكيمـي الصـادر خـارج التـراب 
 2الوطني يعد أجنبيا بالنظر إلى مكان الصدور و الصفة الدولية.

(  أو 66/157بـالحكم التحكيمــي الـدولي لــم يقـم المشـر  الجزائــري سـو  فــي القـانون رقــم   لاعتـرافلو     
الإدارية الجديـد بتعريـف الإعتـراف بأحكـام  متضمن قانون الإجراءات المدنية و( ال08/09في القانون رقم  

بهـا  و عليـه نصـت المـادة التحكيم الأجنبية  لكنه قام فقط بتبيان أهم الشروط الواجب توافرها حتى يعترف 
( على أنه: " يتم الإعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من 08/09( من القانون  1051 

    و تعتبــر قابلــة للتنفيــذ فــي الجزائــر  تمســك بهــا وجودهــا  و كــان هــذا الإعتــراف غيــر مخــالف للنظــام العــام.
أو  ختصاصــهت أحكــام التحكــيم فــي دائــرة إالتــي صــدر و بــنف  الشــروط  بــأمر صــادر عــن رئــي  المحكمــة 

محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقلـيم الـوطني "  كمـا نصـت كـذلك المـادة 
التحكــيم أو  باتفاقيــة( مــن نفــ  القــانون علــى مــا يلــي: " يثبــت حكــم التحكــيم بتقــديم الأصــل مرفقــا 1052 

تــود  الوثــائق المــذكورة فــي المــادة  ( بقولهــا: "1053و المــادة    تها "روط صــحشــبنســخة عنهــا  تســتوفي 
 أعلاه  بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من طرف المعني بالتعجيل ". 1052

 3و عليه يخض  الإعتراف بأحكام التحكيم الدولية في الجزائر إلى مد  توفر مجموعة شروط هي: 

                                                           

و عليه لا مجال لتطبيق ما ينص عليه قانون الوطني من شروط لتنفيذ أحكـام المحكمـين الأجنبيـة فـي المنازعـات البحريـة  1
ن البلد الذي يـراد أن ينفـذ بما يتجاوز ما تنص عليه الاتفاقية  م  ملاحظة أن إتفاقية نيويورك لا تمن  من تطبيق أحكام قانو 

فيه حكم التحكيم البحري الأجنبي إذا كان هو الأصل  للمحكوم له  و هذا في الفقرة الأولـى مـن المـادة السـابعة مـن الاتفاقيـة 
و التي تنص على أن هذه الاتفاقية لا تحرم أي طـرف مـن حقـه فـي الاسـتفادة بحكـم مـن أحكـام المحكمـين بالكفايـة و بالقـدر 

 في التشري  أو معاهدات البلد المطلوب إليها الإعتراف و التنفيذ  و من ذلك أحكام التحكيم البحري.المقرر 

مالكيـــة نبيـــل  إجـــراءات تنفيـــذ قـــرارات التحكـــيم التجاريـــة الدوليـــة الأجنبيـــة فـــي الجزائـــر  مجلـــة الحقـــوق و العلـــوم السياســـية   2
 .134  ص2017جامعة خنشلة العدد الساب   جانفي
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الدوليـة بإثبـات صـحة وجودهـا حسـب الكيفيـات التـي حـددتها  ضرورة قيام المتمسك بأحكام التحكيم -1
(  و فــي هــذه الحالــة يجــب علــى المعنــي أو المتمســك بــالحكم التحكيمــي تقــديم أصــل الحكــم 1052المــادة  

التحكــيم  و فــي حالــة مــا إذا تعــذر علــى المعنــي أو المتمســك  باتفاقيــة مرفقــاالصــادر مــن محكمــة التحكــيم 
على نسخة من كليهما تستوفيان صحتهما  و تود  مباشرة  الاقتصارنه يجوز له فإ  بالحكم تقديم الأصل 

 بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من طرف الذي يهمه التعجيل.

أن يكون الإعتراف الممنوح لهذه الأحكـام غيـر مخـالف للنظـام العـام الـدولي  و تعتبـر قابلـة للتنفيـذ  -2
تصــاص المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم  أو مــن رئــي  محكمــة فــي الجزائــر و بــنف  الشــروط فــي حــدود إخ

 محل التنفيذ في حالة ما إذا كان الحكم قد صدر في خارج التراب الوطني.

ينبغي على طالب التنفيذ لكي يتم تنفيذ حكم التحكيم البحري الصادر لصالحه سواء كان صادرا فـي  و    
فإنه يجب على فرنسا أم خارجها التحكيم في داخل داخل الوطن أو كان أجنبيا  و من ذلك إذا صدر حكم 

( يفيـــد L'exequatur أمـــر تنفيـــذي  اصـــدرســـي المخـــتص طلبـــا أن يقـــدم إلـــى القاضـــي الفرنطالـــب التنفيـــذ 
الموافقــة علــى تنفيــذ الحكــم فــي فرنســا  و يخــتص بإصــدار أمــر تنفيــذ الحكــم كمــا حددتــه نصــوص المرســوم 

( بالإحالـــة نصـــوص المرســـوم الفرنســـي للتحكـــيم 1500المـــادة  فـــي  1981الفرنســـي للتحكـــيم الـــدولي لعـــام 
    1الفرنســية التــي ســبق أن صــدر حكــم التحكــيم فــي دائرتهــا. الاســتئنافالــداخلي  قاضــي التنفيــذ فــي محكمــة 

و هــــو كــــذلك الأمــــر فــــي التشــــري  المصــــري و الجزائــــري و فــــي العديــــد مــــن الأنظمــــة القانونيــــة فــــي معنــــى 
البحـري الصـادر عـن مراكـز التحكـيم البحـري و منحـه الصـيغة التنفيذيـة حتـى  المصادقة على حكم التحكـيم

 1925قـانون التحكـيم الفـدرالي الأمريكـي لعـام  فـي ويصب  قابلا للتنفيذ في إقليم الدولة المراد تنفيذه فيها. 
ة الفدراليــة ز تنفيــذ حكــم التحكــيم البحــري الــدولي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلا بــإذن مــن المحكمــلا يجـ

فـي فرنسـا  هـو الحـال ( كماL'exequaturصفة الأمر بالتنفيذ   الأمريكية المختصة  و هذا الإذن لا يأخذ
( مـن المحكمـة الأمريكيـة The confirmationالحكم أو التصـديق عليـه    تأييدو مصر  بل يأخذ صورة 

ده أو يـــكـــم القضـــائي الصـــادر بتأيد أو التصـــديق فـــي الحيـــالمختصـــة بحيـــث ينـــدمج حكـــم التحكـــيم بهـــذا التأي

                                                           

ذلــك بخصــوص أحكـــام التحكــيم الداخليـــة  و أمــا بخصـــوص التحكــيم الـــدولي الصــادر خـــارج فرنســا و نتيجـــة لعــدم تحديـــد  1
للقاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ فهناك اختلاف فـي الفقـه الفرنسـي حـول  1981المرسوم الفرنسي للتحكيم الدولي لعام 

 .471طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص تلك المسألة. 
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 1و يعتبر كما لو كان حكما قضائيا أمريكيا ينبغي تنفيذه في الولايات المتحدة الأمريكيـة.  بالتصديق عليه
و كذلك الأمر بالنسبة لحكم التحكيم الإلكتروني الـذي بـدأ يعـرف هـو الأخـر مجـال خـاص بـه  فتتعلـق هـذه 

وفقـــا للسياســـة الموحـــدة لتســـوية المنازعـــات المتعلقـــة بعنـــوان المواقـــ  الأليـــة بتنفيـــذ أحكـــام التحكـــيم الصـــادرة 
الإلكترونيـة و أسـماء الــدومين  فبعـد أن يرســل المحكـم قــراره المتضـمن الفصـل فــي النـزا  إلــى مركـز الويبــو 

( ICANNللتحكيم و الوسـاطة و الـذي يحيلـه بـدوره إلـى طرفـي الخصـومة و الجهـة التـي تمسـك السـجل الــ 
ة التي تمسك السجل تنفيذ قرار لجنة التحكيم في شأن النزا  و الذي يتضمن عدم صحة دعو  تتولى الجه

و فـي   أو الحكم بعدم أحقيته في إستخدام أسـم الـدومين  باسمهالمدعى و بقاء أسم الدومين م  من سجل 
أن أحكـام و مـن الواضـ   2ل إسـم الـدومين إلـى صـاحب العلامـة التجاريـة.يـهذه الحالة يتضمن الحكـم تحو 

                                                           

( و ذلـك إلـى jury - trialو لـي  دعـو    (Motionفيجوز لطالب التنفيذ أن يقدم طلبا بتأييد الحكم أو التصـديق عليـه   1
يقـ  فـي دائرتهـا إمـا محـل إقامـة  ( التـيThe United states District Courtمحكمة الدرجـة الأولـى الفدراليـة الأمريكيـة  

 المدعى عليه  أو مركز إدارة أعماله  أو موق  أمواله حسب إختيار طالب التنفيذ. مشار إليه:            

N. J.Healy. An, Introduction to the fédéral Arbitration Act, J.Mar. L et com., vol 13, No.2, 
January, 1982.P.231.                                                                                           

. كمــا يجــب أن يكــون القاضــي المخــتص بمــن  التنفيــذ لحكــم التحكــيم 739أنظــر عــاطف محمــد الفقــي  المرجــ  الســابق  ص 
ــة لهــا فــي حــدود المســتطا  فــي تعبيــر القــ انون الــوطني و مــن ذلــك القــانون مراقبــة إمكانيــة هــذا التنفيــذ حســب الأحــوال القابل

 اللبناني مثلا:

Le juge  doit s’assurer d’abord de l’existence de la clause compromissoire qui, en matière 
Internationale, n’est soumise à aucune condition de forme particulière. La seule participation 
aux opérations d’arbitrage pourra suffire pour établir cette existence, tant du moins qu’elle a 
été volontaire et non accompagnée de réserves. Il a été jugé que la modification de la 
clause compromissoire résultant de la signature de deux parties à la procédure est 
opposable à la troisième partie qui a participé aux opérations en connaissance de cause. 
Communication de Mouhib Maamari, L'execution des Senteces Arbitrales Etrangeres et des 
sentences rendues, Localement en droit Libanais. "Chambre  à la Cour de cassation du 
Liban ", Cass. Lib. 5ème ch.19/2/2002-Rev.Lib. arb. n°22 p.69; 12 bis Idem. 20/11/2001. 

كما قد يتضمن الحكم القاضي بشطب عنوان الموق  الإلكتروني أو إجراء تعديلات لإزالة اللب   و تجدر الإشـارة إلـى أن  2
هذه الإجـراءات المتعلقـة بتسـوية النـزا  وفقـا كل من يتقدم لتسجيل إسم دومين أو عنوان إلكتروني يجب عليه قبول الخضو  ل
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لا تكـون لهـا وجـود  1 –بما في ذلك أحكام التحكيم الصادرة عن مراكـز التحكـيم البحـري  –التحكيم الدولي 
  و من المقترحات في هذا الصدد ما تقدمة به منظمة العمل الدولية في بها القانون الوطني اعترفلا إذا إ

 النمـــوذجيلـــى المنظمـــة الدوليـــة للقـــانون ع 1985لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدولي فـــي عـــام 
  بيــرا فــي إجــراءات التحكــيم الوطنيــةنيســترال(  علــى أنــه يجــب علــى الــدول أن تضــ  مجــالا كيو للتحكــيم   ال

و أن صــدور الحكــم بالتنفيــذ مــن الجهــة  2خاصــة مــا يتعلــق بأحكــام التحكــيم الدوليــة فــي قــانون الإجــراءات.
حكم التحكيمي الأجنبي ليصب  في حكم الأحكام القضائية الصادرة المختصة أصلا بنظر النزا   يرتقي بال

الصـــادر فـــي  7و قـــد نـــص علـــى ذلـــك تعمـــيم معـــالي رئـــي  ديـــوان المظـــالم رقـــم  . مـــن الجهـــات القضـــائية
ــــدائرة 10/08/1405  ــــى قضــــاة ال ــــه : " و يترتــــب عل ــــة الســــعودية  حيــــث جــــاء في ه( فــــي المملكــــة العربي

كــم الأجنبــي و الأمــر بتنفيــذه  أن تســبغ علــى الحكــم الأجنبــي ذات القــوة المختصــة بقبــول طلــب التنفيــذ الح
الذي يرقى بالحكم الأجنبي في حالـة القضـاء بتقريـره إلـى و هذا الشأن  في التنفيذية التي للأحكام الأجنبية 

                                                                                                                                                                                     

للسياسـة الموحـدة  إذا يتعهــد بـذلك ضـمن شــروط العقـد الـذي يبرمــه لتسـجيل الـدومين مــ  الجهـة التـي تتــولى التسـجيل  مشــار 
تـدريب إليه حسام الدين عبد الغاني الصغير  تسوية منازعات الملكيـة الفكريـة  ورقـة عمـل مقدمـة إلـى حلقـة الويبـو الوطنيـة لل

. أنظــر عصــام عبــد الفتــاح مطــر  التحكــيم 7  ص 2005حــول الملكيــة الفكريــة الدبلوماســية  ســلطنة عمــان  ســبتمبر ســنة 
 .493ص   2009الإلكتروني  دار الجامعة الجديدة  

فـي قـوانين  حرية و رقابة مراكز التحكيم في هذا الشأن و الأمر يسريبم  الإشارة أن هناك ذاتية للتحكيم في المنازعات ال 1
 François Arradon. L’arbitrage maritime en France La Revue Maritime :عـدد مـن البلـدان  أنظـر

N°47 Octobre 2004.P.3                                                                                          

2 Il est bien évident que l’arbitrage ne pourra avoir une réalité juridique que si les traités 
internationaux et la loi nationale de chaque pays reconnaissent son existence et fixent les 
règles qui lui sont applicables. Sur le plan international, la commission des Nations unies 
pour le droit commercial international (CNUDCI) a proposé, en 1985, aux organisations 
internationales et aux États une loi type que chaque pays est invité à prendre en 
considération dans sa loi nationale. Sur le plan français, le nouveau code de procédure 
civile en son livre quatrième traite de l’arbitrage. Il donne aux arbitres une très Grande 
latitude dans la conduite de l’arbitrage et tout particulièrement de l’arbitrage international, 
tant en ce qui concerne la procedure à observer que le droit à appliquer. François Arradon, 
L’arbitrage maritime en France, La Revue Maritime N° 470, October 2004.P.1                   
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مســــتو  الأحكــــام واجبــــة التنفيــــذ الصــــادرة مــــن محــــاكم المملكــــة.."  فالســــلطة المطلــــوب منهــــا تنفيــــذ الحكــــم 
تحكيمــي الأجنبــي هــي التــي تعطــي هــذا الحكــم القــوة التنفيذيــة و صــيغتها. و يترتــب علــى ذلــك أثــار كبيــرة ال

 1منها:

إضفاء صفة الشرعية على الحكم التحكيمي الأجنبي  حيث أنه فـي الأصـل لـي  حجـة علـى إقلـيم  -1
الأجنبي لي  له صفة الشرعية الدولة المطلوب منها التنفيذ  لأنه فاقد للقوة التنفيذية لكونه أجنبيا  و الحكم 

إلا على إقلـيم الدولـة التـي صـدر فيهـا  و صـدور حكـم التنفيـذ مـن الدولـة المطلـوب منهـا ذلـك يضـفي عليـه 
 الصفة التي تجعل للحكم الأجنبي مسوغا لتنفيذه على إقليم الدولة.

لحكـم التحكيمـي إلزام المدعى عليه التنفيذ بما تضمنه الحكم التحكيمـي الأجنبـي  فبعـد أن يكتسـي ا -2
القــوة التــي تمنــ  المســا  بقوتــه التنفيذيــة فــإن علــى المحكــوم عليــه إتمــام الوفــاء بمــا تضــمنه الحكــم فــإذا قــام 

 عنه العقاب. انتفىبذلك توجه إليه الثواب و 

حكــم المحكمــين قــوة الأحكــام القضــائية  حيــث أن حكــم التحكــيم المطلــوب تنفيــذه هــو حكــم  اكتســاب -3
بولا من الناحية المنطقية أو يكتسب قوة الأحكام القضائية في قمر المقضي به  فكان مئز لقوة الأنهائي حا

 نف  الدولة المطلوب منها التنفيذ. 

          الحكـــــم القـــــوة التنفيذيـــــة التـــــي تخـــــول بالتنفيـــــذ الجبـــــري  حيـــــث نصـــــت قواعـــــد المرافعـــــات  اكتســـــاب -4
يل الحكـم بالصـيغة التنفيذيـة التـي تمكـن المحكـوم و الإجراءات أمام ديوان المظالم المادة السادسـة علـى تـذي

و هو التنفيذ الذي تقوم به السلطة التنفيذية تحت إشراف القضاء و رقابته بناء على   له من التنفيذ الجبري
طلب المحكوم لـه. فـالحكم التحكيمـي يشـمل علـى ثـلاث أمـور تخولـه الحصـول علـى هـذه القـوة و هـي: أنـه 

يـا لـه قـوة ملزمـة  و أنـه رسـمي فـي الإثبـات بإعتبـاره حكمـا إجرائيـا  و أنـه واجـب حجية بإعتباره عملا نظام
 التنفيذ.

بشــأن مبــررات رفــض الإعتــراف و تنفيــذ أحكــام التحكــيم الصــادرة عــن مراكــز التحكــيم البحــري   تــنص  و   
 1على أنه: الاتفاقيةالمادة الخامسة من نص 

                                                           

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله أل فريان  تنفيذ أحكـام التحكـيم الوطنيـة و الأجنبيـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية  1
ة الجنائية جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة  المملكـة العربيـة السـعودية درجة ماجيستير في السياسة الجنائية  قسم العدال–

 .130  129  ص 2006
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طلـب الخصـم الـذي يحـتج عليـه بـالحكم إلا إذا  لا يجوز رفض الإعتـراف و تنفيـذ الحكـم بنـاء علـى -1
 في البلد المطلوب إليها الإعتراف و التنفيذ الدليل على:  قدم هذا الخصم للسلطة المختصة

أن أطـــراف الإتفـــاق المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة الثانيـــة كـــانوا طبقـــا للقـــانون الـــذي ينطبـــق علـــيهم  - أ
فقـا للقـانون الـذي أخضـعه لـه الأطـراف أو عنـد عـدم عديمي الأهلية  أو أن الإتفاق المذكور غير صحي  و 

 النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

حكـــم أو بـــإجراءات مأن الخصـــم المطلـــوب تنفيـــذ الحكـــم عليـــه لـــم يعلـــن إعلانـــا صـــحيحا بتعيـــين ال  - ب
 التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب أخر أن يقدم دفاعه.

غير وارد في مشارطة التحكيم  أو في عقد التحكيم أو تجـاوز حـدودهما أن الحكم فصل في نزا    - ت
فيما قضى به  و م  ذلك يجوز الإعتراف و تنفيذ جزء من الحكم الخاضـ  أصـلا للتسـوية بطريـق التحكـيم 

 إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذه الطريق.

تحكيم مخالفة لما إتفق عليـه الأطـراف أو لقـانون البلـد الـذي أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات ال - ث
 تم فيه التحكيم في حالة عدم الإتفاق.

ألغتــه أو أوقفتــه الســلطة المختصــة فــي البلــد التــي فيهــا أو  أن الحكــم لــم يصــب  ملزمــا للخصــوم أو  - ج
 بموجب قانونها صدر الحكم.

و تنفيـــذ حكـــم المحكمـــين أن تـــرفض يجـــوز للســـلطة المختصـــة فـــي البلـــد المطلـــوب إليهـــا الإعتـــراف  -2
 الإعتراف و التنفيذ إذا تبين لها:

 أو/أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزا  عن طريق التحكيم.  - أ

 أن الإعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.  - ب

ة فـي انصـالـدف  بالح ل؟  و بمعنى أخرقد يرد الدف  بالحصانة في مواجهة حكم التحكيم فما هو الحو     
مواجهــة تنفيــذ أحكــام التحكــيم البحريــة الصــادرة دوليــا عــن مراكــز التحكــيم المختصــة فيمــا يتعلــق بالنزاعــات 

                                                                                                                                                                                     

 .291عبد الفتاح مراد  المرج  السابق  ص  1
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فمـا هـو  L'immunité de juridiction )1ك موقـف بالنسـبة للحصـانة القضـائية  االبحريـة  فـإذا كـان هنـ
(  و هـل يوجـد أيضـا تنـازلا ضـمنيا عـن   L'immunité d'exécutionالموقـف بالنسـبة لحصـانة التنفيـذ 

       مســـتقلة عـــن الحصـــانة القضـــائية ؟  حصـــانة التنفيـــذ  بـــالرغم مـــن أن الحصـــانة ضـــد إجـــراءات التنفيـــذ تعـــد
على خضو  المنازعات  فالاتفاقيجم  الفقه على أن الدولة تتمت  بالحصانة ضد إجراءات التنفيذ  و عليه 

الدولــة للتحكــيم لا يفيــد وحــده فــي الدلالــة علــى أن الدولــة قــد تنازلــت عــن حصــانتها ضــد  الناشــئة عــن عقــود
و قــد كرســت إتفاقيــة واشــنطن  2عــن الحصــانة القضــائية. باســتقلاليةإجــراءات التنفيــذ  لأن الأخيــرة تتمتــ  

حصــانة حــق الدولــة المتعاقــدة فــي الــدف  بال الاتفاقيــة( مــن 55  حيــث تضــمنت المــادة  الاتجــاههــذا  1965
 14و فـي حكـم محكمـة الـنقض الفرنسـية فـي  3عندما يطلب إليها تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن المركـز.

                                                           

إذا ما كان النزا  منظورا أمام القاضي الوطني للطرف الأجنبي المتعاقد م  الدولة   يستمد هـذا الـرأي أساسـه مـن تكييـف  1
ســببه النــزا    فــإذا كـان هــذا العقــد مــن عقــود القـانون الخــاص و الــذي تتعاقــد فيــه الدولـة علــى قــدم المســاوة مــ  العقـد المثــار ب

الطرف الأجنبي   فلي  لهـا الحـق فـي اسـتعمال ميـزة الحصـانة القضـائية  لأنهـا هـي التـي قبلـت بمحـض إرادتهـا النـزول إلـى 
ة جـزء مـن هـذا الحقـل (  أمـا إذا كـان العقـد مـن عقـود الدولـة الإداريـة حقل التجارة الدولية كفرد عادي   و المنازعـات البحريـ

فهنــا فقــط يحــق لهــا الــدف  بالحصــانة   لأن هــذا النــو  مــن العقــود يتصــل بأعمــال الدولــة و بالمصــلحة العامــة و يمــ  ســيادة 
قبلــت الدولــة التحكــيم. أنظــر  الدولــة  و هــذا بــالطب  بخــلاف التحكــيم الــذي لا تثــور أمامــه الحصــانة أيــا كــان نــو  العقــد طالمــا
فكـرة العقـد الإداري عـابر  -محمد عبد العزيز على بكر  النظام القانوني للعقود المبرمجـة بـين الدولـة و الأشـخاص الأجنبيـة.

 .421. ص2010المكتبة العصرية  الطبعة الأولى  سنة  -الحدود

   REGLI) :" si par contre on ne considere l immunite d execution que comme leمن قول        2

Prolongement et l'accessoire de l immunite de jurisdiction, le domain de cette immunte est 
en bonne logique le meme que celui de l immunite de jurisdiction".                                  

فكـرة العقـد الإداري  -نظام القانوني للعقود المبرمجـة بـين الدولـة و الأشـخاص الأجنبيـة.أنظر محمد عبد العزيز على بكر  ال
 .422  ص 2010المكتبة العصرية  الطبعة الأولى  سنة  -عابر الحدود

    Aucune des dispositions de l'article "   على أن:-في نصها الأصلي  –من الاتفاقية  55تنص المادة  3

ne peut être interpretee comme faisant exception ou droit en vigueur dans un état 
contractant concernant l'immunité d'exécution dudit état ou d'un état étranger ".                                   

ضــاء الــداخلي للدولــة التــي ســينفذ فيهــا و معنــى ذلــك أن حكــم المركــز يتوقــف تنفيــذه علــى مــد  المرونــة التــي تتــوافر فــي الق
( مـن أهـم القضـايا التـي تعلقـت B.B v. Congoو تعـد قضـية   الحكـم  و مـد  تمسـك هـذا القضـاء بالحصـانة مـن عدمـه.
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المحكمة إلى أن : " القاعدة العامة هي تمت  الدولة الأجنبية  انتهت(  Eurodifفي قضية   1984مار  
  عنــدما تكــون الاســتثناءل هــذه الحصــانة علــى ســبي اســتبعادبحصــانة ضــد إجــراءات التنفيــذ  إلا أنــه يمكــن 

     1  أو تجــاري مــن أنشــطة القــانون الخــاص ".اقتصــاديالأمــوال المطلــوب التنفيــذ عليهــا مخصصــة لنشــاط 
مراكــز التحكــيم البحــري  و عليــه لا يمكــن الــدف  بمعادلــة الحصــانة فــي مواجهــة أحكــام التحكــيم الصــادرة عــن

تعلقة بالقانون الخاص وعمل من الأعمال التجارية وذلك لأنها لا تخرج عن هذا النطاق من أنشطة بحية م
 الخاضعة له.

 

 م التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري.احكأمراجعة  الفرع الثاني:

     ان الاحكــام الصــادرة لقــاء الفصــل فــي المنازعــات البحريــة أمــام مراكــز التحكــيم البحــري تكــون واجبــة التنفيــذ
الوطني  غير أنه قد يكون هناك ما يمن  ذلك بسبب غياب شرط من الشروط أو  و الاعتراف أمام القضاء

فـي الدولـة محـل التنفيـذ  الاعتبار طبيعة التنظـيم القضـائي الأطراف  أو لم يكن هناك في نقص لم ينتبه له
ن مما يدخل في باب الاشكال في التنفيذ و هو الامر الذي يكون خاضعا لإجراءات خاصة  الا أنه قد يكو 

هنــاك إمتنــا  غيــر مبــرر يقتضــي المراجعــة و الطعــن فــي عــدم قبــول التنفيــذ و الاعتــراف بأحكــام التحكــيم 
 البحري.

 م التحكيم البحري وفقا لنظام مراكز التحكيم البحري.احكأإجراءات الاستشكال في تنفيذ  أولا:

نفيذ   أمر وض  الصـيغة هذه المرحلة تأتي بعد حصول الصادر لصالحه حكم التحكيم  على أمر التإن   
التنفيذية على حكم التحكيم (  تم وض  الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم و ختمه بالختم الرسمي للدولـة 

                                                                                                                                                                                     

أفريـــل  16( الإيطاليـــة فـــي  B.Bبهـــذا الموضـــو   و تـــتلخص وقـــائ  القضـــية فـــي الإتفـــاق بـــين حكومـــة الكونجـــو و شـــركة   
( ICSIDتصـني  الزجاجـات البلاسـتيك  و احتـو  هـذا الإتفـاق علـى شـرط تحكـيم بواسـط المركـز  على إنشاء شـركة ل 1973

 .422عند حدوث منازعة بين الطرفين. أنظر محمد عبد العزيز على بكر  المرج  نفسه  ص

1 Benvenuti et Bonfant V. Government the Congo, International légal Matériels 1982,P.740 
                                                                                                     

 .423أنظر محمد عبد العزيز على بكر  المرج  نفسه  ص 
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المــراد التنفيــذ فيهــا  فــلا يكفــي لإتمــام التنفيــذ المباشــر أو الحجــز التنفيــذي أن يكــون بيــد طالــب التنفيــذ ســند 
ي أطراف التنفيذ  و أن يكـون الحـق الـوارد فـي السـند محقـق الوجـود تنفيذي و أن تتوافر الشروط القانونية ف

أن يكــون السـند التنفيــذي الــذي ينفـذ بمقتضــاه ممهــور يجــب   –فــوق هـذا  –معـين المقــدار حـال الأداء  بــل 
( إذ لا يجوز مباشـرة نـو  التنفيـذ الجبـري إلا بموجـب صـورة La formule Exutoiresبالصيغة التنفيذية  

التـي   حكم التحكيم القوة التنفيذيةفيها يحوز التي و في اللحظة  1تنفيذي عليها صيغة تنفيذية.من السند ال
أغلــــب التشــــريعات  نجــــد أن المشــــر   باســــتقراءتســــم  بتنفيــــذه بــــالقوة الجبريــــة   بواســــطة ســــلطة الدولــــة  و 

العربيـة  الإمـاراتو المصري أو غيره في التشريعات المقارنـة سـواء التشـريعات العربيـة فـي الكويـت و قطـر 
المتحـــدة  أو التشـــري  الإنجليـــزي  لـــم تضـــ  أيـــة قواعــــد قانونيـــة تعـــالج هـــذه المرحلـــة و تحديـــدا مـــا يعــــرف 
بإشــكالات التنفيــذ  و بالتــالي تخضــ  هــذه المرحلــة للقواعــد القانونيــة الــواردة فــي قــانون المرافعــات  بوصــفها 

جـراءات عنـد و طبقـا لقواعـد قـانون الإ و على ذلك 2ذية.الشريعة العامة في تنفيذ الأحكام و السندات التنفي
أمــام المجلـ  القضــائي  الاسـتئنافعلـى أنــه: " يرفـ   نجـد الــنص (1057المشـر  الجزائـري و فــي المـادة   

الفرنسـي  التشـري أمـا فـي  3خلال أجل شهر واحد إبتداء من تاري  التبليغ الرسمي لأمـر رئـي  المحكمـة ".
الفرنسية التـي يتبعهـا قاضـي التنفيـذ الفرنسـي الـذي أصـدر حكـم  الاستئنافى محكمة إل الاستئنافيتم رف  ف

( مـن المرسـوم 1503رفض التنفيذ  و ذلك خلال شهر من تـاري  إعـلان حكـم الـرفض طبقـا لـنص المـادة  

                                                           

 .926محمد راتب علي/ محمد نصر الدين كامل/ محمد فاروق راتب  المرج  السابق  ص  1

. و يلاحظ أن هذه المرحلة في التشريعات العربيـة فـي مصـر و الكويـت 518ص عصام فوزي الجنايني  المرج  السابق  2
حيــث يكــون حكــم التحكــيم فــي التشــريعات العربيــة ســالفة  -و منهــا التشــري  الفرنســي -و قطــر و الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ذيـة علـى حكـم التحكـيم  أي  يصـير الذكر قابلا للتنفيذ بالقوة الجبرية فور صـدور أمـر التنفيـذ  و بمجـرد وضـ  الصـيغة التنفي
حـــائزا للقـــوة التنفيذيـــة  إلا أن هـــذه القـــوة التنفيذيـــة تظـــل مرفوقـــة بقـــوة القـــانون حتـــى ينتهـــي ميعـــاد الطعـــن علـــى حكـــم التحكـــيم 
بالاستئناف أو ميعاد رف  دعو  بطلان حكم التحكيم  و إذا رف  أيا منهما يظل التنفيذ موقفا حتى يتم الفصل فـي الاسـتئناف 

  غيـر مـذكورة دار النشـر  ص 2002و دعو  البطلان. أنظـر عاشـور مبـروك  النظـام القـانوني لتنفيـذ أحكـام التنفيـذ  سـنة أ
 . 518  مشار إليه عصام فوزي الجنايني  المرج  السابق  ص 367

انون يتضـمن قـ 2008فبرايـر سـنة  25الموافـق  1429صـفر عـام  18مـؤرف فـي  09-08  من قانون رقم 1057المادة  3
 الإجراءات المدنية و الإدارية.
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 و بالتالي يجـوز تقـديم إشـكال تنفيـذ حكـم التحكـيم شـأنه شـأن أحكـام القضـاء أو  1الفرنسي للتحكيم الدولي.
 2فقا لإجراءات و شروط الإستشكال التالية:سند أخر يحمل الصيغة التنفيذية و أي 

يتفـق الفقـه و القضـاء فـي مصـر علـى أنـه يجـوز ف  فـي تنفيـذه حكم التحكيم الذي يجوز الإستشكال - أ
الإستشــكال فــي تنفيــذ جميــ  أوصــاف أحكــام التحكــيم ســواء كانــت وطنيــة أو أجنبيــة أو تجاريــة دوليــة. لأننــا 

 .مل م  هذه الورقة بوصفها سندا تنفيذيانتعا

يجوز إقامة إشكال في تنفيذ حكم التحكيم ف صاحب الصفة في الإستشكال في تنفيذ حكم التحكيم.  - ب
سواء من المحكوم ضده في حكم التحكيم أو مـن أي شـخص أخـر مـن الغيـر  يشـكل حكـم التحكـيم تعرضـا 

التحكــيم  حيــث ينحصــر الطعــن غالبــا فــي لحــق مــن حقوقــه  و ذلــك علــى عكــ  مرحلــة الطعــن فــي حكــم 
 أطراف التحكيم.

لــى أســباب لاحقــة إيســتند الإشــكال فــي التنفيــذ عــادة ف أســباب الإستشــكال فــي تنفيــذ حكــم التحكــيم.  - ت
لصــدور حكــم التحكــيم أو الحكــم القضــائي بوضــ  الصــيغة التنفيذيــة علــى حكــم التحكــيم  و مــن أمثلــة ذلــك 

لحكم التحكـيم قبـل التنفيـذ الجبـري أو صـدور حكـم بـبطلان  الاختياريذ على سبيل المثال لا الحصر  التنفي
  حكم التحكيم فـي دولـة مقـر التحكـيم  و لا يجـوز أن يسـتند الإشـكال علـى خطـأ الحكـم أو خطـأ أمـر التنفيـذ

 3فهذه الأسباب مجالها طرق الطعن المتاحة ضد حكم التحكيم  و لي  الإشكال في التنفيذ.

يـــتم رفـــ  الإستشـــكال فـــي تنفيـــذ حكـــم التحكـــيم ف ال فـــي تنفيـــذ حكـــم التحكـــيم.طريقـــة رفـــ  الإستشـــك  - ث
ـــة  بـــالطريق العـــادي لرفـــ  الـــدعو  القضـــائية  أي بعريضـــة دعـــو  موقعـــة مـــن محـــامي  و تتـــوفر فيهـــا كاف

                                                           

 .732عاطف محمد الفقي  المرج  السابق   ص 1

 .521  520  519عصام فوزي الجنايني  المرج  السابق  ص  2

و قد قضت محكمة النقض المصرية في هـذا الشـأن علـى: " أن أحكـام المحكمـين لـد  تنفيـذها لا تخـرج فـي جوهرهـا عـن  3
الأحكــام  ســو  أن الأمــر بوضــ  الصــيغة التنفيذيــة عليهــا إنمــا يكــون بــأمر مــن قاضــي التنفيــذ وفقــا القواعــد العامــة فــي تنفيــذ 

 مشار إليه  11/07/1998.ق الصادر بجلسة 67لسنة   2378من قانون المرافعات ". الطعن بالنقض رقم  509للمادة 

. أنظـر عصـام فـوزي 230عربيـة  القـاهرة صمحمد نور عبد الهادي شحاته  الرقابة على أعمال المحكمـين   دار النهضـة ال
 . 520الجنايني  المرج  نفسه  ص 
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البيانـات اللازمـة فـي عريضـة الـدعو   و بــذات الإجـراءات. و يجـوز لأي شـخص أن يقـدم الإستشـكال فــي 
 أمام المحضر مباشرة أثناء التنفيذ.  تنفيذ حكم التحكيم

يقــام مـن المحكــوم ضــده فــي حكــم التحكــيم يوقــف    لأنــهالأول يوقــف التنفيــذ بقــوة القــانونالإشـكال   - ج
التنفيذ بقوة القانون حتى يتم الفصل في الإشكال  و يلاحظ هنا أن الإشكال الذي يتم رفعـه مـن الغيـر  أي 

م في السند التنفيذي( يوقف تنفيذ حكم التحكـيم بقـوة القـانون من شخص أخر خلاف المحكوم ضده   الملتز 
 حتى يتم الفصل في الإشكال.

( من القانون 274نصت المادة رقم  تف المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ حكم التحكيم.  - ح
ة : " يجري التنفيـذ تحـت إشـراف إدار أنه ات علىعالمعدل لبعض نصوص قانون المراف 2007لسنة  76رقم

       و يجـــوز بقـــرار مـــن وزيـــر العـــدل إنشـــاء فـــر  لهـــا بـــدائرة محكمـــة جزئيـــة ابتدائيـــةللتنفيـــذ تنشـــأ بمقـــر محكمـــة 
و أضـــافة المـــادة  و يعاونـــه عـــدد كـــاف مـــن قضـــاتها...". الاســـتئنافو يـــرأ  إدارة التنفيـــذ قاضـــي بمحكمـــة 

ـــ  منازعـــات675  ـــره بالفصـــل فـــي جمي ـــذ دون غي ـــذ الموضـــوعية  ( علـــى أن: " يخـــتص قاضـــي التنفي       التنفي
و الوقتيــة أيــا كانــت قيمتهــا  و يفصــل قاضــي التنفيــذ فــي منازعــات التنفيــذ الوقتيــة بوصــفه قاضــي للأمــور 

 1المستعجلة.

المحكمـــة المختصـــة بنظـــر ف ســـلطة المحكمـــة المختصـــة بنظـــر الإشـــكال فـــي تنفيـــذ حكـــم التحكـــيم.  - ف
  يم ذاته. فهي لا تحكـم بتعديلـه أو بإلغائـه أو بطلانـهالإشكال في تنفيذ حكم التحكيم لا تتعرض لحكم التحك

و إنما تحكم فقط بوقف تنفيذ حكم التحكيم  و هذا الوقف قد لا يكون نهائيـا فـي حالـة التصـال  بـين طرفـي 
لـدعو   التبعيـةالحكم أمام المحكمة  أو تنفيذ الحكم وديا قبل نظر الإشـكال  و قـد يكـون مؤقتـا علـى سـبيل 

 بحكم التحكيم. الاعتدادو  أخر  قائمة كدع

                                                           

و بعـــد صـــدور حكـــم المحكمـــة الدســـتورية العليـــا فإنـــه أصـــب  مـــن الجـــائز الـــتظلم مـــن الأمـــر الصـــادر ســـواء بتنفيـــذ الحكـــم  1
تــي تـــنظم الـــتظلم فـــي التحكيمــي  أو الصـــادر بـــرفض التنفيــذ  و لكـــن ذلـــك الحكــم أوجـــد نوعـــا مـــن الاخــتلاف فـــي المواعيـــد ال

من قانون التحكيم في ضوء ما قررته المحكمة الدستورية العليا فـإن حكـم  58الحالتين حيث أن المشر  لم يعتد بنص المادة 
المحكمة الدستورية ألغـى الجـزء الأول مـن الفقـرة الثالثـة الـذي كـان يـنص علـى أن : " و لا يجـوز الـتظلم مـن الأمـر الصـادر 

م ". فإنـه أعـاد الأمـر إلـى القواعـد العامـة فـي قـانون المرافعـات  أنظـر طـلال عبـد المـنعم الشـواربي/ محمـد بتنفيـذ حكـم التحكـي
 . 483طلال الشواربي  المرج  السابق  ص 
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( 677ت المـادة  صـنفطرق الطعن المتاحة في حكم الصادر في الإشكال في تنفيذ حكم التحكيم.  - د
   مــن قــانون المرافعــات المدنيــة و التجاريــة علــى أنــه: " تســتأنف أحكــام قاضــي التنفيــذ فــي المنازعــات الوقتيــة

يـــة ".  أي أن المشـــر  المصـــري قـــد مـــن  المحكمـــة و الموضـــوعية أيـــا كانـــت قيمتهـــا أمـــام المحكمـــة الإبتدائ
الإختصــاص بنظــر الطعــن بالإســتئناف  و قــد مــن  المشــر  الكــويتي و المشــر   اســتئنافيةالإبتدائيــة بهيئــة 

القطــري و الإمــاراتي الإختصــاص بنظــر الطعــن بالإســتئناف فــي الإشــكال الــوقتي للمحكمــة الإبتدائيــة بهيئــة 
 أنـه واردفـي  الإجـراءاتشـأن إعتبـار قـانون و ب1را عـن محكمـة جزئيـة.  بوصـف ذلـك الحكـم صـاداستئنافية

ـــذ علـــى أنـــه الشـــريعة العامـــة  يكـــون مرتبطـــا بمـــا يتعلـــق بوجـــوب تنفيـــذ أحكـــام التحكـــيم الـــدولي وفقـــا  التنفي
نيويــورك الخاصــة بأحكــام  باتفاقيــةالأكثــر يســرا فــي قــانون القاضــي  فقواعــد المرافعــات الــواردة  للإجــراءات
مــؤد  ذلــك  و   مــا هيتهــا إلا قواعــد تنظــيم إجــراءات الخصــومة و تنفيــذ الأحكــام الصــادرة فيهــا.المحكمــين

إتسـا  نطاقهـا ليشــمل قـانون المرافعــات أو أي قـانون أخــر يـنظم تلــك الإجـراءات. و أحكــام المحكمـين طبقــا 
مــؤداه صــدور قــانون  .الاتفاقيــةتنفــذ وفقــا لأيســر تلــك القواعــد  طبــق للمــادة الثالثــة مــن نــص  الاتفاقيــةلهــذه 

و المتضــمن قواعــد أقــل شــدة مــن قــانون المرافعــات ســواء فــي إختصــاص أو  1994لســنة  27التحكــيم رقــم 
و بهذا الطرح  2موافقة الأطراف على تطبيقه. اشتراطشروط التنفيذ. وجوب تطبيقه على تلك الأحكام دون 

بأفضـل و أيسـر الطـرق المقـرر  نفاذهـافإن ما يكون من معاملـة أحكـام التحكـيم البحـري لـن يخـرج عنـه فـي 
 في قانون الإجراءات الوطني.

 حالات رفض  تنفيذ أحكام التحكيم البحري و إجراءات الطعن فيها. ثانيا:

التحكيم لد  مراكـز  أهم مسألة تعرضت إليها لوائ   فم التحكيم البحريالات رفض تنفيذ أحكاحبشأن      
اب رفض تنفيـذ أسباب رفض تنفيذ الحكم التحكيمي " و قد وردت أسبختلفها و تنوعها هي " إالتحكيم على 

لا بنــاء إاضــي الــوطني أن يــرفض تنفيــذ الحكــم علــى ســبيل الحصــر و لا يســتطي  الق  الحكــم فــي الاتفاقيــة
سباب  يجوز فيها  للقاضـي الـوطني رفـض التنفيـذ مـن تلقـاء أو   على طلب الطرف المطلوب ضده التنفيذ

                                                           

إن إجراءات دعـو  تنفيـذ حكـم التحكـيم الأجنبـي غيـر الخاضـعة لقـانون التحكـيم المصـري   سـبيلها رفـ  دعـو  وفقـا للمـواد   1
جلســـة  –ق  73لســـنة  913. طبقـــا للطعـــن رقـــم 1958ا مـــن قـــانون المرافعـــات و إتفاقيـــة نيويـــورك لســـنة و مـــا بعـــده 296
 .209  208. أنظر إبراهيم إبراهيم عبد الغاني/ وائل ممدوح راضي  المرج  السابق  ص 23/02/2010

جلســة  –. ق 69لســنة  945  الطعــن رقــم 109ص 56  – 10/01/2005جلســة  –.ق 73لســنة  966الطعــن رقــم  2
 .206. أنظر أبراهيم إبراهيم عبد الغاني/ وائل ممدوح راضي  المرج  نفسه  ص 08/05/2008
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مــادة الخامســة مــن اتفاقيــة نيويــورك يجــوز لمــن و وفقــا لل 1الطــرف المطلــوب ضــده .نفســه  دون طلــب مــن 
قـــد و  2ســباب المنصــوص عليهــا.حــد الأأمــر بالتنفيــذ بده أن يــدف  طلــب الأمــر بالتنفيــذ ضــيقــدم طلــب الأ

عتـراف و تنفيـذ الحكـم بنـاء نـه " لا يجـوز رفـض الإأعلـى  الاتفاقيـةولـى مـن نصت المادة الخامسة الفقرة الأ
لسـلطة المختصـة فـي البلـد المطلـوب ذا قـدم هـذا الخصـم لإلا إلب الخصم الـذي يحـتج عليـه بـالحكم على ط

مـر بتنفيـذ حكـم صـدار الأإالتـي تبـرر رفـض ثـم سـردت الحـالات   و التنفيذ الدليل على... " ليها الاعترافإ
علـى طلـب الصـادر ضـد ري بنـاء رفض تنفيـذ حكـم التحكـيم البحـأن ذلك على النحو  و 3جنبي الأالتحكيم 

 :الآتيةسباب لاتفاقية نيويورك يكون للأ وفقا الرفضو ذلك التحكيم البحري   حكم

م بنـاء عليـه  و ذلــك سـا  التعاقــدي الـذي صـدر حكـم التحكـيو هـو الأ: تفـاق التحكـيمإعـدم صـحة  -1
ي التحكــيم لأتفــاق إهليــة أو بطــلان القــانون الواجــب التطبيــق  علـى الأ مـا لــنقص أهليــة أحــد أطرافـه حســبإ

انون الدولـة التـي صـدر الحكـم علـى رادة وفقا لقبعيب من عيوب الإ اقترانهأو  الرضانعدام إخر مثل أسبب 
أن المـدعى عليـه فـي  الاتفاقيـةنـى ذلـك و وفقـا لـنص و مع   طراف علـى قـانون أخـرذا لم يتفق الأإقليمها إ

حكـم التحكـيم بنـاء عليـه  الذي صـدر –لتحكيم تفاق اإيدف  الدعو  بأن يتمسك بأن  مر بالتنفيذ أنطلب الأ
أو مشـــارطة   كمـــا يســـتوي أي ســـبب . و يســـتوي أن يكـــون هـــذا الاتفـــاق شـــرطا للإبطـــالو قابـــل أبـــاطلا  –

                                                           

 .471طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص  1

بســبب  و ذلــك إلــى جانــب مــا يــنص عليــه قــانون المرافعــات المصــري مــن دفــو  إجرائيــة أو بعــدم القبــول  و يجــوز التمســك 2
الدف  عن طريق رف  دعو  بطلان حكم التحكيم أمام محاكم الـدول التـي صـدر فيهـا الحكـم  و مـن المقـرر أن التمسـك بأحـد 
هــذه الأســباب يكــون للمــدعى عليــه وحــده و هــو رأي الفقيــه " يبيــر "  فلــي  للمحكمــة إثــارة أي منهــا مــن تلقــاء نفســها  و يقــ  

ن شأنها من  إصدار أمر التنفيـذ علـى عـاتق المـدعى عليـه فـي دعـو  التنفيـذ  عـن عبء إثبات أي من هذه الدفو  و التي م
محكمــة اســتئناف  245بنــد  434ص  41ق  مجموعــة نقــض 57لســنة  2994  فــي الطعــن 1990يونيو جــوان(  16نقــض
 .638.  فتحي والي  المرج  السابق  ص1984نوفمبر  13روان 

 .638فتحي والي  المرج  نفسه  ص  3
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يرادهــا ذلــك إب الاتفاقيــةو بــذلك فــان  1 رادة أو بعيوبهــا.عــلان الإو لإأهليــة بالأبطــال أو للــبطلان ســواء للإ
 الأهليــةن الواجــب التطبيــق بــين عــدم صــحة اتفــاق التحكــيم لــنقص فــي الســبب قــد فرقــت فيمــا يخــتص القــانو 

لـى القـانون الواجـب إمـر سـباب تاركـة ذلـك الأخر مـن الأأي سبب طراف و عدم صحته لأحد الأأالخاص ب
قــد تركــت  تفاقيــةالافــي حــين أن  2لــى قاعــدة التنــاز  الــذي يفرضــها ذلــك القــانون.و إالتطبيــق علــى النــزا  

طـــراف الأ لـــى قاعـــدة التنـــاز  التـــي يحـــددهاإتفـــاق التحكـــيم إواجـــب التطبيـــق علـــى موضـــو  قـــانون التحديـــد ال
     تفــاق التحكــيم يطبــق قــانون دولــة محــل التحكــيم.إذ لــم يقومــوا بتحديــدها فــي إتفــاق التحكــيم  فــإبأنفســهم فــي 

عـــات بـــين حكـــام التحكيميـــة الناشـــئة عـــن مناز ي حالـــة الأفـــلـــه أهميـــة  الاتفاقيـــةو ذلـــك التحديـــد مـــن جانـــب 
التحكيميـة حتــى  ةتفاقيـالابــرام إفـي تقــرر سـلطة الدولـة  تفاقيـةالان إو بــذلك فـ3أشـخاص طبيعيـة أو معنويـة.

تــرك تحديــد مــر لــه أهميــة مــن عــدم ام التحكيميــة الصــادرة علــى أساســها  و ذلــك الأحكــتكــون طرفــا فــي الأ
ون لا يجيـز لهـا أن تكـون طرفـا ت بقـانلا تمسـكإرادتهـا  و إهلية للدولة تختاره وفق القانون المطبق على الأ

حالــة تمسـك المــدعى عليـه فــي طلــب تفـاق تحكــيم فـي إدم وجــود مســألة عـ تثـورو قــد  4تفــاق تحكيمـي.إفـي 
 تفاقــااتفــاق لــي  ن هــذا الإأليــه الطالــب. أو إتفــاق التحكــيم الــذي يســتند إمــر بالتنفيــذ بأنــه لــي  طرفــا فــي الأ

أو كان هناك . رأو مجرد عقد له تكييف قانوني أخ فاق لم يكتملتإنما هو مجرد مشرو  إو   على التحكيم
ن يرفــ  الــداف  دعــو  أالمــدة  و لا يشــترط  بانتهــاءتفــاق قــد ســقط ن الإأو أتفــاق علــى فســ  عقــد التحكــيم. إ

الـذي ختصـاص فـي مسـألة الإالبطلان أمام قضاء الدولة التي صدر فيها الحكم. و لا يجـول سـبق الفصـل 

                                                           

الفقـرة الأولـى مـن الاتفاقيـة  5. وتعبـر المـادة 462بد المنعم الشواربي  محمد طلال الشـواربي  المرجـ  نفسـه  صطلال ع 1
عــن هــذه الحالــة مــا يلــي: " أن أطــراف الإتفــاق المنصــوص عليــه فــي المــادة الثانيــة كــانوا طبقــا للقــانون الــذي ينطبــق علــيهم 

قا للقـانون الـذي أخضـعه لـه الاطـراف  أو عنـد عـدم الـنص علـى ذلـك عديمي الأهلية أو أن الإتفاق المذكور غير صحي  وف
 .638طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم ". أنظر فتحي والي  المرج  نفسه  ص 

 .462طلال عبد المنعم الشواربي / محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص  2

نظر إلى قانون الشخص هو استثناء يجب تفسيره تفسـيرا ضـيقا. فـلا وير  البروفسور فوشارد: " أن تقدير عيب الأهلية بال 3
ينطبــق الاســتثناء علــى صــفة الشــخص الطبيعــي أو ســلطة الشــخص الاعتبــاري ". أنظــر فتحــي والــي  المرجــ  الســابق  ص 

639. 

 .463طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  نفسه  ص  4
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ن تمار  محكمة التحكيم سلطتها في هذا أدون  كيم وفقا لمبدأ الاختصاص بالاختصاص.هيئة التحيكون ل
 1الشأن .

عـه أي عـدم خـلال الحكـم بحقـوق دفاإو هـو عبـارة عـن : لال بحقوق المـدعى عليـه فـي الـدفا الإخ -2
لأي ســتحالة تقديمــه لدفاعــه إجراءات التحكـيم أو إلانــه بــإعو عــدم أ عــلان صـحي  إبتعيــين المحكــم  إعلانـه

لــنص المــادة الخامســة فــي فقرتهــا أو مــا يعبــر عنــه بعــدم تــوافر المواجهــة بــين الطــرفين وفقــا  2 ســبب أخــر
ــم يعلــن " الخصــم ال: و تعبــر عنهــا بــأن تفاقيــةالاولــى مــن الأ علانــا صــحيحا إمطلــوب تنفيــذ الحكــم عليــه ل

". و هــذا  يقــدم دفاعــه نأتحيل عليــه لســبب أخــر ســو كــان مــن المأ  ات التحكــيمءجراإأو بــبتعيــين المحكــم 
ليـه بحكــم أن علـى المحكـوم ع سـتحالامـا دام قـد   يـا كانـت صـورته أحـق فـي الـدفا   بانتهـاكالـدف  يتعلـق 

ساسـية التـي لابـد جرائيـة الأمدعى فـي الـدفا  هـو أحـد الحقـوق الإو حق ال 3التحكيم. ةيقدم دفاعه أمام هيئ
تمكين كل  و  ل طرف حقه في تقديم دعواه البحريةك بإعطاءمن المحافظة عليها من قبل المحكم البحري 

بلا  كـــل طـــرف إو كـــذلك بـــ و الـــرد عليهـــا  هافيـــذنتخـــر  و منحـــه الفرصـــة فـــي طـــرف مـــن العلـــم بـــدفو  الأ
فــي تقــديم المحكــوم  الاســتحالةو بشــأن معنــى  4جــراءات التحكيميــة المتخــذة و بتقــارير الخبــراء.بمواعيــد الإ

لى عيب إراجعة  الاستحالةنه يجب أن تكون هذه أعلى  الاتفاقيةفي مفهم  مام هيئة التحكيم أعليه لدفاعه 
مـام القضـاء بتـوافر الحالـة أهمالـه. و عنـد الـدف  إلـى إلـى ظـرف خـاص بـالمحكوم عليـه أو إجرائي و لي  إ

 لــى مـا يـنص عليـه قـانون البلــدإفينظـر  الاتفاقيـةولـى مـن التـي تنصـت عليهـا المـادة الخامسـة فــي فقرتهـا الأ

                                                           

 .640ص فتحي والي  المرج  نفسه   1

 .463طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي   المرج  السابق  ص  2

 .640فتحي والي  المرج  السابق  ص  3

و قد تركت الاتفاقية ذلك السبب  دون إسناده إلى القانون الوطني  و يأتي ذلك من الأهمية البالغة لحق الدفا   حيث أن  4
لمبادل الموضعية الدوليـة المسـتقرة بغـرض النظـر عـن أي قـانون وطنـي محـدد   و هـو مبـدأ  مبدأ احترام  حقوق الدفا  أحد ا

ملزم للقضـاء الـوطني فـي كافـة الـدول بعيـدا عـن تطبيـق القـانون الـوطني المطبـق علـى الإجـراءات أو قـانون الإرادة أو قـانون 
قـا مـن قـانون وطنـي محـدد فإنـه سيصـل إلـى محل التحكيم  و حتى إذا ما لجأ القاضي الـوطني إلـى بحـث ذلـك السـبب انطلا

 .463المبدأ ذاته. أنظر طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  نفسه  ص 
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ن أنــه و مــ  ذلــك يجــب أ"  و كــان رأي  البروفســور فوشــار:1ذي تــم فيــه التحكــيم لضــمان مبــدأ الوجاهيــة.الــ
تفاقيـة نيويـورك تـنص علـى حالـة مجـردة قائمـة بـذاتها  دون إول مـن يراعى أن المدة الخامسة في فقرتها الأ

قرر في التشريعات الحديثة لى ما هو مإلى قانون معين تقدر وفقا له. و لهذا يجب أن تقدر بالنظر إشارة إ
 2". نطاقه بما يضمن ممارسة الحق في الدفا   و بالنسبة لمبدأ الوجاهية 

عتراف و تنفيذ حكم التحكـيم أن السبب الثالث من أسباب رفض الإ: تفاق التحكيمتجاوز المحكم لإ -3
م في الفصل فـي المحكقيام  تفاقيةالاأو حسب ما قررت   تفاق التحكيملإهو تجاوز المحكم  البحري الدولي

عتراف جواز الإ الاتفاقية أضافتلقد  و 3تفاق التحكيم أو تجاوز حدوده فيما قضى به إنزا  غير وارد في 
ذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير إاض  أصلا للتسوية بطريق التحكيم الخو تنفيذ جزء من الحكم 

تفـاق التحكـيم أو تجـاوز حـدوده و إغيـر وارد فـي  و هـو الفصـل فـي نـزا 4المتفق على حلها بهذا الطريق  
صـل فـي نـزا  غيـر وارد افالالحكـم أن "  :فـي نصـها تفاقيـةالاولـى مـن حسب نص المادة الخامسة الفقرة الأ

   عتـرافا فيمـا قضـى بـه. و مـ  ذلـك يجـوز الإفي مشارطة التحكيم أو في شرط التحكـيم أو تجـاوز حـدودهم
ذا أمكــن فصــله عــن بــاقي أجــزاء الحكــم إأصــلا  للتســوية بطريــق التحكــيم ضــ  و تنفيــذ جــزء مــن الحكــم الخا

     علــى حكمــينينطــوي  تفاقيــةالان الســبب الــذي ورد فــي إو بــذلك فــ 5الغيــر متفــق علــى حلهــا بهــذه الطريــق".

                                                           

. و لأن مبدأ الواجهة يتعلق بالنظام العام   فإن للقاضي أن يثير عيب مخالفته هـذا 641فتحي والي  المرج  نفسه  ص  1
للمادة الخامسة في الفقرة الثانية مـن إتفاقيـة نيويـورك. و إذا أثبـت المطلـوب التنفيـذ ضـده أنـه قـد  المبدأ من تلقاء نفسه إعمالا

تم انتهاك مبدأ المواجهة  فلي  عليه بعد ذلك إثبات أن ضررا أصابه من هذا الانتهاك  فهو وحده يكفـي لتـوفر هـذه الحالـة. 
 .642  641أنظر فتحي والي  المرج  نفسه  ص 

 .641  المرج  السابق  ص فتحي والي 2

 .464طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  نفسه  ص  3

. فلكــل مؤسســة لائحــة تتضــمن قواعــد و نظامــا خاصــا لهــا علــى نحــو 716عــاطف محمــد الفقــي  المرجــ  الســابق  ص   4
م  فـالتحكيم المؤسسـي أصـب  أكثـر انتشـارا لمـا يتعذر معه الإلمام بـدقائق القواعـد التـي تحكـم كـل حالـة مطروحـة علـى التحكـي

تتميــز بــه و تحققــه قواعــده اللائحيــة المعلنــة مــن فعاليــة فــي إدارة التحكــيم. أنظــر وفــاء فــاروق محمــد حســني  المرجــ  الســابق   
 .295ص 

 .642فتحي والي  المرج  السابق  ص  5
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 مـا يلـي:وفقـا  -تفـاقلـنص الإ -تفـاق التحكـيم فينطوي عن تجاوز المحكمـة لإ  و يخرج عن نطاقه حكمان
1 

  تفــاق التحكــيم إليــه فــي إلــة كتجــاوز المحكــم للمهمــة المو ب  مطلــوب ضــده الحــق فــي الــدفعطــاء الإ - أ
يتخذ التجاوز  وعتراف و تنفيذ الحكم و ذلك لرفض الإ  تخذ صورة مشارطة تحكيم أو شرط التحكيمأسواء 

يـد ممـا أز فصـل بالتفـاق التحكـيم  أو إتفـاق عليهـا فـي فصل المحكمة فـي مسـألة لـم يـتم الإ صورة واحدة هي
لــى إينظـر  أن يأخــذ القاضـي الـوطني حــذره وو لابـد أن  ليـه بموجـب هــذا الاتفـاق.إتتطلبـه المهمـة الموكلــة 

 ذلك الدف  بمنظار ضيق حتى لا يدخل في فحص موضو  الحكم التحكيمي.

ل فـــي نطـــاق مكانيـــة تنفيـــذ الجـــزء مـــن الحكـــم الـــداخإي أالتنفيـــذ الجزئـــي للحكـــم التحكيمـــي  مكانيـــة إ - ب
 التحكيمي و رفض تنفيذ الجزء الخارج عن نطاقه. تفاقالإ

 تفاق ما يلي:تفاق التحكيم وفقا لنص الإو يخرج عن نطاق تجاوز المحكمة لإ

حيـث أن   تفاق التحكـيمإص المحكم بالنزا  نظرا لعدم صحة ختصاإعدم شمول هذا السبب لحالة  - أ
هـذا النـزا  غيـر متمتـ  بأيـة سـلطة  يفصـل المحكـم فـي مثـل و 2ول ه الحالة تق  تحت طائلـة السـبب الأهذ

 3تفاق التحكيم يفصل في النزا  و له تلك السلطة القضائية.إة في حين أن المحكم الذي يتجاوز قضائي

و كــان يجــب   تفــاق التحكــيمإحــد  النقــاط التــي يشــملها ال المحكــم و هــو يفصــل فــي النــزا  لإغفــإ - ب
حكام على حصر حالات عدم تنفيذ الأ اقيةتفالاو ذلك يرج  الى حرص واضعي هذه عليه أن يفصل فيها 

ن إكم للفصل فيما أغفله و بالتـالي فـلى المحإفضلا عن أنه من الممكن الرجو   4في أضيق نطاق ممكن.

                                                           

. كــذلك مــا ورد فــي هــذا الشــأن. أنظــر 464بق  ص طــلال عبــد المــنعم الشــواربي  محمــد طــلال الشــواربي   المرجــ  الســا 1
 .716عاطف الفقي  المرج  نفسه  ص 

 .  464طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص  2

 .717عاطف الفقي  المرج  السابق  ص  3
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تفاقيـــة إيمكـــن تنفيـــذه بموجـــب الحكـــم التحكيمـــي الـــذي أغفـــل الفصـــل فـــي بعـــض نقاطـــه التـــي يثيرهـــا النـــزا  
 1نيويورك.

و تتــوافر هــذه : أو القــانون للاتفــاقات التحكيميــة جــراءأو مخالفــة الإتشــكيل هيئــة التحكــيم مخالفــة  -4
" أن  قــام المـــدعى الــدليل علـــى :أذا إتفاقيــة نيويـــورك إولــى مـــن فقـــا للمــادة الخامســـة فــي فقرتهـــا الأالحالــة و 

ي تــم فيــه   أو قــانون البلــد الــذطــرافتفــق عليــه الأإيم مخالفــة لمــا  جــراءات التحكــإتشــكيل هيئــة التحكــيم أو 
ص المادة الخامسة الفقرة من نظاهر اللى إ". و ير  الفقيه فوشار و بالنظر  تفاقالتحكيم في حالة عدم الإ

طــراف أو يــنص عليهــا قــانون تفــق عليهــا الأإجــراءات التحكــيم التــي أن أي مخالفــة لإ  ولــى مــن الاتفاقيــةالأ
ــم يكــن الأإتفــاق علــى التحكــيم   ذي تــم فيــه الإالبلــد الــ التحكــيم( يمكــن  جــراءاتإعلــى  فقــوااتطــراف قــد ذا ل

  2مر بالتنفيذ أيا كانت هذه المخالفة. صدار الأإالتمسك بها لمن  

   ثباتــه مخالفــة تشــكيل هيئــة التحكــيم إعــاء الطــرف المطلــوب ضــده التنفيــذ  دإو يمثــل ذلــك الســبب فــي       
كـيم مـن حيـث تفـاق التحإطـراف فـي تفـاق عليهـا بـين الأالتحكيميـة للقواعـد التـي تـم الإ جراءاتأو مخالفة الإ

طراف على هذه المسـائل حيث قد يتفق الأ3جرائية الواجبة التطبيق.عدد المحكمين وصفاتهم  و القواعد الإ
بحــري أو  لــى لائحــة  تحكــيمإحــالتهم فــي تنظيمهــا إو بطريقــة غيــر مباشــرة بأتفــاق تحكــيمهم  إمباشــرة فــي 

سواء  تفاق تحكيمهمإفي  ةطراف هذه المسألذا لم ينظم الأإفجراءات التحكيمية  قانون معين يطبق على الإ
هـذا ن إى قـانون محـل التحكـيم و بالتـالي فـلـإنـه يرجـ  فـي تقـدير صـحتها إف  مباشرة أم بطريـق غيـر مباشـر

                                                           

. بحيث أنـه لا يوجـد أمـام الطـرف المتضـرر سـو  الطعـن القضـائي المباشـر فـي 718طف الفقي  المرج  السابق  صعا 1
الدولــة التــي صــدر فيهــا الحكــم   فــإذا مــا حصــل علــى حكــم فإنــه يمكنــه الطعــن بــذلك الــبطلان لــرفض تنفيــذ الحكــم فــي دولــة 

 .  464بي  المرج  نفسه  ص التنفيذ. أنظر طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشوار 

. و هو الرأي الذي ذهب إليه الـبعض و مـن بيـنهم الفقيـه فوشـارد و هـو رأي فـي يبقـى محـل نظـر  إذ لا يمكـن منـ  الأمـر 2
بالتنفيذ لمخالفة بسيطة بالنسبة لتشكيل الهيئة أو لإجراءات التحكيم   بل يجب أن يكـون مـن شـأنها الإخـلال بحـق الـدفا  أو 

يل الهيئـة  و مــن ناحيـة أخــر  فـإن التمســك بالمخالفـة لمنــ  الأمـر بالتنفيــذ يفتـرض أن هــذه المخالفـة لــم تســقط بضـمانات تشــك
وفقـــا للقـــانون الواجـــب التطبيـــق لعـــدم إثارتهـــا فـــي الوقـــت المناســـب أمـــام هيئـــة التحكـــيم. أنظـــر فتحـــي والـــي  المرجـــ  الســـابق   

 .643ص

 . 466  465ربي  المرج  السابق  صطلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشوا 3
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جـراءات و مخالفـة الإأيل هيئـة التحكـيم  عتراف و التنفيذ في حالة مخالفـة تشـكالسبب الراب  يقرر رفض الإ
 1أو قانون محل التحكيم عند عدم الاتفاق. تفاقللاالتحكيمية 

و بشأن عبء الاثبات الذي يق  على عاتق المدعى عليه  و تطبيقـا لـذلك قضـت محكمـة الـنقض بـأن     
تفق عليه أطـراف التحكـيم إجراءاته مخالف لما إل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو عدم تقديم الطاعنة الدلي

طـراف تفـق عليـه الأإذا تعـارض مـا إفـ 2التحكيم بجعل النعي على غير أسـا . أو لقانون البلد الذي تم فيه
طــراف ولويــة  للقواعــد التــي قــام الأت الأجعلــ تفاقيــةالان إمــرة فــي دولــة محــل التحكــيم  فــمــ  النصــوص الأ

عليـه تفـق إجرائيـة مـا ة التحكيميـة أو تنظـيم القواعـد الإذا لم يخالف تشـكيل الهيئـإبالاتفاق عليها  و بالتالي 
ذا تــم الطعــن علــى مثــل هــ إذالا إســببا لــرفض تنفيــذ الحكــم   الاتفاقيــةن ذلــك لا يعــد فــي نظــر إطــراف فــالأ

ل مخالفــة النظــام ثــي ســبب أخــر مبطــال ذلــك الحكــم لأإالمحكمــة  ارتــأتالحكــم فــي دولــة محــل التحكــيم و 
بطالــه فــي الدولــة التــي إم د يبــرر رفــض تنفيــذ الحكــم الــذي تــبطــال ســيعد ســببا جديــدا قــن هــذا الإإفــ  3العـام.

انون الدولة جراءات التحكيمية متفقا م  قتشكيل هيئة التحكيم أو تنظيم الإ صدر فيها و بالعك   فاذا جاء
ق ن هذه المخالفة تعد رفض تنفيذ الحكـم وفـإالتحكيمي  ف للاتفاققليمها  و مخالفا إالتي صدر الحكم على 

فــي التحكــيم  تفــاقهملارادة الأطــراف و لإ الأولويــةتعطــي  هــاحيــث أن  الاتفاقيــةهــذا الســبب الرابــ  الــوارد فــي 
 4البحري الدولي.

ذا كـان حكـم التحكـيم قـد إو هـو مـا قـد يعبـر عنـه  : انتفائـهبطاله أو إالحكم ملزما أو عدم صيرورة  -5
قا وف و صدر بموجب قانونهاأفي الدولة التي صدر الحكم فيها  و أوقف تنفيذه من السلطة المختصةأ ألغي

  ذا كـان الحكـم قـد ألغـي أو أوقـف تنفيـذهإنـه أو ذلـك   الاتفاقيـةولـى مـن لنص المادة الخامسـة فـي فقرتهـا الأ
     لـــى الســلطة المختصـــة دون تحديـــدإيشــير  الاتفاقيـــةم  و رأي الفقيــه روبيـــر أن نــص لـــزانــه يفقـــد صــفة الإإف

                                                           

 .718عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص  1

 -41مجموعة الـنقض  16/07/1990.ق و أيضا نقض65لسنة  10350م  الطعن رقم 1999مار  01نقض بتاري   2
 .643. أنظر فتحي والي  المرج  نفسه  ص434ص  2ج
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و عـن عـدم صـيرورة  1داريـة.إسـلطة  سـلطة قضـائية أو ولائيـة أو ن هـذه السـلطة يمكـن أن تكـونإو لهذا فـ
مــر حكــام التحكيميــة تحــوز حجيــة الازم " بــالخلط و اللــب  و ذلــك أن الأالحكــم ملزمــا  قــد يــوحي لفــظ " ملــ
د صــدورها  ولمــا كانــت طــراف بمجــر نهــا تصــب  ملزمــة للأإ  و بالتــالي فالمقضــي بوصــفها أعمــال قضــائية

تعطـي   فن التسـاؤل يثـور عـن المقصـود بهـذا اللفـظإا فـصدارهإ التحكيمية تصب  ملزمة بذاتها فورحكام الأ
رة الحكـم ملزمـا هـو جابة على هذا التسـاؤل مفادهـا أن المقصـود بعـدم صـيرو إ للاتفاقيةعمال التحضيرية الأ

طـــراف عـــدم صـــيرورته يرورة الحكـــم ملزمـــا للأو بمعنـــى أوضـــ  يقصـــد بعـــدم صـــ 2هائيـــا  نعـــدم صـــيرورته 
للفـظ  سـتعمالهماعنـد  الاتفاقيـةي عن واضـإو بـذلك فـ  الدولـة التـي صـدر فيهـاتنفيذه في  بعدم قبول هانتهاءي
 3.( كان مقصودDefinitive( بدلا من لفظ نهائي  Obligatoireملزم 

                                                           

 .645فتحي والي  المرج  السابق  ص  1

. و بــأن كــان الحكــم مــازال قابــل للطعــن بإحــد  طــرق الطعــن العاديــة   719عــاطف محمــد الفقــي  المرجــ  الســابق  ص  2
م ســواء أمــام هيئــة تحكيميــة للدرجــة الثانيــة أم أمــام بمعنــى إحــد  طــرق الطعــن التــي حــدد لهــا ميعــاد قصــيرا بعــد إصــدار الحكــ

 .720  719محكمة قضائية في الدولة التي صدر فيها الحكم. أنظر نف  المرج    ص 

 لأسباب عدة منها: 3

(  و كانـت Finalالتي حلت إتفاقية نيويورك محلها كانت تستخدم لفظ نهـائي   1927ذلك لأن إتفاقية جنيف لعام  - أ
لتنفيذ عبئ إثبات نهائية الحكم التحكيمي في الدولة التي صـدر فيهـا الحكـم  و لـم يكـن طالـب تنفيـذ الحكـم تلقي على طالب ا

يجد وسيلة لإثبات ذلك سو  الحصول على أمر تنفيـذ للحكـم مـن القضـاء الـوطني فـي الدولـة الأخـر  طالـب الحصـول علـى 
عبــر عنــه بــــــــ" تلاقــي الحصــول علــى أمــرين لتنفيــذ الحكــم "               أمـر ثــاني بالتنفيــذ مــ  مــا يكلفــه ذلــك مــن وقــت و أمــوال  و هـو الم

 Double Exe quatur .) 

تشــجيعا لنهائيــة الحكــم و التقليــل مــن فــرص الطعــن و ذلــك لأن الأحكــام التحكيميــة تكتســب صــفة الغلــزام بالنســبة  - ب
لتحكـيم  أو بطريـق غيـر مباشـر بـالنص علـى للأطراف من تـاري  إصـدارها كمـا إتفـق علـى ذلـك الاطـراف مباشـرة فـي إتفـاق ا

ذلك في لائحة التحكـيم أو القـانون المطبـق علـى التحكـيم الـذي اختـاره الأطـراف فـي إتفـاق تحكـيمهم و بالتـالي فـإن ربـط إلـزام 
تــي الحكــم بــالأطراف يعجــل بتنفيــذه و بصــيرورته ملزمــا منــذ تــاري  إصــداره. أو دون اســتفائه لكــل شــروط التنفيــذ فــي الدولــة ال

 صدر فيها. و هو المعبر عنه " بعدم ربط نهائية الحكم التحكيمي بالدولة التي صدر فيها و ربطها بالأطراف ".

(  أي بقــاء طـــرق Finalو نظــرا  لكـــون مشــرو  الاتفاقيـــة كــان يقضـــي بــرفض تنفيـــذ الحكــم لعـــدم صــيرورته نهائيـــا  - ت
طرق الطعن العادية و طرق الطعن غيـر العاديـة هـي تفرقـة  الطعن العادية مفتوحة ضد الحكم  و لكن لما كانت التفرقة بين

غير معروفة في دول القانون العام فقد فضلت الاتفاقيـة إسـتخدام لفـظ ملـزم بـدلا مـن لفـظ نهـائي. و هكـذا فـإن إيـراد الاتفاقيـة 
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أن تـرفض المحكمـة القضـائية   و مـن جهـة أخـر   حكمة تنفيذ الحكم من تلقـاء نفسـهاأما عن رفض الم    
عليهـا المـادة الخامسـة  سـباب التـي نصـتنفسـها. و الـى جانـب الأالتحكيمـي البحـري مـن تلقـاء  تنفيذ الحكـم
ليهــا إيجــب علــى المحكمــة المرفــو  ف  لتــي يجــوز للمــدعى عليــه التمســك بهــاو ا تفاقيــةالاولــى مــن الفقــرة الأ

  مـــن المـــدعى عليـــه بـــرفض الأمـــر الـــدعو  بطلـــب التنفيـــذ أن تقضـــي مـــن تلقـــاء نفســـها أو بنـــاء علـــى دفـــ
      تفاقيــة نيويــورك فــي المــادة الثانيــة الفقــرة الخامســة كــالاتي:إفــي أحــوال نصــت عليهــا أو التنفيــذ  عترافبــالا

   عتـرافو تنفيـذ حكـم المحكمـين أن تـرفض الإعتـراف ليهـا الإإ ب" يجوز للسلطة المختصة فـي البلـد المطلـو 
  1 و التنفيذ اذا تبين لها:

 ن قانون البلد لا يجيز تسوية النزا  عن طريق التحكيم.أ - أ

 ". عتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلدن في الإأ - ب

 حد سببين:تفاقية نيويورك يكون لأإو ذلك الرفض حسب 

و ذلك حين تر  المحكمة الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه قـد  موضو  النزا  للتحكيم: عدم قابلية -1
م. و يفصــل القاضــي فــي مســألة قابليــة النــزا  محــل فصــل فــي نــزا  لا يقبــل موضــوعه الفصــل فيــه بــالتحكي

ق التحكـيم ســتختلف ن مســألة قابليـة النزاعــات للحـل بطريــإحكـم للتحكــيم وفقـا لقانونــه الـوطني  و بالتــالي فـال
تفاقية إذا كانت إو  2في هذه الدولة أو تلك. تساعهااأخر تبعا لضيق هذه القابلية أو  لىإمن قانون وطني 

فـأن  سـباب رفـض تنفيـذ الحكـم أ  النـزا  للتحكـيم كسـبب مسـتقل عـن عـدم قابليـة موضـو نيويورك قد أوردت 
فـة الحكـم التحكيمـي للنظـام العـام دراج هـذا السـبب ضـمن السـبب الثـاني و هـو مخالإغالبة الفقـه تـر  بحـق 

                                                                                                                                                                                     

ا  القانونيـة فـي الـدول للفظ " ملزم " بدلا عن لفظ " نهائي" قد جاء مقصودا من جانب واضعي الاتفاقيـة للتوفيـق بـين الأوضـ
المختلفة. و يعبر عن هذا السبب " بإيجاد حـل وسـط يعطـي كـل دولـة الحـق فـي تفسـير إلـزام الحكـم التفسـير المناسـب لهـا ". 

. طــلال عبــد المــنعم الشــواربي/ محمــد طــلال الشــواربي  722  720  467أنظــر عــاطف محمــد الفقــي  المرجــ  الســابق  ص
. و بالتــالي فــإن الاتفاقيــة قــد تفــادت لفــظ نهــائي و اســتبدلته بلفــظ ملــزم  و أعفــت طالــب 468  و 466المرجــ  الســابق  ص 

التنفيذ من عبء إثبات نهائية الحكم في الدولة التي صدر فيهـا  و ألقـت علـى عـاتق المطلـوب ضـده التنفيـذ تجنبـا للحصـول 
 .720على أمر التنفيذ مرتين. أنظر عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 

 .646فتحي والي  المرج  السابق  ص  1

 .  469طلال عبد المنعم الشواربي/ محمد طلال الشواربي  المرج  السابق  ص  2
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حكـم يـه فمقـرر فـي قابليـة النـزا  الـذي صـدر و ذلـك أنـه مـن ال 1الوطني فـي الدولـة المطلـوب منهـا التنفيـذ.
التحكــــيم الأجنبــــي للتحكــــيم  فــــإن القاضــــي يطبــــق لإصــــدار الأمــــر قــــانون دولتــــه أي قــــانون دولــــة القاضــــي 

و ير  بعض الفقهاء فيما أشار إليه الفقيه" فوشار"  أن أسـا  هـذا الـرفض هـو  المطلوب منه تنفيذ الحكم 
لا أن قاضـي لا يقبـل إعليـه   و هـو مـا سـنأتي  أن عدم قابلية النزا  للتحكيم يـدخل فـي فكـرة النظـام العـام.

رد تنفيذه في الجزائر مخالف للنظام العام  لأن الأصل الو لم يكن حكم التحكيم الم التنفيذ في هذا الحال و
ما سبق و أن ثل و هو ركن في صحة إتفاق التحكيم معتبار محل التحكيم و مد  قابليته من عدمها إفي 

 أوردناه. 

يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها مـا خـالف : فمخالفة الحكم للنظام العام -2
ســباب العامــة الموجــودة فــي كافــة ذلــك الحكــم النظــام العــام فــي دولــة التنفيــذ  و ذلــك الســبب يعتبــر مــن الأ

حكـــام التحكيميـــة مراعـــاة كســـبب مـــان  لتنفيـــذ الأ قـــوانين التحكـــيم الوطنيـــة و المعاهـــدات الدوليـــة التحكيميـــة.
      2جتماعيــة أو اقتصــادية.إمــا سياســية أو دينيــة أو إ الاعتبــاراتالواجبــة فــي كــل دولــة  و تلــك  اراتللاعتبــ

قـد عهـدت  الاتفاقيـةذا كانـت إو  3و يقصد بالنظام العام النظام العام الوطني و لـي  النظـام العـام الـدولي.

                                                           

. رأي الفقيــه فوشــارد أن أســا  هــذا الــرفض هــو أن عــدم قابليــة النــزا  724عــاطف محمــد الفقــي  المرجــ  الســابق  ص  1
 .647المرج  نفسه  ص  للتحكيم يدخل في فكرة النظام العام. أنظر فتحي والي 

. و قـد ذهـب بعـض الفقـه المصـري الـذي 470طلال عبد المنعم الشواربي/ محمـد طـلال الشـواربي  المرجـ  السـابق  ص  2
ير  جواز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي مـا دام لـم يخـالف النظـام العـام الـدولي  و لـو كـان مخـالف للنظـام العـام الـداخلي 

 في مصر.  

. و تطبيقا لهذا قضت بأن مخالفة قواعد الميـراث التـي تضـمنتها المبـادل الأساسـية 647ي  المرج  السابق  صفتحي وال 3
للشريعة الاسلامية أو النظام العام أو الآداب  في دولة الأمرات تعرض الحكم الأجنبي للبطلان أو لعـدم التنفيـذ   و لـو كـان 

. 146/2008فـي الطعـن رقـم  09/11/2008مـة التميـز بـدبي  بتـاري  صحيحا أو قابلا للتنفيـذ فـي دولـة أخـر . حكـم محك
وفقـــا للائحـــة بالقـــانون  1514  و هـــو مـــا يتطلبـــه نـــص القـــانون الفرنســـي فـــي المـــادة 241مجلـــة التحكـــيم العـــدد الســـاب  ص

نســا.    للنظــام العــام الــدولي  أي لــي  النظــام العــام فــي فر ( Manifestementألا يكــون الحكــم مخــالف بوضــوح   48/2011
و أن القاضــي فــي فرنســا لا ينظــر إلــى النظــام العــام الــداخلي فــي فرنســا و لا إلــى النظــام العــام الــدولي بــل إلــى النظــام العــام 
الدولي في فرنسا  و وفقا لرأي الفقيه " فوشارد" أن النظام العام الـدولي فـي فرنسـا هـو مجموعـة القـيم التـي لا يسـتطي  النظـام 

يتجاهلهــا حتــى بالنســبة لمراكــز قانونيــة لهــا صــفة دوليــة.  و يضــيف الفقيــه فوشــارد أنــه يعتبــر مــن قبيــل القــانوني الفرنســي أن 
النظام العام الحكم الصادر بناء على غ   و الحكم الذي يخالف الضمانات الأساسية في التقاضي كمخالفة مبـدأ المواجهـة 
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فـي نطـاق  اخـتلافذلـك مـن  هيسـتتبعمـ  مـا  لـى قـانون دولـة التنفيـذ إفي تحديد مخالفة الحكم للنظام العام 
لــى دول القــانون إلــى تلــك  و مــن دول القــانون الخــاص إمــن هــذه الدولــة  الاتســا هــذه الفكــرة مــن ضــيق و 

و تضـــيف  1الدوليـــة و لتســـهيل تنفيـــذها. حكـــام التحكيميـــةقـــد جـــاءت فـــي صـــال  الأ الاتفاقيـــةن ألا إالعـــام. 
ذا إلا إهــذا بمعنــى  وز رفــض الاعتـراف و تنفيــذ الحكـم "  و" لا يجـ نــه:أولـى المـادة الخامســة فـي فقرتهــا الأ

 نتيجـةو  رفض الامـر بالتنفيـذ –حداها أفي حالة عدم توافر  –فلي  للقاضي   حد  تلك الحالاتإتوافرت 
صفتها فـي التعاقـد مـ  المطعـون ضـدها لعـدم  بانتفاءكان دفا  الطاعنة  ا" لم لذلك قضة محكمة النقض :

جابتهــا الــى إحــالات التــي يســو  حالــة مــن اللا ينــدرج ضــمن أي  –كــان وجــه الــرأي فيــه يــا أ –فيــه  تمثيلهــا
ـــذ ـــدعو  المطالبـــة بالتنفي ـــرر رفـــض القاضـــي ل ـــذ الحكـــم أو تب ـــه فـــي هـــذا إفـــ   طلـــب عـــدم تنفي ن النعـــي علي

نـه للسـلطة المختصـة فـي البلـد أنظمـة القانونيـة و تضـيف بعـض الأ 2الخصوص يكون علـى غيـر أسـا ".
شـرط المعاملـة  عتـراف و التنفيـذ فـي حـال "عتراف و تنفيذ حكم المحكمين أن تـرفض الإليها الإبا وبالمطل
حكـام الصـادرة لا بالنسـبة لقصـر تطبيـق المعاهـدة علـى الأإتفاقيـة نيويـورك إهـو مـا لا تتضـمنه  "  و بالمثل
ا هـذا القيـد دو فيمـا عـ  بشـرط أن تصـرح الدولـة الموقعـة بتمسـكها بهـذا القيـد  قليم دولة أخر  متعاقـدة إفي 
مــر بتنفيــذ حكــم التحكــيم مكانيــة الأإو كــذلك "  3نهــا لا تتضــمن لتطبيــق المعاهــدة شــرط المعاملــة بالمثــل.إف

                                                                                                                                                                                     

هادته بـالقوة. و بشـأن تفسـير معنـى النظـام العـام يضـيف أو حقوق الدفا . أو حكم صدر مبنيا علـى شـهادة شـاهد انتزعـت شـ
أنظـر فتحـي والـي  الفقيه فوشارد في قوله أنه يجب أن تفسر فكرة النظام العام المانعة لتنفيذ حكم تحكيم أجنبي تفسيرا ضـيقا.

 .648  647المرج  نفسه  ص 

تحكــيم الدوليــة فقــد قــررت المــادة الســابعة  . و فــي تســهيل تنفيــذ أحكــام ال724عــاطف محمــد الفقــي  المرجــ  الســابق  ص  1
الفقرة الأولى من الاتفاقية  عدم مساسها بـأي اتفاقيـات جماعيـة أو ثنائيـة تبرمهـا الـدول الموقعـة عليهـا  و التـي تـأتي بتسـهيل 

يم إجـراءات أكبر في صال  تنفيذ الأحكـام التحكيميـة الدوليـة. كمـا تركـت الاتفاقيـة للـدول الموقعـة عليهـا حـق التـدخل فـي تنظـ
طلــب تنفيــذ الحكــم  كمــا تركــت لقوانينهــا تنظــيم بعــض المســائل الأخــر  فــي إيطــار فلســفة الاتفاقيــة و هــي تســهيل الإعتــراف      

 .725  724و تنفيذ أحكام المحكمين الدولية. أنظر عاطف محمد الفقي  المرج  نفسه  ص 

 .649أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص   57في الطعن لسنة  1990يونيو  جوان( 16نقض مدني بتاري   2

مــن قــانون المرافعــات المصــري أي وضــعت نــص عامــا يقــنن مبــدأ المعاملــة بالمثــل  296و هــو مــا نجــد نصــه فــي المــادة  3
بالنســـبة لتنفيـــذ الأحكـــام و الاوامـــر الأجنبيـــة بنصـــها علـــى أن : " الأحكـــام و الأوامـــر الصـــادرة فـــي بلـــد أجنبـــي يجـــوز الأمـــر 

علـى  299بنف  الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام و الأوامر المصرية فيـه ". و قـد نصـت المـادة   بتنفيذها
 10فـي الـدعو   30/05/2005-تجـاري  91-سيران هذا النص على أحكام المحكمين. و نجد ذلك  في إسـتئناف القـاهرة 
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" لا تخـل :نـهأتفاقيـة نيويـورك علـى إولـى مـن جنبي الباطل" وهذا وفقا لنص المادة السـابعة فـي فقرتهـا الأالأ
عتــراف برمتهــا الــدول المتعاقــدة بشــأن الإأيــة أو الثنائيــة التــي الجماع الاتفاقيــةأحكــام هــذه الاتفاقيــة بصــحة 
بحكـــم مـــن أحكـــام المحكمـــين  الاســـتفادةو لا تحـــرم أي طـــرف مـــن حقـــه فـــي   بأحكـــام المحكمـــين و تنفيـــذها

و يـر  الفقيـه  1.عتـراف أو التنفيـذ"ليهـا الإإ بالكيفية وبالقدر المقرر فـي تشـري  أو معاهـدات البلـد المطلـوب
تفاقيـة نيويـورك إالقصو  مـن كـل مـن المعاهـدتين    الاستفادةلى الحق في إهذا الاتجاه يستند  نأ" د"فوشار 

لى تيسـير إو المعاهدة المبرمة بين دولة صدور حكم التحكيم و دولة تنفيذه (  فتطبق المعاهدة التي تؤدي 
 بإعطـاءذ يجـب أن يحـل تفاقيـة نيويـورك و نـص تشـريعي فـي بلـد التنفيـإفضـلا عـن أن التنـاز  بـين  التنفيذ.

   2الافضلية للنص الاكثر تيسيرا للتنفيذ.

                                                                                                                                                                                     

.      -. ق بنهــا42لســنة  42فــي الاســتئناف رقــم  17/11/2009.ق تحكــيم.  و اســتئناف طنطــا  مأموريــة بنهــا( 2  12لســنة
.ق علــى أنــه: " إذا ورد شــرط المعاملــة بالمثــل فــي معاهــدة 65لســنة  10350فــي الطعــن  1999و حكــم نقــض أول مــار  

فــي الطعــن رقــم  13/04/2008ثنائيــة بــين مصــر و الدولــة التــي صــدر فيهــا الحكــم   فإنــه يجــب احترامــه ". و كــذلك نقــض 
. و من أحكام التحكيم الهامة في مجـال القـانون البحـري 650.ق. أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص76لسنة  18249

  أن انسـحاب أحـد 2011جانفي  4صدر عن محكمة إستئناف القاهرة في مصر قرار حول التحكيم التجاري البحري بتاري  
لتحكيمي طالما ثبت للمحكمة حصول إنعقاد المداولة بالوجـه المحكمين من جلسة إصدار الحكم لا يؤدي إلى بطلان الحكم ا
و مـــا يليهـــا. أنظـــر غســـان رابـــ    419الصـــفحة  11/2011القـــانوني الســـليم. مشـــار إليـــه فـــي مجلـــة التحكـــيم العالميـــة العـــدد

 .214  213المرج  السابق  ص 

 .651فتحي والي  المرج  السابق  ص  1

(   وهـو The most favourable law ruleعـدة القانونيـة الأكثـر فائـدة   و هـو مـا يسـمى بمبـدأ وجـوب تطبيـق القا 2
( فقـد Pabalk-Norsolorفـي قضـية   1984أكتـوبر  9الاتجاه الذي أخـذت بـه محكمـة الـنقض الفرنسـية فـي حكـم هـام فـي

م يحـدد قـانون صدر حكم تحكيم  في النمسا  قضى ببطلانه بحكم من محكمة إستئناف فيينا  على أسا  أن حكم التحكـيم لـ
الدولة الذي طبقه و اقتصر علـى الإشـارة إلـى قـانون التجـارة الدوليـة و عنـدما طلـب المحكـوم لـه مـن القضـاء الفرنسـي الأمـر 
بتنفيــذه  رفضــت محكمــة الاســتئناف إصــدار هــذا الأمــر علــى أســا  أن حكــم التحكــيم قــد أبطــل مــن محكمــة فــي الدولــة التــي 

الخامســة مــن الاتفاقيــة  و لكــن محكمــة الــنقض الفرنســية ألغــت هــذا الحكــم اســتنادا إلــى صــدر فيهــا  مطبقــة بهــذا نــص المــادة 
مــن مجموعــة المرافعــات الفرنســية الجديــد التــي كانــت تــنص علــى أنــه: " لا يجــوز للقاضــي رفــض الأمــر  3الفقــرة  12المــادة 

أكـدت محكمـة الـنقض الفرنسـية فـي  ( Hilmartonبالتنفيذ إذا كان قانونه الـوطني يجيـزه ". و فـي قضـية أخـر  هـي قضـية  
نف  المبدأ مقررة جـواز الأمـر بتنفيـذ حكـم التحكـيم الأجنبـي رغـم إبطالـه فـي دولـة صـدوره إذا  1994مار   23حكم بتاري  

مـن  1502كان قد أبطل لسبب من أسباب البطلان التي وردت في المادة الخامسة من إتفاقية نيويورك و لـم يـرد فـي المـادة 
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(  أنـه :" يـتم 1051و في نظر التشري  الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية طبقا للمادة      
الإعتراف بأحكام التحكيم الدولية في الجزائر إذا أثبت مـن تمسـك بهـا وجودهـا  و كـان هـذا الإعتـراف غيـر 

الف للنظام العام الدولي"  و خلافا لما يفهم من مصـطل  النظـام العـام الـدولي  فـإن قواعـد النظـام العـام مخ
بل هي قواعد نظام عام محلي خاص بدولة قاضي التنفيذ  و هي   الدولي ليست قواعد دولية من أي وجه

لك القاضي  أو هي تعبير قواعد أمرة من درجة سامية تعلو على مستو  مجمو  القواعد الأمر في قانون ذ
القــوي الخــاص بهــذه الدولــة للقــيم العليــا فــي قــانون قاضــي التنفيــذ بشــأن التعامــل الــدولي و مــا  المفهــومعــن 

و ما لا يعتبر كذلك  و بالتالي يتركب النظام العـام للدولـة  مقبولالو  العادليعتبر في هذا المفهوم القومي 
ــه قواعــد النظــام العــام نظم جميــ  يــمــن مســتويين  مســتو  عــام أدنــى  القواعــد الأمــرة  و مســتو  رفيــ  تحتل

  2نفسه في القضاء الامريكي. الاتجاهو هو  1.الدولي لوحدها

                                                                                                                                                                                     

( رغـم صـدور حكـم بـات مـن Bechtelافعات الفرنسي الجديد و هو الرأي الذي تبناه الفقيه فوشارد. و في قضـية  قانون المر 
محكمــة التمييــز فــي دبــي بــرفض الطعــن بــالتمييز فــي حكــم محكمــة إســتئناف دبــي بإبطــال حكــم التحكــيم فــي دبــي ضــد شــركة 

كيم المقضي ببطلانه  و أيدت محكمة إستئناف باري  هـذا بيكتيل   فقد حصلت بيكتيل على قرار في فرنسا بتنفيذ حكم التح
القرار مستندة إلى أن الحكم بالبطلان في دولة مقر التحكـيم لـي  لـه أثـار دوليـة. و أن دولـة الإمـارات العربيـة لـم تنضـم إلـى 

الهيئة العامة  في قضية 2011نوفمبر  24معاهدة نيويورك. و هو أيضا ما قضت به حديثا محكمة استئناف باري  بتاري  
للبترول و شركة الغاز الوطنية   فـرغم صـدور حكـم مـن القضـاء الاداري بـبطلان اتفـاق التحكـيم و صـدور حكـم مـن محكمـة 
إستئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم  فقد أمر رئي  محكمة بـاري  بتنفيـذه  و تأييـد أمـره مـن محكمـة إسـتئناف بـاري  التـي 

التحكيم الأجنبـي و إن أبطـل فـي دولـة إصـداره سـواء كـان حكـم التحكـيم حكمـا وطنيـا أو حكمـا  قررت جواز الأمر بتنفيذ حكم
 .651دوليا. أنظر فتحي والي  المرج  السابق  ص 

و يبقــى دائمــا لفكــرة النظــام  .12بكلــي نــور الــدين  أهميــة إتفــاق التحكــيم فــي الإعتــراف بالأحكــام التحكيميــة و تنفيــذها  ص 1
بصـدد التحكــيم  حيـث لا يجــوز فـي المســائل التـي تمــ  النظـام العــام و هـذا طبقــا للفقـرة الثانيــة مـن المــادة العـام دورا جوهريــا 

( مــن القــانون المــدني الفرنســي  و نــص المــادة الحاديــة عشــر مــن 2062( مــن قــانون المرافعــات الفرنســي و المــادة  1484 
صــية علــى التحديــد واســعة النطــاق  و تحــاول كــل دولــة أن قــانون التحكــيم المصــري   و فكــرة النظــام العــام هــي فمــرة مرنــة ع

تســتخدم فكــرة النظــام العــام لــي  فقــط للــدفا  عــن مصــالحها العليــا و إنمــا أيضــا لضــمان أكبــر حصــة مــن القضــايا لمحاكمهــا 
 .261  260أحمد هندي  المرج  السابق  ص الوطنية. أنظر 

( ضـد  Cromalloy Air Serviceرومـالوي للخـدمات الجويـة  وقد سار القضاء الأمريكي في نف  الاتجـاه فـي قضـية ك 2
جمهورية مصر العربية  فقد صدر تحكيم فـي مصـر لصـال  " كرومـالوي ".  فأقامـت الحكومـة المصـرية دعـو  بطـلان حكـم 

مــن  53بــبطلان حكــم التحكــيم  د( مــن المــادة  1995ديســمبر  5التحكــيم أمــام محكمــة إســتئناف القــاهرة   و التــي قضــة فــي 
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  لا يتمتــ  بحجيــة الأمــر اولائيــصــدار الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكــيم عمــلا إو تعــد الســلطة القضــائية فــي    
قبل إصـدار الأمـر بالتنفيـذ أن يتحقـق    اضيلك يجب على القذي يتمت  بها الحكم القضائي  لالمقضي الت

بـــذلك  وفقـــا للشـــروط التـــي نصـــت عليهـــا المـــادة الثامنـــة و الخمســـين مـــن قـــانون التحكـــيم  اختصاصـــهمـــن 
 1التالي:

                                                                                                                                                                                     

و التـــي تقضــي بــبطلان حكـــم التحكــيم :" اذا اســتبعد حكـــم التحكــيم تطبيــق القـــانون الــذي إتفـــاق  1994/ 27قــانون التحكــيم 
بتنفيـــذ حكـــم التحكـــيم       1996الأطـــراف علـــى تطبيقـــه "  ورغـــم ذلـــك أمـــرت محكمـــة مقاطعـــة كولومبيـــا بالولايـــات المتحـــدة ســـنة 

 Federalسـتند إليـه الحكـم بـالبطلان لـم يـرد فـي قـانون التحكـيم الأمريكـي  مستندة الى عدة أسباب منهـا: أن السـبب الـذي ا
Arbitratin ACT و أن القضاء ببطلان حكم التحكيم يخالف النظـام العـام الأمريكـي الـذي يشـج  التحكـيم. وصـدر أيضـا  )

ين شــركة فرنســية و شــركة بشــأن نـزا  قــد ثــار بـ 29/06/2007عـن الــدائرة المدنيــة الأولـى بمحكمــة الــنقض الفرنسـية بتــاري  
أندونسية  تم عرضه على هيئة تحكـيم فـي لنـدن  صـدر حكـم تحكيمـي لصـال  الشـركة الفرنسـية  فرفعـت الشـركة الإندونيسـية 
دعــو  أمــام محكمــة إنجليزيــة لإبطــال الحكــم  و أبطلــت المحكمــة الانجليزيــة حكــم التحكــيم جزئيــا  فبــدأت الشــركة الإندونيســية 

  و صدر حكم من هيئة التحكيم لصالحها  طلبت الشركة الفرنسية من المحكمة الفرنسية الأمر بتنفيـذ إجراءات تحكيم جديدة
حكـــم التحكـــيم الأول الـــذي كـــان قـــد صـــدر لصـــالحها  فـــأمرت المحكمـــة بتنفيـــذه و طلبـــت الشـــركة الاندونيســـية مـــن المحكمـــة 

ذه. ثــم طعنــت الشــركة الفرنســية فــي هــذا الأمــر الأخيــر الفرنســية الأمــر بتنفيــذ الحكــم الثــاني فــي فرنســا فــأمرت المحكمــة بتنفيــ
بالإستئناف  فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الأمر استنادا إلـى أنـه يخـالف حجيـة الأمـر المقضـي التـي للحكـم السـابق. 

ر لصـال  و أيدت المحكمة هذا القضاء. و بهذا تكون محكمة النقض قد أقرت الأمر بتنفيذ حكـم التحكـيم الأول و الـذي صـد
الشركة رغم أنه كان أبطل جزئيا من محكمـة انجلتـرا و هـي سـلطة مختصـة فـي الدولـة التـي صـدر فيهـا حكـم التحكـيم  و قـد 

مشــار إليــه فــي مجلــة التحكــيم  20/04/2009أخــذ القضــاء الهولنــدي بــنف  الاتجــاه  فــي إســتئناف أمســتردام الــدائرة المدنيــة 
ســتئناف أمســتردام بــأن الحكــم الصــادر فــي روســيا بإبطــال حكــم تحكــيم صــادر . فقــد قضــت محكمــة ا952العــدد الثالــث  ص 

فيهــا لا أثــر لــه بالنســبة إلــى تنفيــذه  فــي هولنــدا  و لهــذا لا يمنــ  مــن استصــدار أمــر بتنفيــذه فــي هولنــدا. و اســتندت محكمــة 
أبطــل الحكــم لــم يكــن حياديــا      أمســتردام إلــى أن النظــام القضــائي الروســي يتوجــه وفقــا لمصــال  الدولــة الروســية   فهــو عنــدما

ينــاير  13( بألمانيــا بتــاري  Dresdenو مســتقلا. و قــد يحــدث عكــ  ذلــك مثلمــا حــدث فــي حكــم محكمــة اســتئناف دريســدين 
أيــن رفضـت المحكمــة الأمـر بتنفيــذ حكـم تحكــيم صـدر فــي "بلاروسـيا" كانــت المحكمـة التجاريــة العليـا فيهــا و قــد  2007سـنة 

باب  منهـا أن هيئـة التحكـيم لـم تلتـزم بـالإجراءات التـي إتفـق الأطـراف علـى تطبيقهـا  فقـد صـدر حكـم  قضت بإبطاله لعـدة أسـ
التحكيم من رئي  الهيئة و عضو و إمتنا  العضـو الثـاني عـن التوقيـ . فـي حـين أن الإجـراءات المتفـق علـى إتباعهـا كانـت 

  651ه. أنظــر فتحــي والــي  المرجــ  الســابق  صتقضــي بأنــه عنــد إمتنــا  عضــو يقــوم رئــي  الهيئــة بتعــين عضــو يحــل محلــ
658. 

 .544محمود سمير الشرقاوي  المرج  السابق  ص  1
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أنه متى رفعت دعـو  الـبطلان قبـل  ما معناه و هو .انقضىقد أن يكون رف  دعو  بطلان الحكم  -1
الميعــاد المــذكور  انقضــاءحتــى  الانتظــار يشــترط فــي هــذه الحالــة لافــ لميعــاد المقــرر قانونــا لرفعهــاا انقضــاء

 كم التحكيم.حالأمر بتنفيذ  لاستصدار

ألا يكون حكم التحكيم متعارض م  حكم سبق صدوره من المحـاكم المصـرية فـي موضـو  النـزا .  -2
إذ قــد و قــد جــر  العمــل علــى إتاحــة الفرصــة للقاضــي ليــدعو الطــرف المطلــوب إصــدار أمــر التنفيــذ ضــده  

 يكون لديه دليل على صدور حكم قضائي من محكمة مصرية في موضو  النزا .

 صدار الأمر بتنفيذه  لا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر.إأن حكم التحكيم المطلوب  -3

 أنه قد تم إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه إعلانا صحيحا. -4

د أثبتــت دراســة أجريــت فــي فرنســا أنــه خــلال الســنوات و نظــرا لضــيق مفهــوم النظــام العــام الــدولي  فقــ     
  دفــ  أمــام محكمــة إســتئناف بــادي  بمخالفــة أحكــام التحكــيم الدوليــة للنظــام 1990 إلــى 1981العشــر مــن 

العام الدولي ستة و أربعين مرة  و م  ذلك لم تستجيب تلك المحكمة لذلك الدف  إلا للحكم ببطلان حكمين 
و قـد تكـون هـذه الدراسـة الوحيـدة المتاحـة إلا أنهـا توضـ  أن  1يـذ حكـم واحـد.دوليـين و رفـض تنف ينتحكيم

هنـاك قبــول صــري  علـى تفعيــل التحكــيم و أحكــام التحكـيم البحــري فــي الوســط الـذي يعتــرف بــأحكم التحكــيم 
عام       وفقا لما تقتضيه إتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الدولي  فلا يجعل من النظام ال

و الدف  به سبب كافيا لإبطال الحكم التحكيمي البحري و هذا سعي لتحقيق الغرض منه و هو الفصل فـي 
النزا  مما يمن  عمل مراكز التحكيم البحري مصداقية أكبر متى كـان أطـراف النـزا  مـن الـدول التـي تتجـه 

  تحكــيم البحــري وفقــا للقــانون الــوطنيتنفيــذ أحكــام الفــي نفــ  مســار الإعتــراف و تنفيــذ أحكــام التحكــيم. و ل
ن صادرا في فرنسـا حتى يتم تنفيذ حكم التحكيم البحري الدولي في فرنسا سواء كا ينبغي على طالب التنفيذ

( يفيـــد L'exequatأن يتقـــدم إلـــى القاضـــي الفرنســـي المخـــتص طالبـــا إصـــدار أمـــر بتنفيـــذ  أم خـــارج فرنســـا 
ـــــي فرنســـــا. و  ـــــذ الحكـــــم ف ـــــى تنفي ـــــة عل ـــــذ فـــــي فرنســـــا قاضـــــي التنفيـــــذ الموافق             يخـــــتص بإصـــــدار أمـــــر التنفي

 Le juge de l'execution الفرنســية التــي صــدر حكــم التحكــيم فــي دائرتهــا الاســتئناف( فــي محكمــة      
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الـرأي الـراج  فقهـا و قضـاء فـي  اسـتقرو 1و ذلك بالنسبة لحكم التحكيم البحري الدولي الصادر فـي فرنسـا.
جــوز تقــديم إشــكال وقتــي فــي تنفيــذ حكــم التحكــيم إلــى قاضــي التنفيــذ لوقــف حكــم التحكــيم مصـر  علــى أنــه ي

و ذلــك دون المســا  بأصــل الحــق المتعلــق بصــحة أو بطــلان  وفقــا للقواعــد العامــة فــي إشــكالات التنفيــذ.
 2الحكم  بشرط أن تكون دعو  البطلان قد رفعت و لم يفصل فيها.

لدستور الجزائري و التي تـنص علـى أن: " المعاهـدات التـي يصـادق ( من ا150لنص المادة   ستنداا و   
و بمــا أن  3عليهــا رئــي  الجمهوريــة حســب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الدســتور تســمو علــى القــانون ".

أكتــوبر  30المــؤرف فــي  95/346الجزائــر صــادقت علــى إتفاقيــة واشــنطن بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 
ــداخلي إلا فيمــا يتعــارض مــ  نصوصــها. فهــي تســموا علــى التشــري 1995 و مــن ذلــك مــا يصــدر عــن   ال

الحكــم الصــادر مركــز التحكــيم الــدولي مراكــز التحكــيم البحــري مــن أحكــام تتعلــق بالمنازعــات البحريــة. فــإن 
( لا يتعـــرض لموضـــوعه بــل يعاملـــه علـــى أنـــه حكـــم نهـــائي CIRDIالأجنبـــي   الاســـتثمارلتســوية منازعـــات 

فيكتفــي بالتأكــد مــن تــوافر شــروط تنفيــذه و المتمثلــة فــي تقــديم الطــرف   وطنيــة صــادر مــن جهــات قضــائية 
العــــام للمركــــز  و تســــري عليــــه قواعــــد قــــانون  الســــكرتيرطالــــب التنفيــــذ صــــورة لحكــــم التحكــــيم معتمــــدة مــــن 

أو  التشــري  المصــري فقــد يعتبــر الحكــم أمــا فــي 4الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة الجزائــري الخاصــة بالتنفيــذ.

                                                           

مـن المرسـوم الفرنسـي  1477بالإحالـة إلـى المـادة  1981مـن المرسـوم الفرنسـي للتحكـيم الـدولي لعـام  1500طبقا للمـادة  1
  و هذا بالنسبة لحكم التحكيم البحري الصـادر فـي فرنسـا  و أمـا بالنسـبة لحكـم التحكـيم البحـري 1980للتحكيم الداخلي لعام 

للقاضــي المخــتص بإصــدار أمــر  1981الــدولي الصــادر خــارج فرنســا  و إزاء عــدم تحديــد المرســوم الفرنســي للتحكــيم الــدولي 
ى وجوب تقديم طلب أمر التنفيذ إلى قاضي التنفيـذ فـي تنفيذه  فقد اختلف الفقه الفرنسي حول هذه المسألة  فذهب البعض إل

محكمة إستئناف باري   فحين ذهب البعض استنادا إلى أحكام قضائية سابقة إلى عقد الإختصـاص بإصـدار الأمـر بالتنفيـذ 
قـــد للمحكمـــة الاســـتئنافية التـــي يقـــ  فـــي دائرتهـــا مـــوطن المـــدعى عليـــه أي المطلـــوب ضـــده التنفيـــذ الجبـــري  و رأي الـــبعض ع

الإختصاص للمحكمة الاستئنافية التي يختارها المـدعى طالـب التنفيـذ بشـرط أن يكـون وفـق حسـن إدارة العدالـة  و هـو الـرأي 
 . 727الذي هو الأولى بالإتبا . أنظر عاطف محمد الفقي  المرج  السابق  ص 
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و ذلك بعد أن تتوفر  ا في مصر و يجري التنفيذ بمقتضاهلأمر الصادر من المحاكم الأجنبية  سندا تنفيذيا
 1:الآتيةفيه الشروط 

مجـرد صـدوره مـن المحكمـة بالحكم أو الأمر الأجنبي سندا تنفيـذيا فـي مصـر  لاعتبارلا يكفي أنه  - أ
 ذلك الحكم أو الأمر الأجنبي.الأجنبية  بل يتعين أن يصدر من القضاء المصري أمر بتنفيذ 

أن يكـون الحكـم أو الأمـر الأجنبـي  –بالإضـافة إليـه  –لي  كافيا توافر الشرط السابق بـل يتعـين   - ب
 الممهور بالصيغة التنفيذية  في مصر.

أن تتـــوافر فـــي الـــدين الثابـــت فـــي  –بالإضـــافة إلـــى الشـــرطين  -يتعـــين لصـــحة إجـــراءات التنفيـــذ    - ت
ــــذ الحكــــم أو الأمــــر الأجنبــــي ــــدين المنفــــذ بمقتضــــاه  و أطــــراف التنفيــــذ و مقــــدمات التنفي          شــــروط تتعلــــق بال

 و شروط الحجز الذي يختاره مباشر التنفيذ. 

إن سلطة قاضي التنفيذ الفرنسي بشأن أما بشأن أحكام التحكيم الصادرة عن مراكز التحكيم البحري  ف     
   و تنفيـذه سـلطة ضـيقة محصـورة بنـاء علـى فحـص مـوجزرقابة الحكم التحكيمي و هو بصدد الإعتراف بـه 

و ظاهري للحكم للتأكد من وجـوده المـادي  و مـن عـدم مخالفتـه بوضـوح للنظـام العـام الـدولي  و لهـذا فإنـه 
يســهل تنفيــذ الأحكــام التحكيميــة فــي فرنســا  و ينــدر رفــض الإعتــراف بــالحكم و رفــض تنفيــذه  إلا أن هــذه 

     رنســي مــن تنظــيم طعــن بالإســتئناف ضــد حكــم قاضــي التنفيــذ بــرفض الإعتــرافالنــدرة لــم تمنــ  المشــر  الف
  و ســواء 1981( مــن المرسـوم الفرنســي للتحكـيم الــدولي لعـام 1501و التنفيـذ و ذلــك كمـا قــررت المـادة   

    هنـاك نقطـة لبـد مـن الإشـارة إليهـا  إلا أن 2 أكان حكم التحكيم البحري الدولي صـادر فـي فرنسـا أم خارجهـا
    1958أن المشــر  الفرنســي و علــى خــلاف مــا ورد فــي المــادة الخامســة مــن معاهــدة نيويــورك لعــام هــي و 

تقــرر رفــض الإعتــراف و التنفيــذ إذا أصــب  الحكــم غيــر ملــزم للخصــوم أو ألغتــه أو أوقفتــه الســلطة  يو التــ
سـي لـم يقـرر ذلـك السـبب فـإن المشـر  الفرن  المختصة في البلد التي فيها أو بموجـب قانونهـا صـدر الحكـم 

علـى حكـم قاضـي  سـتئنافالانـد نظـره عضمن أسباب رفض تنفيذ الحكم  و بالتـالي فـإن القاضـي الفرنسـي 
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التنفيذ بالرفض فيما إذا كان الحكم مازال ملزما للأطراف  أو ما إذا كان قد تـم إبطالـه فـي بلـد محـل التنفيـذ 
 1ادر خارج فرنسا.الص الدوليو ذلك بالنسبة لأحكام التحكيم البحري 

و قد يرد إستئناف الأمر بتسليم نسخة رسمية من قرار تحكيمي دولي و هو ما نجده في قرار الغرفـة       
( أنـه: 543309ملـف رقـم:   2010عشر من شهر مار  سنة  يالمدنية   القسم الثاني الصادر في الثان

مية مــن قــرار تحكــيم بتســليم نســخة رســ المــرخص مــر الصــادر عــن رئــي  المحكمــةلأ  ا" لا يعــد أمــر ولائيــا
مــــن قــــانون  (1056 و بــــالرجو  إلــــى نــــص المــــادة 2أمــــام المجلــــ ".  اســــتئنافه دولــــي  و يمكــــن بالنتيجــــة

أو  بـالاعترافأنـه : " لا يجـوز إسـتئناف الأمـر القاضـي  إلـى تعـرضءات المدنيـة و الإداريـة نجـدها تالإجرا
 3 : الآتيةبالتنفيذ إلا في الحلات 

مـــدة  انقضـــاءت محكمـــة التحكـــيم بـــدون إتفاقيـــة التحكـــيم أو بنـــاء علـــى إتفاقيـــة باطلـــة أو إذا فصـــل  -1
 .الاتفاقية

 إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون.  -2

 ليه.إالمسندة المهمة كمة التحكيم بما يخالف حإذا فصلت م  -3

 إذا لم يراعى مبدأ الوجاهية.  -4

 مة التحكيم حكمها  أو إذا وجد تناقض في الأسباب.إذا لم تسبب محك  -5

 إذا كان حكم التحكيم مخالف للنظام العام الدولي ".  -6

  و الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكــيم البحــري الــدولي بــالاعترافأمـا بالنســبة للطعــن علــى حكــم قاضــي التنفيــذ      
و حكـم التحكـيم الـدولي الصـادر فـي هنا فرق المشر  الفرنسي بين حكم التحكيم الدولي الصادر في فرنسـا ف
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و كمــا قــررت  –صــادرا فــي فرنســا فإنــه  الــدوليفــإذا كــان حكــم التحكــيم البحــري  1الخــارج أي خــارج فرنســا:
لا يجـــوز الطعـــن علـــى حكـــم قاضـــي  – 1981( مـــن المرســـوم الفرنســـي للتحكـــيم الـــدولي  1504المـــادة   

     –ا كــان حكــم التحكــيم البحــري صــادرا خــارج فرنســا التنفيــذ الصــادر بالموافقــة علــى تنفيــذ الحكــم. و أمــا إذ
يجــوز الطعــن بالإســتئناف  – 1981( مــن المرســوم الفرنســي للتحكــيم الــدولي 1501و كمــا قــررت المــادة  

 الاسـتئنافعلى حكم قاضي التنفيذ بالموافقة على تنفيذ الحكم  و ذلك بموجـب إسـتئناف يرفـ  إلـى محكمـة 
 ر أمر التنفيذ.التي يتبعها القاضي الذي أصد
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 الخاتمة:    

 

ــــة    ــــة بالملاحــــة البحري ــــي المنازعــــات المتعلق ــــى موضــــو  التحكــــيم البحــــري ف          إن هــــذه الدراســــة ترتكــــز عل
 بانتهــاجو المبــادلات المرتبطــة بهــا حينمــا تكــون معروضــة علــى التحكــيم أمــام مراكــز التحكــيم البحــري  و 

تحديــد الأهميــة و المميــزات المرتبطــة بهــذه المؤسســات التحكيميــة و مــا تعرضــه مــن بعــد و المــنهج المقــارن 
ل ما نجده مفصلا فـي نظامهـا طبقـا للـوائ  التحكـيم البحـري  يمكـن التوصـل للإجابـة علـى خدمات من خلا

 الاشكالية بالشكل الذي تم عرضه في حدود المتاح من المصادر و الدراسات المرتبطة بالموضو .

البحرية و اختلافها و تطورهـا جعـل مـن الضـروري الاتفـاق التجارية و عاملات لتلإن التزايد الكبير و       
مـــا تتمتـــ  بـــه مـــن اختصـــاص يم البحـــري و هـــذا لنظـــر المنازعـــات بســـبب علـــى التحكـــيم أمـــام مراكـــز التحكـــ

كونـة يئـة التحكيميـة الم  و كفـاءات الهو العاملين في إدارة الهيئات التابعة لها وفقا لما سبق بيانـه محكميها
مــن أهــم المستشــارين البحــريين فــي عــالم المعــاملات البحريــة الدوليــة علــى إختلافهــا  و كــذلك لشــدة إحكــام 
         نظــام المتابعــة و الاشــراف و إدارة العمليــة التحكيميــة بمــا يمــن  التــوازن الفنــي و الــدقيق بــين أطــراف النــزا 

 لخبراء البحريين.و ممثليهم و المتدخلين في النزا  كا

بعـــض  تنعـــدم فيـــه المراجـــ  المتخصصـــة  ماعـــداالتطـــرق لموضـــو  الدراســـة الـــذي و رغـــم صـــعوبة        
الدراسات العامة التي تصل إلى عنـوان مراكـز التحكـيم و تمـر عليـه مـرور الكـرام فـي أسـطر قليلـة جـدا  قـد 

بشهرة كبيرة  حظيتلمراكز البحرية التي إلى نظام التحكيم في أحد ا و هذا ناذرا بالإشارةتزيد بعض الشيء 
الذي لا يحقق مراد الباحث  بـل و يزيـد الامـر صـعوبة عنـد عـدم القـدرة  و بالحد دون التعليق أو التوضي  

على متابعة تحديث النظم لان المتاح منها يكـون فـي بعـض المراكـز دون أخـر  و مـ  غيـاب تـام و كامـل 
 اعتــادتبحــري و ذلــك لــرفض الاطــراف نشــرها و هــو الامــر الــذي الصــادرة عــن مراكــز التحكــيم ال للأحكــام
      نشــر ملخــص عــن حكــم التحكـــيمشــأن قبـــول استشــارة الاطــراف بات التحكــيم البحــري مـــن خــلال هيئــ عليــه

الكشـف عـن أسـرار المعـاملات البحريـة و هذا بسبب خوف الاطراف و أصحاب المصال  المتصلة بالنزا  
 لنقل البحري أو ما يرتبط بالملاحة البحرية.و مجالات النشاط في عملية ا

و م  إختلاف مراكز التحكيم البحري و التنو  الذي يكتنـف تعاملاهـا و نظامهـا  إلا انهـا تسـعى جميعهـا   
للحصول على أكبر عدد ممكن من القضايا محل النزا  في مجـال التجـارة البحريـة و المعـاملات المرتبطـة 
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و سيطرتها على مجال المنازعات البحرية  و هو  انتشارهام بشكل كبير في بالنقل البحري لان ذلك سيساه
الامـــر الـــذي يـــدفعها لتقـــديم عـــروض تنافســـية و خـــدمات تفضـــيلية لفائـــدة الاطـــراف خـــلال نظـــر المنازعـــات 

 البحرية و ادارة العملية التحكيمية.

مــن جهــة  و علــى مــا يكــون تعرضــه لــوائ  التحكــيم البحــري  علــى مــا اعتمــدتلــذلك نجــد أن الدراســة و    
راف و دفعهـم لتقريـر إختصاصـها تغليـب إرادة الاطـسسات مخالف لنظامها و ذلك في محاولة من هذه المؤ 

الحق في إختيار محكمين من خارج قائمة المحكمين المعتمدين لد  مركز  للأطرافذلك أن يكون  و مثال
 الاحتفــاظالمركــز لــيحكم المنازعــة البحريــة مــ  التحكــيم البحــري  أو إختيــار قــانون مغــاير لمــا تضــمنه نظــام 

 كز التحكيم للمنازعة البحرية.امر  إدارةو  باختصاص

ري و من تاري  تقديم طلب التحكيم من قبل اطراف النزا  البحـري يتقـرر اختصـاص مراكـز التحكـيم البحـ  
وفقـا للمهـام  تابعـة للمركـزذلـك بالهيئـات اليـة مسـتعينة فـي عمليـة التحكيمالمتابعة  فيكون على هيئة التحكيم

ونة و هي مقابل   و خاصة بعد دف  الكفالة أو المؤ التحكيم البحرينظام التحكيم ولوائ   اينص عليه التي 
التحكـــيم التـــي تكـــون ضـــرورية لاســـتمرار العمليـــة التحكيميـــة الـــى غايـــة صـــدور حكـــم التحكـــيم البحـــري وفقـــا 

يتم تحديثه من حين بالاعتماد على نظام و   بعنايةلإجراءات محكمة بشكل فني و تقني و علمي مدرو  
 لأخر وفقا للتطور الحاصل في شكل و حجم المنازعات البحرية المعروضة على مراكز التحكيم البحري. 

 بات في ازديـادفي عالم التحكيم التجاري الدولي الدور الذي تلعبه مؤسسات دولية بهذه المميزات  إن      
التــي تمنحهــا  الاســتثنائيةنظــرا للقــدرة  بمنازعــات مرتبطــة بالنقــل البحــري للبضــائ  خاصــة اذا تعلــق الامــر 

هيئــات التحكــيم فــي متابعــة العمليــة التحكيميــة فــي مراكــز التحكــيم  مــ  الســرعة الكبيــرة التــي يعرفهــا عــالم 
فـــإن  و المبـــادلات التجاريـــة فـــي مـــا يـــرتبط بعمليـــات نقـــل البضـــائ  بحـــرا  و رغـــم ذلـــك المعـــاملات البحريـــة

المنازعــات البحريــة هـــي محــيط مغلــق علـــى أصــحاب الاختصـــاص و الخبــرة و النفــوذ فـــي مجــال الملاحـــة 
 البحرية و هو الامر الذي لم يتغير.

في هذه الدراسـة ان نظـام التحكـيم وفقـا لاختصـاص مراكـز التحكـيم البحـري بمـا يفرضـه  و لعل الملاحظ   
ة و المميـزات مـن خـلال أن ا يعـرف الكثيـر مـن الخصوصـياتفاق التحكيم على الاشكال التـي سـبق تحديـده

هــذه المؤسســات التحكيميــة أصــب  لهــا درايــة كبيــرة بــالتحكيم فــي المنازعــات البحريــة بســبب تمرســها و تــردد 
    طلبــات التحكــيم التــي يتقــدم بهــا الاطــرافعــدد مــن خــلال  عليهــا قضــايا النــزا  فــي مجــال الملاحــة البحريــة
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ل السـنة الواحــدة نظــرا لعـدد الاحكــام الصـادرة عــن مراكــز التحكـيم البحــري  و هــو و هـو رقــم كبيـر جــدا خــلا
كبيــر فــي عــالم المعــاملات البحريــة التــي تشــكل الغالبيــة القصــو  مــن باهتمــام الامــر الــذي يجعلهــا تحظــى 

ـــادلاتمجمـــو   ـــدول طـــرف أو مجمـــو   المب ـــة و رأســـمال الاقتصـــاديات التـــي تكـــون فيهـــا ال التجاريـــة العالمي
ضــخمة مقارنــة بــرأ  مالهــا الــذي قــد يزيــد عــن ميزانيــة دول مجتمعــة  و هــو الامــر  تعتبــرؤسســات التــي الم

الذي زاد من انتشارها و رواج تدخلها فـي مجـال التعـاملات البحريـة فـي المنـاطق الاقليميـة أو الدوليـة علـى 
 و مجالات التدخل. ابالاستيعحسب قدرة 

و مــن ذلـك أحكــام التحكــيم   لـف متــى تـوافرت المراجــ  خاصـةو لعـل بحــث كهـذا كــان بحاجـة لجهــد مخت   
الطريــق لدراســات  قــد شــق  العمــل هــذا ان يكــون نرجــوالصــادرة عــن مراكــز التحكــيم البحــري  و مــ  ذلــك 

ضل و الانتقال في ذلك من المنهج المقـارن و هـو المتـاح إلـى مواضي  مرتبطة بشكل أفمستقبلية لتوضي  
يــة أوضــ  للتحكــيم البحــري أمــام مؤسســات التحكــيم التــي تشــكل بتــدخلها فــي التحليــل و اعطــاء رؤ  المــنهج 

ت الخاصـة عليهـا فـي حـد ذاتهـا الفصل في المنازعات البحرية و ادارة العملية التحكيمية و اعمـال الاجـراءا
 .مستقلا تخصصا علميا
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 قائمة المختصرات:

 

 :العربية باللغة المختصرات قائمة

 

 .جزء_______________________  ___________ ج

 .رسمية جريدة_ __________________________  ر ج

 .سنة دون_  ____________________________   د

 .  صفحة دون_ __________________________  ص د

 .صفحة_ ________________________________ص

 .طبعة_ __________________________________ط

 .عدد____________________________ ______  

 .فقرة_ _________________________________ ف

 . البحري القانون_ _________________________ ب ق

 .المدني القانون_ __________________________ م ق

 .الادارية و المدنية الاجراءات قانون_ ___________ إ.م.إ.ق
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:obbreviationsListe des principales   

 

 

AAA _ _______________________________ American Arbitration Association. 

ACIA _ _________________ Centre arabe d'arbitrage commercial international. 

ACICA _ ____________ Centre australien d'arbitrage commercial international. 

BAC _ ________________________________ Beijing Arbitration Commission. 

Baltime 1939 _ ___________ La charte-partie (baltime 1939 revue en 2001). 

CACI _ _________________ Chambre algérienne de commerce et d'industrie. 

CAIP _ ______________________ Chambre d'arbitrage international de Paris. 

CCA _ __ Le Centre consultatif pour la préparation des arbitres internationaux. 

CEPANI _ ______________________ centre belge d'arbitrage et de mediation. 

CRCICA _ _________The Cairo Régional Centre for International Commercial. 

D.I.P_ __________________________________ Droit international privé. 

D_ __________________________________________________ Dalloz. 

DIAC _ __________________________ Dubaï International Arbitration Centre. 

DMF_ _______________________________________ droit maritime français. 

GCCCAC _ _____________________ Centre D'arbitrage Commercial du CCG. 

ICC _ ___________________________ Chambre internationale du commerce. 
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ICSID _ _________ International Centre for Settlement of Investment Disputes. 

L.G.D.J_ ______________ Librairie Générale de droit et de Jurisprudence. 

LCIA _ ____________________ The London Court of International Arbitration. 

LCIA _ ________________________ Cour d'arbitrage international de Londres. 

P_ ____________________________________________________ page. 

QICCA _ _________ Qatar International Center for Conciliation and Arbitration. 

Rev. Arb_ __________________________________ Revue de l'arbitrage. 

Rev.Int.Dr.Com_ _______________ Revue international de droit compare. 

SCAI_ __________________________ Swiss Chambers' Arbitration institution. 

T_ ___________________________________________________ Tome. 

UNCITRAL _ ______ United Nations Commission On International Trade Law. 

UNUDCI. Commission des Nations unies pour le droit commercial international. 
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 ة المراجع:قائم

 :   العربية باللغة المصادر

 :الدولية الاتفاقيات

 الدولي التحكيم أحكام تنفيذ و الاعتراف بشأن نيويورك اتفاقية. 

 :الجزائري التشريع في القانونية النصوص

 1988 نــوفمبر 05ل الموافــق 1409 عــام الأول ربيــ  25 فــي مــؤرف 88/233 رقــم مرســوم  -1
 صـادق التـي الاتفاقيـة إلـى بـتحفظ الانضـمام   نيويورك تفاقيةا على الجزائر بمصادقة يتضمن
 باعتمـــاد الخـــاص و 1958 ســـنة يونيـــو10 بتـــاري  نيويـــورك فـــي المتحـــدة الأمـــم مـــؤتمر عليهـــا

 .تنفيذها و الأجنبية التحكيمية القرارات
 لـه تعـديل أخر إلى المدني  القانون يتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤرف 58 -75 الأمر  -2

 مــايو 13 فــي 05-07 رقــم القــانون و  2005 يونيــو 20 فــي المــؤرف 10-05 رقــم ونبالقــان
2007. 

 المتضـمن و  1976 أكتـوبر 23 الموافـق 1396 عـام شـوال 29 فـي المؤرف 76/80 للأمر  -3
 98/05 بالقـانون المـتمم و المعـدل  (1977 أبريـل 10 في مؤرخة 29 ر ج  البحري القانون
 فـي مؤرخـة 7 ر.ج.  1998 سـنة يونيـو 25 الموافـق 1419 عام الأول ربي  أول في المؤرف
 غشـــت 15 الموافــق 1431 عــام رمضــان 05 مــؤرف 10/04 القــانون و(. 1998 يونيــو 27
 الموافـق 1431 عـام رمضـان 08 46 ر ج    76/80 للأمر المتمم و المعدل  2010 سنة
 .( 2010سنة غشت18

 07 في مؤرخة 14 رقم الرسمية ريدةالج  2016 مار  06 في المؤرف 16/01 رقم القانون  -4
 .الدستوري التعديل المتضمن. 2016 مار 

ـــانون  -5 ـــم الق ـــر 25 الموافـــق 1429 عـــام صـــفر 18 فـــي المـــؤرف 08/09 رق  2008 ســـنة فبراي
 .الإدارية و  المدنية الإجراءات قانون يتضمن
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 :البحري التحكيم مراكز قواعد و التحكيم نظم

 المحكمين لإعداد الاستشاري المركز بلوائ  المتعلق 09/2012 القرار و  08/2010 القرار -1
  CCA.)      List-www.sites.google.com/site/ccastatus/siteccastatus الدوليين

 العربي الخليج لدول التعاون ل لمج الدولي التجاري التحكيم مركز لد  التحكيم لائحة  -2
)GCCCAC).                                                     org/ar.gcccac.www                                                                                     

  .         العربي الدول و الأوسط بالشرق الدوليين المحكمين لإعداد يالاستشار  المركز لائحة -3
 (CCA)             List-sites.google.com/site/ccastatus/siteccastatus.www 

                                                    :عمل نظام(. LCIA الدولي للتحكيم لندن -4
                                       www.lcia.org/dispute_resolution_services  

 . 1988 لعام الخاص  الدولي للقانون الانتقادية المجلة -5
 (.ICC للتحكيم الدولية للهيئة الداخلي حكيمالت نظام -6

rules_arabic.pdf-arbitration-content/uploads/icc-http://gjpi.org/wp 

                                      (.SCAI الدولي للتحكيم السويسري بالمركز التحكيم نظام -7
  clauses -https://www.swissarbitration.org/Arbitration/Arbitration 

 (. CAIP  بباري  الدولي التحكيم بغرفة التحكيم نظام -8

  -evenements/reglement-http://www.arbitrage.org/fr/publications/actualites
72019/4-juillet-1er-le-vigueur-en-darbitrage 

 (.CRCICA الدولي التجاري للتحكيم الإقليمي القاهرة بمركز التحكيم نظام -9

https://crcica.org/rules/arbitration/2011/cr_arb_rules_ar.pdf 

  أبوظبي في الرئاسة قصر عن صادر يمالتحك بشأن الاتحادي القانون طبقا التحكيم نظام -10
     .2018ماي 03 الموافق ه 1439 شعبان 17 بتاري 

http://www.sites.google.com/site/ccastatus/siteccastatus-List
http://www.org/ar.gcccac
http://www.sites.google.com/site/ccastatus/siteccastatus-List
http://www.lcia.org/dispute_resolution_services
http://gjpi.org/wp-content/uploads/icc-arbitration-rules_arabic.pdf
http://gjpi.org/wp-content/uploads/icc-arbitration-rules_arabic.pdf
https://www.swissarbitration.org/Arbitration/Arbitration-%20%20%20%20%20%20%20(SCAI%20clauses
http://www.arbitrage.org/fr/publications/actualites-evenements/reglement-%20%20darbitrage-en-vigueur-le-1er-juillet-2019/47
http://www.arbitrage.org/fr/publications/actualites-evenements/reglement-%20%20darbitrage-en-vigueur-le-1er-juillet-2019/47
https://crcica.org/rules/arbitration/2011/cr_arb_rules_ar.pdf
https://crcica.org/rules/arbitration/2011/cr_arb_rules_ar.pdf
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              -services/justice-and-ae/information-https://u.ae/ar
-methods-procedures/alternative-law/litigation-the-and-safety

arbitration-on-law-federal-/uae-disputes-settle-to    
 المستثمرين بين التعاقدي التحكيم في الشفافية بشأن اليونسيترال قواعد طبقا التحكيم نظام -11

 .2013 الدولي  التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة الدول  و

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration 

 للقانون المتحدة الأمم لجنة عن الصادرة للتحكيم اليونسيترال واعدق طبقا التحكيم نظام -12
                 .2010 عام في المنقحة بصيغتها الدولي  التجاري

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-
revised/arb-rules-revised-a.pdf 

 (.3ARA-865: عدد  نشرة الدولية  ةالتجار  غرفة لقواعد طبقا التحكيم نظام -13

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/qwd_grf_ltjr_ldwly_llthkym_wlwst_icc.p
df 

           الوطني التحكيم ممارسة و لدراسة يالبلجيك المركز للائحة طبقا التحكيم نظام -14
                                    (CEPANI).  الدولي و

https://www.cepani.be/?lang=fr 
 .     (.(AAAالأمريكية التحكيم جمعية للائحة طبقا التحكيم نظام -15

https://www.adr.org 
 (.AIA الإيطالية التحكيم جمعية للائحة طبقا التحكيم نظام -16

larbitrage-pour-italienne-https://www.intracen.org/LAssociation 

 (.LCIA الدولي للتحكيم لندن محكمة ئحةللا طبقا التحكيم نظام -17

Londres-de-international-darbitrage-https://www.intracen.org/Cour 

 (. ICSID الاستثمار عن الناشئة المنازعات لتسوية الدولي للمركز طبقا التحكيم نظام  -18

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/litigation-procedures/alternative-methods-to-settle-disputes-/uae-federal-law-on-arbitration
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/litigation-procedures/alternative-methods-to-settle-disputes-/uae-federal-law-on-arbitration
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/litigation-procedures/alternative-methods-to-settle-disputes-/uae-federal-law-on-arbitration
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/litigation-procedures/alternative-methods-to-settle-disputes-/uae-federal-law-on-arbitration
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/litigation-procedures/alternative-methods-to-settle-disputes-/uae-federal-law-on-arbitration
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/qwd_grf_ltjr_ldwly_llthkym_wlwst_icc.pdf
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/qwd_grf_ltjr_ldwly_llthkym_wlwst_icc.pdf
https://www.cepani.be/?lang=fr
https://www.adr.org/
https://www.intracen.org/LAssociation-italienne-pour-larbitrage
https://www.intracen.org/LAssociation-italienne-pour-larbitrage
https://www.intracen.org/Cour-darbitrage-international-de-Londres
https://www.intracen.org/Cour-darbitrage-international-de-Londres
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https://icsid.worldbank.org/fr 

                 . بالصين( BAC  بيكين لمؤسسة طبقا التحكيم نظام  -19
www.bjac.org.cn 

                 (.ACICA الدولي التجاري للتحكيم الأسترالي المركز لد  التحكيم نظام -20
www.acica.org.au      

 (.ACIA الدولي التجاري للتحكيم العربي للمركز التحكيم نظام -21

center-https://acfabooks.wixsite.com/arab. 

 الجزائرية بالغرفة التحكيم  و الوساطة و المصالحة لمركز الوساطة و التحكيم نظام -22
     CACI(                             www.caci.dz/ar/Arbitrage. الصناعة و للتجارة

 (UNUDCI).الأونسترال قواعد وفقا التحكيم نظام -23
   https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration 

التحكيم  و للتوفيق الدولي قطر بمركز التحكيم و التوفيق لقواعد وفقا التحكيم نظام -24
 QICCA.)  

 content/uploads/2016/08/QICCA_Rules_Arb.pdf-https://qicca.org/wp 

 العدد نشرة – الدولية التجارة غرفة للتحكيم الدولية المحكمة لقواعد وفقا التحكيم نظام -25
 865-3ARA.) 
 الدولية التجارة لغرفة الوساطة قواعد و التحكيم قواعد مقدمة نم للجزء وفقا التحكيم نظام -26

 ICC )3-865  العدد نشرةARA )02ص  2012 يناير. 
 (.DIAC دبي صناعة و تجارة لغرفة التجاري التحكيم و التوفيق نظام -27

http://www.diac.ae/idias 

  .بالنموذج الملحقة للقواعد اوفق الاتفاق لبنود نموذج -28
  Clause Baltime 1939 Arbitration.) 

https://icsid.worldbank.org/fr
https://icsid.worldbank.org/fr
http://www.bjac.org.cn/
http://www.bjac.org.cn/
http://www.acica.org.au/
https://acfabooks.wixsite.com/arab-center
https://acfabooks.wixsite.com/arab-center
http://www.caci.dz/ar/Arbitrage
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration
https://qicca.org/wp-content/uploads/2016/08/QICCA_Rules_Arb.pdf
http://www.diac.ae/idias
http://www.diac.ae/idias
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file:///C:/Users/pcc/Desktop/Sample%20copy%20BALTIME%201939%20Revis
ed%202001.pdf 

 

 :امةالع المؤلفات

ـــراهيم -1 ـــراهيم إب ـــادل الغـــاني  عبـــد إب ـــنقض لمحكمـــة القانونيـــة المب  دار التجـــاري  التحكـــيم فـــي ال
 .2014 طبعة القاضي

 الدوليـة المنازعـات موضـوعات علـى المحكـم يطبقهـا التـي القـانون قواعد الحواري  أحمدأسامة  -2
 .2009 (الثاني الإصدار   الأولى الطبعة التوزي   و للنشر الثقافة دار الخاصة

 . 2010 سنة القضاة  دار الثانية  الطبعة التحكيم قواعد إلى المرشد الدين  شرف أحمد -3
ـــاري و الاتفـــاقي التحكـــيم الصـــادق  عبـــد محمـــد أحمـــد -4 ـــة و المصـــرية القـــوانين فـــي الإجب  الدولي

 .2009 لعام -الفني المكتب – الدولة قضايا هيئة الأولى  الطبعة
 .2008 سنة مذكورة  غير النشر دار  الأول  زءالج الإثبات  رسائل نشأت  أحمد -5
 العربيـة الدول قوانين و المصري التحكيم قانون ضوء في إجرائية دراسة التحكيم  هندي  أحمد -6

 التحكــيم التحكــيم  حكــم تنفيــذ الــبطلان  دعــو  المحكمــين  رد التحكــيم  خصــومة   الاجنبيــة و
 . 2013 طبعة   التوزي و للنشر الجديدة الجامعة دار الالكتروني 

 منشـورات الأولـى  الطبعـة مقارنـة  دراسـة إجراءاتـه  و التحكيم عقد أحكام منديل  فاضل أسعد -7
 .2011سنة الحقوقية  زين

 الأولــى الطبعــة التحكــيم مجــال فــي بالاختصــاص الاختصــاص مبــدأ الطشــي  أحمــد علــي أنــور -8
 .2009 القاهرة العربية  النهضة دار

 الفكــر دار الدوليــة  التجـارة عقــود فــي التحكـيم لاتفــاق المــان  ثـرالأ ســليمان  داؤد عصــام أيسـر -9
 .2014 الإسكندرية الجامعي 

 الارشــاد   البحـري القطـر البحـري  الانقـاذ  البحريـة المسـاعدة الجميـل  حسـن فتحـي ايمـان -10
 .2011سنة الجديدة  الجامعة دار( البحري

 .2013 سنة الجديدة  امعةالج دار البحري  التحكيم إتفاق الجميل  حسن فتحي إيمن -11

file:///C:/Users/pcc/Desktop/Sample%20copy%20BALTIME%201939%20Revised%202001.pdf
file:///C:/Users/pcc/Desktop/Sample%20copy%20BALTIME%201939%20Revised%202001.pdf
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ـــة الحـــداد  الســـيد حفيظـــة -12 ـــدولي  التجـــاري التحكـــيم فـــي العامـــة النظري  الحلبـــي منشـــورات ال
 . 2007 سنة لبنان  بيروت   الحقوقية

 بــالعقود المتعلقــة المنازعــات فــي الحكــم علــى القضــائية الرقابــة الله  عبــد بــدر مــدلول حيــدر -13
 .   2017 عام التوزي   و للنشر العربي المركز ى الأول الطبعة_  مقارنة دراسة_  الإدارية

 مقارنـــة دراســـة -الاســـتثمار عقـــود منازعـــات فـــض فـــي التحكـــيم دور عكاشـــة  كمـــال خالـــد -14
 مركـــز خصوصـــية و الدوليـــة الاتفاقيـــات و الأجنبيـــة و العربيـــة الـــدول فـــي التشـــريعات لـــبعض
 .2014 سنة  الأولى الطبعة التوزي   و للنشر الثقافة دار –( ICSID  واشنطن

 دار التحكــيم  إتفــاق الأول الكتــاب الخاصــة  الدوليــة العلاقــات فــي التحكــيم راشــد  ســامية -15
 .                    1984 سنة القاهرة  العربية  النهضة

     _التطبيــق و النظريــة_  الدوليــة التجاريــة المنازعــات فــي التحكــيم محمــد  النبــي عبــد ســيد -16
 .2019 طبعة العربية  مصر جمهورية ر للنش العربية الصحافة وكالة

ـــة  قاســـم الـــدين شـــم  -17  التحكـــيم قـــانون بـــين مقارنـــة دراســـة الارادة  ســـلطان نطـــاق الخزاعل
 الكتــــاب دار  1996 لســــنة الجديــــد للتحكــــيم الانجليــــزي القــــانون و 2001/ 31 رقــــم الاردنــــي
 . النشر سنة بدون الاردن _ أريد الثقافي

 للتحكــــيم العربيــــة للاتفاقيــــة وفقــــا الــــدولي التجــــاري مالتحكــــي جبــــران  محمــــد محمــــد صــــادق -18
 الطبعـة الحقوقيـة  الحلبـي منشـورات  -الدوليـة التجـارة قـانون فـي بحـث -1987 لعـام التجاري
 . 2006 الأولى

 منازعـات فـي التحكـيم لقبـول الدوليـة الفعاليـة مصـلحي  محمـد/  الدين جمال الدين صلاح -19
 سنة الجامعي الفكر دار الدولية  التحكيم أحكام أحداث و أهم ضوء في دراسة الدولية  التجارة
 . الإسكندرية 2004

 دراســـة – الســـفينة إيجـــار مشـــارطات و ســـندات فـــي القـــوانين تنـــاز  المقـــدم  محمـــد صـــلاح -20
 .1981 عام الإسكندرية النشر  و للطباعة الجامعية الدار – البحري القانون في مقارنة

 العربيــة  الدراســات مركــز الســعودي  التحكــيم نظــام فــي المحكــم دور الغنــام  فهمــي طــارق -21
 .2016 سنة الأولى  الطبعة

 التوزيــ   و للنشــر الثقافــة مكتبـة الدوليــة  التجــارة قــانون فـي المــوجز موســى  حســين طالـب -22
 .1997عام عمان
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 - البحريــة المنازعــات فــي التحكــيم الشــواربي  طــلال محمــد/  الشــواربي المــنعم عبــد طــلال -23
   2016 العربية النهضة دار -مقارنة دراسة

 .1997 طبعة العربية  النهضة دار البحرية  المنازعات في التحكيم الفقى  محمد عاطف -24
 دار الأول  الجــزء – العربيــة الــبلاد فــي التحكــيم -التحكــيم موســوعة الأحــدب  الحميــد عبــد -25

 .1998 سنة المعارف
 .1998 سنة المعارف  دار الثاني  الجزء التحكيم  موسوعة الأحدب  الحميد عبد -26
 الأول الجـزء العربـي  التراث إحياء دار المدني  القانون في الوجيز السنهوري  الرزاق عبد -27

 .نشر سنة بدون
 سـنة بـدون النشر  دار بدون   الدولي و الداخلي التحكيم تشريعات شرح مراد  الفتاح عبد -28

 .العربية مصر جمهورية الاسكندرية  النشر
      البحـري النقـل أحكـام شـأن فـي الـنقض لمحكمـة القانونيـة المبادل دروي   إسماعيل عدلي -29

 . 2016-2015 طبعة القاهرة القضاة  نادي الجوي و
 .2009 طبعة الجديدة  الجامعة دار الإلكتروني  التحكيم  مطر الفتاح عبد عصام -30
        للنشــر ةالثقافــ دار مقارنــة  قانونيــة دراســة البحــري  التجــاري التحكــيم البيــاتي  طــاهر علــي -31

 .2005 سنة عمان  التوزي  و
 ســنة الأولــى  الطبعــة الحقوقيــة  الحلبــي منشــورات البحــري  التجــاري التحكــيم رابــ   غســان -32

2016. 
 المعــارف منشــأة عمــلا  و علمــا الدوليــة  و الوطنيــة المنازعــات فــي التحكــيم والــي  فتحــي -33

 .2014 سنة الاولى  الطبعة الاسكندرية  التوزي   و للنشر
  التوزيـ  و للنشـر الثقافـة دار مقارنـة  دراسـة الـدولي  التجـاري التحكـيم سـامي  محمد فوزي -34

 .2012 طبعة
 دراســـة -الجزائـــري القـــانون فـــي الإداريـــة العقـــود منازعـــات فـــي التحكـــيم الوهـــاب  عبـــد قمـــر -35

 .2009 طبعة المعرفة  دار -مقارنة
 .2000 سنة الإسكندرية لثانية ا الطبعة المعارف  منشأة البحري  القانون حمدي  كمال -36
  المقارن القانون و المدنية الاجراءات لقانون وفقا الدولي  التجاري التحكيم سعيد  بن لزهر -37

 .الجزائر  2012 طبعة هومة  دار
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 التعـاون لـدول الـدولي التجـاري التحكـيم لمركـز وفقا المنازعات تسوية بشايرة  حسين محمد -38
 الطبعة العربي  الخليجي التعاون دول لد  التجاري التحكيم زبمرك القرار دار العربي  خليجي
 .2015 عام  الأول

ــــب محمــــد -39 ــــى رات ــــدين نصــــر محمــــد/ عل ــــاروق محمــــد/  كامــــل ال ــــب  ف  الأمــــور قضــــاء رات
 .النشر سنة لا و مذكورة غير النشر دار الثاني  الجزء المستعجلة

 الإسـلامي  الفقه و لجزائريا المدني القانون في الإرادة عيوب نظرية جعفور  سعيد محمد -40
 .1998 طبعة هومة  دار

 . 2011 طبعة العربية  النهضة دار الدولي  التجاري التحكيم الشرقاوي  سمير محمد -41
 .2014 طبعة بلقي   دار البحري  القانون في الموجز شحماط  محمد -42
 شــخاصالأ و الدولــة بــين المبرمجــة للعقــود القــانوني النظــام بكــر  علــى العزيــز عبــد محمــد -43

 .2010 سنة الأولى  الطبعة العصرية  المكتبة -الحدود عابر الإداري العقد فكرة -.الأجنبية
 التحكـيم  بشرط إليه المرسل إلتزام اسا  و بالإحالة التحكيم شرط ترك  الفتاح عبد محمد -44

 .2006 طبعة التوزي   و النشر و للطب  الجديدة الجامعة دار
ـــد عبـــد محمـــد -45  للطبيعـــة دراســـة فيهـــا  التحكـــيم و الدوليـــة الأشـــغال دعقـــو  إســـماعيل  المجي

 الاشخاص و الدول بين الأساسية البنية مشروعات بعقود الخاصة الاحكام و الحديثة القانونية
 .لبنان بيروت  2003 طبعة الحقوقية  الحلبي منشورات فيهان التحكيم و الخاصة الاجنبية

 أثارهــــا و الإداريــــة العقــــود تنفيــــذ جههــــايوا التــــي المشــــكلات  المغربــــي المجيــــد عبــــد محمــــد -46
 للكتـاب  الحديثـة المؤسسـة الأولـى  الطبعـة– التطبيـق و النظريـة فـي مقارنـة دراسـة – القانونية
 .1997 سنة لبنان طرابل 

 الفكــر دار صــحته  شــروط و التحكــيم علــى الاتفــاق أركــان التحيــوي  عمــر الســيد محمــود -47
 .  2007 سنة الجامعي

 العربيــة  النهضــة دار مقارنــة  دراســة الــدولي  التجــاري التحكــيم وي الشــرقا ســمير محمــود -48
 .2011 عام

 القــــانونين ظــــل فــــي التجــــاري للتحكــــيم القــــانوني النظــــام الكفارنــــة  ارحيــــل عــــارف محمــــود -49
 . النشر سنة بدون الثقافي  الكتاب دار  (مقارنة دراسة   الأردني و المصري
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 لنصـــوص تحليـــل و تأصـــيل شـــرح لاردنـــي ا التحكـــيم قـــانون شـــرح الرشـــدان  علـــى محمـــود -50
 عـــام الاردن  النشــر  دار بـــدون الاردنيــة  التمييـــز لمحكمــة القانونيـــة بالمبــادل مـــدعما القــانون
2019. 

 دار – مقارنـة دراسـة –الـدولي الطـاب  ذات الدولة عقود في التحكيم المواجدة  محمود مراد -51
 .2010 لعام الأولى  الطبعة التوزي  و للنشر الثقافة

 الفكــــر دار البحــــري  للقــــانون الــــدولي التوحيــــد بنــــدق  أنــــور وائــــل/  طــــه كمــــال مصــــطفى -52
 .الجامعي الفكر دار  2007 طبعة  الجامعي

        الدوليــة الخاصــة العقــود فــي التحكــيم العــال  عبــد محمــد عكاشــة/ الجمــال محمــد مصــطفى -53
 .لبنان يروت ب 1998 لسنة الاولى  الطبعة الحقوقية  الحلبي منشورات الداخلية  و
 الطبعـة_  مقارنة دراسة_  الطارل التجاري التحكيم نظام مطلوب  صال  ناطق مصطفى -54

 .2018 لسنة التوزي   و للنشر العربي المركز الاولى
          المدنيـة الاجـراءات قـانون تعـديل حسـب المنازعـات  لحل بديل طريق التحكيم فراح  مناني -55

 .2010 الطبعة الهد   دار الجزائري  الادارية و
  فوجــال لــوجي  و روبلــو. ر -ريبيــر. ج التجــاري  القــانون فــي المطــول القاضــي  منصــور -56

 . 2011طبعة الثانية  الطبعة الأول المجلد - الأول الجزء
 بــدون الــدولي  الاقتصــادي التحكــيم أمــام الدوليــة عبــر القواعــد مركــز إبــراهيم  محمــد نــادر -57

 .نشر سنة بدون مصر   الإسكندرية الجامعي الفكر دار طبعة
 منشـأة الثـاني  المجلد الدولية  التجارة منازعات في التحكيمية المحكمة تكوين خالد  هشام -58

 .2008 طبعة الإسكندرية المعارف 
 .2006 الإسكندرية المعارف  منشأة الدولي  التجاري التحكيم دولية معايرهشام خالد  -59

 

 :المذكرات و الرسائل

  الاســتثمار و العقــود قــانون قســم المعتمــدة الدراســات مــذكرة التحكــيم  فــاقإت أثــر الجلاصــي  حبيــب -1
 .                                                                                2010 تون  جامعة السياسية  العلوم و الحقوق كلية
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 تلمســان جامعــة المؤسســي  التحكــيم ضــوء علــى الأجنبيــة الاســتثمارات حمايــة المالــك  عبــد باســود -2
2014/2015 . 

 بكـر أبـي جامعـة للبضـائ   البحـري النقـل عقـد عـن الناشئة المنازعات في التحكيم بومدين  بلباقي -3
 .2017/2018 تلمسان  بلقايد 

-2014 تلمســان  بلقايــد  أبــوبكر جامعــة البحــري  النقــل عقــد فــي التحكــيم إتفــاق  خديجــة بــودالي -4
2015. 

 

 :دراسات و مقالات

 :المقالات/  أ

 .2015 لعام الثاني العدد السياسية  و القانونية للعلوم المحقق مجلة الريبي  إسماعيل إبراهيم -1
 08 فــي المــؤرف 14752 رقــم العــدد بتــون  الاســتئناف محكمــة قــرار علــى تعليــق الــورفلي  أحمــد -2

 .2012 لسنة 12العدد للتحكيم  العالمية بالمجلة منشور  2011 مار 
 العـدد – الدوليـة التحكـيم مجلـة – التقاضـي عـن النهـي لأوامـر القـانوني السـند انتفـاء أحمد الورفلي -3

 .2013 يناير 17
 و الأمنية للدراسات العربية المجلة الإثبات  في الإلكتروني التوقي  حجية العبيدي  غانم بن أسامة -4

 .الرياض  56 العدد  28 المجلد التدريب 
 القـوانين فـي الأصـلي العقـد عن البحري التحكيم شرط تقلاليةاس مبدأ سهام  زروالي/ عيسى بخيت -5

 .  2016 ديسمبر/3العدد المقارنة القانونية الدراسات مجلة الدولية  الاتفاقيات و الداخلية
 فــي تنفيــذها و( CIRDI  الــدولي المركــز عــن الصــادرة التحكــيم أحكــام خصوصــية هــاجرة  بومنــاد -6

 .العدد أو النشر سنة بدون مستغانم  الحقوق كلية اسية السي العلوم و الحقوق مجلة الجزائر 
 .2009 يناير الأول  العدد التحكيم  مجلة قرار  على التعليق مصطفى  ثاني تراري -7
ـــة التقاضـــي  و التحكـــيم فـــي العلميـــة المشـــكلات حمـــاد  حســـن -8  للتحكـــيم الأول المـــؤتمر فـــي مداخل

 .2008 مار  24-22 يف القاهرة الهندسي  التحكيم لمركز العربي بالاتحاد
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 الـدولي المـؤتمر فـي مشـاركة البحـري  التحكـيم فـي سقوطه و التحكيم إتفاق أثار حداد  أحمد حمزة -9
 فــــــــــي مقدمــــــــــة عمــــــــــل ورقــــــــــة  14/05/2008-12/05 بتــــــــــاري  البحــــــــــري  النقــــــــــل و للتــــــــــأمين

30/04/2008. 
         الإقتصـادية للعلـوم دمشـق جامعـة مجلـة الإلكترونـي  للتوقيـ  القـانوني النظام مليكة  حنان -10

 .2010 سنة دمشق جامعة الثاني  العدد 26 المجلد القانونية و
  البحريــة بالمنازعـات الخاصــة الذاتيـة تحقيــق فـي دوره و المؤسســي التحكـيم عواشــرية  رقيـة -11

 قاصـدي جامعـة السياسـية  العلـوم و الحقـوق كليـة الثـاني  العـدد  02رقـم القـانون و السياسـة دفاتر
 .ورقلة مرباح

 :دراسات/  ب

ـــة -1 ـــدأ كيســـي  زهي ـــة العقـــد  عـــن التجـــاري التحكـــيم شـــرط اســـتقلالية مب  للدراســـات الاجتهـــاد مجل
 .2015 جوان  08العدد تمنراست جامعة الإقتصادية  و القانونية

 مجلـة بروكسـل  إتفاقيـة م  بالمقارنة للبضائ  البحري للنقل المتحدة الأمم إتفاقية بودليو  سليم -2
 .أ مجلد  2014 ديسمبر  42العدد ةالإنساني العلوم

 المجلـة – مقارنـة دراسـة -الجزائـري التشـري  فـي الـدولي التجـاري التحكيم اتفاق فاطمة  شعران -3
 .السياسية العلوم و للحقوق الجزائرية

 فـــي مداخلـــة فـــي مقدمـــة البحـــري  التحكـــيم مراكـــز أهـــم عنـــوان تحـــت محاضـــرة الفقـــي  عـــاطف -4
 احـــدث عنـــوان تحـــت 2019 جويليـــة28 بتـــاري  البحـــري  يمالتحكـــ فـــي الأول المهنـــي المـــؤتمر
 .التحكيم و للوساطة الدولية الأكاديمية تنظيم من البحرية المنازعات فض في الطرق

 في الأجنبية و الوطنية التحكيم أحكام تنفيذ فريان  أل الله عبد بن الرحمن عبد بن العزيز عبد -5
 جامعـة الجنائيـة العدالة قسم الجنائية  السياسة في ماجيستير درجة– السعودية العربية المملكة
 .2006 السعودية العربية المملكة الأمنية  للعلوم العربية نايف

      إنفاذهـا و التحكـيم بأحكـام الإعتـراف مسـألة تحكـم التي الإجرائية القواعد خنفوسي  العزيز عبد -6
 جـانفي  12 العـدد قـانون ال و السياسـة دفـاتر المقـارن  التشـري  ظـل فـي فيهـا الطعن توجب و

2015. 
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 الشكلية و الرضائية بين التحكيم إتفاق الحريزي  القاسم أبو الرحيم عبد/القناص الصادق علي -7
                                                    .                                                              تاري  بدون الثامن العدد الشرعية  و القانونية العلوم مجلة الليبي  القانون ظل في

 القـانون ضـل فـي الشـكلية و الرضـائية بـين التحكـيم أتفاق الحريزي  الرحيم عبد/ القناص علي -8
 .مذكور غير تاري . الثامن العدد الشرعية  و القانونية العلوم مجلة الليبي 

 نقابــة مقــر فــي ألقيــت محاضــرة ريــة البح المنازعــات فــي التحكــيم الجــازي  حديثــة مشــهور عمــر -9
 .08/10/2002 بتاري  البحرية الملاحة وكلاء

 فـي التحكيم لوائ  و التشريعات بين مقارنة دراسة التحكيم هيئة تشكيل رضوان  نعيم فايز -10
  التاســعة الســنة الثــاني  العــدد دبــي  شــرطة أكاديميــة عــن تصــدر مجلــة الدوليــة  التحكــيم مراكــز
 . 2011( جويلية  يوليو

 و الدوليـــــة الاتفاقيـــــات فـــــي الكســـــاء و الـــــبطلان بـــــين الـــــدولي التحكـــــيم تنفيـــــذ ديـــــب  فـــــؤاد -11
  27 المجلــد القانونيــة  و الإقتصــادية للعلــوم دمشــق جامعــة مجلــة الحديثــة  العربيــة التشــريعات

 .2011 سنة  الراب  العدد
 مداخلـة  2008 سـنة 2وهـران جامعـة البحريـة  المنازعـات ملتقى في مداخلة حدوم  كمال -12

 . منشورة غير
ـــى هيـــوا. م -13 ـــة  للمنازعـــات أصـــيلا قضـــاء التحكـــيم حســـين  عل ـــة( مقـــال  التجاري ـــة مجل  كلي

 .العراق كردستان السليمانية جامعة السياسية  و القانونية  للعلوم القانون
 مجلــة الجزائــر  فــي الأجنبيــة الدوليــة التجاريــة التحكــيم قــرارات تنفيــذ إجــراءات نبيــل  مالكيـة -14

 .2017جانفي الساب   العدد خنشلة جامعة  السياسية العلوم و وقالحق
 العلـوم و الحقـوق مجلـة الجزائـري  التشـري  في التحكيم لاتفاق السلبي الاثر قبائلي  محمد -15

  02 رقم 04 العدد السياسية 
       الدولية الخاصة العلاقات في التحكيم العال  عبد محمد عكاشة/  الجمال محمد مصطفى -16

 .1998 الأولى  الطبعة لبنان  بيروت الحقوقية  الحلبي منشورات داخلية ال و
 التشــــري  فــــي التحكــــيم فــــي الأطــــراف إرادة تقيــــد مظــــاهر عمــــار  بلحميــــر/  ديانــــة مهــــدي -17

 .2017جوان  17 العدد  القانون و السياسة دفاتر الجزائري
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 فــــي التواصــــل ائــــري الجز  القــــانون فــــي التحكــــيم لإتفــــاق القانونيــــة الطبيعــــة بــــومعزة  نبيهــــة -18
 ســــبتمبر  35 العــــدد مختــــار  بــــاجي جامعــــة   الحقــــوق كليــــة القــــانون  و الإدارة و الاقتصــــاد
2013. 

 للعلـوم تكريـت جامعـة مجلـة الأوربية  الإقتصادية للجنة النموذجية العقود رؤوف  حنا نغم -19
 .2007 لسنة  6 العدد 14 المجلد  الموصل  جامعة القانون  كلية الإنسانية 

 اليونسـترال نظـام و الأوكسـيد نظـام من كل في التحكيمية التسوية بوالصلصال  الدين رنو  -20
 .  2015 لعام 10 العدد الإنسانية الدراسات و البحوث مجلة  -مقارنة دراسة –
 القـــاهرة مركــز قضــايا واقــ  مــن صــياغتها عيــوب و التحكيميــة الشــروط ســالم  أحمــد هبــة -21

 .2015( جوان يونيو 24 العدد العربي  التحكيم مجلة الدولي  التجاري للتحكيم الإقليمي
 كليـة مقارنـة  دراسـة"  المحكـم مسـئولية"  بعنـوان دكتـوراه رسالة حسني  محمد فاروق وفاء -22

 .النشر سنة بدون مصر شم  عين الحقوق
 مركــز علـى التطبيــق مـ  أســيا شـرق دول فــي للتحكـيم القــانوني النظـام الجنــدي  حـافظ يـارا -23

 .2014 مصر المنصورة  جامعة الدولي  كيمللتح سنغافورة

 

 :قضائيال جتاادالا

  ــــة التجــــارة غرفــــة فــــي تحكيميــــة دعــــو  Yearbook  فــــي إليــــه مشــــار ذلــــك أقــــرت الدولي
Commercial arbitration N2878.1982. p119 )عـن الصـادر التحكـيم حكم مراجعة 

       : موق  على الاصلية النسخة الدولية التجارة غرفة

https://www.arbitration-icca.org/publications/yearbook_table_of_contents.html 

 

 : إلكترونية مواقع

ASJP_ algérien scientifique journal Platform: 1/  

 https://www.asjp.cerist.dz 
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2/ SNDL _ System National de Documentation en ligne: 
https://www.sndl.cerist.dz/index.php 

3/ CERIST _ Centre de Recherché sur l'information Scientifique et Technique: 
http://www.cerist.dz/index.php/fr 

 4/ L'OPU _ Office de la publication Universities 

 https://www.opu-dz.com/portal/fr  

 :6/ Institutions arbitrales et tribunaux d'arbitrage 

https://www.international-arbitration-attorney.com/fr/arbitral-institutions-and-
arbitration-courts/ 

 :الاجنبية باللغة المصادر

:Bibliographi en langue Françoise  

:generous Overages  

1/ Ahemed Ouerfelli, L'arbitrage dans la jurisprudence tunisienne, Editions 
Latrach Editions L.G.D.J, 2010.  

2/ Antoine Kassis, Réflexions sur le regalement d'arbitrage de la chamber de 
Commerce international, Editions L.G.D.J, 1988. 

3/ G.Ripert / R.Roblot sous la Direction de Michel Germain, Trait De Droit 
Commercial Tome 1- Volume L.G.D.J 1.18 Edition, 2008. 

4/ Homayoon Arfazadeh, Order public et arbitrage international l'epreuve de 
mondialistion, Editions LGDG, Schulthess, 2005. 

https://www.sndl.cerist.dz/index.php
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5/ Jean- Michel Jacquet et Philipe Delebecque, Droit du commerce 
international, Dalloz, Cours, Edition Dalloz 3edition, 2014. 

6/ José Carlos Fernandez Rozas, Le Role Des Juridictions Étatiques Devante 
www.eprints.ucm.esL'arbitrage Commercial International,  

7/ Mustafa Trari-Tani, Droit Algérien de L'arbitrage Commercial International, 
Editions Bertie, Alger, 2007. 

8/ Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman, Traite de 
l'arbitrage commercial international, Editions Litec, delta 1996. 

:memoirTheses et   

1/ Mohamed EL Mehdi Najib, L'intervention du juge dons la procedure arbitrale 
(THESE doctor à l'Université de Bordeaux) 27 Sep 2001.     

2/ Rym Boukhari, contrat de transport maritime de la marchandise sons 
connaissement contentieux France–Algérie (THESE Docteur en droit de 
l'université paris1) 26 Avril 2017. 

 

:Doctrines 

Philippe fouchard, Typologie des institutions d'arbitrage, Les Institutions 
-http://www.sfdi.org/wp. d'arbitrage en France

-institutions-des-Typologie-1990-content/uploads/2014/09/FOUCHARD
darbitrage.pdf 

http://www.eprints.ucm.es/
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2014/09/FOUCHARD-1990-Typologie-des-institutions-darbitrage.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2014/09/FOUCHARD-1990-Typologie-des-institutions-darbitrage.pdf
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2014/09/FOUCHARD-1990-Typologie-des-institutions-darbitrage.pdf
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1/ Alexis Mourre, "Qui setrauverait dons Une situation juridique, Dessiy_ 
_enticement a la clause ", Intervention des Tiers à l'arbitrage. GAZ. pal. 
Recueil/ mi-juin,2001. 

2/ Charles Jarrosson, Cass.(1 Civ, 23 mars 1994, Revue de l'arbitrage 1994. 

3/ Charles JARROSSON, Cour d’appel de Paris, (1 Ch. er Société Hilmarton 
c/ Société OTV,  Revue de l'arbitrage 1993. 

4/ In Bad faith, Draft clauses of an Arbitration Bill Clause 2 G D.T.I, July 
1995- Advisory committee on Arbitration Low D.T.I Feb,1994. 

5/ Louis Marquis, La competence arbitrale une place au soleil ou A l'ombre du 
pouvoir judiciaire,( article sur la décision de la cour supérieure dans licora 
Métal Inc. c. h. D'Amours et associés Inc.) R.D.U.S,1990. 
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